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عسى الله ع وجل أن مها به سی برنرخها 
وأنيحعله ذخررا لها بوم القيامة 


تقريظات العلماء على الكتاب 5 


كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السمدي 
المشرف الأول على رسالة الدكتوراه 


JIAR 


الحمد لله. والصلاة والسلام على مصطفاه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبع 
هداه. 
وبعد: فكان من فضل الله علي أن منحني مواكبة صنيع الدكتور صلاح محمد أبو 
الحاج في دراسته وتحقيقه للكتاب الموسوم ”شرح الوقاية“ لصدر الشريعة إشرافا ومتابعة» 
فوجدئه شابً له باعه الطولى في التحقيق والتدقيق ؛ وأهلا لخوض معركة تحقيق التراث » 
وفارساً في ميدان حلبته فقد أجاد وأفاد» ولم يغادر غامضة إلا وضّّحها ولا عويصة إلا 
شرحها وبيّنها. 
فقد وشّحَ هذا الكتاب بتحقيقات عليّة وتعليقات سئيّة إلى أن صار الكتاب إلى ما 
هو عليه البوم: فقد ساهم مع أهل التحقيق في إخراج هذا الكذز من رفوف الحبس 
والإهمال إلى رفوف الخزانات في المكتبة الإسلامية » وليصطف إلى جاتب تلك المصتفات 
لإرفاد الدارسين والطالبين والمتعلمين والقارئين. 
ولا غرابة أن أنصفته لجنة المناقشة حينما منحته درجة الدكتوراه في الشريعة 
الإسلامية بتقدير ممتاز مع إيصائها بطبعه. 
فبارك الله في أبي الحاج» وجعله صلاحاً له وللأمة؛ وزاده عطاء علمياً وتقى. 
طالباً له من الله التوفيق » ومته صالح الدعاء. 
والحمد لله رب العا مين 
أ.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي العراقي 
جامعة مؤتة /كلية الشريعة 
رجب ۳٩٤۱ھ‏ 


۳ أيلول ۲۰۰۲م 


تقريظات الملماء على الكتاب 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 
المشرف الثاني على رسالة الدكتوراه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد : 

فهذه الرسالة الموسومة ”شرح الوقاية“ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود العبادي 
الحبوبي الحنفي التي قام بتحقيقها ودراستها الباحث صلاح محمد سالم أبو الحاج قد ت 
بإشرافي: وهي رسالة عتازة أتى فيها الباحثُ بكلّ ما يطلب منها من حيث تحقيقها 
ودراستها بشكل رائع. 

والباحث صلاح محمد سالم من أهل العلم ؛ إذ أنه لم يكن مكتفياً ما تلقاه في 
دراسته الأكاديمية في كلية العلوم الإسلامية» بل كان يحضر دروس المشايخ في المساجد 
حيث درس مختلف علومتا الإسلامية في المساجد كشرح عقائد الدواني والمطول في 
البلاغة وهذا ما أشهده له بحضوره في دروسي التي ألقيتها في جامع البنية وجامع الإمامٍ 
أحمد بن حتبل» وقد درس على غيري من مشايخ العراق ؛ فلذلك أتوقع له مستقبلا 
علميًاً جيداء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة العلم والدين. 


أ.د محمد رمضان عبد الله 
٣١‏ ريبع الأول ١۲٤١ھ‏ 
١‏ حزيران ۲۰۰۲م 


تقريظات العلماء على الكتاب :4 


كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
رئيس لجنة مناقشة رسالة الد كتوراه 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله الهداة وأصحابه التقاة» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. 

أما بعد: 

فقد ناقشت الدكتور صلاح محمد سالم أبو الحاج في أطروحته للدكتوراه الموسومة 
“شرح الوقاية" بعد قراءتهاء ووجدت فيها مادة علمية قيمة وممتازة» لا سيما وأنها تخصضن 
كتابا من أبرز كتب الفقه في المذهب الحنفي ؛ لذلك فالرسالة تعد لبنة كبرى ومهمة من 
لبنات البناء الذي اختطته كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد في تحقيق أمهات الكتب 
الإسلامية وإخراجها إلى النور بعد سباتها العميق في طيات المكتبات العامة. 

بارك الله للدكتور أبي الحاج جهوده وأمدّه الله لأن يتحفنا بتحقيقات جديدة» 
وبمستوى رسالته هذه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه 


أ.د فرج نوفيق حمود الوليد 
1/0114 


١‏ تقريظات العلماء على الكتاب 


كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان 
أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه 


LIRA 
بين يدي الكتاب‎ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه»‎ 
ومن سار على هداه.‎ 
أما بعد:‎ 


فإن كتاب ”الوقاية" وشرحها من الكتب النفيسة في الفقه الحنفي » ولقد طالما منيت 
النفس برؤيتها ؛ إذ كان الحصول على نسخة مخطوطة أسهل من الحصول على نسخة 
مطبوعة منه؛ علماً بأنه قد طبع أكثر من طبعةء وقي أكثر من قطرء فلَمًا اُجهت همّة 
ولدنا العزيز الدكتور صلاح إلى تحفيقه؛ فرحت كثيراء لكدي أشفقت عليه لكثرة 
مخطوطات الكتاب وتفرقها في مشارق الأرض ومغاريهاء ولكن دأبه وحرصه وهمته 
العالية ذللت تلك الصعوبات» فجاء تحقيقه للكتاب فخرا عظيما يفخر به ؛ إذ قد بذل 
جهداً عظيماً في قراءته» ومقابلة نسخه المخطوطة؛ وخدمة النص بتوثيقه: وتخريج 
أحاديثه» وشرح بعض غوامضه» وترجمة أشهر الرجال المذكورين: والإحالة على 
مصادر مسائله بروح عالية من التواضع والإخلاص والدقة والأمانة العلمية. 
فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين؛ بإحيائه هذا التراث النفيسء والأثر 
الخالد» ووفقه اللهء وأخذ بأيدينا وأيديه إلى ما فيه الخير» إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جديرء وإنه لنعم المولى ونعم النصير. 
أ.د محيي هلال السرحان 
"٠‏ رييع الأول 11477ه 
١‏ حزيران 5١٠5م‏ 


تقريظات العلماء على الكتاب 


كلمة شيخنا العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 
الإمام والمدرس بمدرسة السليماتية بيغداد 


الحمد لله الذي زيّن الوجود بعرفان الكَمَلة من عباده الأعيانء وأناط بتُهدتهم 
القيام بمهمات الأمور في جميع الأحيان: فهم النخبة الذين بهم ينتظم أمر الدين 
والدنياء وهم الخلاصة الذين تبوؤا أسمى الدرجات العلياء فسبحانه من إله استوجب 
دوام الحمد من جميع الخلائق: على ذلك الاعتناء الذي هو من أجل إنعامه الفائق: 
والصلاة والسلام على الفرد المتولّي رئاسة الختام سيدنا محمد أشرف الرسل العظام 
الذي جاء باحق » وبه الباطل زهق؛ وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار؛ ما دام الليل 
والنهار 

أما بعد: فإنّ الأئمة الفقهاء قد بذلوا الجهود في تحقيق المسائل الشرعية؛ وتدقيق 
النظائر الفرعية: واستنباط أحكام الفروع من أدلتها التفصيلية» فاتفاقهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة » قوام الدين بهم» وثبات الشرع بفقههم. 

ومن الفقهاء المبرزين الذين شاع فقههم في الأمصار؛ واشتهر آثار علمهم في 
الأقطار؛ ونقلت أقوالہم وأنظارهم بطريق التواتر والاشتهار؛ الأئمة الأريعة المتبوعون 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد توم الفقه وتنميةٍ الذكات؛ وبهم الناس يهتدون في 
الظلمات. 

وكان الإمام الأعظم والجتهد الأقدم أبو حنيفة النعمان الكوق © من أوائل 
الفقهاء تأصيلاً وتدليلاً. واستنباطا وتعليلاء بل كان أوّل من أقامّ مجلساً فقهياً عظيماً 
يضم كبار الأئمة من أصحابه ينظر معهم في الأدلة والنوازل ويناظرهم ٠‏ ويحقق المسائل ؛ 
ويدقق الدلائل؛ وقد يبقى في المسالة شهرا ناظرا وعيناه في لذة السهر ناضرة. ١‏ 

ثم إذا ما استعرض هو وأصحابه الأدلة. ودققوا النظرَ في وجوه مك 
المسألة, وما قلناه مشروح في كتب الخنفية التي ذكرت طريقة تفقيه الإمام الأعظم 
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لاصحابهء وهو أعظم رد لكل أفال يتهم هذا الإمام في خروجه عن طريق سلف الأمة 
في الاستنباط والنظر. 

ولو وقع منه فرصا وتقديزاً . خطأ في ذلك لرده أصحابه الأئمة الفقهاء والمحدئون 
إلى الصواب» فهذا أبو يوسف إِمامٌ مقدّم في حفظ الآثار وأفضية الصحابة والتابعين. 
والحسن بن زياد إمامٌ مقدّمٌ في التفريع والسؤال؛ وزفر بن البذيل إمامٌ مقلم في القياس . 
وحمّد بن الحسن إمامٌ مقدّمٌ في الفطنة وعلم الإعراب والحساب» وعبد الله بن المبارك 
مقدّمٌ في معرفة الرجال وحفظ الأقوال» وداود الطائي إمام معدم في الورع والزهد 
وضبط الأحوال» وغير هؤلاء من جُمِم فيهم علوم المعقول والمنقول. 

وكان أكثر أصحابه تأليفاً وجمعا للمسائل وتصنيفاً محمد بن الحسنء فإله رحمه 
لله تعالى كتب المصتغات التي جمعت قول شيخيه: : أبي حنيفة وأبي يوسف» ودلائلهما 
ومداركهما الفقهية» وقوله في المسائل الفرعية ودنه في فهم كلام العرب وتقعيدٍ قواعد 
المذهب. 

لذا أصبحت مرجعاً لفقهائنا الحنفية, عليها يعول ويعتمد» وإليها يرجع ويستنده 
ولا جاء دور أصحاب أصحابه جمعوا ما كتيه وضمّوا إلى ذلك ما قرّروه في المسائل التي 
لا رواية لونم وأصحابه فيهاء وما رجُحوه فيما ظهر لهم من وجوه ارجح 

ثم جاء دور المتأخرين فاختصروا مطوّلات المتقدمين تسهيلاً ؛ لحفظ المذهب» 
وجمعوا الأشباه والنظائر؛ وميّزوا ظاهر الرواية عن غيرهاء ووسّعوا وجوه التعليل؛ 
ونصوا على الصحيح المختار والمفتى وما عليه الاختيار» شكْرَ اله سعيهم. 

وكان يمن جمع عيون الروايات ومتون الدرايات مؤلف “الوقاية" صدر صدور 
فقهاء عصره الإمام الشيخ برهان الشريعة محمود الحبوبي رحمه الله تعالى» فَإِنّه جَمَع 
فأوعى بأحسن عبارة وألطف إشارة مع إيجاز في التقرير ودقّة في التعيير. 

لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو حقيقته واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحل 

لفظه وتطبيقه ‏ فكتيوا له شروحاء وجعلوه من مشروحاً. 

وكان شرح عين عيون الفقهاء: صدر الملة والشريعة › الإمام الشيخ عبيد الله بن 
مسعود الحبوبي من أوسع الشروح وأنفعها وأدقّها وأجمعها؛ لا حوى من دفع 
إيرادات » وحل إشكالات» وزيادة فرائد سوائح خطرت بالبال؛ وفوائد عوائد أهل 
الفضل والكمال. 
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وكم كانت النفوس تتوق لرؤية هذا الشرح مطبوعاً تتناولة الأيدي حتى نهض 
أخونا. وفرحة خاطرنا المفضال البمام» صاحب الذهن الثاقب» والرأي الصائبيء 
فضيلةً الدكتور صلاح أبو الحاج . دام عمره في عافية فار جه من دور الملخطوطات 
وقابله وصححه وبلغ في تنقيحه أقصى جهده؛ وكم نرك المنام لفتح المغلقات» وكتابة 
التعليقات» وترك الأحبة لجمع المتفرّقات حتى أكمل هذا العمل الشاق. 

وقد أطلعني فضيلئه على تعليقاه التي استقاها من مصادر معتمدة؛ ومراجع 
مهمة محررة مخطوطة ومطبوعة » فقرأت كل امن والشرح والتعليقات فوجدت ما كه 
حريًا بالقبول لجمعه المعقول والنقول» واشتماله على الفروع والأصول؛ بعبارات 
جزيلة وإشارات جليلة؛ فخ بخ لمساعيه الخيرية » وأعماله المرضية» ووفقه الله لكل خير 
ودفع عنه كل ضيرء إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدئا محمّد وعلى 
آله وصحبه وسلّمء كلّما ذكرك الذاكرون؛ وَعَِلَ عن ذكرك وذكره الغافلون. 


وكتبه الفقير إلى ألطاف مولاء الغني 
قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 
الإمام والمدرس 
في مسجد ومدرسة السليمائية 
ببغداد الحمية 


مقدمة منتهى النقاية 


الحمد لله الذي رزقنا البداية؛ ورحمنا بالعناية ‏ ونان بالوقاية ؛ وأسلكنا السبيل 
بالنقاية » فمته الدراية» ورضاه الغاية » والصلاة والسلام على المصطفى برهان 
الشريعة» وعلى صحابته وتابعيه الذين هم صدر الشريعة» ومن تبعهم بإحسان وسار 
على دربهم إلى يوم القيام. 

أما بعد: 

فإنٌ دراستي في مرحلة الماجستير كانت عن أحد متأخَّري الأحناف الحققين» وهو 
الإمام اللكنوي؛ وقد لمست فيها عظم الفقه الحنفي؛ والحاجة إلى ضبط مسائله ودقائقه 
الفريدة ؛ إذ كان المعوّل عليه في الحكم والقضاء والفتوى في أكثر الخلافات والدول 
الإسلامية التي مضت فعاشر الناس وعايشهم» وبنايته كانت على حسب حاجتهم. 

والحاجة إلى الاختصاص مطلوبة ؛ لأن العلوم كثيرة ومتفرّعة: وكل منها له 
دقائقه الخاصّة بهء التي لا يدركها إلا غاص فيه» ولا سيما أن الإحاطة بالعلوم 
مستحيلة : 

ماحوى العلم جميعاً أحد لاولومارسهألفاسنة 

إفالعلم نيم عوره فخذوا من كا علم أحسنه” 

وني هذا العصر خاصّة امتازت الشعوب عن بعضها بقدر اهتمامها بالتخصص: 
أي بعناية كل فرد منها بأمر والتعمّق فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ لمعرفة كنوزه 
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وأسراره وإبرازها للتاس. 


(1) بنظر : «مفتاح السعادة»(1 : 1). 


15 مقدمة منتهى النقاية 
ومن أشرف العلوم الشرعية علم الفقه إذ هو ثمرتها العملية التي يحتاج إليها 
المسلمون في حياتهم اليومية» فبأحكامه يتعبّد الناس ريّهمء وتنتظم الحياة فيما بينهم , 
وهو من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى التفرغ التام لضبطه وإدراك جزئياته» قال 
ساجقلي زاده: فن الفقه أصعب القنون وأطولباء وهو علم الأنمة الجتهدين» وأغلب 
مايحتاج إليه العالمون» بحر لج » لا يغوص فيه إلا ذكي أوحدي ماهر في أصوله , ولا 
تحصل اليضاعة فيه إلا بسعي بليغ في مدّة مديدة بهمة عالية بدراسة مثل كتاب «البداية» 
مع شرحها الأكملي: وأما التبحّر فيه؛ فهو يكاد أن يستغرق العمرء وكاشف المشكلات 
فيه » فهو أعرٌ من الكبريت الأحمر؛ ولا تحصى مسائله التي تحير فيها العلماء. انتهى'". 
ولا ينقص من مكانة الفقه قلّة المشتغلين والمعتنين به» وإعراض الئاس عنه: 
عاب التفقه قومٌ لاعقوللبم وماعليهإذاعابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر”" 
ورغبتي للتخصص في الفقه الحنفي جعلتني أبحث عن أشهر كتبه وأكثرها إتقانا 
وتحقيقاً واعتماد في المذهب» وفي الوقت نفسه لم يخدم ولم يطبع طبعة هق تليق 
بمكانته , فيكون تحقيقه سبيلاً لضبطي اذهب وسبباً في استفادة الناس منه» ونشره في 
البلاد وبين العباد؛ فرأيت ما أردت متحققاً في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة» 
ف«الوقاية» تعتبر أحد المتون الثلاثة أو الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي > وعليها 
التعويل في الفتوى » وأشهر شروحها هو شرح صدر الشريعة الذي ألف جده «الوقاية» 
من أجلّه » فإذا أطلق أريد هى, ووجد هذا الكتاب عناية كبيرة من علماء المذهب 
الحنفي» فهو الذي كان يدرس في مدارس الدولة العثمانية » وفي بلاد البند وغيرها كما 
سيأني تفصيله ؛ لذلك كثر الشراح والح شّون والمعلّقون عليهما حتى اني جمعت ما 
يقارب مئة شرح وحاشية عليهماء وسيأتي ذكرهم في الدراسة» وكذا نظم من قبل أكثر 
من شخص» وترجم إلى أكثر من لغة » وحدثني أحد من يعمل في دار البشائر الإسلامية 
أنه قد تم طبعه قبل سنوات في دارهم مترجماً إلى اللغة التركية. 
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وليس يزيد الشمس نورا وبهجة إطالة ذى وصف وإكثار مادء“ 
وخطتي في البحث تنقسم إلى قسمين: 
الأول: في دراسة عن المؤلفين والكتابين» وتشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: في حياة الولف والشارح» ويشتمل على تمهيد ومباحث: 
التمهيد: في العصر الذي عاشا فيه. 
المبحث الأول: في لقب صدر الشريعة. 
المبحث الثاني : في اسم صاحب «الوقاية». 
المبحث الثالث: في نسب صاحب «الوقاية». 


المبحث الرابع : فيما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة. 
المبحث الخامس: في أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه 
عليهم. 
المبحث السادس : في مكانة الشارح العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث السابع : في تلاميذ الشارح ومنهجه في التدريس. 
المبحث الثامن: في مؤلفات الشارح. 
المبحث التاسع: في وفاة الشارح ومكان قبره. 
والفصل الثاني: في دراسة عن «الوقاية» و«شرح الوقاية»» ويشتمل على 


مياحث: 
المبحث الأول: في اسم وسبب تأليف وصحة نسبة «الوقاية»» و«شرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 
المبحث الثاني: في مكانة «الوقاية» و«شرح الوقاية» بين كتب الففه 
الحنفي. 


المبحث الثالث : في شروح «الوقاية». 
المبحث الرابع : في حواشي «شرح الوقاية». 
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الميحث الخامس : في منهج الماتن والشارح في المتن والشرح وبميزاتهما. 
المبحث السادس : في المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في «شرح 


الوقاية». 
المبحث السابع : في الاصطلاحات الفقهية في «شرح الوقاية» وكتب 
الأحناف. 


المبحث الثامن: في مخطوطات «الوقاية». 
المبحث التاسع : في خطوطات «شرح الوقاية» 
المبحث العاشر: ترجة أئمة المذهب الذي تدور على قولهم مسائل 
الكتاب. 
المبحث الحادي عشر: في المنهج المتبع في تحقيق الكتاب. 
المبحث الثاني عشر: في النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب. 
والثاني: يشتمل على الكتاب محققا بالكامل. 
مزا بتعليقات متتخبة من أمهات كتب الفقه الحنفي كنت أظمات نهاري 
وأسهرت ليلي في جمعها مدّة سنتين متتاليتين؛ وحين بدأت فيها أردت أن أجمع في كل 
مسألة من مسائلها ما وقع من الاختلاف في المذهب؛ مع بيان المصحح به والمفتى» 
ولكن ما نعانيه من قيود الدراسات الأكادبمية لم تساعدني في تحقيق ما طمحت فيه 
فاكتفيت بما تراه بين يديك» على أن أتمم ما في نفسي في عمل قادم إن شاء الله تعالىء 
وسمّيت هذه الحواشي «منتهى النقابة على شرح الوقاية». 
ويشرفني في هذا المقسام أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي ومشرقٍ 
الفاضل النبيل الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله عميد كلية العلوم الإسلامية في 
جامعة بغداد سابقاًء وعميد كلية العقبدة والفكر في جامعة صدام للعلوم الإسلامية الآن 
على موافقته بقبول الإشراف علي في هذه الرسالة» وعلى نصحه وإرشاده لي 
وكنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك 
السعدي مشرفي الأول على هذه الرسالة» والذي انقطع إشرافه عنّي بسبب سغره إلى 
الأردن» ومع ذلك لم ينقطع الود والاستشارة له. 
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وإلى شبخي وأستاذي المفضال الشيخ قاسم بن نعيم الطائي الحنفي الذي كنت 
أجد عنده ضالتي فبما أبتغيه » وعلى ما بذله من جهد في مراجعة هذا العلم الكبير. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على ما أغدقوا علي 
من كرمهم بتقديرهم هذا الجهد المبذول ؛ إذ أعطوه أعلى درجة وهي : امتياز عال مع 
التوصية بالطبع على نفقة الجامعة » وشهدوا أثناء المناقشة أن هذه الرسالة تعد أفضل 
رسالة تحقيق تقدم إلى جامعة بغداد» فالحمد لله على فضله. 

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن أكون وققت فيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيمء وأن يتقبّل مني هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يرزقني 
الإخلاص في القول والعمل» وأن يغفر لي ولوالدي وجدتي ومشايخي وزوجي 
والمسلمين والمسلمات: وأن ينفع به المؤمنين ويجعله لبنة من لبنات إعادة هذه الأمة إلى 
دينهاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


وكتبه 
العبد الفقير إلى رحمة ريّه 
صلاح محمد أو الحاج 
رجب/ 1۳٤1ھ‏ 
الموافق ١؟/‏ أيلول/ 7١٠7م‏ 
في مدينة صويلح/ عمان 


الباب الأول 


الدراسة 
وتشتمل على قفصلين: وهما: 


الفصل الأول: 2 حياة المؤلف والشارح 
الفصل الثاني: 4 دراسة عن «الوقاية» و«شرح الوقاية» 


الفصل الأول 
حياة المؤلف والشارح 
ويشتمل على تمهيد ومباحث: 
التمهيد 4 العصر الذي عاشا فيه. 
المبحث الأول: 2 لقب صدر الشريعة. 
المبحث الثاني: 2 اسم صاحب «الوقاية». 
المبحث الثالث: 4 نسب صاحب «الوقاية». 
المبحث الرابع: فيما وقع من العلماء من الخلط بل 
نسب صدر الشريعة. 
المبحث الخامس: ‏ أسرته العلمية وطليه للعلم 
وشيوخه ومن تفقه عليهم. 
المبحث السادس: 4 مكانة الشارح العلمية وثناء 
العلماء عليه. 


المبحث السابع: 4 تلاميد الشارح ومنهجه 2 التدريس. 


المبحث الثامن: # مؤلفات الشارح. 


المبحث التاسع: # وفاة الشارح ومكان قبره- 
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تمهيد 

عاش الولف والشارح في الوقت الذي سيطر فيه الغول على بلاد ما وراء التهر 
وعاثوا فيها فسادا ودمارا ولا سيما يخارا ؛ إذ خربت على يد جنکیزخان عام (115ه), 
قال اين بطوطة”'' عنها: كانت بُخارا قاعدة ما وراء نهر جيحون من البلاد التى خرّبها 
جنكيز التتري؛ فمساجدها الآن ومدارسُها وأسوافها خربة إلا القليل» وأهلها أذلاء. 
وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغيرها ؛ لاشتهارهم بالتعصّب ودعوى الباطل وإنكار 
الحقء وليس بها اليوم مَن يُعَلّم الناس شيئاً من العلم ولا من له عناية به. انتهى”. 

ثم أعيد بناؤها على يد أوكيدى خان» وهو الابن الثالث لجنكيز خان وولي 
عهده» جلس على العرش بعد أبيه سنة (7114ه)» وفي سئة (١1۳ه)‏ ثار الشعب ضد 
المغول وطبقة الملاك؛ ولكن هذه الثورة أخمدت؛ وفي سئة (117/1ه) فتح مغول فارس 
بخارا وظلوا يعملون فيها السلب والنهب سبعة أيّام متواصلة» فدب فيها الخراب وتم 
تخريبها بعد ذلك بثلاثة أعوام على يدي الأميرين جويه وقان» وهما من الأتراك 
الجغتاي ؛ وظلّت سبعة أعوام لا تدب فيها نسمة؛ وفي عام (117ه) أعاد تعميرها 
الأمير قيدومسعود بك وجلب إليها السكان؛ وفي (1/17ه) أغار عليها مغول فارس مرّة 
أخرى وأخرجوا أكثر أهلها وأسكنوهم إقليم جيحون مرغمين". 


(1) كانت رحلة ابن بطوطة لبخارا في أوائل القرن الثامن. وابن بطوطة: هو محمد بن عبد الله بن محمد 
اللواتي الطنجي ؛ أبو عبد الله المعروف يابن بطوطة , طاف البلاد واتصل بكثير من الملوك والأمراء 
ومدحهم: وكان ينظم الشعرء واستعان بهباتهم على أسفاره؛ واستغرقت رحلاته (۲۷) سنة؛ من 
مولفاته؛ «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» (45 -ؤلالاه_). ينظر : «الدرر 
الكامنة»٣: ٤۸٠‏ -441). الإيضاح المكنون»(1: 571). «هدية العارفين »۲ : 2114 

(؟) من «رحلة ابن بطوطة »)۱ : ۲۴۷). 

(۳) ينظر : «مقدمة تاريخ کارا( ص۱۱). و«اعلماء النظاميات»)اص .)١11- ١١9‏ 
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هذا الاضطراب الذي مرت به بُخاراء وتغيّر أحوال أهلها كما وصف ابن بطوطة 
ى إلى خروج عائلة الحبوبي منها إلى كرمان إذ توفي بها جدّي صدر الشريعة كما 
سيأني , وعليه تكون نشأة صدر الشريعة في كرمان. والله أعلم. 

وسباتي معنا نصوص تدل على أنّ مكان إقامة صدر الشريعة كان في هرات, 
ولكمّه كان رغم ذلك على اتصال ببخارا فيذهب إليها ؛ إذ هي موطن الآباء والأجداد, 
وكانت وفاته فيها على ما سبأتي. 

وهرات في القرن الثامن على ما قال ابن بطوطة: أكبرٌ المدن العامرة بخراسان. 
ومدن خُراسان العظيمة أربع : ثنتان عامرتان؛ وهما: هرات ونيسابور» وثتتان خربتان 
وهما: بلخ ومروء ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأهلها صلاح وعفاف 
وديانة؛ وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة تك » وبلدهم طاهر من الفساد. انتهى ". 

أما هرات الآن: فهي الحافظة الثالثة في أفغانستان ‏ التي يقطر القلب دما على ما 
أصاب المسلمين فيها من قوى الكفر والإلحاد وأذيالهم وما سيصيبهم ؛ وتقعٌ هرات إلى 
الغرب من أفغانستان» وتبعدٌ عن كابل (81١٠ككم)؛‏ ومنطقتها خضراء يانعة خلابة 
تروى من نهر هريرود اربوس'". 

وأما بخارا الآن: فقد قسمت جمهورية بُخارا عام (19714م) بين جمهورية 
تاجيكستان وعاصمتها دوشنبة » وجمهورية أوزييكستان وعاصمتها طشقند؛ 
وجمهورية تركمانستان وعاصمتها عشقاياد؛ وهذه الجمهوريات الثلاث وقعت نحت 
سيطرة الاتحاد السوفيتي سايقاًء ومدينة بُخارا إحدى المدن المامة في جمهورية 
أوزبيكستان". 


() من «رحلة ابن يطوطة»)(1 : 5146). 
() بنظر: «هرات تاريمها آثارهااص1). 
(۳) ينظر: «مقدمة تاريخ يخار//اص84١).‏ 
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المبحث الأول 
لقب صدر الشريعة 
غلب عليه لقبه: : صدر الشريعة ؛ أكثر من اسمه» وبه عرف بين الطلبة'"' وفي 
كتب الفقه والأصول وغيرهاء » كما لا يخفى على التتيع؛ ويبدو لي أن لقب صدر 
الشريعة كان منتشرا منتشرا في تلك البلاد وفي ذلك العصر وإن لم يكن عرف به من أهل العلم 
سوى الْرْجَمء وصار عَلَماً عليه؛ يدل على ذلك کلام" ابن بطوطة أثناء حديثه في 
رحلته؟ بين خُوارزم وبخارا : «وصلنا إلى مدينة الكات.. .. وسمع بقدومي فاضي الكات 
ويسمّى صدر الشريعة وكنت لقيته بدار قاضي خوارزم فجاء إلى مسلما مع الطلبة... 5 
وهذا غير المترجم له ؛ لأنه ذكره بعد صحيفتين بعبارة سيأني ذكرها تدلّ على أنه غيره. 
وسبب إطلاق هد الألقاب كما به عليه أصحاب كنب التراجم"" أنه علب على 
أهل خُراسان وما وراء النهر المغالات في الترفع على غيرهم : كشمس الأئمة؛ وفخر 
الإسلامء وصدر الإسلام؛ وصدر جهان؛ وتاج الشريعة: وبرهان الشريعة: وصدر 
الشريعة؛ ونحو ذلك؛ بخلاف ما غلب على فقهاء العراق من السذاجة في الالقاب 
والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية كالخصّاص والقدوري والكزخي 
والصيّمري» وهذا في الأزمنة المتأخّرة؛ وأما في الأزمنة المتقدمة» فكلّهم بريثون من 
أمثال ذلك. 


.)186 بنظر: «كتائب أعلام الأخيار»(ق 01/1417 » و«الفوائد البهية)(ص‎ )١( 

() وأيضاً كلام أرمينيوس فامبري في «تاريخ بُخارة»اص7١؟)‏ الذي ترجمه الدكتور أحمد الساداتي إذ 
قال: «وبهذا صار رجال الدين بدورهم حماة لمن يعيشون في دائرتهم حتى لترى ابنداءً من ذلك صدر 
الشريعة ورؤساء القضاء؛ بل وكل من يشتهررن بالورع والتقوى يستمتعون في بلاد ما وراء النهر بتفوذ 
لم تعرف له البلاد الإسلامية الأخرى نظير». أه. فالعبارة وإن كانت غير مستقيمة . ولا نعرف إذا كان 
عدم استقامتها من الولف أو امترجم أو الطباع؛ المهم أله ذكر صدر الشريعة» ولم يرد به شخماً معنا 
رإغا مجموعة من الناس هم من آهل العلم , ؛ فلعله وقع نظره كثيراً على من سمّي بصدر الشريعة فظن أن 
من كان فقيهاً بسمّى بذلك؛ والله أعلم. 

(۳) «رحلة ابن بطوطة»(۱ : 0977 

(4) ينظر: «الفوائد البهية»(ص .)11١- 1١04‏ 
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وأنكر بعص العلماء هذه الألقاب: 

منهم: القرطبيُ في «شرح أسماء الله الحسنى»» فقال: قد دل الكتاب والسنة على 
المنع من تزكية الإنسان نفسه, قال علماؤنا: ويجري هذا المجرى ما كثر في الديار المصرية 
وغيرها من بلاد العرب والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء 
كزكي الدين» ومحبي الدين» وعلم الدين وشبه ذلك”". 

وصنهم: ابن النحاس”"' في «تنبيه الغافلين» عند ذكر المنكرات : فمنها ما عمّت به 
البلوى في الدين من 

الكذب الجاري على الألسن وهو ما ابتدعوه من الألقاب: كمحبي الدين» ونور 
الدين» وعضد الدين» وغياث الدين» ومعين الدين» وناصر الدين؛ ونحوها من 
الكذب الذي يتكرر على الألسن حال النداء والتعريف والحكاية» وكل ذلك بدعة في 
الدين ومنكر. انتهى 7" 

ولكن اللكنوي”' أجابهم بعد ذكر كلامهم بقوله : هذا إذا لم يكن من وصيف به 
أهلاً له أو كان أهلاً وأراد به تزكية نفسه. انتهى". 

ويؤيّدُ هذا أن من لقب بهذه الألقاب هم كبارٌ العلماء والفقهاء العارفين بأحكام 
الدين » فلو لم يكن ذلك جائزا شرعاً لما ارتضوه» وأطلقوه على بعضهم. والله أعلم. 


.)11١صا“»ةيهبلا ينظر: «الفرائد‎ )١( 

(۲) وهو أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي: محبي الدين, المعروف بابن النحاس» قال 
السخاوي: كان حريصا على أفعال الخير مؤثرا للخمول كثير المرابطة والجهاد. من مؤلفاته: «مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق»؛ و«مثير الغرام إلى دار السلام»: و«المتكرات والبدع». (ت1لهه). 
ينظر: «الضوء اللامم»(۱: ۲۰۲۳ .)3١4-‏ «الطبقات السنية »۱ص .)۲٠۹‏ 

۳۲) من «الفوائد البهية)لاص١٠4).‏ 

(4) وهو محمد عبد الحي بن عبد الحليم اللكتوي الأنصاري الحتفي, وهو أحد عمدّدي للثة الثالثة عشرة 
المجرية. له: «حاشية الهداية»: و«التعليق الممجد على موطأ محمد»ء و«الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل»؛؛ (ت1758ه). ينظر: «مقدمة التعليق:(1١: .)١17- 1١9‏ «الإمام عبد الحي» (ص 88 

۰ ؟). «المنهج الفقهي ص۲۹ E‏ 


() من «الفوائد البهية» ص .)٤١٠١‏ 
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المبحث الثاني 
اسم صاحب «الوقاية) 

اختلف العلماءُ اختلافاً كبيراً في اسم صاحب «الوقاية» بعدما اثفقوا على أنه جد 
لصدر الشريعة الأصغر عبيلر الله بن مسعودء وابن لصدر الشريعة الأكبرء وأن لقبه 
برهان الشريعة ‏ وأن جد صدر الشريعة الصحيح هو تاج الشريعة» وهو شارح 
«البداية»'''» وهذا ما نص عليه صدر الشريعة في ديباجة «النقاية» إذ قال : وبعد؛ فإنّ 
العبد المتوسّل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن تاج الشريعة 
سعد جدهء يقول: قد ألف جدّي ومولاي العالم الريّائي» والعامل الصمداني» برهان 
الشريعة والحقّ والدين: محمود بن صدر الشريعة جزاء الله علي وعن سائر المسلمين خير 
الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل البداية».. . اخ 

وقال في ديباجة «التوضيح»: وبعد : فإن العبد المنوسّل إلى الله تعالى بأقوى 
الذريعة عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده. انتهى'”". ومثله في 
ديباجة «شرح الوقاية». 

فعبارة صدر الشريعة تنص على أن جدّه الصحيح هو تاج الشريعة؛ وأن له جدا 
آخر لقبه برهان الشريعة ألف له «الوقاية» واسمه محمود؛ فكلامه يحتمل وجهين: 


(۱) كون ناج الشريعة هو شارح «البداية» لم ينص عليه صدر الشريعة وإنما افق عليه علماء الذهب 
الحنفي الذي أكثروا من النقل عنه في كتبهم؛ والاستفادة من تحقيقاته: منهم: العيني في مواضع كثيرة 
جد من «البناية»: ومنهم ابن الجمام في )٠١(‏ مواضع في «افتح القدير» منها(4: ١4‏ ومنهم قاضي 
زاده في (41) موضعاً في «ننائج الأفكار»منها( 1١‏ : 017 ومنهم ابن نجيم في (17)موضع في«البحر» 
منھا(۸: 1, ومنهم :ملا خسرو في (6) مواضع في«درر الحكام))(١‏ - ۲( ومنهم: شيخ زاده في 
(۳) مواضع في «مجمع الأنهر» منها(ا: 1۸٤)؛‏ ومهم : الشرنبلالي في (۲۳۸) موضعا من 
«الشرتبلالیة ۲ : ۷) ومنهم : مؤلفو «الفتاوى البندية))(7: ۹)؛ ومنهم : الخادمي في (۳) مواضع في 
اا غسردية انها (۳: ۱( ومتهم: ابن عابدين في (1١)موضعاً‏ في«درد الحتار»(1: 019) ولي 
موضعين في «العقود الدرية» منهما(؟: 1۲۷)؛ وفي () مواضع في «منحة الخالق» متها (۲: ۰)۳۸ 
وغيرهم. 

(1) انتهى من (اعختصر الوقاية» امس ب«التقاية)(اص06. 

(5) من «التوضیح»(۱ : 1 .(o~‏ 
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الأول: أن يكون تاج الشريعة هو برهان الشريعة . فيكون اسمه محمودا؛ ويكون 
هو شارح «المداية»؛ لأن كلمة علماء الأحناف اتفقت على أن تاج الشريعة هو شارح 
«البداية» كما سبق وهذا ما اختاره الكفوي”' في «كتائب أعلام الأخيار:. ومشى 
عليه 


7 7 5 5 5 5 
في ترجمة تاج الشريعة"'؛ وف ترجمة صدر الشريعة'” ؛ وابن قطلوبغا » وابن 
الحنائي”*'؛ وطاشكبرى زاده"» والررکلي"» وكذا رأى مرتتضى الربیدي"" نسبه في 

«تاريخ ارا" . 


)١١‏ وهو حمود بن سليمان الكَقَوِي لومي الخنَفِيء من مؤلفاته : «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب 
التعمان المختار)» و<اشرح آداب البحث»» (ت نحوء؟8ه). ينظر: «التعليقات السنية» (ص9١).‏ 
«الأعلام80: 44). 

(؟) ينظر: «كتائب أعلام الأخيار»(ق1/7578). 

(؟) ینظر : «رکتائب أعلام الأخيار»(ق1/7817). 

(1) في «تاج التراجم»(ص۳١٠).‏ وابن قطلويغا هو قاسم بن قُطَلوبُها بن عبد الله السُودُوني لمعي 
التفي» أبو العدل» زين الدّين» من مؤلفاته : «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» «الاصل في 
بيان الفصل والوصل»؛ و«الترجيح والتصحيح على القدوري»» (5هم -ولاهىم). ينظر: «الضوء 
اللامع»(0: 184 -150). «البدر الطالع»(٠٤ .)٤۷-‏ 

(0) في «طيقات الحنفية)»اق57/أ). وابن الحنائي هر علي بن أمر الله بن عبد القادر الحسيدي الرومي٠‏ 
الشهير بقنالي زاده؛ سيف الدين؛ له: «حاشية على الدرر»؛ و«طبقات الحنفية»؛ و(احاشية على 
البيضاوي»؛ (118 -۹۷۹ه). ينظر: «الكشف»(۲: 15١).«جلة‏ المورد»العددان (۴ -1)مج 
۱ (صركهة -6۹۷). 

() في (امفتاح السعادة»)(1: ۱۷۰ 541؟). وطاشكبرى زاده هو أحمد بن مصطفى» أبو الخير؛ عصام 
الدين» من مؤلفاته : «الشقائق النعمانية في علمساء الدولة العثمانية)»؛ و«مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة»» «حواشي على البيضاوي»» (51 -474ه). ينظر؛ «التعليقات السنية ص۳٠1‏ - 
4. «الشقائق»(ص 0؟” ‏ -۳۴۱). 

(۷) في «الأعلام20 : 004), 

(۸) وهو محمد بن محمد بن محمد ين عبد الرزاق؛ الشهير بمرتضى الحسيني البندي الأصل» الزبيدي المصري 
الحفي. من مؤلفاته: «عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة»: و«تاج العروس شرح 
القاموس»» وبدإنحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم», ٠٠٠١(‏ -١٠٠٠ه).‏ ينظر : «معجم 
المولفين»(۳: .)1۸١‏ «القول الجازم»(ص11). 

(1) ينظر: «دفع الغواية»(1 : 5). 
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لف 


والثاني: أن يكون تاج الشربعة شريعة 
ني يكون اج الشريعة هو الجد الصحيح لصدر الشريعة ؛ وهو شارح 

«البداية»؛ ويكون برهان الشريعة هو جد الفاسدء واسمه محمود» وتاج الشريعة 
وبرهان الشريعة؛ ابنان لصدر الشريعة الأكبر. وهو الذي اختاره لما ذكره صاحب 

ع ا اع : 
«الكشف»" أثناء ذكر شروح «البداية» نقلا عن ناج الشريعة في «شرح البداية» في آخر 
(كتاب الأيمان) أنه قال: أتم تحريرٌ فوائد كتاب الأيمان أبو عبد الله عمر بن صدر الشريعة 
في آخر شعبان سنة ثلاث وسبعين وستمئة. انت 

فهذه عبارة صريحة من تاج الشريعة على أن اسمه عمرء وليس محموداء وأنه ابن 
لصدر الشريعة الأكبرء وهذا ما اختاره الفهُستاني”"؛ وحاجي خليفة", والأكنوى". 


وإسماعيل باشا"؛ وعمر كحالة"؛ وغيرهم. 


(1) وهو مصطفى بن عبد الله القسطنطيئي الرومي الحنفي» الشهير باللا كاتب الجُلي؛ والمعروف يحاجي 
خليفة» من مؤلغائه : «تحفة الكبار في أسفار البحار»» و<اتقويم التواريخ»؛ و«ميزان الصول إلى طبقات 
الفحول»» (۱۰۱۷ -71١1ه).‏ ينظر : «مقالات الكوثري(ص345). «الأعلام)20: ۱۴۸ - 
4 ) «محجم المؤلقین»(۳: ۸۷۰ “۰ ۸۷). 

() من «کشف الظنون»(۲: ۲۰۳۳). N‏ 1 

(۳) في «جامع الرموز في شرح التقاية»٠‏ : ٠‏ والفهستاني هو عمد الخْرَاسَانِي الَهْستَائي. شمس الین » 
الفتي ببخاراء من مؤلفاته: «جامع الرموز في شرح النقاية», (ت: حو: ۳١٠ه).‏ ينظر: (اغيثك 
الغمام))(اص ٠‏ ۳). «الكشف» (۲: ۱۹۷۲). (اتذكرة الراشد(ص٦٥).‏ 

(5) في «الكشف»(؟ : ۲۰۳۴). 

(5) في «الغوائد»(ص2)188 و(«مقدمة عمدة الرعاية»»ا١‏ : ١۲)ء‏ و«دفع الغواية»(! :+ 26. 

(1) في «هدية العارفين»2! : ۲ ۷۸۷: 107), 

(۷) «معجم المؤلفين»(1: 605). 
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المبحث الثالث 


نسب صاحب «الوقاية») 

يتصل نسب صاحب «الوقاية» بعغبادة بن الصامت الصحابي الجليل . رضن 
ذكر نسبه القرشي”' والتميمي'' والكفوي”' والدّمياطيَ”" ؛ ووقع بينهما اختلاف في 
أسماء بعض أجداده» فكان على صورتين: 

الأولى: هوابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن مروان بن محمد بن أحمد بن 
محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت العبادي المحبوبي البُخَارِيّ الحتفي. هكذا ذكره 
القرشي والتميمي» والكفوي أوصله إلى عبد العزيز بن محمد. 

والثانية: هو ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين أبي المكارم عبيد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف 
ابن هارون بن عمد بن محمد بن مَحْبوب بن الوليد بن عُبادة بن الصامت الصحابي 
الأنصاري المحبوبي» قاله عبد المولى الدمياطي ف «تعاليق الأنوار على الدرّ المختار»: 
هكذا رأينُه في مسلسلات شيخنا السَيدُ مرتضى الحسيني؛ قال شيخنا: كذا ريت نسبه 
ق «تاريخ بخار»“. 

قالمُبادي يضم الحين نسبة إلى عبادة بن الصامت طك. 

والمحبوبئ نسبة إلى مَحْبُوب أحد أجداده على ما مر 


(1) في «الجواهر المضية؛(1 : 0147 7: 440). والقرشي هو محمد بن عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» 
له : «الجواهر المضبة في طبقات الحنفية»؛ و«البستان في مناقب إمامنا النعمان»؛ و«الدرر المثيفة في الوذ 
على اين أبي شيبة عن الإمام أبي حتيفة», (147 -هلالاه). ينظر: «الجواهر<(؟: ٠١‏ حمه). 
«الفوائداص 154‏ -139). 

(؟) في «الطبقات السنية)(1 : .)۴۷١‏ والتميمي هو تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري 
الحنفي؛ من مؤلفاته: «الطبقاث السنية في تراجم الحنفية»؛ و«السيف البراق في عنق الولد العاق»٠‏ 
و«مختصر يتيمة الدهر»» (ت8١١٠ه).‏ ينظر: «الخخلاصة)(1: 4۷۹4 .)٤4٠-‏ (الطبقات السنيةكلا؟: 
.(o- F^‏ 

(5) في «دكتائب اعلام الأخيار(ق117؟/أ). 

(4) وهو عبد المونى بن عبد الله بن عبد القادر الدّمياطي المغربي الحنفي تلميذ الطحطاوي ١‏ من مؤلفاته: 
«تعاليق الانوار على الدر المختار» ٠‏ وصفها الإمام اللكنوي بأنها حاشية نفيسة. فرغ منها سنة(74؟1ه] 
ينظر : «التعليقات السنيةاص ١‏ 7). «مقدمة العمدق102 : 18). 

(6) هكذا في «الفوائداص 186 -141) ء و«دفع الغواية»ا١‏ : 7): وامقدمة عمدة الرعاية اا : 18). 
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المبحث الرابع 
ما وقع من العلماء من الخلط ب نسب صدر الشريعة 

إذ تقزر ما سبق من أن نسب صدر الشريعة هو: : عبيد الله بن مسعود بن عمر تاج 
الشريعة بن أحمد صدر الشريعة الأكبرين عبيد اله جمال الدين أبي المكارم بن إبراهيم 
ابن أحمد. .. إلى أن يصل إلى عبادة بن الصامت ف فإله وقع اضطراب وخلط كير بين 
المترجمين لصدر الشريعة : 

1 منهم: : قاسم بن قُطَلُويُغا إذ قال : : محمود بن عبید الله بن حمود. انتهى”"'. فجعل 
عبيد الله والدأ محمود مع أنه ده ووالده هو أحمد» وجعل والد عبيد الله حمودا مع أن 
والده اسمه إبراهيم. 

؟. وصنهم: طاشكبرى زاده”" قال كما قال ابن فُطُلُويُفاء ويبدو أنه اعتمد عليه» 
وجوابه كجوابه. وقال أيضاً: صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد البرهاني. 
انتهى””. وفيه أن حمود بن محمد والد لعبيد الله؛ والصحيح أن والذه مسعود بن عمر» 
وفبه أيضاً: أنه نسبه للبرهاني ؛ وهذه النسية لم تعرف له» وإغا عرف بها علماء آخرون. 

.٣‏ ومتهم: الفَهُسسْنانِي إذ قال: عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد. 
انتهى”". وفيه أن عبيد الله والد عمس والصحيح أنه جدّهء وأيضاً: أن محمود بن محمد 
والد عبيد الله » والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم بن أحمد. وقال أيضا: محمود بن 
صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد. انتهى. وفيه أن صدر الشريعة الأكبر هو 
عبيد الله وهو والد حمود» وا الصحيح أن صدر الشريعة الأكبر هو أحمدء وأن عبيد الله 
هو جد محمود, وأيضاً: محمود بن محمد والد عبيد اله والصواب أن إبراهيم بن أحمد 
هو والد عبيد الله. 


.)1 من «تاج التراجم) ص07‎ )١( 
.)۱۷١ : ۲(۲ في «مفتاح الماد‎ )5( 
.)٠٤ص(»ةينامعنلا من «الشقائق‎ )۴( 
.)9 من «جامع الرموز»(۱:‎ )8( 
.)٠١ : من «جامع الرموز»(۱‎ )6( 
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.٤‏ ومتهمة : ابن الحنائي : : إذقال : جمال الدين النحبوبي عبد الله بن بن إبراهيم. 
انتهى” ١‏ والضراب آنه عد الله لادا 

و ومتهم: : القاري ”" إذ قال في حرف العين: عبيد الله بن مسعود ناج الشريعة. 
انتهى '". وفيه أن مسعوداً هو تاج الشريعة والصحيح ان تاج الشريعة هو والد مسعود. 
وقال في حرف الميم: مسعود بن أحمد بن برهان الدين» صدر الشريعة. انتهى""'. وفيه 
أن صدر الشريعة مسعود» والصواب أن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود, وأيضا: أن 
أحمد ين برهان الدين والد مسعود» والصحيح هو عمر بن أحمد هو والد مسعود. 

١.ومتهم:‏ اللكنوي إذ قال: عبيد الله بن أحمد بن عبد الملك. انتهى'. وفيه أن 
أحمد والد عبيد الله » والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم. 

/. ومستهم: الرركلي إذ فال : صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر. 
انتهى . وخطؤه بيْنْ فصدر الشريعة الأصخر هو ابن مسعود بن عمر تاج الشريعة بن 
أحمد صدر الشريعة الأكبر. 

المبحث الخامس 
أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 

نشأ صدر الشريعة في أسرة عريقة النسب على ما ميرٌ؛ ولها مكانتها العلمية 

المرموقة كما سيأتي بعد قليل عند ترجمة أجداده» ووجد عناية كبيرة منهم ولا سيما من 


جده مؤلف «الوقاية»» إذ ألقها من أجلِه لكي يحفظها كما صرح في ديياجتهاء » وذلك 
بعد أن أ دراسة بعض العلوم الأخرى فقال: إِنَّ الول الأعرٌ عبيد الله صرف الله أيامه 


(۱) من «طبقات ابن الحنائي»اق0 (i/Y‏ 

(1) وهو علي بن سلطان عمد البروي القَارِيّ النُفيء أبو الحسن» نور الدين» له: « 
بشرح التقاية»؛ و«مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح»؛ و(الأتمار الجنية في طبقات ١‏ 
مسند الإمام». ۹۳١(‏ -4١1١٠ه)‏ . ينظر: «الكواكب السائرة»(١: ٤10‏ -447) «طرب 
الأمائل(ص 6١١1م‏ -010). دد الإمام علي القاري)/اص .)٤٤‏ 

(؟) من «الأثمار الجنية في طبفات الحتفية»(ق1/51). 

(4) من «الأغار الحنية)لاق 8٠‏ /ب). 

(5) من «الناقع الكبير//اص١91).‏ 

.6868 : من بالأعلام»ا؛‎ )١( 


مقدمة منتهى النقاية 


ابه ويرضاء لما فرع من حفظ الكتب الأدبيّة ؛ وتحقيق لطائف الفضل , و 
العربية ؛ أحببت أن غق في علم الأحكام كعاب رائعاًء ولميون مساق ال ا راعياً. 
مقبول الترتيب والنظام ؛ مستحسناً عند الخواص والعوامٌ ٠‏ وما ألفيت في | ات ما 
هذا شانه » قألفت في رواية كتاب «البداية» عر كاب الح يلع مرج ا . كتاب 
جليل القدر عظيم الشأنء زاهر الخطرء باهر البرهان. قد تمت حستائه ٠‏ وعمّت 
بركاته؛ وبهرت آياته ‏ ختصراً جامعاً لجميع مسائله» خالياً عن دلائله. حاويا لما هو 
أصح الأقاويل والاختيارات» وزوائد فوائد الفتاوى والواقعات: وما يحتاج إلبه من ن نظم 
الخلافيات» موجزا ألفاظه نهاية الإيجازء ظاهراً في ضبط معائيه. مخايل السحر ودلائل 
الاعجازء موسوماً ب«وقاية الرواية بمسائل البداية»؛ والله السؤول أن ينفع حافظيه 
والراغبين فيه عامة» والولد الأعنَّ عبيد الله خاصة . انتهى. 

وتان مدر الشريية ق داج ةشرح اوقا : «وقاية السرواية في مسائل 
المداية»... ألفها جَدّي وأستاذي مولانا الأعظم » أستادٌ علماء ء العالم» برهان الشريعة 
والحق والدين» مود بن صدر الشريعةء جزاة اله علي وعن جميع المي خي 
حفظيء والمولى المؤلف لما ألفها سَبَقا سبقاء وكنت أجري في مبدان 
حفط طلا ل حت انق عام ايفو مع اقام حنظي.انتهى. 

ومثله قال في ديباجة «مختصر الوقاية» المسمّاة ب«التغاية»!" : 

ولم يكتف صدر الشريعة على حفظه «الوقاية» فحسبء بل كان ذا اهتمام كبير 
بتعلم دقائق العلم» والوقوف على نكانه ولا سيما من جدّه حتى قال الکفوي"' عنه: 
كان ذا عناية بتقييد نفائس جد وجمع فوائده . انتتھی. ولاعت ذلك مه بوصو ي 
شرحه على «الوقاية» إذ في بعض المسائل يعلق» » مرجعا ذلك إلى جه كما ساني في 
موضعه. 

قال الكفوي”” عن نشأته : نشا في حجر الفضل ونال العلى» وحمل على أكتاف 
فحول الفقهاء وأسود العلماء؛ كفل به وريّاه جدّه؛ وعلّمه في صباه؛ سعد جه وأنجح 
ند جده حتى حاز قصب السبق في الفروع والأصول؛ وكان فارس ميدانه في المعقول 
والمنقول» أخذ العلم عن جد الإمام الفاضل. التهى. 


(1) «النقاية( ص ۳)۔ 
() في «كتائب أعلام الاخبار»(ق1/۲۸۷). 
(؟) في «کتاتب اعلام الأخيار»اق/819؟/1). 


لها مقدمة منتهى النقاية 

ومن أجداده الذين يفخر بهم علماء المذهب الحنفي» وقد ترجموا فم 
وجعلوهم في طبقات فقهائهم؛ لما كانوا عليهم من الاعتماد في الفروع والأصول: 

الأول 

جد الفاسد» ملف «الوقاية»»ومن تعلّم ودرّس عليه:محمود بن أحمد بن 
عبيد الله 

ابن إبراهيم اموي ري الخنقي / برها الشّريعة”". ١‏ 

قال الكفوي": عالم فاضل» نحريرٌ كاملء بحر زاخرء حبرٌ فاخرء بارع متورع , 

عقق مدّقق» صاحب التصانيف الجليلة. 

من مؤلفاته: «وقاية الرواية في مسائل البداية» وسيأتي تفصيل الكلام فيها في 
فصل الدراسة الخاص بها وبشرحهاء و«الواقعات»؛ و«الفتاوى». 

وقد أخطأ الكفوي في نسبة «شرح البداية» له ؛ لأنه لأخيه تاج الشريعة عمرء 
وغلط ابن الحنائي"" في نسية «معراج الدراية شرح البداية» له» فإنه للكاكي'". 

ذكر عمر كحالة" أنه توفي سنة (715ه)ء وقال إسماعيل باشا" توفي في 
حدود سنة (/11ه). 

وقال عبد الباقي الخطيب في «المدينة المنورة»: مات في كرمان» ودفن فيه" . 


(۱) ترجمته في:«طبقات ابن الحنائي»)(ق8؟/1). «كتائب أعلام الأخيار»( 1/5703 -ب). «الكشف»(؟: 

۰ «الفوائد»( ص۳۳۸ ١)751-‏ «مقدمة عمدة الرعاية»(! : .)3١- ١14‏ «دفع الغوايت ۱ : ؟ 

.)١-‏ «هدية العارفين»(٠:‏ 107). «معجم المؤلفين»(۳: 418). «معجم الطبوعات العرية 
والمعربة»لإلياس سركيس (۱؛ 1۱۹٩‏ -15900), 

(1) في «دكتائب أعلام الأخيار»(ق1/578). 

(؟) في «طبقات الحنشية»اق ۲٠‏ /1). 

)٤(‏ وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري؛ المعروف بالبْخارِي الكاكي» قوام الدين؛ ومن مولفاته: 
«عيون المذهب» قال اللكتوي: وهو مختصر نافع ( ت۹٤‏ ۷ه). ينظر: «الجواهر»(2 : ۲۹۲ -5916). 
«الفوائد))(ض7 + 7). «الکشف» (۲: ۲۰۳۴۳). 

(0) في «معجم المۇلقین»(۳: ۸1۸), 

(1) في «هدية العارفین»(۲: 01 ). 

(۷) وعليه فإن ما وفع من شيخنا وهبي سليمان غاوجي حفظه الله في«التعليق الميسر على اللتفى»(۱: 506 
في أن وفاته سنة (۷۸1ه) زلة قلم. والله أعلم. 

(8) كما ني «الفوائد»اص 186) «مقدمة عمدة الرعاية»(! : 1۸ .)١9-‏ واددفع الغولية»(1: ۳). 


مقدمة منتهى النقاية 
1 الثاني 

جد المحيح؛ شارح «الهذاية»: عمر بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي 
تاج الشريعة ؛ جد صدر الشريعة الأصغر الصحيح". ١‏ 

أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد. 

قال طاشکبری زاده'": عالم فاضل حبر كامل. 

من مؤلفاته : «نهاية الكفاية في دراية البداية»: أوله: نصر من الله وفتح قريب هو 
المحمود جل شألة... اخ 


الحنفي » 


ونسب إليه إسماعيل باشا"”: «مآثر الإقبال في مفاخر الشال» في التاريخ ‏ فارسي 
من البعثة إلى خلافة علي #. 
E‏ ع1 
وقد غلط الشرتبلالي“ في بعض رسائله بنسبة «الكفاية شرح البداية» له فإنها 
لجلال الدين الكرا لاني. 


وذكر حاجي خليفة" أنه توفي سنة (797ه) وتبعه على ذلك عمر كحالة”", 
مع أن حاجي خليفة ذكر بعدها بسطرين نفلا عن تاج الشريعة كما مر سابقاً أنه أمّ 
كتاب الإيمان من شرحه لل«هداية» سنة (1/5اه), فيعلم أن وفاته كانت بعد ذلك» 
والله أعلم. وذكر إسماعيل باشا”" أنه وفاته سنة (517/9ه). 

وقال عبد الباقي الخطيب في «المدينة المنورة»: مات في كرمان؛ ودفن فيها“. 

الثالث 


والد جدّه الصحيح رالفاسد» وهو الذي اخذوا العلم عنه: أحمد بن عبيد الله 


: ترجمته في :«مفتاح السعادة»(؟: ۲۴۰ -541). «الكشفيلا؟ : +27 ؟).مقدمة عمدة الرعاية»(؟‎ )١1( 
.)051 : ۲ الغواية»( : ؟ -). «هدية العارفين»(1 : ۷۸۷). («معجم الؤلغين‎ عفدد)؟١-‎ ۸ 

(؟) في «مفتاح السبعادة))(5 : 581). 

(۳) في «هدية العارفین»(۱ : ۷۸۷). 

(4) كما نبه على ذلك اللكنوي في «الفوائد(ص (e~ ٠٠٠‏ 

(۵) في «الکشف»(۲: 0007ل 

() ني «معجم المولفین(۲: 60۲). 

(۷) في ««هدية العارفین»(۱: ۷۸۷). 

(4) كما في «الفوائد)»( ص 186 ). «مقدمة عمدة الرعاية)»10 : ۸ -۱۹) وفع الخواية)(! : ؟). 


۳۸ مقدمة منتهى النقاية 
ابن إبراهيم الُبادي المحبُوبيّ البُخاري؛ شمس الدين. صدر الشريعة الاك آي 
الول 

قال عبد القادر القرشي"' والتميمي”: الإمام ابن الإمام الكيير. ر 

قال الكفري"": كان من كبار العلماء» بلغ عند أبيه في الفقاهة مبلغا عظيما . وله 
قدرة كاملة في الأصول والفروع. 

تفه على : أبيه الإمام الكبير عبيد الله بن إبراهيم. 

وتفقه عليه : ابنه حمود بن أحمد المحبوبي. 

من مؤلفاته: «تنقيح*" العقول في فروق المنقول»”2 

توفي سنة (180ه). 

الرابع 

والد والد جده أبي أبيه وأبي أمه» وهو الذي إليه في العلم استنادهم: عبيد 

الله بن إبراهيم بن أحمد العُبادي المحبوبي البُخَارِيّ الحتَفَي» جمال الدين ‏ المعروف 


م 


بأبي حنيفة الثاني 


٠۴۸ «كتائب أعلام الأخیار‎ .)١١9 ترجمته في: «الجواهر المضية)(۱ : 117). «تاج التراجم اص‎ )١( 
.)11598 : 14417 : ١!)فشكلا« /ب -1/۲۳۹). «الطبقات السنية)(1 : 17؟).«الفوائد»(ص48)‎ 
)151 «معجم المؤلفين»(1:‎ 

(1) في «الجواهر المضية»(١‏ : 143). 

(؟) في «الطبقات السئية»(1 : )۲۷١‏ 

(4) ني «كتائب أعلام الأخيار»(ق 571 /ب). 

(6) رفع في «تاج التراجم»(ص ۱۱۵)» و«الفوائد»(ص48): تلفيح. وسمّاه صاحب «معجم المؤلفين»1: 
0 «تلقيح العقود في الفروق بين أهل النقول». 

(7) قال صاحب «الكشف»(7: :)١588‏ «فروق الكرابيسي» المسمّى ب«تلقيح الحبوبي» ذكره صاحب 
«الأشباء» في أول الغروق. 

(۷) اتفرد يذكر وقاته صاحب («معجم المؤلفين)(5: 191). 

(۸) ترجمته في : «العير»8 : .)17١‏ «كتائب أعلام الأخبار»(ق/1/911 -718/ب). «الناقم الكبير»اصض 
۱ ۲). «الفراثد»( ص۱۸۲ -187). «الجواهر المضية»(۲: .)٤۹۰‏ «طبقات ابن الغحناتي ءلاق8؟ 
/أ). «الاغار الجنية)»اق 6 ۴/ب). 


مقدمة منتهى النقاية 
۴۹ 


أخذ العلم عن: الشيخ الإمام المفتي إمام زاده صاحب «شرعة الإسلام»» 
والشيخ الإمام عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري» وهما عن شمس الأئمة 
بكر بن محمد ابن علي الزرنجري عن شمس الأئمة السرخسي عن شمس الأئمة 
الخلواني عن أبي علي النسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل عبد الله السبذموني عن 
أبي عبد الله أبي حفص ١‏ 

وتفقه أيضا على: بهاء الدين محمد بن أحمد الاسبيجابي"" , والظهير أبي بكر 
أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي» والشيخ الإمام الكاساني , والشيخ الإمام قاضي 
خان الأوزجندي» وغيرهم. 

وتفقه عليه: ابنه: شمس الدين أحمد؛ وحميد الدين الضرير علي بن محمد بن 
علي الرامشي البخاري؛ وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري» 
وغيرهم. 

قال الذهبى”'': عالم الشرق» وشيخ الحلفية””. وقال" : شيخ الحتفية بما ورا 

هبي : عالم الشرقء وشيخ الحلفية . وقال ‏ : شيخ الحنفية بماوراء 
التهرء وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب. 

وقال الكفوي”: وكان إماماً كاملاً معدوم النظير في زمانهء رأساً في الفقه 
وأصوله في أوانه» وكان فرد زمانه في معرفة المذهب والخلاف. 

وقال ابن الجنائي”: كان شيخ الحنفية في عصره. 


)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن يوسف الْرْغيناني الأسييجابي؛ أبي الحامد؛ بهاء الدين؛ المنسوب إلى 
أسييجاب» أستاذ الإمام جمال الدين عبيد الله البخاري الْحَبُوبي. من مؤلفاته: «زاد الفقهاء شرح 
القدرري». ينظر : «الجراهر»(: .)۷٤‏ «الفوائد»اص١57).‏ 

(؟) وهو محمد بن أحمد بن عثمان الركُماني الفاروقي المي الذهبي لتاقي » أبو عبد اطه» شمس 
الدينء له: «سير أعلام النبلاء»» و«العير»؛ «تاريخ الإسلام»» (3178 -۸٤۷ه).‏ ينظر: «الدرر 
الكامنة»(*: ۴۳۹). «فوات الوفيات):(7: 16 -11؟). «طبقات الأسنوي»(۱ : ۲۸۲). 

(۳) ينظر: «الجواهر المضية)»(1: .)٤۹١‏ 

(4) أي الذهبي في «العبن»(9 : *17). 

(0) في «كتائب أعلام الأخبار»اق7١؟‏ /ب). 

(7) في «طبقات الحتفية»اق 01/58 


1 مقدمة منتهى النقاية 

وهو المشهور في كتب الفقه بانحيوبي» فإنه إذا أطلق ينظر إليه لا إلى صدر 
الشريعة. 

ومن مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» وقد اتفق من ترجم له على نسبته إليه. 
وأما كتاب «الفروق»» فقد نسبه إليه الكفوي واللكنوي”". 

مولده في خامس عشرين جمادى الأولى: سنة ست وأربعين وخمسمئة. 

ومات ليلة الخميس؛ ثامن جمادى الأولى» سئة ثلاشين وستمئة » وعمره أربع 
ومانون سنة» وصلَّى عليه ابنه الإمام شمس الدين أحمد. ووفاته في هذه السنة باتفاق 


من ترجم له إلا القاري"" فإنه ذكره أنه توفي سنة اثنتين وستمئة”". 


المبحث السادس 
مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه: 

نا كان الاعتماد على كتبه في الفروع والأصول عند الأحناف كما سيأتي عند ذكر 
مؤلفاته وذكر الدراسة عن «شرح الوقاية»» حقّ لنا أن تقول: إن صدر الشريعة مفخرة 
من مفاخر الحنفية ؛ ولذلك نجد علماء المذهب الحنفي في كتبهم سواء أكانت فقهية أم 
أصولية؛ أم كتب الطبقات بُلزلونه منْزلئّه » ويتسابقون في إلقاء عبارات المدح والثناء 
عليه؛ ولو تقصيت ذلك لطال بنا المقال وخرجنا عن المقام» فأذكر بعضها تا نبيّن لا 
حاله ودرجِنّه بين العلماء. 

قال الكفوي": هو الإمام الف عليه » والعلامة المختلف إليهء حافظ قوانين 
الشريعة ؛ ملخّْص مشكلات الفرع رالأصل » شيخ الفروع والأصولء ؛ عالم المعقول 
والمنقول» فقي أصولي؛ خلاقٌ جدلي؛ محدّثُ مفسّر؛ وي لغوي» أدب نظَارٌ متكلم 


(1) في «النافع الكبير»(ض1 0 -05): و«الفوائد»(اص 185‏ -۱۸۳). 

(؟) في «الأغار الجنية»لاق 0 */ب). 

() هذا ما رأيته في النسخة المخطوطة التي بين يدي لل«أتمار الجنية» للقاري. ونقل الإمام اللكنوي في 
«المرائد(ص ۱۸۲) و«دفع القواية»(1 : 4) من نسخته لل«أثمار الجنية» أن وفاته سنة انين وستمتة. 

(4) في «کتانب آعلام الأخيار»(ق1/7407). 


مقدمة منتهى النقاية 5 


ا 007 

وقال القرشِي”» : الإمام الكبير الأصولي”؛ صاحب الفنون. انتهى . 

وقال لتفتازاني :: الإمام الحقق, ؛ والتحرير المدقق, » علم المداية» وعالم 
الدراية» معدل ميزان المعقول والمنقول؛ ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة 
والإسلام أعلى الله درجته في دار السلام. انتهى'". 

وفال ابن بطوطة : ولقيت بها أي بخارا ‏ الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة» 
وكان قد قدم من هرات» وهو من الصلحاء الفضلاء. انتهى 

وال اين قارا ران الحنائي” ؛ وطاشکبری زاده'": عالم حقق وحبر 
مدقق. انتهى. 

وقال طاشكبرى زاده يض" : كان رحمه الله جرا زاخراً لا يدرك له قرارء 
وطوداً شاعا لا يرتفى ي إلى قنته ولا يصار؛ ولقد كان آية كبرى في الفضل والتدقيق» 
وعروة وثقى في الإتقان والتحقيق ‏ روح الله روحه» وزاد في غرف الجئان فتوحه. انتهى. 

وقال القاري : عمدة العلماء وزبدة الفضلاء؛ الجامع بين معرفة الفروع 
والأصولء والحاوي بين طريق المنقول والمعقول. انتهى. 


.)۴۹۹ : في «الجراهر المضية»(4‎ )١( 

(۲) وهو مسعود بن عمر بن عبد الله اراي سعد ادبن قال الإمام اللكنوي: كل تصانيفه تنادي على 
أنه بحر بلا ساحل » وحبر بلا ممائل. له: «تهذيب المنطق», و«شرح الشمسية»» و«شرح العقائد 
النسفية», (۷۱۲ -48لاه).يتظر: «الدرر الكامنة»(4 : .)۴١١‏ «التعليقات السنبية)لاصض123 ˆ 


(rv 

(؟) من «التلویح»(۱ : 11 (T=‏ 

(4) في كتابه «رحلة ابن بطوطة»(۱ : ۲۳۸( 
(5) في ددتاج التراجم)( ص ۲۰۳). 

)١(‏ في «طبقاتهلاق5؟/أ). 

(1) فی «مفتاح السعادة»(؟ : .)1۷١‏ 

(۸) في «مفتاح السعادة)(؟ : 0Y‏ 

(1) في «فتح باب العناية»(! : ۳۹). 


1 مقدمة منتهى النقاية 
المبحث السايع 
تلامين صدر الشريعة ومنهجه 2 التدريس 

لا شك في آنه قد تلقى عليه العلم عدد لا يحصى من التلاميذ . وإن لم تكن 
المصادر التاريخية تسعفنا يذلك: وكان له اهتمام فائق بطلاب العلم نلاحظه عند الحديث 
عن مصنفاته التي ألفها لبم؛ وللارتقاء بحالبمء ومن ذلك كتابه «الثّقاية,. وهو في 
فروع الحنفية» ؛ اختصر فيه «الوقاية» لمن لا ترتقي نفوسهم لحفظ «الوقاية». فقال في 
ديباجتها" : إل يثك وجدت قصور همم عض المحصلين عن حفظ «الوقاية». اتخذت منه 
امین مشتملاً على ها لا بد ته طالب العام عن حقظظها ٠»‏ فكل من أحب 
استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الرقاية»» ومن أعجلّه الوقت فليصرف إلى 
حفظ هذا «اللختصر» عنان العناية» إنه ولي الجداية. انتهى. 

ومن منهجه في التدريس أنه يبي للطلبة بالتدقيقات واللطائف البديعة والنكات 
الفائقة والتحريرات والأبحاث التي لم يسبقه إليها أحد من العلماء» فهو في دروسه 
وكتبه لا يسلم لمن يشرح كتابه إن رآه خالف قواعد العلم؛ أو مسألة من مسائله ؛ لذا 
نرى بينه وبين العلماء الكبار ممن جاء بعده أحاث عديدة؛ وسيأتي تفصيل الكلام فيه 
عند الحديث عن منهجه في «شرح الوقاية»» ويدل على ذلك أكمل دلالة ما قاله 
طاشكبرى زاده"" عنه: 

يحكى أن العلامة قطب الدين الرازي' “أراد أن يجتمع مع صدر الشريعة ويتباحث 
معه» فارسل إليه ولا من تلامذته مولانا مبارك شاه وكان من غلمان الرازي؛ ربا 
صغيراً وعلّمه كيرا وتبئّاه؛ فصار مشهوراً في الآفاق ليتعرف الحال» فحضر مبارك 
شاه درس صدر الشريعة» وهو يومئذ بهراث؛ والعلامة بالرّيّ» فوجده يدرس كتاب 


مقدمة منتهى النقاية 


tr 20-7‏ 
«الإشارات» لابن سينا""» ولا يتاع فيه الع رلا ر سس 


لا واحنا 8 
راطو سي ٠‏ فكتب مبارك شاه إلى مولاه العلامة أن ا ا 
يورث الملام ؛ ٠‏ فعمل العلامة برأيه؛ وقبل نصحه ولم يتجاسر على ما قصده. أنتهى. 
ومن نفقّه ودرس وأجيز جميع مقروءات ومسموعات صدر الشريمة حافظ الحو 
والدين أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن علي الطأهري » قال الكفوي», : كان 
زبدة أرباب الفتوى ويقيّة أعلام المدىء عارف أسرار الطريقة » كاشف رموز الحقيقة, 
فقبهاً أصولياً حدثاً مفسراً. ؛ أخذ عن صدر الشريعة؛ ووقع له الإجازة منه في ذي القعدة 
سنة خمس وأربعين وسبعمئة في بخاراء وأجاز أبو طاهر في آواخر شعبان سنة ست 
وسبعين وسبعمئة لخنواجه بارسا محمد بن محمد بن محمود الحافظي» صاحب «فصل 
ا لخطاب»» وكان خواجه بارسا في هذه السنة ابن عشرين؛ وأخذ عن خواجه بارسا 
0 العامل والفاضل الكامل ا مولى إلباس بن يحبى بن حمزة الرومي» قال طاشكبرى 
اده" عله : : كان مدرساً وقاضياً ومفتاًموزيفون؛ وذلك يوم الجمعة الحادي والعشرين 


من شعبان المعظّم سنة إحدى وعشرين وثمافئة يبخارا. انتهى. 


(1) وهو الحدسين بن عبد الله بن الحسن البلخي البخاري؛ ويقلب بالشبخ الرئيس» أبو علي » الشهير بابن 
سبنا؛ له: «القانون في الطب»» و«الموجز الكبير في المنطق»؛ و«لسان العرب في اللغة», (۳۷۰ ٤۲۸-‏ 
ه) ينظر: «الكشف)(١‏ : 14). 

() وهو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازيء أبو عبد الله فخر الدين» له: تفسبر القرآن 
المسمّى«مفاتيح الغيب»؛ و«لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات». و««أسرار الزيل». 
0440 -5١٠ه).‏ بنظر: «وفيات ٤»‏ : 554). «النجوم الزاهرة»(1: 14۷ -198). 

(۳) وهو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ؛ نصير الدين: له : «حواش على كليات القانون»» و«أساس 
الاقنياس»؛ و«فواعد المقاتد», (841 -؟79ه). ينظر: «الكشف))(1: 586). «معجم المؤلفين)»0؟: 
7 قلف 

() في «كتائب أعلام الأخپار»(قی۳۰۸/ب -508/) . وينظر؛ «الفوائد»( ص .)۳١۷‏ «الشقائق»اص 
لل 

(0) المتوفى بالمدينة الطبّية سنة (۸۲۲ه). بنظر: «مقدمة عمدة الرعاية»(1 : 1۹). 

.)18 في «الشقائق التممانية »اص‎ )١( 


u‏ مقدمة منتهى النقاية 
ا ت م ی 
المبحث الثامن 
مؤلفات صدر الشريعة 

بلغ رحمه الله ما بلغ من الثزلة العالية في العلوم ٠ ٠‏ وأتقن ن الفنون : لما أعطاء لله 
تعالى من الذهن الثاقب والملكة القويّة ؛ ولما وجد من الاعتناء به من قبل جده صاحب 
«الوقاية»» فكان مرجعا للعلماء» وكتبه حط أنظار الفقهاء؛ فسارت بها الركبان إلى كل" 
مكان. 

ولم ختصر مؤلفاته بعلم من العلوم فحسب ؛ بل شملت أمّهات فنون ز زمانه, 
والعلوم التي تدرس في أوانه» وکل من كتبه معتمد في فلّه» والعوّل عليه في تحفيق 
مسائله؛ حتى قال اللُكنوي”" عنها: كل تصانيف صدر الشريعة مقبولة عند العلماء,. 
معتبرة عند الفقهاء. انتهى. 

وهذا القبول الذي لقيته كتبه في مختلف العلوم يرجم إلى أمرين : 

الأول: متانته في العلم» وقوّة تحريره للمشكلات: وتمييزه بين مسائل العلم 
المعتبرة وإتيانه بها دون غيرهاء وإيراده للنكات والأبحاث التي لم يُسبق إليها. واعتراف 
من بعده له بطول باعه ورسوخ قدمه في العلم. 

والثاني : إخلاصه وصدقه مع الله تعالى» وهذا أمرٌ قلبيّ لا يطْلِعٌ عليه إلا علآم 
الغيوب؛ ولكن نلمسه من القبول الذي يرزقه الله لبعض الكتب دون سواهاء والله 
أعلم. 

ومؤلفاته هي: 

الأول: «تنقيح الأصول» المشهور ب«التتقيح»؛ وهو من متينْ في علم أصول فقه 
المذهب الحنفي» نسبه لنفسه بهذا الاسم في ديباجته'': وفي ديباجة شرحه”” له ونسيه 
إليه من ترجم" له. 


.)١456صادئاوفلا«‎ يف)١(‎ 

() أي «التقيح10 : 01). 

(۳) المسمّى«الترضيح في حل غوامض التنقيج)»(1 : 071. 

() مثل : صاحب «الجواهر المضية)50 : 774 ,ناج التراجم »(ص”*١‏ ؟), و«مفتاح السعادة»(9: ١1۷)ء‏ 
و«طبقات ابن الحناني»اق1/17): و«كتانب أعلام الأخيار»(ق/41؟/أ), و«الأثار الجنية »۱ ٠)⁄۳‏ 
و«الغرائدلاص 186): وغيرهم. 


مقدمة منتهى النقاية 
ينا 


قال صدر الشريعة”'' في سبب تاليفه ووصفه: لما رأيت فحول العلماء مكبين ق 
كل عهد وزمان على مباحثة «أصول الفقه» للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر 
الإسلام علي البَزْدوي بوأء الله تعالى دار السلام» وهو كتاب جليل الشأن: باهر 
البزهان» مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته» ومرموژ غوامض نكته في دقائق 
إشاراته؛ ووجدت بعضّهم طاعنين على ظواهر ألفاظه ؛ لقصور نظرهم عن مواقع 
ا اردب تتقنيجه وتنظيمه » وحاولت تبيينَ مراده وتفهيمه» وعلى قواعد 
المعقول تأسيسه وتقسيمه» موردا فيه زبدة مباحث «المحصول» و«أصول» الإمام المدقق 
جمال العرب ابن الجحاجب : مع تحقيقات بديعةٍ» وتدقيقات غامضة منيعة» تخلو 
الكتب عنهاء سالكا فيه مسلك الضبط والإيجازء متشي يأهداب السحرء منمسكاً 
بعروة الإعجاز. انتهى. 

وقال القرشي”" ع جمع فيه بين كلام البّرْدُوِيّ وكلام ابن الحاجب؛ ورتيه 
ترتيبا حسناء كما فعل ابن الساعاتي”” في كتابه «البديع»: جمع فيه بين كلام الآمدي 
وكلام فخر الإسلام البُرذوي. انتهى. والمقصود بجمعه أن أورد فيه بعض الأبحاث التي 
لم يعتد متقدمو الأحناف الإتيان بها في كتب الأصول» مع ذكر خلاف الشافعي في كثير 
من مسائله ودليله » والإجابة عليه » وتأييد المذعب بالحجج النقلية والعفليّة. والله أعلم. 
وشرحه غير مؤلفه؛ منها: شرح للفاضل السيد عبد الله بن محمد الحسيني 
لمعروف بنقره كارء (ت نحو ١١۷ه).‏ وعلى هذا الشرح حاشية لقاسم بن قُطْلُويُفا". - 


.)01- 3١ : في «التوضيح»<(!‎ )١( 

(1) أي لا يدركون بإمعان النظر ما يدركه هو بلحاظ عله من غير أن ينظر إليه قصداً. ينظر «التوضيح!12 : 
RF‏ 

(۳) وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدوتي الكردي الأسْناوي المصري المالكي الأصولي انحوي » آي 
عمروء جمال الدين» المعروف بابن الحاجب: له: « مختصر متنهى السّول والأمل في علمي الأصول 
والجدل»؛ و«الكافية والشافية»» و«جامع الأمهات», ٥۷۰(‏ -147ه). ينظر: «وقبات)(7: 5144 

.)114 الجتانل(؟:‎ apan (To = 

(5) في «الجواهر المضیت × : ۳۹۹ -510/1). 

(5) وهو أحمد بن علي بن ثعلب السَاعاتي البعلبكي البغدادي» مظفر الدين: قال الكفوي : كان إمام 
العصر في العلوم الشرعية: ثقة حافظا متقناًء افر له شیوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه. وله: « جيم 
البحرين»» (ت145ه). ينظر : «النافعم الكيير»(!اص76): (امرآة ا جتان( : ۲۲۷). 

(1) ينظر: «الکشف»(۱ : 451). 


لق مقدمة منتهى التقاية 

الثاني: «التوضيح في حل غوامض التتقيح» وهو شرح على متنه في أصول 
الفقه » نسبه لنفسه في ديباجته'""؛ ونسبه إليه من ترجم'" له. 

قال صدر الشريعة”" في سبب تأليفه ووصفه : أا وفقني الله بتأليف «تنقيح تنقیح 
الأصول» أردت أن أشرح مَ مشكلاته » وأفتح مغلقاته» معرضا عن مرج المواضع مع التي 
من يحلها بغير إطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب» واعلم أنّي لما سودت كتاب 
«التنقيح»» وسارع ب بعضّ الأصحاب إلى انتساخه ومباحفيه » واندشر ر الس في بعض 
الأطرافء ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات ؛ وشيء من ا حو والإثيات» فكتبت 
في هذا الشرح عبارة «المتن» على النمط الذي تقرّر عندي ؛ لتغيير النسخ المكتوية قبل 
التغييرات إلى هذا التمط» ثم لما تسر إتَامُه مض بالاختتام ختامٌه مشتملاً على 
تعريفات» وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات» مرصصة بعد ضبط 
الأصول» وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحدّء مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان 
هذا العلم إلى هذا الأمد. انتهى. 

وقال التفتازاني'' في وصفه: كتابٌ شامل لخلاصة كل مبسوط واقوء ونصابٌ 
کامل من خزانة کل منتخب كاف؛ وبحر حيط بمستصفى کل مدید وبسیط » وکن مفن 
عمًا سواه من كل وجيز ووسيط» فيه كفاية لتقديم ميزان الأصول وتهذيب أغصانهاء 
وهونهاية في تحصيل مباني الفروع وتعديل أركانها » نعم قد سلك منهاجا بديعا لي 
كشف أسرار التحقيق» واستولى على الأمد الأقصى من رفع منار التدقيق ٠‏ مع شريف 
زيادات ما مسّتها أيدي الأفكار » ولطيف ما فتق بها رتق آذانهم أولو الأبصار ؛ ولبذا 
طار كالأمطار في الأقطار» وصار كالأمثال في الأمصار. ونال في الآفاق حظاً من 
الاشتهار؛ كاشتهار الشمس في نصف النهار» وقد صادفت مُحْتازي ما وراء النهر لكثير 
من فضلاء الدهر أفئدة تهوى إليه وأكبادا هائمة عليه» وعقولاً جاثية بين بديه» 
ورغيات مستوقفة المطايا لديه. انتهى۔ 


.)١:1(»حيضرتلا«‎ )١( 

(؟) مثل صاحب«الجواهر المضية»(4 : ١77)؛‏ «ناج التراجم»(ص ١6707‏ ودامفتاح السعادة»(؟: 0۷١‏ 
و«طبقات ابن الحنائي»اق51 /أ). و«كتائب أعلام الأخيار»[ق/1/5410): و«الامار الجنية»(1+/0: 
و«الفوائد»لاص ,)1١86‏ وغيرهم. 

(۴) ني «التوضيح 12 : © (i‏ 


() في «التلويحم»<10: 6-5 


مقدمة منتهى النقاية 


لح طم عي د وان ج 
وة القرشي''' والكفوي'": يأنه ش ين * 


شرح نفيس. 

ولقي هذا الشرح ومتنه عناية فائقة من العلماء حفظاً وتدريساً وشرحاً وتحشيةً 
وتعليقا ؛ إذ عليه التعويل في معرفة أصول امذهب الحنفي ودراستهاء ء قال المرجاني”": 
إن كتاب «التنقييح» وشرحه «التوضيح» هو المعوّل عند الطلبة عليه والرجوع في تحصيل 
الأصول إليه. انتهى. لذا أقبل الطلاب على متنه بالحفظ » والعلماء على شرحه 
بالتدريس والتوضيح لما أشكل من عباراته وغمض من ألفاظه 

وألفت كتب اقتفت أثره في الترتيب والألفاظ وذكر الأبحاث والتحقيقات البديعة 
إلا أنها آثرت بعض الألفاظ على بعص » مع زيادة ونقص لي بعض الأحاث؛ واعتراض 
وتحقبق في بعض آخر؛ منها: كتاب «مرآة الأصول شرح مرقاة الأصول» لملا خسروء 
وكتاب «التجريد شرح تغبير التنقيح» لابن كمال باشاء إلا أن ابن كمال باشا أكثر من 
الاعتراض على صدر الشريعة ور كثيراً من أبحائه كعادته في مؤلفاته"©, والعلماء لم 
يسلموا له ذلك بل ردُوا عليه » وكانوا ينتصرون لصدر الشريعة في غالب الأحيان“. 
وسيأتي تفصيل هذا في الحديث عن منهجه في التأليف. 


(1) في «الجواهر المضية»(4 : ,)۴۷١‏ 

(1) في «کتائب أعلام الأخیار»(ف1/۲۸۷). 

() في «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي »۷ : ؟). 

(4) قال عبد الرحمن في «ترغبب اللبيب» في بيان عادة ابن كمال باشا في تأليغاته : هذا العلامة وإن كان 
فريد دهره بلا تمانع ووحيد عصره بلا مدافع ؛ لكنّه صرف عنان عزمه عن التحقيق في أكثر مصنفاته » 
وسلك مسلك الجدال والتغليظ في أشهر مؤلغاته ولا سيما في شرحه على «الجداية)»: فإنه فيه وصل في 
الجدال إلى الغاية بحيث نزل مرتبة الشراح المكملين منزلة العوام من الجهال المغفلين؛ وجعل مرتبة رتبة 
المشايخ العظام من المصئفين؛ بل من المجتهدين كمرتبة الآحاد من المقلدين: والظاهر أن مراد ذلك 
العلامة من السلك في مثل هذا الطريق والاغراف عن سبيل التحقيق ليس إلا تعليم دقائق وجوه البحث 
للطالب الذكي وتفهيم طرق إلزام الخصم المعاند الغبي» ولا شك أنه هدابة لطيغة ٠‏ وعزيمة شريفة, 
فالعلامة بهذه النية مأجور؛ وسعيه بتلك العزيمة مشکور؛ وتامه في «الکشف»(۲: 1١59‏ -5010), 

(6) قال حاجي خليفة في «الكشف»(۱ : 4 ) عن كتاب ابن كمال باشا في الأصول الذي أكثر فيه من 
الاعتراض على صدر الشريعة: لكن الناس لم يلتفنوا إلى ما فعله : والأصل باق على رواجه والفىع 


على التنزل في كساده. 


44 مقدمة منتهى النقاية 
ومن الشروح والحواشي التي رين بها الكتاب على ما ذكره حاجي خليفة"'': 

.١‏ حاشية عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري (ت نحو ٠‏ ۸۲ه). 

؟.«حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» للمرجاني'” أجاب فيهاعن اعتراضات 
التفتازاني على صدر الشريعة ورد أبحائه التي أنى بهاء ونصر صدر لري فيها” 

و «التلويح في كشف حقائق التقيح» للتفتازاني » وهو وإن کان اسمه دالا على أنه 
شرح على «التقیح»» لكنه في الحقيقة شرح على «التوضيح» یدل على ذلك أنه 
كثيرا ما يقول: قوله: ... . ویشرحه» وما يذكره بعد قوله : قوله ؛ يكون کلاما في 
«التوضيح» لا قبع 'ء قال حاجي خليفة”' عنه: لما كان هذا الشرح كالتن 
علقوا عليه شروحا وحواشي؛, أعظمها وأولاها شرح التفتازاني. انتهى. وقد ارتبط 
«التوضيح» و«التلويج» ارتباطاً وثيقاً أ فأكثر العلماء اء من التحشية والتعليق عليهما 
من ذلك: 

١.حاشية‏ القاضي برهان الدين أحمد السيواسي (ت ٠‏ ٠۸ه)؛‏ المسماة ب«الترجيح». 

"..حاشية العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت١٠١۸ه).‏ 

.٣‏ حاشية الشيخ علاء الدين علي بن محمد الشهير بمصنفك (ت١‏ /الهمه). 

٤.حاشية‏ الحقق المولى حسن بن محمد شاه الفناري (ت۸۸1ه)". على هذه الحاشية 
تعليقة لمصطفى بن محمد الشهير بمعمار زاده (ت4"هم). 

.٥‏ حاشية الملا علاء الدين علي الطوسي (ثللام). 

1.حاشية المولى الفاضل محمد بن فراموز الشهير علا خسرو (ت٥۸۸ه)".‏ 

۷. حاشية اللوي علاء الدين علي بن حمد القوشي (ت۸۷۹ه). 


(1) في «الكشف»(1: 4٩‏ -69غ), 

(1) وهو الفقيه الأصولي المتكلم الؤرخ الشيخ شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني Lafe ٠١۴۳۳(‏ 
وتام نرجمته في «حسن التقاضي اص 18). 

(؟) وزيادة التفصيل في الحاشية ؛ وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر. 

(4) ينظر ؛ «التلویح »۱۲ : ۱۹), 

(6) في «الكشف(1: 4417), 

(1) وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر. 

(۷) وهي مطبوعة ف المطبعة الخيرية أي مصر. 
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8. حاشية مصلح الدين مصطفى بن يوسف» الشهير بخواجه زاده البرسوي(ت۸۹۳ه) 

؟. حاشية يي الدين محمد بن حسن السامسوني (ت1419ه). 

000 حاشية الشيخ مصلح الدين مصطفى بن شعبان الشهير بالسروري(ت455ه). 

١‏ حاشية ابن البردعي. 

0 حاشية المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى الشهير سام زاده العتيق. 

1۳ حاشية العلامة الفاضل أبي بكر بن أبي القاسم السمرقندي. 

.٤‏ حاشية القاضل معين الدين التوني» وهي على أوائله. 

60 حاشية العلامة مولانا زاده عثمان الخطابي. 

.١‏ تعليقة مولانا خضر شاه النشوي (ت067/ه). 

۷. تعليقة المولى عبد الكريم (ت نحو ٠4ه)»‏ وهي على أوائله. 

۸. تعليقة العلامة ابن كمال باشا (ت ٤١‏ ۹ه). , 

5 تعليقة المولى شمس الدين أحمد بن محمودالمعروف بقاضي زاده المفتي (ت 
(AAA‏ 

.٠‏ ثعليقة على مباحث قصر العام من «التلويح» للمولى الفاضل أبي السعود بن 
محمد العمادي (ت۹۸۳ه). 

.)ه٠٠١١۹ت( تعليقة المولى هداية الله العلائي‎ .١ 

١.17‏ تعليقة امولى يوسف بالي بن امولى يكان على أوائله. 

۳. تعليقة محمد بن يوسف يالي الرومي. 
الثالث: «المقدّمات الأربع»؛ نسبه إليه الكفوي"“ واللكنوي'" بهذا الاسمة 

لكن كلام حاجي خليفة”"' يفيد أنها ليست تأليفاً مستقلاًء ٠:‏ وإنُماهي ضمن كتابه 

«التوضيح»» أفردها العلماء بالتوضيح والتعليق لشدّة غموضهاء > فقال في وصفها: 

المقدمات الأريع من «التوضيح»؛ وهي مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب» 

(1) في «كتائب أعلام الأخيان»( ق1817/أ). 


(؟) في «الفرائد البهية»(ص 186). 
() في «الكشف)(1: .)٤۹۸‏ 


3 مقدمة منتهى النقاية 
أوردها من عنده لبيان ضعف ما ذهب إليه الأشعري من أن الحسن والقبح لا يثبنان إلا 
بالأمر والنهي » فالحسن ما أمر به والقبيح ما نهي عنه؛ ثم ساق دليله ٠‏ فال" 
وضعفه ظاهر ثم قال : : واعلم أن كثيراً من العلماء اعتقدوا هذا الدليل يقينياً والبعض 
الذي لا یستقدون يقن لم يوردوا على مقدماه مع مكن أن يقال آله شي»» وفد حفي 
على كلا الفريقين مواقع الغلط فيه» وأنا أسمعك ما سنح لخاطري؛ وهذا مبني على 


١.تعليقة‏ العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت117ه). 
". تعليقة المولى حسن بن عبد الصمد السامسوني (ت١۸۹ه).‏ 
.٣‏ تعليقة المولى لطف الله بن حسن التوقاتي (ت» ٠‏ ۹ه). 
.٤‏ تعليقة المولى عبد الكريم (ت٠٠5ه).‏ 
5.تعليقة المولى مصلح الدين القسطلاني (ت٠٠۹ه).‏ 
1.تعليقة المولى علاء الدين علي العريي الحلبي( ت٠٠۹‏ ه)ء له تعليقتان كبرى 
وصغرى لخص الثانية من الأولى. 
/ا.تعليقة المولى محبي الدين محمد بن إبراهيم بن الخطيب(ت۹۰۱ه)» له أبقاً 
تعلبقتان کیری وصغرى. 
۸ تعليقة المولى محمد بن الحاج حسن (ت۹۱۱ه). 
الرابع: : «شسرح الوقاية»» وهو موضوع بحثنا وتحقيقناء وسيأتي الكلام عنه 
مفضّلاً في الفصل الثاني. 
الخامس: «ختصر الوقاية» المسمّى ب«الثقاية». نسبه لنفسه في ديياجته"'. وي 
مواضع عديدة من «شرح الوقاية» باسم «المختصر»؛ ولم أقف في كلامه على تسمبنه 


() أي صدر الشريعة في «الترضيح»(1 : 05557 

)أي صدر الشريعة في «التوضيح»(1: ۳۳۷). 

(؟) هذه التعليقات مذكورة في «الكشف)12 : 194 -115). 
(8) أي ديباجة «النقاية)«اص؟). 
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سباتي» يالل وطس جور معد لحي اط واه أعلم ET‏ 
من نرجم''' له ومنهم من سمّاه «النقاية»: ومنهم من سماه «مختصر الوقاية». ولذلك 
وهم عمر كحالة'' في جعل هذا الكتاب كتابين فقال: يضاف إلى آثاره «مختصر 
الوقاية». و«النقاية مختصر الوقاية». انتهى. 
قال صدر الشريعة'” في سيب تأليفه ووصفه: ألف جدي برهان الشريعة لأجل 
حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل الهدايةي, وهو كتاب لم يكتحل عين الزمان يثانيه 
في وجازة ألفاظه مع ضبط معائيهء ثم إِنّي لا وجدتُ قصورَ همم بعض المحصلين عن 
حفظ #«الؤقاية وغ الت مته هذا «المختصرة » مشتملا على ما لا بد مته لطالب العلم عن 
حفظها؛ فكل من أحب استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»؛ ومن أعجلّه 
الوقت قليصرف إلى حفظ هذا «المختصر» عنان العناية » إنه ولي الجداية. انتهى. 
ففي هذا الكتاب اختصر كثيرامن مسائل «الوقاية»» وأحكم صياغة بعض جمله 
على هيئة واضحة وموجزة» كما سيميٌ معنا في «شرح الوقاية»» ولم يتابع صاحب 
«الوقاية» على ترتيب كتب الكتاب» بل قدّم وأخّر على ما يراه مناسباً» وبقي متابعا 
لصاحب «الو فاية» في إيراد المسائل المعتمدة في المذهب ؛ ولبذه الأسياب انكب الطلبة 
عليه حفظاً» والعلماءُ تدريساً وشرحاًء فكثرت شروحه» ومنها: 
١.«كمال‏ الدراية في شرح التقاية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشمني (ت 
١ه‏ ). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم :)٠١107(‏ ولي دار 
الكتب الظاهرية بدمشق برقم (1514؟) (ق718) (۳×۲۷١سم)‏ نسخة جيدة قديمة 
من خطوط القرن العاشر“. 


)١(‏ مثل: صاحب «تاج التراجم)(ص507), و««مفتاح السعادة»(؟ : *11). وداطبقات ابن الحنائي»/اق 
و«كتائب أعلام الأخيار»(ق1/۲۸۷), و«الأتمار الجنية»(1/517). وا«الفرائد»لاص ١0189‏ 
وغيرهم. 

(1) لي (امعجم المؤلفين»(؟: 7884). 

(۲) في «النقاية:(ص ۳ -1). 

(4) ينظر : «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» ۲ : 114( 


oY‏ مقدمة منتهى النقاية 

".شرح ابن العيني » زين الدين » أبي محمد » عبد الرحمن بن أبي بكر الحنفي (ت ۸٩۲‏ 
هه 

۳. شرح عبد الواجد محمد بن محمد المشهدي العجمي (ت۸۳۸ه). 

.٤‏ شرح علاء الدين علي بن محمد المعروف بمصنّنك (ت ١‏ /المه). 

9. شرح الشيخ ابن قطلوبغا الحنفي (ت ۸۷۹ه)» ولم يكتمل. 

.شرح عبد العلي البرجندي (ت۹۳۲ه). 

۷.«جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدين محمد الخرساني القهستاني (ت نحو 
٠١‏ ه)؛ وعليه حاشية بالقول للمولى ابن الوالبي البرسوي. 

۸. شرح أبي المكارم بن عبد الله بن حمدء أنه سنة (401ه). له نسخة مخطوطة في 
مكتبة الأوقاف العراقية برقم (8148؟). 

4. شرح مولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت۸۹۸ه). 

)1١١ت(يتاقابلاب العناية على النقاية محمود بن بركات الأنصاريء المعروف‎ .٠ 
×۲۲( له نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (11۷۰) (في770)‎ 
1سم) نسخة جيدة بنط المؤلف”".‎ 

."")ه1١14ت( «فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان القاري‎ .١ 

. شرح محمود بن إلياس الرومي » طبع بهامش «فتح باب العناية» في باكستان 
(164م) کراتشي. وعليه كثير من الحواشي والتعليقات. 

٠‏ شرح عبد الشكور الجونفوري!". 

السادس: «الشروط والحاضر»؛ نسبها إليه الكفوي" واللكنوي"" بهذا الاسم. 


.)۱٤۸ : وذكره شلبي في حاشيته على «التبيين»(9‎ )١( 

(؟) بنظر: «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية»(1 : 118). 
(۳) هذه الشروح مذكورة في «الكشاب)27؟ : NAVY AVI‏ 
(4) ينظر: «معارف العوارف»(ص/9١1),‏ 

(5) في «دكتائب أعلام الأخيان»(ق/481؟/1). 

(1) في «الفوائد البهیة!( ص ۱۸۵) 
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ونسبه إليه حاجي خليفة"" باسم «شروط صدر الشريعة»ء قال الكفوي"" في 
وصفها: رتبها على ترتيب كتب الفقه وأبوابه. انتهى. لد 

وعدم الشروط والسجلات: علم يبحث فيه عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند 
القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحالء 
وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة؛ وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه» وبعضها 
من علم الإنشاء؛ء وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية©. 

السايع: «تعديل العلوم»؛ نسبه إليه من ترجم”' له بهذا الاسمء قال 
طاشکبری" زاده في وصفه: «تعديل العلوم» في أقسام العلوم العقليّة كلها ثم شرح 
هذا الكتاب بجميع أقسامه» ولقد أبدع فيهاء بحيث أورد تحقيقات عجز عنها الأوائل» 
ولا سيما في المنطق والكلام » ويشهد با ذكرناه من طالع ذلك الكتاب. انتهى. 

وقال”: «تعديل الكلام» للمولى العلام الرباني والحبر الصمداني: صدر 
الشريعة » أكرمه الله في الدرجات الرفيعة» وهو رحمه الله كتب كتابا سمّاه «تعديل 
العلوم»» بدأ فيه بالمنطقء ثم بالكلام » ثم أقسام الحكمة على التمام» ولعمري لقد أتى 
فيه بمباحث عجز عن حلها الأوائل والأواخرء تحقيقا لما قيل: كم ترك الأول للآخر. 
انتهى. 

وقال أيضاً": إن أردت بلوغ الغاية في المنطق فعليك بتعديل اليزان» وهو أحد 
أقسام «تعديل العلوم» للإمام البمام» والحبر القمقام» فخر العلماء الأعلام ‏ ونتيجة 
أسلاف الكرام» وسلالة أجداده العظام» الإمام صدر الشريعة» أكرمه الله في الدرجات 


.)1١ 417 : في «الكشف(؟‎ )١( 

(1) في بركتائب اعلام الأخيار)لاق1/741). 

(*) بنظر: «الکشف»(۲: .)1١43- ٠٠٤١‏ و«مفتاح السعادة»(؟ : {oo‏ 

(4) مثل: صاحب «مفتاح السحادة»(؟ : ۱۷۰)» و«طبقات ابن انات ې»(ق۲۹/) ۰ و«دكتائب أعلام 
الأخيار «(AVEN‏ و«الأثمار (ZF Veil‏ و«الكشف)(1 : ۰)1۹ و«الفوائد ٠2146‏ 
و«اللعلام»() : ٤)؛‏ و«معجم الزلفین»(۲: ١۳۵)ء‏ وغيرهم. 

(0) في «مفتاح السعادة»(؟ : (1۷١‏ 

2171 : أي طاشکبری زاده في «مفتاح السعادة»(؟‎ )١( 

(۷) أي طاشكبرى زاده في «(مفتاج السعادة))30: 594). 


5 مقدمة منتهى النقنيج 
الرفيعة» وهو رحمه الله كشف في هذا الكتاب عن غوامض طالا تير فيها عقول 
الأقدمين» وأبرز قواعد لم يهتد إلبها أحد من الأوحدين؛ ومع هذا فهو للعلوم الشرعية 
أبو عذرها وابن نجدتها. انتهى. 
وقال حاجي خليفة”" في وصغه: جعله على قسمين: الأول: في الميزان: أي 
المنطق , والثاني : في الكلام » ثم شرحه شرحا ممزوجاء وكشف فيه عن غوامض 
المباحث التي غير فيها عقول الفحولء ورّب الكلام على سبعة تعديلات بعدد آيات 
فاتحة الكتاب. انتهى. 
الثامن: «شرح الفصول الخمسين»؛ نسبه إليه حاجي خليفة"". وعمر 
كحالة”". قال حاجي خليفة: قال في أوله: هذه فصول هذه فوائد في «شرح فصول 
خمسين» . حررتها للولد الأعز محمود. اثتهى. وهو كتاب مشتمل على مهمات هذا الفن 
رتبه ترتيبا بديعا لا يتوقف فيه سابق الأبحاث على لاحقها إلا نادرا. انتهى. وهو أصغر 
من «الكافية». انتهى . 
و«الفصول الخمسون» في النحو ليحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي 
الحنفي النحوي؛ له: «ألفية ابن معط»؛ و«متظومة في القراءات السبع»» و«البديع في 
صناعة الشعر» (ت۲۸٦ه)°.‏ 
التاسع: «الوشاح في المعاني والبيان»؛ نسبه إليه بهذا الاسم حاجي خليفة” 
وعمر كحالة9, والزركلي2 باسم: «الوشاح» في علم المعاني. 
وشرحه زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيتي (ت۸۹۳ه). 
العاشر: «الأربعون حديقاً» : انفرد برو لمان" بنسېته له. 


.)419 : في «الکشف»(۱‎ )١( 

.)۱۲۷۰ في «الکشف»(۲:‎ )١( 

(7) في «امعجم المؤلفين)(5 : 0806, 

() من «الكشف)(؟ : ۱۲۷۰). 

(6) ينظر: :امرآة الجنان»(1 : 17). «الكشف»(؟ : 1115). «معجم المؤلفين)10 : 1١‏ -101). 
(9) في «الکشف»(۲: 5001). 

(¥) في «معجم المؤلفين»(؟: ۴50). 

(4) في «الاعلام 4 : € ۳۵ ), 

(۹) بنظر : «الكشاف)52 2 ۲۰۱۱),. 


مقدمة منتهى التقاية 3 
المبحث التاسع 
وفاته ومكان قبر 5 
ذكر فريق من أهل التواريخ كالكفوي'"'. واللكْتوي"". والرركلي"» 


وغيرهم' '' أن صدر الشريعة رحمه الله توفي في سنة سبع وأربعين وسبعمئة؛ ومرقده 
ومرقدٌ والديه وأولاده وأجداد والديه كلهم في شرع آبار بُخارا إلا جديه الفاسد 
والستديع ٠‏ فإنهما مايا ي كرمان وتا فيها:: شيد الله برحيتة: 

وشة القاري” ' بذكر وفاته سنة ثيف وثمانين وستمئة؛ واستغرب اللكتوي ما ذكره 
القاري لبعد وقوعه؛ فقال معتذرا عن" : ولعله من ناسخ فلتراجع نسخة أخرى. 

وقد راجعت نسخة أخرى” ' فوجدته كما هوء والذي يؤكد أنه ليس من 
الناسخ» إنما هو سبق وهم لذهن علي القاري؛ أنه ذكر تقس هذا التاريخ في بداية 
شرحه على «الثقاية» المسمّى «فتح باب العناية»“. 

أمّا حاجي خليفة ففي بعض المواضه* “ ذكر وفاته سنة (/41/اه)؛ وفي موضعين 
أخرين””'' ذكر وفاته سنة (45لاه) ونی موضع آخر''' ذكر وفاته سنة (00/ام) كما 
هي عادته فيمن يترجم له عند ذكر وفاته » فإنّه لا يمكن الاعتماد عليه إذا لم يوافقه من 
يعتمد عليه من أهل التوارية”". 


)١(‏ في «كتائب أعلام الأخيار»ل(ق/541/أ). 

(5) في «الفوائد»(ص 188). 

(؟) في «الأعلام»( : (۳۵٤‏ 

(5) كعمر كحالة في «معجم المؤلفين)0؟ : .)۴١١‏ 

(0) في «الأثمار الجنية»»اق1/57). 

(1) في «الفوائد البهية)“اص 186). 

(۷) وهى نسخة «الأثمار الجئية» في مكتبة الأوقاف في العراق. 

(4) دشح باب المناية)»(1: 54 -056. 

(4) الکشف)(۱ : ۲ ,£۱۹,5۹1 : لحدك) 

.)۱۰٤۷ 1۹۷۱ «الکشف»(۲:‎ )۱( 

)1١١(‏ «الكشف)(؟: 52315) شل 0 وا از الاق ا 
9 أطال اللكنوي الكلام في كتابيه «إبراز الغي الواقع في اء الغي)+ و RE‏ 
كتاب «كشف الظنون» من الكتب المعتمدة لكثرة ما فبه من 9 


اعتبا 
في عدم اعتبار أفضل الكتب التي ألفت في مجاله ؛ لكثرة ما جمع 


من مؤلفه أو ناسخه أو مهتمي طيعه' مع اعتبارء من 


ورتب 


الفصل الثانى 
4 دراسة عن «الوقاية» ورشرح الوقاية, 
وتشتمل على مباحث: 
المبحث الأول: # اسم وسبب تأليف وصحة نسبة «الوقاية» واشرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 
المبحث الثاتي: # مكانة «الوقاية؛ ورشرح الوقاية» بين كتب الفقه 
الحنفي. 
الب لمبحث الثالث: 2 شروح «الوقاية). 
المبحث الرابع: 4 حواشي «شرح الوقاية). 


المبحث الخامس: 4 منهج الماتن والشارح ف المتن والشرح ومميزاتهما. 
المبحث السادس: المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة 4 «شرح 


الوقاية). 

المبحث السابع: ےھ الاصطلاحات الفقهية 4 «شرح الوقاية) وكتب 
الأحناف. 

المبحث الثامن: 2 مخطوطات «الوقاية). 
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الا و و ب ا ا ا ا 


المبحث الأول 
اسم وسبب تاليف وصحة نسبة 


«الوقاية» واشرح الوقاية» لؤلفيهما 

لم أب على اختلاف وقع في تسمية «الوقاية»؛ لأن مؤلقها صرح في ديياجيها 
باسمها وكذا الشارح: وهو: «وقاية الرواية في مسائل المداية»» وإنما اختصرها في 
كتبهم ب«الوقاية»: وبهذا الاختصار اشتهرت وعرفت. ١‏ 

أن «شرح الوقلية؛ فلم أقف في كلام من يعت بهم على تسميتها بغير «شرح 
الوقاية»: وإنما الذي شاع وذاع اسما لبا هو لمت صدر الشريعة . ففي الكتب يطلق 
صدر الشريعة ويراد به «شرح الوقاية»! 08 

وتسامح محمد مطيع الحافظ''' بتسميتها ب«شرح المواضع المغلقة من وقاية 
الرواية: وسالم عبد الرزاق"" ب«حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل 
البداية» ؛ لأن صدر الشريعة قال في مطلعها: هذا حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية 
في مسائل الجداية . انتهى ۔ وهذا ليس بتصريح صريح أنه اسم لباء » بل يمكن أن يكون 
تعريفاً بعمله في الكتاب» وهو الأرجح ؛ لأن العلماء لم يفهموا قبلهم أن هذا اسم لها. 
وأما عبد الله الجبوري" فسمّاها: «العناية شرح وقاية الرواية»» ولم أقف على مستند 
له في ذلك. 

أما سبب تأليف «الوقاية» فكما مر وسيأتي في ديياجة الكتاب ٠‏ وهو ما صرح به 
مؤلفها أنه ألفها من أجل أن يحفظها حفيده صدر الشريعة بعدما درس بعض العلوم » 
ويمكن أن يضاف إليه ما رآه من الحاجة إلى متن مشتمل على عيون ظاهر الرواية, جامع 


)١(‏ يعرف ذلك من ارس الاشتغال بكتب الفقه الحنفي ٠‏ ومن نبه على ذلك حاجي خليقة في «الكشف»» 
ATH:‏ 
(5) في «فهرس مخطوطات دار الكثب الظاهرية )۱۲ : 457). 


() في «فهرس مخطوطات المرصل»(۸: ۰)1۸ 
(؟) في «فهرس منطوطات مكتبة الأوقاف العراقية»1 : : (EAN‏ 
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بلادهم» والله أعلم. : 
وأما «شرح الوقاية» فكما سياني في ديباجة الكتاب أيضاء وهو ما ذكره صدر 
الشريعة» ويمكن إرجاعه إلى ثلاثة أسباب : 
الأول: اتدشار نسخ «الوقاية» في البلاد وبين العباد» ووقوع شيء من التغييرات 
ونبذ من الحو والإثبات فيهاء فألّفَ هذا الشرح على ما تقزر عليه المتن» 


لتغيير النسخة المكتوية إلى هذا النمط. 
والثاني: أنه اختصر «الوقاية» ب«النقاية»» فأراد بهذا الشرح فتح مغلقاتهاء 
وتوضيح عبارتها. 


والثالث : كثرة إلحاح ابنه محمود عليه بتأليف شرح للدوقاية». 

وأما خصرص صحة نسبتهما لؤلفيهما فلم أقف على اختلاف بين العلماء في 
نسبة «الوقاية» لجدٌ صدر الشريعة؛ وإنما وقع اضطراب في عباراتهم في كونها لجده أبي 
أمّه أو أبي أبيه على ما سبق بيانه وتحقيقه في الفصل الأول. 

و«شرح الوقاية» قد نسبها صدر الشريعة لنفسه في ديباجتها؛ فاتفقت كلمات 
العلماء في نسبتها إليه» وصار نعته اسماً لهاء إلا أن لابن عابدين"“ وهماً في ذلك إذ 
جعل شرح صدر الشريعة على «مختصر الوقابة» لا على «الوقاية»» فقال: «الوقاية» لتاج 
الشريعة واختصرها صدر الشريعة؛ وسمّاه «نقاية الوقاية» ثم شرحهاء ف«الوقاية» لجده 
لا له فافهم. انتهى”". 


)١(‏ وهو عمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدّمُشْقِيّ الحتَهِي» المشهور بابن عابدين: قال الشطي : لو لم 
يكن له من الفضل سوى «الحاشية» التي سارت بها الركبان؛ وتنافست فيها الناس زماناً يعد زمان لكفته 
فضيلة تذكر؛ ومرية تشكر. وله : «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الخامدية»؛ و«نسمات الأسحار على 
شرح إفاضة الأنوار»؛ ورسائله الشهورة؛ (۱۱۹۸ -1585ه). بنظر: «أعيان دمشق ص۲١٠‏ - 
0( «الأعلام» : (TIA TW‏ 

(؟) من درد المستار »۲(۲ : 151), 


مقدمة منتهى النقاية 57 
المبحث الثاني 
مكانة «الوقاية» و«شرح الوقاية» 
بين كتب الفقه الحنفي 

أعرض هنا التسلسل التاريخي لمراحل الفقه الحنفي وكتبه ؛ لنشبين ما سبق 
«الوقاية» و«شرح الوقاية» من الكتب فنتعرّف مدى تأثرهما بهاء والطريق الني مشى 
عليها الفقه الحنفي حتى وصل إليهماء وما استقى مؤلف «الوقاية» كتابه. 

ويذكر المراحل التاريخية لما بعدهما ؛ نتعرّف على مدى تأر من تأخر عنهما بهما 
واستفادتهم منهماء ونظرتهم إليهماء وقبل ذلك أمهد بتمهيد مخدصر عن نشأة الفقه 
تين من خلاله سبب اعتناء العلماء ومنهم برهان الشريعة وصدر الشريعة كل بخدمة 
مذهبه فحسب؛ ولئن أطال الله في عمري لأفردن هذا البحث بدارسة خاصة تتناول 
جميع جوانبه؛ لما اعتراه من الخلط والتخبط في الفهم في هذا الزمان ؛ ولذا ألتمس 
القارئ الكريم اعتذارا على الإيجاز المذكور هنا. 

تمهيد: 

بعث رسول الله لك هادياً للعالين وميا لأحكام الدين سلوكاً وعقيدة وعملاًء 
ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أتمٌ البيان: : اليم اقلت لَكُمْ دِيتكُم 
وال ممت عَليَكُمْ متي وَرَِيت لَكُمٌ الأسنلام وين المائدة : 1 وقال ق: «تركتم 
على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وهذا التعليم منه 48 
استغرق کل حياته لكل من صحبه» فكل من صحاته يمكن أن بقول له كلام يلام 
مع نفسه وحاله» وعلى حسب ما يقتضيه المقام من من البيان والتعليم » ؛ الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف فيما ينقل عن الرسول فل في الأقوال والأفعال» . علاوة على أن كبار الصحابة 
الجتهدين الذين نصدُوا للفتوى ورد عنهم أقوال عديدة تختلف عمًا تقل عن بعض 


(1) في سىرك : ۵( » و«المسند تخر( : ۳۹): «اللعجم الکییر ا۱۵ : ۷٤0۲ء‏ وغیر ما 


1 مقدمة منتهى النقاية 
منهم» وبعضها يخالف ما روي عن رسول الله 88ء بل إن لبعضهم أقوالاً تالف ما 
روي من الأحاديث؛ وكذا ورد عنهم أقوال أجمعوا وانّفَقوا عليها. 

فين بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المختلفة عن الصحابة والجمء 
عليها لا بد من استخراج الحكم الشرعي سواء أكان في العبادات أم الأحوال آم 
المعاملات أم غيرهاء وهذه هي مهِمَّةٌ الجتهد التي إذا أقدم عليها غيره ل قال تقي 
الدين السّبكي”': نسب قول: الحديث مضل إلا للفقهاء ؛ إلى كل من ابن وهب 
والليث بن سعد وابن عبينة #دء ولا يخفى معناه على من له نوع اتصال بكتب العلم 
وأهله » وروي قريب من معناه عن أئمة آخرين. انتهى. 

وقد أوجد الله تعالى في هذه الأمّة العديد من الجتهدين على طوال القرون. كل 
منهم يبذل قصارى جهده في استخلاص أصول وقواعد يحتكم إليها في استنباط الأحكام 
الشرعيّة ؛ وهذه الأصول والقواعد التي قكّدها لنفسه تتفاوت قوّة وضعفاً في استبعابها 
للمسائل الفقهية في بابهاء وكَلّما كان للمجتهد قواعد أكثرٌ استيعاباً لفروعها كان الفقيه 
أكثر اجتهاداً وفقهاً من غيره» وأقدر على القيام بهذه المهمة » فيحبط به التلاميذ من كل 
حدب؛ ويقبل عليه الناس مستفتين» يصور هذا المعنى ما نقل عن زفر تلميذ الإمام أبي 

أنه قدم البصرةء وكان الشائع فيها ري عشمان البّنِيّ؛ وهو رئيسها وفقبههاء 
فكان يأتي حلقته فيسمع مسائلهم؛ فإذا وقفّ على الأصل الذي بنوا عليه تتبع فروعهم 
التي فرّعوا على ذلك الأصل» فإذا وقفّ على تركهم الأصل طالب التي حتى يلزمه 
قوله» ويبيّن له خروجه عن أصله؛ فيعود أصحابه شهودا عليه بذلك» فإذا وقف 
أصحاب البْتِيّ على ذلك واستحسنوا ما كان منهء قال لبم: ففي هذا الاب أحسن من 
هذا الأصل» ويذكره له» ويقيم الحجّة عليه فيهء ويأنيهم بالدلائل عليه » ويطالب 
الي بالرجوع إليه» ويشهد أصحابه عليه بذلك ثم قال لجم : هذا قول أبي حنيفة ٠‏ 


)١(‏ في «معنی قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» (ص۱۸). 
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فما مضت الآيام حتى حلت الملقة إلى زفره وبق التي وحدء". لم صار مت زفر 
هو الشائع في البصرة. 

فالسبب الرئيس في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اختلاف الأصول والقواعد 
التي بنوا عليها هذه الفررع ٠."‏ ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهداً إلا إذا كان له أصول. 

ومن بين هؤلاء الجتهدين الكثيرين قلقت الأمّة اجتهاد الأئمة الأربعة اللبوعين 
دون سواهم”" ؛ لأسباب كثيرة كدقة أصوليم واشتهار تقواهم وورعهم وكثرة 
تلاميذهم وغير ذلك وكل واحد منهم قم لنا عصارة وخلاصة ما في القرآن والسنة 
وآثار الصحابة من الأحكام الفقهية المرتكزة ة على قواعده» والخالصة عن التعارض 
والاضطراب الظاهري الذي ي يرد على الآيات والأحاديث والآثار فيما بينهاء » فقي هذا 
الدور قطع الفقه شوطاً كبر في انفصاله عن موردء واستقلاله في مسائل وفتاوى شاملة 
لجميع أبوابه. 

ما حدى بتلاميذ الأئمة الأربعة ومّن تبعهم أن يكملوا ما بدأه هؤلاء الأئمة» 
ويتمّموا بناءه» لا أن يعودوا ويفعلوا كما فعلوا إذ فيه إعادة لّماتّم وانتهى» فكل منهم 


(1) انتهى من« حات النظر في سيرة الإمام زفر» (ص8١)؛‏ و«مقدمات الإمام الكوثري»(ص ۴۰۱ -915) 
وغيرهما. 

(؟) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجأ إلى الأصول فررء كثير من العلماء الكبار» منهم : اللكنوي في 
كتاب «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام»؛ والكشميري في «نيل الفرقدين في رفع اليدين» فكل منهم 
بعدما أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف» رر ذلك. وعن استيفاء الأئمة المتبوعين لادلة 
الأحكام سئل ابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله الك في الحلال ورام لم يودعها الشافعي كتابه؟ 
فقال: لا. ينظر: «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهر مذهبي»(اص 21١57‏ 

زد قال الحطاب المالكي: إا وقع الإجماع علبها ؛ لانها اتتشرت حنى ظهر فيها تقيد مطلقها وتخصيص 
عامّها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حكماً ف موضع وجد مکملاً في موضع آخرء وأما غيرهم فتفل 
عنهم الفتاوى مجرّدة» فلمل لبا مكملاً أو مقيّدا أو مخصصاً لو انضبط كلام قائله لظهر فبصير الإنسان في 
نقليده على غير ثقةء ومن دون مذهبه كالثوري والأوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه وصار 
كأن لم يدون ولم يدون مذهب عالم من علماء السنة غير مذاهب هذه السبعة. ينظر: «لزوم طلاق 
الثلاث»(ص؟ -۴). وأما حكم التزام مذهب معيْن وجواز الانتقال من مذهب لآخر فقد فصل فيه 


الشنقيطي في «قمع أهل الزيع والإلحاد»(ص EE ٤٠‏ 


14 ص اد 
إمامهء وكان يتعامل مع كلام مامه في الاجتهاد والاستباط كما 0 انجتهد مع كلام 
الشارع” “» واهتموا كثيراً بتحرير كلامهم في كل مسألة > وألفوا ا مختصرات والمطولات 
في ذلك. 

وهذا التدرج الفتهي كان نتيجة تغيّر الحياة الاجتماعية التي يعيذ يعيشها المسلمون, 
اق د د اھ ت موک اما ل رت واوو 
جديدة ذات حضارات ومدنيات مختلفة ؛ وذمم الناس ساءت» والأفكار فسدت عنًا 
كانت عليه في عصر الصحابة ا 

فالصحابة منهم مَن كان مجتهداً ومنهم من كان مقلّداًء والمقلّد فيهم يعمل بالتقليد 
المطلق من غير التزام مذهب معيّن؛ وكان التقليدُ الشخصي نادرً فيهم » لكن ل تير 
الزمان على ما ذكر اختار العلماء لفير الجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن”"» لا لأنه 
كان حكماً شرعياء بل لكف الناس عن اتباع البوى» فإن الرجل العامي إذا حصلت له 
الحرية في أن ينتقي من أقوال الفقهاء ما يوافق أهواءه صار الدين لعبة في أيدي المتطفلين, 
ل ا ل N‏ 
للذريعة لا تشريعاً لما لم يشبت من الصحابة والتابعين» قال شيخ البند: التقليد 
الشخصي ليس بحكم شرعي بل هو فتوى انتظامي”". 


)١(‏ فال الخادمي في رسالته في «مسئونية السواك»( ص۲۳۱۹ -577): لا شك أن حجتنا على الأحكام 
أقوال فقهائنا إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 

() قال ابن رجب في «الرد على من اتبع غبر المذاهب الأربعة»(ص٤۳):‏ عل منع تقليد غير الأئمة الأريمة 
أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط ؛ فربما نسب إليهم ما لم يقولوه؛ أو فهم عنهم ما لم 
يريدوه ٠‏ وليس لذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما بقع من الخلل فيها يخلاف هذه المذاهب المشهورة. 

(؟) قال الدهلوي في «الانتصاف:»اص41): هذه المذاهب الأريعة المدونة فد اجتمعت الأمة أو من يعتد به 
منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من الصاح ما لا يُخفى ولا سبما في هذه الأيام الني 
قصرت فبها البمم وأشربت النفوس البوىء وأعجب كل ذي رأي برأيه. 

(4) ينظر: «أصول الإفتاء»اص11). 
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ع التاريخية لكتب الفقه الحنفي 01 سبق «الوقاية» و«شرح الوقاية' وما 

ونفصيل ما سبق من الكلام في مذهب الحنفية ؛ لنتعرف المراحل التي سار عليها 
الفقه حي روصل إلى «شرح الوقاية» الذي هو موضوع هذه الدراسة: أن أبا حنيفة وه 
وهو تابعي رأى أنسا نه وغيره في الكوفة ‏ التي بناها الفاروق #, وبع إليها ابن 
مسعود 5ه ليعلم أهلهاء وقال: إِنّي آثرتكم على نفسي بعبد الله. ووصفه : بأنه كنيف 
مليء علما. حتى أن عليًا ذه عندما جاء لإقامة خلافته فيهاء أعجب أيما إعجاب بكثرة 
فقهائها؛ فقال لابن مسعود له : ملأت هذه القرية علما وفقهاً. 

بل بلغ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه أريعة آلاف شخص هم سرج تلك القرية » وأبلغ 
العجلي عدد الصحابة الذين سكنوا الكوفة فقط إلى ألف وخمسمئة صحابي”" .. 

وكان أبو حنيفة 5 بعدما يَفّقُ المسائل الفقهية ويمحصُها بالدلائل على ما هو 
مشهورٌ من طريقته في التفقيه يأمر تلامذته بتدوينهاء وعدد تلامذته الذين دونو الفقه 
اون أبرڙهم محمد بن الحسن الشيباني ؛ إذ على كتبه الاعتماد في نقل المذهب ؛ 
لشدة تحريه وفقهه وحفظه وتفريعه وتدوينه » فكتبه المسمّاة بظاهر الرواية؛ وهي 
«البسوط»؛ و«الجامع الكبيں» و«الجامع الصغيره”'؛ و«الزيادات»» و«السير 


)١(‏ أثبت كبار الحدثين والمؤرخين تابعية أبي حنيفة: منهم: الذهبي في «متاقب أبي حتبفة»اص8)ء 
والسيرطي في «تبييض الصحيفة»(ص 116؟): وابن حجر المكي في «الخيرات الحسان/اصض؟2): 
والنووي في «تهذيب الأسماء»(؟ : ١٠۴)؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد)( : ۲۰۸). رالبافعي في «مرآة 
الجنان»1 : ,)1٠8‏ والخوارزمي في «اجامع المسانيد»(! : ۲١‏ ۲۲)ء والقاري في «سند الأنام»لاص 
65 -084)., وتفصيل الكلام في «إقامة ا لحجة»( ص۸۴ -81). 

(۲) ينظر: تفصيل هذا البحث في «حسن التقاضي»(ص <O ٠١‏ 

(۳) أشهرهم وأقدمهم: أبو يوسف وزفر ودارد الطائي وأسد بن عمر ويوسف بن خالد السمتي ٠‏ ويك بن 
زكريا. وتمامه في «حسن التقاضي»( ص۱۲ ). وعن عبد الرحمن الرازي: أول من صف الكتب بالكوفة 
یی بن زكريا. ينظر : «الفوائد»(ص ۳۷۰). 

(4) من شراحه: الحصري والقونوي و ابن السراج والخلاطي والآب كرمي و افتخار الدين الباشمي 
والضرير والكردري وسبط ابن الجوزي وسليمان الصدر والطحاوي والعتابي والبزدوي وامارديني 
والكرماني والقباوي. ينظر: بالجراهر»(2 : 1۲۲). 

(8) من شرّاحه: الكردري والتمرتاشي والجصاص وابن حسكا الفزي والعقيلي والطحاوي والظهير البلخي 
وانضرير والعتابي والبزدوي وقاضي خان وصدر القضاة وأبو الليث والنجم والحسامي والبرهاتي 
والصدر الشهيد. ينظر: ب«الجراهر)(6 : 111 -؟11). «مقتاح السعادت ۲۸ : (fo‏ 


لكبرة "© و«السير الصغير»» التي تقلت لنا بالرواية المشهورة أو المتوائرة كيل 
بح من مذهب أبي حنيفة » وكان الفقهاء ء لزمن ماخر پعتنون بها حفظاً 

بو الور ل اي ال ': من حفظلٌ 
«المبسوط» ومذهب التقدمين» فهو من أهل الاجتهاد. وقد توفي محمد بن الحسن (184 
ه) فتكون تأليفاته في القرن الثاني البجري. 

وأما في القرن الثالث الهجري: ألف الخصّاف(ت171ه) كثيرا من الكتب 
منها: «النفقات»: و«أدب القاضي»؛ وقد اهتم العلماء ء بها شرحاً"' وتدريساً. 

وفي القرن الرايع: ظهرت ف المذهب الحنفي عدّة مختصرات نافست كتب محمد 
ابن الحسن في التدريس والحفظ والشرح» وهي «الكافي» للحاكم الشهيد(ت 784ام) 
الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن الحسن ظاهر الرواية » مع إسقاط المتكرر» وأبرز 
شروحه «السسوط» للسرخسي الم شهور والمستداول إلى هذا الزمانء و«ختصر 
الطحاوي»" “لات ۳۲۱م و«مختصر الكرخي»” “رت 8ه )) وشرحهما العلماء 
شروحاً كثيرة جدا» وني هذا القرن جمعت الفناوى والنوازل في المسائل الفقهية التي 
أفتى بها كبار متقدّمي | الحنفية » وقام بذلك أبو الليث السمَرْقئْدِيَّ (ت۳۷۵ه) في كتايه 
«مختارات النوازل»» وألف أيضاً «مقدمة» مشهورة في أحكام الصلاة والطهارة شرحها 
كثير من ARA‏ 0 

وفي القرن الخامس: أن القدوري(ت۲۸٤ه)‏ «عختصر *" المشهورء والذي 
نافس كتب محمد بن الحسن ودالكاني» و«مختصر الطحاوي»» و«عتصر و 


.)1۳١ من شراحه: الخصري وشيخ الإسلام السغدي والسرخسي. ينظر: «الجواهر»)(6:‎ )١( 

(1) ينظر: «التبيين)(9 ؛ 19/1). 

(۳) فمن شراحه : الجصاص والبندواني والقدوري والسغدي والسرخسي والحلواتي وخواهر زاده والصدر 
الشهيد وقاضي خان. ينظر: «شرح أدب القاضي»(1: ٤1‏ -/ا1). 

(4) من شراحه: أبو بكر الوراق والجصاص والأسبيجابي والبري. ينظر: «الجواهر»(9 : 55). 

(6) من شراحه: الجصاص وأبو عبد الله الضرير والقدوري. ينظر: «الجواهر»(0: 387). 

(1) منهم: السرماري والقرماني والعلقمي والولوني والكنجاني وابن عرب شاء. ينظر: «الكشف»<(؟: 
140 0ف 

(۷) من شراحه: الخبازي والخلخالي والسروجي والرسفي والنصروي والنوري والأقطع والاسبيجاني 
والزاهدي والكادوري ومحمد بن رمضان الرومي. ينظر: «الجواهر)»(5 : 1۳۲ -۱۳۳). 
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عليه الاعتماد في المذهب. 
وفي القرن السادس: آلف علاء السمرقندي( ت0۳۹ )«تحفة الفقهاء» وشرحّها 
تلميذ» الكاساني (ت041ه) في «بدائع الصنائع», واف أبو حفص اللسفي(ت ۲۷ى 
«منظومة الخلاف» التي هتم العلماء بشرحها”'"» وأبو القاسم السمرقندي(ت051هم) 
«الفقه النافع»'" ٠‏ والغزنوي(ت097) «مقدمته» الشهورة””؛ ولم يته هذا القرن حت 
ألف المرُغيناني كتاب «المداية»» وهو شرح ل«بداية المبتدي» له» جمع فيه ما بين «مقن 
القذوري» و«الجامع الصغير» للشيباني» وأكثر في «الداية» من التأصيل والاستدلال 
للمسائل عقلا وشرعاء فشاعت في البلاد وذاعت» وأصبحت محط نظر العلماء» 
فدرسوها وشرحوها" ۰ وما قيل فيها: 
كتاب البداية يهسدي البدى إلى حافظيه ويجل و العمى 
فلازمه واحفظه ياذا الحجى فمن ناله نال أقصى الملى 
وقيل: 
إن البداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب 
فاحفظ قسراءتها والزم تلاوتها يسلم مقالك من زيم ومن كذب”" 
قال طاشكبرى زاده بعد أن ذكر عددا من شروحها: شروح «البداية» لا تتحصر 
فيما ذكرء لكن الأشهر ما ذكرناه ومع جد الفضلاء وسعيهم على شرحها لم تبرز 


(1)منهم: حافظ الدين النسفي والموصلي والحموي والافشنجي والقره حصاري والاسمندي والسديدي 
والحدادي والقيصري وأبن الشحنة. ينظر: «الكشف»(۲: 1۸1۷ -18784). 

() متهم : حافظ الدين النسفي والرامشي ٠‏ ون نظمه محمد بن جلال الدين اروف بسلطان (ت» 4لاهه). 
ینظر: «الكشف»(7: ۱۹۲۲). و«المذهب الحنفي»(؟: ۷۱٤)۔‏ 

(۳) ثمن شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشي. ينظر: «الضوء اللامع»الا: 24 -46). 

(4) ومن شرحها: الصغناقي والقونوي والضرير والكاكي والسروجي والخبازي والإتقاني وابن البمام 
والبابرئي والكرلاني والغزنوي والعيني واللكنوي وغيرهم كثير ينظر: «الكشف)(؟: ۲٠۳۲‏ ˆ 
(Tete‏ 

(0) ينظر : «مفناح السعادة))(؟: (TTA‏ 


u‏ مقدمة منتهى الثقاية 
لطائفه من جلباب التمتع والاحتجاب» ولم تذلل صعاب دلائله للطلاب ٠‏ بل بقي بعر 
خبايا في الزواياء ولله در مصلّف لا تنتهي لطائفه ودقائقه » ولا تنکشف معانيه وحقائقه. 
انتھی'. 
وني القرن السابع: وهو عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في مختلف 
الفنون ؛ إذ رأى العلماء أنها الطريقة الفضلى في التعلم ٠‏ فالطالب يحفظ المنء وهو 
الأساس والقواعد لكل علم يكون فيه» فيتمكن من استحضاره في أي وقت وزمان, لم 
يكثر قراءة الشروح عليه حتى يكون ملكة في هذا العلم؛ وني هذا القرن أل في الذهب 
الحنفي المتون الأربعة المعتمدة» وهي «الوقاية», و«الكلز» للنُسّفِيَ"”" (ت١٠۷),‏ 
7 «الجمع» لابن الساعاتي(ت 19ه)؛ و«المختار» للموصلي (ت1۸۳ه). 

وهذه المتون الأرد بعة مع «البداية»» و«مختصر القدوري» انفردت باهتمام العلماء 
على ما سواه إذ وجدت عناية كبيرة ملهم 2 ولا سيما «الوقاية», و«الكثز», فشروحها 
لا تحصى عدداء وأبرز شروح «الوقاية» شرح صدر الشريعة الذي هو موضوع هذه 
الدراسة» رآبرز شروح «الكثز» شرح الزيِْي المسمّى «نيين الحقائق » وشرح أبن نیم 
السمى «البحر الرائق»: وأبرز شروح «المجمع'” شرح ابن ملك ء وأبرز شروح «المختاره 
شرح م مؤلفه لشم «الاختيار». 

قال اللكنوي”'': وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة وسمّوها انون 
الأريعة : «المختار»؛ و«الكثّز»؛ و«الوقاية»» و«مجمع البحرين»؛ ومنهم من يعتمد على 
الثلاثة : «الوقاية»» و«الكثز»؛ و«مختصر القدوري». انتهى. 

وهي المقصودة بقولهم: ما في المتون مقدّمٌ على ما في الشروح» وما في الشروح 
مقدُّمٌ على ما في الفتاوي, إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في الشروح والفناوى؛ 


(1) من «مفتاح السعادة»(9: 1141). 

(1) وللدسفي أيضا متن آخر مشهور سمّاه «الراني» وشرحه «بالكافي»: يوجد له نسخة حتطوطة في مكتبة 
الأوقاف العراقية. 

(؟) ومن شروحه أيضاً شرح لاحمد بن إبراهيم بن ابوب المبتاني الحنفي ٠‏ شهاب الدين أبو العباس؛ وعد 
في ست مجلدات: (ت797/اه). ينظر: : «الوفيات» للسلامي(؟: ؟50), 

(1) في «الفوائد البهية»اص .)18١‏ 
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الاتزامي , ولم ا بالتون كل التو بل المتون التي مصتفوها ميزون ب بين 0 
والمقبول والمردود والقوي والضعيف» فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والقبول 
والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك» وهذا! في عرف التأخرين › أما في عرف الحقدمين 
قبل أزمنة المصنفين المذكورين فحيث قالوا: ما في المتون مقدم. أرادوا به متون كبار 
مشايفنا ٠‏ وأجلة فقهائنا كتتصانيف الطحاري والكرخي والخصاص والخصاف والحاكم 
وغيرهم . 

فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة ضه, 
والراجح في المذهب في كل ما يوردون؛ ويهتمون كثيراً جداً جمع مسائل كثيرة في 
متونهم, مع اختصار شديد في العبارة» ويختلفون في أن بعضهم يذكر بعض المسائل 
وبعضهم لا يذكرهاء وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب 
كل على حسب اجتهاده» وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً في 
ترتيب الكتب تقديماً وتأخيرا. وهذه الزات الشردوا فيها عن أصحاب المتون من 
المتقدّمين؛ إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل» كما يقع ذلك 
من الطحاوي في «مختصره». ش 

فالملاحظ عا سيق من الكلام مدى اعتبار «الوقاية» في المذهب حتى دخلت قسمة 
المتون الأربعة والمتون الثلاثة المعتمدة في المذهب» ويرجع ذلك علاوة على ما سبق مما 
التزمه أصحاب المنون إلى كبر مكانة مولفها العلمية» ومنزلته في المذهب» وإلى كونها 
جمعت مسائل «الهداية» السابق ذكر ما انفردت به من المميزات التي لم يشاركها فيه أي 
من الكتب المؤلفة في المذهب. وسنلاحظ يتسليط النظر على القرون التي تلت هذا القرن 
مدى متابعة المؤلفين لأصحاب هذه المتون ولا سيما لمتن «الوقاية». 

ففي القر ن الثامن: ألف الكاكي(ت1 5/اه) «عيون المذاهب»: وصدر الشريعة 
«مختصر الوقاية» المسمّاة ب«النقاية»» وقد اهتم العلماء بتحفيظها وتدريسها وشرحها؛ 


(1) ينظر: «التعليقات السنية/لامن 189). 


Ve‏ مقدمة منتهى النقاين 
كما مر سابقاً» وابن وهبان (ت۷۹۸ه) «قيد الشرائد ونظم الفرائد» وقد اهتم الملماء 
بشرحها”' وتدريسها. 
وني القرن التاسع: ألف ابن قاضي سماونة (ت818ه) «لطائف الإشارات», 
وألْف ملا خسرو (ت886ه)«غرر الأحكام» وشرحه ب«درر الحكام» التي مشى فيا 
على منوال «الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة 0 أنه في بعض المسائل يعترض وعقق 
ويرجحء ويقدّمٌ ويؤخْرٌ في كدب الكتاب» وأيضاً تابع ملا خسرو صدرٌ الشريعة في مته 
وشرحه في الأصول المسمّى «سرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» فهو على غرار 
«التوضيح في حل غوامض التنقيح»؛ واعتنى العلماء كثيراً بتدريس «درر الحكام» 
وتحشيتها. 
وفي القرن العاشر: الف الطرابلسي”"(ت477ه)مواهب الرحمن» وشرحه 
ب«البرهان»: والأماسي (ت۹۳۸ه) «مخرّن الفقه»» واب كمال باأشا(ت٠44ه)‏ 
«الاصلاح» وشرحه ب«الإیضاح»» وحاول فيهما إصلاح ما في «الوقاية»» وإيضاح مافي 
شرح صدر الشريعة من المساحات والمخالفات؛ لكن كثيراً من العلماء انبروا له» وردوا 
كثيرا ما قاله كما سيتضح عند ذكر شروح الوقاية وحواشي صدر الشريعة ؛ وللعلماء 
على «الإيضاح» تعليقات"» ولف الحلبي(ت357ه) «ملتقى الأبحر» الذي جمع نبه 
بين «الوقاية» و«القدوري»؛ و«المختار»: و«الكثز» مع بعض مسائل «المجمع» ونبذة من 


(1) قممن شرحها مؤلفها » وابن الشحنة» وعلي بن غائ المفدسي. ينظر: «الكشف»)(؟: 1816 - 
1471( 

(1) فممن حثاه : وانقولي وعزمي زاده وفوزي وقنالي زاده وابن كمال باشا والانقروي ومعمار زاده وابن 
القرماني والحسيدي وإسماعيل النابلسي ونوح الرومي وعدي الحموي والشرنيلالي وعبد اليم 
والخادمي ينظر: «الکشف»(۲: 1511-1194 ). 

(۳) وهو إبراهيم بن موسى الطرابلسي: برهان الدين؛ تزيل القاهرة؛ له: «مواهب الرحمن في مذهب 
النعمان»؛ قال: وقد صنفت هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «تجمع البحرين» وله 
شرح عليه سمّاه «البرهان»؛ وله : «الإسعاف في حكم الأوقاف», (۸۵۳ ۹۲۲۰ه). ينظر : «الثور 
السافر»اص؟ )٠١‏ «الكشف»)(؟ : .)۱۸۹4٩‏ 

(4) منهم: محمد شاء و محمد بن خرم وصالح بن جلال وبالي الطويل وغزالي زاده وتاج الدين الأصفر 
والبركلي. ينظر: «الكشف»(1: .)1١9‏ 


مقدمة منتهي النقاية 


«الجداية» ل من أقاويلهم ما هو الأرجح , وأخّر غيره» واجتهد في التنبيه على 
2 ر د عدم نرك شيء من مسائل الكتب الأريعة» ومشى فيه على نسق 
«الو ية»؛ ولهذا ذلع صبته في الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية اتفاق» واهتم العلماء 
بتدريسه وشرحه . 

35 وال يله‎ E a 

وفي القرن الحادي عشر: آلف الرتاشي (ت4١٠٠ه)‏ «تنوير الأبصار» جمح 
فيه مسالل المتون المعتمدة مع الزيادة والترجيج» واعتنى العلماء فيه كثيراً شرم 
وتدريسا مع ما سبق من المتون. والكواكبي (47١٠ه)‏ «الفرائد السنية» وشرحه 
«بالفوائد السمية». 


المبحث الثالث 


شروح «الوقاية» 
ما سيق ذكره عن أهمية «الوقاية» كان سبباً في إقبال العلماء عليها شرحا ؛ لحاجة 
الطلاب إلى ذلك بعد حفظهاء فمن هذه الشروح: 
.١‏ «شرح الوقاية» للسيد الشريف الجرجاني(ت5١4ه)".‏ 
7 «شرح الوقاية» لابن الخليفة: كان حياً سئة (۸۷۲ه). 
*. «شرح الوقاية» لمصئّفك (ت1/6مه)". 


(1) منهم: علي الحلبي وعيشي والبهنسي والباقاني والسيواسي والطرايلسي والمناستري وشيخي زاده 
والحصكفي وحلب والسيد الحلبي والسنوبي والأدرنوي وقاضي زاده وظريفي وطورون. بنظر: 
«الكشف)2؟: لم1 ), 

(؟) من شرحه : المؤلف والحصكفي: وعلى شرح الحصكفي المسمّى «الدر المختار» حاشية للحلبي 
والطحطاوي وابن عابدين واسمها ««رد المحتار» وعليها التعويل في تحفيق ما عليه المذهب في جل 
مسائلها. 1 

(۳) وهو علي بن محمد بن علي السيد الزين الحسيني الجر جاني » أبو اخسن ؛ المعروف بالشريف الجر جافي» 
من مؤلفاته : «الشريفية»: و«حواشي شرح الشمسية)»؛ و«اشرح المواقف». ينظر: «الضوء اللامع»(0 ؛ 
۸ -780). «الفوائد»اصض؟١1؟‏ -511). 

(4) وهو عبد الوهاب بن عمد التبسابوريء من مؤلفاته: شرحان على «الوقاية». ينظر: «هدية العارفين» 
{W4 :1)‏ «معجم المؤلفين»20: ةك 8 1 

() وهو علي بن محمد بن محمد البسطامي الهرُوي الرازي ٠‏ الشهير مغك لأنه ألفّ من صغرء تاليفاء 
وله : «شرح آداب البحث»؛ و«شرح اللباب»» و«اشرح شرع التفتازاني للمفتاح». ينظر: «الشقائق 
النعمايّة(ص١ ٠١‏ -؟١9١).‏ «مقدمة العمدة)(١:‏ ١1؟).‏ 


7 مقدمة منتهى النقابج 
.٤‏ «شرح الوقاية» لابن قطلوبغا (ت ٩۷۸ه).‏ 
6 «شرح الوقاية» لعلاء الدين الأسود (ت١٠2ه)""»‏ قال طاشكبرى زاد: وهر 
كتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية»رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 


۹ «شرح الوقاية» لابن ملك (ت۸۰۱ه)» لكنه لم ق له تببيضه» فييضه انه 
عمد" وزاد عليه» كما صرح في ديباجته". له نسخة مخطوطة في مكتبة 
القادرية برقم (41/19). 


.«الحماية على شرح الوقاية» للكرماسني (ت نحو ٠۰‏ ۹ه ٠"‏ 
8.«الرمز إلى تحقيق الوقاية» لابن الشحنة(ت۹۲۱ه). 


5. شرح الوقاية» لشيخ زاده ( ت۰٥‏ ۹ھ). 


.)١148 نسبه إليه شلبي في «احاشيته على التبيين))(9:‎ )١( 

(1) وهو علي بن عصر الروميء المشتهر بقره خواجه: وله : شرح على «المغني».ينظر : «الشقائق»(ص4). 
«الكشف))(؟ : 4۹ ۱۷). «الفوائد)( ص٤۲۷‏ -1178). 

() في «الشقاٹق»(ص۹) 2 

(4) وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن آمين الدين الكرمَانِي؛ المعروف بابن مَلّكء قال الكفوي : كان أحد 
المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم؛ وأحد المبرزين في عويصات العلوم: وله القبول الام عند 
الخاص والعام. وله : «شرح المجمع»؛ و«شرح المتار»» و«مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار». 
ب «الضوء اللامع»(٤‏ : ). «الفواند)( ص ۱۸۱). «السشقائق)0٠”).‏ «كشف الظنون 1 : 
).دقع الخواية))(ص1). 

(0) وهو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرمائِي » له: «شرح مشكاة المصابيح»: و«روضة 
المتقين»؛ كان حيّا سنة (807ه). ينظر: «الشقائق النعمانية»(اص١7).‏ «معجم المؤلفين)(7: 157). 

)١(‏ أي ديباجة «شرح الوقاية»(ق1/أ0. 

(۷) وهو يوسف بن حسين الكرماسني» وله: «حواشي شرح الوقاية»: و«حواشي المطول». بنظر؛ 
«الکشف»(۲ : 1 دفع الغواية)(1: 6ل 

(8) وهو عبد البرين محمد بن محمد الحنفي» المعروف بابن الشحنة » أبو البركات ؛ مسري الدين؛ من 
مؤلغاته : «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحتفية»: «غريب القرآن»: و«تفصيل عقد الفرائد». (8981 ٠‏ 
0ه .). بنظر : «الكشف» (۱: 97). «الأعلام» (4 : ۷). مقدمة «الذخاتر الأشرفية»)(ص 4). 

(5) وهو عمد بن مصلح الدين القوجوي» المعروف بشيخ زاده الرومي, يبي الدين. له: «شرح اغناج" 
وا«شرح السراجية»» و«حاشية نفسير البسضاوي» وغيرها. ينظر: «الشفائق»(ص ۲٣۹۰ ۲٤۵‏ 
«مقدمة العمدة»(۲: .)۲١‏ 
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وفيا 


: طالعت بد و 

AE 5 56‏ لعت شرحه في 
جادين » وهو شرح كافل محل المغلقات» وله ة 3 َ 
0 8 محل نشاء وله فيه مع الشارح صدر الشربعة 

1۷ «التطبيق شرح الوقاية» لقاسم بن سليمان النیکند ی( ت ۵۹۷۰ التزم فيه 
الجواب عن إيرادات ابن كمال. 

7 «شرح الوقاية» للتُمرتاشي (ت ٠٠٤‏ ٠ه"‏ 

۴. «شرح الوقاية» للشرنبلالي(ت55١٠1١ه).‏ 

,0)ى1١46 «شرح نظم الوقاية» للكواكبي (ت‎ .٤ 

6 «الاستفتاء شرح الوقاية» لعلاء الدين علي الطرابلسي©. 

. «الاستغناء في الاستيفاء شرح الوقاية»لحسام الدين الكوس”". 

۷. «العناية شرح الوقاية» للتومناتي؛ مات في أواخر المثة الثامنة ”© قال 
طاشكبرى”): يدل شرحه للدوقاية» على فضله وكفى به شرفاً. له نسخة مخطوطة 
في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (401/1). 


)١(‏ في «مقدمة العمدة»(١:‏ 051 ومن مؤلقاته: «حواشي شرح تلخيص المعاني والبيان»؛ و«شرح 
شمسية الحساب». 

(1) ينظر: «الكشف)(؟: .)١١71‏ «مقدمة العمدة»(١: .)۲١‏ 

(5) وهر عمد بن عبد الله بن أحمد اللْمُرَْاشِي الغرّي» شمس الدين » نسبة إلى تُمُرْتَاضٍِء قال لمحبي: كان 
إماما كبيرًء حسن السمت» قوي الحافظة» كثبر الاطلاع» ولم يبق من يساويه في الرتبة» وألف التاليف 
العجيبة المتقنة؛ وله: «تنوير الأبصار»» وشرحه سمًّاه «منح الغفار»؛ و«الوصول إلى قواعد 
الأصول»؛ و«إعانة الحقير شرح زاد الفقير». ينظر: «خلاصة الأثر»(4 : .)5١- ٠۸‏ «طرب الأمائل»ا 
o1‏ ع5 

(5) وهو محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي اللي وله : «نظم النار»» وعلق على «تفسير البيضاوي»اء 
و«حاشية على شرح المواقف». ينظر: «خلاصة الأثر»(5: 1۳۷ -451). 

(۵) ينظر: «الكشف»(7: .)5١71١‏ «مقدمة العمدة»(1 : .)۲١‏ 

1 .)۲۲ : ١(ةدمعلا (لمقدمة‎ .)1١71 ينظر؛ «الكشف»(؟:‎ )١( 

(1) وهو لعلي التومناتي الرومي؛ قال ماشكيرى: ا 0 1 0 صالخا عابدا 
مباركا كثير العبادة. وله: «شرج الزيجم». ينظر: «الشقائق))اص17). («دفع الغوايا 

(8) في «الشقائق»اص57). 


Vt‏ مقدمة منتهى اللقاية 

SEET EE N O 

۸. «توفيق العناية شرح الوقاية» لزين الدين جنيد بن سندل'''؛ قال حاجي خليفة, 
وهو شرح مفيد. 

.٩‏ «توثيق العناية بين شروح الوقاية»ء له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقة 
برقم ))51١6(‏ (ق۲۸۲). 

.٠‏ «توجيه العناية الجمع شروح الوقاية» لأبي اليمن محمد بن امحب"". 

.١‏ «التيسير شرح الوقاية» له نسخة مخطوطة في مكتية الأوقاف العراقية برقم( 


(0 


(Y1) (1°‏ . 
.١‏ «شرح الوقاية» لعرّ الدين طاهر الشَاف 
75 «شرح الوقاية» لابن الشيخ". 
4 «شرح الوقاية» للمولى محمد بن علي الحصكفي جد" صاحب «الدرّ الختا 
.٠٥‏ «كشف الوقاية» قال اللكنوي” : هو كاسمه كشف لمطالب «الوقاية». 
7. «العطايا في شرح الوقاية» محمد الطبيب المهتدي الموصلي. له نسخة مخطوطة في 


(ole 


دار صدام للمخطوطات برقم .)04۲٩(‏ 
۷. «رعاية الوقاية شرح وقاية الرواية» لقره سنان» له نسخة مخطوطة في دار 
صدام للمخطوطات برقم .)41١(‏ 


8. «الرعاية شرح الوقاية»'", 


.)١١ :١(ةدمعلا «مقدمة‎ .)5071- 7١7٠١ ينظر: «الکشف»(۲:‎ )١( 

(؟) ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف)(1 : 508). 

(5) ينظر: «الكشف))(؟: ۲۰۳۸). ودافهرس مخطوطات الأرقاف»(۱: 128). 

(4) ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف)(١‏ : /[+5). 

(0) ينظر: «الکشف»(۲: .)5١7١‏ «مقدمة العمدة))(١‏ : ۲۲), 

.)675 نقله عنه شيخ زاده في «مجمع الأنهر» في (۲۳) موضع منها(؟:‎ )١( 

(۷) ذكره ابن عابدين الشامي في «رد الحتار»(1 : )۲١‏ نقلاً عن ابن عبد الرزاق, وقال: لم أقف له على 
ترجمة. 

(8) في «عمدة الرعاية»(١‏ : ؟5). 

(1) لعله هو والشارح الذي سبقه واحد. ينظر: «الکشف»(۲: .)۲٠۲۲‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
نُظم («الوقاية): 
١.«نظم‏ الوقاية» بالتركية للوزير شمس باشا الرومى(ت488م)". 
؟.«نظم الوقاية» للكواكبي (ت 57١1م).‏ 
اللغات التي ترجم إليها «الوقاية) وشرحهاء 
١.«ترجمة‏ شرح الوقاية بالفارسي» لعبد الحق السرهندي» صنفه سنة (١۸١٠ه).‏ 
".«ترجمة العبادات من شرح الوقاية بالفارسية» للكاكوروي(ت6١15ه)".‏ 


۴ .«نظم ند ليوسف بن دولت أوغلي الباليكسري» وكان نظمه في سنة 
(AAY)‏ 


ve 


٤.«نور‏ المداية شرح شرح الوقاية» للحبدرآبادي (ت۱۳۳۸ه)“؛ وهو بالأردو. 


المبحث الرابع 

حواشي «شرح الوقاية» 
| لما كان «شرح الوقاية» لصدر الشريعة أشهر شروحهاء فقد لاقى رواجاً وانتشاراً 
کیا إذا أطلق «شرح الوقاية» كان هو المقصودء فإن العلماء اهتموا به اهتماماً 
عظيماً؛ ولا سيما أنه كان مقرّراً في الدرس النظامي” ' الذي كان يتبعه العلماء في 


تدريس العلوم العقلية والنقلية في بلاد البندء واستقرائي لتراجم علماء الدولة العثمانية 
الذين أفردهم طاشكبرى زاده في كتابه «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» يدل 


(1) وهو أحمد بن محمد بن قزل أحمد الحنفي. ينظر: «إيضاح المكنون»(؟: 0/14. 

(؟) ينظر: «معارف العوارف»(ص۷١٠).‏ 

(؟) وهو وجيه الدين بن عليم الدين بن نيم الدين الكاكوروي؛ قال الحسني : أحد العلماء الصالحين» 
وكان صالحاً دبا تقياً مهاباً رفيع القدر. ينظر : «نزهة الخواطر»80: 01). 

(4) ينظر: «الكشف)(؟: ۲۰۲۴). ْ 

(۵) وهو بالأردو لوحيد الزمان بن مسيح الزمان بن نور محمد العمري املتافي الحيدر كبادي, ٠‏ قال الحخسني: 
الشيخ العالم الكبير امحدّث؛ له: «أحسن الفوائد في تخريج أحاديث شرح العقاتد»؛ و«إشراق الأبصار 
في تخريج أحاديث نور الأنوار»» وكير الحقائق من فقه خير الخلائق». بنظر : «نزهة الخواطر»(8: 01 

-616) . «معارف العوارف»( ص۷١1(‏ 

(1) ينظر لمعرفة تفصيل الكلام في الدرس النظامي: : «معارف العوارف)»اص١١2‏ 

ا 


١‏ و«المتهج الفقهي اص 


لف مقدمة منتهى النج 
دلالة واضحة على أنه كان مقررا في مدارس الدولة العثمانية ؛ إذ كبار علماتها اعت 
بشرحه من بين کنب الفقه الحنفي » وكثرة مخطوطاته في بغداد كما سيأتي يشير إلى أنه هو 
الكتاب الذي كان يدرس فيها عند الشيوخ ؛ ٠‏ والله أعلم. 


فمن الحواشي عليه: 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» لمصنّفك (ت١۸۷ه)‏ . 
؟. «حاشية شرح الوقاية» لملا خسرو الرومي (ت۸۸۵ه) 
. «حاشية شرح الوقاية»»لحسن جلبي الفناري (ت” ۸۸ه)". 
٤.«حاشية‏ شرح الوقاية» ليعقرب باشا (ت ١‏ ۸۹ه)» أورد فيها دقائق وأسئلة مع 
الإيجاز في التحربر؛ وهي مقبولة عند العلماء. وله نسخة مخطوطة في الأرقاف 
العراقية برقم (811). 
٥.«حاشية‏ شرح الوقاية» للنكساري الرومي(ت ٠٠‏ ۹ه). 
١.«حاشية‏ شرح الوقاية» لخطيب زاده الرومي ( ت۰۱ ۹ه ولم يتمّها. 


۳ 


(1) سبقت ترجمته. ينظر: «دفع الفواية»(1 : .)١7‏ 

(1) وهو حمد بن فرامُوز بن علي» بحي الدين» المعروف يملا خسرو؛ قال الكفوي : كان حرا زاخرا ع 
بالمعقول والمعقول. وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والأصول؛ له: «غرر الأحكام»» وشرحه «درر 
الحكام»: ود«حواشي التلريح». بنظر : «الضوء اللامع)»80: 574)؛ دالفواتدص ۳۰۲ -705). 

(۳) وهو حسن جلبي بن مد شاه بن محمد بن حمزة الفناري الرومي الحنفي. من مؤلفاته : حاشية ضخمة 
على «شرح الواقف»؛ وعلى «المطول» كبرى وصخرى ٠‏ وعلى «التلويح»: قال الإمام اللكتوي: 
وجميع تصانيفه مقبولة. ينظر: «الضوء اللامع»(150 1719) . «الشقائق النعمانية»لاص١١). E‏ 

(4) وهو يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدین؛ قال طاشكبرى: كان عالماً صالخا عقف متديناء 
صاحب الاخلاق الحميدة؛ وله: «شرح المواقف». ينظر: «الشقائق التعمانية»(ص؟ )٠١‏ «دفع 
الغواية»(1 : 15). 

(۵) وهر عمد بن إبراهيم بن حسين النكساري الرومي» عي الدين: قال طاشكبرى : كان عائا بالعلوم 
الشرعيّة والفنون العقلبّة » وله: «نفسيرٌ سورة الدخان»؛ و«حواشي شرح الوقاية». وحواشي على 
«تفسير البيضاري». ينظر: «الشقائق التعمانية)»اص ٠١١‏ -153). 

(1) رهو محمد بن إبراهيم؛ عبي الدين؛ وله: «احواش على حاشية السيّد المتعلقة بشرح التجريد"* 
ودحواش على حاشية الكشاف» للسسبد , و«حواش على شرح المواقف». ينظر: «الشقائق 
النعماتية)لاعس ١٠‏ <51). «مقدمة العمدة)(1 : 97), 


مقدمة متتهى النقاية 
۷.«حاشية شرح الوقاية» لشيخ الإسلام اك 
في مكتبة أوقاف الموصل”". 
۸.«ذخىیرة الى على شرح الوقاية» ليوسف جلبي (ت1:6ه”", قال 
طاشكبرى : وهي مقبولة متداولة بين الناس. 
9. «حاشية على أوائل شرح الوقاية» محمد بن علي الفناري (ت۹۲۹ه). 
٠‏ «حاشية شرح الوقاية» لقطب الدين المرزيفوني الرومي (ت5 4ه" 
١‏ «حاشية شرح الوقاية» لمصطفى بن خليل (ته فم)". 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» نحبي الدين محمد بن الخطيب قاسم (ت ٤۰‏ ٩ه)*.‏ 
1 «حاشية شرح الوقاية» للقره باغي (ت11.م)". 


ازاني (ات111ه)"". ولبا نسخة مخطوطة 


(1) وهو أحمد بن يحبى بن مُحْمَّد بن سد لزاني العروف بشيخ الإسلام البررِي» وله: "شوح 
التهذيب»» و«حواشي التلويح»؛ و«شرح الفرائض السراجيّة). ينظر: (اتحفة ايلاء( ص ۲۷). 
«الفوائد(ص۲۲۱). 

() ينظر: «فهرس مخطوطات الموصل»)٤‏ : ۷۸). 

(۳) وهو يوسف بن جنيد التوقاتي» المشهور بأخي جلبي ؛ نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم؛ قال 
طاشكبرى عنها: وهي مقبولة متداولة بين الناسء وله«هدابة المهتدين» وهي رسالة جمع فيها مسائل 
متعلقة بآلفاظ الكفر. ينظر : «الشقائق )ص۱۹۹ -۱1۷). («كشف الظنون »۲۲ : ۲۰۲۱ -5015). 

() في «الشقائق»( ص۱۹1 -۱۹۷). 

(5) وهو عمد شاه بن علي بن يوسف بالي بن محمد بن حمزة الفناري ٠‏ محبي الدين: وله «حواش على 
شرح المواقف» للسيّد» وعلى «شرحه للسراجيّة». ينظر: «الشقائق»(ص 554 -70). «مقدمة 
«(YE YY : nad‏ 

'(1) قال طاشكبرى : كان صاحب كرم وأخلاق حميدة ووفاء ومروءة؛ وكانت له مشاركة في العلوم» وكان 
له خصوصية بالعربية والفقه؛ وله: «حاشية على شرح المنتاح» للسيد. ينظر : «الشقائق)»اص587). 

(۷) وهو والد موف «الشقائق», له: «رسالة متعلقة بعلم الفرائضي»» و«رسالة في حل حديثي الابتداء»» 
و«رسالة على بعض المواضع من تفسير البيضاوي». ينظر: «الشقائق النعمانية»( ص۲۳۱ -155). 
«مقدمة العمدة»(1 : 0؟), 

(8) ينظر: «الكشف)(ص1: 5017): «دفع الغواية)(! : 0١4‏ 5 

E‏ محيي الدين» يه كان رجلاً سليم الطيع » حليم التفس , متواضعا 
تخشماء أدبي ليبا صحبح العقيدة؛ مرضي السيرة؛ وله: تعليقات عل ع ر ر 
البيضاوي»؛ وعلى «التلويح ». وعلى «البداية». بنظر : الشقاتق)»(ص ١۲۷).«دفع‏ الغواية»»[! : ٠١١‏ 


VA 
۹ه).‎ ۵ ٠ «حاشية شرح الوقاية» لعرب جلبي (ت‎ .٤ 
۹ه)"‎ ۵١ «حاشية شرح الوقاية» لعصام الدين الإسغرائيني (ت‎ .٥ 
.)5014/8( مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم‎ 

.١‏ «حاشية شرح الوقاية» لطورسون بن مراد (ت477ه)”". 

۷. «حاشية شرح الوقاية» لخسرو من أحفاد الكرماستي (ت۷٩۹ه)“.‏ 
4 «حاشية شرح الوقاية» لعرب زاده (ت4۹14ه). 

.)ه۹۷١ت( «حاشية شرح الوقاية» محمد بن إبراهيم الحلبي‎ .٩4 

.٠‏ «حاشية شرح الوقاية» للحميدي (ت۹۷۳ه)"» أجاب فيها على إيرادات ابن 


مقدمة منتهى النقاية 


.له نسخة 


كمال باشا. 
١‏ «حاشية شرح الوقاية» لصاح بن جلال (ت۹۷۴ه)» شرح لمسائل «الوقاية, 
التي لم يتعررض الشارح لحلها. 


(1) وهو أحمد ين حمزة؛ شمسُ الدين» المعروف يعرب جلبي. قال طاشكبرى: كان عالاً صالحاً. عابداً 
زاهداء كريا حليما؛ سليم النفس» ينظر؛ «مقدمة العمدة»لا! : 7؟). «دفع الغواية»(! : .)٠١‏ 

(؟) وهو إبراهيم بن محمد بن سيف الدين الاسفرائيني الحئفي ؛ عصام الدين» المشهور بعرب شاء؛ حفيد 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني الأشعري» وله: «حواشي شرح العقائد النُسيّة»: و«حواشي تقسير 
البيضاوي»: و«شرح تلخيص المعاني» ينظر : «دفع الغواية)(ص 8١).«الكشف»(؟: ۲١۹۲‏ 
«فهرس مخطوطات الأرقاف في بخدا »۱ : .)٤۷۳‏ 

(۳) ينظر: «الكشف»)<1 : .)۲١۲۳‏ (رمقدمة العمدة)(1: 55), 

(4) ينظر: «الكشف»(؟: *07؟). «مقدمة العمدة »ا : 51) 

() وهو عمد بن عمد الشهير بعرب زاده الرومي؛ قال علي بن بالي: كان من فحول عصره؛ وأكابر 
دهره؛ صاحب تحقيق وتدقيق. وله: ««حاشية على البداية»» وعلى شرحها «العناية»» وعلى «فتح 
القدير». ينظر: «العقد المنظوم»(اص 44 -765). ««مقدمة العمدة»(؟ : 4؟). 

(1) وهو عمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذي الحلبيء المعروف بابن الحتبلي. له: 
«أنموذج العلوم لذوي البصائر والفهوم»؛ و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العزي”» 
و«درر الحب في تاريخ أعيان حلب» ينظر : «مقدمة العمدة»(1: ١۲).«معجم‏ المؤلفين)(5: 115-45 

(۷) وهر إبراهيم بن عبيد الله الحميدي؛ تاج الدين؛ نسبةٌ إلى بلده حميدء وله: اولاحاشية على بعض 
الواضع من شرح المفتاح» للسيدء رد فيها على ابن كمال باشاء وله «شرح المراح». بنظر : خلاصة 
الأثر»ا؟ : ۱۳۸)ء و«الكشف))(؟ : 10377).(العقد المنظوم) لاص ۳۷۱ -517/17). 8 

(4) وله: «حواشي على شرح المواقف», وعلى «شرح الفناح» للجرجاتي ٠‏ وله ديوان شعر بالتركي 
ينظر : «العقد النطوم:(۳۹۸ -۳۷۰). «الکشف»(۲: ۴۲۰۲۲). 


مقدمة منتهى النقاية 


۷ 


78 «حاشية شرح الوقاية» لعلم شاه بن عبد الرحمن (ت ۹۸۷ 

14 «حاشية شرح الوقاية» لقاضي زاده الرومي (ت488م) 7, 

.٥‏ «حاشية شرح الوقاية» لوجيه الدين العلوي الکجراتیٰ (ت/1و1م). 
.٦‏ «حاشية شرح الوقاية» لزكريا بن برام (ت ٠١٠٠‏ ه). 

۷. «حاشية شرح الوقاية» لحسام الدين المنتشي الحنفي (ت١٠٠١٠٠ه).‏ 
۸. «حاشية شرح الوقاية» للأحمد آبادي(ت166١م)".‏ 

9 «حاشية شرح الوقاية» لمولانا خادم أحمد (ت۲۷۱٠ه)*.‏ 

.)ه١1780ت( «حاشية شرح الوقاية» محمد عبد الحليم اللكنوي‎ .١ 


(1) وهو محمد بن بير علي اليركلي الرُومي» محبي الدين: وله: «الطريقة الحمدية»» رادجلاء الأفهام», 
و«إنقاذ الہالكين» ٠‏ و«تنبيه الغافلين». ينظر: «الحديقة الندية»(1: *). «طرب الأماثل ص0۸ 0). 

(؟) ينظر : «الكشف»(؟ : .)1١77‏ «مقدمة العمدة(511). 

(۳) وهو أحمد بن المولى بدر الدين؛ شمس الدين: المشتهر يقاضي زاده الرُومي؛ قال علي بن بالي: برع 
في العلوم » وصار من الجهابذة وله: «تكملة فتح القدير»» و«حاشية على شرح المفتاح» ليد 
و«حاشية على التجريد». ينظر: «العقد الاظوم»( ص٦۹٤‏ -498). «مقدمة العمدة»(١‏ : 10). 

(4) له: «حاشية تفسير البيضاوي)؛؛ و«حاشية شرح المختصر العضدي»: و«حاشبة التلويح». ينظر: «دفع 
الغراية»(٠‏ : 16 .)١5-‏ «مقدمة العمدة)(1: 11 -۲۷). 

(0) وله : «حواشي على العناية». بنظر؛ في «اخلاصة الأئر»(؟ : 1۷۳ .)١۷١-‏ «مقدمة العمدة))(1 :051 

() نسبة إلى بلدة مننشي , وهي بلدة من نواحي قرمان» قال الحبي: كان فاضلاً صاحب تحريرات مقبولة. 
ينظر: «دخلاصة الأثر»(! : 001). «مقدمة العمدة)»(1 : 057 

(۷) وهو نور الدين ابن الشيخ محمد صالم الاحمد آبادي» صاحب التصانيف الكثيرة؛: منها: حواش على 
«التلويح»» و«العضدي»» و«تفسير البيضاوي». يتظر: E‏ 0 5000 

PET‏ 5 نا محمد مين اللكتوى الأتصاري؛ وله «ر. ببحث 

ل یرل د افر لشب را ری ف آهب فتوی.» اعدم اعام ريع 
ا ا «مقادمة العمدة A:‏ -19). نره الخواطر»(۷: 10۷ -19۸). 

) الله اللو اكز قال اللكتوي: صاحب التُصائيف الشهيرة والفيوض الكثيرة 

E‏ 0 ند و العرب والعجم. من مؤلقاته : «قمر الأقمار لنور المثار»؛ وادحل 
E e‏ 00 0 د 7 )نفع الغواية» 
العاقد في شرح ی 0 جم اسمها («حسرة العالم بوفاة سيد العالم)» 
(1: ۷ -8١).وقد‏ ألف ابنه عبد المي رسالة لي تر 


3 مقدمة منتهى النقلية 
۳ «حاشية شرح الوقاية» محمد يوسف الأنصاري اللكنوي (ت87١1اع)""‏ إلى 
مبحث المسح بالرأس 

7 «حسن الولاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت4٠7اع).‏ 

وي «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية»لعبد الحي اللكنوي(ت4١١1١ه)ءوهي‏ 
على المجلدين الأولين منه. 

a:‏ «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي( ت٤‏ ١17١ه):‏ وصل 
فيها إلى باب القراءة في الصلاة. 

.٥‏ «صرح الحماية على شرح الوقاية» محمد حسن السنبهلي (ت6 ٠‏ 9اع)”". 

7 «حاشية شرح الوقاية» للبريلوي (ت1117ه)©. 

۷. «حاشية على شرح الوقاية» عمد عبد الرزاق الأنصاري اللكنري (ت/171 
ھا ولم تتم 

۸. «حسن الدراية بتحشية شرح الوقاية» لعبد العزيز اللكنوي (ت ١۱۳۳۸‏ » 
وهي على الجزء الرابع منه. 


(1) وهر ابن محمد أصغر الأنصاري اللكنوي؛ قال اللكنوي : كان يوسف زمانه في الجمال والكمال» ٠‏ جامماً 
للشروع والأصول» اعاوياً للمعقول والمنقول» ذا مجاهدة ورياضة وعبادة ومكاشغة» متهجداً متعبداً. 
وله: «حاشية على شرح السلم)اللقاضي» و«احاشية على شرح السلم»للا حسن» و(احاشية على 
الشمس البازغة»للجوتفوري. . ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية))(١‏ : ۲۷). (انزهة الخواطر)(7: 901). 

(؟) من نسل عبد الله بن سلام الصحابيء قال اللكتوي : هوفاضلٌ كامل. مستعد جيّدء أف متنا يفي 
علم الفرانض» و«شرح خلاصة الكيداني»» «تلسيق النظام لمسند الإمام» ؛ و«تحليقات مبسوطة على 
البداية». ينظر : «مقدمة العمدة))(1 : 15). ززنزهة الخواطر))20: £1۸ -415). 

(؟) وهو فخر الدين بن عبد العلي الحستي الرائي البربلوي: له: «سيرة السادات»» و«السيرة العلمية»؛ 
و«اسبیل النجاة». ينظر : «انزهة الخواطس)(8: 7814 -۳۵۸). «معارف العوارف» اص .)1١‏ 

(4) قال اللكنوي: وهر فقيهٌ عابد؛ ونبية زاهد. له؛ «منهج الرضوان في قيام رمضان»ء و«الأنوار الغييية» 
ينظر : «مقدمة العمدة<١‏ : ۲۹). «نزهة الخواطر»(۸: ۲۵۰ -581), 

(۵) وهو ابن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عبد السلام الانصاري اللكنوي » له : «تعليقات على رهج 
الهداية»؛ للزيلعي. بنظر: «نزهة الخواطر»(: .)۲١۸‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
A1‏ 


4 «زبدة النهاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحميد اللكنوي (ت1768ه)". وهي 
على المجلد الثالث منه. 


.١‏ «حاشية شرح الوقاية» محمد وارث بن عناية الله البنارسي”©. 


١‏ «حاشية شرح الوقاية» ليحيى بن يخشى » التوفى في أوائل اة العاشرة”". 

45. «غاية الحواشي على شرح الوقاية» للقصوري اللاهوري"» قال اللكنوي: 
وهي في جلدين ؛ مشتملة على فروع كثيرة. 

۳. «حاشية شرح الوقاية» لأحمد الخبالي. 

44 «حل المشكلات في شرح الوقاية» لشاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك 
زيبء قال اللكنوي”"': وفيها أسئلة وأجوبة كثيرة متعلقة بعبارات «المتن» 
و«الشرح» ومعانيها. 

0 «حاشية شرح الوقاية» للقراماني". 


(1) وهو عبد الحميد بن عبد الحليم بن عبد الحكيم الأنصاري اللكنوي؛ قال الحسني : أحد العلماء 
الشهورين؛ له: «الحل الضروري حاشية الفدرري»: و«الكلام الغدسي في نفسيرآية الكرسي». بنظر: 
«نزهة الخواطر)۸: ۲۲۸). 

() بنظر : «معارف العوارف)(ص7١1).‏ 

(۳) ينظر: «الکشف)»(۲ ؛ ۲۳ .)5١‏ «مقدمة العمدة)(1 : 57). 

(4) وهو محمّد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري الشطاري؛ أبو 
شرح کثز الدقائق». ينظر؛ «دفع الغواية»(؟ : ٠١‏ -1۷). 2 5 

(0) وهو أحمد بن موسى » شمس الدين» الشهير باخيالي » قال طاشكبرى: كان عالما عاملاء فاضلا تقباء 
نقيأ زاهدا متورعاء وله؛ «حواشي شرح العقائد التسفية»: و«حواش على أوائل حاشية التجريد»: 

««الشقائق)»( ص ۸9 -۸۷). «کشف الظئون»(؟ : 


المعارف» وله: «ملتقط الدقاتق 


و«شرح نظم العقائد» لأستاذه خضر بيك. ينظر: 
{YY‏ 

() في «مقدمة العمدة»(۱: ۲۷). 

(۷) وهو إسماعيل القرامانيّ: كمال الدين» 
خسروء وله: «حواشي تفسير البيضاوي»: و«حواشي 
وغيرها. ينظر؛ «الشقائق»(اص ۲۰۱ -019؟), «مقدمة العمدة Y4 : ١‏ 


الشهير يفره كسال, تلسيذ المولى أحمد الخبالي ٠‏ وسوان 
حاشبة الخيالي التعلقة بشرح العقائد التسفية», 


AY‏ مقدمة منتهى النقاية 


.١‏ «حاشية شرح الوقاية» للقوجوي» المعروف بشيخ زاده'". 

47 «حاشية شرح الوقاية» لنور الله بن محمد صالم الكجراتي'". 

۸. «هداية الفقه على شرح الوقاية» للسيد مهدي'”". 

4. «التشريح على شرح الوقاية»» وهي من أوله إلى كتاب الوقف. 

6٠‏ «حاشية شرح الوقاية» لبالى باشا بن محمّد الشهير بمولانا يكان”. 

.١‏ «حاشية شرح الوقاية» حسام الدين حسين". 

۲. «حاشية شرح الوقاية» لحسام زادي". 

0 «حاشية شرح الوقاية» لسعيد خان" . 

4 «حاشية شرح الوقاية» لسنان الدين يوسف الرومي. 

8. «حاشية شرح الوقاية» لسنان الدين يوسف الشاعر””'", قال طاشكبرى: وهي 
مقبولة عتد الطلاب. 


(1) سبقت ترجمته. ينظر: «الشقائق)1اص18؟ -81؟). 

.)٠١ ينظر: «معارف العوارف»( ص1‎ )١( 

(۳) وله : «رسالة في محث غسل المرققين»» ينظر: «دفع الفراية»(1 : .)٠١‏ 

(8) ينظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(۵) ينظر: «الكشف)(؟ : "71 .)7١‏ ((مقدمة العمدق )۱ ,)5١-:‏ 

(7) وهو حسين بن عبد الرحمن؛ حسام الدين؛ وله: «حواشي على أوائل شرح التجريد»؛ و««رسالة في 
استخلافي الخطيب», و«رسالة في جواز الذكر الجهري». ينظر: «الشقائق»اص١57).‏ «دفع القواية» 
ONE:‏ 

(۷) وهر مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين: قال طاشكبرى: كان ماهراً في العلوم الأدية . عارفاً 
بالعلوم الشرعيّة. وله: «مصنف في الإنشاء». ينظر: «الشقائق)اص ١١8‏ ). «دفعم الغولية(1 : ؟1). 

(8) قال اللكنوي في «دفع القواية»(1 : 1۷): نقل عنه في «غابة الحواشي» في بعض المواضع ؛ ولا أعرف له 
نرجمة. 

(؟) قال طاشكبرى: كانت له مهارة في العلوم الأديية. وا 
و«شرح الشافية». و«شرح ملخص الحغميني» في الجيا: 
«مقدمة العمدة»(١‏ : 74). 

)٠١(‏ وهو تلميذ مولى خسرو؛ قال طاشكبرى: كان عااً فاضلاً جامعاً بين الأصول والفروع والمعفول 
والمنقول مشتغلاً بالملم غاية الاشتخال صارفاً أوفاته فيه. ينظر: «الشقائق النعمانية»(ص128). اادفع 
الغواية»(1 : ۱۳). 


: شرح على «مراح الأرواح» في الصرف» 
: «الشقائق التعمانية»(ص ٠۲۹‏ -:15). 


مقدمة منتهى النقاية 
AF‏ 
٦ه.‏ «حاشية شرح الوقاية» لشرف الدين يحيى بن قره جا الرهاوي 
2 بحاش شرح الوقاية» لعبد الله بن صديق بن عمر البرويّ. قال اللكنويا". 
وفيها أبحاث نفيسة؛ ودقائق لطيفة؛ ويعلم من مطالعتها أنّ مؤلّفها تلميذ حير 
عوض الوجيه؛ ومن معاصري الفاضل حب الله البهاري'"': مؤلف «السلم, 
و«المسلم». 
. «منتهى النقاية على شرح الوقاية», وهي الحواشي التي أكرمني الله بتزيين 
«شرح الوقاية»يها؛ وهي التي بين أيدينا. :1 
حواشي على مسائل بے «شرح الوقاية): 
بعض المسائل في «شرح الوفاية» فمل فيها صدر الشريعة » وكانت عبارته فيها 
صعوية متعسرة في الفهم ؛ فكشف العلماء النقاب عنهاء وأفردوها في تأليفات خاصة 


بهاء منها: 
١.«التعليق‏ الفاصل على مسألة الطهر المتخلل» محمد عبد الحليم اللكنوي(ت ٠١۸١‏ 
2 
ھ). 
".«التعليق الكامل على مبحث الطهر المتخلل» لحمّد معين الدين الكروي (ت٤ ٠١١‏ 
a‏ 
.«حاشية على مبحث الطهر المتخلل من شرح الوقاية» لبرهان الدين الأعظمي 
2( 
الديوي َ 


() ينظى: «الكشف»(؟ : .)۲١۲۴۳‏ «مقدمة العمدة)(1 7 .)۲١‏ 

(1) في «دفع الغلية»(1 : 16), 00 

(۳) وهو محب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي؛ من مؤلفاته: «مسلم الكبوت»؛ و«المقالطة 
العامة الورود»: (ت۹١١١ه).‏ ينظر: «معجم المؤلفين»(؟: 1۷). 

(]) سبقت ترجمته. ينظر: «مقدعة العمدة»(١:‏ ۲۸). 
١‏ 7 و ا 

(6) له: «مرقاة الأذهان في علم الميزان»» وردمرآة الأذهان في علم الواجب», ودرجلاء الأذهان في علم 
القرآن». و«التبيان في فضائل النعمان». ينظر: «دفع الغواية»(ص۱۸). «ئزهة الخواطر80: 1۷۹ - 
8 8 ارف( ل 0 
۸ «معارف العوارف»(ص) 

(1) قال الحسني : الشبخ العلام الققيهء أحد العلماء المشهورين. له: «سائل الرياك؛ a‏ 

2 07( ت الاشارة بالسبابة فى الصلاة». ينظر : «نزهة الخواطر:(۷: 

الفطر»» و«أحكام عيد الأضحى»؛ وتحقيق الإشارة بالسبابة في ينظر: نز 


(1= 


At‏ مقدمة منتهى النقايج 
+.«الكلام المنكفل على بحث الطهر المتخلل» للمولوي عبد الخفور". 
۵ «حاشية على مبحث الطهر المتخلل من شرح الوقاية» للمراد أبادي (ت44؟1 


ا 
١.«رسائل‏ تتعلق بشرح الوقاية» حيي الدين جلبي الفناري (ت٤٥‏ ۹ه . 
».«رسالتان بالعربيّة وبالفارسيّة متعلّقتان ببحث الدائرة البندية الواقع في شرح 
الوقاية» لمولانا خادم أحمد (ت71/1اه)". 
۸.«رسالة على باب الشهيد من شرح الوقاية» للعجمي”". 


4.«حاشية على باب الشهيد من شرح الوقاية» لناجي زاده (ت4۹۲۲ه). 


.)14 : بنظر: «دفع الغواية»(۱‎ )١( 

)١(‏ وهو سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد آبادي: قال الحسني : الشيخ الفاضل الكبير أحد العلماء 
المشهورين في النحو اللغة؛ له: «شرح الجغميني»» و«نوادر الأصول في شرح الفصول»» و«القول 
الفصل في تحقيق همزة الوصل». ينظر: «نزهة النواطر»(۷: .)7١4- ۲٠۲‏ «معارف العوارف اص 
1( 

() وهو تحمّد بن علي بن بوسف بالي الفتاري» قال طاشکبری : کان علامة في الفتوی ‏ وآية كبرى في 
التقوى؛ وله: تعليقات على «شرح المفتاح» للسيّد وعلى «البداية». ينظر: «الشفائق ص۳۸٠‏ ˆ 
۹ «دفع الغواية»(1 : 3). 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(0) وهو أحمد بن محمد العجمي» عبي الدين؛ قال طاشكيرى زاده: كان عالاً فاضلاً؛ مدا إحدى 
المدارس الثمان؛ ثم قاضباً بأدرنة ومات بها. وله: «حواشي على شرح السراجية» للستيد. ينظر: 
«الشقائق) لاص 184). «دفع الغواية»(1 : 1). 

(1) وهو سحدي بن الناجي بيك» وله : «حواشي شرح المفتاح» للسيّد. بظر : «الشقائق»(ص۱۹۷). دنع 
الغراية)(1 : .)1١‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
و چ ري ل ا نے 9 
ال مبحث الخامس 
يذ منهج الماتن والشارح 4 المتن والشرح 
ومميزاتهما ومسامحاتهما 

كان لكل من الماتن والشارح منهجه الخاص به في تأليف هذا الكتاب» وامتاز 
تأليفهما تخصائص وعميزات وكان عليهما مساحات؛ وقد عرضت لكل منها في 
موضعها من الكتاب؛ إلا أنني هنا أذكر خطوطاً عريضة من ذلك للتذكيره فأقول: 

.١‏ جمع برهان الشريعة مسائل «الوقاية» من «البداية» وأضاف إليها مسائل أخرى كما 
نيه على ذلك في ديباجته » ويلاحظ ذلك في المواضع التالية (1: 5442181). 

.٣‏ بين المصنف في بععض المسائل ما يفتى به مع أن صاحب «البداية» لم يصرح بذلك 
كما في (18141:7). 

*. خالفة المصنّف لما صحّحه صاحب «البداية» وما هو مختار للفتوى كما في ٤(‏ : 
05 

.)۷۲ :۲( استدارك المصتّف ل وقع فيه صاحب «البداية» مع التصحيح كما في‎ .٤ 

5. استدراك العلماء لما وقع في عبارة الصف كما في (۳۴: .)٠١١‏ 

1. يعد هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه شرح للدوقاية» شرحاً «للثقاية» له كما صرح 
الشارح في ديياجته؛ وفي بعض المواضع من الشرح كان يذكر عيارة «النقاية», 
ويبيّن لِم اختارها على هذه الصورة» وما استدركه على «الوقاية» في «النقاية» 
واختصاره لبعض المسائل منها. 

۷ يعتير هذا الكتاب من الشروح المتوسط على «الوقاية»» وشارحه فيه لم يعتن بیان 
معاني المفردات بقدر اهتمامه ببيان معاني الجمل والعبارات. 

8.اعتداد الشارح بنفسه بنسية بعض التحقيقات إليه وأنها تفرد بها خاطره'” ''كما ف 
OM:‏ 


A1‏ مقدمة منتهى النقاية 
4.اكتفاء الشارح بإيراد استفهام على تعليل بعض المسائل دال على عدم رضائه به 
كمافي :٤(‏ ۱۹۸). 

1 اهت الشارح كثيراً بتابيد مسائل الفقه الحنفي من الناحية العقلية » وإضعاف ما 
احتيجٌ به الخصم؛ ولا سيما مع الشافعي إذ كثيرا ما يورد حجته ويبين ضعفهاء كما 
في المواضع :٤(‏ 4؛ وصدر الشريعة يعد من أنمة العلوم العقلية. 

.١‏ للشارح مخالفة في ذكر تعليل بعض المسائل الفقهية؛ وللعلماء بعده ردود عليه 
في ذلك. كما في (۲: .)1۷١ :4 ۱۷٤‏ 

۲ اعتنى الشارح كثيراً بتبيين مساحات صاحب «البداية» كما في (5: ۲٠۲‏ , 
11( 

۳. إيجاز الشارح لأدلة صاحب «البداية» كما في ٤(‏ : ۳۹). 

:۳ ۲۳۳ للشارح مساحات فيما يستدركه على صاحب «البداية» كما فی(۱:‎ .٤ 


1( 
10 توجيه وحمل الشارح كلام صاحب «الهداية» على وجه يصححه كما في (۲: 
“OA AY‏ 


71 للشارح متابعات لصاحب «البداية» على خلاف عادته استدركها عليه من جاء 
بعده من العلماء كما في :١(‏ 5/ا1). 


۷. حمل الشارح كلام الماتن وصاحب «البداية» على خلاف ما حمله عليه العلماء 
كما في (؟: {VY‏ 


14 للشارح اختيارات يخالف فيها الماتنء منها: (۳: 10< (YAY‏ 

5. أدب الشارح مع جدّه الماتن واضح جلي في شرحه؛ فإن يستدرك عليه مع 
مرعاة ذلك كما في (1: :۲۹٤ ٤۲‏ 151). 

2115: ۸۸ :۲( استدراك الشارح على الماتن إذا كانت عبارته موهمة كما في‎ .٠ 
OW: 

01 استدراك الشارح على الماتن وعدم تسليم العلماء له ذلك (۲: (TY‏ 

؟". استدراك الشارح على المائن ومتابعة العلماء له في ذلك (۲: .)١١١‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
AY‏ 


۳ ار في بعض المسائل ما عليه الفتوى وإن لم يذكر الاتن كما ي(۲ : 
eA‏ 


.٤‏ تضعيف الشارح قول أبي حنيقة ف وتفوينه قولما ورد العلماء عليه كما في 
م 101( 

.٥‏ ترجيح الشارح قولبما على قول الإمام كما في (۴: ؟16). 

.٦‏ للشارح اختيارات لم يوافقه عليها من جاء بعده من العلماء الحققين واستدركوا 
عليه فيهاء كما في (1: ۲٤۳‏ 14: 1۸۰ 1/6(). 

۷ للشارح اختيارات أيْده فيها من جاء بعده من العلماء كما في (۲: .)١17‏ 

8 للشارح اختيارت سكت عنها من جاء بعده كما في (1: 148). 

4 للشارح أوهام وقع فيها في الشرح نبّه عليها العلماء كما في (۱: 586). 

.١‏ تصويب العلماء ماوقع فيه من قصور في العبارة» من ذلك مافعله 
الشرنبلالي””' كما في (1: ۲۷۹). 

1. تعرض الشارح في زمانه لما تكون عليه الفتوى كما في (۲: 784 541). 

۲ اهتمٌ ملا خسرو وابن كمال باشا بتتبع صاحب «الوقاية» والشارح بتصحيح 
عبارتهما تلأيصينة اسب" كنا 11 : {(TA4‏ 

۳ كثيراً ما يذكر الشارح تخالفة رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية ؛ لكته 
لم يلتزم إيراد خلافهما في كل المسائل ؛ إذ في بعض المسائل المشهور فيها ا خلاف في 
المذهب لم يذكر كما في .)51١ :١(‏ 

TELE 4‏ 
وقليلا ما يذكر خلاف مالك» وأما خلاف أحمد فلم يذكره مطلقا 

0 للشارح مسائحات في نسبة بعض آراء الشافعي إليه؛ وحاله فيه كفيره من 
العلماء إذ يعتمدون في نسبة أقوال صاحب المذهب الآخر إلى كتبهم لا إلى كتبه كما 
(IV AY 111 0¥ : 17|‏ 


(1) في «حاشية على الدرر»(١‏ : 41؟). 
(1) ينظر: «درر الحكام» لملا خسرو (1: 535), 


هم مقدمة منتهى النقاية 


الميحث السادس 
المصادرالتي اعتمد عليها صدر الشريعة 
«شرح الوقاية» 


يعد «شرح الوقاية» من الشروح المخوسطة على «الوقاية»» وصدر الشريعة فيه لم 
يعتن كثيرا بالرجوع إلى مصادر كثيرة ؛ إذ هذا يخالف المنهج الذي اتبعه في شرحه؛ كما 
سبق ؛ لذلك كان جل عنايته بالرجوع إلى «المداية» والاستدارك عليها. 
ومن المراجع التي رجع إليهاء والتي سيأني تفصيل الكلام عن كل منها في 
موضع ذكره من الكتاب: 
١.الأساس‏ في البلاغة للزخشري 
؟.الأسرار في الفروع والأصول للدبوسي 
”. الأصل محمد بن الحسن الشيباني 
4 الإيضاح للكرماني. 
0 التنقيح لصدر الشريعة. 
”. جامع الترمذي. 
. الجامع الصغير للحسامي. 
4. جامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني. 
. الذخيرة البرهانية لبرهان الدين. 
.٠‏ الزيادات محمد بن الحسن الشيباني. 
١‏ شرح التنقيح لصدر الشريعة. 
. شرح الجامع الصغير لقاضي خان. 
۳. شرح الجامع الصغير لليزدوي. 
.٤‏ شرح الجامع الكبير للبزدوي. 


مقدمة منتهى التقاية 

چ ل ري لقف 
Ef‏ الصحاح للجوهري. 

1. صحيح البخاري. 

۷. العين للخليل القراهيدي. 

۸. قاری قاضي خان. 


۹. المبسوط للسرخسي. 

.٠‏ امحيط البرهاني لبرهان الدين. 

1 مختصر القدوري. 

۲. مختصر الوقاية لصدر الشريعة. 

*1. الغرب للمطرزي. 

.٤‏ المداية للمرغيناني. 

.٠‏ الوجيز للغزالي. 
المبحث السابع 

2 الاصطلاحات الفقهية 4 «شرح الوقاية» 

وكتب الأحناف 


أذكر هنا على عجالة أشهر مصطلحات الأحناف الفقهية التي ترد كثيرا في 
كتبهم» وكذا شيئاً من ألفاظ الترجيح والفتوى التي يستخدمونهاء » على أن في البال أن 
أجمعها في دراسة خاصة بها أوفيها فيها حقها من البحث والتحرير ؛ وهذه 
الاصطلاحات تذكر في كتب أصحابنا ياسم رسم المفتيء وهي تلل المفاتيح في التعامل 
مع كتب المذهب في فهم مرادهم» ومعرفة الراجح عندهم والمفتى يه دون سواه؛ وكثير 
من الناس يقولون في المذهب الحنفي اختلاف كثير؛ فلا نعرف الراجح فيهء وسبب 
قولجم هو جهلهم ا في رسم المفتي من القواعد والاصطلاحات التي لو عرفها الرء لا 
قال ذلك» ومن هذه الاصطلاحات: 


3 مقدمة منتهى النقاية 
© قالوا: يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ". وأيضاً: يكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف ليذه 

*قيلء ويقال : صيغ للتمريض لا يجزم بالضعيف بها إلا بقرينة السباق أو الترام 
قائله كمؤلف «اللتقى»؛ لأنها ليست موضوعة لذلك» ولا مقيدة بذلك لاء ٠‏ بل 
يعلم ذلك إمّا بالتزام قائله وإِمًا بقرينة سياقه وسياقه ومقامه. 

© ذهب إليه عامّة المشايخ» ونحوه: المراد به أكثرهه”". 

* يجوز: قد يقال بمعنى: يصمّء وفد يقال بمعنى : يحل" ؛ ولذلك تراهم يطلقون 
على الصلاة المكروهة وغوها: جاز ذلك أو صح ذلك ؛ ويريدون به نفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصا إلى الإباحة أو نة نفي الكراهةء ولہذا فر الشراح 
والمحشون كثيراً قولهم : جاز وصح ؛ بقولہم: أي مع الكراهة"". 

© لا بأس: أكثرٌ استعمالها في المباح وما تركه أولى"» وقد تستعمل في المندوب“. 


* ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدمين» وفي عرف المتأخّرين غلب 
استعماله في المندوبات. 


© المشايخ: المراد بها في قولهم: هذا قول المشايخ : من لم يُدرك الإماه”". 
© المتقدّمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة » ومن لم يدركهم 
فهو من الأخُرين » هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثيرٍ من المواضع'"". 


.)۴۹۸ : ينظر: «العناية»(1‎ )١( 

(1) ينظر: «فتح القدير»(7: 770 

() ينظر : «مقدمة العمدة»(ص۷١).‏ «أدب الفني»اص .)٥۷٤‏ 
(4) بنظر : «فتح القدير»(1 : .)٤۷۷‏ 

(0) بنظر: «الجموع»(1: ۱۲۳), 

(1) ينظر : «مقدمة العمدة)»(١‏ : .)١8‏ 

(۷) ينظر: «فتح القدیر»(0: ۵۱۱ ۷: 57)/ و«جمع الأنهر»(۲: ۵۴۲). 
(8) بتظر : «البحر الرائق»(٥‏ : ۹۹). دررد الحتار »۱ : 315) 
(5) ینظر : «رد انمتا( : ۱۳۰), 

.)١١ : ١()ةدمعلا ينظر؛ «مقدمة‎ )1١( 

.)٠١ :٠(»ةدمعلا ينظر : «مقدمة‎ )1١( 
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اذ 


© الخلف: عند الفقهاء ا مسن محمد بن الحسن(ت189ه) إلى شمس الائمّة 
لوان ي( ت۹ ٥‏ ٤ھ).‏ 


© السلف : من أبي حنيفة # إلى تحمّد بن الحسن كك (۸۹٠ه)”.‏ 

٠‏ الناخُرون: قال عبد النبي: المراد بها : من الخُلُوانِيّات0 4ه) إلى حافظ الدين 
البخاري(ت 1۹۳ ).° قال الذهبي”: إن الحدٌ الفاصل بين المتقدمين 
والمتآخّرين هو رأس ثلامئة. قال اللكنوي: ويخدش ما ذكره عبد النبيّ نهم كثيراً 
ما يطلقون التآخرين على من قبل الَواتي؛ فقد قال في «البدلية," : هذا ختار 
بعض التأخرين. انتهى. قال في «العناية»": منهم أبو عبد الله اراي والإمام 
الرُسمْمنِيَ. اتتهى. وكلاهما متقدم على ا لوان 

© الصدر الأول: لا يقال إلا على السلف؛ وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين 

شهد النبي َه لهم بأنهم خير القرونء وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك 

« الإمام والإمام الأعظم: المراد بهما في كتب الحنفية أبو حنيفة د وأما في كتب 
التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين 
الرازي”"" : 

© صاحب المذهب: المراد به أبو حتيفة 5د 


)١(‏ بنظر : «الفوائد البهية»اص؟81). 

(1) ينظر: «الفوائد البهية“اص؟١4).‏ 

(7) وهو محمد ين محمد بن نصر البخاري» ابو الفضل؛ حافظ الدين الكبيرء ٠‏ قال أبو العلاء البخاري: : كان 
إماماً عالماً ربانياً صمدانياً زاهداً عابدا مفتبا مدرّساً نحريراً فقيهاً قاضياً فقا مدقا عدا جامعاً لأنواع 
العلوم. ينظر: «الجواهر) 0 للا 

(4) ينظر: «الفوائد البهية»لاص115). 

(4) في «اليزان»(؟ ؛ .)۱۱١‏ 

(1) «المداية»(1: ۱۳۹). 

(۷) في «العناية شرح الهداية)(؟ : ۲۸۷)۔ 

(8) بنظر: «الفوائد»اص١41).‏ 

(1) بنظر: «الفرائد)(اص ١‏ 17). «مقدمة العمدة»(1: 11). 

.)١١ : ينظر: «مقدعة العمدة»(ا‎ )٠( 


ar‏ مقدمة منتهى الثقاية 
© الصاحبان: المراد بها ؛ أبو يوسف ذه ومد كط . 
© الشيخان: المراد بها: أبو حنيفة ته وأبو بوسف نهد" . 
© الطرفان: المراد بها: محمّد ذه وأبو حنيفة فل" . 
لذ . د( 

© الإمام الثاني" : المراد بها: أبو يوسف #ه”'. 
© الإمام الرباتي: المراد بها عمد طاو ر 
© عند أثمّتنا الثلاثة: المراد بها: أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد طش" . 
٠‏ الأئمّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وك ؛ أصحاب المذاهي 
الملشهورة”. 
© عندم : الضمير فيه في قول الفقهاء هذا ا حكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
مرجعه مذكوراً سابقاً يرجم إلى الإمام أبي حنيفة أ وإن لم يسبق له ذكر؛ ؛ لكونه 
مذكوراً حكما. 
© عندهماء ولہماء وقالا ؛ الضميريرجع إلى أبي يوسف غك ومحمّد ‏ إذا لم 
يسبق مرجعه؛ وقد يراد به أبو يوسف هه وأبو حنيفة ظلء أو محمد كك وأبو حنيفة 
ذه إذا سبق لثالشهما ذكر في مخالف ذلك الحكم ؛ مثلا: إذا قالوا: عند محمد طن 
كذاء وعندهما كذاء يراد به أبو حنيفة هه وأبو يوسف طهه: يعني الشيخين» وإذا 
قالوا: عند أبي يوسف هه كذاء وعندهما كذا: يراد به أبو حنيغة و ومحمّد : 

KES 
. يعني الطرفين‎ 


.)15 : ينظر : «الفوائد/اص١١4). «مقدمة العمدةلا؟‎ )١( 

(؟) بنظر : «الفوائد س .)٤١١‏ «مقدمة المسدة)(١؟‏ : .)١1‏ 

(؟) ينظر : «الفوائد»»اص١17).‏ «مقدمة الممدة)(١‏ ؛ .)١١‏ 

(4) وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أيو يرسف: وكذا الرباني بالنسبة لحمد. 
(8) بنظر : «مقدمة العمدة<(١‏ : .)١١‏ 

.)١١ : ۱١) بنظر : «مقدمة العمدة‎ )١( 

(۷) بنظر : «الفوائد)(ص١41).‏ «مقدمة المد ة١‏ : .)١١‏ 

(۸) ينظر ؛ «الفوائد»(ص ١؟4).‏ «مقدمة العمدة ا : .)١١‏ 

(1) ينظر : «مقدمة الممدة »ا : /91). 

.)14 : «مقدمة فتح باب العناية(!‎ .)١۷ : ينظر: «مقدعة العمدة»(1‎ )٠١( 


مقدمة منتهى النقاية 5 
فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة ف دل ذلك على آله مذعبه, وإذا قالوا: وعنه 
كذاء دل ذلك على أله رواية عنه". 
٭ روایان: المراد بها في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير 
مھا 

© رواية عنه: المراد بها في قولہم : في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول 
أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرب". 
© الكراهة: إذا أطلقت في كلايهم فالمرادٌ الكراهة التحرهيّة ؛ إلا أن ينص على 
كراهة الّّزيه » أو يدل دليلٌ على ذلك"". 

٠‏ اة إذا أطلقت فا مراد به السنّة الموكدةء وكذا سئّة الرسول 4# وإن كانت هو 
تطلق على سنّة الصحابة أيضاً". و تطلق السنة كثيراً ويرادٌ بها المستحب 
ويالعكس» 
ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقالية'". 

* يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتماداً على التقبيد في عله وقصدهم بذلك أن 
لا يدّعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب» وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة 
وتتيّع عبارانهم ؛ والأخذ عن الأشياخ”". 

© الواجب: يطلن كثيراً ويراد به أعم منه ومن الفرض» كما قالوا في (بحث 
الصيام) ؛ وغيره". 


() ينظر: «مقدمة العمدة)»(١‏ : .)١9/‏ «أدب المفتي»(21/4). 
2 پنطر: «شرح رسم المفتي لاص 597). 

(۳) بنظر: ««شرح رسم المفتي )لاص ۲۴). 

() ينظر: «البحر الرانق »۱ ؛ 1۳۷). 

(9) ينظر: «مقدمة العمدة)(1 : 18). «أدب المفتي)»(91/4). 
(1) ينظر: امقدمة العمدة»(1 : 18). «أدب المفتي»(91/4). 
() ينظر: درد الممتار)<(١‏ : .)48٠9‏ 

(4) بنظر: «مقدمة العمدة»)(1 : .)١8‏ «أدب الممتي»(91/4). 


at‏ مقدمة منتهى النقاية 
© الفرض: : يطلق كثيراً على ما يقابل الركن » فيطلقون على ما لا يصح الشيء 
بدونهء وإن لم يكن 00 5 | ذكررا أن من فرانض الصّلاة التحريمة » وقد يطلق 
على ما ليس بفرض ولا شر 
«الحَْسّن و تلميذ أبي حنيفة, وإذا 
ا 0 
شمس الأئمّة: : عند الإطلاق يراد به شمس الأئمّة السَرَحْسِي » وفيما عداه يذكرٌ 
فين كس الات الحلواني ؛ وشمس الأئمّة الزَرَئْجَريَ””'» وشمس الائمة 
الكَرْدري'''» وشمس الأئمة الأوزجندي” .© 
الفضلي: المراد به : أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري(ت ٣۸۱‏ ه)". 
© «الأصل»: في فولبم: هذا الحكم ذكره في «الأصل» ونحوه: يراد به «المبسوط»: 
تصنيف الإمام محمد سمي به ؛ لأنه صِتّفه أولاء ثم «الجامع الصغير» ثم «الجامع 
الكبير»» ثم «الزيادات»“. 
* «الميسوط»: المرادُ ب«مبسوط السرخيي» في شروح «البداية» و«شرح الوقاية»: 
وغيرها عند الإطلاق» وهو شرّحه على «الكافي» الذي ألفه الحاكم الشهيد(ت 
0 


.)0۷٤(»يتغملا «أدب‎ .)447 : ١١» ينظر: «رد احتار‎ )١( 

(۲) ينظر : «الفوائد»(ص١۲٤).‏ «مقدمة العمدة»)(1 : .)١١‏ 

(1) وهو بكر بن محمد بن علي بن الضل» الرَرَلْجّري شمس الأئمة ‏ نسبة إلى قرية زرنكو من فرى 
بخاراء قال الكفوي: الإمام المتفن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكان له معرفة لي 
الأنساب والتواريخ؛ (4۲۷ -211ه). ينظر: «الجراهر»(1 : .)٤1۷- ٤1١‏ «الفوائد»(ص1؟). 

(4) وهو محمد بن عبد السار بن محمد العِمَادِي الكَرْدَرِي ال لني الحتفي : أبو الواجد ؛ شمس الأئمة» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه؛ (0۹4 -141ه) ينظر: «الجواهر»(*: ۲۲۸ -:55). بناج 
التراجم'(ص 5717 -118). «النجوم الزاهرة)(7: 0701, 

(0) وهو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي» شيخ الإسلام» شمس الأئمة» جد قاضي خانء تمقه على 
السّرّخْسِي. ينظر: «الجواهر)(: 447). «الفواند )ص 47 ؟). 

() ينظر : «الفواتد البهية)“اص4١8).‏ 

(۷) ينظر: ««الفوائد»(اص8١4).‏ 

(8) ينظر: «مقدمة العمدة»(1: 1۷). 

(۹) ينظر: «كشف الظنون»لاص؟: 1541). (رمقدمة العمدة(١‏ : 1۷). 
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«الخلاصة» و«السنهاية» و«شسرح السوقاية» لا «الحسيط» للإمام رضي الدين 
السرخسي 5 

٠‏ التون: المراد بها لمتون العتيرة ك«البداية», و«مختصر القدوري., والمختار.., 
و«النقاية»» و«الوقاية»» و«الكثر, »» و«الملتفى», فإنها الموضوعة لتقل المذهب نما 
هو ظاهر الرواية» مخلاف من الغرر» لملا خسرو و«متن التنوير» للتمرتاشي فإنها 
فيها كثيرا من مسائل الفتاوى . 

© ظاهر الرواية وظاهر المذهب والأصول في فولمم: هذا في ظاهر الرواية؛ وهو 
ظاهر المذهب؛ وهو موافق لرواية الأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب 
المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كا وقد يلحق بهم زفر 2ه 
والحسن ذه وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حتيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر 
الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم» وسميت يظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
عن محمد برواية الثقات : فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه'”". وبين العلماء 
اختلاف في تحديد كتبهاء وني التفريق بين ظاهر الرواية ويين الأصول : 

أما الخلاف في تحديد كتبها: 

.١‏ فمنهم" : من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمام محمد خه «الجامع الصغير» 
و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات», 

؟. ومنهم: من لم يعد 0 منها: کالبابرتي" وقاضي زادم"؛ إذا 

و3 ومنهم: من لم يعد « ير» بقسميا : كالباب 
قالا: المرادٌ بظاهر الرواية عند الفقهاء: روابسة «الجامعين» و«المبسوط» 
و«الزيادات»» ويعبّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغير ظاهر الرواية : رواية غيرها. 


.)519- 41/8 بنظر ؛ «الغرائد البهية »اص‎ )١( 

(1) ينظر: «شرح رسم المفني)(ص/077. 

(7) ينظر: «ث اللنتى)»اص131). 0 5 

اسك الظتون»17: 1748). وابن عدي ل 
لفتي»(ص 017 تقى العثمائي في «أصول الإقتاءلاصض؟29 د ووب 
لمفتي اص .)١7‏ وشبخ الإسلام محمد تقي العلماني 
المفتي »لص 0۷۰). 

(0) في «العنایة ۸ : ۳۷۱). 

(1) في «نتائج الافکار(۸: ۳۷۱,۹: ۱۰۴). 


۹1 مقدمة منتهى النقارة 
وأمًا ا خلاف في التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

.١‏ فذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهما؛ وانتصر لهم ابن عابدين. 

". وذهب بعضهم كابن كمال باشا''' وطاشكبرى زاده إلى الفرق بينهماء فقال 
طاشکبری": إنهم يرون عن «السوط» و«الزيادات» و«الجامعين» سرواية 
الأصول؛ وعن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية, 


ومشهور الرواية. انتهى. 

* غير ظاهر الرواية: وهي المسائل التي رويت عن الأئمّة؛ لكن في غير الكتب 
المذكورة» وهي على ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم في كتب أخر لحمّد لم تشتهرٍ عن محمّد ؛ ولم ترو عنه بطرق كطرقٍ 
الكتب الأول؛ وهي : 


١.«الكيانيات»:‏ وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمى کیان» وقد يوجد في بعض 
الكتب «الكيسانيات»؛ وقالوا: جمعها كيسان؛ وهي بلدة؛ قال طاشکری": 
لكن هذا غير صحيح؛ والصحيح الأول. 

”.«الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة. 

*. اجر جائيّات»: وهي مسائل جمعها محمد يحرجان. 

+.«الجارونيّات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمًی بهارون. 

الثاني: قسم في كتبو غير محمد ك«اللجرّده للحسن بن زيادء ومنها: كتب 
«الأمالي». والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذه بامحابر والقراطيس امكل 
العالم بما فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلم جلما جلماًء ثم 
يجمعون ما كتبواء فيصير کتاباًء ويسمي ب«الأمالي»؛ وكان هذا عادة المتقدمين. 


.)18-  17صال)ينفملا في «شرح رسم‎ )١( 

(۲) ينظر: رأي ابن كمال باشا في «شرح رسم المفشي»اص 1!9‏ -18). 
(۳) من «مقتاح السعادة»(؟ : ۲۴۷). 

22 في «مفتاح السعادة)70: 53239), 


مقدمة منتهى النقاية 
a‏ 
مالك : الروايات المتفرّقة: النوادر: 01 
اث الروا 0 الشرقة النوادر: رهي كتب غير ظاهر الرواية عن محمد بن 
الحسن» وهي ثمان: «نوادر هشام" »» و«نوادر ابن سما" 
رستم”" »» و«توادر داود بن رشید»» و«نوادر المعلى». 
ابن شجاع البلخي أبى نصر»؛ و«نوادر أبى سلیمان.". 
٠‏ علامات الفتوى والترجيح؛ وهي : 
للترجيح الصحيح ألفاظ بمضّها أقوى من بعض ؛ وساوردها مرتبة على حب 
١.عليه‏ عمل الأمة. 
". عليه القتوى ؛ وبه يفتى. 
.٣‏ الفتوى عليه. 
4. الصحيح أو الأصح على الخلاف الآتي ذكره. 
ه.به نأخذء أو عليه فتوى مشايخناء أو هو المعتمدء أو هو الأشبه”) أو هو 
الأوجه"'؛ أو به يعتمدء أو عليه الاعتمادء أو عليه العمل اليوم» أو هو الظاهر أ 
و علي أو عليه العمل اليوم» أو هو الظاهر أو 


۰ و«نوادر ابن 
و«نوادر بشر»» و«نوادر 


(1) وهو هشام بن عبيد الله راء مات محمد بن الحسن في مله الي ودفن في قرم ؛ من مؤلقاقه: 
«النوادر». و«صلاة الأثر»» قال: لغيت ألفا وسبعمثة شيخء وأتفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. 
بنظر : «الجواهر»(: ۵1۹4 -80/0). «طبقات ابن الحنائي)»اص18). «الفوائد»(ص714). 

(1) وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التّمِيمِيْء أبو عبد الله » وكان سبب كتابة ابن سماعة النوادر عن محمد 
أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر» فاستعبر ذلك» فقيل : هذا رجل ينطق بالحكمةء فاجهد أن لا يفوتك 
منه لفظة ؛ فبدأ حينئذ » فكتب عنه النوادر. من مؤلفاته : «أدب القضاء»» ودانحاضر والسجلات». (ت 
۳هھ). ينظر: («التقریب»(ص۱۷٤)»‏ «والجواهر)(: ۱۹۸ -۱۷۰). 

(؟) وهو إبراهيم بن رستم الَرُوزَي؛ آبوبکر» تفقه على محمدء وروی عن نوح الجامع» وسمع مالك؛ (ت 
'ه). ينظر : «الفوائد»)(ص/51). 

اا ا السعادة)(؟ : 767 ). «الکشف ۲(۲ : ۱۳۸۳). شرح رسم الفتي» 
(10 -17).«الناقع الكبيرا/اض؟١‏ :وا مانب ا الفغوى. بلظر: «رد 

() معنى الأشبه: الأشبه بالتصوص رواية» والراجح دراية +07 فاو ر 
التار ۱ : 4غ). 

)١(‏ أي الأظهر وجهاً من حيث 
(VY‏ 


إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرةٌ أكثر من غيره. ينظر: ددرد الحتار اا : 


« وى نعلي 
علماؤناء ا فجي مله لط ساوت خبرآن صي التفضيل جري على 
الاختلاف الآتي ذكره في الأصح والصحيح" '» قال محمد تقي العثماني”", 
والراجح أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ أرجح على غيره. 

الخلاف في الصحيح والأصح أيهما أقوى: 

قال بعضهم : إن الأصح أقوى من الصحيح ؛ لكونه اسم تفضيل. 

وقال الآخرون : إن الصحيح أقوى من الأصح ؛ لأن الصحيح مقابله خطا"ء 
والأصح مقابله الصحيح؛ وما كان مقابله خطأ آكد عا كان مقابله صحيحاً. 

قال محمد تقي العثماني” “: والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا 
اللفظين واحداء فالاصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. وأما إذا كان قائل 
الصحيح غير قائل الأصح؛ فهو على الخلاف المذكورء والراجح في مثله أن 
الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال 
المختلفة» أما إذا استعمل لفظ : الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا 
شك في أن الأصح راجح على الصحيح؛ وهذا كما لو ذكر واحد تصحيحين عن 
إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول مثلا فلا شك أن مرادّه 
ترجيح ما عبر عنه بكونه أص". 

وعليه إذا ذيلت رواية في ككتاب معستمار في الأصح» أو الأولى أو الأوفقء أو 
نحوها؛ فله أن ينتي بها وبمخالفها آياً شاءء وإذا ذيْلت بالصحيح أو المأخوذ» أو به 
يفتىء أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في «البداية» مثلاً :هو 


0143 ينظر: «أصرل الإفتاء»اص75). «الدر المختار»(۱ : ۰ ۵) درد امجتان:(1:‎ )١( 

(؟) تې «أصول الإفتاء/اص71). 

(5) قال بيري: ينبغي أن يقيّد ذلك بالخالب ؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة. ينظر: «شرح رسم 
ا ممتي »( ص ۳۸). 

(14) في «أصول الإفتاء»لاص7). 

(6) وقريب منه قال ابن عابدين ني «شرح رسم المفني)/اص8/؟). وينظر: «الدر المختار»»ا! : 90). 


مقدمة منتهى التقاية 4 


والأليق » والأصلح". 

وأيضاً: إذا صحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل واحدة منهما هو 
الصحيح أو الأصح أو به يفتى تخير الفتي. وإذا اختلف اللقظ ؛ لأنه كان أحدهما 
لفظ : الفتوى ؛ فهو أولى؛ لأنه لا يفتى إلا ماهو صحيح» زین كل محم 
يفتى به ؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به؛ لكونه غير أوفق لتغيّر الزمان 
وللضرورة ونحو ذلك» فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين أولمما الإذن بالفتوى 
به» والآخر صحته ؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو 
الأصح مثلاء وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل 
به يفتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ : عليه عمل الأمة ؛ لأنه 
يغيد الإجماع”". 

والقول بالتخييرفيما إذا وجد قولان مصححان أو متعارضان ورجح كل منهما 
فليس على إطلاقه؛ وإنما في المسألة تفصيل: 

أولاً: إذا كان الترجيحان من رجل واحد عمل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ وإن 
لم يعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات سبأتي ذكرها. 

ثانياً: إذا كان الترجيحان من رجلين مختلفين رجح المفتي أحدهما بمرجحات » وهي: 

١‏ إذا كان أحد التصحيحين صريحاً والآخر التزاما عمل بالصريح. 

؟. إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخر رجح ما لفظه أقوى. 

*. إذا كان أحدهما مذكوراً في التون والآخر مذكورا في غيرها فالراجح ما في المتون. 

5 كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 

0 إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر فول صاحبيه فالراجح قول الإمام. 

.ذا كان أحدهما مخنار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم فالراجح ما اختارء 
الأكثر. 


.)88 ينظر: «الدر المختار»(1:‎ )١( 
«(ra ينظر: «شرح رسم المغتي »ص۳۸‎ )1( 


e‏ مقدمة منتهى النقاية 
ا 

.}1 كان أحدهما قياساً والآخر استحسانا فالراجح الاستحسان. 

۸ إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحا على غيره. 

4. ذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مف أهل للنظر في الدليل فهر أولى من 
غيره. 

6 إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة. 

3 إذا كان أحد القولين أتفع للوقف فهو أولى من غيره. 

۲ إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره. 

۴۳. إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو انحرم. 

أما إذا لم يظهر للمفتي شيء من المرجّحات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة قله 
مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب من الله تعالى'". 


المبحث الثامن 
ترجة أئمة المذهب الذين تدور على 
قولهم مسائل الكتاب 
أولا: أيو حنيفة 
وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زوطي بن ماءء ولد رضي الله 
عنه وأرضاه»وأنفذ ما أوضحه من الدين الحنفي وأمضاء في سنة ثمائين للهجرة علي 
أشهر الروايات: ومال الكوثري”" إلى رواية ولادته في سنة ستين للهجرة؛ ورأى أنسا 
وغيره من الصحابة كما نطقت به كلمات الثقات من المحدّثين المورخين على ما سبق 
ذكره؛ فيكون رضي الله عنه من التابعين الفائزين ببركة دعاء النبي 499: «خير القرون 
قرني ثم الذي يلونهم..». 


.)۲۷- 17 بنظر: هذا التفصبل في «شرح رسم المفتي »ص۳۹ -40). «اصول الإفتاء»(صض‎ )١( 
.0/ ني «مناقب آبي حتبغة»»اص‎ )3 ( 


مقدمة منتهى النقاية 
1۰4 

وطلب الحدیث حتى كان مبرزاً فیه؛ وكان عطاء بن رياح 
الذهبي": إن الإمام أي حنيفة ‏ طلب الحديث 
وقال: وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك. 

وطلب الفقه وغيره من العلوم الشرعية حتى كان منه ما كان, وقد جا 
أربعة ألآف شيخ”""؛ وأكثر الاختلاف إلى حماد بن أبي سليمان هة إلى أن توفي رحمه 
الله تعالىء فجلس في حلقته يدرس ويفيد الناس واصطبر على أصحابه ؛ ليعلمهم» 
وأبدع في تفقيه الناس وتعليمهم حتى صار يعرف الفقه بهء فهو صنعة أبي حليفة طه؛ 
وهو أبرز من اشتغل فيه حتى قال الشافعي و فيه : الناس عيال في الفقه على أبي 
حنيفة ه. كما أن سيبويه أبرز من اشتغل بالنحو والخليل باللغة والبخاري في الحديث 
والماتريدي والأشعري في الكلام والذهبي في التاريخ والطبري في التفسير وهكذاء فلا 
يذكر الفقه إلا ويذكر أبو حنيفة ه. 

وكان رحمه الله عفيف النفس يأكل من كد يدهء فكان له متجر كبير يبيع فيه 
الخزّء ينفق منه على نفسه وعلى أصحابه» وكان حسن الملبس والبيئة: له هيبة ووقار» 
وكان زاهداً عابداً حتى قيل أنه كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء؛ وحجّ خمسين 
حجة» قال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة ف4 يسمى الوتد لكثرة صلاته» وقال أبو 


يوسف: كان يحيى الليل صلاة ودعاء وتضرعاًء قال الذحبي"" : قد تواتر قيامه الليل 


يقدمه في مجلسه. قال 
وأكثر منه في سنة مئة وبعدهاء 


0 


اوز شيوخه 


وتهجده وتعبده رحمه الله تعالى. 
vê 5 5 5088‏ 
وقد توفي رحمه الله تعالى سنة مئة وخمسين للهجرة فرحمه الله رحمة واسعة 5 


)١ (‏ في «سی ر أعلام النبلاء»(70: 2547 0147 

(؟) ينظر: «مفتاح السعادة»(؟: ۱۷۸)ء وناسند الأثاملاص؟)؛ وغيرهما. 
)٣‏ في «مناقب أبي حنيف يلف 
a‏ عديدة منها؛ «السهم المصبب»: «الانتصار والترجيح»/ وتنيب 
الخطیب»» «إحقاق لمحن و«أقرم المسالك»؛ و«مكانة أبي حنيفة في الحديث٠‏ و«ابو حنيفة 
النعمان بر 0 «دشقائق النعمان في متاقب أبي حنيفة النعمان»» و«اخبار أبي حنبفة وأصحابه»» 
دن المح في سناب أبي حنيفة»»ء وا لخيراث الحسان في مناقب النعمان»» وغيرها. 


۴ مقدمة متتهى النقاية 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حيس بن سعد » وسعد بن حُبته من الصحابة 
أني يوم الخندق إلى اللي 8ء فدعا له ومسح على رأسهء ولد رحمه الله في سنة ثلاث 
عشرة ومئة بالكوفة على ما ذكره الطحاوي وعليه الجمهور أخذا بالاحتياط » ورجح 
الكوثري”" أن ولاته سنة ثلاث وتسعين. 

تفقه بأبي حنيفة فيه وهو أجل أصحابه وقد صحبه سبعة عشر سنة» وطلب 
الحديث والعلم على شيوخ عصرهء قال الخريبي: كان أبو يوسف قد اطلع على العلم 
اطلاعاً يتناوله كيف يشاء ؛ قال أبو يوسف عند وفاته : کل ما أفتيت به فقد رجعت عنه 
إلا ما وافق الكتاب والسئة. 

وقال الذهبي: أبو يوسف قاضي القضاة» وهو أول من دعي بذلك» وكان مع 
سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء. وقال: ابن سماعة: كان أبو يوسف يصلي بعدما 
ولي القضاء في كل يوم مثتي ركعة؛ من مؤلفائه : «الأمالي»» «التوادر»ء و«الآثار»» 
و«الخراج». 

توني رحمه الله يوم الخميس وقت الظهر نمس خلون من شهر ربيع الأول سئة 


اثنتين ونمانين ومئة. 


فق نرجمته في: «الجواهر المضية٠(۳:‏ 111 -115). «تاج التراجم»(١٠1)؛‏ «النجوم الزاهرة ا 
۷ ۷ «العيرن)(1 : ۲۸۹ -588). «القوائدلاصض79/7). عرآة الجنان »۱ : ۲۸۲ -525). 
«مفتاح السعادت(۲: ۲۱۱ -۲۱۷). «وفیات الاعیان»(: ۳۷۸ -640). «أخار أبي حليفة 
وأصحابه» للصيمري» «مناقب أبي حنيفة وصاحيبه» للذهبي( ص۲۷ -60). وأقرده بتأليف خاص 
الإمام الكو: ثري في« حسن النقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ». 

(۲) في «مناقب أبي حنيفة وصاحيبه»/(ص ۴۷). 
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F۳‏ 


كالثا: الشيباني!؟ 
محمد بن الحسن بن فرقد الشَيْائَي ٠‏ أبو عبد الله » ولد سنة اثننين وثللاثين ومئة 
وكان ذكيا متقد الذهن» سريم الخاطر » قوى إلز 0 
e‏ سريع الخاطر » قوي الذاكرة » ذا نفس وثابة إلى المعالي ء 
جميل الخلق والخلق للغاية» سميئا خفيف الروح» متلئاً صحة وة 3 قا ية 
العيش يبيت والده السري الشري بالكوفة : قوة؛ نشا في بلهنية 
اا ريا رك كول وكا باغ سن تمسر تفلم اران کرم 
وحفظه» وأخذ يحضر دورس اللغة العربية » وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم العربية 
وأخذ الحديث من أبي حنيفة 4 وأبي يوسف ك وغيرهما من مشايخ الكوفة 
والبصرة والمدينة ومكة والشام وبلاد العراق بل جمع إلى علم أبي حنيفة وأبي يوسف 
علم الأوزاعي والشوري ومالك 4# حتى أصبح إماما لا يبلغ شأوه في الفقه. قويا في 
التفسير والحديث» حجة في اللغة باتفاق أهل العلم؛ وهو القائل ورئت ثلائين ألا 
فصرفت نصفها في اللغة والشعر والنصف الآخر في الفقه والحديث. 
قال الذهَيي : كان من أذكياء العالم» قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا 
أزهد ولا أروع ولا أحسن نطقا وإيرادا من محمد بن الحسن؛ وقال: لو أشاء أن أقول إن 
القرآن نزل بلغة محمد الحسن لقلته لفصاحته» وقال: ما رأيت سميئاً أخف روحاً من 
محمد بن الحدسن وما رأيت أفصح منه» وقال الطحاوي: كان حزبه في كل يوم ولبلة 
ثلث القرآن. 
ومؤلفاته هي المعتمدة في المذهب» وعليها التعويل في الفتوى» وتعدٌ هي الأساس 
في تدوين الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب على ما عرف في محله. 
١‏ مي في ب عرف في 
توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة. 


)١(‏ ترجمته في ؛ «مفتاح السعادة)ا : ۲۱۷ -5117). «بلوغ الأماني في سيرة عمد بن الحسن الشياني». 
«الکشف»)(۱ : لل ۱۹۷ ITAL NE AY :۲ ۵۹۷ 01٩‏ مفظل VETE (E10‏ 
FT Verde (14° 14۷4 14° MAF 1114 VOA) VOY VEE NEY‏ 


«مقدّمة البداية»(*:84١).‏ و«التاقع الکبیں»( ص٤‏ -۳۸). و«الفوائد البهة(۲۱۸ ۲۷۰۰). 
«التعليقات السنية»(74؟ -18؟). (رمشدعة السعاية»( ص ۳۷). («الجواهر المضية)(5: 115 -151), 
«تاج التراجم »۲۳۷۸ -140؟). «لهذبيب الأسماء(١: 4١‏ -475). «مقدمة التعلبق الممجد(؟ : 114 
-111). «مناقب أبي حنيفة وصاحببه) للذهبي(' 9 - 


4 مقدمة منتهى النقيين 
الميحث التاسع 
مخطوطات «الوقاية» 
من المعلوم أن كتاب الوقاية» من أكثر كتب الأحناف شهرة وتداولاً. الأمر الذى 
أُذّى إلى وجود مخطوطات له مندشرة في البلاد وبين العباد بعدو يستحيل حصره» ولو 
أتيت على ذكرها لأخذ منا الصفحات العديدة ؛ لذا فأنني أكتفي بذكر مخطوطاته في 
العراق: وهي : 
1. دار صدام للمخطوطات برقم (1۸۲۳) ( ق۰٤‏ ۲) (1٤۸ه).‏ 
؟. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (1717) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحفيق. 
*. المكتبة القادرية بغداد برقم (101) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
.٤‏ دار صدام للمخطوطات يرقم (71017) (ق۳۲۲) (٤٥۹ه)‏ ناقص الأول. 
.٥‏ مكنبة الأوقاف العراقية برقم )۳۸٠۷(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
.دار صدام للمخطوطات برقم (۹0۰۷) (ق477) (۹1۲ه). 
/. مكتبة أوقاف الموصل (1618) (ق41١)‏ (101ه) (۷: .)٤١‏ 
8. مكتبة الأوقاف العراقية يرقم (7501) (1163) (19177سم) (416ه)(1: 
.(o¥1‏ 
؟.المكتبة القادرية بغداد برقم )۲٥۰(‏ (قی۲۵۰) (۲۱س/۲۳×۲۱سم) (۹۷۱ها 
نسخة حسنة خطها جيد. (۲: ۴۳). 
.٠‏ المكنبة القادرية بغداد يرقم (۲۵۲)(ق۱۹()۱۱۱س/۷۲()۱0×۲1١١ه)(:‏ 
(Fo‏ 
.١‏ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۹۸۰۳) (ی۰۰٥)‏ (1160ه). 
۲. دار صدام للمخطوطات برقم (9014) (ق7؟]) (11/1١ه).‏ 
17 دار صدام للمخطوطات برقم (۸۳۲۹) (ق84) (۱۲۷۲ھ). 
.٤‏ دار صدام للمخطوطات برقم )١6١186(‏ (ق1921), 
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0 دار صدام للمخطوطات برقم (04717 ل(ق501). ناقص الاير 

٦‏ دار صدام للمخطوطات برقم (58544) (ق؟40), 

ا مكتبة الأوقاف العراقية برقم (110171) (ق/189) 1880 سسم) (oyy : ١(‏ 
۸. مكتبة الأوقاف العراقية 


برقم (FAT)‏ (ق167) (۲۰×۳۰سم) مخرومة 
الآخر(١:‏ 0۷۷). 


4. مكتبة الأوقاف العراقية برقم x“) (9A3) (YD‏ ¥( )1 52 
.٠‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۴۷۹۹) (ق۲۳۷) (۱۸×۲۸سم) (۱: 0۷۷). 


المبحث العاشر 
مخطوطات «شرح الوقاية» 
مر معنا سابقاً أن أشهر شروح الوقاية هو شرح صدر الشريعة» وقد نال عناية 
فائقة من العلماء في التدريس والتحشية» الأمر الذي أدى إلى انتشار نسخ مخطوطات له 
في الأمصارء ولا سيما الأمصار التي تعتني بفقه الإمام أبي حنيفة ذه ؛ وا ثرة ما له 
من خطوطات منتشرة في العالم فإني أكتفي بذكر مخطوطاته في الشام والعراق: 
١.دار‏ صدام للمخطوطات برقم (1017) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
".دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم(۹۵٠۳) (FT: (ax1) (+a)‏ 
(471ه): الناسخ: أمير شاه بن يونس بن نصر. 
".دار صدام للمخطوطات برقم (۲۷۹۰۵) (ق018) (444ه). 
4.مكتبة الأوقاف العراقبة برقم (a1 1<1 0)( o1) (FY)‏ )40۳ھ( : 
(EAT‏ 
ه. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۹) (ق1414) 1۸×۲7 سم) (۹0۳ھ) الناسخ : 
محمد ين إسماعيل الحنفي. EAT: ١(‏ 
١.دار‏ الكتب الظاهرية بدمشق برقم (EFF :1) (p1 Ax) (1¥) (AYYY)‏ 
(۹۵ه) الناسخ: اسماعيل بن اسحاق بن طور علي. 
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۷. دار صدام للمخطوطات برقم (۲۸۱۵۲) (ق140) (/1001ه). 

۸. المكتبة القادرية بغداد برقم )١٤١(‏ (ق۲۳۹) (0 ۲ س/۱۸ ×۱۳ سم) (۹۸۳ھ). 

4.المكتبة القادرية بغداد برفم(۲۱۰)(ق ۳۰۱+۵) (۱۹س/۲۲×٩٥۱سم)‏ (۹۳١٠ه),‏ 

)ه۹۹٥( مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۱۷) (قی ۰ ۱1×۲۳()۳۵سم)‎ .١ 
.)٤۸۲ :1( الناسخ : يحيى بن سليمان الأنقروي.‎ 

)ه١١١١(‎ )مسا٤×۲۰/س۲۲(‎ )؟١73()؟00( المكتبة القادرية بغداد برقم‎ .١ 
(TV: 

۲. دار صدام للمخطوطات برقم (700140) (ق )۷٤ ٠‏ (78١1ه).‏ 

1 دار صدام للمخطوطات برقم (۲۳۱۹۹) (ق۲۷۸) (58١1ه).‏ 

4. دار صدام للمخطوطات برقم (۱۱۳۸۸) (ق2711) (68١١ه).‏ 

6 مكتبة أوقاف الموصل )7١55(‏ (ق۲۷۲) (١١١٠ه)‏ الناسخ: مصطفى بن 
حسين (£ : ۸۳). 

15. دار صدام للمخطوطات برقم )۲۷۸۸٤(‏ (ق۹۸٤)‏ (614١1ه).‏ 

۷. دار صدام للمخطوطات برقم (۹0۷۰) (ق٤۲٥)‏ (۱۰۷۳ه). 

4. مكتبة أوقاف الموصل (75</اسم) (ق۲۸۸) (۷۵١٠ه)‏ الناسخ : أحمد بن 
هراد. (۱: /ا6١).‏ 

۹. دار صدام للمخطوطات برقم (4۸۷۷) (ق )٤ ٤٤١‏ (۱۰۹۸ه). 

.٠‏ المكتبة القادرية بغداد برقم (۲۵۹) (ق۱٣۳)‏ (1۷س/1۸×۲۹سسم) القرن 
الحادي عشر (۲: .)٤١‏ 

.)ه١1١١( دار صدام للمخطوطات برقم (17571؟) (ق4لام)‎ .١ 

۲ مكتبة أوقاف الموصل (18*77) (ق777) (١١٠٠ه)‏ الناسخ : ملا حمزة بن 
عبد الله (5: ۷۲). 

۳. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )١7418(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة لي 
التحقيق. 
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+ مكتبة الأوفاف العراقية برقم (۳۸۸4) (ق184) .×١(‏ - 
الناسخ : قاسم بن عثمان بن قاسم. (۱: 487). 

9 دار صدام للمخطوطات برقم (167©) (ق,088) (164١م).‏ 

المكتبة القادرية بغداد برقم (۲0۳) (ق500) (18اس/419ا. 


الثاني عشر (۲: .)٠١‏ 


سم) (1164ه) 


”سم القرن 
WY‏ المكتبة القادرية بغبداد برقم (104) (ق۲۲۹۳۳) (۲۳س/٠۲×٤٠سم)‏ القرن 
الثاني عشر (۲: .)۳١‏ 


4 مكتبة أوقاف الموصل (۱۵×۲) (ق٤۳۷)‏ (۷١۲٠ه)‏ الناسخ: 
عبد الله ٤(‏ : ۸۳). 


عبد الرحمن بن 


4 مكتبة الأرقاف العراقية برقم (۳۸۸۰) (ق500()158»*:لاسم) (11548ه) 
الناسخ: أيوب بن الحاج صالح (1: 485). 

)ه١١۳۲( (ق1751()140سم)‎ )1١114( مكتبة الأوقاف العراقية برقم‎ r 
.)٤۸١ :1( الناسخ : ولي بن عمر آغا بن مصطفى. النسخة مأروضة.‎ 

۱. دار صدام للمخطوطات برقم (۳۵۰۱۹) (ق16١١)‏ (۸٤۱۲ھ)۔‏ 

۲. دار صدام للمخطوطات برقم )7١1655(‏ (ی۳۳۷) (۱۳۲۵ھ). 

.)۲٥۰ق(‎ )۲۷۸۸0( دار صدام للمخطوطات برقم‎ .٣۳ 

.)۳۰ ٤ق(‎ )۲۸٥۸٤( دار صدام للمخطرطات برقم‎ .٤ 

0 دار صدام للمخطوطات برقم )۷٤۷٤(‏ (4173). 

هه دار صدام للمخطوطات برقم (۷۱۳۵) (قی۹۲۰). 

۷ دار صدام للمخطوطات برقم (4047؟) (ق0777. 

۸. مكتبة أوقاق الموصل )۱٤×۲۰(‏ (ق۴۷۰) (6: ۷۸). 

۹. مكتبة أوقاف الموصل )۱٩×۲۲(‏ (ق759) (۸: ٠)1۸‏ 

4. مكتبة أوقاف الموصل (۱۷×۲۵) (ق۲۹۲) (۸: 1۹). 

.)۷۳ : 10 مكتبة أوقاف الموصل (۱۷/0×۲۷) (ق۱۸۸)‎ .١ 


7 مكنبة الأوقاف العراقية برقم (19:1) (ق۱۷×۲۹()۲۱۳سم) (1: {EAY‏ 


4 مقدمة منتهى النقاية 
۳. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۲01۹) (ق١450()93‏ اسم) (1: ١۸ئ).‏ 
.٤‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (9014) (ق0()495؟4اسم) :١(‏ (14) 
.٤۵‏ هكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۵۹۳) (1575(0)51303سم) ,)4۸١ :١(‏ 
1. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۲۱) (ق۲×۱۸()۲۱۰١سم)‏ (1: 445). 
۷. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۳۷۳١(‏ (ق ۰ ١۲۲()۳×٤١سم)‏ (1: .)4۸١‏ 
۸. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۰۱) (فی ۱ ۲۹()۲۹×٠۲سم)‏ (1: 4۸). 
4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (85”) (ق1/()198١<4اسم) ١(‏ : 185). 
06 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (77017) (ق ١١×۲۵()٤ ٠۲‏ سم).خطها جيد.(! : 
(EAT‏ 
.١‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۲۷) (ق86١1)‏ (۲۰×١٠سم)‏ (۱: 487). 
۲. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (4877) ( ق٥‏ ۱۹) (1877سم) (1: 4۸۳). 
۳. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۹4۸٤۸(‏ (ق١١51)‏ (١1۴×۲سم)‏ (1: 444). 
.٤‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم )481١(‏ (ق١91)‏ (1۴×1۸سم) (1: )٤۸4‏ 
.٥‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۷۳۷۸) (ق١١؟)‏ (۲۲×٥۱سم)‏ (۱: .)٤۸٤‏ 
0 مكتبة الأوقاف العراقية يرقم (EA :1( )مس١١×۲١( )۴٠٠یق( )415١(‏ 
0۷. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )٤1۸٤(‏ (ق۳۰۲) (۳۵×١۲سم)‏ (1: (EAE‏ 


المبحث الحادي عشر 
المنهج المتبع ب4 تحقيق الكتاب 

إن المحقق عندما يقبل على تحقيق كتاب فإنه يخدمه ويخرجه من ظلمات درر 

المخطوطات إلى نور المكتيات العامة والخاصةء وهذه الخدمة تختلف من علم إلى 

علم ومن فن إلى فنء فكل منها يحتاج إلى لون من الخدمة يتوافق مع حاجة 

المستفيدين منهء وهذه الخدمة التي يقدمها المحقق تَئّل خطة عمله في الكتاب» 

فيتبغي عليه قبل الشروع فيه أن يسأل نفسه: بماذا سأخدم هذا الكتاب؟ والجواب 
سيكون هو المنهج الذي سبتبعه في تحقبقه. 
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وف عملي في تحقيق «شرح الوفاية» سرت في منهج بمكن بيانه في النقاط 
الآنية: 

.١‏ جمعت لهمأ بض النسخ المخطوطة المضبوطة القديمة والطبعات القدية أيضاً 
وقابلتهاء وأئيت الصحيح في الأعلى وسجلت غيره من الفروق في الامش عندما 
كانت رسالة دكتوراه» ويعدما أعدت تصحيحها وإخراجها على هيئة كتاب 
حذفت هذه الفروق التي في البوامش ولم أبق إلا ما فيه زيادة من بعض النسيخ في 
الأغلب ؛ لأن الفروق بين النسخ كثيرة جداً؛ وكلها كما يظهر من أيدي النساخ إذ 
لا فائدة فيها فقد كانت في كل صفحة تصل عدد الفروق إلى عشرة أو أكثر: 
واستعملت بدل المعكوفين تكرار رقم البامش بقوس واحد منه هكذا ”-" إذا 
كانت الزيادة في أكثر من كلمة» أما إذا كانت في كلمة واحدة فإنني أكفي بذكر 
الامش مباشرة. 

؟. خرّجت أحاديثه بذكر رواته من الصحابة #6 » والكتب التي خرّجته؛ وحكمه من 
حيث الصحة والضعف من قبل كبار مْحذّئين؛ وأتيت له بالشواهد التي نقرّيه إن 
كان فيه ضعف» وذكرت لفظ الحديث المذكور في كتب السنة إن ذكره الشارجح 
بمعناه» واكتفيت بذكر الجزء والصفحة بدل الكتاب والباب خوف التطويل ؛ لأن 
غالبية الأحاديث غير مذكورة في الصحاح فأحتاج إلى ذكر عدد كبير من كتب السنة 
الوارد فيهاء فلو ذكرت الكتاب والباب لاستغرق تخريج كثير منها أكثر من صفحة. 

۳.ترجمت لما ورد فيه من الأعلام يذكر اسمه ونسبه وكلمة لأحد العلماء فيه ويعض 
مؤلفاته وولادته ووفاته إن وجدت. 

.٤‏ وئقت ما ورد فيه من الآيات بذكر السورة ورقم الآية» ووتتمتها إن احتيج لذلك. 

0..أرجعت ما ورد فيه من النصوص إلى مظائها مطبوعة كانت أو مخطوطةء فوضعت 
نهاية نقله في البامش : انتهى من .. أي الكتاب الذي أخذ منه. 

1. ضبطت ما يشكل من الكلمات بالشكل وكذا أواخرها ؛ للإعانة على فهم العبارة. 

۷ راعيت فيه قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المناسبة؛ وفصدّلت 

عباراته إلى مقاطع قصيرة على حسب ما يقتضيه المعنى. 


N‏ مقدمة منتهى النقاية 
۸. جعلت المتن منفصلاً في أعلى الصحفة» وفصلت بين وبين الشرح والمتن خط , 
لتسهيل قراءة المغن لوحده لمن أراد ذلك وميّزْت بين الشرح والمان يوضع اللن 
داخل قوسين خط أسود غامق. 
.بيت معاني كثير من مفرداته الغريبة والصعبة من أمّهات كتب اللغة. 

3 اعتمدت على توثيق رأي أصحاب المذاهب الذين يذكرهم الشارح من الكتب 
المعتمدة في مذاهيهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

١‏ خرجت من اختلاف النسخ بصيغة الصلاة على الرسول بإثبات شكل الصلاة 
كالآني(8)؛ وكذا اختلاف النسح بصيغة بين الترحم والترضي على مَن يذكر من 
العلماء وعدمه بذكر شكل الترضي (6) بدون الإشارة إلى ذلك. 

1۳ زدت يعض العناوين في الكتاب كما رأينُها في كتب الفقه الحنفي الأخرى 
بوضعها بين معكوفتين دون الإشارة إلى ذلك. 

۳. صنعت فهارس علمية للكتاب تساعد على الإفادة منه. 

4 الما كانت عبارات الكتاب محكمة وغامضة ومختصرة تحتاج إلى من يفكها ويحلها 
ويبيّن مراد الشارح منها ؛ ولذا كثرت الحواشي والتعليقات عليه» وقد راجعت 
لفهمها كثيراً من الحواشي والكتب؛ ووقفت على عبارات لطيفة في ذلك رأيت أن 
أثبتها في الامش لتعين على توضيح مقصود كلام الشارح» وخوقاً عليها من 
الضياع. 

6 ولا كان الكتاب من أشهر كتب الأحناف وأكثرها اعتماداً فقد اعتنيت بببان 
المصحح في المذهب وما عليه الفتوى كما بيّنته الكتب التي جاءت بعده ولا سما 
«حاشية ابن عابدين» التي عليها التعويل في بيان ما عليه الفتوى في جل مسائل 
الحنقيّة » وهذا كان تكملة لغرض الكتاب. 

1. تنبعت الشارح كثيراً في مساححاته التي نه عليها العلماء بيان إن كان الحق معه 
أو مع غيره ببسط كلام العلماء في ذلك. 


مقدمة منتهى النقاية 
س فف 
المبحث الثاني عشر 
النسخ المعتمدة بلا تحقيق الكتاب 

ما مر ذكره عن الجخ الخطوطة لل«وقاية» و«شرح الوقاية» علم مدى انتشارها 
وأماكن وجودهاء فكان علي أمام هذا العدد الهائل لهما اختيار أضبط هذه النسخ مع 
مراعاة القدم ؛ فكانت إحدى النسخ يرجع ناريخ كتابتها إلى (801ه) فبيتها وبين 
والمؤلف (۸۸) سنة فقط » ونسخة أخرى نسخت في أماسية بتركيا. والكتاب كان يحفظ 
ويدرس على الشيوخ ؛ لذلك كانت عامة أخطائه طفيفة راجعة إلى النساخ. 

وقد اهتممت بالاعتماد على طبعات له في البند ؛ لأنه ما زال يدرس ویعتتی به 
فبها إلى الآن في مدارسها وجامعاتهاء والنسخ الطبوعة عندهم كما يصرّحون ني خائمة 
الطبع تكون مقابلة على عدّة نسخ خطيّة ؛ ودقة الطباعة عندهم عالية » فأخطاؤها أقل 
من غيرهاء وأيضا حصلت على نسخة طبعت بمصر بهامش «كشف الحقائق في شرح 
كنز الدقائق» ؛ قابلته عليها لظنّي أنها تكون مقابلة على نسخ خطيّة في مصر أو غيرها. 
ولكنّي وجدت فيها كثيرا من التصحيف والتحريف. فالحاصل أن هذه المقابلة جمعت 
بين النسخ العراقية والتركية والبندية والمصرية وغيرها. 

النسخ المعتمدة في إخراج هذا الكتاب» هي: 

نسخة (ت): 

وهي نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم (۳۸1۷)ء وتقع 
في (۳۵۰) ورقة (17758سم) وتحتوي كل صفحة على (11) سطراء وهي بخط معتاد 
جيدء زينتها كثير من الحواشي والتعليقات؛ ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة (185ه) 
على يد: يحيى بن سليمان الأنقروي. 

نسخة (ج): 

نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بغداد يرقم (015115)م 

1 داي E‏ ) وتحتوى صفحتها على (7١)سطراء‏ وهي بخط 
رشع فقي (198) ورقة (1۷ 2 ي IRS‏ تاريخ کتاتها إلى 
معتاد جيد مضبوط » زينتها كثير من الحواشي والتعليقات ؛ دير حم 
سنة (41/8ه) على يد : كوندك بن سوندك بن فاسم. 


يلل مقدمة منتهى النقاية 

زف سخ اقوت شتا اة رة بغداد برقم (881), وتقع في 
)١١١(‏ ورقة (11/.0273.6 سم) وتحتوي صحفتها على (10) سطرء وهي بخط نسخ 
معتادٌ مشكول ٠‏ سقط منها الورقات الثماني الأولى» فتبدأ ب: لا للتذلل وف ثياب البذلة 
من (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)؛ ويرجع تاريخ تسخها إلى ۲ /رييع الأرل 
سنة (۸۸4ه)ء» على يد: عبد القادر بن شهاب الدين أحمد بن علي السقا. 

نسخة (ص): 

وهي نسخة لشرح الوقاية د ضمتها دار صدام للمخطوطات برقم (1015) وتقع في 
(11) ورقة تحتوي كل صفحة (۲۷) سطراًء وهي بنط معتاد جيدء يرجع تاريخ 
نسخها إلى (867ه) على يد جمال بن محمد. 

نسخة (ف): 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم (151454) 
وتقع في (140) ورقة (10*157١سم)‏ تحتوي كل صفحة )۲١(‏ سطراء وهي بخط معاد 
جيد جميل مضبوط ؛ زينتها كثير من الحواشي والتعليقات » يرجع تاريخ كتابتها إلى 
(110ه) على يد سليمان بن حسن بن مصطفى في مدرسة بايزيد خان في بلدة أماسية. 
وسقط من: وكذا لو قادها أو ركبها من (باب القسامة) إلى ثلاثة أرباع وقدره عمد في 
(كتاب الخنثى) وهي من (ورقة ١۲۷ا‏ إلى ورقة ۲۸۰ب). 

نسخة (0: 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعةٌ في أربعة تجلّدات بالقطع الكبير مزيّة بحواشي 
للإمام اللكنوي المسمّاة «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» على الجزأين الأولين» وقد 
طبعا طبعات عديدة» وقفت على طبعة للجزء الأول طبعت في أصح المطابع الواقع في 
لكنو سنة (1701١ه)‏ وفي المطبع المجتبائي دلبي وعدد صفحاتها (۳۷۲). والجزء الثاني 
في المطبع القيوم الواقع في بلدة كانيور سنة (1417ه) وعدد صفحاتها (450): والجزء 
الثالث يحواشي محمد عبد الحميد المسمًاة «زبدة النهاية لعمدة الرعاية على شرح الوقاية' 
في المطبع اليوسفي الواقع في فرنكي حل في لكنو سنة("111ه)وعدد صفحاتها(' 4؟) 
والجزء الرابع بحواشي محمد عبد العزيز المسمّاة «حسن الدراية لأواخر شرح الوقابة» في 


مقدمة منتهى النقاية 
14۴ 


ل ل چ ج ج ی ےھ 
الطب اليوسفي سنة (1711ه) وعدد صفحاتها ,)۴۲١(‏ والنسخة الثانية منها أيضاً في 
المطبع البوسفي. 

نسخة (ب): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبمب 
مئة (١٠١٠ه)؛‏ عليها حاشيتها المشهورة جلبي السماة ب«ذخيرة العقبى» لأخي جلبي , 
وتقع في (۳۸۸) صفحة بالقطع الكبير» هيز الشرح فيها بل(ش)ء والتن بل(م) وهي 


طبعة جيدة ولكنها لا تخلو عن التصحيف والتحريف. 
نسخة (س): 


وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في المطبع الأحمدي الواقع في دلہائي شاهدره 
وهي قرية قرب الدهلي» وقفت على النصف الأول منهاء وهي مزينة بحواشي مأخوذة 
من حواشي الكتاب ومن كتب الفقه الحنفي الأخرى كما يظهر في نهاية كل هامش. 

نسخة (م): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في مطبعة الموسوعات التي بشارع باب الخلق 
بمصر في شهر رجب سنة (۳۲۲١ه)ء‏ بهامش «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ 
عبد الحكيم الأفغاني» وهي نسخة جيدة قليلة الأخطاء إلا أن فيها تحريفات وتصحيغات 
يصعب معها الاعتماد عليها. 


وټ 


الصفحة الأولى والأخيرة 
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محئويات مقدمة منتهى النقاية 
الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
الاهداء 5 
كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي ۷ 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 5 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 0 
كلمة الأستاذ الدكتور حيبي هلال السرحان 6 
كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 1۱ 
مقدمة منتهى التقاية 1 
الباب الأول: الدراسة 7 
الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارح رف 
تهيد 5 
المبحث الأول: لقب صدر الشريعة 0 
البحث الثاني: اسم صاحب ”الوقاية" 56 
المبحث الثالث: نسب صاحب "الوقاية* 1 
مداع ا ل 8 
u O E‏ 
المبحث السادس: مكانة صدر الشري 0 3 
البحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في التدريس ٠‏ 
المبحث الثامن : مؤلفات صدر الشريعة 3 


المبحث التاسع : وفاته ومكان قبره 


tt 

الفصل الثاني في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية 

المبحث الأول: اسم وسبب تأليف وصحة نسبة ”الوقاية" و"شرح 
الوقاية" لمؤلفيهما 

المبحث الثاني : مكانة "الوقاية" و"شرح الوقاية» بين كتب الفقه الحنفي 

المبحث الثالث : في شروح "الوقاية» 

المبحث الراب : حواشي ”شرح الوقاية» 

امبحث الخامس: منهج الماتن والشارح في المن والشرح وبميزاتهما 


ومسامحاتهما 
المبحث السادس: المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في ”شرح 
الوقاية" 
المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية" وكتب 
الأحناف 
المبحث الثامن : ترجمة أثمة المذهب الذين تدور على قولهم مسائل 
الكتاب 


الميبحث التاسع : مخطوطات "الوقاية" 

المبحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية" 

المبحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب 
المبحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 
ثماذج من مخطوطات الكتاب 


AY 


۸4 


للإمام الققيه الاصولي صدر الشريعة عبيد اله بن مسعود 
المحيوبي الحتفي المتوقى سنة ۲١۷‏ ه 


ومعه 
منتهى النقاية على شرح الوقاية 
الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 


المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الأول 
الجزء الثاني 


الطبعة الأولى 
Î‏ 


كتاب الظهارة 


حُبِدَ من جمل العلمّ أجل المواهب المنية وأسناها. وأعلى المرائب الي 
وأسماهاء أحسن ما يفتتح به الكلام» وشكرٌ من خخص علم الأحكام والشترائع» 
باله افرى الوسائل إليه والذراشعء أن ما لجح به امرام» فنحمده حداً لا 
انصرام لعدده» ولا انفصام لمدده على ما أنعم وأو من نعمه الظاهرة والباطنةء 
وأكرم وآبلى من قسمة البادية والكامئة,» وأبصرنا الصراط المستقيم» ومنهج الرشادء 
ويسرنا الابتساء بكرام الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ الشرائع: واه 
ولي الإرشاد ونصلّي على رسوله محمد الحادي للخلق إلى سواء السبيل الموازي 
علماء أمته لأنبياء بني إسرائيل» على كرام صحابته المستظلين بظلال سحابته؛ صلاة 


تترادف أمدادها 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله رب العالمين: والصّلاة على "خير خلقه'' حمر وآلو أجمعين ''الطيبين 
الطاهرين". 
وبع" 


0 


فيقول“ العبدٌ وسل" إلى الله تعالى بأقوى الذّريعة" عبيد الله بن مسعود بن 


(1) في أو ب وس: رسوله 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(۳) زيادة من أو س. 

(4) في ص وف وم: يقول 50 ١‏ 

(0) التوسل: أي لتقب , وفيه امنثال لقوله تعالى: يا لين اموا وا الله ونوا ! 
االائدة: 1۴٠١‏ ودلت الأحاديث على جواز التوسل بالأعمال الصالحةء والذوات الفاضلة. بنظر: 
«الصحاح في اللخة»(؟ : 186): و«عمدة الرعاية)(1: 44). 

() أقوى الذريعة: أي الوسيلة؛ قال عبد الحليم اللكنوي: وللراد به: إما الرسول لقاء وإما القرآن. وما 
الصلاة» وإما الصلاة على الرسول ريا حلم اة والأعكام اتالد ليق والاصول 
والكلام» وإما علم الفقه» وهو الآولى» فإنه بصده التأليف فيهء واضاف ابنه عليها : أن يراد بها كل ما 
سبق من البسملة والحمدلة والصلاة؛ وان يراد بها دين الإسلام » وان يراد بها جده وأستاذه. وأن يراد 
بها اذهب الحتفي وأ يراد بها الأئمة الجتهدون ولاسيما الإمام أبو حنيفة قفد ينظر : «السعاية»(ص7). 


0 كتاب الطهارة 
وتتضاعف أعدادها. 

وبعد: 

فن الولد الأعرٌ عبيد الله صرف الله أيامه بما يبه ويرضاء ل فرغ من حفر 
الكتب الأدبيّة: وتحقيق لطائف الفضل, ونكت العربية» أحيبت أن يحفظ في 
الأحكام كتاباً رالعاًء ولعيون مسائل الفقه راعياًء مقبول الترتيب والنظام» مستحسناً 
عند الخواص والعوام وما ألفيت في المختصرات ما هذا شأنه فألفت في رواية 
كتاب «افداية». وهو كتاب فاخرء وبخر مواج زاخرء كتاب جليل القدر عظيم 
الشانء زاهر الخطر, باهر البرهان؛ قد تمت حستاته» وعمّت بركاته؛ وبهرت آيائه. 
مختصراً جامماً لجميع مسائله» خالياً من دلائله» حاوياً لما هو أصح الأقاريل 
والاختيارات» وزوائد 
تاج الشريعة» سيد جلده” '. وجح" جده: هذا حل المواضع الغلقة من «وفاية 
الرواية في مسائل الداية»» الني ها جَدي وأستاذي مولانا الأعظم > أستاً علماء 
العالم ؛ ٠‏ برهان الشريعة والحق والدّين؛ محموةُ بن صدر الشّريعة ‏ جزاة اله علي وعن 

جميع المسلمينَ خير الجزاء؛ لأجل حفظي » والمولى الولف لا ألفها سبق" سبق" 
دكن أجري ن مدان ن أ حتى افق اتام تأليفه مع اتقام حفظي. 

نتشر بعض الخ في الأطراف» ثم بعد ذلك وقع فيها شيء من التّغييرات ٠‏ ود 


(1) امد بفتح الجيم: أبو الأب أو أبو الام؛ أو البَحْتْ والحيظوة» أوالحظ والرّزق؛ أو العظمة. والجدٌ: بكر 
الجيم : الاجتهاد ني الأمر وضد الهزل. قال عبد الحليم اللكنوي : بكسر الجيم : أي قرن الله اجتهاده في تاليف 
هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما يفنح الجيم ففيه إيهام لأنه حمل لما ذكر. ينظر: «السان 
المرب( : ۰ -011).«القاموس»(1: .)۲۹١‏ «اعمدة الرعاية»(1 : 14). «التلويح»10 : 1) 

() آجح: بمعنى صار ذا ممح وأنجح الحاجة قضاها. ينظر: «حتار الصحاح»(ص1٤٦).‏ 

(؟) وهي محتمل كالأولى. والجملة كسابقتها دعائية» وللشارح ولوع بذكرها؛ فقد ذكرها في ديباجة 
«الترضيح»(1 : 4): وديباجة «النقاية(ص۴). 

(4) السسبق: بفتحتين : ما يجهل من المال رهناً على المسابقة. ينظر: «اللسان»(؟ : 01858 

() المراد منها هنا: : مقدارما يقرأ التلميذ على الأستاذ كل يوم» ونصبه على الحالية» آي حال کون الولف وعد 
الوقاية سق سا يمني أنه أله تدرا كل يوم بمقدار سق . ينظر : «العمدة)(١‏ : .)٠١‏ 

01 الطلّق : الشوط ‏ يقال عدا الفرس طلقا أي شوطاً. بنظر : «المعجم الوسيط»اص077). 


مهتاب التطهارة 


إيد الفتاوى والواقعات» وما تا 
رايد لقتاوى والواقعات؛ وما تاج إلبه من نظم الحلافيات, مرچ اک بياب 
َ 20 فيات. 1 
یاز ام ف ضبط تایه حا السجر وال اجا ره ا 
الروا ائل ية»» والله المسؤول أن ينقع حافظيه ا ازء موسوما بد«وقاية 
ا والراغبين فيه عام والولد 
الحو الائيات» 
من السو والإثبات؛ فكتبت في هذا الشّرح العبارة التي تقزر حلبها الاق ؛ ت اق 
ا لشرح العبارة التي نقرّر علبها ا متن ؛ فير اخ 
العبد ١‏ 
1 اتيف نا شاهد في أكثر الاس كسلاً عن حفط «الوقا 
ع مشتملا على ما لا بد لطالب العلم مته؛ فا 0 
ram 1 EE‏ 
0 
«الخصر» مبالغا"“ في تأليفب + «شرح الوقاية»؛ بحيث ينحلٌ منه مغلقا ET‏ 
ات ر 
فرعت في إسعاف مرايه» فتوة ال قبل إقايهء فالأمول من الستغيد 
الكتاب» أن لا ينِسُوٌُه من دعائهم المستجاب» إل ايسر لصوا 1 
ل اب» والفاتح لغلقاتر 


إن لت نا 


فكل من أحيٌ استحضار مسائل «الجداية» فعليه حفظ «الوقابة»: ومن أعجله الوقت. فليصرف إلى 
AT‏ 
) أي مغلفات «النقاية»؛ فهذا الشرح شرح م «للنفاية» أبضاً من قبل 
3 أن الوقابة لجده وأن هذا شرح لجا لاف ما ادعى ابن عابدين في «الدر 
هذا شرح للتقاية لا للوقاية كما سبق في الدراسة. 
2 عبد الحي اللكنري في «السعاية»( ص ۱۱): عندي 
) مبالغاً: أي طالباً كمال الطلب وساعياً كمال السعي. ينظر: 


مؤلفها. وعبارات الشارح هنا واضحة 
المختار»(1 + ۲۱۲۱ من أن 


وعند غيري محمود علم لابن الشارح. 
: ببعمدة الرعاية a1 ٠‏ 


1 كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة 
قال اللهُ تعالى: (يا أيه الْلِينَ ءامئوا إذا قشم إلى الصلاة فُاضيلوا وجُوفك) 
الآية 
كتاب الطهارة“ 
اكتفى بلفظ الواحدٍ مع كثرة الطّهارات ؛ لأ الأصل أن اللصدرٌ لا بى ولا 
يُجْمْعُ ؛ لكونها'"' اسم جنس" يشملٌ جميع أنواعهاء وأفرادها؛ فلا حاجة إلى لفظ 
الجمع. 
(قال الله تعالى:9 يا يها الّذِينَ َامنُوا إا قُمكُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْميُوا 
وُجُوهَكُمْ ) الآية' ) افنتحّ الكتاب بهذ الآبة تيا ؛ ولان الدَليلَ أصلء والحكم 
فرعه» والأصل مقدَمٌ بالرتبة على الفرع. ثم لا كانت الآية دالّةَ على فرائض " 
الوضوء"» أدخل فاءً التعقيب في قوله: 


)١(‏ وجه عبد الحي اللكنوي في «السعاية»(ص14؟) اختبار صاحب «البداية)): الطهارات؛ واختيار صاحب 
«الوقاية» فقال: مرجم أحد المسلكين هو التصور بوجه ما ؛ فإن الصنف تصور الطهارة بأنها مصدر 
جنس» فمال قصده إلى إفراده» وصاحب «المداية») تصور بأنه كثير الافراد» فمال قصده إلى جمعهء 
وهذا هو غرض الشارح من تبيان الأصل. 

(1) لا وجه لتأنيث الضمير في لكوتها ؛ لأنه لا يصلح رجوع الضمير إلى الطهارة؛ بل يحب أن يرجع إلى 
المصدر. بنظر: «حاشية عصام الدين على شرح الوقاية)اق5/أ). 

(*) اسم الجنس هو ما دل على الماهية المطلقة الصادقة على القليل والكثير» ويسم اسم جنس إفرادياء 
وبهذا المعنى يطلق على المصادر كلها وعلى مثل ماء وعسل ونحوهما ؛ لذا قبل: إن المصادر لا شى ولا 
تجمع ولا تؤنّث. ومن جمع أو ّى لا بد أن يكون قد ارتكب تأويلاً؛ وقوله : لكونها ؛ علا لقوله: لان 
الأصل أن المصدر. والله أعلم. أفاده الشيخ قاسم ين نعيم الخنفي. 

(4) المائدة, الآية(3), ونتمتها: يكم إلى اسراف اشوا يروميم َأَرْجُلَكُمْ إلى الكسين.. ) 

297 استعمل صاحب «التتوير»(1: 071 وصاحب (الراقي ص۹۷( وصاحب «راتجدلية؛ (صر‎ )٩( 
أركان بدل فرائض » وهو حسن في دلالة الركن على المراد.‎ 

(1) قال اهيلي : كانت فريضة الوضرء يمكةء ونزلت آيته بلمدينة , أخرج الطبراني في «المعجم لأوسط أ 

: 0174 والبزار في «مسنده»ا4 : /2171, وغيرهم , عن أسامة بن زيد أن أباء حدئه : (أن الرسول ل 


كتاب الطهارة 
ف الاشوواة ا سس 
ا ê‏ الوجه من الشعر إل الأذن وأسفل الاقن واليديي” 
شل رجو م اشر 
جه من 1 ( : أى قصا 
الرّأس (إلى الأذن) فيكون ما بين 720 ل 
حنيفة فد ومحمار طك فيفرض غسله ٠‏ وعلبه أكثر مداتا" . 8 
وذكيرٌ شمس الأئمّة الخلواني”" ضفد: : يكفبه أن يبل ما بين البذار والأذنء وله 
يحب إسالة الماءِ عليه ؛ بناء على ما روي عن أبي بوسف فك : : أن المصلّي إذا بل وجه 
وأعضاء وضوله بالماء» ولم يسل الماء عن عن العضو جاز؛ لكن قبل تأويله: أله سال من 
العضو قطرة أو قطرتان < ولم يتدارك. 
(واسفل القن) فتممّ حدود الوجه من الأطراف الأربعة". 
ثم عَطَف على الوجه قولّه (واليدين:والرّجلين مع المرفقين»والكعيين!© ) 


في أل ما أوحي إليه أثاه جبرائيل فعلمه الوضوء...) وزعم ابن الهم المالكي أنه كان مندرباً قبل 
المجرة وابن حزم أنه لم يشرع إلى في المدينة ينظر: «فتح باب العناية»(1 : .)١‏ 

(1) العذار: استواء شعر الغلامء يقال ما أحسن عذاره: آي خط يته. بنظر: «الان»21: ۲۸6۷). 

(1) تال الحصكفي في «الدر المختار»(۱ : :)1١‏ وبه يفتى. وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(1 : 17): وهو 
ظاهر المذهب» وهو الصحيح» وعليه أكثر الشايخ . وني «الراقي »ص ۹۸): : وعن أبي يوسف سفوطه 
بنبات اللحية. وني «الدر المنتقى»7١‏ : :)٠١‏ : وإن كان امراة أو أمردا ففلسه واجب اتفاقاً. 

() وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح اخلوائي: بفتح الحاء؛ وسكون اللام؛ بمدها واوء ثم ألف 
ساكثة في آخرها نون أو همزة؛ نسبة إلى عمل الحلوى؛ قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته 
ببخاراء من مؤلفاته: «المبسوط»: و«النوادر», و«الفناوي». وفد اختلفوا في وفاته فارخ القاري في 
«الأثمار الجنية»(ق1/78) وفائه سنة (448ه)ء وهو ما ارخ به صاحب «الأعلام<4 : 153): ولي 
«تاج التراجم» (ص * 15): صحح الذهبي أن وفاته سنة (1801ه). 

(4) وني الوضوء بالج يكفي قطرتان افا . ينظر : «حاشية عصام الدين»( 01/7 

() رهي طول ؛ من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن» وعرضاً: : ما بين شحمتي الأذدين بظر: 
«المراقي اص ٩۷‏ -48). ولا يجب خسل باطن العينين والأنف؛ والقمء وأصول شعر الحاحبين ٠‏ 
واللحية الكثة, رالشارب» وونيم ذباب للحرج. ينظر: «الدر الختار ١»‏ : لكف 

)١(‏ يست ابتداء الفسل من رووس الأصابع في اليدين والرجلين ١‏ لأنه سبحانه جمل المرافق والكمرين 
غاية الفسل » فينيغي أن نكون نهابة الفمل. بنظر : ««فتح باب العثاية1(0 + لففة 


فر" #ه, فإنّ عنده لا يَدْخُْلَ المرفقان والكعبان في الغسل : لان الغا 

ندخل تحت امف" 1 ١‏ 5 
ونحن نقول: إن كانت الغاية بحت لو لم تدخل فيها كلمة: إلى : لم يتناولها 

صدرٌ الكلام» لم يدخل تحت المغياء كالليل في الموم. 1 1 

وإن كانت يت يتناولها الد كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا بناءً على أن 


والرابع : الخو إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها ؛ وعدم إن لم يكن”. 
فهذا ا مذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في اليل والمرافق ٠‏ 


(1) وهو زفر بن اليل بن قيس المبّرِي البصري صاحب أبي حنيفة» كان يفضله ٠‏ ويقول: هو أقيس 
أصحابي . فال الذهبي : كان ثقة في الحديث» موصوفا بالعبادة » آلف بيري زاده مصنفا في المسائل الفتى 
بها على رأيه في المذهب الحنفي » رهي سبع عشرة مسألة» له نسخة مخطرطة في دار صدام 
للمخطوطاتء: (۱۱۰ -68١ه)‏ ينظر: ناوفيات الأعيان» (؟؛ ۴۱۷). «العبر»(1: ۲۲۹). 
«الفراند» اص 1775). أفرده الكوثري تاليف سما «محات النظر في سيرة الإمام زفر». 

)١(‏ أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحدّ لا تدخل تحت المغيا: أي الحدود. ينظر: «البنابة في 
شرح البداية)(١1‏ : .)1١9/‏ 

(۳) قال صدر الشريعة في «التوضيح ١(١»‏ : 21 الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى 
راسها لا تدخل نحت المغياء وإن لم تكن غابة قبل تكلمه ء فصدر الكلام إن لم يتناولما فهي لد الحكم 
نحو: مرا الصيام إلى اللبل4 البقرة: 11۸۷ء فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية» وهي الليل فتكون 
الآية حيننذ لمد الحكم إليهاء وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق. 

(1) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: «التوضيح1(2: 2117 
وهذا الذعب هو الذي صححه ابن هشام في «مغتي اللبيب»12 : .)۷٤‏ 

(0) أي دخول الغاية تحت الغيا في: إلى؛ بطريق الحقيقة, وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. بنظر: 
«التوضيم»(1 : 20115 

0( ذهب التفتازاني قي «التلويح»10 : 4117؛ وابن البمام في «التحرير» ص٠٠٠ :)5١1-‏ والقاري ي 
«فتح باب العناية»10 : :)١١‏ إلى أن العققين من النحاة قالوا: معنى : إلى ؛ الغاية مطفقاً وأما دخول 
عا يعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنهء فأمر يدور مع الدثيل ؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود 
فيهما باللتيقن. فلم يدخلاها قي الفسل؛ وأخذ الجمهور بالاحنياط وأدخلوها فيه ؛ لكونه © أدار لماه 
على عرافقه. 

(۷) أي أن صدر الكلام ما لم نتاول الغاية لا تدخل تحت للقي نظر: «الترضيم»(1: 0115. 

(8) أي أن صدر الكلام لا تناول الغاية تدخل تحت حكم المفيا. ينظر: «الترضيم(: 105). 


اللاثة د الأول : لا لاي 
أيضاء ٠‏ فوقع الك في مواضع استعمال كلمة : إلى 
ففي مثل صورة: اليل في لصوم نا وم السك في التُناول والأخول. و 
E‏ قمع ل التناول والدخول. فلا 
وني مثل صورة: : لزاع إلما وفع الشك في في الخروج بعدما ثبت تناول صدر 
للام والشخول فيه ؛ فلا رج بالشّلن. 
وما ذكروا"' أنها غاية الإسقاط فمشهور في الكتب", ؛٠‏ فلا نذكره. ثم الكعب"" 
ف رواية هشام' هه عن محمد د :هو الفصل الذي في وسط القدم عند مق 
الراك" 
لكنّ الا صح" أنه العظم الاي الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ ؛ وذلك لأنه تعالى اختار 
لفظ الجمع في أعضاء الوضوء » فاريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحادء 


فتساوياء والثّال أوجب الساوى 


(1) أي بعض المتأخرين من أصحابئا الذين شرحوا كلام علمائنا المتعَدّمين أن: إلى ؛ للغاية ؛ والغابة لا 
تدخل نحت المغيًا مطلقاًء لكن الغاية هنا ليست الفّسل؛ بل للإسقاط : فلا تدخل تحت الإسقاط 
فتدخل تحت الفسل ضرورة ؛ وذلك لأن اليد لما كانث اسماً للمجموع لا تكون الغاية غاية نفل 
المجموع ؛ لأن غسل الجموع إلى المرافق عال» فقوله : إلى الْرَافْقَ) يفهم منه سقوط البعض» ومعلرم 
أن البعض الذي سقط غسلهء هو البعض الذي يلي الإبط ٠‏ فقوله: (إِلَى الْرَافِق) غابة لسقوط غسل 
ذلك البعض فلا يدخل نحت السقوط. 

(۲) يتظر: «الجداية»(1: ۱۲)ء و«الاختیار»(۱: 1): وددرمز الحقائق»(۱ : ۰)۷ وغيرها. 

() الكعب: هو العظم الثاني » مأخوذ من الكاعب؛ وهي الجارية التي نتأ ثديهاء أي لرتقع. ينظر ؛ «طلبة 
الطلبة»اص١١).‏ 

(4) وهر هشام بن عبيد الله الرّازِي؛ مات محمد بن الحسن في منزله بلي ؛ ودنن في مقبرتهم ٠‏ من مؤلفاته؛ 
و و««صلاة الأثر»: قال: : لبت ألفاً وسبعمتة شيخ وانفقت في العلم سيعمئة ألف e‏ 

ينظر : «الجراهن»(۳: ۵14 -80/0). «طبقات ابن الحنائي ص ۲۸). «الفراتد ص 214 

¢ قالوا: : هو سهو من هشام ؛ لان حمداً غا قال SN E‏ 
من الكمبين وأشار محمد بيده إلى موضع القطع 
:.)١14‏ و«رد الممتار»(١‏ : 1۷). 

(7) قوله الاصح ليس كما ينبغي لاله بوهم أنه بقابله صحيح 
إطلاق الصحيح » إلا أن يقال فد بطلق الاصح ويريد الصحيح منظر' 


. وليس كذلك» فمقابله خطا؛ والواجب 
: «إحاشية عصام الد بين »كل لا/أ). 


31 كتاب الطلهارة 
وسح زنع الاس واللحية 
واختار في الكعب لفظ انى فلم يكن أن يراد به اتقسامٌ الآحاد على الآحادء فتعين أنه 
الى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع في كل رِجْلٍ كعبان» وهما العظمان النّاتنان لر 
معقد الشتّراك”'"؛ فإنّهُ واحدٌ في كل رجل”". 

(ومسح ربع الراس واللّحية) الس“ : إصابة اليه البعلة العضوء إمَا بللا 
يأخدهُ من الإناء» أو بَلَلاباقيا باليد بعد غسل عضو من المفسولات”” “. ولا يكفي البللُ 
لباقي في يده بعد م عضو من الممسوحات» ولا لل يأخذه من بعض أعضائه سوا 
كان ذلك العضرٌ مغسولاً أو ممسوحاًء وكذا في سلح ا" . 


() الشراك: سير النّمْلِه والجمع شرك وأشرك النعل وشرّكهاء جعل لما شراكاً. ينظر: «اللسان»(؟: 
(Yo‏ 

() حاصل الاستدلال الذي ذكره الشارح أنه تقرّر في مقرّه أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي اتقسام الآحاد 
على الآحاد كقرليم: ركبو دوابهم: بمعنى أن كل واحد منهم ركب دابته؛ ومقابلة الجمع با نى لا 
تقنضي ذلك كقولبم: لبسوا ثوبين» يعني أن كل واحد منهم لبس ثوبين ٽوبین» إذا عرفت هذا فاعلم 
أن الله تعالى اختار الجمع في أعضاء الوضوء أي الوجوه والرؤوس والأيدي والمرافق» فأريد بمقتضى 
القاعدة مقابلة الواحد بالواحد» واختار في الكعب لفظ المثنى » فتكون مقابلة المثتى بكل فرد من أفراد 
الجمع ؛ فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين ‏ والكعب بالمعنى الذي رواء هشام ليس إلا واحداً في كل 
رجل فوجب أن يكرن الراد هو العظم النانئ. ينظر: «السماية»(ص١۷).‏ 

(؟) مسح: الميم والسن والخاء أصل صحيح» وهو إمرار الشيء على الشيء بسطأ. ينظر: «معجم مقاييس 
اللغة»(0 : 277). قال اللكنوي في «السعاية)(ص 4 /09: وما ذكره الشارح لا يستقيم حدا على حسب 
اللخة؛ ولا على حسب الشرع إلا بتكلفات يستغنى عن ارتكابها؛ فالأولى أن يقال اللام قي السح 
للعهد؛ والغرض منه ليس تحديده ؛ بل طريقة مسح الرأس على الوجه المسئون. 

(4) قال الحاكم الشهيد بالمنع » وخطّأه عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح المتف أنه إذا توضاء ثم مسح 
على الح بيلة بقيت على كمه بعد الفسل جازء واتتصر له ابن الكمال» وقال في الإيضاح 
الاصلاح»(ف۲/ب): الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرْخِي في الجامعه الكبير» على الرواية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم جز إلا بماء جديد: لأنه قد تطهر به 
مرة. وأقرّه في النهر. وينظر: ارد المحتار)»(7: 1۷). 

(9) وكذا ني مسح الجبيرة. بنظر : «السعايةص۷1). 


واعل"' أل الفروض"» في مسح الا س أدنى ما يطلق عليه | EET‏ 
ثلا أت عند الاق 20097 اسم المسح» وهر 
شعرة أو اث شعراتم افعي ”ڪه عملاً باطلاق النْص. 

وعد ماز( :الاستيعاب فرض كما في قوله لِهِ تعالى :اشوا ير ُجُوهِكُ)* 


(۱) سيشرع في بیان اختلاف المذاهب في القدر المفروض في مسح الرأ. ٠‏ وإثبات مذهب الحنفية, 

(5) الفروض: القرُ من الفرض بمعنى التقديرء سواء كان بالدليل القطعي وهر الاعتقادي » أو الظني وهو 
العملي؛ والفرض الاعتقادي يكفر جاحده: والفرض العملي لا يكفر جاحده» فهو من جهة العمل 
فط حكوم أنه فرض» لا من جهة الاعتقاد» فهر في قوة القطعي في العمل يحيث يفوت الجواز بفواته: 
وامجتهد قد يقوى عند الدليل الظتي حتى بصير قريباً عنده من القطمي» فما ثبت به يسمه فرضاً 
عملياً؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العصل» ويسمى واجباً نظرً إلى ظنبة دليله. فهو أقوى 
نوعي الواجب» وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي » ولذا فالوا: 
إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز ابات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله ف : «الحج 
عرفة». والمقدار في مسح الرأس من فبيل الفرض العملي؛ لأن خبر الواحد ظّي في نفسه مع قطع النظر 
عن صحة دلالته. ينظر :«فتح باب العناية»(1 : 7 -58): و«كشف الستر عن فرضية الوتر»(ص۷)» 
ررد اللحتار)(1 : 14). 

۳ وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الاي القرشي» أب عبد الله؛ يتسب 
إليه المذهب الشافعي , وهو أحد مجددي المثة الثانية البجرية : قال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث 
عيال على الشافعي فتح لهم الأتفال. له: «الآم»» و«الرسالة», (160 -4١٠ه).‏ ينظر: «تهذيب 
الأسماء(1 : ٤٤‏ -/11). «طبقات الأسئوي)(1: 1۸ -50). تلرفيات»(4 : ۱۹۲ -115). 

(1) ينظر: «السدرر البهية»(ص ٠١‏ ). «المقدمة الحضرمية))(ص1)» و«سفيئة النجاة» وشرحه «كاشفة 
السجا»اص :)١9‏ و«الرياض البديعة»( ص .)١195‏ 1 
() وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأمْبحِي اليميري الذي أبو عيد الله 
إمام دار البجرة » ينسب إليه المذهب لمالكي » له : «الرطا»» (۹۳ -5/ا١ه)‏ . ينظر؛ «موفيات ٠»‏ : 

۵ -۱۳۹). بوالعين»(1 : ۲۷۲ -۲۷۴). «طبقات الشیرازي»اص ۵۳ .)0٤-‏ 

(1) ينظر: «إرشاد السالك؛لاص؟): و(امصباح السالك لاص 56)» و«مختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد»اص15). و«القدمة العزية» وشرحها «الجواهر المضبة»(ص ١2١8‏ و«عمد البيان»(ص37). 

(۷) من سورة النساءء آية (647). 
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وعندنا ربع الرس" : 
3 وقد ذكرُوا أنه ذا قيل: مسحت الحائط بيدي» يراد به" كله "لان ا حائط اسم 
E ê‏ ع e RRS‏ ا و 
للمجموع؛ وقد وقع مقصودا ؛ لأنّهُ محل؛ و امحل هو المقصود بالفعل المتعدي. فيراد به 
ل 
وإذا قيل: مسحت بالحائط» يراد به" بعضه ؛ لأنّ الأصل في الباء أن تدخلّ على 
الوسائل؛ وهي غير مقصودة» فلا يشت استيعايها؛ بل يكفي منها ما يتوسّل به إلى 


3 


المقصودء فإذا دخلّت الباءٌ في“ امحل شه امحل بالوسائل » فلا يشبت استيعاب امحل 


(۱) اعلم أن في مقدار مسح الرأس روايات: 

الأولى : وهي أشهرها مسح ربع الرأس؛ رهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة وأه. كما في «ادرر 
الحکام»(۱: :)٠١‏ وفي «رد امجتار»!(؟ : /51): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى الحأخررن. 
كابن البمام وابن أمير حاج ؛ وصاحب «البحر»ء و«النهر»؛ والمقدسي» والتمرتاشي» والشرتبلالي» 
وغيرهم. 

والثانية : مقدار الناصية» واختارها القدوري؛ ففال في ااختصره»(ص ؟): والمفروض في مسح الرأس» 
وهو الربع.ومثله في «المداية):10 : )١7‏ قال ابن عابدين في«درد الحتار»(١‏ : 1۷): التحقيق أنها أقلّ منه. 

والثالثة: مقدار ثلاثة أصابع؛ رواها هشام عن الإمامء قال اين نجيم في «البحر»!١‏ : 6 ذكر لي 
«البدائع» آنها رواية الأصرل؛ وفي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية» وني «معراج الدراية» أنها ظاهر 
المذهبء واختيار عامة الحققين؛ وفي «الظهيربة»: وعليها الفنوى؛ ووجهوها: بأن الواجب الصاق 
اليد والأصابع أصلها؛ والثلاث أكثرها؛ وللأكثر حكم الكل» ومع ذلك فهي غير المنصور. وق ارد 
الحتار»(1 : /33): لکن نسبها إلى تحمدء فيحمل ما في «المعراج» من أتها ظاهر المذهب على أنها ظاهر 
الرواية عن محمد توقيقا. 

)١(‏ زيادة 


س 

(۳) زيادة من س. 

(4) زيادة من س. 

(9) الأولى: على ١‏ لان الدخول يتمدّى بإلى: إلا أن الشارح كثيراً ما ينسامح في صلات الأفمال في هذا 
الكناب رفي «التوضيح»» إها مساعة ميلا مله إلى جانب المعنى . وإما اعتماداً على صنعة التضمين. 
ينظر: «السعابة اص ۸۲). 


لكن يكل هذا بقول تعاى: فاصوا پرجووکم) ۰ ویک أن يهاب عنه. 
أ - بأن الاستيعاب في التيعم لم ينبت بالنّص» بل بالأحاديش”"" المشهورة" بال 
مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله. 
اب فحكم الف" في القدارٍ حكم الأصر*» كما في مسح الیدین؛ فلو كان 
اص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى الإبطين في اليم ؛ لان الفاية لم تذكز 
في التيمم. 


(1) من سورة النساءء آية (4۳). 
(؟) هي الأحاديث الواردة في باب التيمم» وقد رواها جمع من الصحابة: كابن عمر؛ وجابر؛ وعائشة. 
وأبي هريرة؛ وعمارء وابن عباس اه كحديث عمار ققه: «ضرب النبي لله بيده الأرض فمسح 
وجهه وكفيه»» رواه البخاري في «(صحیحه»(۱ : 19)/ واین خزية في «صحيحه»(١‏ : 188): وابن 
حبان في «صحيحه»»(4 : /1717)+ وغيرهم. وللوقوف على أحاديث التيمم والكلام عليها ينظر: «تصب 
الرأية(1 : ٠5١‏ -166), 
(۲) الحديث المشهور عند الأصوليين: هو ما كان من الآحاد في عصر الصحابة أ ثم انتشر حتى ينقله قوم 
لا يتوهم نواطؤهم على الكذب في عصر التابعين ونبع التابعين ؛ ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك. ويغيد علم 
الطمأنينة ؛ لا علم اليقين؛ فيرجّح جهة الصدقء ولا يكفر جاحده بل يضلل ؛ للشبهة في اتصالهء وقال 
البصاص رجماعة من أصحابنا: إنه يفيد علم اليقين حتى يكفر جاحده؛ والصحيح الأول. ينظر: 
وااكشف الأسرار شرح المنار»(۲: 7): و(شرح ابن ملك»(ص1١5):‏ و«قصول البدائع)(؟ : 4516 
وا«شرح ابن العيني ص ۴۰۷)» و«التبيين)»(7: 787) ؛ ونور الأنوار»(؟: ٦‏ -۷)ء و«فتح الغفار» 
(1: ۷ء و«حاشية الرهاوي»77: 1۱۵)؛ و«آحسن الحواشي)»(ص 74), وددحاشية عزمي زادم)(؟ : 
6؛, و«فصول الحواشي»(ص 11/6): و«حاشية ابن الحلبي»(؟ : 718): وغيرها. 
أما عند امحدثين: هر ما تكون له طرق محصورة فرق ائنين؛ ولم يبلغ حد التواتر. فلا يكون لي 
سنده أقل من ثلاثة في كل طبقة» ينظر: قمر الأقمار»(؟ : )١‏ وباظفر الآماني ص1۷ OA‏ 


راقواعد في علوم الحدیث»( ص ۳۲). : 
ويطلق الحديث المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقاء وإن لم يكن له إسناد واحد سواء كان 
صحيحا أم ضعيفاً ام غير ذلك. 
(4) وهو مسح الوجه بالتراب. 


(4) وهو غسل الوجه بالاء. 
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م 


؟. وأيضاًالحديث المشهور» وهو حديث”' المسح على اللاصية ٠"‏ دل على أ 
الاستيعاب غير مراد» فانتفى قول مالك ظك. 

وأمّانفي' مذهب الشائعي” ذه فمبي على أن الآبة جملة" في حق القدار لا 
مطلقة"" كما زعم ؛ لا المح في اللّغة : إمرارٌ اليد المبتلة"©. 

ولا شك أن ممامّة الأغلة" د شعرة أو ثلاثاً لا مى مسح الرّأس» وإمرار ابر 
يکود له حل وهو غير معلوم؛ فيكونُ مجملاً؛ ولال إذا فيل: مسحت بالحائط . يرال 
به البعض» وفي قول له تعالى: (أَاْسَحُوا برْجُوهکم) ب يراد الكل ٠‏ فتكوث الآية في 
المقدارٍ مجملةء ففعله لك أله «مسح على ناصیته* يکن ا 


(1) وهو ما روي عن المغيرة ك أن النبي #: «توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. لي 
«صحيح مسلم)1 : ۲۳۱)؛ و(انجتبى)(1: ۰)۷1 ودتشرح معاني الآثار)»(1 : 51): وغيرها. وعن 
أنس ضيه في ««سنن أبي داود»(1 : 010 وداسئن ابن ماجه»)(1 : ۱۸۷)؛ و«مستد أبي عوانة ۱١‏ : 
۸ ردالمستدرك»(١‏ : 1/0؟): وغيرها. 

(؟) الناصية: واحدة النُواصي: وهي قصاص الشعر في مقدّم الرأس؛ وهي لغة طيئيّة ينظر: «اللسان 1 : 
ELEY‏ 

(۳) ينظر: «مغني الحتاج شرح النهاج»(۱ : 0۳). 

() الجمل: وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك ينفس العبارة» بل بالرجوع إلى 
الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. ينظر: «المنار :)“اص 07. 

(0) المطلق : هو الشائع في جنسه» بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول: ولا 
تعيين. ينظر: «التلويح(١‏ : 05). 

(1) سقطت من ص وافاوم. 

(9) الأثملّة: : من الاصابع التقدة, نهم يقول الأنامل رؤوس الأصابع » عليه قول الأزهري, 'لأغلة: 
المفصل الذي فيه الظفرء » وهي يفنح الجسزة مع فتح الميم أكثر من ضمهاء وبعض المتاخرين من النحاة 
حكن تيد سرا ست الم ا ينظر: «المصباح النير»(٠:‏ 478) للفيومي. 

(4) من سورة النساءء آية .)٤۳(‏ 

(1) زيادة من م. 

)٠١(‏ سيق تخريجه قبل أسطر. 


وأمًّا اللحية : عند أبي حنيفة 
تمتها من البشرة صار كالرأس. 
وعند أبي يوسفا غه : مسح كلها فرض ١‏ لاله لما سقط غسلٌ ما تحنهاء نيم 
مسحها مقام غسل ما تحتّهاء فيفرض مسح الكل بخلافب الرّأس» فاه إذا كان عارياً عن 
الشعر لا بحب غسل كله , ولا مسح كله. 
وقد در أن المراد بالربع ريع ما لاقي بشرة الوجه متهاء إذ لا عب إيصال 


4: مسح ربعها فرض ٩"‏ ؛ لاله لا سقط غسل ما 


(1) اعلم أن في اللحية الكثة تسع روايات: 

الأولى: مسح الكل » وهي رواية بشر عن أبي يوسف فك؛ وروي أيضاً عن أبي حنيفة د كذا 
في «تبيين الحقائق»(١‏ : ۳)ء «رمز الحقائق)(١‏ : 4). 

والثانية: مسح الريع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر» وهي اختيار صاحب «الوقاية», 
و«الكتز»اص؟)؛ وصححها قاضي خان في «الفتاوى)(1 : 084 

والثالثة: مسح الثلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة و#. كذا في 
«اللدائع» ‏ (60:3) 

والرابعة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في «درر الحكام»(١:‏ ۸)ء و«ملقى 
الأبحر»اص7). و«شرح الكثْز)»لاص4)؛ واختاره العيني في «رمز الحقائق ۱١»‏ : ۸). 

والخامسة : غسل الربع. كذا في «رد العتا )۱ : 184). 

والسادسة: غسل الثلث. كذا في «رد الجتار)(1 : 548). 

والسابعة: عدم الفسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «البدائع»(1: * -4). 
و«رمز الحقائق»(1 : ۸). 

والثامنة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله التلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في 
«الیدائی »۱ : ۳), 

والتاسعة: غسل الكل : أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وقد 
أشار إليها محمد إليها في «الأصل». وهذه الروابة هي المذهب الصحيح المرجوع إلبه وما عداها مرجوع 
عنه. ینظر : «البدائع»(۱ : © -8). و«فتح القدیں»(۱ : 17): و«إيضاح الإملاح»(ق1/5)ء واباتبحر 

ع 5 قم 3 

الرائق»1 : 17), و«فتح باب العناية»(1 : ١‏ -117), و«الدر المختار»(! : 1۸)ء ودالدر المنتقى؛"( 
.)١١‏ وناتفع المفني والسائل ممع متفرقات المسائل لص 8؟0. 


وأما اللحية الخقيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تمتها. ينظر؛ٍ «الدر المختار»ط؟ : 3). 


الا إلى ما استرسل من ادقن خلافا الثاني - ؛ كذا ذكره'”' في «الايضاح."" 
و أشهر الروايتَيّن عن أبي حنيفة #*: مسح ما يست البشرة فرض. 
الأصح المختار» كذا في «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان" . 
وإذا م ثم حلق الشّعرٌ لا تحب الإعادة» وكذا إذا توضأ, ٠‏ ثم قصل الا 
ديد 
للمستيقظ”' غسل يديه إلى رملغيي“ ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء"" ) 


الغسل: 


(1) ينظر: «المتهاج)»10 + ١‏ وفبه: ويب غسل عنقه شعراً وبشراء واللّحية إن خَفّت كهدب. رالا 
فليقسل ظاهرها. 

(1) زيادة من م. 

(5) «الايضاح شرح التجريد» كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكرماني التفي. أي 
الفضل : ركن الأئمة والإسلام؛ كان شيخا كبيراء فقيها جليلاء صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة 
في الفروع والأصول والحديث والتفسير والعقول والمتقول» ذا الباع الطويل في الجدل والمخصام والناظرة 
والکلام» من مؤلفاته: «شرح الجامع الکبیر»» و«الإشارات»» ودالفتارى», (لاة4 -648م). 
ينظر: «الکشف»(۱ : 511), «دفع الغواية( ص ,)5١‏ و«الغوائد»( ص1١۱٠‏ -1868) 

(4) وهو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُورجندي الفَرْغَائِيء أبو القاسمء فخر الدين. 
الشهور بقاضي خان: قال الحصيري: هو القاضي الإمام» والاستاذ فخر الل دكن الإسلام» بق 
السلف؛ مفتي الشرق؛ وقال ابن مُطْنُويَُا: ما يصحّحه قاضي خان نفدم على تصحيح غيره؛ لان فقيه 
الس له :«الفتاوى المخانية)» و«شرح الجامع الصغير)»؛ و(اشرح الجامع الكبير». و«شرح الزيادات». 
(ت94۲ه). ينظر: «الجواهر)؟ : 414). «تاج التراجم)( ص۱٥۱ .)١185-‏ «الفوائد)؛ (ص١١1).‏ 

(0) وروی محمد في «الآثار»(۱ : 6): عن إبراهيم النخعي الإعادة قيمن يقص أظفاره أو يأخذ من شعره. 
وهو رأي نجاهد والحكم بن عببئة وحمادء وقال ابن النذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. ينظر: 
«السعاية)٠(ص‏ 1 ,)٠١‏ 

(1) والمراد بالسنة السنة المؤكدة» وهي التي حكمها أن يثاب فاعلهاء ويلام تاركهاء ويستحق إلا إن اعتاد 
تركها. ينظر: «عمدة الرعاية)(1 : 1۲), 


() افيد بالستيقظ اتفاقي ء ٠‏ وإلا فالابتداء بغسل اليدين مطلقاً سنة. ينظر: «الدر المختار»»12 : 
(4) الرس غ: بالضم وبضمتين: المفصل ما بين الساعد والكف. ينظر ؛ «القاموس)7؟: .)٠١۹‏ 
(1) إن فيد الإناء مخصوصه وفع اتفاقاً. والغرض ادخال اليد في الماء. بنظر : «السعاية»لاص 6 21١‏ 


مكتاب الطهارة 


.١‏ عند بعض المشايخ : سنة قبل الاستنجاء. 
.١‏ وعند البعض: بعده. 
وغد البعض* : قبلَهُ وبعدهُ جميعاً"". 

وكيفيةٌ الغسل: + أنه إذا كان اانا صغيراً خيث يكن ره يرفقة بشماله. ويم 
على كق اليمنى ؛ ويغسلها ثلاث ؛ ثم يصب بیمینه على کله اليسرى كما ذكرنا. 

وان كان كببيراً حيث”" لا يمكنُ رفمّهء فإن کان معه إناء 
ويغسلهُمًا ثلاثاً كما ذكرنا”. 

وإن لم ي يكن:؛ يدْخِلَ أصابع بده اليبسرى مضمومة في الإناء؛ ولا يدخلٌ 
لكف“ » ويصب الا على بمينه؛ ويلك الأصابع بعضتها ببعض يفعلٌ هكذا ثلاثأء ثم 
يدخل ناه في الإناء بالغا ما بلغ. 

والّهي في قوله صلی الله عليه وسلم: لا يمسن يه في الإئاء»"“» حمول 
على ما إذا كان الإناء صغيرا أو كبيراً ومع إناهٌ صغير. 

ما إذا كان الإناءً كبيرأء وليس معه إناءً صغير» حمل على الإدخال بطريق 
البالغةء وكل ذلك إذا لم يعلمْ على يدو نجاسة" أا إذا عَلِمّ فإزالةُ التُجاسة على 


ضصغيرء برفع الماء 


)١(‏ وعليه الأكثر كما في «البحر»(1: 18), وصححه قاضي خان في «فتاوام»(١:‏ 4057 واختارم 
الحصكفي في «الدر المختار»۱: .)۷١‏ 

() زيادة من أ. 

)أي بأن يرفعه بشماله فينسل اليمين. ثم بيمينه فيفسل الشمال. ينظر: «عمدة الرعاية12 : ؟5). 

(4) لأنه لو أدخل الك صار الماء مستعملاء : أي صار الاء اللافي للكف مستعملاً إذا القصل لا جميع ماء 
الإناء. ينظر: «اليجر(؟ : 15). 

() الحديث عن أبي هريرة ضف عن النبي اء » قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يمسن يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أبن بانت بده) في «صحيح ابن خزيمة(1: 44714 وااصحيح ابن 
حبان×۴: 0746, ودالمعجم الأوسطا۱: ۰ ولإمسئد الحجميدي(؟: ۰)۲۲ و«مسند 
الطيالسي»(1 : /711): وغيرها؛ ورراية: : البغمس» بدون نون التو کید في ااصحيح ملم »۱(۷ : 6597 

(0) قالوا: : يكره إدخال البد ني الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تثزيهة ٠‏ لأن الهي مصروف عن 
التحريم لقوله 449: «فإنه لا يدري أين باتت بده». بنظر : : «البحرا؟ : 015 


1 مكتاب الطهارة 
ونسمية الله تعالى ابتداء» والسّواك؛ والمضمضة مياه والاستدشاق مياه 
وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. 5 

(وتسميةٌ الله تعالى ابتداء"» والستّواك"» والمضمضة”" مياه والاستنشا”” 
مياه راما قال" : بمياه. ولم يقل : ثلاثا ليد على أن لمسنون التلِيثَ ياو جديدة, 


)١(‏ اختلفرا فيه على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها مستحبة. وصحّحه صاحب «الجداية»19 : 17): قال اللكتوي في«إحكام الفنطرة في 
أحكام البسملة»(ص۷۹): وهو قول ضعيف. 
والثاني: أنها واجبة؛ وصححه اللكنوي في «إحكام القنطرة“اص2)875 وأبن البعام في «قح 
القدیں»(۱: ۲۲ -57). 
والثالث: أنها سنةء واختاره القدوري في «مختصره»(ص؟)» وصاحب «البناية ۱ : ۱۳۳), 
و«الدر المختار»(1 : 74). و«مراقي الفلاح»اص؛ ,)1١‏ ر«درر الحكام»(١‏ : .)٠١‏ ومن أراد الوقوف 
على أدلة كل طرف والأحكام المتعقلة بها؛ فلينظر: «إحكام القنطرة في أحكام اليسملة». 
(1) لقوله 2# : «لرلا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». كما في «صحيح البخاري)(1: 
(AY‏ 
وحكمه: أنه سنة في المتون؛ كما في «رد الحتان ١١»‏ : ۷۷)ء وقال صاحب «البداية(1: ؟1): 
إنه مستحب» وصححه ابن الهمام في «فتح القدير»(1: .)۲١‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق»(1: .)٤‏ 
وقال المبداني في«تحفة اانساك في فضل السواك»( ص۷٤‏ )في وقنه : هو للوضوء. فإذا نسيه عند الضمطة 
أو قبلها على ما تفدّم فعند القيام إلى الصلاة» حتى قال بعضهم: يستحبُ في خمسة مواضع: عند 
أصفرار السن» وتغيررانحة الفمء وعند القيام من النوم» والقيام إلى الصلاة» وعند الوضوء. 
ويجوز الاستباك بسواك غيره إن أذن له» ولا عبرة لِم اشتهر من الكراهة؛ بنظر: «إفادة الخير في 
الاستياك بسواك الغير» للكنوي. 
(0) وح الضمطة استيعاب جميع القم, والمبالنة فيه أن يصل الماء إلى رأس الحلق. ينظر: «فتح باب 
المناية ۱ : ۴۷). 
(4) وح الاستشاق أن يصل الاء إلى الارن والبالغة فيه أن يجاوز الارن ينظر : «فتح باب العنابةا1 : 
TY‏ 


() الغرض منه توجيه اختيار لفظ بمياه على لفظ ثلاث بأن في اختيار المباء إشارة إلى أن التثلبث بياء جديدة 
بناء على أن مياه جمع؛ وأفله ثلاثة. وأفراد الجمع تكون منفايرة؛ ولو قال ثلاثاً لم يفهم منه تجديد 
الماء. ينظر : «عمدة الرعاية)(1 : *8), 


وإنّما كور تولّه مما يدل على دید الاو لكل متهم" خلافا اشاي چ 
إن انر عندةٌ أن يمضمض ويستشق بغرفة واحدة؛ ثم هكا لم مكذا. 
(وتخليل اللحية". والأصابع'''.وتئليث الغسل'' :وسح كل الراس ^ 


(۱) ويؤيده حديث طلحة بن مصرف عن أببه عن جده: «أن رسول الله 9 توضا فتمضمض ا لاء 
واستنشق ثلاثاً یاخڈ لکل واحدةٍ ما جدیدا» في «المعجم الكبير »10 0 

0 شر الهاج 204 » وفيه: ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلا ثم یسدق بأخرى لاا ریالع 
فيهما غبر الصائم؛ قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف بتمضمض من كل ثم يستتشق, وال 
آعلم انتهى. ومثله في :امواهب الصمد في حل ألفاظ الزيد»امن١؟‏ -۲۲). 

(۳) وهو اسنة عند أبي يوسف ههه وجائز عند أبي حنيفة ومحمد اله كما في «البداية70: 1), 
و«اللباب شرح الكتابلا١‏ : ۰)۰ ولاح الغغار»(اق7/ب): وقال صاحب «الفتاوى السراجية »ا : 
4): والمختار فول أب يوسف #. وفال صاحب «غنية الستملي شرح منبة المصلي( ص :)١۴‏ والادلة 
ترج قرل أبي يوسف. وقد رجحه في «الیسوط»» وهو الصحيح. 

فعن أنس ه: «إن رسول الله © كان إذا توضا أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فَخلْلَ به 
نه وفال: هكذا أمرني ربي عر وجل» في «سنن أبي اوت۱ : ١‏ و«الجامع الصغیر »۱ : ۱۱۲ 
للسبرطي. و«الممجم الأوسط»(: ١59).وقال‏ البيثمي في «جمع الزوائد»(١: :)۲١١‏ رجاله 
وثفرا؛ فال ابن عابدين في «رد انحتار(1: 94): والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كنف 
اليد للداخل من جهة العنق. وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعره 
والتخليل يكون باليد اليمنى. 

(4) أي أصايع اليدين والرجلين؛ وكيفبة تخليل أصابع اليد أن يشبّك الأصابع » والرجل أن يخلل بمختصر يده 
البسرى بادياً من ختصر وجله البمنى خائاً تختصر رجله اليسرى. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 14). 
والأمل فيه حديث «أسيغ الوضوء وخلل بين الأصابع» في «صحيح ابن حبان(۳: 0538 
د«المستدرك11 : ۲۸)؛ و«جامع الترمذي»)(؟: 188): وغیرها. 

(؟) ويد بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح. كما في («رد الحتار)»ا! : ١ة).‏ وقال صاحب «التاتارخانية»اق 


١١/ب)!‏ إذا زاد عن الثلاث فهو بدعة. 
ْ 55 ق 
) ينظر: انق يل الحتلاف العلماء في اعبار مسح كل الرأس اسئة أو ب في «الإحكام )اق 
ص2 


31 ڪتاب الطهارة 
۽ عليه 
وق ا 0 
المسح سلة و ,اور الريذي ف 
«جامعه» : أن علي تومت ننسل أعضاءء ثلا وسح رأسة مو واحدة”, وقال: 
هكذا وضو رسول الله ۰5 ”وق «صحيح البخاري" مل هذا". 
(والأقتينر ن ائه“ ): أي بماء الرس خلافاً له" فان تجديد الماء لسع الأ 


٠‏ والشرتيب الذي نص عليه) : أي الترتِيبْ المذكورٌ في نص القرآن. 
وكلاهما فرضان عنده” ٠‏ أما ال فلقوله : نّا الأَعْمَالٌ بالبات»" 


() وكيفيته: أن يضع كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه وبمدّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس» 
ثم يمسح أذنيه باصبعه» ولا بکون الماء مستعملا بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذ, 
الطريقة. ينظر: (اتبيين الحقاتق»(١‏ : 0). وابرد الحتار»(۱ : ۸۲). 

(1) لكن ظاهر عبارة «التنبيه»/اص؟1)؛ و«النهاج» وشرحه «مغني الحتاج»(1 : 0)۵۹ تدل على أن السئة 
عند الشافعي رحمه الله هي مسح الرأس مرة واحدة. 

() وهو عمد بن عيسى بن سورة بن هوسى الترمذي الضّرير نسبة إلى ترمذ ٠‏ قال اللكنوي: كان أحد 
العلماء اخُفَاظ الأعلام له تصانيف كثيرة» وكتابه «الجامع» أحسنٌ كتبه وأكثرها فائدة وأحسنها نرتيا 
هن مؤلفاته: «الجامع»: راالعلل الصفير»: و«العلل الكبير»؛ (۲۰۹ -۲۷۹ه). ينظر: «تهذيب 
الكمال771: ۲۵۰ -501). دوفیات))( : ۲۷۸). 

(4) زيادة من ص و م. 

() في «صحيح البخاري»2١‏ : 87 ؛ و«اجامع الترمذي»(١:‏ 44):و«السنن الكبرى للنسائي»(1: ٠٠١‏ 
)؛ و«سنن بي داود»(۱: ۰)٤۹‏ و«سنن ابن ماجه»(۱؛ .)١60‏ 

) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة بن بزيزيه ا في البخَارِيَه أبو عبد الله؛ قال الذهبي: 
كان من أوعية العلم؛ يترد ذكاء ولم يخلف بعد مثله» من مؤلفاته: «الأدب الفرد»» و«التاريخ 
الكبير» ؛ و«الضعفاء)) , (131 -197ه).ينظر:«تهذيب الأسماء(۱ : 1۷) : «العین ۲(۲ : ۱۳). 

(۷) زيادة من ب و س. 

(8) وكيفيته : أن يمسح داخلهما بالسبابتين؛ وظاهرهما بالإبهامين. ينظر: ««عمدة الرعاية ١»‏ : 114) 

(9) أي للشافعي هه , ينظر: «مغني الحتاج(1 : 06١‏ 

)أي عند الشافعي كه ينظر: «المنهاج100 : 1۷ 84). 

() في لاصحيح البخاري »۱ : ؟). و«صحیح مسلم»(۳: ۲۱۵۱۵ و«صحیح ابن حبان۲۸: ATT‏ 
و(اصحيح أبن خزية»(1: 1017 وغيرهم. 


تاب الطهارة 


ب إن التّواب منوط”" بالرية اناف فلا بد أن يم اب» أو يقَدّرٌَ 
شيء يشمل الثواب» حون كم الأعمال بئات » فإ لواب فاهر, وان قر 
امک فهو توعان: : دنيوي كالصّحّة, وأ 

فإن قيل : حكم الأعمال يالات 
على الصحة. 

فإن قيل: : مشل هذا الكلام يالى في جميع العبادات . فلا دلالة على اشتراط الي 
في العبادات» وذا باطل » ٠‏ فإ لَك في اشتراط ال ني العبادات هذا الحديث. 

قلنا: : نقد اواب ٠‏ لكي القصود في العبادات الحضة هو الواب» فإذا حلت عن 
القصود لا يكون لبا صح ؛ لأنّها لم تشرع إلا مع كونها عبادة مخلافر الوضوء» إذ 
لبس عبادة مقصودة» بل شرع شرطا لجواز الصّلا فإذا خلا عن المقصود : أي" عن 
اواب انتفى كوه عبادة » لكن لا يلرم من هذا انتفاء صحَّيه ؛إذلا يَصدق أنه 


خروي كالُواب , والأخروي مراد بالإجماع. 
١‏ ویرد به الّواب» صدّق الكلام» قلا دلالة له 


)١(‏ حاصل جوابه: أن حصول الثواب في العبادات موقوف على النية اتفاقاً حتى أن الأعمال إذا خلت عن 
فصد الطاعة وارادة التقرب إلى اله لا يحصل ثوابها سواء كان من قبيل الوسائل كالوضوء والتبمم أو 
العبادات المحضة . فلا بد ان يحذف الثراب في هذا الحديث» ويقال معناه: ثواب الأعمال ليس إلا بالنية 
أو بحذف شيء يشمل الثواب وغيره كالحكمء فإنه بشمل: الثواب وهو الحكم الأخروي: والصحة 
وهو الحكم الدنيوي؛ ويقال معناء: إا حكم الأعمال بالثيات؛ فإن قدر الثواب فظاهرٌ لا دلالة 
للحديث المذكور على اشتراط النية بصحة العبادات» بل إغا يدل على اشتراطها ؛ لحصول الثواب» وهو 
خلاف ما أراده الشافعي» وعبن ما أردناهء وإن قدر الحكم فهو وإن كان بظاهره بفيد توقف الصحة 
على النية إلا أنا نقول الحكم نوعان: دنيوي. وهو الصحة والفساد؛ وأخروي كالواب والعقاب» 
والأخروي مراد في هذا الحديث بالاجماع؛ فإنهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بالئية؛ فإذا قبل: حكم 
الأعمال بالنيات» وأريد به الثواب صح هذا الكلام من غير ضرورة إلى أن يحمل على العموم» ويجمل 
شاملاً للصحة فلا يبحمل الحكم على العنى الأعم لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة؛ 
والاحتباج إلى حذف الثواب أو ما يعمّه إثما وقع لعدم استقامة ظاهر الحديث المقتضي لنفي وجود 
الأعمال بدون النية ‏ فلما اندفع ذلك بإرادة الثواب * فلا يراد غيره. ينظر: «عمدة الرعاية»لا١‏ : 18). 

() منوط: ناط الشين : أي علّقه. ينظر: (اعختار»(ص -)1۸٩‏ 


(77) زيادة من م. 


7 كتاب الطهارة 


Mê 


لم يشرع إلا عبادة؛ فبقي صح معنى أله متاح الصلاة 
كتطهير اذوب واكان وستر العورة» فإ لا تشتر اة في شيء منها. 

وأمًاالثرتيبُ؛ فلقوله تعالى: لأفَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ)”". فيفرض تقديم ل 
الوجه» فيفرض تقديم" الباقي مر EE‏ تقديم غسل الوجه مع عدم ارتب “في 
الباقي'' خلاف الإجماع”. 


٠كما‏ ف سائر الشرائط: 


ا كه 


(1) وفبه إشارة لقول النبي #: : دماح الصلاة الور وَنَخْرِمُها اكير وَتَسْلِيلها اللُسليم»في 
«جامع الترمذي»10: ۰۹ 7: ١)ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي «المستدرك ۱ : 555), 
و«مسند أبي حنيفة)»(1 : ۱۳۰)؛ و«الآثار »۱۲ : ۱)ء وغيرها. 

(1) من الائدة» الآية()» وتتمتها: لوَأبِْيكُمْإِلَى اراق َامْسَحُوا روسكم وأَرْجُلَكُم إلى الكّن) 

(5) زيادة من ص و م. 

(4) ساقطة ص و م. 

(5) الاجماع هو اتفاق مجتهدي عصر واحد على حكم واحد؛ وهو على قسمين: ١‏ - يسيط: وهو 
الاتفاق في الحكم مع الاتفاق في العلة» ۲ - ومركب: وهو الائفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة. 
أو الاختلاف في الحكم والعلة جميفاً؛ لكنه بستلزم الاتفاق في حكم ثالث» وعذا يسمي بعدم القائل 
بالفصل؛ وإذا تمهد هذاء فالمراد من الاجماع القسم الأخيرء فخلاصة استدلال الشافعية ؛ أن تقديم 
غسل الوجه على بقيّة الأعضاء ثابت بالآية, فلا يمكن الحنفية إنكاره » لأن في إنكاره ترك العمل بالقاء 
الداخلة على غسل الوجه؛ لم القول بعدم الترتيب في البواقي خرق للإجماع : وإحداث القول بالفصل 
بين مذهبنا ومذهيكم؛ لإجماعنا وإياكم على وجوب المساوات بين غسل الوجه: وبين ياقي أركان 
الوضوه؛ وعدم الفصل بيتهماء فالنصل بينهما باطل بالاجماع؛ قحاصل استدلاليم ميني على 
مندمتين: الأرلى أن الآية تدل على تقديم غسل الوجه. والثانية لزوم خلاف الإجماع على تقدبير 
تسلبم هذا التقديم ٠‏ والقول بعدم الترتيب في البراقي . وثامه في «السعاية »(ص )١88- ١48‏ 


تاب الطهارة 


ا المذكورا' بعد : 2 
تقديم غسل الوجه. له على 
وإن سم فمتى استدلاالجتهة بهذم الآية لم يكن الإجماع تقد" فاستدلالة 
بها على ترتيب الباقي استدلال بلا دليل» ومسك بمجرّد زعمه لا بالإجماء. 
راق ھم ادا ييه فل لا طق 
الصلاة إلا يهو أء وقد كان هذا الوضوء مرئباء فيفرض الثّرتيب. 


ه حرفا الواوء فاغسلوا هذا الجمرع. فلا دلالة 


)١(‏ أجاب في «التلويح٠(١:‏ 54 )٠١١-‏ عن الاستدلال المذكور, قفال: منع دلالة الفاء الجزائية على 
لزوم تعقيب مضمون الجزء لمضمون الشرط من غير تراخ على وجوب تقديم ما بعدها على ما عطف 
عليه بالواو للقطع بأنه لا دلالة في قوله تعالى: 3 إذا نودي للصلاة...) على أنه جب السعي عقيب 
النداء بلا تراخ ؛ وأنه لا يجوز تقديم ترك البيع على السعي. ١‏ 

(؟) حاصله : انا لا نسلم دلالة الآية على تقديم غسل الوجه حتى يتفرع عليه ثبوت الترتيب بين 
البوافي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لأن المذكور بعد [فاغسلوا وجوهكم )حرف الواو التي هي للجمع 
مطلقاً من غير دلالة على الترتيب» ولفظ أيديكم وأرجلكم معطوف على وجوهكم» فيكون داخلاً 
تحت اغسلواء ويكون من باب عطف المفرد على المفردء قالفاء إغا دخلت على غسل الجميع لا على 
غسل الوجه فقمط . فلا تفيد الآبة إلا تقديم غسل المجموع من غير دلالة على الترتيب. وتمامه في 
«العمدة»(1 :001 

() لأن الإجماع المركب ببننا وبينه لم ينعقد كما سبق. مع قطع النظر عن هذا الاستدلال. 

(4) في «سنن الدراقطني)»10: ۷۹)؛ ولفظه: عن ابن عمر #*: «رأن رسول الله لك دعا بماء قتوضأ مرّة 
مرة» ثم قال هذا وظيفة الوضرء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا يه» ثم دعا بماء فرصا مرتین مرا ن 

ثم دعا بماء فتوضًا ثلاثا ثلاثاء لم 


سكت ساعة» ثم قال هذا وضوء من توصنًا به كان له أجرهُ مرتین؛ 0 
قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»» قال الوادياشي في فة امحتاج(1 : 5) فيه ضیف 
وانقطاع» واستشهدٌ به الحاكم اه وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الخبير)لا! : 87): صرح بضمف 
هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم 

(5) ویرد على هذا الاستدلال: أن الحديث يجميع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به على الافتراض” 
وأيضاً: أنه إذا سلمت صحته فإنه من أخبار الآحاد التي لا ابت بها الافتراض ٠‏ وايضً: أن دعوى أن 
ذلك الوضوء کان مرت دعو من غير ينة, فإن لم رد في طريق من طرق الحنديث الذكور ذلك , ولس 


في كتب الحديث ما نقلوه في كتبهم أنه توضأ مرتبا بغر : «السعاية»10 : 169 230305 


نيا كتاب الطهارة 
والولاء. ومستحبة: النيامن 
وقد سح "' لي جوا حُسنء وهو أله توضًا مرة مرّةء وقال 4# : «هَڌا ور لا يبل 
يوم فهذا القول يرجم إلى المرَّةِ فحسب» لا إلى الأشياء الأخر؛ y+‏ 
هذا الوضوءً لا يخلو: 

إِمّا أن يكون ابتداؤهُ من اليمين» أو من" اليسار. 

وأيضاً: إمّا أن يكون على سبيل الموالات» أو عدمها. 

فقوله #: «هَتا وْضُوء...» إلى آخره» إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه 
لزم فرضيّة الموالات» أو ضدّهاء أو الشّيامن أو ضده» وإن لم يرد بجميع أوصافه لا 
يدل على فرضيَة التّرتبب. 

(والولاء" ): أي غسل الأعضاء المفروضات”' على سبيل التُعاقب بحيث لا 


يف العضو الأرّل. ١‏ 1 

وعند مالل" ذه: هو فرضء والدَّليلٌ على كون الأمور المذكورة سنّة مواظية 
الب ا من غير دليل على فرضيها”". 

(ومستحية: 


الثّيامن) : أي الابنداء باليمين في غسل الأعضاء » فإن قلت: لا شك أن اي فق 


(1) سح لي رآي : أي عَرَض. ينظر: «ختار»( ص ۳۱۹). 

(؟) زيادة من م. 

الولاء بالكسرء لغة المتابعة٠‏ وشرعاً متابعة قعل بعل بحبثْ لا يف العضو الأول عند اعتدال 
البواه؛ فلو جف الوجه» أو اليد بالنديل قبل عسل الرّجل لم يتر الولاء. بخلاف ما في «الشّحفة»12: 
17)ء و«الاختيار»19 : 18)؛ و«المصفى»: من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرهاء فَإنّهُ على هذا الوجه 
لو جمُف لتركُ؛ ولذا لع عنه يعض المشايخ. كما في «جامع الرموز»(1 :9 -70). وصحح اللكنوي 
في «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل »(ص ۲۴): عدم تركه للولاء. 

)٤(‏ زيادة من م. 

(9) ينظر: «سبيل السعادة»٠‏ ص 17)؛ و«مرشد السالك»(ص57), و«نظم المرشد المعين» وشرحه اليل 
المنين)اص١7),‏ و«نظم مقدمة ابن رشد)(ص1) ر«منظومة الفرطبي »عص 1)؛ والفرض رواية عن 
مالك فد إذا كان متعمداً, وإذا نسي فلا إعادة عليه. 


(1) لان الفرض ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك يدليل قطعي. بنظر : «التقيم»(1 : 158). 


كناب الطهارة 


واب على التيامن في غسل الأعض اء" ٠ TE‏ فيلبغي أن 
يكون سنّة. 

قلتُ: : الس ما واب عليه اللي 8 مع الثرك أحيااً. فإن كات الوط 
الذكورة على سبيل السبادة سنن المدى"'؛ وان كانت على سيل الصادة فسا 
الرّوائد» كلبس ب والأكل باليمين, ؛ وتقديم الرجل البِمُنى في الأخول. ونمو 
ذلك. 


وكلامنا في الأول“ ٠‏ ومواظبة ال ا على الام كانت من فيل لاني" 
سد ' بقوله : :إن اله جب ليان في کر لي » 
ال عر وارجل» wo,‏ 


() وقد قال 88: «إذا توضاتم فابدؤوا بميامنكم»؛ كمأ في «صحيح ابن حيان»(؟: ۳۷۰( ودرسنن ابن 
ماجه(1 : 151). و«المعجم الأوسط)»(1: ١1)؛‏ ودموارد الظمآن»(۱: 00©). 

(1) السئة توعان: سئة البدى وتركها يوجب إساءة وكراهية : كالجماعة والأذان. والإقامة وغرها. وسنة 
الزوائه ونركها لا يوجب ذلك کسنن النبي 4# في لباسه وقيامه وقعوده.بنظر بنظر : «التنقی ح۱ : 191). 

(؟) أي منصودنا نفي المعنى الأول عن التيامن . وهو أنه من سنن البدى. 

(!) أي أنه من سنن الزوائد. 

(0) وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الُرغاني اُزغينائي» أبو الحسسنء برهان الدين ٠‏ قال الكنوي: 
كان إماما فقيهاً حافظاً مسرا جامعاً للعلوم ضابطاً لفون متغناً عقا نظارا مدقا زاهدا ورعا بارعا 
فاضلاً ماهر أصولياً أديباً شاعراً لم تر العيون مثله في العلم والأدب» وله اليد الباسطة في الخخلاف والبا) 
الممند ني المذهبء له: «مختارات التوازل»» وددكفاية المنتهى». «عتار الفتاو ی٠(‏ ت 9۹۳ه). بنظر: 
«اممواهر »۲ : 1۲۷ -1۲۹) , «ناج»( ص ۰)۲۰۷-۲۰۱ «مفدمة المداية »۴ : 1-۲) 

(9) لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث كما صرّح خرجوا أحاديث «البداية:؛ كما في «نمب 
الرابة»12: ,)۴٤‏ و«الدرابة»(7 : 74), و«البتاية»»1: 1۸۷)؛ وإنّما ورد عن عائثة عه قالت: « 
كان رسول الله 8# لحب التيمن في طهورء إذا تطهر؛ وفي ترجله إذا نرجل ٠‏ وفي انتعاله ادا انتعل» في 
«#صحيح البخاري)(1: 116): وداصحيح مسلم)11: 587): واللفظ له؛ وا«صحبح ابن خرية»12: 
رصحي ابن حبان(1: ۲۷۱). وغيرهاء ونام الكلام في معنى الحديث. ونع رسول اله 8 
ل «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» للكنوي وحاشينها «طفر الأنقال على حواتي عاية المقال»؛ له أيصا. 

۷ أنتهى من «البداية»)(1 : .)١8‏ 


5 تاب الطهارة 


ومس الرقبة؛ وناقضة: ما حرج من السبيلين 
(ومسح الرقية ) ؛ ”لان الي ف مسح عليها 
(ونافضٌة: 
i‏ ا GG O‏ 8 
ما خرج من ال پيلين) سواء كان معتادا أو غير معتاد: كالدودة '. والریے'“ 


(ren, 


(1) جمهور الحتفية قالوا أن مسح الرقية مستحب» ينظر ؛ «تحفة الطلبة)(77): ومنهم من قال أنه : سلة. 
كالشرنبلالي في «المراقي(ص١١1)ء‏ و«الوشاح على نور الإيضاحلاص؟ 2»)4 وإليه ييل الكاشفري 
في «منية المصلي وغنية المبندي»( ص ۷-1) 

(1) وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضها بعضاً تفيد استحباب مسح الرقبة : 

0.١‏ عنها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «رأيت رسول الله #ك يسح رأسه مرة 
واحدة حتی بلغ القدال». وف رواية: «أول القفا» في «مسند أحمد»(؟: .)44١‏ ودسين أبي 
دارد»(۱: ۳۲). و«شرح معاني الآثار»(1: :45١‏ ردالمعجم الكبير)(19: .)١8‏ و«الستن 
الكبير لليهقي 1 : (e‏ و«تاريخ بغداد(7: .)١119‏ وقد آثبث المجد ابن نيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقَدّال: هو جماع مۇر الرأس. ينظر: «اللسان»(0 : 0871 

*. ومتها:«مسح الرقبة أمان من الغ يوم القيامة»قال العراقي في«تخريج أحاديث الإحياء» (1: 

8 ) مثلم ضعيف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)لاص 47): سنده ضعيفء والضعيف 
يعمل به في قضائل الأعمالء ولذا قال أثمتنا: أنه مستحبء أو سئة. وتمام الكلام على الأحاديث في 
مسح الرقية في («تحمة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة» للكنوي, رحاشيتها «غفة الكملة على حواشي تحفة 
الطلبة». 

(۳) زيادة من أو ب. 

(4) فإن خروجها غير معتاد» فإن خرجت من الدبر نقض الوضوء اتفاقاًء وإن كانت خارجة من قبل الرأة 
اخنلفوا فيه ٠‏ فالذين قالوا بنفض الريح امثارجة من القبل قالوا بنقضها أبضاًء ومن لم يقل به. لم يقل 
به. وإن خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاء فذكر الشارح فيما سبأتي . وابن عابدين في «رد الحتار»ل 

١‏ 15). وغيرهما أنها غير ثاقضة» وذكر ني «الخلاصة». و«فتاوى قاضي خان»(۱: .)۳١‏ وظهير 
الدين المرغيناني كما في «احيط ص © ٠١‏ ) أنها ناقضة كذا في «عمدة الرعاية»)(1 : 14) 

(0) اتنقوا على تقض الريح الخارجة من الدبر» واختلفوا في الخارجة من القيل والذكر: فذكر صاحب 
«المداية»»(1 : 4316 و«الكقاية10 : ۳۳)؛ و«التتوير»:12: 247 وقاضي خان في بطتاوام»؟ : 51): 
أنه لا ينقضء وصححه العيني في «البناية/1(6 : 144). والطرابلسي في «المواهب»/ق1/1). وروي عن 


ستاب الطهارة 
إو من فير إن كان سأ سال إلى ما يطهر 
إخارجة من القبْلٍ والڈكر» وفيه اختلاف المشايخ. 

(أو من غير إن كان تجا" سال إلى ما يطهر): :أي 
في الجملة ؛ إما في الوضوءء أو في السْل©. 

وعند الشّافعي” "ضيه الخارج من غير اين لا ينقضٌ الور 5 

ززل : إن كان نجساء متعلقٌ بقوله: : أو من غبره؛ والرولةً انجس » » بفتح 
الجيم : وهو عَينٌ التّجاسة» وأا بكسر الجيم» > فما لا يكونُ طاهرآء هذا في اصطلاح 

اث 
الفقهاء 

# 

وأمًا في اللّةَ فيقال : س الي ر e‏ هو تو E‏ 

وشا قال: سال ؛ ل إذا لم يتجاوز ارح ليتق" الوضوة عندناء وقي" 
عدر عه 


ي إلى موضع يجب نطهيرة 


(1) قوله تجساً احترارٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بفروجها. ينظر : «حواشي ملتقطة على النقلية)(1). 

(1) وتفصيله أن الأعضاء على ثلاثة أتسام: قسم لا يحب تطهيره في الفسل والوضوء. وهي الأعضاء 
الباطنة من كل وجه كالقلب ونجاويف العروق وغوهاء وسيلان الدم وغوه إليها لا فض الوضوء؛ 
فإن الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن ولا بقدح ذلك في شيء» رقسم: جب تطهيره في 
الوضوء والغسل كليهما كاليد والوجه؛ وهي الظاهرة من كل وجهء وقسم يمب تطهيره في الفسل لا لي 
E‏ وهي الباطنة من وجه الظاهرة من وجهء وسبلان النجس إلى هذين القسمين 

بنقض الوضوء ؛ ولذا قالوا: إن خرج الدم إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء؛ وإن خرج البول أو الدم 
من موضع إلى قصبة الذكر لا بنقض الوضوء . ينظر: «#عمدة الرعاية» (1: 2070 

7) ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه محمد نووي(ص١١):‏ و«عمدة السالك اص ة). ودالنهاج 
القویم»۸ص۱١۱)؛‏ وغيرهاء : 

(4) قال ابن عابدين في «درد انحتار ۱ : )١‏ بعد تقل كلام صدر الشريعة : فهما لغة ما لا يكون طاهرا. أي 
سواءكان تجس المين أو عارض التجاسة + كالحصاة الخارجة من الدير والناقض في الحقيقة النجاسة 
العارضة ثهاء فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

(8)ينظر: «اللسان»(1 : :)1۴0١‏ والنجس : القفر من التاس ؛ ومن كل شي 


وكذا" إذا عض شيئاً » أو خلل أسنائه» أو أدخل أَطبعه في فرأى 3 رالدم, 
أو اتر فخرج من أنه الم علقا" علا مل : : العدس» لا ينقض الوضوءا”* ا 
خلافا رر ه» ووجهّه : أذ خروج الجاسة مؤثرٌ ني زوال الطأهارة كالسيين. 

و : نعم ؛ ؛ لكنّ القليلَ باد لا خارج؛ والنّجاسة المستقرة في موضمهًا لإ 

قلت: هاا اليل و ؛ لاله لا بشم ما إذا عرزت إبرة فارتقى الم على 

أس الجرح لكن لم يسل "عن رأس الجرح' ". فإ الخروج هنال حسوسن» ومع ذلك 
لا تقض عندنا"»» وقد خطر الي وجة حن : وهو أله لم يتحقق خرو النّجاسة؛ 
لأنّ هذا الدَّمْ غير نجس > بل اللْجس هو الدَّمْ اللسقوح»ء وهكذا في القيء القليل» 
وسيأتي في هذه الصّفحة'". 

وقوله : إلى ما يطهرء احترارٌ عم إذا قشرت تَقّْطة'' في العين » فسال الصّديدُ بحيث 


() القرحة: بالضم والفتح لغتان: الجراح. ينظر: «اللسان»00: 1/1مم0). 

(1) اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض» واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم 
النقض كصاحب «البداية»(1: :)١١- ٠١‏ ودالعناية»(1: 6۸4). ومتهم من ذهب إلى انقض 
كالسرخسي لي «جامعه))» وصاحب «الكاني»؛ و«غاية البيان»؛ راالنهابة»» واختاره في «الفتارى 
البزازية»(4: »)١١‏ وصححه ابن البمام واللكنوي ينظر :«فتح القدير»(٠:‏ /4): و«عمدة الرعايةه 
(v0‏ 

() أي لا يتفض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عضر أي أخذ شيئاً باسنانه, أو خلل: أي أدخل 
الخلال في آسنانه» فرأی أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. ينظر: «السعاية»(ص1١2).‏ راقع 
ال متي »لاص 07 

() الخلق: الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح)(ص ٠‏ 40). 

(0) زيادة من ب وم. 

(1) زيادة من م. 

(۷) ينظر: «الحيط)»اص 117 ¥7), ودالبحر»!١‏ : 06. 

ص ۳۱ 


(1) نقطة نفطة : من لبط أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. بنظر بنظر : «المصباح<2؟ : 406). 


معتاب الطهارة 


٠‏ دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق أو مره أو طعاماًء أو مام 
لم دوج من العين لا تقض الوضوء ؛ لان داخل العين لا يحب تطهيره أصلا لاق 
الوضوءء ولا ني الغسل» إذ ليس له حكم ظاهر البدن, فالعتبرٌ الخروج إلى ما هو ظاهرٌ 
البدن شرعا. 1 

واعلم أن قولة: إلى ما بطهرء ب أن يكون متعلةا بقوله: ما خرج. لا بقوله: 
سال؛ فإنه إذا فصد وخرج دم كثير وسال يحيث لم يتلطخ رأ الجرح, فإ لا شلك في 
الانتقاض عندنا مع أل لع يسل إلى موضع يلحقة حكم الطهير بل خرج إلى موضع 
بلحقة حكم التطهير» ثم سال؛ فالعبارة الحسنة”' أن يقال: ما خرج من السَيأيّن أو 
غير إلى ما يطهرٌ إن كان نجسا سال. 

(والقيء) عطف على قوله: ما خرج» فأرادَ أن يفصل أنواعة لادا لمكم 
مُحْمْلِفَ فيهاء فقال: (دماً رقيقاً إن ساوى البسزاق) حنى إن كان ازاق أكثرّ لا 
ينقضء ونا ذكرٌ حكم المساواة؛ عُلِم حكم الغلبة بالطريق الأؤلى» إذا اصفْرٌ البزاق من 
الدّم فلا يجب الوضوءء وإن احمر يجب. 

ثم عطف على قوله : دما قوله :(أو مره :او طعامأء أو ماء”", أو علق“ إن 


(1) لكن العبارة التي أثبتها في «النقاية:»(ص 4) هي عبارة «الوقاية», 

(1) مرّة؛ أي صفراء؛ وهي: أحد الأخلاط الأربعة» وهي: الدم؛ والمرة السوداء. والمرة الصفراء, 
والبلغم. ينظر: «رد المْحتار»(١‏ : ,)۹١‏ وفي «اللسان»(7: :)41۷١‏ هي إحدى الطبائع الأربع ؛ قال 
ابن سيده: ار مزاج من أمزجة البدن. 1 

(1) أي الطعام أو الماء إذا وصل إلى معدته ولم يستقرء وهو نجس مغلظ» ولو من صبي ساعة ارتضاعه . 
وهو الصحيح لمخالطته النجاسة» ولو هو في المريء فلا تقض اتفاقاءكما في«الدر المختار»(۱: ۹۳). رقي 
«البحر»(1 : 1): قال الميسن : إذا تناول طعاماً أو ما ثم قاء من ساعته لا ينقض ؛ لان طاهر حيث 
لم يستحل» وإنها اتصل به فليل القيء؛ فلا يكون حدثاًء فلا يكون نجساء وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء 
هن ساعته» وصححه في «المعراج» وغيره؛ رعل الاختلاف ما إذا وصل إلى معدتهء ولم يستقر. أما 

قاء د ن المرىء؛ فإنه لا ينقض اتفاقا. 

0 اک سوداء حترقة. وليس بدم حقيقة ٠.‏ ولهذا 
اغتبر فيه ملء القم؛ وإلا فخروج الدم انض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على االختار. ينار ' ارد 
اشتار :۱ : 09). 


e.‏ كناب الطهارة 
كان ملأ الفمء لا بَلْمْماً اصلاً. وينقض صاعدٌ ملأ الفم عند أبي يوصف اء وهو 
يعتيرٌ الالحاة في الجلسء وعند محل د: في السببو مجمع ما قا قليلاً قليلاً 
كان ملا الف لا بلْمَماً أصلاً)سواءً كان نازلا من الرّأس» أو صاعداً من الجوف. 
وسواءٌ كان قليلاً أو كتير ؛ لأ للزوجيه لا يتداخلّهُ النّجاسة. 

(وينقض صاعد”" ملا الفم عند أبي يوسف 4) لك ازل من الرّأس ل 
ينقض عنده يفا" 

(وهو يعتيرٌ الائحاة في الجلس؛ وعند مار" ه: في المنّبب مجمع ما قا 
قليلاً قليلاً): فقوله: وهو يعتبر الضّمير برجم إلى أبي يوسف وه. وهذا ابتداء مسأل 
صورأها: إذا قاء فليلاً قلبلاًبحيثُ لو جُمعَ يبل ملأ الفم » فأبو يوسف ف يعتيرٌ حاذ 
الجلس» أي إذا كان في مجلس واحار يُجْمَّع » فيكون ناقضا. 

وحمل ف: يعتيرٌالُحادٌ السب وهو القتيان"؛ فان كان بغثيان واحد بُجْمْم ” 
فيكون ناقضا"'؛ قحصل أربعٌ صور: 

.١‏ انْحاد الجلس والفثيان» فيجمع الفاقا. 

؟. واختلافهما فلا يجمم الفاقا. 
5 ؟. وانّحادُ املس مع اختلاف الفشيان فيجمع عند أبي يوسف 5د خلافا مسد 


1) ملأ الفم: ما لا یکن معه التكلم. وقيل: أن لا يمكن إمساكه إلا بتكلّف. ينظر: «غنية المستملي ص 


4 
(9) أي البلغم وذلك بسب كونه لزجاً لا تختلط معه النجاسة؛ وهو في نفسه لیس نجاً؛ قلا ينتقض. ينظر: 
«السعاية( ص ۲۲۰). 


() أي من الجوف لانه صار مهسا جاورة النجاسة. ينظر: «شرح الرقاية لابن ملك»لق 6/۷. 
(5) أي عند أبي يوسف طهد. كما عند أبي حنيفة ومد ؤاء فهو اتفاقي. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 079 
(5) وصحح النسفي في «الكافي» قول محمد لآن الأصح إضافة الأحكام إلى أسيابها. ينظر : «الدر الحتار» 


(46:1 

۲ الفثبان: هو اضطراب تفه حم تکار د 1 

8 هر اضطراب نفسه حنى تكاد تتقيا من خط ينصب إلى فم المعدة ينظر: «المصباح النير ٠٠‏ : 
لفذ 


زيادة من أو اب و س. 


ا 5 لم نار رشيف 
(وما ليس محلاث ليس بنجس"٠‏ ) أي بكسر اجيم" فباز فيلزم من انتفاء كوته 
داتفا كونه ئجساً » فالدَم إذا لم يسل عن رأس 0 
وعن محمد 4# في غير رواية الأصول”": نه نجس ؛ لأنه لا أثرَ للسنّيلان في النْجاسة. 
ذا كان السائل نجسء فغيرٌ السًائل يكونُ كذلك. 

ولنا: قول تعالى: لل لآ جد في ما وجي إل محرا إلى قوله : : الأو ذمًا 

٠ EE‏ فغير السفوح لا يكو عرّماًء فلايكون نجساً والذم الذي لم بل عن 
رأس الجرح دم غير صفوح» فلا يكوا نها 

فإن قيل: : هذا فيما يزكل حم وأما فيما لا يؤكل لحمهُ كالآدمي' فغيرٌالمسفوح 
حرام أيضاً » فلا كن الاستدلال له على طهارته. 

قلت: لا حكم بحرمة المسفوح بقي غير المسفوح على أصلِه. وهو الحلٌ؛ ويلزمٌ 
منه الطهارة: سواءٌ كان فيما يؤكل لحم » أو لا ؛ لإطلاق النْص 

ثم حرمةٌ غير المسفوح في الآدمي بناً على حرمة لحيه» لا توجبا جاستة إذ هذه 
الحرمة ؛ للكرامة لا للنّْجاسة؛ فغيرٌ المسفوح في الآدمي يكوثُ على طهارته الأصليّة مع 
كونه عحرماً. 


)١(‏ قد جرت العادة بذكر هذه القاعدة في مبحث النواقض استطراداً بعد الكلام أن قليل الدم رالقيء 
رغوهما لا يتقض الوضوء ؛ وأرادوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة؛ فمنهم من يذكرها بلفظ : كل ٠‏ 
ومنهم من يصدرها بلفظ : ماء والغاد واحداء فان ما للعموم» وحاصله أن كل شيء ليس بحدث أي 
ناقض للوضرء لیس بنجس حتى لا يجب غسله؛ ولا يضر الصلاة معه. ينظر : «السعاية مص 257١‏ 

1) ديحوز بالفتح» وهو الأرفق بامقام» كما تبه اللكنوي في «اعمدة الرعاية:(1: 4" 

(1) سبق أن بينا المراد برواية الاصول في الدراسة. 

)من سورة ة الأنعام, الآية(٤٠)ء‏ وتمامها: 

أ ذماً سفوا أو لحم اير فإ رج 

عافن ربك فور رحیم). 


ر لا ايڏ في ٿا وجي إني' محرا ما على طا بَطْمْمهُ إلا 
ار فنا مل لتر اله به فشن اعتطر غير باغ ولا 


اا يس یک ی 
ونوم مضطجع؛ ومتکیء؛ ومسئند إلى ما لو أزيلَ لسقط لا غير 

والفرق بين المسفوح ‏ "وغير المسفوح" مبني على حكمة غامضة» وهي : أن 

غير المسفوح دم انتقل عن العروق؛ وانفصل عن النُجاسات: وحصل له هضم خر ني 
الأعضاء فصارٌ مستعلاً لان بصي عضو فأخة طيعة العضوه ٠‏ فأعطاه الشرع حكنة 
مخلاف دم العروق» فإذا سال عن رأس الجرح علم أله دم انتقل من العروق في هذ 
الساعة : وهو الدَّمْ النُجس» أما إذا لم يسل عَلِم أنه دم العضوء هذا في الدّم. 

أمّا في القيء, فالقليل هو الماء الذي كان في أعلى المعدة؛ وهي ليست محل» 
اللجاسة» فحكة حكم الزيق. 

(ونومٌ مضطجع” '"'؛ ومتکیء» ومستتار إلى ما لو أزيلَ سقط لاغير): :أي 
لا بنقضٌ الوضوء نوم غير ما ذكرء وهو الوم قائماًء » أو قاعداء أو راكعاً ٠‏ أو ساجداً في 
الصّلاةَ وغيرها”". 


() في أو ب وس وص وقاة وغيره. 

() أي أن ينام واضعا جنبيه على الأرض. ينظر: «عمدة الرعاية»(١: .)۷١‏ 

(۳) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب 
«الدر المختار»(1: ١۹)؛‏ وصححه صاحب «البدائع»(١: »)۴١‏ وقال: وبه أخذ عامة المشايخ» 
وصححه الزيلعي في «التبيين»17 : ١٠)؛‏ وقال: رواء أبو يوسف عن أبي حليفة ##. ومنهم من اختار 
أنه ناقض كصاحب «الوقاية؛؛ وشارحها في «النقاية»(ص 0): والحلبي في «ملتقى الأجر»(ص۴)ء 
والطحاري في «مختصرء»(ص ١ )١15‏ والقدوري في «مختصره»لاص؟): وصاحب «الہداية»(ص ۰)۱١‏ 
وصاحب «الاختيار»اص5١‏ -17), وصاحب «المحيط)لاص44١).‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة 
عن الأرض : وإلا تقض اتفاقاً. بنظر: «رد امحتار»10 + 087 

(4) اختلفوا في التوم ساجداً على أقوال: 

الأرل: أنه غير ناقض مطلقاً؛ وهو ظاهر اللذهب على ما في «الخلاصة»؛ وصححه صاحب 
«تحفة الفقهاء»»(1 : ١۲)ء‏ ودالبداية)(ص9١).‏ 

والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاةء فهو حدث؛ وإلا فلاء وهو المروي عن أبي بوسفاء 
ينظر ؛ تح القدير)/((اص .)٤۳‏ 

والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث قيهاء وهو المروي عن شمس الأئمة الحلواتي 
واختاره صاحب «المتية)0اص 4 4). 

والرابع: أنه لبس يحدث إذا كان على البيثة المسنوئة في الصلاة كان فيها أو خارجهاء واختاره 
صاحب «الفتح 1ص 87) ٠‏ و«البدائع»(1 : .)۳١‏ والحلبي في «شرح المنية الصغير»( ص ۹۳). 


7 المماء؛ والجنونء وق 
00 
(والإغماء ؛ والجنو) على آي ع کااء وید یل اوا ERE‏ 
وا أن يدخل في مشيته تحرك هو الصّحيع” ٠‏ وكذا في اليمين, حتى لو حلف أ 
ا 
(وقهقهة مصل بال يرك ويسجد) حتى لا ينض الوضوء قهقهة الم ”“ 
وشرطة: : أن يكون في صلا ذات ركوعٍ وسجود؛ حن لو قهقه في صلا 
ابيازة» أو سجدة الثلاوة لا تنقض الوضوء؛ بل يطل ما قيقه فيه وإلما رط ما 
زير ؛ لأنّ انتفاض الوضوء بها ثبت بالحدي یٹ" على خلاف القياس "© ؛ فيقتصرٌ على 
مورلرة. 
ثم القهقهة إِنّما ت تنقض الوضوء إذا كان يقظاناً حتى لو نام في الصّلاةٍ على أي 
مب فهفة لا تقض الوضوا ان 


(vj 


وعند الشافمي”" ذه: لا ينقض الوضوء بالقهقهة. 
والخامس: أنه ليس محدث في الصلاة مطلقاً وخارج الصلاة إن كان على الميثة المسنونة» 

وصححه الزيلعي في «التبيين .)1١ : ٠»‏ 

(1) الاغماء: صرب من المرض يُضيِفُ القوى» ولا بزيل العقل » بل يستره يذلاف الجنون فإنه يزيله ٠‏ وهو 
كالنوم في فوت الاختيار » وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عباراته . ينظر: «البحر)»(1 : .)4١‏ 

(1) احتراز عمًا حلّه قاضي خان في «فتاواءء»(1 : ۲۲) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة. 

(۳) ینظر: : «جامع أحكام المغار)!١‏ : ۷ ۸). 

(4) رهو عن أبي العالية رحمه الله وغيره: : (إدُ أعمى تردی في بثرء واي ا يصن باصحابه , 
من كان يصلي معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصثّلاة) في «سنن الدارقطني)10 ١‏ 
۷ و«الكامل»(*: :)١117‏ وتاتاريخ جرجان»(۱ : : 06 غ), و«سنن الييهقي الكبير)"(؟ : ٠)۲١‏ 


فضحك 


و«مصتف عبد الرزاق79 2 »)۴۷١‏ و«مصنف ابن أبي شیبة»(۱: 10841 و«امراسيل أبي داودلاص 
0 قال اللكنري بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في في القهقهة في «اليسهسة بنقض الوضوء 
بالقهقهة»: فهذه الأحاديث المسندة ؛ والأخبار لر سل دالة صريحاً على انتقاض الوضوءٍ بانقهقهة. 
() المراد بالقياس هنا القاعدة : وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السيلين 
(3)ينظر: «منية المصلي»(ص 46), وشرحها ا«الغنية/اص 11‏ -115): 


05 
17 يتظر: «حلية العلماء»(1 : 184): و«الرسیط :۱۲ 021 و«حواشي الشردائي' 
09), و«الکا۱۸: 1٩‏ وأحبد كنا في 


Ute‏ ولا 


تقض أيضاً عند مالك كما في «القوائين الفقهية»(1: 
«البدع»١‏ ؛ لزدم). 


rt‏ كتاب الطهارة 
والباشرةٌ الفاحشة إلا عند حمر 4 ودودة خرجت من ذبْر لا التي خرجت من 
جوج _ 5 
وحدّها: أن تكونٌ مسموعة له ولجيرائه 35 
والضّحك: أن يكونٌ مسموعا له لا يراه وهو يبطل الصلاة لا الوضوء'". 
4 5 5 34 : ا 
اسم : أن لا يكون مسموعا أصلاء وهو لا يبطل شيئا””. 
A SE 40# 2 :‏ بن 
(والمباشرة الفاحشة”* إلا عند محم" كله) : وهي أن يماس بده بدن المرأ 
مجردین» وانتشر آله" وتعاس الفرجان. 


0 


(ودودةً حرجت صن ذُبُر لا التي خرجت من جُرح) ؛ لأنها طاهرة؛ وما 
عليها من النّْجاسة قليلة؛ وأمّا الخارجة من الدّبر فتنقض ؛ لأنّ خروج القليل م 
ناقض» ومن الإحليل لا ؛ لأنّها خارجة من جرح ؛”'لأن الإحليل ليس محلا لدودةء 


.)٠٠١ حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه فبيح وعمل شنيع. ينظر: «البسهسة»اص‎ )١( 

(7) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب» أو يكثر وقد ثبت ضحكه هله حى بدت 
نواجذه في عذة مواضع؛ كما في «صحيح البخاري)(09: ۲۳۸۹)؛ و«صحیح مسلمكا١‏ : ۱۷۴)؛ 
وغيرها. ينظر: «البسهسة»(ص ۹۵). 

(7) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح ؛ لما روي عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله لك لا يضحك 
إلا تبسا) في «سئن الترمذي)(0: 4250 وتال الترمذي: حسن غریب ومن هذا صحيح, 
وفي«الستدرك»(١:‏ 2157 و«مصنف ابن أبي اشيبة»(7: ۳۲۸). املد أحمد)(0: /41). و(اعسلد 
أبي يعلى»(17 : 067). و«المعجم الكبير»(؟ : 141). ينظر : «البسهسسة»(ص 186). 

(4) وهي من باشر الرجل امرأته إذا أفضى إليها. بنظر: «عمدة الرعاية ١‏ : 08/7 

(6) المراد بالفحش : الظهرر لا الذي نهى عنه الشارع لأنها تكون بين الرجل وامرأته؛ أو المعنى فاحئة 
باعتبار أغلب صورها؛ لانها تكون بين الرأتين والرجلين والرجل والغلام» ثم هي من النافض 
الحكمي. ينظر: «رد تار »۱ : 44). 

0 والقول في كونها ناقضة على قولبما أن مثل هذه سيب غالب لخروح الذي» فيقام السبب مقام 
المسيبء أما محمد له فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من المذي وغوه ؛ وعامة الكب 
على الأخذ يقوليماء وصحح القاري في «فتح باب العناية»(1: ۷۸). وأبو الكارم ف شرح 
الثقاية»)(ق6 /ب)» وغيرهما قوله. 

(۷) هذا لي حق نقض وضونه لا وضونهاء فإنه لا يشترط في نقضه انتشارآلة الرجل.ينظر :«القنية)(ق7/أ). 

(4) في أو ب رس: لا دودة. 


لصت وخرجت منها", * ومن قبل المرأة فيه اختلافة 
المشايخ 
: ول سقط م ): : أي من جرح. 
ان والذكر)”؛ 55 لازي ا 
رضن الشل: 
الْضمضة والامت ق)؛ وهما سان عند الاي به 
ولنا: eT‏ من وجه حسما عند انطباق الفم 
وانفتاجهء وحكما ف ابتلاع الصّائم ريو ودخول شيءٍ ف ف“ ٠‏ جا“ 


3 


() زيادة من م 

(1) سبق ذكر الاختلاف (1: .)۲١‏ 

(۳) في ف و م: ولا لحم. 

(؛) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينق ؛ لان الدودة واللحم طاهران؛ وما عليها من النجاسة قليل. 
وهو معفوٌ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «اشرح ابن ملك»»(ق01/8. 

(0) فيم: ولا مس. 

() ويؤيده ما روي عن عائشة ڪه قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله © ورجلاي في قبلته؛ فإذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري(1: .)182١‏ و«صحبح 
مسلم)(1: /851), واللفظ له. 

1) ويؤيده ما روى قيس بن طلق؛ قال حدثتي أبي؛ قال: كتا عند النبي 8# فتاه أعرابي. فقال: با 
.سول الله © إن أحدتا يكون في الصلاة فيحتك فبصيب بده ذكره» ققال رسول الله : «وهل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة متك» في «صحيح ابن حبان»(۳: 10): واللفظ لهء ود«المقى»12: ۰)۱۸ 
لاالجتبى100: .)٠١١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة))(1: 101), و«مصتف عبد الرزاق)(1 : 21١8‏ 
وااشرح معاني الآثار»(1: ۱۱۸)؛ و««مجمع الزوائه10 ؛ 1) وغيرها. 

(0) ينظر: «التنبيه»(ص ۱۳). 

() بنظر : «النهاج» وشرحه:زمغني الحتاج ص۱ : ۷۴). 

E‏ : وخارج. 

)1١(‏ فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به» وهذاآية كونه داخلاً. 

)1١(‏ فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به ٠‏ وهلا آبة کونه خارجاً. 


1 كتاب الطهارة 
وغسل سائر اليدن 
داخلاً تي الوضوء خارجاً في الفُسْل ؛ لان الوارد فيه صيغة المبالفة"“ > وهي" قوله 
تعالى": (فَاطْهرُوا4””: وف الوضوء عسل الوجه» وكذلك الانف” ٠“‏ وإذا مضعم 
وقد بفي في أسنانِهِ طعامٌ فلا بأس به. 

(وغسل اثر البدن”" ): أي جميمٌ ظاهر البدن» حتى لو بقيّ العجين في 
الظفر فاغتسل لا يجرئ» وفي الدّرن” جزئ ؛ إذ هو متولّدٌ من هنالك» وكذا الطين 1 
لأ الما ينف قيهء وكذا اليم اناه فالحاصل أن المعتبنٌ في هذا ارج . 


(1) إذ يسبب ورود صيغة الميالغة في الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ها كان داخلاً من وجه 
وخارجاً؛ وني الوضوء ما كان خارجاً من كل وجه كظاهر الوجه. 


(1) زيادة من أو ب و س. 


() من سورة الائدة» »)١(‏ وتمامها: (وَإِن كم جنا فَاطهرُوا). 

(4) أي الأنف ينطيق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم » فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل. 

(۵) زيادة من أ. 

(1) لما روي عن رسول 4# من الأحاديث؛ كحديث أبي هريرة» وابن عباس» وأبي أيوب الأنصاريء 
وعائشةء وغيرهم 4 بألفاظ منقارية أن النبي #ا؛ قال: ««تحت كل شعرة جتابة فاغسلوا الشعر وأنفوا 
البشرا» في «جامع الترمذي ٨۸ : ١١)‏ واللفظ له» ود«ستن أبي داود»(۱: 56)؛ و«جمع الزوائد»< 2 
۲ فال البيثمي : رجاله رجال الصحيح ٠‏ و«مصباح الزجاجة»(1: ١۸)ء‏ و«مسند الرييع»(١:‏ 
0 و«مسند ابن راهويه»0: 574)؛: و«مسند الشامیین»(۱ : 11 5): و«مسند ابن الجعد»(1: ۳۵ 

وحديث علي ذله. قال: سمعت النبي ال يقول: (من ترك موضع شعرة من جسده من جتابة 
لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار) ف «مسند أحمد):(1: ۱ و«مصنف ابن أبي شيية»12: 
7 و«سٽن البيهقي الكبير»(1 : ۲۲۷) و«ستن اين ماجه»(1: 147)+ و«المعجم الصغير)2(؟: 
۹ و«الأحاديث المختارة»(۲: ۷4). 

(۷) الدرن: الرسخ. ينظر: «اللسان»(۲ : ۱۳۹۸). 

(4) قال الشيخ عبد الفتاح أبر غدة رحمه الله تعالى: وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان وغرهم 
عن آثار الدهان وغحوه: ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا ملع طهارتهم للوضوء أو الفسل ؛ لاله 


لا يمكنهم الاحنراز عنه: مع التذكير لیم بالاحتراز منه ما أمكن. ينظر: هامش«افتح باب العناية»(9: 
(AE‏ 


وإذا اذهو "مال علي" فم یعرز 
اقب ب القراط": : فإن كان القَرْطُ قيهاء ٠‏ فإن غلب على ظنّه أن الاء لا يصلُ 
بن غير نخريك» فلا بد منه . فإن لم يكن القرْط فيهاء E‏ 
09 ركلف لاايتكلف» وإن غلب على ظنه أن لاايصل إل بتكف بتكف 
زم ال بعد نجه ؛ وصارً بحال إن أمر الما عليها يدخلهاء ا 
ال ولا کلف ف إدخال شيءَ سوى الما من خشب أو نخحوه”. 

وإن كان في َه خا يق يجب تحريكه ؛ فيصل ال حته. 

وجب على الأقلّفر" إدخالٌ الماء داخل الزن ٠‏ وإن نزل البول إليهاء ولم 
يخرج عنها نقض الوضوء؛ هذا عند بعض الشايخ”' #؛ فلها حكم الظَاهرٍ من كل 


وجه. 


() اهن أي استعمل الدهن كزيت وشبرج وتحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه» فإذا 
أسال الاء إلبه لم يصل إلى العضوء فإنه يكفي دون ضرورة إزالة الدهن ؛ لوجود غسل العضوء كنا في 
درد الحتار»(! : 4 »)٠١‏ و«عمدة الرعابة»(1 : ۷۸). 

(1)زيادة من ب و م. 

)فيب وس وص : يقبل. 

)اقرط : هو ما يعلق في شحمة الأذن. ينظر: «تاج العروس .)١١ +۲٠)‏ 

() لان المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختان)(١‏ : .)٠٠١‏ 

أَقلُ: من لم يُخْئن. ينظر: «اناج العروس)(4؟: ۲۸۲). 

۷ القلقة : جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة » وهي التي تقطع من ذكر الصبي . بنظر : «تاج العروس»( 
(YAT Té‏ 

0) سح الزيلعي في «التبيين»10 : ٤‏ وملا خسرو في «غرر ر الأحكام/(١:‏ 17): والعيني في رع 
الحقائق»(1: )٠١‏ وجوب إيصال الاء داخل القلفة. واختاره صاحب «جمع الأنه ا٠ 65١‏ 
وا ' البداية» فى ««مختارات النوازل»». 7 
sS 1 00‏ إدخال الماء داخل القلفة» وتبعه اي 
ل 3 الختا ا : ۱۰۳( ولين غيم في «البحريياة : 191 واختاره 
الي «الدر المحتقى»»(٠‏ : ١۲)ء‏ و«الدر المختار) 
صاحب «الكثز»»(ص7): و«الملتقي)/اص4). 


55 كتاب الطهارة 
لا دلكه. ومُّ: أن يغسلّ يديه إلى رسغيه؛ وفرججّه؛ ويزيل نجساً إن كان على بدني 
ثم يتوضا إلا رجليه م يفيض اله على كل بده ثلاث ثم يغسل وجليه لا في 
مكائه 

وعند البعض: لا يحب إيصال الماء إليها في الملل » مع أله ينقض الوضوة إذا نزن 
لبو إليهاء فلها حك الباطن في الُسل» وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء. 

(لا دل" 


أن يغسل يديه إلى رسغیه"» وفرجّهء ويزيل لجسا إن كان): أي إن كانت 
الجاسة (على بده" ثم يتوضمأ إلا رجليه)» استنناء منُصل» أي يغسلٌ عضا 
الوضوء" إلا رجليد. (ثمْ يفيض" الا على كل بده ثلاثاء ثم يغسل رجليه لا 
في مكاته): أي إذا كان مكانٌ العّسْلٍ مجتمع الماء المستعمل » حتى إذا اغتسل على 


وصحح الشرنبلالي في «الشرلبلالية»(1: 217, و«المراقي»اص 117 )التفصيل» فإذا كان يمكن 
فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه » وإلا أجزأه. وتبعه اللكثوي في «عمدة الرعاية»(١‏ : ۷۹). 

(1) ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف فه, وكأنَ وجهه خصوص صيفة إفاطهروا 4: فإن 
افتعل للمبغالة» وهو أصلهء وذلك الدلك. كما في «فتح القدير»»(1 : :)2٠‏ ولنا: الدلك يكون متمما 
فيكون مستحبا. بنظر : «شرح ابن ملك( ق1/8). 

(3) زيادة من أو س. 

(۳) وإزالة النجاسة سنة على حدة غير غسل الفرج ٠‏ فإنه غير مختص بوجود النجاسة عليه؛ بتظرة 
«الیحر»(۱: ١07‏ و«الدر المختار»(1 1 .)1١1‏ 

() والاولى أن مسح رآسه في هذا الوضوء» وهو الصحيح. بنظر: «البحر»!(١‏ : 01). 

(9) اختلفوا في كيفية الإفاضة: فقيل: يبدأ برأسه» ثم منكبه الايمن: ثم الأيسر؛ وهذا اختيار صاحب 
«المراقي»(ص 1 :)١1‏ و«فتح باب العناية»(1 : ۷ راتحفة الفقهاء»(۱ : 59) , و«البدانع ۱(۰ : ١01‏ 
ر«الجداية:»(1: ))1١‏ و«فتح القدير»(١‏ : .)۵١‏ والقدوري في «مختصره»(ص). و«التبيين»12: 
4 و«البحر»[١‏ : .)0١‏ وصححه الحصكفي في «الدر المختار»»12 : .)٠١١‏ وقال: هو ظاهر الرواية؛ 
ومن الأحاديث فيه حديث عائشة ه: (دكان النبي 8 إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه ء ثم ينوا 
كما ينوضا للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الاء؛ فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث 

غرف بیده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في ««صحيع الیخاري:۱۷ : ۹ وغيره 


أو حجر يغسل الرّجِلينِ هنالك". 
(وليس على الر تقض ضغیرتھا' ٠‏ ولا بلا إذا يتن اصلها: حمر ابرا 
بالأكر لقوله 88 لام سلمة رضي الذاهنها؛ «يكفيك إذا بلغ اماه أصول شعرك". 
ويحب على الرجل نقضها”". وقيل: إذا كان الجر" سر الشعر كالعل 2“ 
E 50‏ ا الشعرٍ العلوية 


لوح 


وفال الحلواني : يفيض الاء على منكبه الايمن ثلاث ثم الأبسر ثلاث تم على رأسه, وعلى سائر 
جسده ٹلائا. واختاره صاحب «التترير»)(1 : ۷ وصححه ملا خسرو في «القرر»(1: ۱۸) 

وفيل؛ يبدأ بالايمن ثلاثاء ثم بالرأس» ثم بالأيسر. بنظر: «التائارخانية»(ق1؟/ب). و«دحاشية 
الشلبي على التبيين»(1 : 14). 

(1) اعلم أنهم اختلفوا في تأخير غسل الرجلين: 

١‏ فمنهم من ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب «الدر المختان»(9 : 21 وظاهر كلام النسفي 
في «الكثز»اص4). 

3 رمنهم من ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدرري في «مختصره))(اصض7)ء والحلبي 
في ددا لتقي( ص٤‏ ). 

5 وصسهم من ذهب إلى التفصيلء كما قال الشارح. كصاحب «التبيين»اص4١),‏ 
و«الراقي ص 0١47‏ و«التحفة)»(1: ۲۹). و«البحر/اص؟0): و«تحفة اللوكاص8؟), 
ر«البدائم»(اصض١‏ : 74), و«المداية»(1 : ١۱)ء‏ و«الاختیار»(۱: 219» ونبه ابن عابدين في «رد 
المتار»(1 : ١‏ أن الاختلاف ني الأولوية لا في الجواز. 

(1) الضفيرة: الؤابة. وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر . أي مجمع . وجمعها ضغائر. ينظر: 
«اللسان )£ : 8 ۲۵۹). 

(7) ورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى؛ مثل : عن أم سلمة؛ قالت: قلت با رسول الله إلي امرأة شد ضفر 
رأسي أفأنقضه ؛ لغسل الجنابة» قال: «لا إما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حليات من ماء» في 
«صحبح مسلم»(۱: 505؟): واللفظ له» و«صحيح ابن خزيمة)(؟ : 1؟1١),‏ ردالمنتقی»(۱: 78), 
و«جامع الترمذي )»۱ : 11/7), وتمامه في «نصب الرلية)»(1: ۸۰). 

2) فيه عن أبي حنيفة كه روايتان نظراً إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد أن يحب 
إيصال لماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتباط ‏ فال في «الخلاصة»: وني شعر الرجل 
يفترض إيصال الماء إلى المسترسل , ولم يذكر غير ذلك؛ فكان هر الصحيحء عملا يمقتضى المبالغة في 
الآبة مع عدم الضرورة المخصصة في حفهم. ينظر: O‏ 520 

(0) أي النتسبون إلى علي بن أبي طالب ضقه: وبعضهم يمنصهم يمن كان من غر 


AY: ٠ المستملي‎ 


ft‏ كتاب الطهارة 
ل ی ج تھے 


موجبّة: إنزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال 

وقوه : ولا بها قال بعضٌ مشايخنا و بل ذوائبها وتعصزها". لكر الاسم 
عدم وجويه, وهذا إذا كانت مفتولة » أا إذا كانت منقوضة ججحب إيصال الماء إلى أثناء 
الشّعرٍ كما في اللحية ؛ لعدم الحرج. 

(وموجبة: 

إنزال مني ذي دق وشهوة“ عند الانفصال”؟ ) حتى لو أنزل بلا شهوة 
لا جب الغسلٌ عندناء خلافاً لشاف فعي ظا" . 


)١(‏ قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم » وقال : فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب فرونها. بنظر: 
«الحيط»(اص158). 

() للْبِيّ: : وهو عام يشمل ماء الرجل والرأة, وله خواص يعرف بها: : أحدها: : الخروج بشهوة مع الفتور 
عقبه. الثائية: الرائحة كرائحة الطلع رفيا ورائحة البيض يابا الثالثة : الخروج بدفق ودقعاتء 
والرابع: أنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر؛ هذا في مَنِي الرجل: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق. وأنا 
المذي : وهو الماء الرقيق الذي يغرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق؛ والودي: وهو 
ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول؛ وهما موجبان للوضوء لا للغسل. ينظر: «رد الحتان ١١:‏ : 
۷ «عمدة الرعاية»(١‏ : ١۸)ء‏ «اللباب))(1؟ .)١١‏ 

() الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرّه. ينظر : «رد افحتار .)٠١۸ : ١»‏ 

() صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه #د؛ وشرط 
الدفق إنما هو عند أبي يوسف لا عندهماء فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة؛ لذا لم يقبد الإنزال 
بالدفق الشرنبلالي في «المراقي)(ص۱۳۱)؛ وملا خسرو فی «الغرر»(1 : 15): وصاحب «التتوير»(1 : 
4). وتبعه صاحب «الدر المختار»(1 : /)1١4‏ فقال الشرنبلالي: إذا انفصل عن مقر بشهوة. وقد 
ثيه على ذلك البابرني في «العناية على البداية»(1: 67) » وصاحب «تجمع الأنهر» (1: 055 
والخصكفي في «الدر التقی»(۱: 1)؛ ورد انحناں»(۱ : 401١4‏ وغيرهم. وإن کان قَيّدم بما فيد به 
الماتن صاحب «المداية»»(! : /1١)ء‏ ودالاختیاں»(۱ : ١؟):‏ و«الكئز» (ص٤).‏ و«الملتقى»اص4)» 
والقدوري في «مختصرء لاص 07). 

(0) أي انفصاله عن موضعه ومستقرء. وهر الصلب في الرجل. والترائب: أي عظام الصدر في الرأةء 
وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق ؛ فإنه لا يكون إلا عند الخروج. ينظر: «السعاية»/اص١1؟0).‏ 

(1) ينظر: «مغني الحتاج»(1 : »)۷١‏ و«رشرح الشهاب الرملي على الستين مالة» مع «حاشيته» للدمياطي 
(صة 8 ). و«حاشية أحمد اليهي»ص٤۲).‏ 


0 
كيتاب الطهارة 5 


ال ا سس سس اك 
لو في نوم» وغيبة حَشْةٍ في قبل أو دير على الفاعل والمفعول به 
1 “© أو الل بان يجحتلمء وانقطاع الج لم ؛ به ورلية المستبقظ 


ثم الذهوة شرطً قت الاننصالٍ عند أبي حيقة وحار ووقت الخروج عند 
بي يوسا تله حنى لو انفصل عن مكانه بشهوةء وأخة رأ ر الیو ج سكت 
هو فخرج بلا شهوة ب يحب الغسل عندهما لا عنده» وإن اغتسل قبل أن يبول . لم 
خرج منة ا بقية مني يحب غسل ثان عندهماء لا عنده. 

(ولو في نوم)ء ولا فرق في هذا بين الرّجل وامرأة". وروي عن عد © في 
غير رواية الأصول : إذا تذكرت الاحتلام والإنزال ولد ولم تر بللا كان عليها 
الشل» » قال شمس الأنثة اراي ظا : لا يؤخ بهذو الرّواية. 

(وغيبةٌ حَشفةا'' في فيل أو و دب على الفاعل والفعول, بهء ورؤيةٌ المستيقظ 
الب أو امي" وإن لم يجتلم). ”ما في اَي فظاهر» و" أمَا في الذي ؛ فلاحتمال 
كوه ميا رق حرارة البدن» وفيه خلافٌ لأبي يوسف" ف 

(واتقطاع الحيضٍ والتفاس) ؛ لقوله له تعالى: ولا تقربو هن حى بُطْهِرْن6*, 
على قراءة الشديد"» ونا كان الانقطاعٌ سبياً لل . ٠:‏ فإذا انقطع ٠‏ ثم أسلمت لا 


(1) زيادة من م. 

(1) فإنها إذا رأت بللا وجب عليها الغسل ءتذكرت المنام أو لم تتذكر.ينظر: «عمدة الرعاية)(1: 81). 

(؟) بنظر: «انحیط»(ص۱۸۰). وظاهر كلام صاحب «الفتاوى البزازية»10 : ١‏ یدل على الأخذ يها. 

(4) الحسَمة: ما فوق الختان؛ وهي رأس الڈكر, ينظر: «اللسان»ا؟: ۸۸۷). 

() الذي : بتسكين الذال: ماء رقيق أبيض يرج عند ملاعية الأهل. ينظر : «طلبة الطلبة«اص8١1).‏ 

(1) زيادة من ص و م. 

(۷) قال أبو يوسب : لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام ؛ ؛ لان الاصل براءة الذمة ؛ فلا يجب إلا ييقين» وهو 
القباس» وهما أخذا بالاحتياط ؛ لأن النائم غافل » والمني قد برق بالبواء؛ فيصير مثل الذي. فيجب 
عليه احتياطاً. ينظر: «التببين»(1: 11). 

(8) من سورة البقرة» الآية (۲۲۲). 

سير نيف الطاء وم الباء وتشديد الطاء شع س الأحنى بطهرن) : 

0 للا ا راشاو : «السبعة لي I‏ : ۲ و«حجة 
وقرأ حفص عن عاصم: : ا(يَطهرن 
القراءات)(1: 186). 


f‏ مكتاب الطهارز 
لا وطئٌ بهيمةٍ بلا إنزال. وسن للجمعة والعينتين والإحرام وعرفة. وو 
الوضوء: اء السّماءٍ والأرض كالمطر والعين وإن غير بطول الث آو فير اح 
اوصافه 
يلزمُها الاغتسال ؟ إذوقت الانقطاع كانت كافرةء وهي غير 
ومتى أسلمت لم يوجذ السب زهو الانقطاع بخلاف ما إذا 
أسلمت» حيث يحب عليها غل الجنابة ؛ لأنَّ الجنابة أمر مستمرٌ؛ فتكون 
الإسلام» والانقطاعٌ غير مستمّر فافترقا. 
( لا وطئ بهيمة بلا أت وا" . 5 

وسن للجمعة والعيدَيْنَ والإحرام وعرفة”" ) فل الجمُعةٍ سن لصلاة 
الجعة» وهو الصتحبح“. 

(ويجوزٌ الوضوء: 

اء السّماءِ والأرض كالمطر والعین)؛ وما ماءٌ الج فإن كان ذائياً ا حيث يتقاط 
يحوز. وإلا فلا (وإن تغيرَ بطول الْكّثءأو غْيْرَ اح “اوصافه) : أي العم »أو اللون 


(1) لأن موجب الغسل هو الانزال؛ رالايلاج أقيم مقامه ؛ لكونه سبياً له مقضياً إليه غالباً. وهذه البية 
إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة؛ وفرج البهائم ليس كذلك» لنقصان السيبية في اقتضاء الشهوة. وكذا 
وطء هينة وصغيرة لا تُنْتهَى. ينظر : «فتح باب العناية “ص 571) , «رالسعاية6(صض 751 08. 

() زيادة من ج. 

(5) صحح الحلبي ني «اغنية المستملي)»اص51 -20) أن هذه الأغال الأربعة مستحبة؛ وايسث سنة. 
ومال إليه ابن الېمام في «فتح القدير»(1 ov:‏ 

() وهو قول أبي يرسف ظ4 خلافاً للحسن بن زياد کن ينظر: «ذخيرة العقبي على شرح الواية(ص 
١‏ ليوسف جلبي ٠‏ و«السراجية»(1 : .)٠١‏ وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالتء 
والصبيان لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد النسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند أي 
يرسف قد 

لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد(ص1۸۸ -184). قال: إنهم صرحوا با بان هده 
الأغسال الاربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثاناً. ولئن كانت 
للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضرء ثانياً مع بقاء النظ فالاولى عندي الإجزاء وإن تخلل اخسث ٠‏ 


لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا.ه. وأيده على كلامه ابن عاندين لي 
«رد امجتار)17 : 1114). 


(6) هذا التق 


التقيبد أتغاقي ؛ فإنه لو غير وصفين لا يؤثر ما لم يسلب عله اسم الماثبة ينظر : «الممدة»2١‏ : 28 


وتاب الطلهارة 
دې طاهر كالتراب؛ وال شنان» والصّابون. والرخقران. وماو جار فيه تج في 
اا طعمه» أو لوثهء أو رجه ر فيه نجس م ير 
a Ht 3 0‏ 8 2 
أو اليح ء (شيء طاهر كالترابء والأشتانح“ والصابون والرطقران' © ). إلا ع 
هذه الأشياء ليعلم أن الحكم لا يختلف: 

بان كان المخلوط من جنس الأرض كاراب 

أو شيثاً يقصة علط الطهير: كالأشتان والصّابون. 

أو شيئا آخرٌ كالرٌعفران ”عند أبي حنيفة د". 

وعند أبي يوسف كه : إن كان الخلوط شيئاً يقصدٌ به التُطهي” مجو به“ 
الوضوء؛ إلا أن بغلب على الماء حتى يزول طبعٌه » وهو الرقَةُ والسّبلان". 

وإن كان شيئا لا يقصدٌ به التُطهيرٌ: 

ففي رواية يشترط لعدم جوز النُوضِي به غلبتُهُ على الماء. 

ولي رواية : لا يشترط. 

وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشافِِي" ظا 

(وماءِ جار فيه نجس لل ير أئرُه”"': أي طعمّه» أو لوه أو ریه ...). 

اختلفوا في حدّ الجاري”", فالحدٌ الذي ليس في دركه حرج ما يذهب بتبنة أو 


(1) الأشنَان: بضم البمزة وكسرها: نبات تغسل به الثباب والأيدي وبدن الإنسان؛ يعمل عمل الصابون 


: هامش «فتح باب العناية»(۱: 0۸٩‏ 

هذا الصبغ » أي معروف؛ وهو من الطيب. ينظر: «اتاج العروس »۲۱۸ : 154), 

زيادة من ص و ف. 

(4)زيادة من أو ب و س. 

(9) ساقطة من ص و م. 

() ينظر: لهاج ۱ : 2018 8 1 

) أي لم ير أثره أي لم بعلم في ذلك الاء أثر ذلك النجاسة؛ فالراد بالرؤية العلم. ينظر: «عمدة 
الرعاية»(1 : ۸4( 5 

(8) فم زيادة: وجا ني جانبو غدير لا ركه بتحريك جانيه الآخر الذي نجس ماه 1 

(5) فقيل: ها لا يتكرر استعماله» وقبل: إن وضع الإنسان بده في الماء عرضا لا ينقطع ٠‏ وعن أبي يوسف 

بالاغتراف بكفيه؛ فهو جارء وقيل: ما يعدّه الناس جارياء وعو 


00 
م 


إذأ كان لا ينحسر وجه الأرض 
الأصح. بنظر : «التييين)(1 : ۲۴). «العناية ١»‏ : 1۸). 


ورق؛ فإذا سد النّهر من فوق» وبقية اا تجري مع ضعفضو وز به الوضوءء ذهو 
جارٍ» وکل ماو ضعيف الجريان إذ توصدا به يحب أن لس جي لا يستعمل اله أو 
كت بين الغرقين مقدار ما يذهب عُسالته. 

وإذا كان الحوض صغيراً يدخ فيه لاء من جانب» ورج من جانبريجر؛ 
الوضوءٌ في جميع جوانبه » وعليه الفتوی» من غير تفصيل بين أن يكون أربع في أربع أر 
أقل؛ فيجوز أو أكثرٌ فلا يجوز" . ٍ 

واعلم”" أنه إذا أنتن" لاء فإن علم" أن نعَهُ للنّجاسة لا يجوزء وإلاً جور حملاً 
على أن نة لطول الکن“ 


وإذا سد" كلب عرض النّهر”* وجري الماء فوقه إن كان ما يلاقي الكلب أ 


)١‏ إلا ني موضع دخوله وخروجه؛ لان في الوجه الأول ما يقع منه من الماء المستعمل يخرج من ساعتهء ولا 

يستفر فيه» ولا كذلك في الوجه الثاني. ينظر: «المحبيط»(ص/0؟). 
وقال قاضي خان في «فتاواء12 : 4) بعد ذكر المسألة: والأصح أن التقدير غير لازم إغا الاعتماد 

على ما ذكرنا في المعنى. فينظر فيه إن كان مأ وقع فيه من الاء المستعمل يخْرج من ساعته ولا يستقرَ فيه 
يجوز التوضؤ وإلا فلا اتتهى. وقال ابن البمام في «فتح القدي»١٠‏ : 15): واختار السغدي جوازہ التهى. 

(؟) هذه المسألة من فروع قاعدة ابقاء ما كان على ما كان؛ أوردها توضيحاً لقول الصئف لم ير أثره. بنظر: 
«السعاية»( ص٦٤‏ ۴). 

(؟) إذا أثتن الماء سواء كان جارياً أو رادا وكذا إذا تفير طعمه أ لونه» فإنه إذا تغير الطعم أو اللون قان 
علم أن تغبره للنجاسة لا يجوز الوضوء به وإلا يجو. فتخصيص النان بالذكر على سييل التثيل. 
ينظر: «السعابة»( ص 07147. 

(5) فإن علم بإخبار رجل مسلم عدل, أو بعلامات دالة عليه تورث اليقين أو الظن. فإنه في حكم الينين 
بكونه نجاسة. ينظر: «عملة الرعاية»(1: 814). 

(4) لان ما قد بتخير طول الزمان؛ وقد يتخي يوقوع الأرراق فيه؛ فالغير لا بدل على وقوع النجادة فيه لا 
عالة قيجوز الترضؤ به. ينظر: «الحيط)لاص١1؟).‏ 

لذ شير إلى أن قوله لم بر أثره إغا هو في غير الجيقة وغوهاء وأما فيها فالعتير رزية النجاسة. بنظرة 
«السعاية ص ۳84). 

۷ المسآلة مذكورة في «فتاوی قاضي حخان»(1 : 4) بلفظ: ساقية صغیرة. 


وتاب الطهارة 
0 حيوان ماني المو السك والفتفارع أو ما لين له دم ساكل 
مالا يلاقيه جوز الوضوء في الأسفلء والا لاء قال الفقيه أبو جعفر”" ##د: على 
هذا أدركتا مشايخي > وعن أبي يومف ظا : لا باس بالوضوء يه" إذا لم پر آم 
أوصافه”", 

(ويماءٍ مات فيه حيوان مائي الولد؛ كالسّمك والغتفارع): بكسر الال" 
وما قال : مائي المولد» حتى لو كان موده في غيرٍالماء؛ رهو يعيش في الماء. يف لاء 
ونه فيه. 

(أوماليس له دم ساكل كالبق والڈباب) : لا النَّجَنَ هو الذّمٌ المسفوحٌ 

كما ذکرنا» وحديث وقوع الذبابه في الطعام ٠‏ وفيه خلاف الشافعي ف" . 


(۱) وهو عمد بن عبد لله بن محمد بن عمر البَلْخي الهندراني ٠‏ أبو جعفر, نسبة إلى ندران محلا بلخ, 
قال الكفوي: شيخ كبير؛ وإمام جليل القدرء كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
والورع» ويقال له: أبا حنيقة الصغير لفقهه» حدث ببلخ وأفتى بالشكلات وأوضح المعضلات؛ (ت 
؟7ه). ينظر: «العبر»(؟ : 774): «الجواهر)»١‏ : 147): «الغوائد»(ص548). 

(1)ساقطة من ص و ف و م. 

() وقد صحح قول أبي يوسف هه اللكنوي في «السعاية»(ص714)» وابن الممام في «فنح القدير ١»‏ : 
۲ واختاره تلميذه قاسم وقواء في «النهر»: وأقرّه صاحب «التنوير»(١‏ : .)1١7‏ وصحح الحلبي 
في الغنية المستملي)10 : 815) الأول؛ وهو ما اختاره صاحب «البدائع»(1: .)۷١‏ وأقرَء قاضي خان 
في «فتاواه(1 : .)٤‏ وقال ابن عابدين في «رد الحتار»(! : :)١١١‏ والحاصل أنهما قولان مصححان. 
رأولهما أحوط. 

(؛) الضتفلوع: قال الدميري: ناس يقولون بفتح الدال؛ قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا اريعة احرف 
درهم؛ وهجرع» وهو الطويل ؛ وهيلع ؛ وهو الأكول» ويلعم؛ وهر اسمء وقال ابن الصلاح : ا 
فيه من حيث اللغة كسر الدال؛ وفتح في ألستة العامة » وأشباه العامة من الخاصة ٠‏ وقد أذكره بعض أئمة 
اللغة. ينظر: «حياة الحيوان»(7: 14م -28). 

: (1:0) 

)وهو عن أبي هريرة كه قال النبي فللا «إذا وقع الڈباب في شراب أحدكم فليفمسه' الم لبنزعه. فان 
في إحدى جناحيه داءٌ» والأخرى شفاء» في «صحيح البخاري»(؟: 0 ١‏ 6 ات 
a 00 EN OIE‏ ا هو الأعلح 

)فيه قولان عند الشاقعي ڪاه» واختار الشبرازي في «التليبه ص و 


للناس. وابن رسلان في «الزید»( ص ۱۳). 


3 تاب الطهارة 
لا ما امِْصّر من شجر أو لمر ولا بماء زالٌ طبِعٌهُ بغلبة يره أجزاء. او بالطبخ, 
كالأشرية» ين البَاقِلأء» والمرق» ولا بماء راكد وقمّ فيه نجس إل إذا كان 


(لابما امْيِصّر)ء الرُوايُ بقصر ماء (من شجر أو شمر" )» ما ما يقطر من 
الجر فيجوزٌ الوضوء به". 

(ولا بماء ال طبِعُةُ بغلبة غيرو اجزاء) المرادُ به: أن يُخْرِجَهُ من طبع الماء. وهو 
الرّقة والسّيلان”". 

(أو بالطّبخ» كالأشربةٍ والخل) نظيرٌٌما اعتصر من الشّجرٍ والثّمر فشرابٌ 
الريباس معتصرٌ من الشجرء وشراب الفاح وغوه معتصرٌ من اللمر. 

(وماء البَاقِلام) نظيرٌ ما غلب عليه غيرَهُ أجزاءً. 

(والمرق) نظيرٌ ما غلب عليه غير بالطع “. 

وأمّا لاء الذي تغيّرَ بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رقم في الف" يظهر فيه 
لون الأوراق» فلا يجورٌ به الوضوء” ؛ لأنه كماء الباقلاء. 

(ولا بماءٍ راكار وقح فيه نجس إلا إذا كان عشرة أذرع في عشرة 


.)11/ : لأنه ليس بماء مطلق. ينظر : «البداية»(1‎ )١( 

(1) لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب «البداية»(1 : ۱۸). و«التتوير)»12 2 .)11١‏ ورجح 
صاحب «البحر»(1: ١۷)؛‏ والحصكفي في «الدر المختار)»(! : 40171 والشرنبلالي في «المراقي)لاص 
٥‏ عدم الجواز» لأنه ليس خروجه بلا عصر تأثيرفي تفي القيد» وصحة نفي الاسم عنه. 

50 هذا عند أبي يوسف فأ وهو الصحيح ء وعند محمد تعتبر الغلبة بحسب اللون. ينظر : «عمدة الرعاية 
(Ae:‏ 

(4) الأولى أن يقال نظير ما زال طبع بالطبخ. يتظر؛ «الماية»( ص .)۳٠۱‏ 

(0) التقبيد يالكف إشارة إلى كثرة التغير؛ لأن الماء قد يرى في عله متغيراً لونه لكن لو رفع منه شخمى في 
كفه لا يراه متخيراً. ينظر : «درد الحجثار»(1: ۱۲۵). 

(7) ولكن صحح النمرتاشي في «التنوير)»(1 : )۱۲١‏ جواز الوضوء به 


ڪتاب الطهارة 


أذ , ولا للحسر 
انبع”” ولا تنحسرٌُ الأرض بالقرْف”" )ء نحكة حكم الماء الجاري : 
من موضع النّجاسة » بل من الجانب الآخر. 


2 هه 
فإن كانت النّجاسة مرئية لا يو 


اید و ی ی 

: اختلفوا في هذا ا لحد‎ )١( 

١‏ فمنهم: من حل بالتكدر» أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر؛ وهو فول محمد ين سلام 

۲ ومنهم: من حل الصيغ* أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر. وهر قول أبي حفص الكير. 

م. ومنهم: من حذه بالتحريك»ء وهو مذهب التقدمين. كما في «العناية»(1 : .)۷١‏ وفيها تفصيل في 
الاختلاف في التحريك» هل هو باليد» أو بالتوضؤء أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبيين»(1: ؟5): 
ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب «البدائع»(1: 77): اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتير 
الخلوص بالتحريك. 

4. ومنهم: من فرّضْه إلى رأي المبتلي » وهذا هو أصل المذهب. والمختار عند المتقدمين كالكرخي : وجمع 
من محفقي المتأخرين. فقد صححه ابن البمام قي «فتح القدير»(1: 1۸ -14): وصاحب «اليحر)(! : 
-80). وتیعه صاحب «التنوير)(1 : ,)١18‏ ود«الدر المختار)۱۸: 18١)ء‏ ووفق ابن عابدين في 
ارد المحتار»»(1 : 1314) بيئه وبين رأي التحريك: فقال: اراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب 
الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل. 

2 ومتهم: من حدّه بقدر ثمان في ثمان» وبه أخذ محمد بن سلمة. 

7 ومنهم: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشرء وهو قول أبي مطيع البلخي. 

۷ ومنهم: من حدّه بعشر في عشرء وهو قول أبو سليمان الجوزجانيء وعليه عامّة الشايخ. واختاره 
قاضي خان في «فتاواه»(۱ : ۵)ء وصاحب «الراقي»(ص ۰)٦۹‏ و«الملتقى»(ص 4)ء و«الكثز»(ص4)١‏ 
ب«التيين10 : »)۲١‏ والقدوري في «مختصره)(ص4). ينظر: تفصيل هذه اذاهب في «التعليق المجد 
على موطا محمد( : ۲۹۹ -970), ودالسعایة ص۲۷۰ -۳) واالبدائعم:(1: ۰)۷۲ 
و«المبسوط»(۱: ۷۰ -ا۷). 

(1) اختلفوا في قدر عمقه: 

٠5‏ قال بعضهم: إن كان ڪال لو رفع 

بوسف عن أبي حنيفة د. وصححه في (الجداية))(1 : 

رقال بعضهم : إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض ٠‏ 

دنال بعضهم: قدر شير. 

قال بعضهم : قدر ذراع. ينظر: نیت۱6 : gliadin «(o‏ : 1( 


الماء بكفه لا ينحسر ما تمته من الأرض ٠‏ فهو عمق رواء أبو 
). واختاره صاحب «الملتقى صر 21 


1 


4 تاب الطهارة 
ولا ماو استعمل قرز او ارق حدث 
وإن كانت غير مرئية ا من جميع الجوانب؛ وكذا من موضع غساليه. 
قال حبي السة" #: القدبر بعشر في عشر لا يرجعٌ إلى أصل شرع متمد 
عليه. 


أقول : أصل السألة أن الغدير المظيم الذي لا يتحر أحد طرفيه بتحريك الطرف 
الآخر إذا وقمسث النّجاسة في أحد جوانبه جار الوضوء و 
بعشر في عشرء وإنّما در به بناءً على قوله : «سَنّ يرا قله حَولها ارون 
راع » فیکون له حريها من كل جاب عشرة فقهم من هذا آل إذا أراد خرن 
حفر في حركها بثرأ مم منه ؛ لاله ينجذبُ الماء إليهاء وينقص الما في الب الأولى , ان 
أراد أن يحفر بر بالوعة ي ْنم أبضاً؛ ؛ لسراية الجاسة إلى البثر الأول وتتجيسر 
متهاء لايع متها" فيماوراء اریم وهوعكر في عدر ٠‏ فَعلِمَ أن الشرع اعتبر 
العشرة في العشرة في عدم سراية النّجاسة ؛ حتى لو كانت النّجاسة تسري» يحكم باع . 
ثم المتاخُرون وسُّعُوا الأمرّ على النّاس » وجوزوا الوضرء في جميم جوانبه. 


(ولا بمام استعمل لقربة أو لرفع حدث) > اعلم 7 في الماع ء المستعمل 
اختلافات : 


الأول : ف أنه باي شيو ۽ يصيرٌ مستعملا؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ف يإزالة 
الحدث"", وأيضاً به القربة ؛فإذا توضًا الحدث وضوءا غير منوي يصيرٌُ مستعملاء 


الجانبر الآخرء ثم فذر هذا 


(۱) وهو حسين بن مسعرد الفراء لغري الاي » أبومحمد» حي ال ء قال الأسنوي : وكان ديناً ورعاً 
قانعاً بالبسبرء ياكل الخبز وحدهء فل في ذلك» وصار يأكله بازیت وكان لا يلقي درسه إلا على 
طهارة؛ من مؤلفاته: «معالم التنزيل في علم التفسير»» و«مشكاة المصابيح»؛ و«شرح السنة:. (ت 
م)يظر: («وفيات»)2؟ : 177). «طبقات الأسنوي))(1 : .)٠١‏ «الكشف)7؟: 219/537 

(؟) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل و في «سئن ابن ماجه»(؟ : ١0۸۳ء‏ ومد أحمدط؟: 
14 و«سنن الدارقطني»(4 : ۲۲۰)؛ و«التحقيق في أحاديث الخلاف»۲۲: 570)/. وقد استوفو 
طرقه الزيلعي في «نصب الراية»؛(4: ۲۹١‏ -141)» ورد كلام الدارقطني بان الصحيح أنه مرسل 

(۳) البالوعة: : بثر تحفر ويضيق رأسسها يجري فيها المطوء وهي لغة أهل البصرة. ينظر: «القسان»1: ۸۴٤١‏ 
قال اللكتوي في «عمدة الرعاية»(1: ۸۸): يعني إذا أراد آخر أن يعفر حفرة لإلقاء النجاسات ووه 
وسيلان الميزاب في حريم البثر الأول لا يسعه ذلك. 

() زيادة من م. 

(6) أي النجاسة غير الحقيقية؛ وأما المستعمل لإزالة النجاساث الحقيقية كماء الاستنجاء وغالة الياب 


النجة, ٠‏ فهو تمس انغاقاً ما لم يعط للمفسول حكم الطهارة. وبعد ذلك هو طاهر وطهور الفاقاً. بتطرة 
«عمدة الرعاية ٠(۲‏ : ۸۸). 


ولو تومنًا غير امحدث وضوء منوياً يصير مستعملا أيضاً. 


وعند عمد ذه بالاني فقط”". 
ود الشافعي”"' د بإزا الةٍ الحدث 


. لكن إزالة الحدث لا ينحقق إلا بي القرية 
عندة بناء على اشتراط الزيةٍ في الوضوء. 
ا أ هال 0 4 

والاختلافً الثاني : في أنَّهُ منى يصير مستعملا""» فضي «الہداية»: نه كما زايل 
الو ضار e‏ 

والاختلاف الثّالث: في حكمه: 

فعند أبي حنيفة 4: هو نجس نجاسة غليظة. 

وعند أبي يوسف ضيه: هو" نجس جاسة خفيفة. 

وعند حمر ه: هو طاهرٌ غير طهور". 


(1) أي بنية الغربة ‏ واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انفمس في البثر لطلب الدلوء فقال 
محمد: الماء طاهر طهور ؛ لعدم إقامة القرية» لكن قال السرخسي : تعليل محمد يعدم إقامة القربة ليس 
بقوي ؛ لأنه غير مروي عله ؛ والصحيح عند أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة. ينظر: 
«البحر)(١‏ : ٩۵‏ -۹1). 

() ينظر: «مغني المحتاج(1 : .050٠‏ 

() اختلفوا ني وقت كونه مستعملاً على قولين: أحدهما: أنه بصير مستمملاً إذا زايل البدن واستقرٌ في 
موضع؛ وهو اختيار مشايخ بلخ والطحاوي» والظهير المرغيناني» والصدر الشهيد: وفخر الإسلام. 
والثاني: أنه يصير مستعملاً بمجرد زواله عن العضو في الوضوء وعن جميع البدن في الغسل. وهو الذي 
اختاره في «الجداية». ينظر: «السعایة( ص۳۹۹ -۳۹۷)» 

(4) انتهى من «الہداية»۱: ,)5١‏ وفال: لان سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا 
ضرورة بعده. 

(4) زيادة مره 

e e‏ ل ا يثبت مشابخ العراق خلافاً بين الأنمة العلاثة في أن 
الا | ا 8 5 ا واجلاف الرواية: فمن آي حلبقة ف رولية 
e a 1‏ 3 ن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه نجس 

ع E‏ 57 ا آنه ظاهر غير طهورء واختار هذه 
0 وعن محمد وهو روايً 57 , ري وعليها الفتوى. 

الرواية الحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم؛ وهو 5 


5 ككتاب الملهارن 
وك إهاب بغ فقد طهر الأ جلد الخئزير والآدمي 

وعند مالك" والشافِيِيَ # في قوله القديم”": هو طاهرٌ مطهر. 

وحن نقول: لو كان طاهراً لجا في السفرٍ الوضوء به ثم الُربُ منه'": "أي لو 
يجوز الوضوءٌ بالاء المستعمل» ولا الشرب"» ولم يقل أحد بذلك. 

(وكل إهاب ذبغ فقد طهر" إلا جلد الخنزير والآدمي). 

اعلم أن الباغة هي إزالة رائحة اَن والررطوبات النّجِسةٍ من الجلد. فإن كانت 
بالأدرية كالقرظ" ونحوه يطهرٌ ا جلد ولا تعودٌ مجاسكة أبداًء وإن كانت باشراب أو 
بالشّمس يطهرٌ إذا يبس ء ثم إن أصابَه الما هل يعودٌ نجسا؟ 

فعن أبي حنيفة ظ4 : روایتان". 

وعن أبي يوسف” هه : إن صارٌ بالشّمس يث لو ترك لم يفسد كان دباغاً. 


)١(‏ ينظر: «مرشد اقرب المسالك»(ص۳)؛ و«المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين الورد 
ا لمعي( ص ۲۳)ء «مختصر خليل»(ص )2 و«حاشية الدسوقي»(١:‏ ١٤)ء‏ و«التاج والإكليل12: 
١ء‏ واالفواکه الدراني»(۱ : 356)» ولکنهم قالوا: كره ماء مستعمل في حدث. 

(1) قال الشربيني ني «مغني احتاج)»(1 : )٠١‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

(۴) زيادة من أوب و س. 

(4) زيادة من م. 

(5) لقوله ل: «أيا إهاب فد ديغ نقد طهر» في «صحيح مسلم10 : 1۷۷)؛ وداسئن أبي داود»(: 37) 
و«موطأ مالك»1: ۰)۹۸ وداسنن الدارمي‌ ۲۲ : ۷ وغيرها 

() القرظ: ورف السّلم يذب بهء وقيل: شر البلوط. ينظر: «مختار الصحاح»( ص .)0۴١‏ 

(۷) وهما: الأرلى: يعود نجساً؛ لعود الرطوية؛ والثائية : لا يعود نجاًء وهو الأقيس ؛ لآن هذه الرطوبة 
ليست تلك التي كانت بقبة الفضلات النجسة ؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواءء وذهبت معه؛ بل 
رطوبة تجددت من ماء طاهر وسرت في أجزاءه حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب 
تنجيسهء وهو المختار. ينظر: «غنية المستملي»(اص686١).‏ 

(8) تأبيداً لرواية عدم العود بأنه روي عن أبي يوسف #ه: أن الجلد إذا شس وصار حيث لو ترك كان 
دباغاء فيحكم بطهارته» ولم يفصل بين ما إذا أصابه الماء بعد وبين ما إذا لم يصبه. ينظرة 
«السماية))(ص؟13). 


يتاب الطهارة 
لكف 


ریا طهر جلده بالذبغ طَهْرٌ بالڈكاة؛ وكذا خم كذ لم يؤكل؛ وما لا فلاء وشعر 
بيخ وعظكهاء وعَصَبُهاء وحافرهاء وقرئهاء رشعر الإنسان وعظمُة طاهر. 

وعن مار طه: ج “الي إذا بيس ووقع في الاء لا ينجن من غير فصل 

والصحبح في نافجة السك" جوا الصّلاة معها من غير فصل". 

(وما طَهْرَ جلدة بالبغ طهر بالكاة“) وكذا لحمّه؛ وإن لم وکل وما لا 
فلا): أي ما لم طهر جلدَهُ بالدّباغ لا طهر بالذكاةء والمراد بالذّكاة أن يذبح المسلمٌ أو 
اکنا من غير أن يترك النُسمية عامدا". 

(وشعر الي وعظمّهاء وعَصبُها”". وحافرّهاء وقرئها""؛ وشعرٌ النسان, 
وعظمةُ طاهر. 


(1) تأييد ثان لرواية عدم العود بأنه روي عن محمد #ه: أن جلد الميتة إذا يبس وأصابه الماء لم يتتجس» ولم 
يفصل بين ما إذا دبغ بالتتريب والتشميس» وبين ما إذا دبغ بالقرظ ونحوه. ينظر: «السعاية»اص7١4).‏ 
(؟) ابلك من الطيب» فارسي معرب. كما في «اللسان»(5: *١17)؛‏ وحقيقته دم يجمع في سرة الظبي 
يإذن الله في وقث معلوم من السئة بمثْرلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء» وهذه السرة جعلها الله معدت 
للمسك. والنافجة معدنها ومأواها. ينظر: «العمدة»(1: .)٠١‏ 

(1) أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابة ذكبة» أو غير ذكية أصابها الماء أو لم يصب؛ لأن يها 
دباغها: ولا تعود نجاسته بعده ‏ فهو طاعر يجوز الصلاة معه كل حال ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 1). 

(!) لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. ينظر: «المداية 651١ : ٠»‏ 

(4) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب«التحقة)12 : ١۷)ء‏ و«الجداية)10 :251 
طهارته. راختاره في «البدائع»(1 : 41). واختار صاحب «التتوير:(1: ۱۲۷)؛ عدم طهارته. وقال 

ا الي 00 

7) حح الزاهدي في («القنية:»(ق11//) أيضاً: طهارة ذييحة الجرسي ٠‏ 

(0) الصب: عضو أبيض شيه العظم؛ لين الانعطاف ٠‏ ملب في الانفصال . ينظر : «السعاية اص 418). 

(4) قيدها جميعاً ني «الدر المختار ٠»‏ : ۱۴۸( بان تكون خالية عن الدسومة 

(1) قبده في «الدر الختار»(۱ : ۱۳۸) بغير التتوف: أي رؤوسه التي فبها الدسومة. 


ar‏ ڪتاب الطهارة 
وتجوڙ صلاة من أعادً سنه إلى فيه وإن جاوز قَدْرَ الدّرهم. 
قصل لذ الابارا 
بير وقع فيها جس أو مات فيها حيوان وانتفخ أو تفسّخ؛ أو مات آدمي» أو 
شاةء أو كلب يرح كل مائها إن أمكن وإلا قُدّرَ ما فيها 
وتجوڙ صلاةٌ من آعاة سنه" إلى فيه وإن جاوز قدْرَ الدرهم) أفرذ هذ, 
المسالة بالدّكرٍ مع أنّها فهِمَتْ فيما مر ؛ لأنّ اسن عظمٌ "أو عصب"» وقد ذكرائ 
العظم طاهر ؛ لمكان الاختلاف فيها ٠‏ فإلّه إذا كان أكثرٌ من قذر الذرهم لا يجوز 
الصّلاة به عند حمل وف 
فصل لي الابارا 
(بثرٌ وقع فيها نجس أو مات فيها''' حيوان وائتفخ" أو تفسّخ؛ أو مات 
آدمي» أو شاق أو کلب» رح کل مائها إن أمكنّ وإلا قُدّرَ ما فيها)» الأصح أن 
يؤخ بقول رجِلَيْن لهما بصارة في الماء؛ ومد كله : قر بمائتي دلو الى ثلالماثة”. 


(1) صحح في «البحر)لا١‏ : 11) طهارة سن الآدمي مطلقا ‏ رأفْرَه في «الدر المختاں »۱ : 184). 

(؟) زيادة من ص واف وم. 

(۳) فإن أخرج منه الحبوان حياًء فإن كان على جسده نجس متيقن أو كان نجس العين وجب تزح الكل. 
وإلا فلا. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 11). 

2) قيد اتفاقي» فإن الحكم كذلك قيما إذا مات خارجهاء أو وقع فيها. ينظر: «الدر المختار»(7 : املف 

(0) الحاصل أنه إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجثة كالشاة والكلب وغوهما ينزح الكل ٠‏ وان لم يتخ 
وفي ما عداها إنما يحب نزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدٌّ معين. ينظر: «السعاية ص .)٤١١‏ 

(1) اختلهوا في التصحيح فيهما 

.١‏ فمنهم من ذهب إلى زح منثي دلو إلى ثلائمئة, كالشرنبلائي لي «نور الإيضاح»)(١: .)4٠‏ وصاحب 
«الكثز»اص 0 ): و«الاختيار)»(1 :1 وي «الملتفى) اص ۵): وبه يفتى. 

7 ومنهم من ذهب إلى التفويض ف نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر , وقد صححه صاحب «الدرر؟ 
2:10 © و«التییین»(۱: ,0١‏ واختاره في «البداية»(7 : 51), وأفرّ صاحب «الکفابة ۱(۰ : ۰)۹۴ 
راختاره صاحب «الترير»(1: ۱۴۳). وفي «الدر المختار»(1 : :)۱٤۴‏ وبه يفتى, وهو الأحوطء 
ورجحه ابن عابدين في «حاشيته»(1 : .)1١17‏ 


وتاب الظهارة 
مشروذ إلى ثلانين. ولمعت اذلو الوسط وما جاوز احسي ي e‏ 
ن زفت الوقوع إن عل ذلك وإلا فمن يو وليلةٍ انم یفخ 5 0 
رلباليها إن انتفخ ر قالا: مذ وجد. وسور الآدمي والفرسء وکل ما يأكلُ مه 
طاهر والكلب والخنزير وسبامٌ 

(وفي نحو حمامةٍ أو دجاجة ماتت فيها أربعون إلى سين . 

وني نحو فآرةٍ أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. 

والعن اللوُ الوسط'""» وما جاوز احتسب به 

ويشنجس البشرٌ من وقت الوقوع إن مُلِمْ ذلك» وإلا فمنل يوم وليلة إن م 
بتفخ: ومنل ثلاثة ابام ولياليها إن انتفخء» وقالا: مل وجد. 

وسو“ الآدميّ والقرسء وكل ما يأكل لحمهُ طاهرء والكلب والحتزيرٌ 


(١1)فالأريعون‏ للإیجاب» والستون للاستحباب. ينظر: دالاختیاں ۱ : 51). 

(1) اختلف في الدلو المعتبر: 
فمنهم من اختار الدلو الوسط: كصاحب «الكثز»(0): و«الملتقى)اص8)/ والقدوري في 
«مختصره» ص؟) ؛ و«التنوير»(؟ : 1886). 
ومنهم من اختار في كل بثر دلوهاء كصاحب «البحر)(1: 14١)ء‏ والبناية»(1: 055 
و«الاختیار »۱ : ۲۷). 
وعنهم: من اختار ني كل بثر دلوهاء وإن لم يكن لبا دلو ينح بهء يعتير الدلو الوسطء كصاحب 
«المضمراث»؛ وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية)»(1 : 417). واختار صاحب «الدر المختار»(! : 
9 لم بكن لہا دلو فما يسع صاعاً. 20 
وقیل: ما يسع فيها صاعاًء وهو مروي عن أبي حنيفة #2 » وقيل : ما يسع ثمان أرطال» وقيل: 
عشرة أرطال؛ وفيل: غير ذلك. ينظر: «البحر»12 + 4؟1): و«البدائع»(1: 47). 

(") أي لو نْرْح الواجب بدلو كبير كفى ذلك» وهو ظاهر المذهب ؛ لحصول المتصود. ينظر: «العمدة»12 : 
1 


باس» وقوله استحسان ؛ و ط فى العبادات . بنظر ررد الحتار »ا : 18۷( 
نولم ما مراقق للم 8 3 4 
1 أس ١‏ و ان وهو الا حوط قي 


'0) السؤن: بقية الشيء. وجمعه أسآر, فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب + 
(AT:‏ 


(0 


5 كتاب الظهارة 
وسباغ البهائم نسء والمرةً والدجاجة المخلأَةٌ وسباع لير وسواكن اليو 
مکروه؛ والحمار والبغل مشكولهٌ يتوضا به ويتيمُمء والعَرَقً معتيرٌ بالسؤر 
البهائو لجس» واغرَةٌ والدُجاجة المخلاء"“ وسباغ الطير وصواكن البيوث مكرور 
والحمان”” والبغل”2 مشکوك برضا به ويتيم) : أي ينوط بالشكوك» ثم ينيم إلا 
في المكروه يتوضًا به فقط إن عدم غيره. 

(والعرق معن بالسؤر"): لان نالسر مخلوط باللماب» وحكم اللُعاب 
والعَرق واحد ؛ لأنّ كلا منهما متولّدانٌ من اللحم. 

فإن قبل: : يحب أن لا بكون بين مور مأكول الحم وغير ماكول الحم فرق ؛ 
لأنه إن اعثيرٌ الحم ٠‏ فلحمٌ كل واحار منهما طاهرء أل ترى أن غير مأكول الحم إذا 
لم يكن نجس العين إذا كي يكون حه طاهرأًء وإن اع أن حم عخلوط بالدم فمأكول 
الحم وغير في ذلك سواء. 

قلنا : ا حرمة إذا لم تكن للكرامةء فإنّهاآية الأجاسةء لكن فيه شبهة أن 
النّجاسة ؛ لاختلاط الدّم باللّحم, » إذلولا ذلك بل يون نجاسكة لذاته» لكان نجس 
العين وليس كذلك» فقي مأكول الحم إذا كان حي لابه متولّة من الحم ارام 
المخلوط بالدُم فيكون نمساً لاجتماع الأمرين. وهما الحرمة والاختلاط بالدمء أمّا في 
مأكول الحم فلم يوجة إلا أحدهماء وهو الاختلاط لدم فلم وجب نجاسة الُؤر؛ 
لأنّ هذ العلّةُ بانفرادها ضعيفة » إذ الدّمُالمستقرٌ في موضعه لم يط له حكمٌ النّجاسةٍ 


(1) الخلأة: أي مرسلة تخالط النجاسات؛ ويصل متقارها إلى ما تحت قدميهاء أما التي تحبس في بيت 
وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأتها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيهاء وهي في عذرات نفها لا 
تجول؛ بل تلاحظ الحب بينه. ينظر: «رد المحتار)(1: 144). 

(1) أي تنزيهاً فبجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على غيرهء وان لم يكن قادرا على غبره 
فلا كراهة. ينظر: «السعاية»)(416). 

(۴) آي الأهلي جلاف الرحشي لانه مأكول اللحم فلا شك في سؤره ولا كراهة. ينظر : درد امحتار)لا؟: 
(Noe‏ 

(4) أي البغل الذي آمه حمارة» أما البغل الذي أمه فرس فسؤره طاعر؛ لان الأصل في الحيوان الإلحاق 
بالأم. بنظر: «الجدية الملائية( ص١٠‏ -11). 

(5) أي مقيس بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فعرقه طاهر كالآدمي والفرس. ينظر: «الممدة»(۱ : 29 


تاب الطهارة 


ا ال ب ام فا س 
وين دم للاء إلا بي لمر قال أبو حنيفة : بالرضوء يه فقط. وابر پوس 
چ باك مم فحسبء وحم 4 بهما. 


في الي ء إذا لم يكن حي فان لم يكن مذكى كان جساًء سواء كان مأكول اللحم 


5 لاه صار بالموت حراماً n‏ وان 
ان زی كان طاهراًء ما في ماكول الحم فلن لم توجذ الحرمةً ولا الاختلاطً 
بالدم» دأ ي غير مأكول اللّحم ؛ فلانهُ لم يوجذ الاختلاط بالدم" والحرمة جود 
ير كاف في الجاسة على ما مر ها تت باجتماع الأمرين. 

(نإن عدم لماه إلا د الثمرء قال أبو حنيغة #: بالوضوء به فقط» 
وأبو يوسف 4: : بايم نحصب" أ وحم ڪه بهما)ء والخلاف في نيل قر" هو 
حل رقيقٌ يسبل كالماء» ما إذا اشمدُ فصارَ لكر لا يوط به إجماعاً. 


جب + » 


() زيادة من ب واس و م. 

(1) ساقطة من ج وص راف و م. 

(7) سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء: وهو الصحيح . بنظر : الجر : 21144 

() هذا هو الذهب المعتمد المصحح المختار ؛ ؛ وآبو حنيفة قد رجع إليه. ينظر: : «اليجر »1 : 144), واحثاره 
صاحب «النوير)»(1 : ۱۵۲)» وصححه صاحب «الدر للختار»(! ' :165 ). وفي «اللتغى :صر 1) ونه 


الكت 
فی ولي درمز تانق ۱ : 15): والنتوى على راي أبي يوسف 4 . واختار التسفي في «الكت ص 


#) قول أبي حليفة. 


(9) زيادة من 5 


1 كتاب الطهارة 
باب التيمم 
هو خث وجب وحائض» ونفساء لم يقدرُوا على الماء لبعلده ميلاً 
باب التيمم 
(هو خث وجثب» وحائض» ونفساء لم يقدرُوا على الماء): أي على مام 
يكفي لطهارته حتى إذا كان للجُنُبٍ ما يكفي للوضوء لا للمُسْل يتيمّم ٠.‏ ولا يجب عليه 
الوصو عندناء خلافاً للشافعي” 'ضك. 
وأمّا إذا كان مع الجنابة حدث وجب الوضوء حب عليه الوضوء؛ فَالنيمُمْ 
للجتابة بالائفاق9'. 
وأما إذا كان للمُحدث ایک لقتال بطل ا فالخلاف ثابت أيض" 
(لبعاره ميف" اليل" ثلث الفرسخ”"» وقيل : ثلاثة الافع ذراع وخمسمتة إلى 


(۱) ينظر: «مراهب الصمداص54). 

() عبارة الشارح هذه موهمة خلاف المقصودء والمقصود هو أنه إذا وجد ماءً كافياً للوضوء فيل التيمم لا 
يجب عليه الوضوء عندناء وأما إذا تيمم للجنابة ء ثم طرأ عليه نافض الوضوء؛ ووجد ماءً كافيا له يحب 
عليه الوضوء عندنا أيضاًفإن التيمم السابق للجتابة لا يرتفع به الحدث الطارئ بعده» قالفاء تعليلية أي 
لدفع ما يقال من أنه كيف يجب عليه الوضوء مع يقاء التيمم» فالتيمم السابق للجنابة لا للحدث الذي 
حدث بعدهء وقوله: بالاتناق» متعلق بوجوب الوضوء أو بكون التيمم للجنابة اتفاقاء وإنما وجب 
الوضوء للحدث الطارئ.ينظر : «العمدة))(١‏ : 86).«رد الحتار ١٠»‏ : 188), 

(۳) بيننا وبين الشافعي طقد. : «المتهاج» وشرحه «مغني المحتاج(1 84). 

(4) ولو مقيماً في افصر؛ ؛ لأن الشرط هر العدم؛ فأينما تحقق جاز التيمم. بنظر : «رد الحتار»(1 : 188) 

(5) اختلفوا في مقدار اليل : 

.١‏ فمنهم من ذهب إلى أنه ثلث الغرسخ؛ وهو أريع آلاف خطوة؛ وهي ذراع ونصف يراع العامة 
كصاحب «الراقي»(صض :)١0 ١‏ و«فتح ياب العناية»»(1: /)2١74‏ وابن ملك في «شرح الوقاية »اق 
/ب). و«البحر»(1 : »)١15‏ و«العناية»»ا1 : ۱۰۸)؛ وهو اختبار الشارح. 

". ومنهم من ذهب إلى أربع آلاف ذراع كصاحب «التبيين»17 : ۴۷)ء ودالبتاية»(1 : ,)4۸١‏ و«الجدية 
العلاثية»(ص٤۳)ء‏ و«ائدر المختان»(1 : 168). 

۳ ومنهم من ذهب إلى أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمتة إلى أريعة آلاف ؛ وهو ابن شجاع. 

. >1٠ ٤ص ومنهم من ضيط اليل بسبر القدم نصف ساعة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على الرافي‎ ٤ 

(1) القرسخ: السكون والمَرسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه. وسمي بذلك لان ساحبه إدا 
مشى قحد واستراح من ذلك كأنه سكن. بتظر : «اللسان)(6: 057405 


تاب الطهارة 


ربمق و آلاف» وما کر ظاهر الرواية» وفي روابةٍ ية الحسن'"' ودد : اليل 
برأ إذا كان في طرفو غير داه“ 
ديه فيعتبر أن يكون ميلين. 


(أ رض) لا يدر معه على استعمال الاء» وان استعمل 


اسلف خلافاً للشاذ e‏ 
بشترط : 
لايشترط خوف الل فعي”' ##ه» إذ ضر اشتداد امرض فوق ضر زيادة 


امن ؛ وهو يبيح التيمم. 
(او برد إن استعمل الماء يضر 


(أو عدو “أو عَطّش) :أي 37 اسل اله خاف العطشء أو أ بيح الما للشب 
33 ا - 


حتى إذا وجد د المسافق ماء في جب معد ارب جار" له لينم ء إلا إذاكان كثيرا 


إِنّما بكو 
' حتى يصير يلين ذهابا وعجياً وأمًا إذا كان في 


3 


(1) وهو الحسن بن زياد اللوي الكوفي» أبو عليء صاحب الإمام» قال الذهبي: قاضي الكوفة وكات 
رأسا في الفقه ؛ من مؤلفاته : «المقالات»؛ و«الجرد»: (ت٤‏ ٠٠ه).‏ ينظر: «الجراهر)(7: 51 -۷ه). 
«العبر»!1 : ١٤۳)ء‏ «طبقات اين الحنائياص18 -۱۹). 

() بان يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلاً ذهاباً وميلاً إياباً. 
بنظر: «السعاية»(۹۳). وني «البدانع ۱۸ : : 87) قالها الحسن من تلقاء نفسه. رفيها: وبعضهم فصل 

بين المقيم والمسافرء فقالوا إن كان مقيماً يعتبر قدر ميل كبفما كان» وإن كان مسافراً والماء على بميته أو 
يساره فكذلك. وإن كان أمامه يعتبر ميلين؛ ورري عن أبي يوسف ضيه أنه إن كان يحيث لو ذهب إليه لا 
تنفطع عنه جلبة العير وڪس أصواتهم أو أصوات الدواب» فهو قریب؛ وإن كان يغيب عنه ذلك . فهو 
بعيد؛ وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أعل الماء: فهو قريب؛ وإن كان لا يسمع؛ فهو 
بعيده وقال بعضهم قدر فرسخ ؛ وقال بعضهم : : مقدار ما لا يسمع الأذانء وقال بعضهم: إذا خرج من 
الصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصرء فهو بعبد» وأقرب الأقاويل اعتبار اليل ؛ لأن الجواز 
الخرج. 

aT‏ : 11): إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه: وإن خاف 
الزيادة في المرض» ففيه قرلان: أصحهما أنه يتبمم ولا إعادة عليه. انتهى. 

(4) زيادة من آ. 

() كحية أو نار على نفسهء ولو من قاسق أو حيس غريم - 
اللايون من ابس . أو ماله ولو أمانة. ينظر: درد الحتار»(1: ٠١١‏ 7 

Te: : ۲» بالضم: البثر. ينظر: «تاج العروس‎ : E) 

(1) الجواز هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» فإن التيعم 
اتفاقي. ينظر؛ «عمدة الرعاية»!١‏ : 11). 


. أي بان كان صاحب الدين عند الماء وخاف 
10( 


في مثل هذه الصورة واجبء والتقييد بالمساقر 


لك كناب الطهارة 
أو عدم آلف أو خوف فوت صلاةٍ العيدٍ في الابئداء؛ وبعد الشروع متوضئناً والحدث 
للبناء أو صلاةٍ الجنازة لغير الولي؛ لا لفوت الجمعة والوقتية 

فيستدل على أنه للشربب والوضوء» فام الم الع للوضوء فإ رز أن يشرب 
منه» وعند الإمام الفضلي"'' ذه : عكر هذا" فلا جوز التيسُم. 

(أو عدم آلة): كالدّلو؛ وغوه. 

(أو خوقب فوت صلاةٌ العيلر في الابتداء): : أي إذا خاف فوت صلاةً العيلء جار 
له أن يتِيمّمَ ويشرع فبهاء هذا بالاتفاق » (وبعد الشروع متوضاً والحدث للبناء) : أي 
إذا شرع في صلاة اليا مُنوضئاً» لم سمه الحدث» ويخاف أنه إن توعثاتفوثة الصّاة 
جار ل أن تيمم لبناء» وهذا عند أبي حديفة له خلافا ليما" وإن شرع الُم 
وسبقَهُ الحدثُ جار ل ايم للباء بالاثفاق. 

فقوله: هو لمحدث : مبتدأء ضربة : خبره» ولم يقدروا :عق لات :وما بعد 
كالجنب والخائض وغيرهما. 

ادوم ٠‏ مع العطوفات متلق بقوله : د لم قروا 

0ك : في الابتداء؛ متلق بالبتدأء تقديره : الّيعُمُ نوف فوت صلاة العيد في 

Ey‏ وبعد الشرع ضربة. 

(أو صلاة الجنازة لغير الولي" لا لفوت الجمعة والوقتيّة) ؛ لأنّ فوتهما إلى 


(1) وهو محمد بن الفضل الكُمَارِيّ البخَاريَ؛ أبو بكر اللي , قال الكقوي: كان إماماً كبيراً وشيخاً 
جليلاً. معتمداً في الرواية؛ مقلداً في الدراية» رحل إليه أئمة البلادء ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة 
بفتاواه ورراياته» (ت۳۷۱ه). ينظر: «الجواهر المضية»(*: ۳۰۰ -۲٠۳)؛‏ «طبقات ابن الحنائي» 
(ص12): و«الفوائد»(من*:*” .)۴۰٤-‏ 

(1) وهو أن الماء الموضوع للشرب يجوز مته التوضؤء والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر : «العيط» 
(صس۴۱۷)۔ 

(۳) لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام» ولأبي حنيقة أن خوف الفوت باق ؛ لأنه بوم 
زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته » والأظهر قولبما. بتظر : «فتح باب العناية»(٠:‏ ۷١1)؛‏ وصحح 
قوله الحصكفي في «الدر المختار »۱ : 0151 

(4) زيادة من . 

(۵) زيادة من ب واس واف. 

(1) لان الولي يتنظر؛ ولو صلُوا له حق الإعادة؛ ينظر: «شرح ابن ملك(ق17/]). وصححه صاحب 
«البداية:12 : ۲۷), و«اللخانية10: 58), و«كاني» النسفيء ون ظاعر الرواية يجوز للولي أيضا ؛ لان 
الانتظار فيها مكروه. وصحّحه شمس الأئمة الحلوائي. بنظر : «درد المحتار»»10 : .)١١١‏ 


تاب الطهارة 5 
لل سي ب ةر 
ديا TP‏ جتن الإو 
كالثراب والرمل؛ والح 
خَلف وهو الظلّهرٌ والقضاء. 

(ضربة لسح وجهه وضرية ليديه مع مرفقيه). ولا يشترط ارتي عندنا. 
والفتوى على أنه يشترط الاستيعاب حنى لو بقي شيءٌ قليلٌ لا جز“ 

رالأحسن في مسح الذراعين أن مسح ظاهر الذراع انى بالوسطى والإنمتر 
دصر مع شيءٍ من الكف اليسرىء مبتدثا من رؤوس الأصابع » ثم باطئها بالمسبّحةٍ 
رالإبهام إلى رؤوس الأصابعء وهكذا يفعل بالذّراع اليُسْرى. 

ثم إذا لم بذجل الغبار بين أصابيهء فعليه أن لل أصابعه» فيحتاج إلى ضربةٍ 
الث لتخليلها”". 

(على كل طاهر) متعلقٌ يضربة» (من جنس الأرض”" كالثراب. والرّمل» 
والحجّر). وكذا الكحل والررنيخ*. 

وأا الدب الفط فلا يحودٌ بهماء إذا كانا مسبوكين » فإن كانا غيرٌ مسب وکن 
متلطين بالتٌرابِ يجوز بهما». 


)١(‏ حتى لو ترك شعرة» أو وترة منخر . أي حرف المدخر ‏ لم يجزء ويأزع الخاتم والسوار ؛ أو يحرك؛ ويه 
يفتى. ينظر: «الدر المختار)»(١‏ : 10۸). 

(1) هذه رواية عن محمد عله لأن عنده لا يجوز التبمم بلا غباره فحيث لم يدخل بين الأصابع لا بذ من 
ضربة ثالثة. وعند غيره فلا يجب إيصال الغبارء بل يكفي المسحء فيجب عليه التخليل وإن لم يصل 
الغبار من غير احتياج إلى ضرية ثالثة. ينظر: بورد الجتان)(1: 165 ). 1 1 

7 الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا: كالشجرء والحشيش؛ لو 
بطع ويلين: كالحديد. والصفرء والذهب» والزجاج؛ ونحوهاء وكل ما تأكله الأرض ليس من 
جنسها كالحئطة والشعير وسائر الحيوب؛ فليس من جنس الأرض ٠‏ فلا يجوز التيممم به بلا نقع - أي 
غبار۔؛ وما کان من جنسها فيجوز بلا غبار. ينظرة «التیین(۱: ۴۹)؛ و«نحفة ا 1 0 

(1) الرئيخ: بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة؛ منه أبيضء ومته أحمرء ومته أصفر. ينظر؛ 
المررس))170: ۲۹۴). 


ا 


) ساقطة من ب وف و م. 


3 كتاب الطهارة 
اا چ رك سن و حي يتور 


والحنطةٌ والشّيرُ إن كان عليهما غبار جوز؛ "وإلا فلا" . 

ولا يحودُ على مكان كان فيه نجاس وقد زا أُهاء مع أنه جوز الصّلاة فبه. ولا 
يور بالرّماد هذا عند أبي حنيفة وما اف 

وأمّا عند أبي يوسف ظلله: فلا يجوز إلا بالثراب أو الرّمل. 

وعند الشافعي'" ذل لا يحو إلا بالثّراب. 

(ولو بلا نقم”" وعليه): أي على القع" فلو كنس دارأ أو هدم حائطاًء أو 
کال حنطةٌ» فاصاب وجِهَهُ وذراعيه غبارٌ لا يجزئه حتى ير يده عليه ؛ (مع قدريَهٍ على 
الصّعيد”*' بي أداء المّلاة): فال فرضئ في اليم خلافاً لزُْرَ ه؛ حنى إذا كان به 
حدثان ”حدث يوج المُسْلَ" كالْمتابة» وحدث يوجبُ الوضوء» ينبغي أن ينوي 
عنهماء فإن نُوَى عن أحدهما لا يقم عن الآخرء لكن يكفي تيمم واحد عنهما". 


)١(‏ زيادة من ب و س. 

() في «المنهاج»(1 : 47): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به؛ وبرمل فيه غبار.انتهي. 

(5) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر » وهذا عند أبي حنيفة ومد ڪه في رواية. وف رواية 
أخرى عنه وهر قول أبي يوسف ضيه أنه لا يجوز بدون الغبار . ينظر : «عمدة الرعاية):(1 : ۹۸). 

)القع : الغبار. ينظر: «مختار الصحاح»(ص١۷١).‏ 

(0) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف عه بذلك» إذ ليس الغبار من الصعيد عنده؛ والصحيح قول أبي حنبقة 
ڪه كذا في «المحيط»(ص579). 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(۷) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته» ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة» وكذا عکسه؛ 
لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد اتان 1(۲ : 4976: وينبغي حمل مطلع المسألة على 
هذا العنى ؛ لانه يصح تيمم جنب بلية الوضوء. وبه يفتى, كذا في «الدر المشتار»(1: ١١١)ء‏ رفي 
«الإيضاح'لاق7/ب): ولا يشترط نبة النيمم للحدث أو الجنابة» هو الصحيح من المذهب. 


(فلا يجوز تيمم كافر لإسلامه ): أي لا ب و الصلاه بين 5 
ينوي فربة مقصودة » سواء كانت لا تتصح يدون الطهارة كالصّلاة, | 4 
OS‏ 5 لا ص إلا بالا 

وعند : قربة مقصودة 0 1 بالطهارة: فإن 5 33 3 الا أ 
لسجدة التلاوة يجوز بهذا | شب أ اتويات ؛ وإن تيمم ا e‏ 
السجد لا تصح به الصلاة ؛ لاله لم ينو به قرية مقصودة » لكن يحل لهم 
الصحف » ودخول المسجد. 

. (وجارٌ وضؤه بلا نيّة) حتى إن توص بلا 


جار ا نة فاسلم جار صلا بهذا الوضوء 
خلافا للشافعي #هء وهذا بناء على مسألة ١‏ ا 


لنية في الوضوء"» وإن توضًا باليّة 


(1) تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلامء فلا جوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد المحتار»(؟ ؛ 138). 

(1) أي يريد به الإسلام؛ ثم أسلم ٠‏ لم يكن متيمماً عند أبي حنيفة وحم » وقال أبو يوسف ة: هو 
متيمم لأنه نوى قربة مقصودة ؛ أما القربة ؛ فلأن الإسلام أعظم القرب» وأما أنها مقصودة ؛ فلان مراد 
به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط؛ وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة. 
ينظر: «العناية»(1 : 118). 

(؟) ظاهر عبارة المتن كعبارة «البداية)»(1 : ١۲)ء‏ و«الجامع الصغير»(اص1/7) في عدم صحة تيمم الكافر 
بقصد الإسلام مطلقاً حتى لا ينوب مقام الفسل الذي يؤمر به الكافر عند إسلامه ٠‏ وليس كذلك؛ لذا 
أشار الشارح إلى دفعه بأن المراد أن تيمم الكافر لإسلامه غير معتبر ني حن جواز الصلاة لا مطلقاً. پنظر: 
«عمدة الرعاية )۱ : .)۹٩‏ 

() اعلم أن العبادات على نوعين مقصودة وغير مقصودة» والمراد باللقصودة في هذا البحث هي أن تكون 
مشروعة ابتداءا تفرباً إلى الله من غير أن يكون تبعاً لقيرها وبعبارة أخرى هي ما لا يجب في ضمن شيء 
آخر بالتبعية: وغير القصودة مخلافه» فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة» وسجدة الشكره 
رالصلوات الخمس» وصلاة الجنازة» وغيرهاء ومن الثاني؟ دخرل السجدء ومس المصحفء» ورد 
السلام؛ وقراءة الأذكار وغوماء ثم المقصودة منها ما لا يصح أو يمل بدون الطهارة كالصلوات 
دسجدة التلارة, ومنها ما يصح بدوتها كالإسلام. بنظر: «رعمدة الرعاية»(1 : 014 

سافطة من أ واس وص وم؛ وفي ف: کان فنا ينظ : اھا : 040 

17 دهي أن الشافمي ڪه يشترط اللية في الوضوء عخلافنا» ينظر: «امتهاج 


1 كتاب الطهارة 
ويصح في الوقت وقبله . وبعد طلبه من رفيق له ماءٌ مه وقبل طلبه جا 
خلافاً هما 
قأسلم فالخلاف ثابت أيضا" ؛ ؛ لان نة الكافر لغو ؛ لعدم الأهليّة . وإلّما قال: بلا 
ية مبالغة فيصحٌ وضو الكافر مع ال بالطريق الاوي. 
(ويصح في الوقت) النافاء ٠‏ (وقبله) خلافاً للشاقعي ف ع 
فأ وأ" الوقت عنده» هذا بنا على ما عرف في أصول الفقه'": أن اشراب 
ضروري للماءِ عند" "أ وعندنا: : لف مطلق» E‏ » جوز 
ليسم عندتا خلافاً له وقول لا : «اراب طَهُورٌ للم ولو إلى عَشْرٍ ججج" بونذ 
ما قلتا. 
(وبعد طلبه من رفيق له ماءٌ ملعّه) حتى إذا صلّى بعد النع ٠‏ ڈ ثم أعطاة 
ينتقضُ به" التيسُمُ الآنء فلا يميد ما قد صلّى» (وقبل طلبة جاذ خلاقاً لمما. 
هكذا ذكر في «الہداية». 


ييف 


. بيننا وبين الشافعي د‎ )١( 

(1) ينظر: «النهاج»(۱: .)٠۰۵‏ 

(۳) زيادة من ف وام. 

(4) ينظر: «أصول السرخسي»(1: ۲۹۷)؛ و«التوضيح(1 : 198). و«التلويج»(1 : :)١68‏ «حاشية 
الطرطوسي))اص 5 11). 

(2) ولبذا لم يعتبر التيعم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة ؛ ولم يجز أداء الفريضتين بتيمم واحد؛ 
لأنه خلف ضروري فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته. وباعتبار كل 
فريضة نتجدد ضرورة أخرى . ٠‏ ولم يمز التيمم للمريض الذي لا يخاف اللاك على نقسه + لان تمق 
الضرورة عند خوف البلاك على نفسه. ينظر: «أصول السرخسي ۲۸ : ۲۹۷). 

(3) أي أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الاء؛ فهو طهور وراقع للحدث كأصله فلما كان الوضوء جائز 
قبل الوقت يكون التيمم أيضاً جائز قبل الوقت. . كذا في «التلویح»(۱ : 166). 

(۷) صححه ابن القطان» رهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ؛ فَإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح أبن حبان»(1 : 158): و«مصلف ابن أبي شیت ۱ : 0144 
و«مسند آحمده : : ١‏ ودنن الدارقطني(1: 1۸۷) و«ستن البيهقي الکبری »۱ : 1۸۷). 
وينظر: : «نصب الراية»(1 : .)١۴۸‏ و«الدراية12 : 1۷)» و«خلاصة البدر ا : .)۷١‏ 

(4) زيادة من م. 

(9) «الہداية ۱ : ۲۸). 


جناب الطهارة 


کے ےہ ص حص چ شه و ر 8 
وذكر “ني لوف 7 


(r 


e 

وفي موضع خر من «المبسوط»: إل“ إن كان مع رفيقهِ ماءٌ فعليه أن يسال إلا 

على فول حسن بن زياد طه: فاه يقو السؤال ذل وفيه يعض احرج . ولم یشرع 
مم إلا لدفع الحرج. 5 

ولكنًا تقول :ماءً الطهارة مبذولٌ عادة وليس في سؤال ما يُحتاجُ إليه مذلة. ققد 


أنه إذا لم يطلب منه وصلّى لم يجز؛ لان الماء مذو 


)١(‏ سيذكر الشارح نصوصاً من «المبسوط»)؛ و«الزيادات» تثبت أن مسألة الصلاة قبل طلب الاء لا تجوز 
اتفاقاء وليس فبها خلاف بين الأئمة الثلاث» وإئما خالف فبها الحسن بن زياد ذه . وهذا ما ذهب إليه 
صاحب «البحر»(١‏ :د ۱۷۰)؛ وتبعه صاحب «التتريرا١‏ : ۱1۷). و«الدر المختار)(1 :/1517), 
وقال: عليه الفنوى. ولكن الحلبي في «غنية المستملي»(ص1۹) وفق بينهماء بأن الحسن رواه عن أبي 
حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو بهء فاعتمد في «المبسوط» ظاهر الرواية» واعتمد في «المداية» 
رواية الحسن ؛ لكوتها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير» وقي اعتبار العجز للحال. 
انتهى. واختار الحلبي فيها: التفصيل نبعاً لأبي نصر الصفار والجصاص» وأيّده في ذلك ابن عابدين في 
ترد امجتان(1: ۱۹۷). 

والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب على ظلّه منعه إياه» وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنعء أو 
كما قال الصفار: إا يجب السؤال في غير موضع عزة الماء؛ فإنه حينثظر يتحقق ما قالاه من أنه مبذول 
عادة. 

(1) «البسوط) محمد بن أحمد بن أبي سهل ارسي ؛ أبي بكره شمس الألمة؛ قال الكفوي: كان إماماً 
علامة حجّة متكلما مناظراً أصولياً مجتهداء عه ابن كمال ياشا من الجتهدين في المسائل؛ وقد أعلى 
ا غير مراجعة شيء من ا غل ا م رسي 
وكان تلامذته يجتمعون على أعلى الحب يكتبون؛ ومن مؤلفاته: «شرح سد 
السرخسي»» وا«شرح مختصر الطحاري»؛ إن نحره٠2ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية»(؟: ٠)۷۸‏ 
«الفواند× ص ۲۹۱)ء «الکشف »۱ : 0115). 

انتهی من «الیسرط »۱ : (A‏ 


(1) ساقطة و 
) ساقطة من ج و فى و م. 


5 كتاب الطهارة 


(r .‏ 
سأل رسول الله 8 بعض حوائجه من غير" 


وفي «الزٌيادات» : إن اتيم للسافر إذا رأى مع رجل ماء كثيرًء وهو في الملا 
وغلبّ على ظَنهِ أنه لا يعطيه» أوشك؛ مضى على صلاته ؛ لأنه صح شروعة فلا 
يقطع بالك جخلافب ما إذا كان خارج الصّلاةء ولم يطلب منه» وتيمّم حيث لا يحل له 
الشروع باللك» فإنالقدرة والعجرٌ مشكوك فيهما ٠‏ وإن غلب على ظَلّهِ أنه يعطبه قط 
الصّلاة وطلب الملء©". 

ثم قال ”في «الزيادات»“: فإذا فرغ من صلاټو فسأله فأعطاه» أو أعطى شن 
الثلء ومر تابر غلب اسا المثلاة: فإذا أبى مت الصّلاة» وكذا إذا أبى. ثم 
أعطى » لکن ينتقضُ بج قار تیه القن" , 

ااا 

فاعلم أنه إذا رأى الماء”'خارج المّلاةٍ وصلَّى ولم يسأل بعد الصّلاة؛ لبَظْهرٌ 
العجرٌ أوالقدرة» فعلى ما ذكرّ في «المبسوط» “لم جز“ سواءٌ غلب على ظَنّهِ الإعطاء. 
أو عدمّه» أو شك فيهماء وهي مسأل المتن". 

وإذا رأى في الصّلاةَ ولم يسال بعدهاء فكذا. 


)١(‏ كحديث ابن مسعود : «أنى النبي 4# الخائط فأمرني أن تيه بثلائة أحجارء فوجدت حجرين والتمست 
الثالث؛ فلم أجدهء فأخذت روثة فأتته بها فاخذ الحجرين وألقى الروثة؛ وقال: هذا ركس» لي 
«صحيح البخاري»(۱ : ۷۰): و«جامع الترمذي»(1: 78): وغيرهما. 

() أنتهى من «البسرط»(١‏ : 116). 

() رد الصفار على هذا التدليل ؛ فقال: لأنه 9 كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه ؛ لأنه 
إذا سال افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «غنية المستملي ص 54) 

(4) انتهى من «شرح الزيادات» لقاضي خان(ق1/7), بتصرف. 

() زيادة من أو س. 

(1) انتهى من « شرح الزيادات» لقاضي خان (1/3): بتصرف. 

(۷) ساقطة من ص واف و م. 

(4) زيادة من م. 

لكأي مسألة «الوقاية» السابق ذكرها. 


وان وان رآی خارج | الصلاةٍ ولم يسال وصلى , م م سألةُ فان أععلي بطلت صلائة وإن 
أبى تا صلا سواءً ظن الإعطاء أو النع , أو شلك فيهما. 
وإن رأى ف الصّلاةٍ فكما ذكرٌ 3 «الزٌيادات» 27 
لکن يبقى صورتان: 


أحدهما: : أنه قطع الضّلاة فيما إذا ظنٌ النع أوشك؛ ٠‏ فساله فإن أعطي بطل 
تسمه وإن أبى فهو باق. 

والأخرى: : أنه أم الصّلاة 5 فيما إذا ظَنْ أنه يعطى . ٠‏ ثم سأَلَهُ فإن أعطى بطلت 
صلا» وإن أبى قت ؛ لأنه ظهر اظ كان طا فلاف مسائة التحري , ؛ لأن القبلة 
حبنئل في جهة الشحري أصالةء وهاهنا الحكم دار على حقيقة القدرة والمجزء فاقيم 
غلية الظن مقَامُهُما تيسيراء فإذا ظهرٌ خلا لم يي : يبق قائماً مقائهم". 

(ويصلي به ما شاءً من فرض ونفل)''' خلافاً للشافعي "يكم 

لوينقشئه: ناقض الوضوء؛ وقدرئة على ماء كافر لطهره" ) حتى إذا در 
على لماءً ولم يتوضّاء ثم عدم أعاد الم 


(1) زيادة من م. 

(1(01: 54): وهي: المتيمم المسافرٌ إذا رأى مع رجل... 

(؟) حاصل جرابه: أن القبلة في حق من اشتبهت عليه هي + جهة التحري ٠‏ فالواجب هناك حقيفة هو 
الاستقبال إلى جهة تحريه» وقد فعل» فلا يضر ظهور خطأ ظلّه بعد الفراع ٠‏ وفيما نحن قبه الحكم داقر 
على حقيقة القدرة والعجز عن الماء وأقبمت غلبة الظن مقامهما للتيسبر قإذا بان خلاقه لم يق غلية 
الظن قائماً مقامهما فلذلك لم تعتبر إذا ظهر خلاف ظنه. ينظر : «عمدة الرعاية))(1 : 16), 

(1) بتظر: «الحجة على أهل المدينة»(1: ٤۸‏ -45). 

(9) ينظر: «النهاج» وشرحه «مغني الحتاج)10 : (A4‏ 5 

)١(‏ أي للوضوء لو عدا وللاغسال لو جتباًء واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضاتهء أو بكني 
0 
عضو مرئين أو ثلاثا فتقص عن إحدى رجليه ثلا بطل تي 
الواحدة كماء. ينظر: «البحر»)(١‏ : ١١٠)ء‏ و«رد الخحتار»(1 : 0176 


1 كتاب الطهارة 


وإلّما قال: كافر لطهره؛ حتى إذا تسل الحنْب ولم يصل الما إلى 
ظهره» وفني للم وأحدث حدثاً وجب الوضوء» قتعم لبما: 

ثم وج من الماءِ ما يكفيهما؛ ۽ بطل تسمه في حقّ کل واحلو منهما. 

وإن لم يكف لأحدهما بي في حقهما. 

وإن كفى لأحدهما بعينه له ويبقي اليم في حق الآخر. 

وإن كفى لكل منهما منفرداً غسل اللَّمْمة؛ ؛ لذن الجنابة أغلظ » ٠‏ فإذا غسل الل 
هل يعيدٌ يعي اليم للحدث؟ ففيه روايتان. 

وإن تسم ولام غل انم قفي إعادة اسم رواتان أيضاً. 

وإن صرف إلى الحدث انض ته في حق ال اق الرُوابئين 

مار يك مجني ا راا انا کی کی ا 
للحدث» ثم وجد الماء؛ فكذا في الوجوء المذكورة. 

وإن تيمم للجنابة ثم أحدثء ولم يتيمّمْ للحدث فوجد الماءء فإن كفى الل 
والوضوء فظاهر. 

وإن لم يكف لأحدهما لا يتفض تيمُمّه» فيستعمل الماءً في اللَنْعَةٍ تقليلاً 
للجناية » ويتيمم للحدث. 

وان كفى اة لا الوضوء انتقضن نيمء ويفسل ال ريم للحدث. 

وإن كفى للوضوء لا للم ية باق وعليه الوضوء. 

وإن كفى لكل واحل منهما منقرداً صرف إل اللَنْعة» ويسم للحدث » فإن تومن 
به جازه وميد اَم للجناية"': ولو لم يتوص به ولكن بدأ ابم للحدث ثم 
صرفة إلى اللمعة؛ ٠‏ هل يعي لينم آم ؟ 

ففي رواية «الريادات»”" : يعيد. 

ولي رواية «الأصل»*': لا 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) زيادة من ب واس و م. 

(۳) «شرح الريادات)»اق؟/أ). 

(4) «الأصل)10: 181), وهوالمسسى ب«المبسوط» محمد بن الحسن الشيباني قك. 


كتاب الطهارة 
لا روّنه. وندب لراجيه أن يؤر صلائة إلى آخرٌ الوقت 

دم ما عبت القدرة إذا لم يكئ مصروفً لى جهة أمم. » حتى إذا كان على بديه 
E‏ إلى النُجاسة» ثم القدرة تلبت ت: بطريق الإباحة؛ وبطريق 
التُمليك 

فإن قال صاحب الما ء لجماعة صن النيممين: ليتوصأ بهذا الماء أيكم شاءء والاءٌ 
يكفي لكل واحا منفرداًء ينتقض تيمم كل واحد» فإذا توص به واد يميد الباقون 
يمهم ؛ لشبوت القدرة لكل واحد على الانفراد. 

وأا إذا قال: هذا الماءُ لكم» وفبضواء لا يتتقض تيحُمُّهم : أمّا عندهما ؛ فلن 
هبة الشاع يوجب املك على سبيل الاشتراك» فيملك كل واحدر مقداراً لا يكفيه؛ وأمًا 
عند أبي حديفة ف ؛ فالأصح”" أنه يبقى على ملك الواهب» ولم تثبت الإباحة ؛ لأنه 
نا بطل المبةٌ بطل ما في مه من الإباحة؛ ثم إن أباحوا واحداً بعينو ينتقض تمه 
عندهما لا عنده؛ لال لالم لكو لا صح إباحتهم. 

(لا رذنه) حتى إذا تي تيمم امسلمٌ ثم ارتدّء نعود بالله تعالى منه» ثم أسلم تصمٌ 
صلائهُ بذلك اليم . 

(وندب لراجيه): أي لراجي !0 الماء (آن يؤر صلائة إلى آخرٌ الوقت)ء فلو 
صلَى بالَيسّمِ في أل الوقت ؛ ثم وجد لماء ولوقت باق لا يعيدُ الصّلاة. 


يذ 


(1) الفرق بينهما: أن الْمَلّكَ له يدخل في ملكه ذلك الشيء, ونترتب عليه آثاره» فيقدر على بيعهء وهبته؛ 
وسائر الانتقالات: وغير ذلك ما يجوز للإنسان أن يفعله في ملكه » وأما المباح له فلا يلك إلا الانتضا 
بذلك الشيء الذي أبيح له ولا يملك التصرف فيه كتصرف الرجل في ملكه. ينظر: «السعاية»)(ص ١‏ 90). 

(1) لأن فيها رواية عن عصام أنها تفيد الملك» وبه أخذ بعض المشايخ. قال خير الدين الرملي: ومع افادتها 
للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ؛ ولو كان ذا رحم حرم 
من الواهب. كذا في «الفتاوى الخيرية لتفع البرية):(1: 1٠١‏ خير الدين الرملي. 

) لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء؛ والردة تبطل ثواب العمل لا زوال 
الحدث. ينظر: درد الحتان)(1 : .)۱۷١‏ 

) امراد بالرجاء غلبة الظن, فإن كان لا يرجوه لا يؤخر 
احتمال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين. بنظر: «البحر»۱ : E‏ 


الملاة عن أرل الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 


هد تاب الطهارة 
ويب طليّةُ قدرَ عَلوة لو ظَنهُ قريباً وإلا فلاء ولو نسيّةُ مسافرٌ في رَخْله. وصلى 
متيمُماء ثم ذكرهُ في الوقت م بيذ إل عند أبي يوسف ظه 

(ويجب طلبة”'' قدر وة لو ظّهُ قريياً وإلا فلا)ء الغلوة''': مقدارٌ ثلائنة 
ذراع إلى أربعمئة”". 

وعن أبي يوسف #ه : أنه إذا كان الماء يث لو ذهب إليه وتوص تذهب الفاق 
وتغيبُ عن بصره ؛ وكان بعيداً جار له القّيمّم» قال صاحب «المحيط»”* : هنا 


5 
حسن جد 


(ولو نسيّة مسافرٌ في رَحْلهءوصلَّى متيمّماء ثم ذكرَهُ في الوقتو"" لم يبنا" إلا 


لخن 
3 


عند أبى يوسف“ #5ه),”''قيل : الخلاف فيما إذا وضعَةٌ بنفسه »أو وضع غير 


(1) أي على المسافر ؛ لأن طلب الماء في العمرانات أو في قربها واجب مطلقاً ‏ ينظر : اليج : 138). 

(1) الفلوة: الغايةء مقدار رمية. ينظر: «الصحاح)(1: 504). 

(؟) وعلى اعبار الغلوة» فالطلب أن ينظر يميته وشماله وأمامه ووراءه غلوة: وظاعره أنه لا يلزمه الشي بل 
يكفيه النظر في هذه الجهات» وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه ‏ فإن كان يقربه جيل صغير 
وره صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضرراً. ينظر: (اليحر)(1594/:1). 

() «انحيط البرهاني» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري: برهان الدين؛ قال الكفري: كان 
إماما قارساً في البحث عديم النظيرء له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفائه: «ذخيرة 
الفتاري» المشهورة ب«الذخيرة البرهائية» قال الإمام اللكنوي عنها: وهي مجموع نفيس مُعتبر (ت 
)ينظ :«الجواهر»(7: ۲۳۳ -551). «الفوائد»اص 37913 -557). ب«الكشف)(؟ : 1114). 

(5) المسألة مذكورة في «الحيط ص ۲۸۱) لكن نم أقف على لظ : هذا حسن جلاً؛ بعدها. 

(1) الذكر في الوقت ویعده سواء. ينظر: «الداية»(۱ : ۲۷). 

(۷) لأنه لا قدرة بدون العلم» وهو اراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر: 
«البداية»(1 : 09). 

(۸) لانه لما کان الاه في رحله صار قادراً على الماء واجداً له لكون رحله في يده فلا بعتبر بنسيانه. ينظرة 
«عمدة الرعاية 1 : .)۱١۷‏ 

(5) آي غيره بأمره. ينظر: «البدلية»(1 + ۲۷). 

)1١(‏ سافطة من ص وف وم. 


ا 
باب المسح على الخفين 
بز بالنثة للمحدث دوك من وجب عليه ال 
إا وضع غير وهو لا يعلم فقد فيل : :جوز له اليم الفاقاً"» وقيل: الخلاف في 
بوجيين» كذا في «المدلية»'' 3 
وجب أن بعلم" أن امانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كاسير ينمه الكفاز 
عن الوضوء أو حبوس في السّجنء والذي قيل له: :إن نوات تنثلك يوذ لد ايم 
لكن إذا زاك المانع فينيغي أن يعيد الصّلاة» کذا في «الڈخيرة“ 5 
باب المسح على الخفين 
(جارٌ بالسْنّة): أي بالسْنةِ المشهورة'" فيجوثٌ بها الريادة على الكتاب. فإو 
موجبّهُ غسل الرّجلين. (للمحدث دون من وجب" عليه الشنل)» ٠‏ قيل: وره 


برام هم 


جلب نيمم » »ثم أحدث»ء وعد من لا يتوضأ به» فتوضًا به ولس د 


٠‏ ثم مر 
على ماو يكفي للاختسال ولم يغتسل ؛ ثم وجدّ من الماء ما يتوضا به؛ فيم ثانياً 


.)114 : لأن المرء لا يخاطب بفعل غيره. ينظر: «العناية)(1‎ )١( 

(1) «البداية»1 : ۲۷) والمذكور فيها من مطلع المألة إلى : أو وضعه غيره. 

(۳) اعلم أن العذر المبيح للتيمم قد يكون من جهة الله كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوهاء وحيتثار 
يجوز له التيمم ولا يجب الإعادة عند القدرة على الماء ‏ وقد تكون من جهة العباد... ‏ فحكمهم كما ذكر 
الشارح . . ينظر: «السعايةاص005). 

(14) «النخبرة البرهائيةاق1/) محمد بن أحمدء برهان الدين؛ (ت117ه)؛ وقد سبقت ترجمته: وهي 
مختصرة من «المحيط البرهاني»(ص 07017 

() بل بالسنة المتواترة كما قاله السيوطي في «انهريب الواوي»(؟ : 01978 » و«الأزهار امتنائرة في الأخبار 
التواترة) فقد رواه سبعون صحايياً, وقد أخرج العيني في تابه «البناية؛(1 : 804). ودشرح شرح 
معاني الآثار» عن سبعة وستين صحاياً » قال القاري في «فتح باب العناية)»(1؟ : 148 ): روي عن أبي 
حنيفة أنه قال : ما قلت باسح على الحفين حنى وردت فيه ار أضوأ من الشمس» وعنه٠‏ : أخاف الكفر 
على من لم ير السح على الخفين ؛ لان الآثار التي جاءت فيه في حبز التواترء أي المعنوي» وان كانت 
عن الآحاد اللفظي. 


(1) زيادة من م. 


للجتبةء فإن أحدث بعد ذلك توضًا ونزع خفيّه» '؟وغسل رجليه'"'؛ لان ازا 
حلت الرّجل بمروره على الماء"" 3 

(خطوطاً باصابع مفرجة؛ ييدأ من اصابع الرّجل إلى الساق)ء هذا صف الح 
على الوجه المسنون» فلو لم يفرّج الأصابع لكن مسح مقدار الواجب جاز» وإن مسح 
أب واحدة» ثم بها ومسح ثاناء ثم هكذا جار أيضاً إن مسح كل مر غير ما مسح 
قبل ذلك» وإن مسح بالإبهام والمسبّحة ملْفرجتين» جار أيضا؛ ؛ لان ما يينهما مقر 
أمنيع أخرى' 5 

وسيل محمد 4 عن صفة المسح» » قال: : أن يضح أصابح يديه على مقدم يه 
ويْجَافٍ كيه ويِدّهما إلى السّاقء أو يضع كيه مع الأصابع وعِدّهما جملة©. 

لكن إن مسح برؤوس الأصابع » وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز“ إلا 
أن يبنل من لحف عند الوضع مقدارٌ الواجب» وهو مقدارٌ ثلاث أصابع ؛ هكذا ذكرّنٍ 
«امحیط. 

وذكر في «الدخیرت»: أن الح برؤوس الأصابع جور إذا كان الماءُ متقاطراء "فل 
إذا كان الماءً متقاطراء فالماءُ بزل من أصابعه إلى رؤوسها »فإذا مد كأنّهُ أخدماءً 


جديدا". ولومسح بظهر الكفّ جاز » لك السنّة بباطنها » وكذا إن ابتداً من 


(1) أطال الشارح في هذا التصرير» ويمكته أن يكتفي بالقول: إذا لبس الف على طهارة كاملة؛ ثم أجنب 
وتيمم للجتابة» ثم أحدث؛ فرجد ماءً يكفي للوضرء فعليه أن بزع الخفين» ويتوضاء ولا يوز ل 
اسح ؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل» فلا بد من رفع ذلك بالغسل. بنظو: «عمدة 
الرعاية»(: .)١١۸‏ 

(۲) زيادة من ب و س. 

(۳) فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع. 

(5) انتهى كلام محمد که ينظر: «انحیط»(ص۳۴۹). ثم ذكر عن محمد قولّه يعد ببان الصفتين المذكورنينة 
کلاهما حسن. 

(0) لأن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة فإذا لم يكن متقاطراً صارت البلة المستعملة أولاً مستعملة كنا 
في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطراء فإن البلة التي مسح ثانياً حتفو غير التي استعملت أولاً. بظر : 
«غنية ال مستملي لاص ٠‏ 11 

() «الحيط ص ۰ .)۳٤‏ 

(1) ساقطة من ص وف و م. 


تاب الطهارة 5 


o 


ظاهر حقیه أو جُرْمُوقَيه 
ف الاق » ولو نسي المسح وأصاب الط ظاهر َيه حصل الي وكذا 
ريخ الڑآس؛ وكذا لو مشى في اشيش فاتل ظاهر حي ولو بالطل”© هو المحيح". 
(على ظاهر خفیه)» » الف : ما يستر الكَمْب کل" '؛ أويكون الظاهز منهُ فر 
من ثلاث أصابع الرّجل أصغرها ٠‏ أمّا لو ظهرَ قدرَ ثلاث أصابع الرجل" فلا يجوز ؛ 
را هذا بمدْزلةٍ الخرق الكبير' ا ما يكو وس مخ زى ا ار 


الثن. 

(او جُرموقيه" ): أي على خُمَيْنِ يلان فوق اين ؛ ليكونا وقايةٌ لما من 
ا والنّجاسة. 

فإن كان من أديم”, أو نحوه؛ جار المسح عليهماء سواء لِسْهُما منفرديْن» أو 
فوق الخفين. 


وإن كان من كرباس""؛ أو نحوه: فإن لَيِسَهُما منفرتين لا يموزء وكذا إن هما 
على الین إلا أن يكونا بحيث يصل بل بل السح إلى الخ الاخل. 

ثم إذا كانا من نحو ديم » وقد لَبِسَهُّما فون الحُفْيْن: 

فإن هما بعدما أحدث» ومسح على اين لا يجوز اسح على الرُْوقين. 

وإن أَيِسَّهُما قبل الحدث ومسحّ عليهماء ثم م َرَعَهما دون الخفين أعادَ السح على 


لعل : الندى. ينظر: «عخار»( ص۹ ۳۹)۔ 

(1) ينظر: «الحيط)/اص7141). 

(7) زيادة من أ. 

(4) زيادة من أو ب و س. 

() زيادة من ف و م : 

0 الرّوق: حف صغير يليس فوق الف ينظر: «اللسان»(1 : ۷١٠)؛‏ والجيم والقاف لا تمعان في 
كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معرب أو حكاية صوت. ينظر: ا«تختار الصحاح اص1 21١‏ 

(1) الرَحْل: بفتحتين: الطين الرقيق. ينظر: «كختار»لاص01/11. 

() الأدبم: اليلد ما كان, وقيل: الأحمر؛ وقيل: هو المدبوغ. ينظر: «اللسان»)(! : 249. 


4) الکرباس: بالکسر: ثوب من القطن الأبيض معرّب. بنظر : «القاموس »۲ : 1814). 


وإن لبها قبل الحدث ومسح عليهما , ثم رهما دون الخقين أعاد الس على 
او جوري الكخينين منعلينء » او مُجَلّدپن ملبوسين لر تام وفت الحدث 
اين الدّاخلين نلان" ما إذا مسح على ف ذي طاقين” “فرع أحد الطاقين .9 
يعيدُ السح على الطَاق الآخر, 

وان رع أحذ اجرْمُويْنء فعليه أن يعي امسج على الجُرْمُوق الآخرء ٠‏ وعن أبي 
يوسف : أنه يخلم ا مرق الآخرء ويمسحٌ على الخقين. 

(أو جَوْربَيْه اللخينين”” ): أي بحيث يُستمْسيكان على السناق بلاشدٌ, 
(منملين”" أو مُجَلّد مُا مُجَلّدِينٍ” ) ی إذا كانا تخينين غير ملین > أو مُجِدِين لاوز 
عند أبي حنيقة د خلافاً لبماء وعنه: : أنه رجع إلى قرلهما”", وبه قت ؛ (ملبوسينٍ 
على طهر تام وقت الحدث )» فلو توضًا وضوء غير مرتبو فغسل الرّجلين؛ ثم 


(1) وجه الفرق أن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد؛ قالمسح على طاق كالمسح على كليهما. فرع 
أحدهما لا يضر في بقاء المسح؛ ولا كذلك الجرموق والخف» فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكرن 
السح على أحدهما مسحاً على الآخر, فإذا تَر الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة؛ فيجب أن لا يبيد 
المسح عليهما. بنظر؛ «العمدة)(١‏ : 111), 

(؟) خف ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الف منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر 
بطانة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: .)11١‏ 

(۳) الجورب النخين الذي يجوز اللسح عليه هو الذي بمشى به فرسخاً ويثبت على الساق بنقسه ‏ أي من غير 
شد . ولا بری ما تحته و لا يشف. ينظر: «الدر المختاں»(۱ : 99/4) 

() المنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية » وني روابة الحسن: يكون إلى 
الكعب. ينظر : «الإيضاح اق ۷/ب). 

(ه) الجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاء وأسغله. ينظر: «الإيضاح»لاق/1/ب) 

)لم يكن الرجوع تصأ منه ؛ بل استلالاً ما حكي عنه د أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه؛ 
وقال لعؤاده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهماء وکان الحلواني ‏ 
بقول: هذا كلام حتمل يحتمل أنه كان رجوعاً ويكون اعتذاراً لبم إغا أخدت بقول المخالف للضرودة 
ولا يثبت الرجوع بالشك. ينظر : «حاشية الشرنبلالي على الدرر)»(1 : 063 

(1) احترز به عن الناقص حقبقة كلمعة» أو معنى كتيمم : وغيره. ينظر: «الدر المختار»(1 : 18 

(4) فيه إشارة إلى أن الام وقت الليس ليس بشرط. بنظر : «الإيضاح)لافيه /1). 


مهناب الطهارة 


إا على عِمّامة؛ وَقَلَنْسُوة» وبر ؛ وثُفائين 
ارة اة في الصورة الأولى إذا ليس الخينء وف المثورة الثانية إذا ب انمي 
هما ملبوسان على طهارة كاملةٍ وقت الحدث. 


لم أن قو ملبوسين» أحسنٌ من عبارتهم ٠‏ وهي: إذا يسما على طهارة 
يي ارا الظهارة الكاملة رقت الحدث» وهذا الوقت هو زمان بقاء اليس لا 
زهان حدوثه؛ فيصم أن يقال: : هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث؛ ولو 
يصمٌ أن يقال: يسما على طهارة كاملةٍ وقت الحدث ؛ لان الفعلٌ دال على الحدوث , 
والاسم دا على الدوام والاستمرار”. 

(لاعلى عِمَامة”", وقلشسوة )وبرع وفقاڑین )۳ : الشناز: ما 
بس على" الك ؛ ليك عنها ملب الصقر» وغوه. 


)١(‏ حاصل كلام الشارح : أن قولمم : إذا لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث يدل بظاهره على اشتراط 
الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس ؛ لان الفعل الماضي يدل على الحدوث مع أته ليس كذلك عندناء فإن 
المسح في الصورتين المذكورتين جائز مع عدم الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبسء وإغا الشرط عندنا هر 
كمال الطهارة عند الحدث. وهو زمان بقاء الأبس لا وقت ابتدائه , فلذلك عدل الصنف عن تلك 
العبارة ؛ واختار صيغة اسم المفعول الدالة على الثبات والدوام» فإنه يصدق في الصورتين المذكررتين عا 
ليس له كمال الطهارة عند الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث فيشملها كلامه. 
بنظر: «عمدة الرعاية ١»‏ : 117). 

(1) الجمامة: ما يلف على الرأس. ينظر: «القاموس)(4: 188). 

0 القاشوة جمعها: قلانس» وهي من ملابس الرؤوس. بنظر؛ : اللا : .(FY۲°‏ 

)ابرع : بفتح القاف وضمهاء وجمعها؛ الرافع: OT iS‏ 
«اللسان۱ : 056 ), 

(0) القن ما يعمل لليدين شى بقطن» » ويكون له أزرار يزز على الساعدين من البردء نلبسه الموأة في 
يدبها. بنظر: «مختار الصحاح»)اص 87 6). 


“ره اداع الحرج. ينظر: «الدر الختا«( : 141). 
¥( 


وفرضٌة در ثلاث أصابع اليدء ومذثهُ للمقيم يوم وليلة؛ وللمسافر ئلاثة ايام 
ولياليها من حين الحدث 

(وفرفبٌة قَدْرٌ ثلاث أصابم" اليد" )؛ فإ ملح رسول انه كان 
حُطُوطا" فمل الها بالأصابع دون الكف» وما زادٌ على مقدار ثلاث أصابع اليد إلا 
هو اء مستعمل » فلا اعتيارٌ له", فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع : ولا يفرض فيه شي 
آخر كالييّة ؛ وغيرها. 

(ومدئة للمقيم يومٌ وليل وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الحذث)؛ 
لان قول #: مسح اقيم وما وله ”والْسَافرُ كلائة يام 0" الحديث: أفاذ جواز 


(1) أي فرضه تدر طول الثلاث أصابع وعرضها. ينظر: «رد افتار»(۱ : 0181 

(؟) لأنها آلة الح والثلاث أكثرهاء وبه وردت السنةء فإن ابتل قدرها ولو رقة أو صب جاز. ويكور 
على ظاهر مقدّم كل رجل. ينظر: «المراقي)»اص1718) 

(۴) روي من حدیث ١‏ شعبة؛ وجابر » أما حديث المغيرة غ فهو: «رأيت رسول الله © بان. 
ثم جاء حتی نوضأ ومسح على خفيه» ووضع بده اليمنى على حه الأين ويده اليسرى على خن 
الأيسر؛ ثم مسح أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه 4 على الحفَينَ» في «مصتف ابن 
أبي شيبة»(1: :)17٠‏ و«سنن الببهقي الکبیر»(۱: ۲۹۲). وأما حديث جايرء فهو: «مرٌ رسول الله 
8# برجل يتوضأ ففسل خفيه فنخسه برجليه» وفال ليس هكذا السنة: أمرنا بالمسح هكذاء وأمر يديه 
على خُفْيه»: «المعجم الأوسط»(۲: ٠١‏ -81), قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناده 
ون روابة: «قال رسول الله فك بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطْط بالأصابع» في 
«ستن ابن ماجه)(1 : 1817)+ وينظر: «نصب الراية»(1 : ١۱۸)ء‏ و«البئاية<! : 677). و«تلخيص 
الحبير)10 : ١١١)؛‏ و«خلاصة البدر المنين»(7: .)۷٤‏ 

(4) أعترض ملا خسرو في «درر الحكام»(1 : )۳١‏ على عبارة الشارح» فقال: لان مد الأصابع :لى الساق 
إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر» وقد انفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهر ؛ وأيضا انفقوا على 
أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر. 

(0) زيادة من أ. 

(7) من حديث علي ك : «جعل رسولٌ الله 8 ثلاثة آيام ولياليهن للمافر؛ ويوماً وليلة للمقيم» لي 
«صحيح مسلم)(1 : 157), واللفظ له و«صحبح ابن خزية10: 441 و«المد المستشرجء12 

۰ و«الجتهى»(1: 1)84 وغيرهمء ومن حديث: صفوان بن غسان في «جامع الترمذي ۱۷ : 
25) ولبنظر: «نصب الراية»(4 : 11/4). و«الدرایة »۱ : ۷۷). 


ve 


وييزفئة: ناقض الوضوء؛ ونزع الخمف» وصَضي المدة ويعد احد هلين على 
البوضي غلل رجليه فحسب» وخر العَقِب إلى الاق نز 
5 في المدَةَ الذكورة» وقبل الج لا احتياج إلى اسح » فالرّمان الذي يُحتاجٌ فيه 
إلى المسح» وهو من وقت الحدث مقدر بالقدار المذكور”". 

(رينقضًة: ناقض الوضوء؛ وثزع الخفْ”" )؛ ذكر لفظ الواحدء ولم يقل: 2 
ين ؛ ليفيد أن نزع أحليهما ناقض» فاه إذا رع أحدهما وجب غل إحدى 
الرّجلينء فوجب غسل الأخرى» إذ لا جمع بين لفل والمسح» وكذا إن دخل الا 
أحد حُفيه حى صارّ جميع الرّجل مغسولاء وإن أصاب الماء أكثرّهاء فكذا عند الفقيه 
أبى جعفر". 

٠‏ الومغيي المدة" ويعد أحد هلين): أي قر الف ومُضي اله (على 
التوضئ عسل رجليه فحسب): أي على الذي كان له وضوء لا جب إل غَسْلُ 
رجليه» أي لا يُحِبْ سل بقيةٍ الأعضاء» وينبغي أن يكون فيه خلاف مالك" بناء 
على فرضية الولاء عتده. 

(وخروج أكثر العقب" إلى الاق تزع). ولفظ القدوري": أكثر القدم» وما 


(1) لكونه رقت وجود السيب؛ وأيضاً: هو رقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم» وأيضاً:هو وقت 
وجود الرخصة ء فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووفت الطهارة .ينظر: «العمدة:(١‏ : .)١11‏ 

(؟) أراد به ما يشمل الانتزاع » وإغا نقض لسراية الحدث إلى القدم عتد زوال المائع. ينظر: «رد الحتار»( : 
(AF‏ 

ا على أن للأكثر حكم الكل ء فيجب عليه أن يتزع الخف ؛ ويغسل القدم ينظر :(العمدة»(۱ : 2١١4‏ 

(4) خروج القدم ومضي المدة ليس بتاقض حفيقة ؛ وإغا الناقض الحدث السابق» لكن لا ظهر أثره عندهما 
نب النقض إليهما. ينظر: «فتح باب العناية»»(! : 194). 0 

(0) قال مالك ڪه في الذي برع خْفْيهِ وقد مسح عليهما: إنه يفسل رجليه مكانه وييزنه. وان آخر لم 
ابتداء الوضوء. فإن تزع ًا واحداًء فليتزع الآخرء ويغسل رجليه مكانه ويجزئه» وإن أخر ذلك ساعة 
أعاد الرضوء, وقال الأبهري: حدُ ذلك مقدارٌ ما يفأ فيه الوضوء . ينظر: «التاج والإكليل ا : 


اينف 
(1) العقب: مور الرّجل. ينظر: «تختار الصحاح»(ص444). م ا 
(") وهو أحمد بن عحمد بن أحمد اداي القَدُورِي» أبو الحسين؛ قال السَمْمَاني : انتهت إليه رتاس 


أصحاب أبي حنيفة بالعراق: وعد عندهم قدرء وارتقع جاههء وكان حمسن ال ر ل ل ر 
لو ا م وان ا رر وااشرح فتصر الكرّخي »1 و«التجريد»1( 
0م ) ينظر «النجوم الزاهرة»)(6 : ۲). «مرآة الجنان»(؟: /41), «الغوائد»ا ص9۷ -208 


وعنمة عرق خف يبدو منه قَذْر ثلاث أصابع الّجل أصغرعا لا ما درتهاء ري 
عروقة خف لا خلين ا ا س 
اختارّه في المت موي عن أبي حننة ا 5 

(ويجنثة”"' حرق حف" يبدو منه قر ثلاث أصابع الرّجل أصغرها لاا 
دوئها)؛ فلو كان الخرقٌ طويلاً يدخلٌ فبه ثلاث أصايع الرّجل”' إن دلت لکن له 
يبدو منه هذا القدار جار السح؛ ولو كان مضموماً لكن ينفتح إذا مى ويظهر هذا 
المقدار لا يجوز. 

ميم منه أن ما ينم من الفزل ونحوه مشقوق أسفل الكمب ٠‏ » إن كان يستر 
الكعب بيط أو نحوه بش بعد الس بحيث لا بد منه شيء» فهو كغبر الشقوق. وإن 
بدا كان کا ئرق فیعتبر المقدارٌ الذكور. 

(وَيَجْمِعْ خر خروق" خف لا خُفْين) : أي إذا كان على حف واحلر خروق كثيرة 


((1) فعنده بقاء المسح لبقاء حل الغسل في الخفاه وجخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر 
لا ييقى حل الفسل فيه» وأيضا: لا يمكن معه متابعة ا لمشي المعتاد قال القاري في «قتح باب العتاية»(١:‏ 
1410 : وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة ضنه في «النقاية(ص ٩)ء‏ وصاحب «الغتم»(! : 
7 و«البداتم»(۱: 0077 

وصحح صاحب «البداية»(1: 15), و«الدر المخثار ١۲‏ : 1۸۴) خروج أكثر القدم. وعر 
المروي عن أبي يوسف 5ه وبه جزم في «الكز“(ص8)؛ وال لتقي( ص ۷)؛ وهو لأن فيه الاحتراز 
من خروج أقل القدم حرجاً ينظر: الخف الواسع » ولا حرج لأكثر؛ وقنزيلاً للأكثر مثزلة الكل . 

وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يحوز المسح عليه . يعني ثلاث أصابع . لا يحض المح 
وإلا انتقض ؛ لأن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج» وعليه أكثر المشايخ. ينظر: «رد المتارلاا : 
(A4‏ 

(1) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. يتظر: «الدر المختار »۱ 0185 

(۳) زيادة من أو ب و س. 

(4) روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليده وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرخل 
أصغرهاء وصححه صاحب «البداية»12 : 9؟) كغيره من الأئمة» واعثبر الأصفر للاحتباط يظر: 
«الہجر 1 : 184), 

(۵) زيادة من ف و م. 

(1) اختاره صاحب«الفتح»10 : 184 )وقؤاء تلميذه ابن أمبر الحاج بموافقته لا روي عن أبي پوسف من عدم 
الجمع مطلقاً. ٠‏ واستظهره في«البحر»<1: 188)»لكن ذكره قبله أن الجسع هو المشهور في المذهب وقال 
صاحب«النهر»: إطباق عامة التون والشروح عليه مؤذن بترجيحه.ينظر : درد الحنار»»(؟ : 2181 


تاب الطهارة 5 
ي دة افر ماسح ساف قبل نمام هوم وليلة» مهما إن اقام قبلهماء وينم إن 
إا بعڏهماء؛ ورز على جبيرة محخدث» ولا يطل السقوط إلا عن بره 
تمت السّاق» ويبدو من كل واحار شيء قليل ؛ بحيث لو جُمم البادي يكونٌ مقداز ثلاثو 
أصابع ينع لح دو كان هذا المقدارٌ في الخفين جار المسح. 

(ويْهِم مُدة السفر ماسح سافرً قبل مام يوم وليلةء ويُتمُهُما إن اقام قبلهماء 
وبرع إن أقام بعدتهما)؛ فهنا أربع مسائل ؛ لأئه إِما أن يسافرَ لمقيم» أو يقيم المسافره 
وكل منهما'" إمّا قبل تمام يوم وليلة» أو بعدهماء وقد كر في امةن ثلاثاً متها" ولم 
بذكز ما إذا سافر اليم بعد تام يوم وليلة؛ وحكمةُ ظاهر؛ وهو وجوب التّرع. 

(وججور على جبيرة" مُخدوث”'» ولا يبطلة السقوط إل عن بُرم) السح 
على الجبيرة إن أضر جار تركه؛ وإن لم يضر فقد اختلفت الرواباتٌ عن أبي حنيفة 
ف في جواز ترکه » والمأخود آله لا بجو ترك" 

تم لا يُشترطٌ كون الجبيرة مشدودة على طهارةء وإنّما جور المسح على الجبيرة إذا 


)١(‏ زيادة من ب و ف وم. 

(1) وهي : الأولى: أن يسافر المقيم قبل نمام يوم وليلة؛ ذكره بقوله: ويتم مدة السفر ماسح سافر قبل تام 
يرم وليلة ؛ والثانية: أن يقيم المسافر قبل تام يوم وليلة ذكره بقوله ؛ ريتمها إن أقام قبلها. والثالثة: أن 
يقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة ذكرء بقوله : ويلزع إن أقام بعدها. بنظر : «عمدة الرعاية»!(؟ : 117). 

() الجبيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على اسنواء. ينظر: 
«اللسان»(۱ : 0۳۹). 

(4) المراد أعمّ من به حدث أصغر» ريمن به حدث أكبر. ينظر : «العمدة)(1 : 0111 

(0) اراد الضرر الممثبر لا مطلقه ؛ لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر؛ وذلك لا ببيح الترك. ينظر : «الدر 
الختار»(1 : 185). 

() عليه الفتوى. ينظر: «الدر الختار»٠:‏ ١۱۸)؛‏ والصحيح من مذهب أبي حتيقة قله أنه ليس شرض 
عنده. ينظر: «اغنية الستملي1(6 : ۱۱۷)؛ قال ابن عايدين في درد اتحتار»ا١‏ : 1 إنه فوص عملي 
عندهما؛ واجب عندء, فقد اتفق الإمام وصاحباء على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك . لكى عندهما 
بغرت الجواز بفوته فلا تمسح الصلاة بدرنه أيضاً وعندء يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب 
إعادتها. 


VA‏ ڪتاب الطهارة 


سے 
لم يقد على مسح ذلك الوضع من الو ", كما لا يقدرٌ على غسله بان کان 
لاء ي يضرًهء أو كانت الجبيرة مشدودة يضر حلهاء أمًا إذا كان قادرا على مسب , زو 
يجوز مسح الجبيرة. 

وإذا كان في أعضائه شقاق» فإن عَجِرٌ عن تله ٠‏ يلزم إمرارٌ الماء عليه ٠‏ فإن 
عجر عنه يلزمه الملسح ٠‏ كم إن عر عنه يفل ما حوله ويتركه ؛ وإن كان الفاق في 
يده» ويعجز عن الوضوء استعان بالغيرٍ ليوضّئه » فإن لم يستعن ونيم جار خلافاً 
لہما. 

وإذا اوضع انوا على شقاق ال جل مر الما فوق الدّواء» فإذا مر الا فوق 
التواء, كم سقط الوا إن كان السُقوط عن بْهء َل الوضع وإلا لاء 

وإذا فصد '' ووضّعٌ خرقة؛ وشَدٌ العصابة : 

فعند بعض المشايخ " : يوز المسحٌ عليها > بل على الخرقة. 

وعند البعض 2 : إن أمكته شد العصابة بلا إعانة أحد لا بجو عليها المسح؛ وإن 
لم يُمْكِنْهُ ذلك يجوز 

وقال بعطهم" : إن كان حل العصابة وسل ما تها يضر الجراحةء جار الح 
عليهاء وإلاً فلا وكذا الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القزحة. 

وان كان حل المصابة لا بعره؛ لكي رها عن موضع الجراحة يضرء لاء 
ويغسل ما تحتها إل موض ضع الجراحةء م يشدهاء ويس موضع الجراحة. 
وعامة المشايخ على جواز مسح عصابة الممتصد وأمّا الموضم الظاهر من اليلو ما بين 


(1) ساقطة من أو س. 

(1) ساقطة من ب و ص واف. 

() لآن مكلف لا يعتبر قادرا بقدرة غيره عنده» فالإنسان يعد قادرا إذا اختص بإحانة يتهبأ له الفعل مني 
اراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيرهء وعندهما تلبت القدرة بآلة الغير؛ لان آلته صارت كآلته بالاعانة. 
ينظر: «غنية المستملي»(1: 114 -1510). 

() في م: اقتصد. والفْصُد: قطم العرق, ينظر: «اللسان»»(8: .)۴١١‏ 

(0) وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر : «الخيط)لاص 0675 

(1) وهو قول الإمام علاء الدين تحمود الشعبي. بنظر : «ال حيط »ص ۴۷۴). 

(1) وهو قول شيخ الإسلام المعروف يمواهر زاده. ينظر : «انحیط × ص ۴۷۳). 


ايد 1 u‏ ا 4 ا - 2 ت 
قدت" من العصابة؛ فالاصح" أنه يكفيه السحء إذ لو غل ب العصابة ٠‏ ريما 
تنفد البلة إلى موضع الفصد. 

ويشترط الاستيعاب في مسح الجبيرة والعصابة في روايةٍ لسن عن أبي حنيفة 


هه وهو المذكور في «اللأسرار» . 
وعند البعض: يكفي الأكثر”". 
واذا مسح نم نزعهاء كم أعادهاء فعلبه أن يعد السح » وإن لم يعذ أجزأه. 
وإذا سقطتأ عنها فبدّلها يأخرى, فالاحسن إعادة السح؛ وإن لم يعذ أجزأه. 
ولا يشترط تثليث مسح الجبائرء بل يكفيه مرّة واحدة» وهو الا“ 
ويب أن يعلم أن مسح الجبيرة يُخَالِفُ مسح الفا في : 
١‏ أله يجوز على حدث. 
؟. ولا مدر له مده 
*. وإذا سقطّت لا عن بُرْءِ لا بيطل. 


م 


.٤‏ وإن سقطت عن بر يجب عسل ذلك الموضع خاصة يمخلافم ما إذا خَلَعَ أحد 


)١(‏ وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة» فلا بحب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: ارد المحتار»» 
(MAY 10‏ 

)١(‏ وصححه صاحب «الدر المختار))(١‏ : 1۸۷)؛ واختاره صاحب «الملتغى»( ص07 

(7) «الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى التبوسي الختََي؛ أبو زيد؛ قال التحبي: 
كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج» وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود. 
وكان شيخ تلك الديارء ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة» و«النظم في الفتاوى». و«شرح الجامع 
الكبير»؛ ٠‏ و«تأسيس النظر في اختلاف الألمة)«دت ١‏ 6ه). ينظر: «وفيات»(7: 18): «العبر»(؟: 
۷١‏ «هدية العارفين)(9: 048). 

(4) «الفتاوى البزازية)»(1 : :)٠١‏ الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب 
«البدائم)»(1 : 4 و«البحرلا١:‏ 4ا)ء و«الملنغی) ص ۰)۷ ودالين المختاريلا! : 4)1437: وهو 
قول خواهر زاده: إذ لا شترط الاستيعاب» وإن مسح على الأكثر جازء وإن مسح على النصف وما 
درنه لا يجوز. ينظر: «الخخانية12 : .)8١‏ . 

() وصححه صاحب (الحيط)/اص 4 ۳۷). واذالدر المختار»(! : 1۸۷)» ومنهم من شرط المسح ثلاثا إلا 
أن تكون ا جراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. ينظر: بحرا : 01۹۸ 


باب الحيض والنفاس 
رَحْمُ امرأة بالغة لا داء بهاء ولم تبلغ الإياس 
اين حيث يلزمة غل الرُجلين”. 
باب الحيض والنفاس"“ 
الدّماء المختصة بالنّساء”" ثلاثة: حيض"'؛ واستحاضة”؛ ونفاس. 


فالحيض : (هو دمٌ ينفُهْمةُ رَحْمٌ امرأق بالغة): أي بنت تسم سنين» (لا داء بهاء 
ولم تبلغ الإياس )؛ فالذي لا يكونُ من الرّحم ليس بحيض» وكذا الذي قبل سن 
البلوغ؛ أي تسع سنين» وكذا ما يض الرّحم مرض» وإذا استمرٌ” الم كان سيلان 
البعض طبيعياً؛ فكان حيضاً» وسيلانُ البعض بسببو امرض » فلا يكون حيضاً. 

وكما قيّدهبعدم الاءء يَحِبُ أن يفيه بعدم الولادة أيضاً احترازاً عن الُفاس: م 


)١(‏ ويزاد على هذه الفروق: الخامس: أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما مخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا 
للمحدث. والسادس: أنه تجوز الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية ولا كذلك مسح الخف. والسايع: 
أنه يشترط فيه الاستيعاب في رواية بخلاف مسح الخف ٠‏ والثامن : أنه شترط فيه النية اتفاقاً جخلاف مسح 
الخف» فإنه يشترط له النية على رواية. والتاسع ؛ أنه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل وغسل الرجل 
الاخرى ولا كذلك مسح الخفء والعاشر: أنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين 
مخلاف مسح الخفء وغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: .)١19‏ 

(1) زيادة من س. 

(؟) احترز بهذا القيد عن دم الرعاف والفصد وتحو ذلك ما يعم الرجل والمرأة.ينظر: «عمدة الرعاية»!! : 
1°( 

(4) الحيض: في اللغة السیلان. ینظر : «الكليات»(ص 15©) للكفوي. 

(0) استحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. فهي مستحاضة ٠‏ والمستحاضة التي 


يرقا دم حيضها ولا يسيل من الحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل بنظر: «اللسان»(۲؛ 
الافا/ل 


(1) اللفاس: ولادة الرأة إذا وضعت.ينظر: «القاموس »۲ : 0556 


(1) الغرض منه بيان اله قد تمع الحيضى والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان. ينظر: «العمدة)(1* 
(i‏ 


وتاب الطهارة 


1 ان م موقت إلى سن الإيياس"", وأكثر المشايخ قدروه بسن 
نةه ومشايخ بخارا وخوارژم مس وخمسين تة » فما رأت بعدها لا یکول 
حيضا في ظا اللعت » والمختار ألها إن رأت دما قويا كالأسود والأحمر القاني كان 
حيضاء ويبطل الاعتداد بالأشهرٍ قبل التّمام ٠‏ ويعده لل ر 

وإن رأت صغفرة» أو خضرةء أو ثربية» فهي استحاضة". 


(1) وصححه في («البحر»(۱ : AT‏ 

(۲) اختلفوا في تقدبر سن الإياس: فمنهم من قدره بستين سنة؛ ومنهم من قدره خمس وخمسين سنة. 
وهو المختار ينظر: «الظهيرية»؛ و«العناية»(1 : 142): و«الهدية العلائية)(ص۳٤).‏ وفال صاحب 
«الراقي»(ص ۱۷۵): وهو المفتى به ؛ ومنهم من قدره مخمسين سنةء قال صاحب «الكفاية»(1: :)۱٤۲‏ 
وعليه الفتوى في زمائناء ومنهم من قدره خمس وأريعين. 

(0) بُخارا: بالضّم من أعظم مدن ما وراء التهر وأجلّهاء وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه, 
وكانت قاعدة ملك المسامائيّة. ينظر: «معجم البلدان»(۱: 0891 

(4) حوارم : بلدة كبيرة سمت به ؛ لان الجماعة التي ينوها رل الأمرٍ كان مأكلهم لحم الصيد: وكان فبها 
حطب كثيرء وبلغة أهل خوارزم: خوار: اللحم» ورزم: الخطب. وقيل: خوار بالفارسية: السهلة, 
ورزم: الحرب» وكان الحرب يسهل على سكانهاء وفيل: لما أقام بها هرمز بن أنوشيروان رأى أرضاً 
سهلة » فقال: خوارزمين. بنظر : «الفوائد»)(ص 78). 

(0)زيادة من أواف. 

(1) أي لا يبطل الاعتداد وصورتها: أنه لو طلقت الآيسة فاعتدت بالأشهر بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة 
شهرره ثم عاد دمها قوي فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدةء وب عليها 
استناف العدة بثلائة حيض ؛ التبِيّنَ كونها ذات حبض ؛ وإن كان ذلك بعد مام الأشهر الثلاثة لا يحكم 
بطلانها, حتى لو تكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسد ذلك النكاح» نعم ب عليها العدّة في 
الستقيل بالحيض» واختاره هذا التفصيل صاحب «الدر المختار)»(1 : 57): وقال صاحب«النهر»: 
أعدل الروايات» وفي «المجتبى» أله المتحيح المختار؛ ولي «تصحيج القدوري»: وها التصحيح أولى 
من تصحيح «البداية» وهو بطلان العدة بالأشهر بعود الدم مطلقا؛ ينظر: «رد الحتار»(1: 5*5 
وت«العمدة)(١:‏ 191). 

(1) الاستحاضة: دم نقص عن ثلائة أيام» أو زاد على عشرة في الميض» وعلى أريعين في النفاس ؛ أو زاد 

على عادتها. ينظر: ادالراقي»(ص۱۷۷)ء وحكمه: كحكم رعاف داتم ؛ لا 0 
تفلا ولا جماعاً, ولا قراءة؛ ولا مس مصحف؛ ودخول مسحدء وكذا لا يمنع عن 


اللوث. بنظر : «الدية العلائية»اص 86). 


واقله ثلاثة يا 

(واقلّه ثلائة آيام ولياليهاء وأكثرًه عشرة)؛ وعند أبي يوسف 5 أفله يومان. 
وأكدرٌ "من ن الوم "الثالث, وعند الثاؤيي" خه أله يوم وليلةء وأكثره خمسة عدر 
وحن مسك بقوله 8 : اقل ابض لِلجَارِية البكر والب ئلائة ليام اليه واک 
عَشْرَة یا“ 3 

م اعلم أن مبداً الحيض من وقت خروج الدّم إلى الفرج الخارج”" 

”ووصول الدَّم إلى الفرج الداخل“ ١‏ *فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج“ ٠‏ بلول 
الكرْسيُة سف" لا تقطع الصلاةء فعند وضع الكرْس نماي يتحقق الخروج إذا وصل الثم 
إلى ما حاذي الفرح ج الخارج من الكرْسف ب فإذا احم من الكُرْسّفو ما يحاذي الفرج 
الداخل لا ي 3 يتحقق الخروج إلا إذا رفت الكُرسف» فبتحقق الخروج من وقت الزن 
ركان ااا والتّفاس» والبول؛ ووضع الرّجل القطنة في الإحليل» والقلفة 
کالخارج. 


(1)زيادة أو ب وس. 

(9) ينظر: دامنهاج»(۱ : ۱۰۹). ١‏ 

(؟) من حديث أبي أمامة وراثلة بن الأسقع وأنس وعائشة ظا : قال رسول الله 4# : «أقل الحيض ثلاث 
وأكثره عشرة» في «المعجم الكبير»(۸: .)1١١‏ واللفظ له؛ و«المعجم الأوسط)(١‏ : :)11١‏ ومنن 
الدارقطتي»)(1 : 225١4‏ و«العلل المتاهية(1: ۳۸۳)ء و«الكامل))(7: 005371 و(التحقيق)10: 
١‏ وطرقه يعضد يعضها بعضاء وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: نفب 
الرآية»»(1 : 153)ء و«الدراية»(1 : 85). 

(4) للمرأة فرجان فرج ظاهرء وفرج باطن على صورة الفمء وللفم شفتان وأستان وجوف. فالفرج 
الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان؛ وموضع البكارة بنزلة الأسئان؛ والركتان بنزلة الشفتين» والفرج 
الباطن بنزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف القمء وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى 
للخارج إليه حكم الخروج؛ والفرج الظاهرة بمدّرلة القلقّة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: 
«امحبط ص۳٣۳٤‏ -4۳۴). 

(0) زيادة من | 

(1) زيادة من أب و س. 

(1) الكُرْسّف؛ القطن؛ وقد يطلق على صاحبة الكرسف التي تستعمله في زمن الميض. ينظر: «التعاريف 
الفقهية))( ص١٤‏ 4). 

(4) أي إذا خرج بول من لم بخان من المانة ووصل إلى الفلفة: ولم بظهر خارجاً منها يحكم بانتقاض 
الرضوء ؛لآن حكم القلفة حكم المخارج من كل وجه في انتقاض الوضوء ينظر : «العمدة:»(١‏ + 2155 


زت الزنم عا في الحيض» 
e‏ 9 في لفرج اليل ا ف کل حال» وموضعة 
بحت رأت عليه أثرٌ الدّم؛ فالآن ينبت لت حُكُم 
الليل eT‏ ماه 
(والطّمْرُ المتخلل ): أي بين الدّمينء (في مُدئِه): أي مُدّة الحيض. (وما 
رات من لون فيها): : أي في اله (صوى البياس امالس © حيض). 
فقول : والطَهْرٌ إذا تلل بين الدمين : مبتدأً؛ وما رأت: عطف عليه » وحيضٌ: 


حبر 0 

واعلم أنَّ الطهرٌ الذي يكون أقلٌ من خمسة عضر" إذا محل بين الدّمين : 

فإن كان أقل من ثلاثة أيام لا يفصل بينهماء بل هو كالدّم امتوالي إجماعاً. 

وإن كان ثلاثة أيام أو أكلرء فعند” أبي يوسف فاه وهو قول أبي حبق 
آخرا" لا بفصل» وإن كان أكثر من عشرة بار“ » فبجوثٌ بداية الحيض وختمًة بالط 
على هذا القول فقط”» وقد ذُكِرَ أن الفتوى على هذا تيسيراً على المي والمستفتي. 


(1) زيادة من أ. 

(1) أي الزمان الفاصل بين الدمين. 

(5) زيادة من م. 

(1) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر الختا »(۱: ٠۹١‏ 

(4) في ص وف و م: فعن. 

(1) زيادة من أو اب واس و ص وف 

) على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيض» ما رأت فيه الدم وما لم ترء 
سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادةء وإن زاد على العشرة : إن كانت لها عادة ردت إليها؛ ويكون الزائد 
استحاضة ؛ وإن كانت مبتدأة» فالعشرة حيض ما رآت فيه الدم وما لم تر" ٠‏ وما زاد استحاضة. كذا ي 
«فتح باب العناية»»(1 : 2104 

) لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين؛ 

اب العناية»)(1: ۲۰۹). 

e 0 0‏ خاد قال صاحب:البداية:(1 : 55 والأخذ بهذا القول أيسرء 
وقال مر : وعليه الفتوى, وقال صاحب (العاية»(: 167): والأخذ به 
أسرء لان في قول محمد تفاصيل يشق ضبطهاء وكذا صاحب «البحر))(! (NV: ٠‏ 


كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دأ وعشرة ظهرا ويوما دماء 


At‏ كتاب الظهارة 


ونی رواية حمر اه عنه ١‏ 3لا بش إن أخاط ا ار و ا ر 

وفي رواية ابن المبارك” '' له عنه : إنه يشترطٌ مع ذلك" كون الدّمين نصاب". 

وعند عم يشرط مع هذا" كون ار سارها لين , أو أقل» كم إذا 
صارّدماً عنده”'؛ فإن جذ في عشرة هو فيها طهر آخر يغلبُ الدَمنٍ الحيطين به 
لکن يصیر مغلوياً إن عد ذلك الم الحكمي دما فاه عد دما حى بعل اطول 
الآخرُ حيضاً أيضاً". إلا في قول" أبي سمل“ اه ولا فرق بين أن بكون 


(1) أي أن المعتبر أن يكون في أولها وآخرها دم كالنصاب في ياب الزكاة. 

(۲) وهو عبد الله ين البارك بن واضح الي بالولاء لتُميمي زِي؛ أبو عبد الرحمن» كان يأخذ برأي 
أبي حتبفة ؛ وقال الذهبي : كان راسا في الذكاة رأسا في الشجاعة والجهاد: رأساً في الكرم» رقال 
الفزاري؛ اين المبارك إمام المسلمين» » من مصنفاته : «الجهاد»ء ودالرفائق»» (۲ ۱۸ه). پنظر: 
«وفيات»(؟:  )۳۲۳۶‏ «طبقات الشيرازي))اص17١1‏ -8١1):؛‏ «المستطرفة)(۴۷). 

(؟) أي مع ما سبق من الكلام في رواية محمد ڪه من أنه يكون أولها وآخرها دم. 

(5) أي ثلاثة أيام ولياليها. 

(5) هذه رواية أخرى عند محمد #ه يشترط فيها زيادة على ما سبق من أن يكون أوليا وآخرها دم على ما 
سیذکره. 

(1) أي إن صار الطهر المساوي للدمين أو الأقل منهما دما حكمياً عند محمد #د, رصورة الدم الحكمي مثا 
أن نرى امرأة مبتدأة يوماً دماًء وثلاثة أيام طهراء ويومين دماً » فيكون ما رأت دما حكمياً في ستة أيام. 
(۷) أي إن وجد طهر آخر مع الدم الحكمي في عشرة أيام وهي أقصى مدة في الحيض . تفوق أيامه أيام الدم 
الحبط به إذا لم يعتبر الدم الحكمي » » بل عد أيام الدم الحقيقي فحسب؛ ولكن يعد الدم الحكمي مع الدم 
الحقيقي فتکون جميعاً حيضاً لزيااتها عليه وصورته: أن ترى امرأة متبدآة يومين دماء وثلاثة طهراء 
ويوا دما وثلاثة طهرً» ويوما دماً؛ ففي هذه الصورة قد أحاط الدم بالطرفين » فلم بعد الدم الحكمي 

مع الدم الحقبقي فإن عدد أيام الطهر؛ وهي ستة أيام تفوق أيام الدم» ولكن مع عد الدم الحكمي مع 
الحقيقي يكون أيام الدم سبعة أيام وهي تفوق أيام الطهر. 

(4) هو لم يعد أيام الدم الحكمي مع الدم الحقيقي » بل عد أيام الدم الحقيقي, فتكون حائضاً في الأبام 
الست الأولى في الصورة التي ذكرناها سابقاً. 

(1) في النسخ: «سهيل»» وهو أبو سهل الرُجاجي العَزَالي الفَرْضِي ٠‏ درس على الكرخي. وأبي سعيد 
البردعي ؛ قال الصاحب بن عباد: كان أبو سهل إذا دخل تجالس النظر تتغبر وجوه المخالفين لقوة نفسه 
وحسن جدله» من مؤلفاته: كتاب «الرياض»: ينظر : «الجواهر)(: 81١‏ -0۲). «تاجلاصض 596 

-51), بالفرائت)17 5 14). 


ليد الآخر دما على ذلك الطهرء أو مؤحْر"". 
وعند الحسّن بن زياد ضيه غقه: الطهرٌ الذي يكون ثلاثة ثة أيام أو أكثر يفصلٌ مطلفا". 
هذه م وال وقد كر أل كثيرا من تين والتاخرين أفتوا بقول عل 

وه ونضمٌ مثالا جع هذه الأقوال : مبتدأة” "رات يوماتاء وأريس عر طهر لم 

مما وفانيً طهر » يوم دما وسبعة طهر" كم يومو يننأ" وثلاثة 
طهر" م يوماً دما" "؛ وثلاثة طهر" , م يوم ا '» ويومين طهرا"» ثم يوماً 

وا .ليله عيب وأرييون يوما. 

فني رواية أبي يوسف ف : : العشرة الأولى» والعشرة الرابعة حيض. 

وفي رواية محمد : العشرة بعد طهر هو أربعة عشر. 

وف رواية ابن البارك ه: العشرة بعد َر هو ثمانية, 

وعند محمد طن : العشرة بعد طهر هو سبعة. 


() أي لا فرق في قول محمد ده أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أر نهايتهاء وقد كان في الصورة 
التي ذكرناها في نهابتهاء وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماًء وثلاثة أيام طهراء 
ويوما دماً؛ وثلاثة أيام طهراً؛ ويومين دماً. 

() رهذا القول على عكس قول أبي يوسف ذل من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاً. 
وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل ٠‏ وهذا أضعف الأقوال؛ ولقد أحسن 
الشارح البارع في ترتيب الأقوال على الأفوى. بنظر: «عمدة الرعاية»(1 : ١‏ : 4؟3). 

() للبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها با بض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة)(1 : 21716 

(5) زيادة من أو ب واس. 

(0) زيادةمن أو ب و س. 

(1) زيادة من أ واب و س. 

) زيادة من أ واب. 

(8) زيادة من | وب واس. 

(9) زيادة من أ واب و س. 

)1١(‏ زيادة من أو ب وس. 

زیادة من أو ب واس. 


A1‏ كتاب الطهارة 

0 : ال الأولى متها 

وعند الحسّن ضه: : الأربعة الأخيرة ”من خمسة وأربعين" » وماسوى ذلك 
استحاضة. 

قفي كل صورة يكو الطَهرُالتأقصُ فاصلا في هذه الأقوال سوى قول لبي 
يوسف طق فإن كان أحدٌ الدّمين نصاباًء كان حيضاء وإن كان كل منهما نصاباء 
الأو حیض» وإن لم يكن شىءٌ منهما نصاباً » فالكل استحاضة؛ وإِنّما استثني قول 
أبي يوسف ضيه ؛ لأنّ هذا لا يتأتى على قوله. 

واعلم أن ألوان الحيض هي اللحمرة والمنواد فهما حيض إجماعاًء وكذا لمر 
الي في الأصيح؛ والخضرة والصفرة ة المتعيفة ؛ والكذرة ولعي عندناء وفرق ما 
ينهما أن الكذرة ما تضرب إلى البياض شري لى واد والما دم مساك ار 
الْتَخَذُلٍ على ألوان الحيض ؛ لأنّها متعلقة دة الحيض» ٠‏ فألحقها بها ثم ذكر الألوان» كُمّ 
بعد ذلك شرع في أحكام الحيضء فقال : 

(منع الصّلاة: والصُوم؛ ويْقْضَى هو لا حي" “ ): أي يُقُضى الوم لا الصّلاةٌ 
بناءً على أن الحيض ينع وجوب الصّلاة» وصحة أدايها ؛ لكن لا ينع وجوب لموم 
نفس وجويه ثابتة» بل بمنم صحّة أدائه » فيجب القضاء إذا طهرّت. 

م العتبرٌ عندنا آخرٌ الوقت» فإذا حاضت في آخر الوقت سقطّت» وإن طهر في 
آخر الوق وجبت؛ فإذا كانت طهارثُها لعشرة وجبت الصّلاة؛ وإن كان الباقي من 
الوقتو ىة ء » فإن كانت لأقل منهاء > فإن كان الباقي من الوقت مقدارٌ ما يسع الل 
والشحرية وَجَبّت» وإلاً فلاء فوقت الصْل يُحْتَسَبْ هاهنا من مد ا حيض. 


(1)في التسخ: سهيل. 

(1) أي من العشرة بعد طهر هو سبعة. 

(۴) زيادة من م. 

(4) لا روث عائشة #5: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في «صحيح 
مسلم »10 : 119): و«چامع الترمذي)(1: ۲۷۰)؛ و«مسند أبي عوانة»»(1 : ۳۸۳). 

(5) لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدةء فإن ما زاد عليها استحاضة 
بخلاف الانقطاع لاقل منهاء فإنه تمل فيه عرد الحيض لبقاء المدة: فاعتبر فيه ما يسع الغسل من 
الحيض واينداء تحريمة العملاة. ينظر : «عمدة الرعاية»(١‏ : 158). 


ووخول المسجدء والطواف 
والمنائمةً تا حاتت في اهار فإن كان في آخره بطل صومهاء فيج قضاؤء 
إن کان صوما واجباء ا کا كلاف صلاة الثفل إذا حاضت في خلالها, ٠”‏ 
لها تبطل وب قضاؤها". 

.١‏ وإن طَهْرْتْ في النّهار» ولم تأكل شيئاً لايحزئ صومٌ هذا اليوم» ؛ لکن يِب 
علبها الإمساك". 

وإن َرَت في اليل لعشرة أيام يصح صومٌ هذا اليو“ '» وإن كان الباقي من 
اليل حة. 

وإن َرَت لال من عشرة يمح الصو إن كان الباقي من اليل مقدار ما يسع 
7 ۰ وان لم تغتسل في اليل لا يبطل صومه". 

دخول المسجد”": والطّواف) ؛ “لكونه نه يُْمَلَُ في المسجدء » فإن طاقت مع هذا 


G2 
تلت‎ 


(۱) ذكر ابن نجیم في «البحر»(١‏ : 517) أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم» وأنه ما ذهب إليه صدر 
الشريعة من الفرق غير صحبح؛ وأيده الحصكفي في «الدر المختار»(1: 2)144 واللكنوي لي 
«العمد ق۱ : ۱۲۹). 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(؟) وذلك لحرمة رمضان كما يجب على مسافر أقام بعد نصف النهار؛ ويجنون أفاق؛ ومريض صح 
وصبي بلغ » وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : 154). 

(4) أي اليوم الحادي عشر ؛ لأنها قد أنمت مدّة حيضها بيقين؛ وإن لم بيق وقت من الليل يكفي للغسل 
والتحرية. 

)١(‏ صحح صاحب «الدر المختار»(1 : 1417) أنه لا تعتير التحريمة في الصوم. 

)١(‏ لوجود وقت يمكنها فيه الاغتسال» فحالها كحال الجنب. 

(۷) لقرله ل : ا«قإني لا أحل المسجد انض ولا جنب» في «صحيح ابن خزيمة6( : ٤‏ ولاستن أبي 
داود»(۱ : ,)1١‏ و«مسند إسحاق بن راهویه۳۸: ۲ وااسنن البيهقي الكبير0؟ : .)٤٤١‏ 

() أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة ؛ لكن يجب عليها ذبح بدئة كفارة له. ينظر: «العمدة»(١‏ : 
م 


(1) زيادة من !و س. 


(واستمتاعٌ ما تحت الإزار”" )'" كالمباشرة؛ والتفخيد. وتمل القبلة, 

وملامسة ما فوق الإزارء وعند مار : يقي شعار ادم » أي موضع الفرج فقط. 
(ولا تقرأ هي للقران“ كجب وتفساء)" سواءٌ كان آية؛ أو ما دوئها عند 

الكرْخِي”"؛ وهو الختار"» وعند الطّحَاوِي""”': يحل ما دون الآية'"", هذا إن 


.)۲١١ : أي ما بين السرة والركبة. بنظر : «فتح باب العناية)(1‎ )١( 

9 الإزار: الِلْحْقة وفسّره بعض أهل الغريب با يستر أسفل البدن؛ والرداء: ما يستر أعلاء. ركلاهما 
غير مخيط وقيل الإزار: ما تحت الحانق في وْسّطه الأسغل» والرداء؛ ما على العاتق والظهر؛ وقبل: 
الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطاء والكل صحيح. يلظر : «تاج العروس ٠١»‏ : *8). 

(۴) لما روي أنه سكل #لك ما يحل لي من امرأتي وهي حائضء قال: «لك ما فوق الإزار» في «ستن أبي 
داود»(۱: 6۵)؛ و«الستن الصغرى»12 : 11)؛: و«سئن الدارمي»(۱ : ۲۵۹)؛ وغيرهاء قال القاري 
في «فتح باب العناية»(١‏ : 14؟): حسته البعض» رفال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً. 

(4) زيادة منج وف. 

(0) زيادة من م 

(1) لما روى ابن عمر عن النبي 8# قال : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في «سنن الترمذي»( 
١ : ۱‏ وداسنن الييهقي الكبير»(1 : ۹٠۳)ء‏ وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهُم» أبو الحسن الكَرْخِي » نسبة إلى كخ قرية بنواحي العراق» 
قال الكفوي: اننهت إليه رئاسة الحنفية. وعدّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عله ابن 
كمال باشا من الجتهدين في المساتل؛ من مؤلفاته: «المختصر» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع 
الصغير»» 10١(‏ -1"40ه). ينظر: «تاج التراجماص١٠7):‏ «القوائد)“اص ۱۸۴). 

(۸) واختاره صاحب «الدر المختار»(1 : 117 و«الملتقى»(ص 4): و«المراقي)»(ص 1/8 ), را«الاختبار»( 
:)5١‏ و«الکنز»(ص۷)؛ وغيرها. 

(۹) وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزْدي الخَجْرِي الطْحَارِي الصري» أبو جعفرء نسبة إلى 
طحا بمصرء قال أبر إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر؛ وقال: ابن يونس : كان ثقة ثبتا لم يخلف 
مثله» من مؤلقاته : «شرح معاني الآثار», و«عختصر الطحاوي»: «مشكل الآثار», (۲۲۹ -11*ه). 
ينظر: «رفيات»» 17 : ۷۱ -77). «العبر»(۲: 187). «روض الناظر »اص۱ ۱۷)۔ 

)1١(‏ قال الطحاوي في «تختصره»/اص18)/ و«اشرح معاني الآثار»(۱ : :)4١‏ ولا يقرأ الجتب ولا الخائض 
الآية التامة. 


)1١('‏ وهر رولية ابن سماعة عن أبي حنيفة 4ء ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها فارتاً. ورجحه 
صاحب «الفتح))(1 : 144). 


الطهارة 
كتاب قم 


SS 
RT شد قره. ا شاع‎ 
بأ‎ 
باس به‎ 

وجو لها التي بالقرآن: ” أوالتعليم' ٠“‏ والعلمة إذا حاضت فعند الكَرخِي 
ملم كلمة كلمة» وتقطع بين الكلمتين' > وعند الطحاوي فيه : : نصف آيةٍ وتقطع » ثم 
ملم الصف الآخر. 

وأا دعاء القنوت'", ؛ فيكرَه عند بعض المشايخ» وني ((الحيط)): لاير 

وسائرٌ الأدعية '"المأثورة* كر وها يكرا قر ريا 
والإنجيل» ”والرًبور"؛ (يخلافو امحدت)" من بقوله : ولا تقرا 

(ولا يمس هؤلاء): أي الحائض» وا لحب والفساء ES‏ 
بغلاف متجاف) : أي منفصل عله. 

راا كتاباً لصحف إذا کان موضوعاً على لوح بحيث لا سی مكتونه» فعند أني 
بوسف ضيه يجوز” *, وعند محمد 4 لا جوز. 

(وكرة الس بالك ولا درهماً فيه سورة إلا بصرة” 2 »راد درهماً 
عليه آبة من القرآنء وإنما قال: سورة؛ لاد العادة كتابة سوره ة الإخلاص وغرها على 
الدراهم. 


(١)زيادة‏ من م. 

(1) صححه صاحب «الدر المختا .)١١١ : ١»‏ 

(؟) قال صاحب «الفتح)»(1 : ۹ ظاهر المذهب أنه لا يكره» وعليه الفتوى. 

(4)انتهى من «النحيط) اص .)٤۳۸‏ 

(۵) زيادة من ب و س. 

(1) زيادة من م, 

(1) فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره. 
01 

(8) لأنه ليس عامل » e‏ وإنه لبس بقرآن» وقال محمد؛ أحب أن لا يكتب؟ 
لا اکا( : ۲۰). 
ان الكتابة تجري مجرى الحروف. ينظر : ««درر الحكام 

() لأنه تابم للماس؛ فالمس به الس بيده؛ والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة تحريم. بتظر: «فتح 
القدير)(! : 1845). 

)٠١ 0‏ أي ما جمل فيها الدراهم, ونکون من غير ثيابه التابعة له. . كذا في «رد اتحتار»(١‏ : 0۱۹۷ 


. بنظر: «العمدة 1 : 


3 كتاب الطهارة 
وحل وَطءٌ من اتقطع دَمُها لأكثر الحيضء أو اللفاس قبل الل دون وَطْهٍ 8 
فطع لاقل منه إلا إذا مضي عليها رقت يسع الشْل والنحريمة 

(وحل رط من انقطع دَمْها لأكثر الحيض أو التّقاس قبل الكْسْل دون وَل 
مَن قُطِع لاقل منه): أي لأقلَ من الأكثرء وهو أن بنقطع الحيض لاقل من عشرة, 
والتفاس لاقل من أربعين» (إلاً إذا مض عليها"“ وقت يسع الشل والتُحرمة) . 
فحنت حل وَطؤهاء وإن لم تغتسل إقامة للرقت الذي يُتَمَكَنْ فيه من الاغتسال مقامْ 
حقيقة الاغتسال في حق حل الوطء". 

واعلم أنه إذا انقطع الدّمُ لاقل من عشرة أيام بعد ما مَضّى ثلاث أيام أو أكثر: 

فإن كان الانقطاءٌ فيما دون العادة يجب" أن تور المُسْلٌ إلى آخر وقنت 
الميّلاة» فإذا خاقت فوت الصّلاة اغتسلت وصلت» وامرادُ آخر الوقتو الستحب دون 
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وقت الكراهة". 


(1) زيادة من ب ر س. 

(۴) توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتها, فإنه لا يحل وطؤها إلا 
بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة ديا في ذمتها؛ 
وذلك بأن يتقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره؛ وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحرية 
سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أوله أو قبيل آخره» فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً أو في أول وقته لا 
يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر ؛ لأنها لما مضى غليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة 
ديت في ذمتها؛ لان المعتبر في الوجوب آخر الوفت؛ وإذا صارت الصلاة ديا في ذمتها صارت طاهرة 
کا لأنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارةء وإغا حل رطؤها بعد الحكم عليها 
بالطهارة بصيرورة الصلاة دبا في ذمتها ؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكماًء وبه بعلم 
أنه لا يجوز لها قراءة القرآن. ينظر : درد الحتار»(1 + 1837). 

(۳) يعني لا تبادر إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوهاء بل تتنظر إلى آخر وقت الصلاة؛ لآن عود الدم 
مظلون؛ لبقاء زمان العادة والخلف عن العادة أمر نادر. فإن عاد دمها فهي حائضة كما كات ٠‏ وما 
نخلل من الطهر غير فاصل وإن لم بعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذماب الوقت اغتسلت وأدث 
الصلاة احتياطاً ؛ لكن لا بحل الوطه في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت إلا 
بعد مضي أيام المادة ؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتتاب. ينظر: «الممدة ا : 
۳ ودالمداية»2؟ ‏ ۳۲). 

(4) قال محمد في «الأصل»(1: 417): إذا اتقطع في وفت العشاء تؤخر إلى وقت يمكتها أن تنل في 
وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد تصف الليل مكروء. ينظر : درد الحتان» : 157), 


وإن كان الانقطاغٌ على رأس عاديهاء أو أكشرء أو كانت مبتدأة» ناځ٩‏ 
الاغتسال بطريق الاستحباب. 


وإن القطع لأ من ثلاث أيام مرت الصّلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت "فوت 
الصلاة" توضّأت وصلت» تم في الصور المذكورة إذا عاد الم في العشرة بطل الحم 
بطهارتها مبتدأة كانت أو معتادة. 

فإذا انقطع ادم" لعشرة أو أكثر؛ فبمضي العشرة بكم بطهارتهاء وب عليها 
الاغتسال: وقد در أن المعتادة التي عادثها أن ترى يوما دما ويوماً طهر هكذا إلى 
عشرة أيام» فإذا رأت الدّمٌ نترك الملا والصّومء فإذا طْهُرْت في الثاني توان“ 
وصلّت؛ نم في اليو الثّالث تترك الصّلاة والصّومء كم في اليوم الرابع الت 
وصلّت هكذا إلى العشرة". 

(واقل الطّهْر خسة عشرةٌ يوماً ولا حدٌ لأكثره) ؛ إلا لنصب العادة", فان 
أكثر الطْرِ مقدرٌ في حقه» م اختلفوا في تقدير مذبه» والأاصح أله مدر بستة أشهر 


(1) لی ص وس وف وع: فتوخر. 

(1) في أوب وص وس وف: الفوت. 

(۴) زيادة من ب و س و م. 

4) لأن الدم السابق بسبب كونه أقلّ من ثلاث أيام استحاضة فلا يجب الغسل بل الرضوء فقط. ينظر: 
«اعمدة الرعاية»(1 : 1817). 

(0) وذلك لضي أقل مدة الحيض. 

(1) ينظر: «نحيط))(ص .)٤ 8٠‏ قال اللكنوي في «العمدة»»(1 : 11): اعترض هاهنا بان هذا مخالف لا مر 
بحثه فإنه يعلم أن الكل حيط في مثل هذ الصورة ؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشر يوا وأجيب 
عته بأن البحث السابق في امبتدأة وهذه في المعتادة, وبأن الأول هو ما اختاره الجمهور» وهذه رواية عن 
البعض. 

(۷) حقق هذه امسالة البركري» وتبعه ابن عابدين: بان البتدأة إذا استمر دمهاء فحيصّها في كل شهر عشرة 
وطهرها عشرون ينظر: عامة الكتب» بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لا في «الامداد من أن 
طهرها خمسة عشره والعتادة ترد إلى عادتھا في الطهر ما لم يكن سئة أشهر فاته ر شي ...وير 
لعا ی OER‏ ا ر 
0 1 3 5 ا (Tov Tea‏ 
شهرين.رتقامه في«درد امحتاں»(۱ : ۱۹۰) وينظر: («فتح باب 


A۲‏ كتاب الطهارة 
وما نقص عن أقل الحيض » » أو زاة على أكترف أو أكثر التقاسء أو على عار 
غرفت ١‏ الخنيض» وجاوٌ العشرة+ أو تفاس وجاوز الأربعين. أو على عشرةٍ حفر 

من بلَمْتا مستحاضة: أو على أربعين تفاسهاء أو ما رات حامل فهو استحاضة 
إل ساعة لان الماد تقصا عير غير امامل عن طهر امل ؛ وأقل مدة الحمل ى 
أشهر» فانتقص عن هذا يشيء؛ وهو الساعة ٠‏ صورةٌ : مبتدأة رأت عشرة أيام ن 
وة أشهر طُرأء م استمر الم تتقضي عدا بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعان 
لأا نمتاج إلى ثلاث حيض؛ كل حيض عشرة أيام» وإلى ثلاث أطهار کل طهر سک 
أشهر إلا ساعة. 

(وما نقص عن أفل الحيض) أي الم التاقص عن الثلائة ٠‏ (أو زا على 
اشر : أي على العشرة؛ (أو أكشر التُّفاس): وهو أربعون يوماء (أو على عادةٍ 
عر لحيض؛ وجاورٌ العشرة؛ أو نفاس وجاوزٌ الأربعين): : أي إذا كانت لها عا 
معروفة”' في الحيض؛ وفرضناها سبعة مثلا "» فرأت الم اثني عشر بوه ما فخمسة 
أيام بعد السبعة استحاضة؛ وإذا كانت لها عادة في القاس » وال 
فرأت الدّم خمسينَ يوما » فالعشروثٌ التي بعد الثلاثين استحاضة؛ هذا حُكُمُ المعتادة. 

م أراد أن ين حُكُمَ لمبتدأة» فقال : (أى على عشرة حيض من لفن 
مستحاضق أو على أربعين نفاسها): تدأ التي يقتا مستحاضة حيضها من كل 
شه عشرة أيامء وما زا عليها استحاضة؛ فيكون مرها عشرين يوماء وأمًا لاي 
قإذا لم يكن للمرأة فيه عادةٌ معروفة7 'ء فنفاسسها أربعون يومء وما زاد عليها استحاضة. 

فقوله: حيض من بلغت با جر عط بيان لعشرة» وله : نفاميها بالج عط 
بيان لأريعين. 

(أو ما رات حاملٌ فهو استحاضة): أي الدّمٌ الذي تراه المرأةٌ الحامل ليس 
يض » بل هو استحاضة. 

فقول : وما نقص : مبتداً؛ وقولةٌ : فهو استحاضة : : خبره. 


)١(‏ زيادة من م. 
(1) زيادة من م. 
(؟) أما لورأت الدم عشرة أيام يكون كله حيضاً لبقاء مدة الحيض» واحتمال تبدل العادة. ينظر : «العمدة» 
ف الحيض؛ وا 
Ti:‏ 


(1) زيادة من ب واس 


يتاب الطهارة 
ar‏ 


عليه 
00 ل وقتُ فرض إلا وبه حدر 
رعحاضقء أو عافر؛ او محرهماء وغ لوقت کل فرضر, ونصلي به فيه ا ي 


من فرض ونفل؛ دهت خروج الوقت لا دخوله؛ فيصلي به من توضتا قبل 
الشمس مَن نوضا قبله 

مين حُكُمْ الاستحاضة؛ فقال: : (لا نع صلا ٠‏ وصومء ووطأء ومن لم 
بض عليه وقت فرضٍ الأ ويه حددث): أي الحدث الذي ابتلي به (من استحاضة 
و رُصافي أو نحوهماء وض لوقت كل فرض) اترا عن قول الشَافر”'/ هف فإ 
علده توا لكل فرض » ويُصلٌي التُوافل بتبعية الفرض 

يعي به فيه ما شاء من فرض وتفل, وينقضّة خروج الوقت لا 
دخوله)””" احترارٌ عن قول زفرَ ڪه فان التاقض عنده دخول الوقت”” ؛ وعن قول أبي 
يوسف #ه» فإ النّاقض عنده كلاهما””'؛ (فيصلي به" من توضًا قبل الرّوال إلى 
آخر وقت الظّهْر) خلافاً لأبي يوسف وزُفْر ود فإلّه حصل دخول الوقت لا الخروج. 

(لا بعد طلوع الشمس من توضاأ قبله): أي من توضًا قبل طلوع الشُمس» 
لكن بعد طلوع الفجر خلافا لزُكَرَ #» فإلّه وجذ التّاقض عندناء وعند أبي يوسف 
. وهو الخروج» لا عند زر فإ لاض عنده الدُخرل» ولم يحصل. 


اينم صلاة» وصوماء ووطاء ومن | يحض 


() لا ررت عائشة ققه: أنه أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي للك فقالت:إني استحضت»فقال :«ادعي 
الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضثي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» فيامسند أحمد»10 : 
47)ء و«سئن أبن ماجه)(؟ : 4, و(امصلف ابن أبي شيبة»10 : 114)» وااسنن الدارقطدي ۱ 
؟11). وينظر: «نصب الراية)»(1 : 0519 

(1) ينظر: «النها ۱ : 211١‏ 

7 إسناد التقض إلى الخروج والدخول مجازء فإن التاق في هذه الصور هو الحدث السابقء وإما أثره في 
هذا الوقت. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 158): ودالفتح ١»‏ : 133): 

(1) لأن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت فلا تعثير. ينظر: «الجداية)(1 : 
(r‏ 

) لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعثبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الآداء. بنظرخ دالمتابة ۱ : ۹۲( 


(1) زيادة من أ واب وس. 


4 تاب الطهارة 
والتفاس هو دم يَعْقِبُ الولد؛. ولا حَد قله وأكثرء أربعرن يرم وهو 3 
الثُوامين من خلافا ا محمد 4؛ وانقضاءٌ العدة من الأخير إجماعاء وسفط يُرَى 
العده به 
(والتّفاس”" 2 دم يقب الولد'"» ولا حَدُ لأقله» وأكثر» أربعون بوم 
خلافا لامي" 4 إذ أكثرهُ ستون يوماً عنده. 

(وهو لام النُوامين من الْآوّل خلافاً لحد 4)ء التُوأمان: ولدان'" من 5 
واحار لا يكون بين ولادتهما أقل مَّذَةِ الحمل؛ وهو ستة أشهر» (وانقضاءٌ العدة من 
الأخير إجاعأء وسيقط”"' يُرَى بعص خَلْقوا" وَلّد) : أي ميقط: مبتدأ؛ يُرى: صفته, 
ولّد: : خبره» (فتصبر هي به قساه» والأمةً م الولدء ويقع اعلق بالوند) : أي إذا قال: 
إذا وَلَدْتٍ فأنت طالق, لق خروج سقط ظهرٌ بعض خلقه » ٠‏ (وكنقضي العدةٌ به): أي 
اذا طلقا زوجُها تْقَضي عدتها روج هذا الستقط. 


(1) وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره؛ فلو ولدته من السرة؛ فإن 
سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء, وإلا فذات جرح. كذا في («البحر»(! : ۴۲۹). 

() زيادة من ب و س. 

() أو أكثره» ولو متقطعا عضواً عضوا لا أقلّهء فإن خرج أل الرلد وخافت فوت الصلاة تتوضا إن قدرت 
أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجودء فإن لم تصل تكون عاصية لربهاء ثم 
كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تمتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي لا نؤذي وندهاء ولا 
تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه السألة هل تجد عفرا لتأخير الصلاة؛ ووايلاء لتاركها. كذا في «رد 
اممتار)(1 : 154 ), 

(5) ينظرة «المنهاج»؛ مع شرحه دمغتي اتاج »۱ : 014 

(0) ركذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أفل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث. ولكن بين 
الأول والثالث أكثر من سنة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: «احاشية الشرنبلالي على 
الدرر»(۱: 49) 

(1) میقط : الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير غام. بنظر: «تاج العروس180: 0883. 

(1) أي کید أو رجل أو أصيع أو ظفر أو شعر. ينظر: «درر الحکام»(۱ : 1۳). 


كتاب الطهارة 
للح سس حو يني کے 
باب الأتجاسٍ 


بَطْهْرْ بدن المصلي وثويُة ومكالة عن تبحس عزني بزوال عينه. وان يقي آثر يَشْق 
زوالة بالا ويكل مائيع طاهر مزيلٍ کل و دعا لير انر بشسله قلا 
ممصو ل م إن أنكن مال مضل ويل إل عد القطرد. ثم وم مكدر 
وخْفَهُ عن ذي جر جَفْ بالذلك بالأرض وجوزة في رطية 
باب الأنجاس 

اذل اساي ون وكاثا عن تس شري زوا مید وان نز 

بق زوالَهُ بالا ) و بالماء'': متعلق بقوله: : بزوال عیته» (ويكل مانم طاعرٍ 
زيل كل ووب وهنا ير أثره ), ٠‏ عطف على قوله: عن نجس هري (بغسله 
ثلا ومر في كل مز إن لمكن) بشرط انلع ن العصر في اله الثّالئة!'' بقدر 
قرو لوال يغسل ويرك إل عدم القطرانء كم و ئم مكذا. 

وخقة عن ذي جرم جف بالدّلك بالأرض وجزكة أبو يوسف له في رطبةٍ): 


أبو يوسف ڪه 


,)5١6 : ولو مستعملاء به يفتى خلافاً محمد ظله. بنظر : «الدر المختار»(1‎ )١( 

(؟) زيادة من م. وفي ص زيادة: ياقاء,. 

() أي طهر البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير مرثية؛ وهي التي لا جرم لها ولا تعس بعد الجفاف سواء 
كان له لون آم لا. ينظر: «العمدة(1: ۱۴۷). 

(1) وهو قيد لهماء وعن محمد أن العصر في المرّة الثالثة كاف: وهو أرفقء والأول ظاهر الرواية» وقبل عن 
أبي يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطهر إن ظّنَّ طهارته بالفسلات بلا عصره والمدار على غلبة الظن ؛ لأنه 
دليل شرعي ٠ ٠‏ وإنما قدرت غلبة الظن بالثلاث ؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالباًء وقيل عنده: : بالسبع 
دفعاً للوسوسة بنظر : : الاستنجاء. ينطر: :فح بات العنلية»ز1 : ITA:‏ 

(0) أي وإن لم یکن عصره بان يكون النجس شيئاً صلباً كالجلد والحصير ونحوهاء يغسله ويتركه إلى أن 
تمي إلى عدم التقاطر؛ ثم يغسل ويترك هكذاء فإن المقصود من العصر هو استخراج النجاسة 
بالتقاطر» فحيث لم يكن العصر اعتبر نفس التقاطر. ينظر: «عمد: الرعاية»(1 : 154): وعذا عند أبي 
يوسف» وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا بطهر. ويطهر عند أبي يرسف ما لا ينعصر إذا تجس يغسله 
وتجفيفه ثلاثاً كالخنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والحصير والسكين الممرّه بالاء التجس 


واللحم الى به. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 0555 


55 كتاب الظهارة 
إذا بالّغ وبه يُفْتَىء وحدمًا لا جرم له بالشنل فقط وعن المني' بغسله» أو فرك ياب 
والسَيْف ووه بالمنح, والبساطاً يجري الما عليه ليلة» والأرضنٌ وَالآجْرٌ المفروش 
بالئبسء وذهابٌ الأثر للصّلاة لا ليم وكذا احص 
أي في رطب ذي جُرْمء (إذا بالّغ» ويه ئی » وعمًا لا جرم له بالغسئل فقط): آي 
طهر ا حف عما لا جرم له كالبول بالمسْل فقط. 

(وعن الي بقسئله ) سواءً كان رطبا أو يابساء (آو فرك يابميه) هذا إذا كان 
رأس الذَكَرٍ طاهراً بأن بال ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه؛ أو تجاوز واستتجي". 
ولا فرق بين الوب والبدن في ظاهر الرّواية» وفي رواية الحسّن عن أبي حنيفاً لد, لا 
يَطْهْرٌ البدثٌ بالفرك. 

(والسيفة ونحوه بالسمح”"» والبساط يجري اماه عليه ليلة والأرض 
وال المفروش بِالمّبَسء وذهاب الأثر للصثلاة لا لليحُم): أي جور الصّلاة 
عليهما؛ ولا جوز اليم بهماء (وكذا الْخْص) في «الغرب» :هو بيت من قمنب". 


)١(‏ وعليه الأكثر؛ وف «النهاية»: وعليه الفتوى. ينظر: «فتح باب العناية)»0١‏ : 144؟). 

(؟) فإن لم يكن رأس الذكر طاهرا فمنيه لا يطهر بالفرك ؛ الاختلاطه بنجس غيره؛ وطهارة المني بالفرك إقا 
نثبت بالآثارعلى خلاف القياسء فلا ينعدى إلى غيره» أما عن إمكان اختلاطه بالمذيء وأن المذي لا 
يطهر بالفرك » فإن الشارع لما حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أنه عفي عما يختلط به من المذي 
للضرورة» ولا كذلك غيره من النجاسات. كذا في ((عمدة الرعاية»(1 : ۱۳۸). 

(۳) أي يطهر السيف الصقيل ونحوء في الصقالة وعدم المسام, سواء كان النجس رطباً او يابا باسح ؛ لان 
الغسل يغسده» وفيه خلاف عمد. ينظر؛ «فتح باب العناية)»(1 : 48؟). 

() أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره يجري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ لاني زوال النجامة 
منه » والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر : «فتح باب المناية)»(1 : 5186). 

(0) الآجُر: وهو طبيخ الطين» وهو الذين يينى به » فارسي معرب. ينظر: «تاج العروس ۱۰ : 1٩‏ 

(1) «الغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي الْطرزِي اواززمي الخي , أبو الفتح .من مؤلفته 
«شرح المقاماث للحريري». و«مختصر إصلاح المنطق»؛ (۵۳۸ ها ینظر :«دوفبات)(9 : 5514 > 
۱ «مرآة الجنان»40 : ۲۰ -51). مسجم الأدياء»(1: ۲۱۲ -۲۱۳). داید العلوميز؟: ۱ 

(۷) انتهى من ا لمغرب) ص۹ .)۱٤‏ 


تاب الطهارة 
a‏ 


اة لا غي وتر ار ج E OE‏ ورا لے 

وار هنا لسر التي تكو على الوح من الفعتب؛ (وش جر ریا ن 

الأرض لو تنججس؛كم جف جف طهر هو لخر وم لع ھابت ل و 3 
شا ھر لاست" شر ف تيه على اليطة رید" ریا 

هو عفو منهماء فقال :(وقَدْرٌ الأرهم من نجس غليظ كبول”" ودم وخر" أ وخر 


(۱) أي طهر بالجقاف رذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض , قاخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك »ق١٠‏ 
ب( 

(۲) رهنا لأن طهارة الأرض بالببس ثبتت على خلاف فياس فلا تتعدى إلى غيره وغير ما هو متصل بها. 
ينظر : «عمدة الرعاية»»(1: ۱۳۹). 

(۴) وقد استوى الكلام في المطهرات عبد الغتي النابلسي في اانهاية المراد/(ص 781 ۳۰ واللكنوي في 
ااتقع الفتي)( ص٤۱۳‏ -134): وغيرهما. 

() اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حثيفة ما ورد فيه نص حاكم ينجاسة؛ ولم يعارضه نص آخر سواء 
اختلف العلماء فيه أو اتفقوا عليه: فإن وجد فيه نص معارض» فهو مخفف كبول ما يؤكل لحمهء 
وعندهما ما اختلف العلماء ني نجاسته فهو مخفف وما لم يكن كذلك» فهر مغلظ؛ فالررث مغلظ 
عنده ؟ لأنه ورد نص ركما: أي نجس ولم پعارضه نص آخرء وعندهما عخفف ؛ لوقوع الاختلاف فيه 
لقول مالك #ه بطهارته لعموم البلوى. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: ١١۱)ء‏ «فتح باب العناية»(! : 
(To:‏ 

(0) الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صبياً رضيعاً فإن بوله نجس أيضاًء وكذا كل ما خرج من 
الآدمي موجب لوضوء أو غسل» ويحتمل أن يراد بول كل ما يؤكل لحمه؛ ويستثتى منه يول الخقاش ٠‏ 
فاته طاهر ؛ وكذا خرؤه. ينظر: «عمدة الرعاية»(١1‏ : 158), ودطلدر المختار»(1 : 5137). 

() أما حكم باقي المسكرات غير المخصر»ه فقد قال صاحب «الدر الختار»(1 : 1؟): وني باقي الأشرية 
المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظء والتخفيف» والطهارة؛ ورجح في «البحر» التفليظء 
ورجح في «النهر» التخفيف. وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفناح آبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما درن ريع الثوب المصاب» أو اليدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتي بهاء ركان شيخنا العلامة الحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرنو جوز 
استعماله؛ ويحرم شربه؛ . ويذكر آن هذا متحب أبي حنيفة 45. ولا ينفى أن فتوى هذين العيخين 
الجليلين فيها يسر وسماحة للناس ؛ لشبوع استعمال هذه المادة الهامة . الاسبرتو ‏ في كثير من مرافق الحياة 
اليرم» ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فبها من اختلاف العلماء في طهارتهاء لي 


۹۸ ڪتاب الطهارة 
دجاج؛ وبول حمارء وهِرة؛ وفارة؛ وروثء ونیشی» وما دون ربع الوب ما ن 
كبول فرس و ما اکل لحمه وخمرء طير لا يؤكل عفر وإن زاد لاء ويعتيرُ وزو 
الذَرْحم بقدر مثقال في الكثيف» ومساحه يقدر عرض الك في الرْقين 
دجاج؛ وبول حمارء وهِرّة؛ وفارة: وروث؛ وخيثى”"» وما دون ريع الوب ما خن 
كبول فرس و ما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفر" وإن زاد لا) قيل: للراذ يريم 
التُوب'" ربع أدنى ثوب يجوز به الصّلاة؛ وقيل: ربع الموضع الذي أصابة التّجاسة. 
کالڈیل؛ والگم» والدُخريص"", ودره أبو يوسف چ بشبر في شبر. 

(ويعتبرٌ وز الدّرْهَم بقدر مثقال في الكثيف» ومساحتّه بقدر عرض الكفا 
في الرقيق): اراد بعرض الكف: عرض مقع الكفّ؛ وهو داخلٌ مفاصل الأصابع. 


أعلم. ينظر: هامش «افتح باب العناية»(1 : ۲0۸). وعلق الشيخ قاسم بن نعيم على قول الأستاذ الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله: ولا ريب أن اله عن استعمالها أولى ...: هذا التعبير من الشيخ ليس ملائماً 
لقواعدنا ؛ لأن الفنوى قي العيادات على الاحتياط إذا دارت بين الطهارة والنجاسة وكانت الروايتان 
مصححتين كان للمستفتي الخياره والاحتياط عند أثمننا واجبء وعند غيرهم أولى على اختلاف بينهم 
كما يعلم ذلك من كتب طبقاتهم ومصطلحاتهم الفقهية. 

)١(‏ الروث: للفرس والبغل والحمارء والحثى بكسر فسكون: لليقر والقيل؛ واليعر: للإبل والغنم» 
والخرء: للطيور؛ والنجو: للكلبء والعذرة: للإنسان. ينظر: درد الحتار)»(١‏ : 7317). 

() أي بالنسبة إلى صحة الصلاة به لا بالنسبة إلى الإثم؛ فإن ابقاء القدر المعفو عنه وأداء الصلاة به مكروء 
تلزیها : فيسن غسله. ينظر : «الممدة»(1 : 156), 

(۳) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقبل: ربع طرف أصابته النجاسة كالديل 
والكم والدخريص إن كان المصاب ثوبا وريع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدتاء وصححه ل 
«التحفة»(1: 18). و«اأنحيط»اصض751): و«جمع الأنهر»(1: )4 ورجحه صاحب «الدر 
المختار»(1: .)2١4‏ وقيل : ربع جميع الثوب والبدن. وصححه في «الميسوط ١٠٠‏ : 08), واخاره 
صاحب«الدر المختار»(1 : 40511 وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمتزر. قال الأقطع : وهفا 
أصح ما روي فيه, 

(؛) الُخريص: من الفميص» وهو ما يوصل به ادن لوقه وهو معرّب؛ وهو عند العرب البنيقة 
ينظر: «ثاج العروس»(۱۷: 0۷۷). 


تاب الطهارة 
44 


ردم امك ليس يجس ولعاب البغل؛ وال حمار لا نجس طاهرأء ويول انتضح 
رل رووس الإبر لبس بشيء» وما ورد على بكس تيس کمکي» > لا رمادُ قَُر 
رمل کان 0 نجس» وعلى طرق بساطر طرف آخبك 

رنه نجس يتحر ك احذهما بتحريك الآخر أو لاء وفي ثوب ظْهَرَ فيه ندوةٌ ثور 
رلو تس لف فيه لا كما يقطر شية لو 

(ودمٌ المك ليس بنجس» ولعاب البغلء والحمار لا ينجس طاهراً) ؛ ؛الأله 
مشكوك؛ ١‏ فِالطاهرٌ لا تزولٌ طهارثه بالشّك. 

(وبول انتضح مثلّ رؤوس الإبر ليس بشيء؛ وماءٌ وَرَدَ على نجّسء َس 
كمكديه) : : أي كما أن المء جس في عكسيه » وهو ورود الّْجَاسِةٍ على الماء. 

(لا رمادُ مڌر" وملح كان حارأ): أي لا يکود شيءٌ منهما نُجْسآء وفي رمام 
القذر خلاف الشافِوِي"" طلد. 

(ويْصُلي على ترّبع ب يطائة”"© خجس) ): أي إذا لم يكن الوب مُضرباً ا 

(وعلى كرف يسا طرف أن من قهري يتحر أحدهما بتحريك الآخر 
أو ل وَإنّما قال هذا احترازاً عن قول من قال: : إِنما يحور الملا على الطرف الآخر 
ذالم حر أحد الطرفين بتحويك الآخر. 


(وفي ثوب ظَهَرَ فيه ندوة! ' لوبو رطب نجس لف فيه؛لا كما يقطرٌ شيةٌ لو 


(1) المراد به العذرة والروث. . ينظرء درد امحتار »۱ : 113197). 

(1) ينظر: : «التنبيه»(1 : ۰)۱۷ و«المنهاج») وشرحه دمغتي ا0حتاج »۱ : : ۸۱ قإن عبارتها تدل على خلا 
الشافمي في مسألة رماد القأذرء ومسالة ملح كان حماراً ؛ لانه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمراً 
تخللت» وجلداً نَجْسَ باوت فيطهرٌ يدبغه. 

(۳) وهو الطرف الداخل من الثوب ؛ يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى 
على الطاهر جان ؛ به بالانفصال عبار في حكم الآخر لاف ما إذا كان أحدهما خبطا بالآخر. فإنهما 
في حكم شيء واحد. . ينظر: 

() الثوب مُعْريا: أي خطيا ينظر : «اللسان»(4 : 0181/٠‏ 

(6) سواء كان كبيراً أو صغيراً ؛ لان بمذرلة الأرض» فبشترط فيه طهارة موتح 
ينظر: «فتح باب العناية (Tr: ٠‏ 

1) ندوة: بلّة ينظر: «ممتار)/اص198). 


.)1٤١ «العمدة»(۱:‎ 


الملاة, فقيد الطرف اتفاقي 


Nee‏ كتاب الطهارة 
عصرء أو وضع رطبأ على ما طَيّنَ بطين فيه سرقين» وئيس؛ أو نجس طرف ب“ 
نيه وسل طرفاً آخر بلا ثحر: كحنطة بال عليها حر تدوسها فقُسِم. أو ر 
فصل ل الاستنجاءا 
و الاستنجاءً من كل حدث غير الوم والريح 
عصر) : أي طهر فبه اللّدوة بحيث لا يقطر الما لو عصرء (أو وضع رطباً على ما طن 
بطين فيه 0 ويّيسء أو تدجس طرف منهء فَنسيه وقّسل طرفاً آخر بلا 
تحر): أي لا يشترط التُحري في غسل طرف من القوب. 
(كحنطة بال عليها حر ندوسها فشبم"» أو وب بعضمهاء فيطهر ما بفي). 
اعلم أنه إذا وهب يعضهاء ؛ أو يمت الحنطة يكون كل واحلر من القسمين طاهراء إذ 
يحتمل كل واحار من القسمين أن يكوك النّجاسةٌ في الآخرء فاعتبر هذا الاحتمال في 
الطهارة ؛ لكان الضرورة. 
فصل" ل الاستنجاء] 
(والاستنجاء من كل حدث): أي خارج من أحد السيلين (غير الثم 
والريح)ءفإن فلت: إن قد الحدث بالخارج من أحد السّبيلين » فاستشاء الوم 


(1) السّرقين: ما تدمل به الأرض» وقد سَرْقُهاء وهو معرب» ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان»(؟: 
1444( 

(؟) قال ابن تجيم في «الأشباه والنظائر»(اص147): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات؛ فلر 
تنجس بر فقسم طهر وفي التحقيق لا يطهر وإفا جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. 
وينظر : «نهاية المراد»اص 0647 

(7) زيادة من آ. 

9) الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر ما فرج من البطن بالتراب أو الماء. وهو من النجوء والنجوة: 
الارتفاع من الأرض. كذا في «طلبة المطلبة ا( ص ,)٠١‏ 

(0) أي وثمرها من الفصد والإغماء والجنون والسكر ما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح ٠‏ أو ليس 
ما خرج من أحد السبيلين كالباقيء فإن الاستتجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب العتاية»(1 : 571). 


يتاب الطهارة 


1 
بيعو حجر سح حلى يي بلا عد ملا إن ير با حجر الأول١‏ يقل باقاني : 
بالل میق دل لجل لارا وير لاني لن دمت را 
بعد الحجر أدب؛ غسل يديه م ير جم كبالغة ويغسله 
.تدرك» ران لم يقي به ففي كل حدش غير الثم والريح کون ارجا س 
يمف الفصد ونحوه؛ وليس كذلك. 
فلت : : قي الحدث بالخارج من أحد السشبيلين» واستئناء الوم غير مستدراج + 
ره من هذا القبيل ؛ لان الوم إِنّما ينقض ؛ لأنّ فيه مله الخروج من السيلين. 
(بنحو حجر مسح حى نيه بلا عدو م" ): : أي ليس فيه عددٌ مسنونٌ 
عندناء خلافاً للشافِي”" طلد (مُيرُ الجر الأزل يفيل بالاني يدير بالقالث 
صيفاء قبل الرجل بالآرلء ويُديرَ بالكاني وبالئالث شتاء)» الإدبار: الذهاب إلى 
جانب الثبرء والإقبال: ضده» کم ن ني الس إفبالاً وإدباراً مبالغة في ا بء وفي 
المسّف يدير با حجر الأوّل» ”ويل بالثاني” '؛ لان الخصية في الصيف مذلاة؛ فلا يفيل 
احترازاً عن تلويثهاء م قبل لم دير مبالغة في التنظيف» وفي الشاء غير مدلاة فيقبلٌ 
بالأوّل ؛ لان الأقبال أبلع في الشفية » كم يُذْيرء لم بقل للمبالغةء وإنّما بد بالرّجل ؛ 
لأ الرأة تير الأول أبدا ؛ للا يلوت فرجُهاء والصيفُ والشتاء في ذلك سواء. 


(وغسلة “بعد الحجر أدب.فيغسل يديه گم ر ر خي المخرج مبالغة ویغسلّه 


(1) حاصله إنا تختار الشق الأول وندفع اسئناء انوم بأن الراد بالحدث أعم من القيقي واتغديري رالوم 
وإن لم يكن حدثاً حقيقة لكنه حدث تقديراً» فيدخل النوم في الحدث؛ ويصح اسسنتاؤه. بنظر : «عمدة 
الرعلية»(1 2 (۱٤۲‏ 

(1) بل مستحب ؛ جمعا بين الأدلة» پنظر: «الدر المشعار)(1 : 556). 

() بنظر: «الزبد)» وشرحها «مواهب الصمدص٤۲).‏ 

() زيادة من أو ب و م. 

(0) زيادة من م. 

)آي بفسل بالاء إلى أن بقع في ابه أنه طهر مالم ي 
بشترط الصب ثلائاء وقيل: سبعاء وقيل: : عشرأً؛ وقيل: في 
رد المحتار»(١‏ : ۲۲۵). 


يكن موسوساً فيدر بثلاث , هذا هو الصحيح؛ وقيل' 
الإحليل ثلاثاً ولي القعدة خما ينطر: 


ببطن أمبعء أو أصسبعين» أو ثلاث لا برؤميهاء ثم شيل يدهه ثانبأء ويب ال 
8 جس جاوز المخرج أكثر من درهم» ولا يستنجي بعظمء وروث؛ وطعام؛ ومين 
و 0 : استقبال القبلة واستدبارُها الخلاء. 
ببطن امن أو أصبّعين أو لام لا برؤميهاء كم يَعْسيل يديه ثانيأء يجب 
الفسل"' في نجس جاوذ المخرج”"/ أكثر من درهم)» هذا مهب لي حيفة. ولي 
يوسف طف وهو أن يون ما تجاوزٌ أكثر من قد" درهه" : وعلد محمد ن يرما 
ا الح 3 73 ا 4( 

(ولا يستنجي بعظم؛ وروث ۰ وطعام ۰ ويمين. 

وكر:”' امسقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا ختلف هذا عندنا ني 
البنبان» والصحراء. "واه أعلم'". 


(1) زيادة من م. 

(؟) لأن ما على المخرج سافط شرعاء وإن كثيره ولبذا لا نكره الصلاة معه. ينظر: «الدر الختار(١:‏ 
(TT‏ 

(۳) زيادة من أو ب. 

() لان ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الفسل للضرورةء ولا ضرورة في الجاوزة. ينظر: «فنح باب 
المناية»12 : 251/7 ؛ وقولبما هو الصحبح ؛ ينظر: «رد امحتار)»(1: 5557). 

(5) في م: يعجاوز. 

) زيادة من ]. 

(۷) بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده؛ فلا بسقط اعتباره ويضم ؛ لان العفو عنه لا يسنازم 
كونه في حكم الباطن. ينظر؛ «رد انستار»(۱ + 1؟5). 

(۸) ا روي عن أبي هريرة ضهه أنه كان يحمل مع النبي 8# إداوة لرضوئه وحاجته» فينما هو يتبعه بها 
فقال: «من هذا فقال: أنا أبو هريرة؛ فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأنني بعظم ولا بروثة؛ 
فاته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنه » ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» فقت ' 
ما بال العظم والروثةء قال : هما من طعام الجن ٠٠.‏ في ااصحيح البخاري» (۴: )٠۴٠١‏ 

إلى زيادة من ب و س ر م. رالعبارة في م: وطعام وروث. 

0578 : 70 أي تحريما. بنظر : «الدر المختاں‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ج واف. 


6 بس ی يت ر 
كتاب الصلاة 
افصل ف أوقات الصلاق 
الوقت للفجر من المشح المنترض إلى طلوع ذكامء وللظهر من زدالها إلى بلرغ غل گر 


كتاب الصلاة 
افصل 2 أوقات الصلاق 
(الرقت للفجسر من المح امرض" إلى طلوع ذكام)”", احتررٌ بالعترض عن 


الستطيل» وهو البح الكاذب". 

(وللظّفر من زوالها إلى بلوغ ظل كَل شيء ليه سوى قيء الؤوال"" ) لا بد ما 
هنا من معرفة وقت الرَّوال » وفيء الرّوال ٠‏ وطريقة أن تسوي الأرض بحيث لا يكون 
بعص جواتيها مرتفعاً وبعضها منخفضاً : إِمَا بصب الما » أو بنصب موازين المقتبين". 


)١(‏ أي امنتشر في الأفق يمنة ويسرى ٠‏ وهر الصبح الثاني ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لأنه أصدق ظهرراً من 
المستطيل» ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول نور يظهر كنب السيرْحان ؛ لدقته واستطاله ء ولأن الضوء 
في أعلاء دون أسفلهء وبالصبح الكاذب ؛ لأنه يعقيه ظلمة. بنظر: «حاشية الطحطاوي على الدر 
الختار»(۱: 0337 

(1) ذكاء: بالضم غير مصروف؛ اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام» 3 
طالعة. ينظر: «الصحاح)3(6 : 14 

(۳) لحديث سمرة بن جندب ه قال رسول الله لذ: لا يفرنُكم من سحوركم أذان بلال. ولا يياض 
الأفق المستطيل عكذا حتى يستطير. أي بنتشر وينبسط . هكذا»ه وحكاء حماد: يديه قال: بي 
معترضا. في «صحيح عسلم(؟: ۷۷۰) واللفظ له و«صحيح ابن خزیة۳۸: 251١‏ جاع 
الترمذي ۳ : 41). 

(؟) نيء الزوال هو الظل الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس ينظر 


ل- هذه ذكاء 


:فح باب العناية»19 : (yy‏ 


فن بها تسرية الأرض وعدمها. فمنها انشاقول 
(0) وهم الذين يحفرون القئاة. وموازينهم آلاتهم بعرفون بها تسوية الارض وعدم 


ينظر: «ذخيرة العقبى)(1 : .)١44‏ 


5 تاب الصلاق 


وترسم عليها دائرة؛ وتسمّى بالدّائرة البنديّة", يصب في مركزها بفباي قالم باز 
يكون عد نسم عن ثلاث قط من حيط الذائرة منسارية ٠"‏ ولتكن قامس بمقدار رع قطر 
الدائرة” 

فرأن ظله في أوائل الها خارج عن الشرة؛ لن الل ينص إلى أن يدخزفي 
الثئرة» فخضم علامة على مدخل الل من عبط الذئرة» ولا شك أن الظل ينقصن إلى جد 
ماء م يزيد إلى أن بنتهي إلى حيط الذائرة ؛ م يخرج منهاء وذلك بعد نصف الّهار؛ قنضع 
علامة على مخرج الظل فص القوسن التي ما بين مدخل الل وخرجه» وترسم خط 
مستقيماً من متتصف القوس إلى مركز الائرة» مُخْرَجاً إلى الطّرف الآخر من الحيط ٠‏ نهذا 
الخطء هو خط نصف التّهارء فإذا كان ظل القاس على هذا الخطً» فهو يصق الثهار. 
والظُلُ الذي في هذا الوقت هو فيء الرّوالء »> فإذا زالَ الظل من هذا الخطء فهو وقت الررال. 
وذلك أو وقت الظهر. 

وآخرْهُ إذا صارٌ ظِل القياس مثلي القاس سوی فيءِ الزُوال مثلاًء إذا كان في الزُوال 
مقدارٌ ربع المقياس » فآأخرٌ وقت الظهر أن يصيرَ ظلّه مثلي اقباس وري“ '. هذاني 


(1) لآن أول من استخرج هذه الدائرة وبنى الأحكام عليها حكماء البند ؛ لذا سميت بالدائرة المندية. 
ينظر: «العمدة)0١‏ : 110). 

(؟) وذلك لتأكد من أن القياس قائم» فإنه إذا كان بعده عن ثلاث نقط من نقط الحيط التي في ثلاث جوانب 
الدائرة متساوياء گان البعد متساويا من جميع الجهاث؛ فيعلم انه قائم على الاستقامة دون ميلان. كنا 
ف «ذخيرة العقبىاص971). 

(۳) إنما اشترط هذا مع أن الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة مز دخوله 
وخروجه ؛ لأن وجود الغيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيه. ينظر: «العمدة»(1 : 158). 

(4) وهناك طرق أخرى يكن بها معرفة ذلك» قفي (الميط البرهاني»(ص 78 -17) عن أبي حيفة ف#: 
أنه بنظر إلى الفرص ٠‏ فما دام في كبد السماء؛ فإتها لم تزل» فإذا انحطت يسيراً فقد زالت. وعن عمد 
5 : أن يقوم الرجل مستقبل القبلة ؛ فإذا مالك الشمس عن يساره. فهو الزوال. وقيل: أن 
مستوية في أرض مستوية قبل زوال الشسس» ٠‏ رط في مبلغ ظلها علامة فإن كان الظل يقصر عن 
العلامة ٠‏ فاعلم أن الشمس لم تزل ؛ لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمس , وإن كان الظل يطول 
وتجاوز الخط فاعلم بان الشمس قد زالت» وإ امتنع الظل عن القصر ولم يأخذ في الطول. هذا هو 
وقت الزوال» وهو الظل الأصلي. انتهى. قال الشيخ وعبي سليمان غاوجي في «التعليق اير على 


ماتفى الأحر»٠‏ : 28): قول محمد # يصح إذا كانت القبلة إلى جهة الجنوب ينظر: المدينة المتورة 
ويلاد العام والله أعلم. 


وتاب الصلاة 
ie‏ 


رواية عن أبي حنيفة "أ د 
وف روابةٍ أخرى عنه" ء وهر قول أبي يوسف وححمّد والتافم اد : إذا صاز ل 


كل شيء مثله سوی فيءِ الرٌوال. 
(وللعصر منه إلى غييتها) فوقت العصر من آخر وفت اهر على القولين إلى أن تفي 


١ 0 5 ON 
(وللمغرب منه "إلى مغيب الشف » وهو الحمرة عندهماء ويه يُفْتَى)”'؛ وعتد‎ 


)١(‏ واختار هذه الروابة أصحاب التون كالتسفي في «الكْزء(اص8): و«الختار»(۱: ۵۲). و«غرر 
الأحكام»ا : 01), وصححه صاحب «الراقي)( ص ۲۰۲)؛ وداليحر)»(١:‏ ۲۵۷ -۲۵۸). وفيه: 
فال في«البدائع»: أنها المذكورة في الأصلء وهو الصحيح» وفي «التهابة»: إنها ظاهر الرواية عن أبي 
حنيفةء وني «غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهر المشهور عنه ؛ ولي «الينابيع»: وهو الصحيح؛ وي 
«تصحيح قاسم»: إن يران الشريعة احبوبي اختاره وعول عليه التسفي؛ ووافقه صدر الشريعة» 
ررجح دليله؛ ولي «الغياثية»: وهو المختار» وصححها الكرخي ينظر : «ال حيط اص .)٠۷‏ 

(1) اختارها الطحاوي في «مختصره»(ص۲۴)ء واستظهرء الشرنبلالي ف «حاشيته على الدرر)(؟ : )> 
راختاره صاحب «الدر المختار»( ص ٠غ‏ ؟)؛ وقال :وني دغرر الأذكار» وهو للأخود به وفي «البرهان»: 
وهر الأظهر لبيان جبريل ؛ وهو نص في الياب ؛ وفي«الفيض»: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. 
راستحسن صاحب «رد المحتار)(9 : ٠1؟)‏ أن الاحتباط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا يصلي 
العصر حتى يبلغ اكثلين ؛ لبكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع.وينظر: «فتح القدیر »۱ : 2115 

(۳) ينظر : «التهاج۱ ؛ 051). 

(1) قال شيخ الإسلام الضتازائي: الممثير في غروب الشمى سقوط قرص الشمس» وهذا ظاهر في 
الصحراء؛ وأما في البتيان وقلل الجبال . أي أعلاها . قبان لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان 
وقلل الجبال » وأن يقبل الظلام من المشرق. ينظر: «الممدة<(١:‏ 18۷), 

(5) أي من الغروب. 

(1) وقال الحمكفي في «الدر المعقى»(1 : :)1١‏ و«الدر المختار»)(1: 41؟): هو المذهب؛ وقال صاحب 
الرمز الحقائق»»(1: ۲۹), ودالراقي »ص۲٤‏ ۲۰). و«للواهب6(ق1/15): وعليه الفتوىء وقال 
صاحب «الجوهرة الليرت»(١‏ : :)١‏ فوليما أوسع للناس وقوله أحوط. واختاره صاحب «الهدية 
العلائية»لاص؛ 8). 


11 كتاب الصلاق 
وللعشاء منه» وللوتر ما بعد العشاء إلى القجر لهما. يستحب للفجر البداية مسفرا م 
يمكنّة رتيل أربعين آبةء أو أكشرء ثم إعادثة اة إن ظْهَرٌ فسادٌ وضريه. والتاخيه احبر لير 
الصيف وللعصر ما ل نتير المس؛ وللعشاء إلى ثلث اللبلء وللوترالى ٠__‏ 
أبي حنيفة الق هو البياض7". 

(وللعشاء منه؛ وللوتر عا بعد العشاء ب" إل الفجر ما): أي للمشاء. لوتر 

(يستحب للفجر البداية مسفرا میٹ مكثة ت ترتیل أربعين ليق آر اکر لم 
إعادثة إن ظَهَرَ فسادٌ وضوله), قال 4 : «أسيروا باقر له عم اجه“ 

(والتاخير لظهر المثيف)ء في ««صحيح البخاري» : «أبْرِدُوا يالصلاة, E‏ 
من قبح جوم" «وللعصر مالم تغير الشمس*» وللعشاء إل ثلث الله وللونر إل 


(۱) اختاره صاحب «لکز»(ص۹)؛ ودالملتفى)اص١٠):‏ و«الغرں »۱ : 01) و«الفتحم»(1: ۱۹1), 
ر«البحر»(۱ : ۲۵۸ -09؟): والطحاوي في «مختصره»اص7؟). 
ومن المشايخ من قال؛ ينبغي أن يؤخذ بقولبما في الصيف وبقوله في الشتاء ينظر: «الدر 
المنعقى .)۷١ : ١(٠»‏ قال صاحب «التعليقات المرضية على البدية العلاثية)0(ص 4 0): بين الحمرة واليياض 
ينظر: الفجر الصادق والكاذب قدر ثلاث درجات أي ١٠دفيقة.‏ 
(؟) هذا عندهما؛ لأن الوتر عندهما سنة فهو من توابع العشاء؛ وأما عنده فالوتر فرض عملي ء ٠‏ فوقت 
الوتر والعشاء واحد ؛ لأن الوقت إذا جمع فرضين كان لما كقضاء وأداء, وإ امنع تقديم الوتر على 
العثاء عند التذكر لوجوب الترتيب» وغرة الخلاف تظهرٌ قيمن صلی الوتر قبل العشاء ناسيأء أو 
صلاهما مُرتبتين» ثم ظهر فساد العشاء دون الوئر» فعند أبي حنيفة ذل تعاد العشاء وحدها؛ لأن 
الترتيب بسقط بمثل هذا العذر» وعندهما بعاد الوتر أيضاً؛ لأنه تيع للعشاء؛ فلا بصح قبلها. كذا في 
«فنح ياب العناية»»(1 : 180), و«عمدة الرعاية ١‏ : 114). 
(۳) مسفرا: من أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. بنظر : «اللسان»(۴: 07051 
)٤(‏ من حديث راقع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم فك في ««صحيح ابن 
4: ۷) و«جامع الترمذي»(1: ۲۸۹)؛ وقال؛ حسن صحيح ١‏ و«ستن التسائي»(1: ۰۲٤۷۸‏ 
ر«جمع الزوائد)12: 4016 و«الاحاد والثاتي»10: 1۷۸ وبالمعجم الكبير»(4: 584 
واامصلف ابن أبي شيبة:10: 67814 و«شرح معاني الآثار»(1 : 17/4), وغيرهاء وينظر: «الدراية»( 
(Nef Ver:‏ 
(6) فيا«صصيح البخاري»(۴: ۱۱۸۹( و«رصحیح مسلم»(1 : ۳۰٤)ء‏ و««صحیح ابن خزیت ۱ : ٩۱۷۰‏ 
(7) سقطت من س و ص 


ان 


كتاب الصلاة 
آغر ونه لمن وق بالانتباء فحسب. والتعجِيلٌ لظهر الشتاه والمغرب, 
المصرّ والعشاء؛ ويؤْخْرُ غيرّهما. 
افصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاةا 
ولا جوڑ صلاة؛ وسجدةٌ تلاوة» وصلاةٌ جنازة عند طلومهاء وقيايها؛ وغرويها إل 


يذل 


ووم غيم بعل 


عصر يوه 

"آخر وني" لِمَن ر بالانتباه فحسب» والشعجيل لظهر الشناء والمغرب» ويرم 
ْم يعجُل العصر والعشاء وير غيهما"". 

لقصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاقا 

ولا يجوز صلاقء وسجدةٌ تلاوة» وصلاةٌ جنازة عند طلوعهاء وقيايها؛ وغرويها إلا 
عصرٌ يريه)» فقد دك في كتب أصول الفقه”" أن الجزء المقارن للأداء سيب لوجوب الصّلاة» 
وآخرٌ وقح العصرء وقتُ ناقص» إذ هو وقتْ عبادة الشّمْس» فوجب ناقصاء فإذا ذاه ذاه 
كما وجب» فإذا اعترض الفسادٌ بالغروبو لا تفسد» وني الفجرٍ كل وقيه وق كامل ؛ لان 
الشَّسسَ لا عبد قبل الطلوع » فوجب كاملاًء فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد ؛ لاله لم 


يدها كما وجب 


فإن قيل: هذا تعليلٌ في معرض اص » وهر قوله #: سن ادر ركمة من الجر 


)1١(‏ في أو ب وج وس وص وف: آخره. 

(؟) لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطرء وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت 
الكروه. فلذلك يستحب تمجبلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات» يور حاراً عن وقوعه قبل 
الوقث. ينظر : «اعمدة الرعاية1: .)١19‏ و«رد الحنان»!١‏ : /7141). 

() ينظرة «التوضيح)12 : ۹( و«اتغيير التتقيح» لابن كمال باشا(ا : 4؟1). و«مرآة الأصول»(1: 
4 -180), و«شرح النار»‌لابن ملك(صي 84 -60)/, و«شرح المنار»الابن العيني ص 08١‏ 

47) يمكن أيضاً أن يماب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج إلى ما هو وفت الصلاة في الجملة لاف الجر 
أو بان ني الطلوع دخولاً في الكراهة؛ ولي الغروب خروجاً عنها. بنظر :«التلريح 1 مسف 


۸4 كتاب الصلاق 

وكرة الل إذا حرج الإمام لخطبة الشعةء وبعد المع إلا 

قل الطلوع مذ درك الجر ومن أذرك ركم من العمل قبل روب قد رك التملي٠‏ 
قلنا: لما وفع التُعارض بين هذا الحديث» وبين النّهى الوارد" عن الصّلاة في الأوفان 


الثّلائة رجعنا إلى القياس كما هو حُكُمٌ التُعارض”": إذ القياسٌ يرجح هذا الحديث في صلاز 
العصرء وحديث المي في صلاة الفجر» وأمّا سائر الصّلوات فلا تجوز في الأوقات الان 
لحديث النهي إذ لا معارض لحديث المي فيها. 

( وك الثفل“ إذا خرج الإمام لخطية الجمّعةء وبعد المح الأ 


(۱) في «صحيح البخاري»(1 : »)۲۰٤‏ و«صحیح مسلم»(1: 155)), ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة 
أن رسول الله ##. قال: «مّن أدرلة ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح؛ دمن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربٌ الشمس فقد أدرك العصر». 

(؟) لما روى عقية بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله 8 ينهانا أن نصلي فين أرأن 
تقبر فيهن موتانا؛: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة؛ حتى تمبل الشمس 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» في «صحيح مسلم»»(1 : 014)؛ و«صحيح اين حبان»(؟ 
744): ولاستن الترمذي)(7: 44 ): و«سئن أبي داود)»(!: ١8‏ 5): وغيرهم. 

ولا روى أبو سعيد الخدري؛ يقول قال رسول الله #: « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ٠‏ 
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» لي «صحيح البخاري)(1: ١١۲)؛‏ رلاصحح 
مسلم»(١‏ : 071 واللفظ لهء و«صحيح ابن خزعة»(!: 49): و«صحيح ابن حبان»(؛ : ١1514‏ 
غيرهم » وللوقوف على باقي الأحاديث الواردة في النهي.ينظر : «إعلاء الستن»(۲: ٠١‏ -۷) 

(۳) إذا أنهسا تساقطا قيصار إلى ما بعدهما من الحجة؛ ينظر: «المنار»(اص18): و«التوضيح»(؟: 21١4‏ 
و«شرح المتار»لابن ملك(ص۲۲۷). و«اشرح النار»لابن العيلي(ص۲۲۷)؛ وللإقاضة الأنوار على 
أصول المنار» (ص145)/ و«نسمات الأسحار على إفاضة الأثوار» (ص1417 -0), 

(4) أي نحية المسجد وسنة الجمعة» وذلك هو المروي عن علي» وابن عباس» واين عمرء وسعيد بن 
المسيب ف أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
٤۸ :1(‏ 1۵۸( وأخرج محمد في «الموطأ»(1 : ۲۳ عن الزهري عن ثعلبة بن أبي عالك: أنهم 
كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون بوم الجمعة حتى يخرج عمر... . وهذه الكراهة من حين خردخ 
الإمام: آي من بيته المتصل بالمسجد» أو من بيت أعد له في المسجد على حدة: أو صعوده على التبر 
للخطبة إلى تام صلانه. ينظر: «عمدة الرعلية»(! + .)18٠‏ 


تاب الصلاة 14 


لود ج چ عدج چ ی ےن ےل و 
ر ويعد أداء العصر إلى أداء المغرب» وصح الفواكت؛ وصلاةٌ الجنازة» وسجدةٌ الثلارة 
ني ودين الوفتين؛ ولا يُجمعٌ فرضان في وقنتريلا حج» ومن طهر في وقت حصرء او 
مداء صلنهما فقط؛ ومن هو آهل فرض في آخر وقيه يقضيه لا من حانت فبه 
ر" وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب. وصح الفرالت» وصلاءٌ الجنازة» وسجدةٌ 
الكٌلاوة في هلدين الوقتين )؛ أي بعد الصبْحٍ وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب , لكثها كر في 
الأول وهو ما إذا خرح الإمام لخطبة”. 


(ولا يُجمع فرضان في وقسو بلا حج)؛ وفبه خلاف الشَافمِي”" ذه 

(ومن طهر في وقت عصرء أو عشاء صلثهما فقط) خلافا للافيي"' ذه. فإن 
عنده من طهر في وق العصر صل ار أبضاًء ومن طَهُرَت في وقت العشاء صلْت 
الغرب أيضاًء فإن وت لمر والعصر عنده كوقتم واحدء وكذا وقت المغرب والعشاء» 
رلہذا جوز الجمع عندَه في السّفر. 

(ومن هو أهل فرض في آخر وقيه يقضميه لا من حاضت فيه) يعني إذا بلغ المي 
أو أسلم الكافرٌ في آخر الوقت؛ ولم يبق من الوقت إلا فدرٌ الحرية بحب عليه قضاء صلاةٍ 
ذلك الوقت”" خلافا لرُفرَ #ه» ومن حاصّت في آخر الوقت لا يحب عليها قضاءُ صلا ذلك 
الوقت خلافاً لشفي" خد 


(1) لشفل الوقت به تقديراً حتى لو توى تطوعاً كان سنة الفجر بلا تعبين؛ لأن الصحيح العتمد عدم 
اشتراط التعيين في السنن الرواتب » بل تصح بنية النفل ومطلق الثية. ينظر : «الدر المختار» وحاشيته درد 
الحجتان»11 : 01). 

(1) إلا إذا كانت الفائتة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار»(1 : .)٠١۷‏ 

(1) ینظر : «التنبيه لص 059 

() يظر: «المهاج»(! : ۱۳۲). 

() لان آخر الوقت هو المعتبر في السيبية عند عدم الآداء في أول الوقت؛ فمن كان أهلا فيه وجب عليه 
فرض ذلك الوقت ؛ ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر : «فتح باب العناية»10 : 0 

(0) بظر: «المنهاج» وشرحه دمغتي الْمتاج)10: 1۳۲ 


ل كتاب الصلا 
ياب الأذان 
هو َة للفرائض فلب في وقتهاء فبعادٌ لو آذ قبله» ويؤدٌنْ حالما بالأرقات ليان 


الثراب 
باب الأذان 

(هو َة للفرافض قحلي" في وقتها): أي هو س للفرائض الخمس والجئية, 
وليس بسن في التُوافل» وقولة: في وفتهاء احترازٌ عن الأذان قبل الوقت» وعن الآذان بعد 
الوقت ؛ لأجل الأداء؛ فأمًا الأذانُ بعد الوقت للقضاء؛ فهو مسنون أبضاً؛ ولا" برذ 
إشكال”" ؛ لأنّه في وقت القضاء» ولا يضر كونُهُ بعد رقتو الأداء ؛ أله ليس للأداء بل 
للقضاء في وقيه» قال 48: صن اع عَنْ صلا أو ياء فيصلا إذا دكَرَهَاء فإ ذلك 
و“ وعند" أبي يوسف والشافِمي” # جور للفجر في الصف الأخير من اليل 

(فيعاة لو ادن قبلًه"" ويو عالاً بالأوقات ليتال الأواب) : أي الراب الذي 


)١(‏ احترز عن الوتر وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والتراويح والسئن والرواتب وغيرها. بنظر: 
«درمز الحقائق)10: ۴۲). 

(1) في م: قلا. 

(۳) لأن مراده ليس وقت الأداء فحسب» بل وقت ذلك الفرض الذي يؤديه أداء كان أو قضاء؛ والوقث 
الذي يقضى فيه الصلاة وإن لم يكن وفنا لأدائهاء لكنها وقت للقضاء اليتة » فصدق أن الأذان في وفت 
الفرض المؤدى ؛ لأنه لبس إلا لاقضاء لا للأداء؛ فهو في رقنه. ينظر : «السعابة)(؟ : .)1١‏ 

(4) روي الحديث بألفاظ مختلفة في «صحيح البخاري ۱١‏ : ۵ وانصحيح مسلم)(1: 471): واستن 
الدارمي»(۱ : ۳۰۵)؛ و«مسند أبي عرانة(1: :)7٠‏ و«النتقی»(۱: :)7٠‏ بدون زيادة «فان ذلك 
وقتها». ورواها الدارقطتي في «سته»۱؛ 458), والبيهقي في «ستنه الكبير):(5: ۲۱۹) عن أني 
هريرة 5ه بلفظ : اافوفتها إذا ذكرها»؛ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»(1 : 186) عن هذه الزيادة: 
ضعيفة جداء وقال اين الملفن «خلاصة البدر المنير»(1 : )۷١‏ عنها: ضعيفة. 

(0) في ص و ف وم: وعن. 

.)80 ينظر: «التنبيه/(ص‎ )١( 

(۷) أي فيل وقت الأداء + لعدم الاعتداد بما قيله. ينظر: ««فتح باب العماية»)(9 : )۲٠١‏ 


كتاب الصلاة الملل 
ت تا وره شق موده امن يل مع ابات في مكاتة 
ويقول: بعد فلاح الفجر الصّلاة خيرٌ من الوم مرئين» رالإفامة مثله 
عد للمؤذنين؛ (مستقيل القبل2“ وأصْبَعاء في انيه ئس" ۰ وسل فیه) : أي يتمهل'”". 
بلا لخن وترجيع): : حن في القراءة: : طرب نَم ؛ مأخودٌ من الحان الاغاني' فلا 
بص شيئاً من حروفه» ولا يزيد في أثنايه حرفا وكذا لا يُنْقِصءْ » ولا يزيذ من كيفيات 
المحررف؛ كالحركاتو والسكنات ٠‏ الات وغير ذلك ؛ لتحسين الوت فأئا عرد تسين 
الملوت بلا تغيير لفظ فإله حَسَن» والّرجيع في الشهادتين أن يخفض بهماء نم يرفم الوت 
بهما. 


(ريْحَوَ وجهة في اليُعلتين ية وره » يسدر في صومعيه'" إن لم مكن 
التُحويل مع البات في مكايه) : الراد آله إذا كان الثذنة'"' بحيث لو حول وجهة مع تبات 
قدميه لا بحصل الإعلام ؛ فحيتئلر يستديرٌ فيها: فيخرج رأسَهُ من الكوة" اليُستى ء ويقول : 
حي على الصّلاة م يذهب إلى الكرّة البسرى ‏ ويُخْرِجٌ رأسّه ؛ ويقول: حي على الفلاح. 

(ويقول : بعد فلاح الفجر الصلاة خيرٌ من النُوم مرتين » والإقامةً مثله) خلا 


(1) ويكره تركه تنزيهاًء ولو قدّم في الأذان والإقامة موخراً أعاد ما نّم فقطء كما لو قد الفلاح على 
الصلاة يفيده فقط ولا يستأتف الأذان من أوله. ينظر: درد المحتار»(1 : 51). 

(۲) أي يجمل أصبعيه في صماخ أذنيه , فاذانه بدونه حسن ؛ ويه أحسن . ينظر: «الدر الختار»2١‏ : ٠٠١‏ 

(۳) بان يفصل بين كل جملتين منه بسكتة بسع فيه الإجابة. ينظر : «فتح باب العناية ۱(۲ : )۲٠١‏ 

(1) ينظر: «اللسان»(1: ۱۳١٤)۔‏ 

ا(ه) ولو وحده أو لمولود ؛ لأنه سنة الأذان مطلقاً. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 01895 

)أي امنارة؛ وني الأصل هي منارة الراهب التي يتعبد بها فيها. كذا في «رمز الحقائق»12 : ۳۲ 

(۷) ني «الطبقاث الكبرى» لابن سعد(۸: 435): عن آم زيد بن ثابت: كان يني أطول بت حول 
المسجد ٠‏ فكان بلال يؤذن فوقه من اول ما أذن إلى أن بنی رسول الله 88 مسجده ٠ ٠‏ فكان يؤدن بعد على 
ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. . قال السيوطي في «الوسائل !| إلى معرفة الأراتل ١157‏ أو 
عن رقى منارة بمصر للأذان شوحبيل بن عامر المرادي ٠‏ وينى مسلمة النائر للاذان بأمر معاوية . ولم تكن 
قبل ذلك. 

(8) الكوّة: الخرق في الخائط. ينظر؛ «اللسان ۸ : 05404 


U‏ كتاب الصا 
لكن بحر فيهاء وبقول بعد فلاجها: قد قامت الملا مرتينء ولا يتكلم یه 
واستحسن المتأمُرون تويب الصُلاةٍ كلهاء ريجلس بيكهما إل في المغرب. ریو للفامة, 
ويقيم 
لاني" هه فإن عنده الإقامة ر اى إلا قد قات الصسّلاة. (لكن يلير" فيهاء ويقرلة 

بعد فلاجها: : قد قامت الصْلاةٌ مرتين» ولا يتكلم فيهما) : : أي لا يتكلم في أثناء الأفان, وو 
في أثناءِ الاقامة. 

(واستحسن المتأخرون تشثويب الصلاة كلي)”" » العو يب" هو الإعلام ببد 
الإعلام". 

(ويلس بيئهما''' إلأ في المغرب » ويد للفاثتة » ويقيم): أي إذا صلى فائة 


.)151 : ينظر : «المتهاج)»(2‎ )١( 
حدر في قراءته وفي أذانه: أسرع. بنظرة «مختار الصحاح)(اص155).‎ )1( 
فال التمُرئ‎ )۳( 
أنه ليس بمستحسو عند لتقي وهو كذلك. نقد صرح في «البحر»ء وغيره: أنه مکروة عندهم لي‎ 
رأفاذ‎ .)٠١١ غير الفجرء وهو قول الجمهور» كما حكاء الَووي في «المجموع شرح المهذب»(5:‎ 
بإطلاقه آلا تمر شخصاً دون شخص, فالأمير وغیره سواءء وهو قول محمّد.‎ 
اختلف الفقهاء في التثويب على ثلاثة أقوال:‎ )8( 
الأول: أنه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر ؛ لكونه وفت نوم وغفلة.‎ 
الثاني : أنه جوز للأمراء ولكل من كان مشفولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والفتي» رهو ماقاله‎ 
أبر يرسف واختاره قاضي خان.‎ 
والثالث : ما اختاره المتآخرون أن التثويب مستحسن في جميع الصلوات لجميع الناس ؛ لظهود‎ 
التكاسل في أمور الدين ولا سيما في الصلاة. وتغصيل الأقوال وآدلتها في «التحقيق العجبب في‎ 
التثويب».‎ 

(©) ویکون تریب بما تعورف كتنحنح: أو قامت قامت؛ أو الصلاة الملاةء ولو أحدثوا إعلاماً الفا 
لذلك جاز, ينظر: «رد انحتار »۱۲ : 511). 

(1) ليس الراد به خصرص الجلوس ‏ بل الفصل بين الأذان والإنامة مقدار ما يعضر القوم ويصلون الان 
مع مراعاة الوقت المستحب» أما في الغرب فقال أبو حنيفة : الأفضل أن لا لس فبه» يل بكتني فه 
بالسكوت بمقدار ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات ؛ لتلا يلزم تأخير الغرب المنهي عند؛ وقالا: يملس 
بينهما جلسة خفيفة كجلسة المخطيب. ينظر: «السعاية)(؟1: 58). 


في «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»لاق١‏ : :)1/8٠‏ أقادٌ صاحب «الوقابة» منهرمه 


وتاب الصلاة 
1 


ركذ اول الشوادت» ولك من الوا بان بهماء ار با ماز اا قدت وخر 
وارثه؛ ولم تعادء وكره أذاا اکب وإقاميه؛ ولا تماد هي» بل هوء كاذان امراف والجترد؛ 
والكران» وباي بهما المسافرء والمصلي في المسجلو جاع أو في بيته في مصرء وكره 
رهما للارلين لا للكايث 
واحدة» (وكذا لأرلى الفواقئت): أي إذا صلى فوائت كثيرة؛ (ولكل من البواقي بات 
الف ي 

بهماء أو بها" . 

وجاز أذان الحدث؛ وكره إقامئه9, وم تعاد وکره أذان للب وإقاميه. ولا تعادٌ 
هي» بل هو)؛ لأنه لم يرع تكرارٌ الإقامة ؛ لأنها لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة. 
والاذانٌ لإعلام الغائبين» فيحتمل سماعٌ البعضٍ دون البعض» فتكرارًه مفيد. (کافان 
المرأة'"'» والمجنون» والسكران)''' : أي يُكْرَّهه ويستحبُ إعادله 

(ويائي بهما المساقرء والمصلي في ا مسجل جماعة» أو في بينه في مصرء وکر ثركهما 
للأرلين لا للكافث): أي کرة ”تركهما: أي" ترك كل واحدٍ منهما للمساقر؛ والمصلّي في 
المسجر جماعةء أمّا ترك واحل منهماء فلم بذكره» فنقول: أمًا الصلّي في المسجدٍ جماعة : 
فبكرة له تر واحد منهما؛ وأمًا المسافر فيجورٌ له الاكتفاء بالإقامة. 

و "آم اللصلّي في بيه في مصر إن ترد كلا منهما فيجوز”" ؛لقول ابن مسعود له: 


)١(‏ في «الدر المختار»(۱ : 517): يفير في الأذان للبافي لو في نجس » وفمله أولى ؛ ويقيم للكل ؛ ونی «نور 
الإبضاح»(۱ : ۲۲۳): وكره نرك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اند الجلس. 

(1) أي امحدث ؛ لأن الإقامة لم تشرع إلا متصلة بصلاة اقيم » ولم یکره أذانه ؛ لأنه ذكر يستحب فيه 
الطهارة ؛ فلا يكره بدونها كقراء: القرآن» وقبل: يكره. ينظر: «فتح باب العناية»( ص۱ : .)۲١۸‏ 

(1) لانه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن؛ فيكون من الحدئات ولاسيما بعد 
انتساخ جماعتهن ؛ ولأنها منهية عن رفع صوتها ؛ لأنه يودي إلى الفتنة » وينبغي أن نكون الخ كالمرأة 
ينظر: «التبيين»10 : 44): و«اليحر»!2! : ۲۷۷). 

() لعدم الوثوق بقولہما ولفقد تميزهما, فيتعين إعادة أذائهما وإفامنهماء وكذا بعاد أذان الصبي الذي لا 
بعقل. ينظر : «فتح باب العناية»»!(! : .)۲٠۹‏ 

() زيادة من ص و ف ر م۔ 

(1) زيادة من م. 

(۷) يتظر: در الحكام(1 : ۵٩‏ -0۷). 


Nt‏ كتاب السام 
ويقومٌ الإمام والقومْ عند حي على الصلاة. ويْشرَ عند قد قامت الصلاة. واش الم 
باب شروط الصلاة 

هي طهر بدن الصلّي من -حدث وخبث» وثويهء ومکاڼه» وستر عورټه» واستقبال القبلة, 

والئيّة. 

«أذان الحي' یکفینا»ء وهذا إذا أن وأقيم في مسجد حيّه. وأا في القرى: فإن كان فيها 

جا فيه ادان اقا حم الصلّي فبها كما مره لكا ترك الور 

وإقامه » وإن لم بک فيها مسجد كذاء 0 
(ويقومٌ الإمام والقومٌ عند حي على اللات ويدْرَعْ عند قد قامت الصلاة'". 

واه آعلم ). 


باب شروط الصلاة 
(هي طهرٌ بدن المصلّي من حدث وخيث)ء الحدث: اللجاسة الحكميّة"؛ والب : 
التّجاسة الحقيقية. (ولويه» ومكانه» وسترٌ عوريه. واستقبال القبلةء والييّة. 


)۴ روي في امصنف عبد الرزاق»(1: 817), و«الممجم الكبير»(9: 97؟)؛ و«جمع الزواند»(۲:‎ )١( 
عن إبراهيم التخمي أن اين مسعود: صلى بأصحابه في داره بغير إقامة. وقال: إقامة الصر تكقي‎ 
وروی: أن ابن مسعود وعثمان والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم إقامة المصر.‎ 
0551 : وينظر اعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصف ابن أبي شيية)»(1: 017), و(اتصب الراية»(۱‎ 
.)051 : ودالدرلية»(1‎ 

(1) هذا قول أبي حنبفة وحمد خف راختاره صاحب «الملتفى»لاصض١١)؛‏ قال الحلواني : هو الصحيح١‏ 
وأما على قول أبي يوسف هه فيشرع بعد الفراغ من الصلاةء وفي «المخلاصة»: هو الأصح: واختاره 
ابن ملك في «شرح الوقابة؛»اق1/17): وابن كمال باشا في «الإيضاح»»اق7/ب): وقال الحصكفي في 
«الدر المنتقى10: 0/4: وهو أعدل المذاهب قاله اين الساعاتي » وقال القاري في «فتح باب العتاية:(1 : 
1١‏ الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام , وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر 
ني «الخزانة»: أنه لو لم يشرع حتى فرغ من الإقامة فلا باس به» رالكلام في الاستحياب لا في الجواز 
رينظر: «جامع الرموز»(۱ : 076. 

(۴) النجاسة الحكمية: أي التي حكم الشارع بها؛ وثبت ذلك يجعلها كتجاسة الجنب والحدث؛ والحليقية: 
هي مصداق النجاسة حقيفة من غير احتباج إلى جعل الشارع كالغائط والبرل وغو ذلك بنظر 
«العمدة)(1 : 1861), 


تاب الصلاة 
معتاب 5 


مإ بدنها إل الوجة ا وكشف ربع ساتها ويطيهاء وفخلحاء وبُرماء 
وفاعر زل من رأميهاء وربع ذكرهِ منفرداء و الألثيين منع؛ وَعَاوِمٌ مُزيل النْجس صلى 
ری ول يعد» فإن صلَى عاري وريم ثويو طاهر م بیز وفي وني أفل من ريم الأفضل صلاثة 
فيه ومن علد م ثوباً قصلّى قائماً جاز» وقاعداً مو ثا ثرب. 

والعورة لجل من حت سر إلى شتو ركيه؛ وللامة ثلة مع ظهرها يطيهاء 
لحر کل" بديها إلا الوجة والكقا والقدم ٠“‏ وكشف ريع ساقها ويطيهاء ونخلياء 
وذبُرهاء وشعر زل من رأميهاء وربع ذُكَرهِ منفردأء و الألئيين "© يمنع)» فالحاص ل أن 
كشف ريع العضو الذي هو عورة نع جوا الملاة» فار عضر والشمر الل عضو 
آخره والذكرٌ عضوء والأنثيان آخر". 

(وعَاومٌ مُزيل”" اجس صلى معه» ولم يعد فإن صلى عارياً وريم ثويه طاهرٌ م 
يزه وني أل من ربع الأفضلٌ صلا فيه؛ ومن عَلدمَ ثوبً فصلّى قائماً جازء وقاعداً مومناً 


وب 


)١(‏ أي: ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه يحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوائبه 
على السواء. ينظر: «رد امحتار)(١‏ : 50/1). 
(؟) ساقطة من ت وج وص و ف. وفيع: كلها. 
(7) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال : 
الأول: أنه ليس بعورة» للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات, اختارء المصتف. رصححه 
صاحب«البداية))(1 : ۳٤)؛‏ و«الحبط لاص 1485 ودالتبيين»(1: 87): وقال صاحب«جمع الأنهر3 
1 وهو الأصح؛ وقال الحصكفي في «الدر المتقى1(6 : : 81): وهو المعتمد من المذهب. 
والثاني: أنه عورة» صححه قاضي خان في «قتاوام)(1: .)۱۳١‏ والأقطع. واخاره 
الاسبيجابي , كذا في دداليناية)»(؟: 75) 
والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة؛ وعورة خارجهاء وصححه صاحب «الاختب ر1۸ : 1375 
AV:‏ 
(1) الأثثيان: النصيتان. ينظر: «الصحاح»(۱: 01). 
(2) رتفصيل الكلام في عورة الرجل والأمة والحر ينظر: : درد الحتار »ا : 01۷1 
)آي الخخبث عدماً حقيقياً أو حكمياً , كما إذا كان معه ماء» لكن اف المعطش» فإن صلى مع النجس 
للضرورة لم يعدء وإن كان الوقت باق ٠‏ لاله فعل ما في وسعه كذا في «فتح باب العناية» ٠٠۴١ ٠13‏ 


لذن كتاب الصلاة 
وفيلة ادف الاستفبال جهة قدرته» فإن جهلها وعدم من يساله تحرى؛ ول بعد إن اعا 
وإن عَلِم به به مصلياً أو حول رآيه إلى جهة أخرى استدارء وإن شرع بلا تحر لم يجز. راد 
أصاب فإن ترُوا كل جهة بلا علم حال إمايهم؛ وهم خلقه جا لا لمن هلم حال ار 
تفذته وميل نص قليه صلائه بتحرمتهاء والقصد مع لفظه. أفضل» ويكفي للثقل, 
والتراويح» وسائر السّنن نة مطلق الصّلاة؛ وللفرض ترط 
رقبلا اتف الاستفبال جه قدرقهء فان جهلها وعدم من يسآله لمرى» ول يعد إن 

أخطاء وان غلم به مصلا أو حول رأيه إلى جهة أخرى استدار) : أي إن عَم بالخطا في 
الصّلاة, أو تمل غلبة ظلو إلى جهة أخرى» وهو في المثلاة استدار, 

(وإن شرع بلا تحر لم بيز وإن أصاب) ؛ لأن قبلتَهُ جهة تحرَّيه ٠‏ ولم يوجدء (فإن 
تحروا کل جهة بلا علم حال إمايهم؛ وهم خلقه جاڙ لا لمن لِم حاله» أو تقدت): :أي 
صلَى قومٌ في ليلةٍ مظلمة بالجماعة » وتحرّوا القبلة» وتوجه کل واحل إلى جهة ریه ٠‏ ولم 
يعلم أحِدٌ أن الإمامٌ إلى أي جهة توجهء لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خَلفَهُ جازت 
صلاّهم. 

أمّا إن عَلِمَ أحدُهم في الصّلاة جهة توجّه الإمام» ومع ذلك خالقه لا تجوز صلائه, 
وكذا إذا علم أن الإمام خلقه. 

فقول : وهم خَلْمَهٌُ فيه تساهلٌ ؛ لان كلامنا فيما إذا لم يلم أحد أن الإمام إلى أي 
جهة نوجه » فكيف يعلمُ أنه خلف الإمام» فالمراد أنه يعلم أن الإمامٌ أمامّه » وهذا أعم من أن 
يكون هو خلف الإمام؛ أو لا » لأنه إذا كان الإمام امه يحتملٌ أن يكون وجه إلى وجه 
الإمام؛ أو إلى جنبه؛ أو إلى ظهرء؛ وإنّما يكون هو َل الإمام إذا كان وجوه إلى فهر 
الإمام» وحبتار يكون جهة نوج الإماٍ معلومة» وكلاما ليس في هذا. 

وعبارة «المختصر»: : ولا يضر جه جهة إمابه إذا عَم اله ليس خُلَقَه بل تقشّه. أو 
عَلِمَ مخالفته ": أي إذا عَلِم أن الإمام ليس خلقه. 

(ويعيل قصذ قليه صلائه بتحرهتها)". هذا تفسيرٌ اله » (والقصدّ مع لفظه 
أفضل » ويكفي لفل ٠‏ والتُراريح ٠‏ وسائر السّن نة مطلق الصئلاة ‏ وللفرض ترط 


.)۱۸ انتهت عبارة «مختصر الوقاية» المسمى بدالنفاية»»لصدر الشريعةلاص‎ )١( 
(؟) هذا بیان الوقت 1 المستحب في النبة ويموز تقديمها يشرط أن لا يشتفل يينهما با لبس من جني الصلاة‎ 
.)0165 ينظر: «العمدة»(1:‎ 


وتاب الصلاة يننا 
ريعز لا به عد رکماټه وللمقتدي نيه صّلاته. واقتدايه. 
باب صفة الصلاة 
زريئها: الُحرمة؛ والقيامء والقرءاة» والركوع؛ والسُجُوة بالجبهة والأنف, ويه اعل 
واللفمدةٌ الأخيرةٌ قدر التُشهّدء والخروج بصنيه 
عي لاي عدد رکعاټه وللمقتدي نيّة صّلاتهء واقعدائه)”". 
باب صفة الصلاة 
(فرضئُها: التُحريمة) : وهي قول : اله أكبر: وما يقومٌ مقامّه؛ وهو شرط عندنا؛ لقوله 
تعالى: كر الم َيه صلی , وعتد لشفي" ذه ركن » فما رقُم اليدين فسنّة. 
5 الفبام“» والقرءاة والرّكوع؛ والسُجُوة بالجبهة والأنف”. وبه اعا" رز 
عند أبي حنيفة ظا الاكتفاً بالأنف عند حدم اثر خلافا لبماء والفتوى على قرلهماء 
(رالقعدة الأخيرة قدر النُشهُدء والخروج بصديه””" 


)١(‏ لأنه بلزم الغساد من جهته؛ فلا بد من التزامه في نيته » ولا تشترط نية تعيين الإمام» ولو نوى الاقتداء 
يزيد فإذا عمرو لا يموز؛ لأنه اقتدى بغائب؛ ولو نوی الاقنداء ظاناً أنه زيد. فإذا هو عمرو؛ يجوز. كذا 
في «البحر))(١‏ : (TAY‏ 

(1) من سورة الأعلى؛ الآية (18). 

(©) ینظر: «المتهاج)(! : 190). 

(1) بجی لو مد يديه لا ينال ركبتيه. يتظر: «الدر المختار)»(1 : ۲۹۸). 

() ظاهر عبارة الصف موهمة إلى أن فرض السجود يكون بالجبهة والأئفء ولكن المصرّح به أن السجود 
على الجبهة يكفي اتفاقاًء وإغا اختلف الإمام مع صاحبيه بالاكتفاء بالأنف عند عدم العذر فرواية أسد 
عنه تفيد الجواز وعندهما لا يكفي. ينظر: «كمال الدراية شرح النقاية»لاق» + /ب)؛ و«الإيضاح اق 
14/ب)؛ و«الممدة(1 : 11۰). 

( أي التاخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. كنا في «شوح الوقايةا1؟ 
اب 

) أي الخروج من الصلاة قصداً من المصلي بقول أو عمل يناق الصلاة يعد تمامها فرض سواء كان دنك 
قوله: السلام عليكم. أو أکل» أو شرب؛ أو مشى» وإنما كان مكروعاً كراهة تحريم ١‏ لكونه مفوتاً 
للواجب وهو السلام. ينظر: «الیحر»(۱ : 511). 


14 ستاب الصلاع 
وواجيّها: قرءاةً الفانحة» وضم سورق معهاء ورعاية النُرئيب فيما تكرر 

وواجبّها: قرءاةً الفاحة» وضم سورة معها''" 

في «البداية»: ومراعاة الرتبب فيما شرع مكرراً من الأفعال"". 

ودر في حواشي «الدابة» نقلاً عن «المبسوط»'": كالسجدة القائية"", فإله لوقام إلى 
الثاني بعدما سجد سجدة واحدةء قبل أن يسجدٌ الأخرى يقضيهاء ويكون القيامٌ معتبراً؛ ل 
لم يتر إلا الواجب. 

أقول: قولهُ: فيما تكرّر ليس قيدأ يُوجب نفي اكم عمًا عداء" فاه مراعاة 
الُرتببِ في الأركان اي لا تتكرّر في ركعةٍ واحدة كالركوع ونحره واج أيضاً على ما 


يأني في بابو سجود المّهو”: أن سجود السَهْو يحب بتقديم ركن. 


إلى آخره» وأوردوا 


(1) زيادة من م. 

(1) انتهى من «الہداية»(۱ 5 141). 

() عبارة «اللبسوط)!1 : *8) في كتاب السجدات: إن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع متكرراً لا 
يكرن رکا وتركها لا يفسد الصلاة عمداً كان أو سهواًاه. 

(4) زيادة من ف و م. 

(0) بل هوقيد وليس كما ظن الشارح غ وقد تبعه على كلامه هذا القاري في «نتح باب العاية»(1: 
» فقال: إن مراعاة الترتيب بين القيام والقراءة والركوع والسجود واجي؛ وليس كذلك؛ بل هي 
فرض يدليل أنه لو ركع بعد سجود لا يكون معدا به بالاجماع كما صرح به في «النهاية»» وإغا يكرن 
الترتيب واجباً بعد إعادة ركن الركوع شم السجود بعده مثلاً. لا بتأخير الركوع إلى آخر الصلاة على 
اعبار أن الترئيب واجب» فالترقيب هنا فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادةء وله 
أعلم ؛ ولم يوافق الشارح إلى ما ذهب إليه حقفو المذهب كاين البمام في «فتح القدير))(1: ٠)۲١‏ 
وابن نجيم في «البحر»ا١‏ : ۱ وابن كمال باشا في «الإيضاح:(ق4١/ب).‏ والحصكفي في «الدر 
المختار»(1 : ۳۰۹ :)71١-‏ واين عابدين في «منحة الخائق)»10 : ۲۱۹ -516), ودرد الحتار ٣‏ 


١ء‏ وغيرهم» وفي المسألة تفصيل يحسن الرجوع إليه لفهمها وهو مذكور في الكتب السابق ذكرها. 
00007 


كتاب الصلاة 


ولد ٤‏ الأرلىء والُشَهّدان 


ا والقرءاة واجب» E‏ رکز واحدة. 

وقد قال في «الدخيرة»: : أن تقديم الركن غو أن يركع قبل أن يقرا ء ١‏ فلان مراعاة 
الريب واجبة عند أصحاينا لثلاثة خلافا فر تله ٠‏ فإنّها فرضٌ عنده. 

ْم أن مراعاة الترتيب واجبة مطلقاًء ٠‏ فلا حاجة إلى قوله فيما تكرّر ؛ ؛ ولبذا لم أذكرّه 
ني «المختصر»' ٠“‏ ويخطر يبلي أن الراد ها نکرر فيما يتكررُ في الصلاة احتراذً ما لا يكز في 
الصّلاة : على سبيل الفرضيّة » وهو تكبيرة الافتتاح » والفعدة الأخيرةء فإن مراعاة الُرتيب في 
ذلك فرض. 

(والقعدة الأوق» والتُسْهُدان)؛ ذُكَرَ في «الخيرة»: أن القعدة الأولى سنّة. واثانية 
واجبة؛ وفي «البداية»: إن قرءاة التُشْهدٍ في القعدة الأولى سُنّةء وفي الثّانية واجبة""", 
لكنّ المصنّف أ لم يأخل بهذا ؛ لأن قولّه 4# لابن مسعود ظه: «قل: التْحِيّاتَ ل لا 
و الفرق في قراءة التَشْهِدٍ في الأولى والثّانية ٠‏ بل يوجبُ الوجوب في كليهماء ولا 


(1) أي الركوع بدون قراءة» ولم يعد للقراءة ولا الركوع؛ وإغا يكون فيه سجدة السهو؛ لأن ركن القراءة 
غير منعيّن » فكما يكون في الأرليين» بون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنه متعبّنُ في كل ركعة. 
بنظر المصادر السابقة. 

(؟) في النسخ مكرر؛ والمثبث من م. 

(1) أي «مختصر الوقاية»(ص19١)»‏ فاكتفى بقوله ؛ ورعاية الترتيب. 

(5) ما نسبه الشارح هه إلى «الداية» من القول بسنية النشهد في القعدة الأولى هو ما يقهم من كلام 
صاحب «الهداية»(1 : 45) عند ذكر واجبات الصلاةء إذ لم يذكر التشهد الأول من بينهاء ولكن هذا 
الفهم يخائف نص صاحب «البداية:»17 : 4؟) في باب سجود السهو إذ ذكره من الواجبات ٠‏ وقال: هو 
الصحيح. 

(9) الحديث عن عبد الله بن مسعود أ قال: كنا تقول في المنّلاة خلف رسول الله فق السلام على الهم 
السلام على فلان: فقال لنا رول الله ها ذات يوم : إن اله هو السلام» فإذا قمد أحدكم في الصلاة» 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركانه» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين...» في «صحيح اليخاري»10 : Afr‏ و«صحيح مسلم)(١‏ : ١‏ ) واللفظ 
له والصحيح ابن خزية»:(1 : ۳۵۹)؛ و«اصحيح ابن حبأن»اة: 596). 


e‏ مكتاب الملاق 
ولضظ السلا وقنوت الونرءوتكبيرات السيدين؛ ونعيين الأوليين للقراءة» ونعدين 
الأركانء والجهرُ والإخفاءُ فيما هر ويُسْمَي. وسن غيرهماء أو ندب 
كانت . أي القرءاة في القعدة الأولى واجبة» كانت القعدة الأولى واجية أيضاً لا ن 

(ولفظً السكلام) خلافاً للشافعي' كه إل فرض عنده. 

(وقنوت الوترءوتكبيرات العيدين؛ وتعيين الأوليين للقراءة وتعديل الأركان" ) 
خلافاً لأبي يوسف”", والشافِيي” ك فَنّهِ فرضُ عندهماء وهو الاطمئنان في الركوع. 
وكذافي السسُجُودء وقَدْر بمقدار نسبيحةء وكذا الاطمشنان بين الركوع والسجود وبين 
السّجدتين. 

(والجهرٌ والإخفاء فيما هر ويُحْقّى. 

وسن غيرهماء أو ندب): أي ما عدا الفرائض والواجبات” ؛ إِمَا سْنّة؛ أو مندوب» 
وعند الشَّافِيِي لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في أصول الفقه”"", فعنده" أفمال 
الصّلاة إما فرائتضٌ وإما سنن ؛ أو مستحيّات. 


(1) قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح توير الأبصار»(ق٠٠‏ /ب): اختار جماعة سنية التشهد في القعدة 
الأولى» لكن الوجوب فيها هر ظاهر الرواية» وهو الأصح. انتهي. 

(١؟)‏ ينظر : «التنییه»( ص 050 

() أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن. ينظر: «فتح باب العناية»(1: 584). 

(4) حقق صاحب «الفتح»(۱: 157)/ و«البحر»١‏ : 917) أن الفرضية عند أبي يوسف و تحمل على 
الغرض العملي» وهو الواجب» نبرتفع الخلاف. 

(0) ينظر : «التنبیه»( ص 58). 

() أي السابق ذكرها. 

(1) وهو أن ما نبت لزومه بدليل قطمي فهو فرض» وما ثبت بدليل ظني فهو واجب» وقد ذكر الشارح لي 
«التوضيح»(؟: 154) كما ذكر هنا أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب» لكن بعض الحققين 
كالتفتازاني في «التلويح»(1: ١۱۲)؛‏ وابن البمام في «التحرير»اص181): واين كمال باشا في 
«التنقيح0(ص١17)‏ قالوا: آن هذا اختلاف اصطلاحي ؛ لأن الشافعي يفرف بين الفرض الذي بث 
بدليل قطعي وبين ها يثبت بدليل ظني فهما ليسا سواسية عنده؛ لكن إفراد كل قسم باسم أنفع عند 
الوضع للحكم. 

(8) أي عند الشافمي 4 ينظر : «التنبيه»(ص 080 


يعتاب الصلاة لفن 
زإذا اراة الشروع كبر حاذف بعد رفع يديه غير مفرج اصابقه ولا ضام ماسا يهاي 
تَحْمَتي اذنيه» والمرأة ترقع ذا منكييهاء فإن يذل التكبيرَ بالله أجل؛ أو أعظم. أو 
ايحن اكير أو لا إله إلا الث أو بالفارصية» أو قرا بعذر عاجزا بهاء أو قنع 
جان وباللهم اغقر لي لا 

(فإذا آراد الشروع كبْرٌ حاذفاً بعد رفم يديه" ) المرادٌ بالحذف: أن لا بأني بام في 
همزة الله ولا في باء أكبرء (غير مفسرجٍ أصابعه ولا ضام) بل يتركها على حالها. (ماساً 
بإيهاسبه شَحُْمَي أذنيه» وا مرأةً ترق حلا منكبيها , فإن بد التكبيرٌ بل أجل: أو 
أعظم؛ أو الرحن اکير أو لا إله إلا الله أو بالفارسية”" أو قرا بعذر حاجزأ”" بهاء أو 
ذم وس بها جاز» وباللّهم اغفر لي لا)؛ قالحاصل أنه جور أن يبدل "الله آكبر'' بذكر 


وسمى بها 


(۱) اختلفوا قيه على أقوال: 

الأول: أنه رفع يديه أوّلاً ثم يكبرء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد كك وعليه عامة الشابخ . وهو 
اختبار المصنف؛ وصححه في «الهداية»(1: 45): و«الغرر»(٠:‏ ١٠)ء‏ واختاره اللكنوي في 
«العمدة)(1 : 14). 

والثاني : أنه يقارن بين بديه بين التكبيرة والرفع» وهو المروي عن أبي بوسف ينه وهو ظاهر 
عبارة «مختصر القدوري»(ص 4): واختاره قاضي خان في «فتاواه))ا1 : 86): وصاحب «المنية(ص 
١‏ والغزنوي في «مقدمته»لاق 40 /ب). 

والثالث: أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: «حاشية الشرنبلائي على الدرر»!! : 58). 

(1) أما الشروع بالفارسيّة فهو جائرٌ عند أبي حتيفةً مطلقاًء وقالا: لا يجودٌ إلا عند العجزء وصحح العيني 
رجوعه إلى قولهما في «رمز الحقائق)10 : 54), وصاحب «المواهب»)اق74/ب)ء و«مجمع الآنهر اا : 
4 -47), والشرنيلالي في«المراقي)(ص 2599 وني «التفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن و كتابته 
بالفارسية»اص17), لکن نه الحصكفي في «الدر المختار»(۱: .)۳۲١‏ و(«الدر الممتقى))(1 : 17) على 
أنه لم بصح رجوعه إلى ولبما؛ وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعهء أده في ذلك ابن عابدين في الرد 
امحتار»(۱: ۲۲۵ -7837), واللكثوي في «آكام النفائس في أداء الاذكار بلسان الفارس:اعى !9 7 
۲ ويدل على ذلك ظاهر عبارة النون و«البداية»(ص40)؛ و«البناية»(؟: 154 -8؟1), 
و«العتاية(1 : 1417), وداتحيط)اص14١),‏ وغيرها فإنها اكضت يذكر الخلاف في السألة دون 
الرجوع. وال أعلم. 

(؟) زيادة من ج و فاوم. 


(4) زيادة من ف و م. 


1 كتاب الصلاع 
ويضمٌ ية على شماله نحت سرته: كالقنرت وصلاة الجنازة؛ ويرسل في قومة الركوع 
وبين تكبيرات العبدين؛ كم يعثي» ولا يرجه ينعو للقراءق» لا للكناء. فيقولة المسبوق لو 
الموتّ ويور عن تكبيرات العبدين» ويسمّي لا بين الفانحة والسنُورة» ويسرّهن 

مايدلٌ على رد التُعظيم» ولا يشوب بالدّعاء'". 

(وريضع بي على شماله نحت سرت: كالقنوت وصلاة الجنازة؛ ويرسل في توب 
الركوع وبين تكبيرات العيدين)» فالحاصل أن كل قيام فيه ذِكْرٌ مسنون ففيه الوضع . وك 


قبام ليس كذا ففيه الإرسال. 
(مٌ يشي ولا بوجه) أراد بالناء سبحائك اللّهم... إلى آخره» والقُوجيه قراءة: لي 


رَجْهَتْ وَجْهي لني فَطَرَ السات والأرْض حبقا وما أا من المشركين»”' بعد الحرية. 
(ويتعوّدُ للقراءة لا للكناء) المختار”" أن التّودٌ بع للقراءة لا تبح للقناء ٠‏ (فيقولة 
المسبوق”" لا الموتم) بناء على أن السبوق يقرأ ولا يشي فينعوّذ؛ وا ؤم بشني ولا يقرأ فلا 
يتعرذ» وأمامّن جملّه تبعاً لاء فاكم عنده على عكس مادکره" (ويؤخْرٌ عن 
تكبيرات العيدين) ؛ لأن التُكبيرات بعد اناء» فينبفي أن يكون اعود متصلاً بالقراءة لا 
باناء. 

(ويبسكي لا بين الفاتحة والسُورة» ويسرّهئن): آي ناء والعوذء والنّسمية خلا 
لشفي" # في النّسمية بناء على أنه آبة من القاتةٍ عنده لا عندناء وكثيرٌ من 


(1) أي لا يخلط بالدعاء ؛ لأن المأمور به هو نفس التكبير والتعظيم. ينظر: «عمدة الرعايق90: 118). 

(1) في «صحیح مسلم(1: 0114), و«صحبح این خزية)(1: ۲۳۵), ودالمتظى)10: ۲ ۵). 

(۳) وهو قول أبي حنيقة ومحمد :4 ينظر : ذاكمال الدراية»(ق 45 /ب). 

() كما هو عند أبي يوسف ك وقال في «الخلاصة»: هر الأصح؛ ورد عليه القاري في «تح باب 
العناية»(1 : 147): أنه عخالف لظاهر القرآن فلا ينبفي أن يكون صحيحاً : فكيف بالاصح. 

(6) أي عندهما إذا قام إلى قضاء ما فاته ؛ لانه يقرأ يتنر وعند أبي يوسف غقه لا يفوله ؛ لآنه لا بأني 
بالساء ينظلو: «فتح باب العناية10: 25145 

(7) أي المصنف قله 

(۷) ينظرة «اتهاج(1 : 1810 ). 


ır ا‎ 


a 
اوا كم سح رافعاراسته» ويكتفي به الإمام؛ وبالحميه الو؛ والنفرة مم نهم‎ 
ريقو م مستوباً. لم كبر ويسجد؛ فيغ م ركبنيه أؤلاً» م يدبه؛ نم وجهّة جهه بين كفيه» ويديه‎ 
E الأحاديث السصّحاح وارد في أله # والخلفاءً الراشدين يفنتحون:‎ 
1 المَليِين)1".‎ 
بقراء ويِوْمْنَ بعد ولا الشتالين مير كالماموم؛ م يكب للركوع حافضة‎ م١‎ 
ويستمدٌ بيديه على ركيتيّه مُفرّجاً اصابعه باسطاً ظهرّه غير راقع ولا تکس راه‎ 
يسيم ثلاثأء وهو ادناه ثم يُسَمّع) : أي يقول: : مع الله لمن حَمده» (راقعاً رأ‎ 9 

ويكتفي به الإمام» وبالشحميد المؤتم» والمنفردُ جم بينهما'"'» ويقومٌ مستوياً. 
لم يُكبرا”' ويسجد ء فیضع ركبتيه أوّلاً ئم يديه ۽ ثم وجه بين كفيوء ويديه 


(1) من حديث أنس بن مالك ضهء قال: «صلَيت خلف الي 4# وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ فكائرا 
يستفتحون ب(الحمد لله رب العالين)؛ لا يذكرون يسم الله الرحمن الرحيم في أرّل قراءة ولا في 
آخرها» في «صحيح مسلم»)(۱ : ۲۹۹)؛ و«صحيح أبن خرية(7: ۸٤۲)؛‏ واانجتى؟: ۱۳۳)؛ 
و«المسند المستخرج»(7: 17), و«مسند أبي عوانة»( : ۴۸۸)ء وغيرها؛ وينظر؛ «إحكام القنطرة في 
أحكام البسملة» للكنوي» فإنه ذكر الاختلاف فيها مع بيان أدلة كل فريق وما لبا وما علبها 

(1) اختلفرا في التفرد: 

الأول: أنه يجمع بينهماء وهو رواية الحسنء وصححه صاحب «البدلية)(!: 44): 
و«اللتفى»(ص٤١).‏ واختاره المصلف, رصاحب «تحفة اللرك(ص۷۴)؛ و«التتوير»! : 1051514 
وقال صاحب «الدر المختار)»(١‏ : :)۳۴٣‏ على المعتمد. 

والثاني : أنه يأني بالتحميد لا غير؛ وهو رواية أبي يوسف ضف » وصححه فی اليوط : ۰)۲١‏ 
واختاره صاحب «الکشن لص 11)» وقال صاحب «المختار»(ص :)۷١‏ وعليه أكثر الشايخ 

والثالث: أنه ياي بالتسميع لا غيره وصححه في «السراج» معزياً إلى شيخ الإسلام. ينظر: ادرر 
الحكام»(1 : ,)۷١‏ ودرد اللحقار»(1: 05814. 

() بلا رفع لليدين خلافاً للشافعية ينظر: «المتهاج»(1: 74١)؛‏ وللإمام عمد أنور شاء الكشميري الحنفي 
رسالة مسمها انبل الفرقدين في رفع الدين» بسط فيها أدلة كل فريق » وبين أن كلا منهم عنده من الادلة 
تود ما ذهب إليه. 


1t‏ كتاب السلاز 
حذاء اذنيه ضاماً اصابَمهء مُبْدياً ممه مجافياً بطئة عن فخذيه؛ موجها اصايع ري 
نمو القبلة» ويسبّح فيه تلاق . فان سد على كور جمامټه» أو على فاضلو ثوبه. أو ني, 
بج حجمّه؛ ويستقرٌ جبهُةُ جاز؛ وان م يستقر لا وكذا لو سجذ للرّحام على هرفن 
بصلي صلائه لا مَن لا يصليهاء والمرآةٌ تنخفضء وللزق بطتها بفخذيها. ديع م رات 
مكبر ولس مطمئنأء ويكبّرُ ويسجدُ مطمئنأء ديكبرُ ويرفع رامته ارلا ثم يديه لم 
ركبتيه» ويفومٌ مستوياً بلا اعتماد على الأرض؛ ولا قعودء والركعة الكانية كالأولى لكن لا 
ثناء» ولا تعوذء ولا رفح يديه قيهاء وإذا أئمّها افترش رجلْه اليُسرى. وجَلْس عليها نامياً 
يُمنا موجّهاً أصابعه حو القبلةء واضعاً يديه 

حقاءً أذئيه شاماً آصابعه» مُبْدياً بيه مُجافياً بطتَهٌ عن فخليه» موجهاً أصابع 
رجليه نحو القبلة» ويسبح فيه ثلاثاً. 

فان سَجَد على کور" عمامته'"؛ أو على فاضل ثویه» أو شيء يبد حجن 
ويستقرٌ جیه جاز؛ وإن م يستقرٌ لاء وکلا لو سجذ للرّحام على فهر من بصي صلا 
لا من لا يصليها): : أي لا على ظهر من لا يصلّي صلائه » وهو إمًا أن لا يصلي أصلاً؛ أو 
يصلٰي ولكن لا يصلّي صلاله. 

(والمرأةٌ تتخفضء وثُلْزقُ بطتها يفخذيها. 

ويرفع راه مُكيْر ولس مطمتتأء ويکر ويسجد مطمثتأء ويکر ويرقم رامه 
ارلا تم يديه؛ ثم ركبتيه» ويقومٌ مستوياً بلا اعتماد على الأرض» ولا قعود)؛ وفيه 
خلاف الشافيي"" #ه» ويسم جلسة الاستراحة. 

(والركعة الثانيةُ كالأولى لكن لا ثناءء ولا تعوّف ولا رفح يديه فيهاء وإذا الها 
افترش رجله اليُسرى» ولس عليها ناصباً يناه موجهاً اصابّعه نحو القبلة؛ واضعاً يديه 


(1) الكؤر: لوث الجمامة؛ يعني إدارتها على الرأس» قال النضر: كل دارة من العمامة كور وكل دود 
كور. بنظر : «اللسان»(7: ۴۹۵۴). 

() في «الدر المخار»)(1 : 771 -۳۳۷): يكره تنْزيها بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عندنا يشرط کونه 
على جبهته كلهاء أر بعضهاء أما إذا كان الكور على رأسه فقط رسجد عليه مقتصراً إي وتم تفت 
الأرض جبهته رلا أتفه على القول به لا بصع لعدم السجرد على عله 

(۳) ینظر : «النهاج)» وشرحه دمغتي اتاج ۱ : 1 ONT‏ 


وتاب الصلاة re‏ 
ولى فخليه موجهاً أصابعه نح القبلة مبسوطةٌ وينشهدُ كاين عرو چ ولا يزيد عه 
ني القعدة الأولى» ويقرأ فيما بعد الأوليين الغاغة فقط؛ وهي أفضل؛ وإن سبح أو سكت 
جال ويقعدٌ الأول 

على فخذيه موجهاً أصابعه نحو القبلة ميسوطة'' ١)‏ وفيه خلاف الشاقَي”" بهد, 
إن عنده يعقَدٌ الخلصّرء واليلصّر» ویحلق الوسطى والإبهام؛ ويشيرٌ بالسبابة عند الفط 
بالشّهادتين: ومثل هذا جاءً عن علمائنا أيضا مك. 

(ويتشهّل”" كابن مسعود''' 6 ولا يزيد عليه في القعدة الأول» ويقرأ فما بعد 
الأوليين الفانحة فقطء وهي أفضلء وإن سبّحء أو سكت جاز. ويقعدٌ كالأولى" ). 


(1) اختلفوا فيها على أقوال: 
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السيابة عند التفي ويضعها عند 
الإثبات؛ وهذا ما اعتمده المتأخرونء كصاحب «الفتح»(1: ۲ , والقاري في «فتح باب العتاية»! : 
28 وله رسالتان فيهماء وهما «تزيين الميارة بتحسين الإشارة»؛ و«التدهين للشزيين على وجه 
التبيين»» ومر العلوم قي «رسائل الا ر کان( ص۸1 -4۲)؛ واين عابدين في «رد احتاں ۱۸ : ؟5145). 
وله رسالة فبها اسمها «رفع التردد في عند الأصابع عند التشهد»(١‏ 15 -17): وذیل على هذه 
الرسالة (صص 1١7١‏ -188): وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»؛ واللكوي في «تفع الغتي »ص١١٠‏ 
م 
الثاني : بسط الأصابع بدون إشارة؛ وهو اختيار المصئفء والطحاوي في ادمخقتصره اص ٠)۲۷‏ 
والقدوري في «تختصرهاص١٠)؛‏ وصاحب «البداية)(ص :)2١‏ و«الكثز)(صض١١‏ -17). 
و«الملتقى» (ص4١):‏ و«المختار»١‏ : /)7١‏ و«المتاوى البزازية)»(1 : ١۴)؛‏ و«غرر الأحكام»(! : 
)؛ و«خلاصة الكيداني»(ق۲ /ب)؛ وشرحه للريحاني (ص۴۱). وفي «التوير)»(؟ : 541): وعليه 
الفتوی. 
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه صاحب «المواهب»(ق٠۲/)‏ . و«المراقي»لاص 
۷۰ -111): و«نحفة اللوك×ص٥۷)ء‏ و«الدر المختار»(۱ : 5141 -2711, راالدر المتقى»(1: 
0 
(5) ينظر: «المتهاج»10 : +97 قال النووي في كبفيته : ويقيض من يمناء الختصر والبنصر ؛ وكذا الوسطى 
في الأظهرء ويرسل السبحة ويرفعها عند قوله : إلا اله ولا يحركها, والأظهر ضم الإبهام إلبها كماقم 
ثلاثة وخمسين. 
)لف وم: تنود 
() مر سابقا ذكره (۱: 00 
(9) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة17 : 1۷۰( 


اا ا ل مط م اح لحف اشرو 
والمرآهٌ هلس على إلبتها البثرى مُخرجة رجليها من الجانب الأمن فيهماء ريز 
ويصلي على الي ف ويدهو بما يبه القرآن؛ والماثورٌ من الدّعاء لا كلام الاس اج 
يسم عن جين بن من مّة من اللائ والبشرء ثم عن يساره كذلك» والمم ينوي إمائ في 
جانيه» وفيهما إن حاذاه: والإمامٌ بهماء والمنفردٌ الك فقط. 

خلافاً للشَافير”' كه فإنّ اله عنده في التّسْهَد الثاني الورك ٠‏ وهو هين جلوس 
المرأة في الصّلاة: وهي هذه: (والمرأةً تملس على إليتها اليُسْرى مُخرجة رجليها من 
الجانب الأيمن فيهما): أي في التُشْهدين. 

(ويتشْهدُ ويصلي على الي هه ويدعو جا بُشنية القرآنء والمأثورَ من الدٌعاء لا 
كلام الناس): فلا يسال شيئا ما يسال من النّاس. 

(ثمْ يسلْمْ عن هينه بن ن لحه من الاك والبشرء ثم عن يساره كذلك» وللوم 
ينوي إمائه في جانيه'"'» وفيهما إن حاذاء'”» والإمامٌ بهمأ): أي ينوي الإمامٌ 
بالتُسليمتين/". 

وعند البعض الإمامُ لا ينوي ؛ لأنّه يشيرإلى القوم» والإشارة فوق اليب". 

وعتد البعض الإمامٌ ينوي بالتسليمةٍ الأولى. 

(والمتغردٌ الَلّك فط" ). 


(1) يظر: «التهاج»!؟ : 0۷۲). 

(؟) يعني إذا كان الإمام في الجاتب الأيمن ينويه» وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية»لاين ملك(ق 
ب 

(۴) لآن الحاذي ذو حغذٌ من الجانبين» وهو قول محمد ورواية عن أبي حتيفة 4 ؛ واقتصر أبو يوسف على 
نيته في التسليمة الأرلى فقط. ينظر: «فتح باب العنايق»( 1 .)۲۷١‏ 

(4) صححه صاحب «البداية»»(1 : 67): وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» بنظر: «البناية:50: 
0 

(5) رمو قول أبي اليسر ينظر: «البناية)»(؟: 189). 

(1) يعني بنوي بسلامه الحمظة فقط ؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سراهم. ينظر: («الرداية»0؟ : 181 


وتاب الصلاة 


فصل 4 القراءة 


هر الإمام 3 الع والعيدينٍ والفجرء وأولى العشائين أداء وقضاءً لا ير والمنفرة 
ر إن ىه وخافت حتما إن قغتى» وأذتى ابعر إسماع غيره» وأتى الخاقتة إسمام 
تقب هو الصحيح. وكذا في كل ما يعلق بالتطق: كالطلاق» والعتاق. والاسستاب 
وغيرهاء فإن ترك سورة أولى العشاء؛ قرأها بعد فاتحة أخريهء وجَهْرَ بهما إن ام ولو 
رل فاتحئهما لم بعد 

فصل لے القراءا!! 


(يجهرٌ الإمام في الجمّعةٍ والعيدين والفجر وأولّى العشائين أداء وقضاءٌ لا قي 
والمنغرة ير إن أذىء وخافت حتماً إن فی۰ وأذتى اهر إسماع غير وأذتى 
المخافتة إسماغ نفسيه» هو الصتحيح)؛ احترارٌ عمًا قيل”": أن أدنى الجهر إسماع نفسيه , 
وأدنى المخافتةُ تصحبح الحروف» (وكذا في كل ما يتمق باللطق: كالطّلاق رالاق 
والاستناءء وغيرها) : أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماعٌ نفسره حتَّى لو طلّق: أو أعنق 
بحيث صحّم الحروف» لكن لم لمع نفسّهُ لا يقع» ولو طلق جهرا ووصل به إن شاء الله 
بحيث لم يسمع نفس يقعٌ الطّلاق والعتاق؛ ولم بصح الاستثناء. 

(فإن ترك سورة أولى العشاء قرأها بعد فاتحة أخريبه » وجَهّرٌ بهما إن أ ولو 
رك فاتحكهما لم يعد) ؛ لأنّه يقرأ الفائحة في الأخربين؛ فلو قضى فبهما فاتة الأُولِِين يلم 


(1) زيادة من أو ب وس. 

(1) أي أسر وجوباً في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائهاء ويخير على ظاهر 
الرواية» وأما في قضاء الجهرية» فإن كان في وفت الجهرية فهو مخير؛ وإن كان في وقت المخافتة فصحح 
في «الهدابة؛)(1 : 08) وجوب السر فيه» ورده عليه شراحه كصاحب «النهاية»: و«فتح القدير»(! : 
6 و«غاية البيان»»: وغيرهم» وحققوا أنه عخير. ينظر: «السعاية؛(1 + 0501 

(؟) وهر قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما؟ وصححه صاحب «البدائع»٠‏ لأنه القراءة 
نعل اللسان دون الصماخ» وما صححه المصنف هو قول أبي جعفر البنذواني وهو جرد حركة اللسان 
لا تسمى قراءة بدون صوت عنده. وقد صححه صاحب «اللتقی»(ص ۰)۱۵ واختاره شراج 
«الوقاية»» و«الثقاية», و«اللتقى»؛ و«البداية»» وعامة أصحاب الفتاوى. ينظر: «سباحة الفكر 
بالجهر بالذ گر( ص۱۹ -11). 


A‏ كتاب الصلاة 
وقرض القراءة: آية؛ والمكتفي بها سبي ومتكها : في الستفر عَجَلة الغانحة . واي 
سورة شاء » وأمئة نحو البروج ١‏ و( إنشقت»» وقي الحضر استحسنوا طوال المفصل في 
الفجرء والظهرء وأوساطه في العصرء رالعشاء وقصارة في المقرب» ومن الحجرات طوال 
المفصّل إلى البروج» ومنها اوساطه إلى (لْمْ بكُن)» ومنها قصاره إلى الآخرء وني الضسرورة 
بقدر الحال؛ وكرة نوقيت سورة للصّلاة؛ ولا يقرأ الوح بل يستمم ويُلصيت 

تكرارٌ الفاتحة في ركعة واحدةء وذا غيرٌ مشروع. 

(وفرض القراءة: آبةء والمكتفي بها مُسبِي؟) ؛ لترك الواجب. 

(وسكها : في السثفر عَجَلة الفاتحة » وأ سورةٍ شاءء وأملة جو اروج 
و(إلشقت)6, وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل'" في الفجرء والظّهرء واوساطه في 
العصر والعشاء؛ وقصارة في المغرب؛ ومن الحُجرات طوال المفعئل”" إلى البروج؛ ومنها 
أوساطه إلى (لم يكن)*) ومنها قصاره إلى الآخرء وني الضرورة بقدر الحال» وكرة 
توقيت سورةٍ للصلاة): أي تعيينُ سورة للصّلاة بحبث لا يقرأ فيها إلا تلك السُورة. 

(ولا يقرأ الوم بل يستمع وينصيت) قال الله تعالی : (وإذا فر القرءان اموا 
َه نموا كم زستون)" وقال الي : «إذا كر الام فكوا وإذا 
“'» قال ابي 4ء مسن كان له لام فة الإنام له 


قرا فاصوا 


(1) من سورة الإتشقاق ؛ الآية (1). 

2 المفضل سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. وتمامه في «الاتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (1: ٤‏ ر«البرهان في علوم القرآن»للزركشي (1 + 84؟). 

(5) زيادة من ب وات و س. 

(5) من سورة البينةء الآية (1). 

(6) من سورة الأعراف» الآية (104), 

(7) عن ابي مرسى وأبي هریرة ف ؛ سنن أبي دأودا : 109)» ودسئن النسائي الکبری »ا : 0559 
ودالتب ی۲ : 0111 و«سئن ابن ماجه»ا١‏ : ١۲۷)؛‏ وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» فال مسلم في 
#«صحيحة(10 :210508 هي عندي صحيحة؛ وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والنهانوي 
ينظر: «إعلاء السنن»() : ۲ ؛ وينظر:«اعلل الجارودي(2: ۵ و«علل ابن آي حاتم( : OIE‏ 
و«تصب الراية»»ا؟ : 20 و«الخرة الليغة» للغزنوی( ص ۲۲ -8©). 


تاب الصلاة 


لفن 


وإن قرا إمامة آبة ترغيب» او ترهیب» أو خطبء أو صلی على | 
ورات" وقال 8: مالي أَنازمُ في اران دسكوث الإما قرا الوك ف 
الوضيع” 
(وإن قرأ إمامة آية ترغيب» أو تریب" أو نخطب؛ أو صلّى على اللي ©). إل 
إن قرأ قر تعالى : صلا علب" فيصلي سرًً. 


(1) عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر؛ وابن عمر كد في «سئن ابن ماجه<1: 257 وسن 
الدارقطني ۱(۲ + 01787 ولاشرح ساني الآثار»(۱ : ۷ ) و«مسند أبي حنيفة)(1: ۸۲). و«موطاً 
محمد(1: 147 -115). صححه العيني وابن البمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم. بنظر: 
«التعليق الممجد على موطأ تحمدالا؟ : ١11‏ -115)., و«إعلاء الستن)(14: 34 -39). 

(1) عن أبي هريرة أن رسول الله ا انصرف من صلاة جهر فبها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدّ منكم 
أنفاً فقال رجل : نعم يا رسول الله ؛ قال : إني أقول مالي أنازع القرآن قال فاتتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله 8 فيما جهر فبه رسول الله 4# من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اف فل 
في «جامع الترمذي)(9: )١14- ١18‏ واللفظ له. قال الترمذي: هذا حديث حسنء ولي «الستن 
الكبرى:»(1 : 6715 وداسئن این ماجه»(1 : 17/5), و«مسند أحمد)(7: 5814): و«المعجم العسقير» 
(1: 184). و«شرح معاني الآثار»(۱: ۲۱۷), و«مصنف ابن أبي شیبة»(۱: *77): وسمتصر 
الختصرا! : 08117 وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مألة القراءة خلف الإمام بتاليف سماء «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» ذكر فيه أدلة كل قريق وما لبا وما عليها. 

() بعتي لا يسال الجنة عند آية النرغيب؛ ولا يتعوذ من النار عند آية الثرهيب. ينظر: «شرح الوقاية» لابن 
علك(ق 6١‏ /ب). 1 

(!) من سورة الأحزاب, الآية (63), وتامها: له الله ولیت مون على الي يا بها لين انوا 
ملاع سوا تنليم». 


N‏ كتاب الصلاز 
فصل 2 الجماعة 
الجماعةٌ سن موكدة والآزلى بالإمامة الأعلم بالف ثم الأفرا ثم لأر و 
الآسنٌ» فإن ام عبدء أو أعرابيئ» أو فاسق؛ أو أعمىء أو مبتدع» آو ولد الزنا رة كجماءة 
الساء وحَدَمُنٌ وتقفهٌ الإمامٌ في وَسْطِهنُ لو قعل وكحضور الشاب كز جائ 
والعجوز الظهرَ والعصر 
تفصل 2 الجماعة" 
(الجماعةٌ سنةٌ موكد )ء وهي قريب من الواجب”. 
(والآوْلَى بالإمامة الأعلم بالسئئة, ثم الأقرأء ثم الأورع» ثم الأسنّ فإن ام 
عبد أو أعرابي» أو فاسقء أو أعمىء أو مستدع؛ أو وَلْدُ الرنا كرِهَ كجماعة الشاء 
وحدن" وتقف الإمامٌ في وَسْطِهينٌ لو فَعَلن). لفظ الإمامُ يستوي فيه المذكرٌ والمونث. 
فلهذا لم يلاء الأنيث فيه (وكحفهور لشب كل جماعة » والعجوز الظَهرَ والعصرٌ 


)1١(‏ زيادة من أو س وم 

(1) في حكم صلاة الجماعة فولان: 

الأرل: أنها سنة مؤكدة؛ وهر ما ذهب إليه المصنفواختاره القدوري ف ««مختصرء» (ص١٠).‏ وصاحب 
«البداية:(1 : 06):و«الإيضاح»(ق17/ب)ء و«المختار)(1 : 0۷۸ ول«الكتزلاصض15). واالقی» 
)0 6 و«الدرں ۱۸ : 84). واالتنویں ۱۲ : ١‏ وصححه الشرتبلائي في «حاشینه على 
الدرں»(۱: )۸٤‏ 

رالثاتي: أنها واجبة وربجّحه صاحب «البحر»(: ,)۳۹١‏ واختاره صاحب «التحفة»(۱: ۲۲۷) وقال: 
وقد سماها بعض أصحابتا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 

(۳) ینظر: «جمع الأتهر»(1 : ,)٠١97‏ «الجوهرة اليرت ؛ 0۹). 

(4) أي الأعلم بالاحكام الشرعية المنعلقة بالصلاةء وإن لم يكن له علم بغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية1(1 
لفق 

() لق اللكتوي في رسالته «تحفة البلاء في جماعة النساء» أن جماعة النساء وحدهن لا تكره. دل 
«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقوع الجماعة بهماء وينظر: اكام المرجان في أحكام 
الان( ص11 -10). 


ا الاقية؛ ويستدي: التوضىء بالسيمم؛ والغاسل بالماسع؛ والقائم بالقاعد. والمومرة 
بيمومى» ومنتل بلمفترغس» لا وجل بامرأة» أو صي» أو ئی وطاهرٌ بمعدور. وقارئ 
بير ولابس بعار» وغير موئ كومي» ومفترض تنظ 
با البافية)" : ”آي لا باس للعجوزاته بالخروج في المغرب» والعشاء» والفجر". 
(ويقتدي: المتوضىة بالْتيمّم) ؛ لان اليم طهارة مطلقةٌ عند عدم المأء. والمخلفية في 
اراب عندناء (والغاسلل بالماسح) ؛ لان الخف مانم من سراية الحدث إلى الرجل: وما على 
اف طْهْرَ بالمسح» (والقالم بالقاعد) بناءً على فعل رسول اله 4# (والمومئ بالموم» 
والتنفّلٌ بالمفترض» لا رجل بامراة» أو صيء أو خگی)؛ لان الواجب تاخيره لص" 
(وطاهرٌ بمعذور» وقارئ بأمي» ولابس بعارء وغيرٌ مومرع بمومى» ومفترضض بمتتطّل)؛ لان 
بناءً القوي على الضعيف لا يجوز (ومفترض فر ضاًآخر) ؛ لأنّ الاقتداء شركة فيجبُ 
الاتحاد. 


(1) هذا قول أبي حنيفة له وقال أيو يوسف ومحمد ##ه: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاًء وللعجوز 
حضور الصلاة كلهاء ولكن المتآخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاً, وعليه مشى 
صاحب «الكٽز»(ص٤١).‏ وفال في «الكافي): والفنوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها ؛ 
لظهور الفساد؛ ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور الس الوعظ خصرصاً عند هزلاء 
الجهال الذي تحلر علية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام» وقال صاحب «الفتح»(1: 517): المعتمد 
منع الكل في الكل إلا العجائز المتفائية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق؛ وقال 
صاحب «التبيين»10: :)١8٠‏ والمختار المع في الجميع لنغير الزمان» وقال صاحب «التوير» (1: 
"8): ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب» وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : 
:وهو الأولى ٠‏ وتمامه في«البحر(؟ : ۰ ودرد الختار»(1 : ۳۸۰), 

(1) سقطت من ص واف و م. 

(5) عن عائشة ڪه في حديث طويل: منه فالت: «كان أبو بكر يصلّي ؛ وهو قائم بصلاة النبي 9ه والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر والتبي لل تاعد» في اصحيح البخاري)»1 : ۳٤۲)؛‏ و«صحبح مسلم»(1: 
۱ و«صحيح ابن خزية»(۱: 1107): وغيرهم. 

(4) فقد رري عن ابن مسعود قله كان إذا رأى النساء قال: أخروهٌ حيث أخُرهنٌ الله وقال: إنهن مع 
بني إسرائيل يصففن مع الرجال؛ كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها؛ فسلطت عليهن الحيضة ؛ 
وحرمت عليهن المساجد. في «صحيح أبن خزعة»(۳: »)4٩‏ و«مصنف عبد الرزاق»۴: 2115 
فا«العجم الكبير»: وینظر : «نصب الراية(؟: ١۴)؛‏ و«تغليق التعليق»(؟: ٠)٠١‏ 


ماد لا بطلهاء ولا قراءء الأرلى إلا في الفجرء ويقيمُ مؤئمًاً ترد عن مين 

5 1 8 ا ارم ويَصْفُ الرّجال» ثم العتبيان؛ ثم الخناثا ثم اللسام. 

(والإمامٌ لا يطيلهاء ولا قراءة الأوْلَى إلا في الفجر''"» ويقيم مؤئما تسد من 
يمه“ ويتقم إن زاد): أي إذا كان الوم واحدا يأمره الإمامٌ بأن يقومٌ عن یینه» رفيه إشارة 
إلى أن الإمام آمرّء والمأمومٌ مأمور'" يحب أن يكون منقادا ا 

ويتقدَمُ إن زاد: فيه إشارةٌ إلى أن القومٌ إذا كانوا كثيرا؛ فالْأولَى أن يدم الإمام لاأن 
يأمرّهم الإمامُ بالتّاخيرٍ عنهء فإن ذلك أيسرٌ من هذا 8 

(وإن ظَهَرَ حدئة يعيدٌ المؤئم) ؛ لان صلاة الإمام متضمَن صلاة المقندي, فسا 
وجب فساده. ١:‏ 

(وَيَصْفُ الرجال. كم المتبيان, ثم الخنائا'"”"» ثم النّساء) : انان بالفتح: جلع 
الى كالح الى جمع الحبلى. (فإن حاذثه في صلا مشتركة تحرهة وآدائ قدت صلا إن 
وى إمامئهاء وإلأ صلائها): أي إن صلت على جنب رجل امرأة مشتهاة بحيث لا حائل 
يئهما؛ والصّلاءُ مشتركة تحرية وأداء فسدت صلاة الرّجل إن نُوَى الإمامٌ إمامة المرأة» وإن لم 
يتو نفس صلاة الرأة. 


(1) لأنه وقت نوم وغفلة ‏ قبطول الأولى ؛ لكي يدرك الناس الركمة الأرلى ولا كذلك في سائر الصلوات. 
وهذا عند أبي حنيفة وحمد #. ينظر: «عمدة الرعاية)»(١‏ : 1۷۷). 
(۲) زيادة من أ وب وم. 3 
(۳) اناا جمع اللتتلى : والمراد بها من له آلة الرجال وال اللساء معاء أو ليس له شيء منهما أصلا. ينظر: 
(YY : Feild‏ شرح السراجية لاص ,087١‏ 
(4) ذكر للضساد بانحاذاة شروطاء وقد أشار المصتف والشارح إلى أكثرهاء وهي : 
الأول : كون المرأة بالغة» أو صبية مشتهاة. 


الثالث: أن تكون انحاذاة قدر ركن عند عمد قله وأداء الركن معها عند أبي يرسف . 

الرابع : أن تكون الصلاة مطلفة ذاث ركوع وسجود. 

الخامس : كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء. 

السادس ؛ كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. 

السابع : اتحاد المكان . حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفد 

الثامن: اتحاد الجهة» فلو كانا يصليان ني جوف الكعية كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا نفسد. 

التاسع : عدم الحائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوانة وغجوها لا تفسدء والفرجة التي تح 
إنسانا كالحائل. 

والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وثمامه في «غنية المستسلي»لاصض 01۴-0۴۱ 


: بان يكونابانيين غریتهما على تحرمة الإمام. 

دشر نالاد : بان يكو لسا إمام فیما ییاه إا حقيقة كالقتين. رر 
يي ىاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما حددث فتو تا وبنياء وقد فرغ 
ب.امء فحاذت المرأة لجل فسدت صلاة الرّجل. 

للاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة ٠‏ فله إمامٌ حكماًء فإله التزم أن بوذي ج 
ملت حل الإمام , فإذا سبقة الحدث قتوضأ وبناء ؛ عل كانه خَلفَ الإمام ّى يشت له 
أحكام م الفنديين كحرمة القراءة » ونحوها بخلاف المسبوق : وهو الذي أدرك آخرٌ صلاة لاام 
فلم بلدزم أداة الكل حل الإمام» فهو في أداء ما لم يدرك مع الإمام متفردٌ خی تيب عليه 
اقراءة؛ فالمسبوقان وإن كانا مشتركين في اشحرية إذبنيا تحرمتهما على نحرية الإمام , فليا 
مختركين في الأداء» فإن حاذت المرأة رجلاً في أداء ما سبق, لم تسد صلا الرّجل؛ لعدم 
الشركة في الأداء, 

أفول: في تفسير الشركة في التُحريةٍ والأداء تساهل » وينبشي أن يفال الشركة في 

: أن تي أحدّهما تحرينّهُ على تحرعةٍ الآخرء أو بنيا تحريتهما على تحرية الث» 
والثركة في الأداء : بان يكون أحدهما إماماً للآخر فيما يديه أو أن يكون لهما إمامٌ قيما 
يؤئايه حى بشمل الشركة بين الإمام والمأموم ؛ فإن عحاذاة امرأة الإمام مفسدة صلاة الإمام 
مع أله لا اشتراك ينها تحريمة وأداء بالنّمسير الذي ذكروا. 

وأيضاً لا أجدٌ فائدة في كر الشركة ني التُحريمة؛ بل يكفي كر الشركة في الأداء» قان 
الإمام إذا سبقَهُ الحدث فاستخلف آخر, فاقتدى أحد بالخليفة ؛ فالشركة في الأداء ثابتة "في 
الا" بين الذي اقتدى بالخليفة ويين الإمام الأول » وكلٌ سن اقندي به باعتبار أن لبم إماماً 
فبعايؤدُوئه. وهو الخليفة, ولا شركة بينهم في الُحرمة ؛ لأا القعدي بالخليفة بى تحرعتة 
على تحرية الخليفةء والإمامٌ الأول ومن اقندى به لم ينوا حريتهم على رة الخليفة, ٠‏ فلم 
نوجذ بيهم الشركة في " تحريةء ومع ذلك لو كانت المرأةٌ من إحدى الطائفتن ٠ ٠‏ إمامن 
الفندين بالإمام الأول ء أو من المقتدين بالخليفة » فحاذت الطائقة 
لت 
ناد من ص وفاوم. 
)زياد من أوب. 


rt‏ ڪتاب الصلاة 
صلی ام بقارئ واي او استخلف ز الأخريين اميا فسدت صلاءٌ | 
الأخرى نفسدٌ الصّلاة باعتبار الشركة في الأداء لا الشحرية". 

ولو قبل ؛ الشركة في التُحرعؤ ثابتة تقديراً. 

فأقول: فالشركة في الأداء لا توجدٌ بدون الشركة في التُحريمة ؛ والشركةُ في لحري قر 
توجدٌ بدون الشركة في الأداء؛ كما في المسبوقء فلا حاجة إلى ذكر الشركة في التُحرهة, هذه 
إذانوَى الإمامٌ إمامة المرأة؛ أما إذا لم ينو لم يصح اقنداء المرأة, فتفسد صلائها ؛ لأها لم تفر 
بناء على أن قراءة الإمام قراءة لباء ولم يكن كذلك» فبقيت بلا قراءة؛ وعْلِمَ من هذه 1 
أنّالمرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجلي لا بصحٌ اقتداؤها إلا أن يري الإمامُ إمامئها, أماإنا 
لم تقتد حاذية لرجل» هل يشترط نيه الإمام» ففيه روايتان". 

(صلَى أي بقارئ أي أو استخلف في الأخريين اميا فسدت صلاةٌ الكل): ني 
إن أ امي قارتاً وأمبَاًفسدت صلاة الكل أمّا صلاة القارئ ؛ فلائه ترك القراءة مع القدرة 
عليهاء وأا صلاة الأمييْن ؛ قلأتهما لَمَّا رغيا في الجماعة وَجَب أن يقتديا بالقارئ ؛ ليكون 
قراءثهُ قراءة لبماء فتركا القراءة اقديرية مع القدرة عليها ولو استخلف القارئ في الأخرين 
ميا فسدت صلا الكل خلافاً لر .فن فرض القراءة قد أي في اون ء قلناء ب 
القراءء في جميع الصسلاة تحقيقاً أو تفديراً"» ولم توجد. 


لغ 


(1) أجيب عن هذبن الاعتراضين للشارح: أما الأول فإنهم ذكروا الشركة في التحرية ؛ لأن الشركة في 
الأداء تتوقف علبهاء وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء. وأما الثاني : فإن الشركة 
ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناء على أن تحرية الخليفة مبثية على تحريمة الإمام الأرل فتحصل 
المشاركة بينهما تحريمة. ينظر: درد لحار ۱۸ : 585). 

(؟) قبل: يشترط» وقبل: لا كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح. ينظر: «الخلاصة», و«الأشياء" 
وإن لم تحاذ أحداً تمت صلاتها؛ وإلا لا. ينظر: «الدر المختار»(1 : 586).وفي درد الحتار:١‏ : ۳۸۷): 
جعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة. وقال صاحب الختا »ا : 80): 
ولا ندخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. 

(؟) فقي صورة استخلاف الأمي لم توجد القراءة فيهما لا تحفيقاً. وهو ظاهر. ولا تقديراً إذ لا تقدير ل 
حق الامي لانعدام الأهلية, فتفسد صلاته؛ ريفادها تقد صلا: التقدمين. فإن صلاتهم مبنية على 
صلاة الإمام صحة وفساداً. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 187). 


تاب الصلاة ليل 


00-|- آبابالحدث #الصلاة) 00000 


معلا سبقة يدث تومأ وآ ولو بعد التُشهد والاستتئاف أفضل؛ والإمام يمر آخرٌ إلى 
عاك 
5 1 باب الحدث لا الصلاة ] 
(مصلٌ مه الحدث توغتا وأمم)'' خلافاً للشّافبي""' طله؛ (ولو بعد التشهّد) خلا 
لبعا؛ ونه إذا عد قر اسهد ت صلائه » وعند أبي حنيقة هه لم يَيمَ ؛ لان الخروج بصنعم 
8 5-5 (والاسعناف”" افضل)". 
ا كر حُكْماً إجمالياً شاملاً جميع الصلين» فصّلَ حكمٌ كل واحار من الإمام 
والنغرد» والقتدي» فقال: (والإمامٌ بجر آخرّ إلى مكانه) : هذا تفسيرٌ الاستخلاف ١‏ (كم 
2 
(اللياءشروط وهي ار 
الأول : كون الحدث سماوياًء وهو ما لا اختيار للعبد فيه » ولا في سببه. 
والثاني : غير موجب لفسل. 
والثالث : غير نادر الوجودء نحو القهقهة والإغماء. 
والرابع : عدم تأدية ركن مع الحدث ؛ أو مشي. 
والخامس: عدم فعل منافوه أو فعل له منه بد. 
والسادس : عدم التراخي بلا علر كزحمة. 
والسابع: عدم ظهور حدثه السابق كمضي ملة سح 
والثامن: عدم تذكر فائة وهو ذو تريب 
والتاسع: عدم إتمام امم في غير مكانه, 
5 5 الجنار»7١‏ : 
والعاشر: عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة. ينظر : «العر الختار» وحاشيتهة «رد انار 
(tr‏ 
(5) بنظرء «حاشينا قليوبي وعميرق»(1: 0504 و«نهاية اتاج شرح 
الجمل ۱ : 61۴). ر 
(۳) معنى الاستنناف: أي يعمل عملاً يقطع الصلاة؛ ذم يشوع بعد الوضوء. بطر : #حاغية اللي م 
النیين ۱ : 140). ا ة لفضيلة الجماعة 
(4) تمرز عن شبهة الخلاف ٠‏ وقيل: إن التفرد يستقبل , والإمام والمفتدي بيني ' ميانة لفضيلة الجماعة 
ينظر: «البداية»(1 : 06921 


الهاج ۲۸ : ۳). و«حاشیة 


1 كتاب الصلاج 
يتوضًا ويتم ثم أو يعردء وكذا المنفرد إن فرع إمامه؛ وإلاً عاد ركلا اندي ولر جي 
أو أَغْميّ عليه؛ أو الم ايف ا اعد ما وله ول كه اد خا 
أو ظْ أنه أحدث فخرج من المسجد أو جار الصفوف خارجه. ثم ظهرٌ طهر بطل 
ولو لم يخرج؛ أو لم يتجاوز بی 
ينوا ویم ثمّة» أو يعود): أي إن شاءً يُيِمُ حيث نوضّاء وإن شاءً توضّاء وعاد إلى الک 
الأول ونما ي حبر" ؛ لان في الأول قله ايء وني الثاني أداءً الضّلاة في مكان واحد". 
فيميلٌ إلى أيّهما شاء. 

( ”"وكذا المنفرد" ): أي إن شاءً يتم حيث توضّاء وإن شاء عاد. 

(إن فرغ إمامه): متصل بقوله: ويم تم أو بعود» والصّميرٌ في إمايه يرجع إلى الإمام 
الأول وإمامّهُ هو الذي استخلفه؛ إن الخليفةَ إمام للإمام الأول وللقرم» (رإلاً عاد)؟": 
أي وإن لم يفرع إمامّه؛ وهو الخليفة» يعودٌ الإمام ويم خلف خليفته. 

(وكذا الْقتدي): أي إن فرغ إمامه يحم مه أو يعود» وإن لم قرغ يعود. 

(ولو جُنَ او أَعْمي عليه أو احتلم) : أي نام في صلاټه توماً لا ينقضُ وضوؤه به" 
فاحتلم : (آو قهقّه آو احدءث عمدأء أو أصابه بول كثير أو شج" فال أو ظنْ أنه 
أحدث فخرج من المسجد أو جاوز المثفوف خارجه كم لير طهر بَطْلتء ولول 
جرج أو لم يتجاوز بَى) : اعلم أن هله مولت واي “ نادرة» فلم تكن في معنى ها 
ورد به اص ٠‏ وهو قوله ##ك: س اء أؤ رعْفْ في صلاته» ليصف وَلِتَوَماء 


(1) وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسي» وهو أفضل. بنظر: «مجمع الأنه 1 : للف 

(1) ني الثاني قلة المشي وهو اختيار البعض. ينظر: «تجمع الانهر»(۱ : 0114 

(5) في ب وج و ص: كالمغرد. 

(4) زيادة من آ. 

(6) وجوه إذا لم يكن بين موضع الصلاة وبين موضع وضوثه ما يمنع صحة الافتداء كالطريق والتهر 
ونحوهماء فإن كان حير بين أن بعود وبين أن يتم فبذلك الموضع. ينظر: ««العمدة»(! : 184 

(1) زيادة من |. 

(۷) أي أصابه حجر فشج رأسه . ينظر: «شرح الوقابةالاببن ملك( ق1/78), ويتظر: «اللان ٠۴۸‏ 
051117 


(8) زيادة من ص و م 


مهناب الصلاة r‏ 
رار احدث عمداً بعد التشهد أو حمل عملا ما إتافيها اء وييطلها بعده: روي اينم 
الا تزع الاسح خفة يعمل يسيرء ومضي مدق ای وتعلمٌ المي سورة» وتیل 
إلماري ثوبأء وقدرة ا مومئ على الأركان؛ وتذكر فاعة» وتقديم القارى اميا وطلوغ ذكاء 
ني النجى ودخول رقت العصر في الجمّعة؛ وزوالُ عدر ا معذورء وسقرط الجبيرة عن 
وحدئه عمداً يفسدٌ صلاةً المسبوق 


(ولو أحددث عمداً بعد الأشهدء أو َيل حملا" ما يُنافها ّت)؛ لوجود الخروج 
ك 0 0 

بصنيه » (ويبطلها بعده) : أي بعد التشهد عند أبي حنيفة #د: (رؤية المتيمم الما ولزغ 

الاسح خقَّة بعمل يسير) إِنّما قال بعمل يسير؛ لأنّه لو عَمِلٌَ هناك عملاً كثبرا بم صلاله» 

(وسضي مد مسجه وتعلم المي سورة””» ونيل العاري ثوباًء وندرةٌ المومئ على 

الأركان» وتذكر فاقتة): أي الصاحب الشّرتبب؛ (وتقديم القارئ أَميأًء وطلوعٌ ذكاء في 

الفجرء ودخول وقت العصر في الجمُّعةء وزرا حر المعذور» وسقوط الجبيرة عن بُرْه) 

الخلاف في هذه المسائل الاثني عشرٌ بين أبي حنيفة وصاحبيه مي على أن الخروج بصنيه 
فرض عنده لا عندهما"؟. 

(وكذا قهقهة الإمام» وحدثه عمداً يقسد“ صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 


() عن عانشة ‏ قالت : قال رسول الله 49: «من أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» أو مذيء 
فلينصرف فليتومصا, ثم ليين على صلاته؛ وهو في ذلك لا يتكلّم) في «سئن اين ماجه)ا(! : 0580. 
واللفظ له. و«سنن الدارقطني ٠(٠‏ : 20198 قال الزيلعي في «نصب الراية»(٠‏ : ۴۸): حديث عائشة 
8 صحيح. 

(1) زيادة من ب وافء 

() بعني صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر النشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آبة: أو ثلاث آيات قصار» أو آية 
لوبلة؛ فذكر السورة اتفاقي؛ وذلك بأن سمع من قارئ سورة الإخلاص مثلاً تدر على فراانها 
رحفظها. فحينتئ تبطل صلاته ؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. ينظر: «عمدة الرعاية»»2١‏ : 
ل 

(1) هذا على تخريج أبي سعيد البردعي د وخرجها الكوخي على أصل آخر: وهو أن عند أبي نة 
ما ير الفرض في أوله غيره في آخره» مثل نية الإقامة للمساقر واقتداء المسافر بالمقيم. وتمامه في «تأسيس 
النظر »اص 07 

(0) زيادة من م. 


لل ل لحم ت كل وانمو 
لا كلاه وخروجُة من المسجدء إمامٌ حصي عن القراءة فاستخلف صح كتقدهه مسبوق 
فيم صلاة الإمام اولأء ودم مُذركا؛ ليلم بهم» وحين أثمها يضره اناي والآول إل 
عند فراغِه لا القوم» من رَكَع أو سجد فاحدث أو ذَكَرٌ متجْدة فسّجَدَها يعي ما أحدن 
فيه إن بی حتمأء وما كرا فيه ندباً 
اشد صلاة المسبوق ؛ لوقوعه في خلال صلاته" ٠‏ (لا كلامُة وخروجة من السجد): أي 
إن تكلم الإمام بعد اسهد لا بطل صلاة المسبوق ؛ لان الكلام كالسّلام منه للصلاة. 

(إمامٌ حَصر”” عن القراءة فاستخلف صح) عند أبي حنيفة ضيه خلافا لما وهذا 
إذا لم يقرأ مقدار" ما جور به الصّلاد» أمَاإِذا فرأ تفسدُ صلائه ؛ لان الاستخلاف عمل 
كثيرء فيجوز حالةً الصتّرورة؛ (كستقدمه مسبوقاً) : أي كتقديم الإمام مسبوقاً سواءٌ أحدت 
الإمام» أو صر فإنه ينبغي أن يدم مُْرِكاً لا مسبوقاً؛ ومع ذلك إن قَدُمٍ مسبوقاً يصح. 

(فيتمٌ صلاةً الإمام ألا ويْقَدُمْ مُذركاً؛ للم بهمء وحين أنه يضر الما 
الأول إلا عند فرافه لا القوم): أي حين أمْ المسبوق صلاة الإمام لو رحد منه اني 
العنّلاة كالقهْقَهة؛ والكلام؛ والخروج من المسجد تَفْسّدُ صلائه ؛ وصلاةٌ الإمام الأيّل؛ لاله 
وجد في خلال صلاتهما إلأ عند فراغ الإمام الأرّل بأن توضًا وأدرك خليفتّه بحيث لم بف 
شي 2 وم صلائهُ لف خليفقه » ولا تفس صلاةٌ القوم ؛ لاله قد تَمّتْ صلائهم. 

(مَن ركع؛ أو سجد فاحدث» أو وَكَرَ سَجْدةٌ فسَجَدَها يعي ما أحددث فيه إن 
بَتى حتمأء وما ذَكَرّها فيه ندياً): أي من أحدث في ركوعه » أو سجوده وتوضًا ٠‏ ونی 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة له وله أن القهقهة منسدة للجزء الذي لاقنه من صلاة الإمام؛ فتفد مثله من 
صلاة الأمومء إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء. والمسبوق تاج إليه ؛ لبقاء الفرائض » وفساد ذلك اإزء 
ينمه من بناء ما يقي عليه ؛ لآن الميني على الفاسد فاسد» فيلزمه الاستتاف؛ لاف السلام ؛ لآنه محلل 
لا مفسد؛ ولبذا لا يفوت به شرط الصلاةء وهو الطهارة» فإذا صادف جزءاً لم يفسده: فلم بوثر ذلك 
في حكم المسبوق ؛ ولکنه يقطعه في أوانه ينظر: «قتح باب العناية ۱ : ۲۹۸). 

(1) حص كل ما امنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه؛ ولبذا قيل حصر في القراءة. ينظر: 
«عننار)( ص٩‏ ۱6۴). 

(۳) لان الحصر ادر فلا يلحق با ورد به النمس, وله أن جواز الاستخلاف لعلة المجز؛ وهو في صررة 
الحصر الزم» والعجز عن القراءة غير نادر, ينظر: «العمدة)2١‏ : 141). 

(؛) سقطت من ف وم. وفي |: قدر» وف ص: بقدر. 


يتاب الصلاة 
f‏ واحداً فاحدث؛ فالرجل امام بلا نی إن كان وللا قيل: تفسدٌ صلاله. 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

نما الكلام ولو سهواً؛ أو في ومء والسلام عمداً 
بيه له" أن يعي الركوع والسُجود الذي أحدث فيه. وإن تذْكَرٌ في ركوعه أو سجوده أله 
ر سجدة في الركعة الأولى فقضاهاء لا يحب عليه إعادة الركوع أو السجود الذي تَذكرٌ 
قبهء لکن إن أعاد يكن مندويا". 

(إن ام واحداً فأحدث. فالرّجل إمامٌ بلا نب إن كان وإلاً قيل: تفسد”"" صلائثه) : 
أي إن أ واحداً فاحدث الإمام؛ قإن كان اموم رجلاً يصيرٌ إماماً من غير أن بنوي الإمامٌ 
إمامبّه ؛ لان الببّة للنِّيين؛ وهنا هو معن » وإن كان امرأة» أو صبياء قبل: تقد صلاةٌ 
الإمام؛ لان لمأ أو لصي صارٌ إماماً له لتعيّيه ء وقيل: لا تسد" ؛ لأنّه لم يوجد منه 
الاستخلاف» وني صورة الرّجل إِنّما يصيرٌ إماما ؛ لتعيّيه وصلاحيّيه ؛ وهاهنا لم يلم فلم 
بص إمامً؛ والإمامُ مام كما كان ؛ لكن المقتدي بفي بلا إمام فتفسدُ صلا 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(يفسدها الكلامٌ ولو سهوأً أو في نوم والسلام عمد" ) ٠‏ قد بالعمد ؛ لآل 

الام سهواً غيرٌ مفسد ؛ لأنّه من الأذكار» ففي غير العمه يُجْمَلُذِكْرأَء وفي العمد يُجْمَلُ 


() زيادة من أ. 

(1) لقع الأنعال مرتبة بالقدر الممكن؛ ولا تجب عليه إعادتهما خلافاً لأبي يوسف كلك ؛ لأن القومة التي 
بين الركوع والسجود عنده فرض. بنظر: «جمع الأنهر»(١‏ : .)1١۷‏ 

() في أوص رف: تبطل. 

)أي للاستخلاف بلا مزاحم ؛ فلا حاجة إلى الاستخلاف. ينظرة «جمع الاتهر »۱ :113 

() صححه صاحب «اللتقی»( ص۲۱۷ و«التتوير»(1 2 417). ١‏ 

(1) اتاق ني الصورتين, هذا إذا لم يستخلفه. أما إن استخلقه فصلاة الإمام والمستخلف كليهما باطلة 
اثاقا ينظر: «الفر المختار»(۱: 0415 , 

لاد يه السلام من الصلاة للتحليل ؛ لا السلام على إتسان؛ إد السلام على إنسان مقس مدا كان أ 
سهوا. رفامه في «حاشية الشرنبلائي على الدرر»(ا : ۰ .)01١1-‏ ويتظر: «البحر»(؟ :15-8 
فح باب العناية»»(؟ : ١‏ 70)/ ودرد الجتار»(! : 118). 


Nf‏ كتاب السلاج 
وره والأتين» والثّارّهء والافيف» ويكاءً بصوث من وجع أو مُصيبة» وتتحنح بلا ُن 
ونشميت عاطس. وجواب بر سو بالاسترجاع؛ وسار بالحمدلة» وعجب بالسبملة 
والميللة» وفتِحُهُ على غير إمايهء وقراءثة من مصحف» وسجوذهٌ على نجس رالدماء م 
يسال من 
كلاما؛ (ورڈه)» ٠‏ لم يقي ارذ بالعمده وجنطر ببالي أئه إلما أطلقٍ ؛ لأنه مفسدٌ عمدا كان 1 
سهواً؛ لأن راللام ليس من الأذكار؛ بل هو كلام» وتخاطبًء والكلام مقس نن 
كان”' أو سَهُوا. 

(والأنين» وااره راف ویکاء بصوتو من وجع أو صرب وتتحنم بلا 
خُڌرء شمیت عاطسء وجواب خبر سوم بالاسترجاع” ٠‏ وسار بالحمدلة؛ وعجر 
بالسبحلة والميللة" وفتحّة على غير إمامه)؛ وإنْما قال : على غير إمايه ؛ لأنّ فح على 
إمامه لا يقسد. 

قال بعض المشايخ : إذا قرأ مامه مقدارٌ ما يحور به الصلاق أو اتتقل إلى آبة أخْرى 
ففتح تفس صلا الفاتح ‏ وإن أخذ الإمامُ منه تفس صلاة الإمام أيضاً. 

وبعضّهم قالوا: لا تفس في شيء من ذلك وسمعت أن الفتوى على ذلك 

( وقراءئة من مصحف”) وسجودة على نجس » والدّعاءٌ ما يسال من 


لفن 


(1) سقطت من م. 

9 إلا إذا كان مريضاً لا ملك نفسه عن الأنين وانتأوء ؛ لأن أنبنه حيار كالعطاس إذا حصل بهما حروق. 
ينظر: «فتح باب العناية»»(1 : .)۳١١‏ 

() إلا لأمر الآخرة. ينظر : «الثقاية“اص59). 

(4) آما إذا لم برد جوابه» وأراد به إعلامه أنه ني الصلاة فلا تفسد بالإجماع. ينظر: «فتح باب العناية»2! : 
(Fer‏ 

() بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعرن. ينظر؛ «درر ا لحکا ۱(۲ : ۱۰۲). 

)١(‏ الهيللة: أن يفول لا إله إلا الله. 

جيم الشرنبلائي في «حاشينه على الدرر»(1 : :)1١‏ واللكتري في «العمدة10: 181): دل 

: المقتدين» ( ص۲۱ -51).وهو الأصح ينظر: «رد الحتار ٠»‏ : 11۸). وني جح 

ا : ١‏ وتام مسائل الفتح على الإمام في «قوت |١‏ ين 

(8) لأن الأخل من المصحف تلقن من الخارج تتفسد به الصلاة سواه كان لصحف عممولاً أو موضوعاً 
وسواء فلب المصلي أوراقه أو قلبها غيرهء هذا عند أبي حنيفة #دء وأما عند أبي يوسف وعمد فلا 
تفسدء بل تكره؛ وعند الشافعي لا يكرهء ينظر: «الوسيط»(؟: 2185 » «حلية العلما: 141:1 
وتام مسائل الاخذ من المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن المصحف )»لاص 88). 


تاب الصبلاة 1 


ل ل ل لصح يه ی ی 
پس وأكله وشربه؛ دکل عمل كثيره من صلی وكعة لم شرم صلی كم إن شرع في 
أخرى رإلأاغ الأو 
إوئيسن)”, حو : الهم وجني فلانة ‏ أو أعطني ألف دينار» وغو ذلك. (واكله وشرئه: 
وكرة عمل كثير)ء اختلف مشايخنا في نفسير العمل الكثير: 

فقيل : هو ما يحتاجٌ فيه إلى تحريك اليدين. 

وفيل : ما يلم ثاظرة ألا عاملَُ غيرٌ مصل» وعامة الشايخ على هفا". 

وفيل”: ما يستكثره لصي ؛ قال الإمامٌ السرَضْميُ: هذا أقرب إلى ملحب أي حنيفة 
يه فا دب افويض إلى رأي البتلى به. 

(من صلی ركعة كم شرع صلی كملا إن شرع في أخرى وإلاً ام الأولى): أي إن 
صلی ركم من صلاة» م شرع : أي نوی وجدّد التّحريمة من غير رفع اليدين7, قإن شرع في 
صلا أخرى يحم هذه الأخرى» ولا يتسب منها الرّكعة التي صلأهاء وإن شرع في الصّلاة 
الأولى: فالركعة التي صلأها محسوبة» فينم الأولى. 


)١(‏ أي قبل التشهد ؛ لآن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسد الصلاة فكيف ما يشبهه» وهذا عندهما 
ظاهرء وكذا عند أبي حنيفة ؛ لأن كلام الناس صنع من المصلي فحم به صلاته فكان بالدعاء الذي يشبه 
كلام الناس بعد التشهد خارجاً عن الصلاة لا مفسداً لبا. ينظر : «العتاية»»(1 : ۲۷۷). 

(1) اختاره الحصكفي في «الدر المنتقى)(1: 4)11١‏ وصححه السرخسي في «الميسوط(ا: 141)ء 
والكاساني في «البدائع»)(1 : »)14١‏ وتابعه صاحب «التبيين)؛ وقال في ادا نحيط»: إنه الأحسن» وقال 
الصدر الشهيد: إنه الصواب. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرن»(١‏ : .)١١4‏ 

(۳) رفیل : ما يكون ثلاث نوالبات حنى لو روح على نفسه مروحة ثلاث أو حك موضماً من جسده للا 
تفسد على الولاء. 

دقيل: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلس على حدة كما إذا مس زوجته بشهرة قإنه 
مفسد. ينظر : «تجمع الأنهر)»(1: 0910 

(!) هذا فيد اثفاقي» ذكره لتكون المسألة اتفاقيّة. فإ منهم مَن صرّح بان رفع اليدين في أثاء الصلاة 
عفسد؛ وهر قول شاد مردود؛ فلو جذّد التحرية مع رفع اليدين ليا فالحكمٌ هو ما ذكره» فأ رقع 
اليدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما سوا إلا غلطاً . ينظر + «العمدة»(  r‏ 


ولا يفسئها بكاؤه من ذكر اة أو الثاره والتشحنح بعلر؛ والدّعاء ما لا يسال من 
الثاس» والعمل القليلء ومرورٌ أحد؛ ويائم إن مر في مادء على الأرس بلا 

(ولا يفسدها بكاؤه من ذكر الجن أو الثارء والتحنح بعذر *'واللّعاء ما لا بسال 
من الاس" والعمل القديل)؛ وهو ضدٌ الكثير على اختلاف الأقوال. (ومرورٌ اح 
ويالم إن مر في مسد على الأرقس بلا حائل)؛ لحد من الألفاظ التي جاءت على 
اَمِل بالكسرء ونجورٌ فيها الفتح على القياس"» والفقهاء إذا قالوا: بالفتح أرادوا موضع 
السسّجود» وإن قالوا بالكسر أرادوا: المعنى المشهور» فإلّهم لم يجدوا الكسر. وهو خلا 
القباس إل في المعنى المشهور؛ ففي المعنى الأرل استمروا على القياس » وا مراد من الجر 
هاهنا موضعٌ السجود» فإن الرور في موضع السسّجُود يوجب الإثم. 

وني تفسيرٍ موضع السّجُود تفنصيل ؛ فاعلم أن الملا إن كانت في المسجدٍ الصُغيره 
فالمرورُ أمامَ المصلّي حيث كان يوجب الإئم؛ لأ المسجد الصتغير مكانٌ واحد. فام 
الصلّي حيث كان في حكم موضع السّجُوده وإن كانت في المسجد الكبيرء أو في الصّحراء: 

فعند بعض المشايخ: إن مر في موضع السّجُود يأئمء وإلاً فلا" 

وعند البعض”: الوضع الذي يفم عليه النُظر إذا كان الصلّي ناظراً في موضع سجوده 
له حكمٌ موضع السسجُودء فيأئم بالمرور في ذلك الموضع ". 


)١(‏ زيادة من ف وم. 


المسجد والمطلع والمغرب... ورجا فتح العرب في الاسم» فسمع المسجد والسجد.... وقال: والفتح في 
كله جائز وإن لم نسمعه. ينظر: الان : 1411), 

(؟) قدروا السجد الصغير أقل من ستين ذراعاًء وقيل: أريمين. ينظر : «جمع الأنهر»(۱: 151 

(4) اختاره صاحب «الكثزناص18), و«الملتقى»(ص/!١).‏ وشمس الأئمةء وقاضي خانء وصاحب 
«البداية10 د 271 واستحسنه في «الحيط»: وصححه صاحب («التبيين)(1 + 18)/ والحمكفي في 
«الفر المنتقى)12 : ١‏ و«الدر المختار»(١‏ : 115). وصاحب «البحر2؟ : /119). 

(5) ذكر الشارح أبرز وأشهر رأبين؛ وقبل غيرها: فقيل: في الصحراء يأئم في مفدار صفين؛ أو ثلاثة 
وفيل: ثلاثة أذرع. وقبل: خمسة. وفيل : أريعين. وقيل : خمسين. کنا في «جمع الأنهر »ا 1١5‏ 

(1) صححه التمرتائي . وصاحب «البدائع»؛ واختاره فخر الإسلام ؛ ورجحه في «التهاية؛». ورالفتح ٠‏ 


٠ 04‏ وهنا اراي مطرد في جميع الصود ولا يماج إل تفصيل ينظو الرأي السابق. كنا في «للمايةا 
(ror :‏ 


تاب الصلاة 


رذن 
لير نيع على أحل حاجبيه؛ ولا توض؛ ولا يط ويدر بالتسبيح ار الإشارة لا 
بهما إن عدم سترةق أو مر بيئة وييئهماء وكفى سترة الإمام» وجاز تركها عند عدم المرور 
والطريق- وكرة: سَدلُ الوب 1 

إذا عرفت هذاء فإن كان المصلّي على ذكان؛ وير الآخرُ أمائة تحت الذكان “فيو 
دك أنه لم يمر في موضع سجوده حقيقة فلا يألم على الرُواية الأولى» وأمّا على الثانبة فالا 
نحت الدُكان إن مر في موضع النّظرٍ إذا نظر في موضع السجود» فحينثظٍ إن حاذى بعضنّ 
أعضاء امار بعضٌ أعضاء المصلي يأئم وإلا فلاء ولبذا قال: (وحاذى الأعضاءٌ الأعضاء لو 
كان على ذكان): أخذا بالرُواية الثانية”", 

(ويَطْررْ أمامةُ في الصتّحراء سترة بقدر ذراع؛ لظ أعنيم على أحد حاجبيه ولا 
وضعة ولايُخط ويدرأه بالنُسبيح أو الإشارة لا بها" إن عدم سثرة؛ أو مر بيه 
ريئهماء وكفى سترةٌ الإمام» وجا“ تركها عند عدم المرور والطريق. 

وكُرة: دل اللوب)» ف «الرب»: هو أن يُرْسِلَهُ من غير أن يضم جانبيه, وقيل: 
هو أن يلفيه على رأميه ويرخيه على منكبيه » أفولٌ: هذا في الطْلَسَان"» أمّ في القباء"" 


(1) الذكان: الدّكة المبنية للجلوس عليها. ينظر: «اللسان»(1: 1107 والمقصود منها كل مرتقع. 

() وفق صاحب«العناية؛»(1: 608) الجمع بين الروايان؛ وأن المراد واحد. فقال: بين قيد عدم الحاتل 
وقبد احاذاة وبين قوله: إذا مر في موضع سجوده عنافاة! لأن الجدار أو الاسطوانة لا يتصور أن يكون 
یله وبين موضع سجوده: وكذلك إذا صلى على الدكان لا ينصور المرور في موضع سجوده؛ ولمل 
معنى قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده؛ فيؤل إلى ما اختاره فخو الإسلام أنه 
إذا صلی رامباً بیصره إلى مرضع سجوده» فلم بقع بصره عليه لا يكرهء وهنا لا منافاة فبه. قلهذا قال 
فخو الإسلام أنه حسن ؛ لكونه مطرداً. يده أبن عابدين في «منحة الخالق)»10: 10) صاحب «العناية 
فی هذا رادا على صاحب «البحر)»(؟ : 11) في عدم قبوله. 

(1) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ؛ الان بأحدهما كفاية فيكره ٠‏ 

(1) أي لو صلی في مكان لا يمر فيه أحد؛ ولم بواجه الطريق لا یکره ثركه ؟ لعدم الاحتياج إليها ومع ذلك 
الأولى اتخاذها. ينظر: «عمدة الرعاية»(! : 0١10‏ 

() ايسان فارسي معرب ؛ وهو ضرب من الأكية. 

(1) القباه: الذي يليس من اياب والثوب جعل منه قباة 
را«القاموس E»‏ : ۳۷۸). 


ینظر: درد امتا ۱ : ۲۹) 


نظر : بدتاج العروس »۰:۱۹۸ ۲۰۹) 
لبه بنظر: تار اص 199 


1t‏ تاب الصلار 
وفك وعِبلَهُ به و#سله» وعقص شعره وفرقعة أصابعه؛ والتغائى. وقلب الحصى لسر 
لأس ».وله ااه ارقن فراهه وت بلا لر ومو 
طاق المسجدء أو على كان أو على الأرض وحذه» والقيامٌ لف صف وَجَدَ فبه فر 
وصورة اماه أو بجذائه او في الستقف: أو معلّقة وصلائة حاسراً راسّه للتكاسل: ار 
للثهارن بها . 

ونحوه فهو أن يُلقَيّهُ على كيف ومن غير أن يدل يديه في سء ويضم طرفيه, 
(وكقة), وهو أن يَعنُمَ أطراقه اناه الثراب» ونحوه. 

(وعبِئهُ به ونجسلاه وعقص شعره): قي «الثرب»: : هو جمع الشّعْرٍ على الرأس 
وقبل: ليه وزدخال أطرافه في أصوله» > (وفوقعة أصابيه)» وهو آن يفمرما الى 
موت (والتفائه)؛ وهو أن ينظر ية ير مع لي عنقه, وأا ال وخر عبتو يللي 
لمق فلا يكرة. 

(وقلب الحصى ليسجة إلا مرف وتحصُرٌ) : أي وضع اليد على الخاصرة, 
(وئمطيه): أي تمَدُدُهء (وإقعاؤه), وهو القعودُعلى إليتبه ناصبا ركبتيه » (وافتراش 
ذراعيه” 2 وتربُعُهُ بلا عدر" ٠"‏ وفيا الإمام قي طاق المسجد): أي في اهراب؛ بان يكو 
الحرابُ كبيراً. فبقومٌ فيه وحدء (أو على ذكان أو على الأرض وحده): أي يفوم الإمامٌ 
على الأرض والعُومٌُ على الدكان. 

(والقيامٌ لف صف وَج فيه فرجةً وصورة): أي صورة حيوان؛ (أمامّه؛ أر 
بحذائه): أي على أحد جيه (أو في السقف» أو معلّقة)؛ فإن كانت خلمّه » أو تحت ذد 
لطن 

( وصلائة حاسراً" رأسّه للتكاسل ء أو لتّهاون بها): أي ليس امراك بالنّهاون 


(1) أي بأن يبسط ذراعيه تي حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض ؛ قال صاحب «البحر»(؟: :)١١‏ إنها 
تحريية. 

(1) وهو مكروه تثْزيهاً ؛ لعرك الجلسة المسنونة. ينظر: «الدر المختار ١١»‏ : 4۳۴), 

(7) لعدم التعظيم وتمامه في درد امتاں ۱(۲ : 256 .)٤۴۷-‏ 

(؟) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصّلاة بدونها ف البلا التي عادة سكانها أنهم لا يَدْعَبُونَ إلى الكبرا؟ 

بدون الهمّامة , ٠١‏ بل ولا اجون من بيونهم إلا متحَمّمين. وآما في البلاد الي لا يمتادون فبها ذلك ٠‏ 8 
العوا م أن الإما إن كان غير ملم وللقتدرث مين لْصلائهُم مكروهة: اا 

خرف من القول لا دليلَ عليه؛ ينظر: «نفع الفتي‌ ۳۷۵ -78). وفي رفع الاشتباه عن مسألتي 

كشف الرورس وبس الثعال في الصلاة. + للكوثري (ص 6 -1) خلاف ذلك. 


ڪتاب الصلاة 1te‏ 


ولى زر صماسته» وعد الآي والتسبيح فيهاء ولْبْسْ توبو ذي صصوره والوطه والبول 
راغلي نوق مسجد وغلق بابه. لا نقشة باجم والسّاج ومام الذعب» وقيائه فيه 
ساجداً 0 طاقه» وصلائه إلى ظهر قاعار يتحذث 
الإمانة» فإنها كفر؛ بل المرادُ قله رعايتها؛ وحافظة حُدُويهاء (لا لكأل وفي ثياب 
إليذلة”" ): وهو مايل في البيت» ولا يُدْهْبْ بها إلى الكبراء» (وصسحٌ جبهئه من الراب 
نيهاء والنْظيٌ إلى السّماء؛ وَالسنّجُوهُ على كور جمامته""» وعد الآي والتسبيح”" فيهاء 
لب ثزبر ذي صور””» والوطء"" والبول والنُخلي فوق مسجد وغلق بايه'". 

لا تقشة باجم والشاے وماء الذعب ؛ وقيامه فيه" ساجداً في طاقه؛ 
وصلائه إلى ظهر قاعد يتحدّث)؛ "لاله إذا رفع صوته بالحدیث ريّما يصير ذلك سيياً 


(1) اليثلة: بكسر أولها: ما بهن من الثياب. ينظر: «تختار»(ص46). 

(1) أي من غير ضرورة حر وبرد؛ أو خشونة أرض» أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته 
الأرض لا نصح صلاته: وكثبر من العوام يفعله. ينظر : «مراقي الفلاح»(ص767). 

(7) وفع الخلاف في الد باليد سواء كان يأصبعه أو يط يسكه» أما الغمز برؤوس الأصابع والحنظ 
بالقلب فلا يكره اتفاقاً, والعدُ باللسان مفسد اتفاقاء وقيد بالآي والتيح؛ لأن عد غيرهما مكروء 
اتقافاً. رالكراهة هاهنا تتزيهية + لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافياً للخشوع» وتمامه في «ثزهة الفكر 
في سبحة الذکر»( ص 76 -6/). 

() أي تصاوير ذي روح ؛ لأنه يشبه حامل الصنم. بنظر : «المراقي»لص0741. 

) هذه السالة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة لكن لا كانت متعلقة بالسجدء وهو موضع الصلاة ذكرها 
هاهناء فبكره جامعة النساء؛ والبول» والتخلي : أي التغوط على سطح السجد ؛ لأنه في حكم السجد. 
بنظر: ««عمدة الرعاية»(1 : 154). 

(1)إلا للخوف على مناعه: به يفتى. ينظر: «الدرالمختاں ۱ : 141). 

01 الْصن: بفتع الجيم وكسرهاء ما بيتى به وهو معرب بنظارة «لتارخاض؟ 237 ر 

() السّاج: خشب يللب من البتده ولاج شجر يعظلم 3 O GEE‏ 

ا ا ووه في عراب المسجد. بظر: شرح 
*) أي لا یکره قيام الإمام في السجد سابجداً في طاقه حال کون سجوده في حرا 
ابن ملك( ق/1/50). 


1 كتاب السار 
وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليهاء وصورة صغيرة لا تبدو للثاطرء وتال فى 
حيوان؛ أو حيوان مُحِيّ رمه وقتل حيّة. أو عقرب فيهاء والبولٌ فوق بہت فيه مسجد. 
باب صلاة الوتر والنوافل 

الور ثلاث ركعات وجب 

لقطع الصلاة''. (وعلى بساط ذي صور لا يسجدٌ عليهاء وصورة صغيرة" لا تبدر 
للثاظرء ونال غير حيوان» ”او حيوان" مي راه وقتل حيّة: أو عقرب فيهاء رالبرل 
فوق'' بتر فيه مسجد): أي مان أعدّ للمثّلاة: وجل له محراب» وإنّما قلنا هذالاله لم 
عط له حُكُمْ المسجد. "والله أعلم". 

باب صلاة" الوتر والنوافل 
(الوترٌ ثلاث ركعات وجب ) ٠‏ هذا عند أبي حنيفة”' #6 ؛ وأنّا عندهما وعند 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) أي بحيث لا تنبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماء وهي على الأرض. بنظر: «غنية المستملي لاص 
الايد 

(*) سقطت من م. 

(4) التفييد بالفوق للمشاكلةء وإلا فلا يكره في البيت الذي فيه مسجد فكيف فرقه؛ بل الظاهر عدم 
الكراهة في مسجد البيت أيضاً ؛ فإنه لبس بمسجد حتى جاز بيعهء فلم يكن له حرمة المسجد. ينظر؛ 
«فتح باب العناية»(9 : عام 

(0) زيادة من ج. 

(1) زيادة من ب و ف. 

(۷) قال عبد الغني النابلسي في «كشف الستر عن فرضية الوتر»(ص1۷): والحاصل أن صلاة الوتر عند 
أبي حيفة ‏ فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي » وفي رواية: واجب» وفي رواية: سء 
والتوفبق بين هذه الروايات العلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من الجهة بينه وبين الفروض 
الاعنقادية الخمسة من جهة ثرتييه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد فلا فرق بينه وبين الواجيات 
الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركمتي 
الطواف؛ وسنة من جهة الثبوت فلا فرق ببنه وبين السئن من هذه الجهة ؛ لثبوته يحديث الآحاد كسائر 


السنن. 


تاب الصلاة 14 


كل ركعة منه الفاتحةء وسورة ويتبع القانت بعد ركوع الوثر لا القانت في الفجرء بل 
مكت؛ وطن قبل الفجر؛ وبعد الظهر, والمغرب» والعشاء ركمتان» وبل الظهْره 
رة ويعتها أريعٌ بتسليمة واحدة؛ وحُبّبَّ الآربع قبل العصر والعشاء وبعده. 
راي ”" ذه فهو سه (بسلام): أي بسلام واحد خلافاً للشافِبي"'' هه . «وبقنت قبل 
ركوع افاللة)» خلافاً للشافبي””' ا فان اشرت عنده بعد الركوع ؛ (يكبْرٌ رافعاً يديه م 
ود فيه أبداً) خلافاً لشفي" ذه فان قوت الوتر عنده في الصف الأخير من رمضان 
یا (دون غيره). خلا لذبي" ذله في الفجر. 

(ويقرا في كل ركعة نه الفائحة» وسورة ويتبع القانت بعد ركو الوئر" لا القانث 
ي الجر" بل يسكت): أي إن قرأ امام قتوت الوتر بعد لكوع يمه الغتدي ٠‏ وإن قت 
الإمامٌ في الفجر لا بتبعهُالمقتدي : بل بسكت ؛ والأصح” أنه يسكت قائما. 

ررس قبل القجرء وبعد الّهرء والمغرب» والعشاء ركعتان» وقبل اله واشئعة 
وبعدها اربع بتسليمة واحدة") وح الأربع قبل العصر والعشاو ويعده. 


(1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغتي المحتاج»(1: (TTY‏ 

(؟) فإن الرتر 3 الشافعي نه أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة؛ رالوصل بتشهد أو تشهدين. بنظر: 
للهاج۱ : ۲۲۱). 

۳) بنظر : «مغني اتاج »(۱: ۲۲۲). 

(1) بنظر : «التنبیه( ص 55). 

(4) ينظر: «المتهاج10 : .)۱۹٩‏ 

(1) لأنه مجتهد فيه. بنظر : ««الدر المختان)»(1 : 0 0 

لآن قنوث الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظار: «فتح باب ليابم الإمام فيما يجب متايعئه فيه 

(8) واستظهره صاحب داللتقی »ادص 1): و«التتوير»(! 0۲٤۹ ٠‏ ليتاج 2 


وتمامه في «فتح باب العناية»)(1 : 0718. 
) زيادة من ج“ 


144 كتاب الصلاج 
وكرة مزيد التّقل على أريع بتسليمة نهارأء وعلى ثمان ليلا؛ والأريع افضل في اللزين. 
وفْرْض القراءة في ركعي الفرض» وكل الوتر والتقلء ولْزمَ مام نفل شرع فيه فصا 
ولو عند الوم والغروب. وقضى ركعتين لو نفض في القع الول أو الثاني كما لو 
ترك قراءةَ شفعيّه أو الأوّلء أو الكاني؛ أو إحدى الثاني أو إحدى الأول أو الأول 
وإحدى الثاني لا غيرء وآربعٌ لو ترك في إحدى كل شفع؛ أو في الكاني وإحدى الأول ' 

وكْرة مزيد التق على اربع بتسليمق نهارء وعلى ثمان لبلا والأريع؟" اقضل في 
اللوي" . 

وفْرْض القراءة في ركعت الفرض» وكل الوتر والتفل؛ وأزم إعام نفل شرع ف 
قصداً)؛ احعرارٌ عن الشروع ظا كما إذا ظنٌ أله لم بل فرض الظهر» فشرع فيه فدذکر ش 
قد صلء صار ما شرع فيه نفلا لا يحب إقامُه حتّى لو نقضَهُ لا يحب القضاء» (ولو مند 
الطلرع والغروب”". 

وقضى ركعتين لو نفض في العتفع الآوّل أو الكاني»» يعني لو شرع في أربع ركما 
من التّفل؛ وأفسدها في الشف الأول يقضي الشَمُم الأول لا الثاني خلافاً لأبي يوسف غه ؛ 
لأنّه لم يشر في الشفع الكاني : وإن على الركعتين وقامَ إلى الثّالئة وأفسدها يقضي الع 
الأخير فقط ؛ لان الأول قد مء وهذا بنا على أن كل شَفْمِ من اَل صلاة على حدة. 
(كما لو ترك قراءة شفعيهء أو الآرّلء أو الثاني أو إحدى الثاني أو إحدى الأول ار 
الأول وإحدى الكاني لا غير): أي قضاءُ الركعتين ليس في غير هذا الصور؛ (وارب لو نرك 
في إحدى كل شفع: أو في الاني وإحدى الآؤْل)9. 

فاعلم أن الأصل عند أبي حديفة هه أن ترك الغراءة في ركمتي اّنع الأول بطل 
التّحريمة حى لا يصح ناء المع الثاني على القع الأوّلء وفي ركعة واحدةٍ لاء بل يفسذ 
الأداء فيصح بناءً الشفع الثاني على العم الأول 


(1) وقالا: في الليل انى أفضل. رطول القيام افضل من كثرة الركماث. ينظر: «اللتقی اص ۱۸) 

5 الملوان: الليل والنهار. والواحد ملا مقصور. ينظر: «الصحاح»(؟ : 614). 

م أي ولو كان الشروع في النقل في الأرفات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأنه صار لازماً بالتزامه. داد 
لزمه عليها الإلم لمخالفة النبي . بنظر: «عمدة الرعايت ا : 5031). 

(4) ينظر تفصيل المسألة أيضاً في «العناية»(1 : ۳۹۱ -۳۹۹), وبرجامع الرمرز)(؟ : ٠)٠١‏ در 
الجكام»(1 : 11۷). 


يتاب الصلاة 


وعد عد اه ارك في ركدة واحدة يطل IEE‏ 
وعتد أبي يوسف <4 لا بطل الُحرية أصالآء ؛ بل يوجب فساد الأداء فقط . فيص 
نا الع الثاني سواء ترك القراءة في ركعةٍ من النفّم الأول ١‏ أو في ركمييه. 
إذا عرقت هذا ؛ فاعلم أن امسائ ثمانية ؛ لأن ترك القراءة: 
إا متتصرٌ على شفع واحد؛ وهذا في أربع صور؛ وهي ما قال في «المان»: أو الأول , 
أو لثاني: أو إحدى الاني» أو إحدى الأوّلء وفي هذه الأربع قضاءً الركعتين بالإجماع. 
وإنّا غيرٌ مقتصرء بل موجودٌ في الشفعيّن » وهذه أيضاً في أريع مسائل ؛ لاله : 
نا أن يكوث ارك في كل الأول مع كل الثّاني؛ وهو ما قال في «لمتن»: كما لو تر 


قراءةٌ شفعيّه. 


أو مع بعضٍ الثاني » وهو ما قال في «المان»: أو الأول مع إحدى الّاني. 

وفي هاتين المسألتين قضاء الركعتين عند أبي حنيفة وحمّد #ه؛ لبطلان التُحرعة 
عندهماء فلا يصح الشروعٌ في القع الثاني ء فعليه قضاءً الع الأوّل فقط. 

وعند أبي يوسف ڪه قضاء الأريع ؛ لأله "الم تبطل الشحرية" صح اشر في 
الشف الثاني ؛ وقد أفسد الشفعين بترك القراءة» فيفضي أريعا. 

وإمًا أن يكوث ارك في ركعةٍ من الع الأول مع كل التانيء أو مع ركعةٍ منهء وهما 
ماقال في «المتن»: : وأرمعٌ لو تر في إحدى كل شفعء أوفي الثاني وإحدى الأ وشا 
يفضي الأربع عند أبي حنيفة ك وأبي يوسف ظ4 ؛ لبقاء الفُحريمة عندهما. 

أا عند أبي حتيفة 45 ؛ ؛ فلأنه ترك القراءة في ركعة من الشمع الأول ؛ والتُحرمَة لا 


تبطل بهل 
وأنًا عند أبي يوسف که ؛ فلأنٌ الحرية لا تبطل بالتّرك أصلاء وقد أفسد الشفعين 
بترلر القراءة فيقضي أريعاً. 
ا 
عشب ةع حت ی 
(1)سقطت من أو ص و م. 


(1) جدول توضيحي ببين الاختلاف في المسألة: 


.18 ڪتاب الصاو 
ولا قضاءً لو تشهد الا ئم نقض؛ أو 1 
نظهر ما قال" في «المختصر»: فيقضي أريعا عند أبي حنيفة 4# فيما ترك في إحدى 
الأرّل مع الثاني ؛ أو بعطيه: أي ركعة من الع الأول مع كل الشفع الثاني» أو في" ركعز 
منه» وعند أبي يوساف فيه في أربيع مسائل”" يوجدُ ارك في الشفعين » ٠‏ وف الباقي ركعين, 
وهو ستَّةُ مسائل عند أبي حنيفة ه؛ وأربع عند أبي يوسف #5 وعند مار ف ركعنين في 
الكل“ 
(ولا قضاء لو تشهّدَ ألا كم نقض): أي إن نُوَى أربع ركعاتو من الل ؛ وقمد 
على الركعتيّن بقدر اشد م مض لا قضاءً عليه ؛ لله لم يشر ف الع الاي قم 
يُحِبْ عليه » او شرع ظاناً له عليه" )؛ هذه السا وان فهمت ما سبق" ر 
ولرِمْ إقام نفل شرع فيه قصداء قهاهنا صرّح بها > (او لم يقعلا في وسطله): أي إذا صلی 


يقضي فبها أريعاً عند أبي حنيفة لدي با رک ر يقد 
رركعتين عند 


رأبي بوسف 
محمد 


ف: إشارة إلى القراءة. 

ك: إشارة إلى تركها. 

(1) أي الشارح ڪه ني «النقاية»(ص ۲۸ -۲۹). 

(؟) زيادة من م. 

(۳) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين؛ وفي بعض الأول وبعض الثاني رفي جميع الأول وبعض 
الثاني» وني بعض الأول وجميع الثاني. ينظر: «فتح باب العناية»(۱ : 0781 

() أي كل المسائل كما هو مرضح في الجدول. 5 

(0) آي لا يحب القضاء فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنها علبه كصلاة الظهرء ثم تبين أنه كان فد أداها 
فانقلب هذا تفلاً. فإن أفسده لا يجب قضاؤء ؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمنه لا الإلزام تفه 
بصلاة أخرى » وتمامه في «عمدة الرعاية»(1 : 8 50). 

() (ص۱84). 


لهذا 


إلا بعلرء وراكباً مويئاً حارج المصر إلى 


رمل قاعداً مع قدرة قيامه ابتدائ وکر بقاء 

ور القبلةء فلو افتتحة راكباًء لم لزل بل 
بع ركهاش من التقل » ولم يقعذ في وسعلهء وكان ينبغي أن بفسد الشفع الأوّل, وب 
ونازء؛ لأن كل شفع من الل صلاة “على حدة' '؛ ومع ذلك لا يفسد الم الأول قياساً 
على الفرض', 

يقل قامداً مع فدرة قيايه ادا وکر بقاءً إل بعدر): أي إن قر على 
بم وز أن يشرع ف الل قاعدا» وإن شر في لل قائمارة أن يعد فيه مع القدرة على 
القيام "إلا بعذر". فأرادٌ بحال الابتداء حال الشروع؛ وغال البقاء حال وجودم الذي بعد 
شي 

(وراكباً موبعاً ارج المصر إلى غير القبلة)ء إلا قال: : خارج المصر بقول ابن 
عمركة: «رأيت رسول الله 0 يصلّي على حمار» وهو منوج إلى خبب ريون [هائ"2, 
ول كان هذا الفعلٌ مخالفاً للقياس اقتصر” على مورد" "'؛ (فلو افتحَة راكب ؛ 


() زيادة من أ وب و س. 

(1) جزم المنف هه بكراهة النغل قاعدا إذا شرع فيه قائماً مع قدرته على القيام إلا بعذر» وتابعه الشارج 
ني «شرحه» عليه ء وفي «الثقايةاص 54)؛ وصاحب «المختار»(1 : 91)» و«اللتتی»(ص۱۹) وددرږ 
الحكام»<(١‏ : :)١18‏ ولكن صاحب قال «الدر المختار»(1: 518): الأصع لا كراهة فيهء تبعا 
لصاحب «البحرالا! : 1۸). رهو اختيار صاحب «بداية المبتدي؛لاص18١):‏ و«الكئز»(اص17): 
«النبةلاص!9). هذا عند الإمام, وأما عند الصاحبين فلا جوز إلا بعذر. ينظر: «مختصر 
القدوري)»اص125). 

7) زيادة من أو ص 

(؛) عن ابن عمرء قال رأيت رسول الله ## يصلي على حمار» وهو متوجه إلى خيبر ٠‏ في ((صحيح 
مسلم)10 : 184)؛ واللفظ لهء و«صحيح ابن حبان»(1: 53 ۰)۲۲ و«سئن آبي داود»(۲: ٩‏ 
؛ وغيرها؛ ولم يذكر فيها یوم إيماء وني «(صحيح البخاري»(1 : ۳۳۹) وغيره: عن ابن عمر قال 
كان النبي #9 يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 
على راحلته. اھ وفال يحيى بن سعيد: رايت انس بن مالك في السفرء وهو يصلي على حمار وهو 
«ترجه إلى غير القبلة بركم ويسجدٌ إماء من غير أن يضع وجهه على شيء في «موطا مالك» 12 : 
۲ واامصنف عبد الرزاق »۲ : : 0 وذكر صاحب(«انصب الرلية»(؟: 181)؛ و«الدراية ۱ : 
*"1) طرقاً للحديث موافقة للفظ الشارج. 8 

7©) أي لما ثبت أداء النغل إلى غير القبلة من الشارع وهو خلاف الأصول ١‏ لكونه الغا لنصوص افتراض 
استقبال القبلة اقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيهء وهو أداء النغل خارج اللصر؛ ولم ينعد هذا 
الحكم إلى أداء النفل ني المصر ؛ وكذا إلى الفرائض. ينظرة : رعمدة الرعابة»(1: .)۲١۷‏ 


ey‏ تاب الارن 


ويعكسيه مُسَد. من الثراوبح عشرون ركمة بعد العشاء قبل الوثر ويعده حمس تروجان, 
RS‏ 
يتر لكسل القوم» ولا بور مجماعة خارج رمضان 
ی ف ؛ لان ني الأول بوذيه أكمل مما وجب عليه وني الثاني انعفدت اللحري 
موجبة للركوع والسجودم ولا جور أداؤه بالإيماء. 

(نَ التُراويح''' عشرون ركعة بعد العشاء قبل الوتر وبعده ٠‏ حمسن روات 
لكل تروء يمو تسليمتان وجلسة بعدهما قَدْرٌ ترويحة» والْنةُ فيها الختم 0 ة واحدة””. ولا 
بترك لكسل القوم» ولا یور ماعا خارج رمضان)ء وإنّما كانت التُراويح سه ؛ لأن 
واظب عليها الخلفاءً الرّأشدون"» والّبي لط بين العذرَ في ثرك المواظبة » وهو عخافة أن تكب 
علینا. 


(1) التراويح عشرون ركعة سنة مؤكدة كما حققه اللكنوي في «تحفة الأخيار)اص4 0151-1١‏ ريظر: 
«منحة السلوك»(۱: .)۲١۲‏ 

(1) اختلفوا في وقتها: 

الأول: بعد العشاء قبل الوئر وبعده؛ وهو اخثيار المصنف. وصاحب «الكنزلاصض؟19), 
ودالاتقی»(ص۱۹). و«المراقي)(ص.0١2)1‏ وظاهر اختبار ملا مسكين في «شرح الكثرولاص*4): 
وصححه صاحب «الاختيار»(1: 4۳)؛ وقال صاحب «الدر المختار»(؟ : :)٤۷١‏ هو الأصح؛ فلو 
فاته بعضهاء وقام الإمام إلى الور اوتر معه؛ ثم صلى ما فاته. 

الثاني : ما بين العشاء والرئرء وصححه ف «الخلاصة»ء ورجحه ني «غاية الييان» بأنه المأثور 
المتوارث. ينظر : «ترد المحتار)»(1 : 4۷۳). 

الثالث : أن وقتها اللبل كله قبل العشاء وبعده» وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قيام الليل ‏ قال صاحب 
«البجر»؟ : 77): لم أر من صححه. 

(۳) زياد: من ق. 

(4) لكن الاختيار الأفضل في زماننا فدر ما لا يغغل على الناس ٠‏ وقد أفتي أبو الفضل الكرماني والوبري أنه 
إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيثين لا يكره؛ ومن لم يكن عالا بأهل زماته» فهو جاهل. يتظر: 
«اندر المختار»(١‏ : 0/ا4)؛ وغامه في «رد امحتار». 

(0) في «صحيح البخاري»(؟ : 9/7), ودموطأ مالك( : 11 ,)۱۱٤-‏ و«صحيح ابن خزية»(؟: 
6) و«اشعب الإ یمان »(۳: 11/1 ۱۷۷۰)؛ وغيرها. 

(7) عن عائشة #د: إن رسول الله 8# صلى في السجد ذات ليلة» قصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة 
فكثر الاس ٠‏ ثم اجشمعوا من الليلة الات .أو لراعة فلم يغرج إليهم رسول ان قاء فلما أصبع قال 
قد رآيت الذي صنعّم فلم يمعني من الخروج إليكم إلا أني خشيتُ أن تفرض عليكم». في «صحيح 
البخاري(۱: ۴۱۳)» وباصحيع مسلم»(۱: 814)ء واللقظ له. وتام الأدلة على أن الترافيعع 
عشرون ركعة في «تحفة الأخيار بإحياء سثة سيد الأبرار( ص4۴ -۱۳۷). وحاشيتهادغة الأنطفر 
على فة الأخبار» للكنوي» وينظر أيضاً؛ «التوضيح في صلاتي التروايح والتساييح» للدكتور فضل 
يعسن هیاس 


قصل 


ون الكسوف يصلي إمامُ الجْمّعة بالئاس ركعتين كالتقل مُشفياً مطولاً قراءئة فيهما 
یتما بدعو حى تنجلي الثلمس؛ ولا يبء ون لم يحضر صلوا فرادى كالخسوف: 
لا جاعة "في الاستسقاءء ولا حُطية وإن صلُوا وحداناً جاز» وهو دماءٌ واستغفارن 


قصل 
(عند" الكسوف'" يصلي إمام الجمُعة بالئّاس ركعتين كالتقل): أي على هيع 
الافلة بلا أذان وإقامة ؛ وعندنا في كل ركمةٍ ركوعٌ راحد: وعند الشَافمِي”” ف ركوعان, 
(خفيا مطولاً قراءئة فبهما وبعدَهُما يدعو حى جلي الشمس» ولا يَحْطْبْ وإن لم 
بمضر): آي إمامٌ عة » (صِلُوا فرادى كالخسوف”*» ولا جاعة في الاستسقاء" ولا 
طبة وإن صِلُوا وحداناً جازء وهو دعاءً واستقفار» ويستقبلٌ بهما القبلة بلا قلب رداٍ 
وحضور ذم" ). 


0914 : ۱ صلاة الكسوف سنة. ينظر: «المراقي‎ )١( 
الكسرف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: «الصحاح»(‎ 9 
نيلي‎ 


۳( پظر: لھا۱ : 205). 


)أي منفردين ركمتين أو أريعاً تفادياً عن الفتئة. ينظر؛ «رمز الحقائق ۱۸ : )۷١‏ 
(9) الشوفة هر احتجاب طح القمر أو جزه منه عندما تكون الارض بينه وبين الشمس. ينظرة 
احاح »ا : 046). 
لاستاء: طلب السقياء أي إثزال القيث على البلاد والعباد. ينظر: ATE Tellin‏ 
معاي 5 AHA:‏ 
"ل الاستسقاء لاستئزال الرحمة » وإنما يتزل عليهم العذاب واللعنة. ينظر: «درر الحكام10 : ۸ 


بللا تاب الصلار 
باب إدراك الفريضة 
من شرع في فرض فافيمت له إل لم يسجذ للركعة الأرلى؛ أو سد وهو في غير ريامي, 
أو فيه وضمٌ إليها أخرى نَطْمَ رافذى 
باب إدراك القريضة 

(مَن شرع في فرض فاقيمت”" له" إن لم يسجذ للركعة الأول ار سجر 
وهو في شير رباعي؛ أو فيه وم إلبها أخرى قَطْمَ وافْتدى): أي من شرع في فرضي 
مُتغرداً: فاقيمت لهذا الفرض . والصْمبرٌ في أقبمت برجم إلى الإقامة» كما يقال: صرب 
ري فإن لم يسجد للرّكمة الأولّى قطع واقتدى. 

وإن سّجّد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لاله إن لم يقطم ؛ وصلى ركمة أخرى, 
يم صلائه في الاني» ويوج الأكثرٌ في الثلائي : وللأكثر حُكْم الكل » فتفويةُ الجماعة, أر 
لاله يصيرٌ متنفلاً بركعتين بعد الغروب في المغرب. 

والقطع”''وإن كان إيطالاً للعمل ؛ وهو منهي ؛ لقولِه تعالى : رلا نوا انانم )" 
فالإبطال بقصد الإكمال لا يكو إبطالاً. 


دإن كان في الرباعي يضم ركعة أخرى حى بصيرٌ ركعتين نافلة, كم يقطمٌ ويفتدي. 


)١(‏ احترز فبه عن السنة أو النفل» فإنه لا يقطع ؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعه. ولو كان في سنة الظهر 
والجمعةء فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر : «فتح باب العناية»(1 : 205). 
(1) أي شرع في الفريضة في مصلاء؛ لا إقامة اللؤذن. ولا الشروع في مکان» وهو في غيره. بنظر: «الدر 

المختار(؟ : /ل41), 
(۳) ساقطة من ت وج و صص وف رق. 
() قاله دفعا ا يقال إن القطع ابطال لعمله , وقد تهى عت يتظر: «عمدة الرعاية,00: 1۰۹ ر 
ا(6» من سورة محمد ؛ الآية (۴۳)ء وتمامها: (يَيهَا الذدين انوا أطيمُوا الله وَأطِيمُوا الأول ولا طلا 
عْمَالكُم). 


(3) أي لا يعد إيطالاً منهباً عته. ينظر: «عمدة الرعايق»(1 : 501) 


يهتاب الصلاة لَك 
اموه 


ا ل ا ل لوح صم عيطي بي و ی 
إن لى ثلاث منه ية ثم يفتدي امتنفلا إلا في العصرء وكره خروج من م يع من 
جاعةٍ أخرى؛ وَلِمّن صلى اله أو العشاء مرّة إلا عند الإقامة 
0 رضم إليهاء حال من قوله: أو فبهء تقديرٌه : أو سّجدَ للركعة الأولى. وهو 
اس ف الباعيي» وقد صم إلى الركعة الأولى ركمة أخرى» فقطع واقتدى؛ حٌى لولم 
ينها أخرى لا بقطع ٠‏ بل مء فإذا مم ف واقتدى. 
(وإن صلَّى ثلاثاً مته): أي من الرباعي , (يْيِمَهُ ثم يقتدي مُتنفلاً) ؛ لاله قد دى 
كدر ولاكثر كم لكل (الً في العصر): أي لا يقتدي في المصرء فإ لاف مد داه 
الفصر مكروه ٠"‏ 
(وکره" خروج من لم يعمل من مسجد أن فيه لا لمقيم جماعة أخرى): أي لمن 
َنم به مر جماعة أخرى بأن يكون مؤذنُ مسجدء أو إمامه؛ أو من يقم بأمرٍ جماعة 


يرّقون» أو يُقِلون بغيبته. 

ملف على قولو: لا لقيم جماعة أخرى” قول : (ولمن صلى الهرء أو العشاة 

مر الأعند الإقامة): أي لا يُكْرَهُ له ا خروم إلا عند الإقامة» فالاستثناء متعلق بقوله : 
٤ 3 7‏ 

5 ا فإن مقيم 98 

ولمن صلى الظهر أو العشاء» ولا تعلق له بقوله: لا مقيم جماعةٍ أخرى؛ فإن مقيم الجماعة 

الأخرى لايكْرَه له الخروج» وإن أقبمت» والفرق بين مقيم جماعة ؛ وبين مّن صلى الظهرء 

أوالعشاء مرّة: 

أ هذا نما بكر له الخروج ؛ أله إن خرج بعد الإقامة ينهم بمخالفة الجماعة ٠‏ ولو لم 
يحرج ريصي يَحُودٌ فضيلة الموافقة , وثواب الثافلة, فإيارٌ الهمة والإعراض عن الفضيلة 
دالوا فیح جداً. 
عل : 
حاصل الان أنه شرع في فرضى فاقيم قبل أن يسجد للاولى قطع واقندى» فإن سجد لجاء ف ا 

أ نناعي ألم شفعاً واقتدى ما لم بسجد للثالثة, فإن سجد أ واقتدى منتفلا إلا في العصر * a‏ 
5-7 ا شار ۱(۲ ؟ . 
لعي فطع واقتدى ما لم يسجد للثانية,» فإن سجد فما نم ولم يقتد . ينظر + الرد جنار"( 


7 
اكراهة جنا غرعية. ظر : «الدر المختاں»(۱ : .)٤۷۹‏ 
۳( 
نيا من ص و ف وم. 


16 كتاب الصلاو 
ومن صلَى الفجرء أو العصرء أو امغرب يخرج وإن أقيمت» ويترلك سل الفجر ويي 
إن أذاهاء ومَن أدرك ركعة منه صلاهاء ولا يقفميها إلا 
وأمّا مقِيمُ الجماعةٍ الأخرى» فاه إن حرج عند الإقامؤ لا ينهم" ؛ لاله يتمد 
الإكمال. وهو الجماعة الي ترق بغيته » وإن لم خرچ لا يحو" ما ذكرنا'". بل بز ار 
الجماعةٍ الأخرى. 

(ومّن صلَّى الفجرء أو العصرء أو المغرب يخرج وإن آقیمت) ؛ أله إن صلى بكرن 
نافلة» والافلة"" بحد الفجر والعصر مكروه؛ وأا في الفرب فإ التافلة لا قشر نلان 
رکعات*. 

(ويترك من الفجر ويقتدي من ل يدركه): أي الفجرء وامرادٌ فرصّه ٠‏ ( ممم إن 
أذاها'"'» ومن أدرك ركعة منه صلأها"» ولا يقضيها إلا تبعاً لفرغيه ): أي إن نات 


(1) هذا إذا كان يعرف أنه مقيم جماعة أخرى» وإلا فالوجه ان يقال أنه آثر التهمة + الإحراز نضيلة لامع 
الاعراض عن الفضيلة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 511). 

(؟) ظاهره مختل؛ فإن إحراز الفضيلة وكثرة الثواب موجود في شركته أيضاً؛ غاية الأمر أله تلزم مفسدة 
أخرى؛ ولعله إنما نفى الإحراز؛ لأن الإحراز مع الفسدة التي أقوى كلا إحراز. ينظر: «عمدة 
الرعاية 1 : 611). 

(۳) أي من فضيلة الموافقة» وثواب النافلة. 

(4) في م: فالتاقلة 

() أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها منفرداً فالأحوط إن يتا أربعاًء وإن كان فيه مخالفة الإمام ؛ 
لكراهة التنفل بالثلاث تمرياء ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر. 
ينظر: ««رد التار»»(۱ : 48). 

(5) أي سنة الفجر. 

(1) أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سننه لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعة, هذا ظاهر 
عبارة «اللتقى)12: 05١‏ واادرر الحكام»!: 24١17‏ و«فتح باب العتایة»(۱: 504). وجح 
الانھر»(۱ : ۲ و«اتيين»!1: 2165 وقال الحصكفي في «الدر الختار»(۱: ,)44١‏ وبالدر 
التتقى"(1 : 147): إنه ظاهر المذحب. لکن ظاهر غبارة «الکتز ص ۱۷). و«التتویی»(۱: 181): أله 
إذ رجا إدراك التشهد يصلي السنة؛ وقرّاء ابن عابدين في «رد امحتار»(1 : )44١‏ بأن المدار هنا على 
إدراك فضل الجماعة؛ وقد لتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد. وينظر : «شرح ابن ملك اق ۲۹/ب) 


النجر؛ فإن فانت بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الس , وكذا بعد الطلوع عند أبي 
.بن وأبي يوسف د وأما عند محمد د يقضبها إلى الزّوال لا بعده. 
وإن فانت مم الفرض » فإن قضّى قبل الزّوال يقضيهما جميعاً. وكذا بعد الرُوال عند 
بيش الشايخ. ١‏ 
وعند البعض : لا؛ بل يقضي الفرض وحده» «ورسول الله 8 لا فاه الفجر لب 
الرس" فضا مع السنّة قبل الو ال بالأذان والإقامة جماعة ؛ وجهر بالقراءة»!". ملم 
من فعله 6# : شرعيّة القضاء بالجماعة؛ والجهرٌ فيه والأذان؛ والإقامة للقضاء» وأ ال 
نفضى مع الفريضة. فمن هذه الأحكام عم عدم اختصاصه مورد ال قدي عنه إلى غيرو 
من المّلوات؛ وهي ما عدا قضاءً السئة » فعدّي عن مورد اص » وهو قضاء الفجر إلى قضاء 
سائر الصتلوات'". ١‏ 
, وأا قضاءً السنّة ؛ فقد عم أن سه الفجر آكدُ من سائر المسّن» فلا يلم من شرعبة 
نضابها شرع قضاء السُنن؛ ولا من قضائها بتبعيِّ الفرض» قضاؤها بدون الفرض ؛ لكن 


)١(‏ المريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. ينظر: 
«عتار)(ص117). 

) عن أبي هريرة: وعمران بن حصين؛ وذ مخبر» وعمرو بن أمية» وعبد الله ين مسعودء ويلالء 
بالفاظ متقارية : كان رسول اله 1# في مسير له فناموا عن صلاة الجر فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا 
قلبلاً حتى استعلت؛ ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلّى الركمنين قبل الفجر؛ ثم أقام اموذن فصلى الفجر 
وجهر بالقراءة؛ في «صحيح مسلم)(1: 4)41/6 و(اصحيح أبن خزية»(۲: 418: ولاصحيح ابن 
حبان»(7: 076 ودسئن الدارقطني)0(١‏ : ۳۱ و«المستدرك»(1 : 5*4)؛ وناستن أبي داود(ا : 
13): وااسئن النسائي»(6: ۲۹۸)» و«شرح ماني الآثار»(1: ٠٠‏ 24, و«ممتصر المختصرعاا! ‏ 
)۰ واامسند الطبالسي ۱(۲ : 6) و«مسند الشاشي»(1: ۴۲۳)» وغيرهاء وتام الكلام عن 
طرقه في «نصب الراية»(: ۱۵۱ ؟: 07 

أي لا علم عدم اختصاص شرعية القضاء, أو كل حكم من الأحكام للذكورة بورد 9 7 
صلاة الفجر: يعني لما قضى الفجر بهذه الطريقة . ومن العلوم أن هذه الأحكام ليست عختصة بصلاة 
نرن صلاة. ولا وجه لاختصاصها ببعضها ‏ علم أن هذه الأحكام تشمل الفروض كلهاء فعدي من 
ملاة الفجر إلى باقي القروض. كذا في («الحمدة»(1 : ٠)۲۱‏ 


104 ڪتاب الصاو 
OE 2 RD‏ 
5 س لطر في الحالين راتتې د م قضاها فبل شفهه وغيرما لا يقضي املا. 


ويترك 
رمدرك ركعة من طهر غي مصل جاعةء بل هو مدرك فضلها. وآئي مسجد ضَلن م 

لزم من شرعيّة”/ قضائها بتبعبّة الفرض قبل الزُوال فضاها بتبعبّة الفرض بعد الال 
كما هر هذهب بعض المشايخ ؛ لان اختصاصه بتبعيّة الفرض بكونه قبل الزّوال لا معنى له 

(ويترك سنكة لطر في في الحالين”" ): أي سوا يدرك الفرض إن اها أو لاء (واتيي 
ثم قضاها قبل شفيه شف" ): : أي قبل الركعتين اللتِين بعد الفرض » (وغيرهّما لا 5 
أصلاً. 

ومدرك ركمة من ظهْرٍ'” غير مصل جاعةء بل هو مدرك فضلها): أي إن حل 
بصن الطَهْرَ جماعة, فأدرك ركعة بجنت" ؛ لاله لم يصلٌ جماعة؛ لكن أدرك فضيلاً 
الجماعة. 

(وآني مسجد ملي فيه بتطوع قبل الفرغس الأ عند ضيق الوقت) : أي من أتى 
مسجداً صل فبهء فأراد أن صي فرضّه متفرداً» فهل يأتي بان ؟ 

قال بض مشايخناء ومنهم الكزْخي فهه: لا ؛ فن اة إنْما سكت إذا دى الفرضّ 
بالجماعة ؛ أما بدونه فلا 


)١(‏ زيادة من م. 

لمأي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم [دراكها. ينظر: «كمال الدراية»اق9١٠).‏ 

(۳) وهو قول محمد ١‏ وبه یفتی ينظر : «الدر الختار»(۱: 44), قال این عايدين في («حاشيهالةا : 
۳ رعليه المتون. ورجح في «الفتح»(1 : 419) تقديم الرکعتین» قال في «الإمداد»: وفي «فاوی 
العتابي»: أنه المختار؛ وني «مبسوط شيخ الإسلام»: أنه الأصح... وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة 
فق وكذا في ««جامع فاضي خان». 

(4) أي غير سنة الفجر والأريع قبل الظهر. 

(5) التقبيد بالظهر اتفاقي ؛ فإن الحكم في العصر والعشاء أيضاً كذلك. ينظر: «عمدة الرعاية ا : 2514 

1) لأن للأكثر حكم الكل ؛ وهو يصلي ثلاث ركعات منفرداً ؛ لأنه مسبوف» والمسبوق منفرد فيما يقضبة؛ 
قتأخذ حكم الكل . وإن أدرك فضيلة الجماعة. كنا في «الفتع »۱ : HA‏ 


تاب الصلاة 14۹ 
ب انی امام داكم فرقفا حى رلح رأسته م يدرك وكعله. من ركع فلحقة إمائة نه 


وقال الْحسْن بن زياد هه : من فاتك المجماعة "فار راد أن“ يصلّي في مسجد بيته بير 
لكنية» لك الاصح” ' أن ياد ني بالسنئن» ف ال ا واب عليه" ٠"‏ فإن فاتته الجماعةٌ 
ركن إذا ضاق الوقت بتر اسه ويؤدّي الفرضَ حذرا عن النّفويت. 
(تن" اقندی بإمام راکم قوفف حت رَقَعْ رأسه لم درك ركعقه). حلا رژار چ 
امن رک فلحقة إمائۂ فيه صح )۰ خلافا لر إن ما ئی ب قل المام خيز 
ند به» فكذا ما ّى عليه » قلنا: وُحِدَتْ المشاركة في جزءٍ واحد. 


(1)سقطت من ف و م. 

(1) رصححه صاحب «التنویر»(۱ : »)٤۸۳‏ وأفره اين عابدين في حاشيته على «الدر المختار»(۱: 484): 
دقال الزيلعي في «التبيين»(1: 184): وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان 
عن المصلي وبعده ؛ لجبر تقصان يركن في الفرض» والمنفرد أحوج إلى ذلك» والنص الوراد فيها لم يفرق 
فبجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب. 

9 فال ابن حجر في «الدراية»(1: :)۲٠١‏ إن مواظبته 4# على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة 
مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال الزيلعي في «نصب 
لرا : ودع 


اناد من أو ب وس. 


)ریاد من | 
7 د د شة الك تلا الدرر»(١‏ 

E‏ كذا في «حاشية الشربلالي على 

(0t 


كن ڪتاب السام 
باب قضاء الفوائت 
رضن الثرتيبة بين الفروضى الحم-ة والوتر فاق كأهاء أو بعضلها فلم جز فجر من زر 
أنه م يوت ويُعِيدَ العشاء والسْئة لا الوتر من عم اله صلى العشاء بلا وضوء والأخريرٍ 
به إلا إذا ضاق الونت 
باب قضاء الفوائت 
26 رض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتاً كلّهاء أو بعضلها): أي إن كان 
الكل فائناً لا بد من رعاية رتيب بين الفروض الخمسة » وكذا بينّها وبين الوتر» وكذا إن كان 
البعض فائتاً والبعض وفيا لا بد من رعاية الثرتيب» فيضي الفائتة قبل أداء الوق . (قلم 
يبز" فجرٌ مَن ذَكَرَ آله لم يوتز)ء هذا تفريمٌ لفوله: والوترء وهذا عند أبي حتبفة ڪه خلا 
لہما بناء على وجوب الوتر عنده. 
(ويُصيدُ العشاء والسثّة لا الور من عَلِمَ آله صِلّى العشاء بلا وضوء والأغرين 
به): يعني تذكرٌ ئه صلّى العشاءً بلا وضوء» والس والوترُ يوضوء؛ يعيدُ العشاءً وال ؛ 
لأنه لم يصح أده الس مع أنها ديت بالوضوء ؛ لأنّها تب للفرضء أا الور فصلاة معتل 
عنده؛ فصمٌ أداه ؛ لان لتيب وإن كان فرضا بيه وبين العشاء» لكنّه أن الونر بزعم أله 
صَلّى العشاء بالوضوء » فكان ناسياً أن العشاءً كان في دمه فسقط الرتيب» وعتدهما بقضي 
الور أيضاً ؛ لاله س عندهما. 


(إلا إذا ضاق الوقت)ء الاستناء”” متصل بقوله : فرض الرتيب» والعنى أله ضاق 
الوق عن القضاءٍ والأداءء وإن كان الباقي من الوق بحيث يسع فيه بعض الفوائن مع 
اوقت ٠‏ فإنّه يقضى ما بسمُهُ الوقت مع الوقنيّةء كما إذا فات العشاءً والوترء ولم ببق من 


(1) هذا تفريع على كون الترتيب فرضاً بحيث يفوت الجواز بفوته؛ أي صلى صلاة الفجر ذاكرا أنه لم بود 
الور لم جز فجره ؛ فيقضي الوتر أولاًء ثم يصلي الفجر عند أبي حنيفة قله ؛ لان الوثر عنده واج" 
وهر في حكم الفرض عملاء فيكون الترتيب بينه وبين غيره من الفرانض فرضاً كالترتبب بين الفرائض 
الخمس. ينظر : «عمدة الرعاية»(1: 115), 

(7) وهو استثثاء من لزوم الترئيب » فلا يلزم الترئبب إذا ضاق الوقت كذا في «الدر المختار»!(1 : 2444 


مهناب الصلاة لكر 


فبصح وقي من 


. وملا شهر دم واحد يوي الوقتيّات» لم ترك 

0 

ون الفجر إلا أن يسع خمس ركعات بقضي الوتر. ويؤذي الفجر'"' عند أبي حبفة #, 
رن نات اهر والعصرء ولم يبق من وق امغر إلا ما يسع سبع ركمات يمني اله 


والئرب. 
(أو لميبت» أو فانت سنّةٌ حديثة كانت أو قدية" ): قيل : السييهُ وما دوئها حديثة » 


ونا فوتها کی“ كذا في (قوائد) «الجامع الصّغير حسمي (قَلّت”" بعد 
لاء نبصح وفق) امن ترك صلاة شهر فلوم واخ بردي الوقتيات ٠‏ ثم ثرا 


او 


(1) ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوترء وصرح في الجتبى بان الأصح جواز الوفنية. 
ينظر: «رد المحتار)(١‏ : 414). 

(1) أي سواء كانت الفوائت في الزمان القريب المتصل بأداء الوقتية» أو في الزمان اليعيد. فحاصل كلام 
الصنف أن الفوائت إذا صارت سا سقط الترتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة. أو كلها حديثة. أر 
بعضها قديمة ء وبعضها حديثة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 518). 

(7) أي نكون قدبمة؛ ركلام الشارح تمل لترجيح ما ذهب إليه الصنف» أو ترجيح هذه الرواية. وف 
«النقایة ص۱ ۳) قال: ستا. ولم یزد عليها. 

) أي «شرح الجامع الصغير»(ق١٠٤)‏ حسام الدين؛ وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر 
الشهيد أبي محمده برهان الأثمة» حسام الدين» ومن مؤلفاته: «الفتاوى الصغری»» و«الفتارى 
الكبرى»؛ و«شرح أدب الخحَصمّاف». و«الواقعات»» واالمتقى»» و«اعمدة المفني والمستفتي», فال 
الإمام اللكتوي : قد طالعت «شرحه للجامع الصغير»؛ وهو شرح مختصر مفيد؛ (185 -0751ه) 
ينظر: «الجواهر»(؟ : 184 -180): «الفوائد»(ص585): «النجوم الزاعرة» (8: ۲۹۸ ٠١1۹١‏ 
«ليضاح المكتون)50 : 4؟1), بالأعلام»( ۵: ۲۱۰). 

دأما قرل الشارح «الجامع الصغير الحسامي» فهو على سبيل الاختصارء إد «الجايع e‏ 
جمد بن الحسن الشيباتي (ت184ه), وقد شرحه كار علماء الحنثية؛ فصار معلوما عد إطلاق 
عقي الفقه الحتفي «الجامع الصفير» لقاضي خان مثلاًء أن الفصود هو شرحه 

"© أي كثرة الفوائت نسفط الترتيب مطلقاً سواه صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كدلث. ينظ 

مدت : بورع 


ينذا تاب الما 
موقوفاً إن أدى سادساً م الكل وإن قضى القاتة بطل فرضيةٌ | لااصلها 
فرضاً)» هذا تفريم قوله: قدبمة كانت أو حديثة» فإلّه إذا أخذ بودي الوقنيّات صارت فون 
الشهر قدية ؛ وهي مسقطة للتٌرتيب» فإذا ترك فرضاً جور مع کرو أداء وقتي بعده. 

(آو قضى صلاة التتهر إلا فرضاً أو فرضيُن)ء هذا تفريم قوله : قلت بعد الكثرة ار 
لاء فإلّه أا قضى صلاة الشهر إلا فرضاً أو فرضَين قَلْت الفوائت بعد الكثرة. فلا موز 
الرتيب الأول إلا أن يقضي الكل وعند بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة بعود الريب" 
واختارٌ الإمامٌ السرْخِْيَ الأول ء قال صاحبْ «المحيط»””: وعليه الفتوى”". 

(صلَّى خمساً ذاكراً فائتة فسة ال فعس موقوفاً إن اى سادساً صح الكل إن 
قضى الفائتة بطل فرضيةٌ الخمس لا أصلها)؛ رجل فاته صلاة فى مع ذكرها خساً 
يمتهاء فسدّت هذه الخمسُ لوجوب التّرتِيب؛ لكنٌ عند أبي يوسف وبحم فك فسادا غير 
مرقوف» وهو القياس""؛ وعند أبي حنيفةً فد فساداً موقوفا إن أدى سادساً صح الكل. وإن 
قضى الفائتة فا مس الني أذّاها بطل وصفُ فرضيتهاء فإنه لا لزم من بطلان الفرضية بطلا 
الصّلاةَ عند أبي حنبفة وأبي يوسف ى خلافاً لحد" ظله. 


(1) وهو قول أبي جعفر البندواتي؛ واستظهر هذا الفول صاحب «البداية:»10 : 77). ينظر : «الكفاية»(1 
OE‏ 

() حيط البرهاني»( ص ۲۷۷). 

(۳) واختاره صاحب «الکثز»(ص ۰)۱۸ ردالتنویں»(۱: .)1٩۰‏ و«الملتقى» (صس۲۱). ودالرافي ص 
۸ واالمختار»۲١‏ : ۸۷)؛ قال صاحب «الدر اللختار»(١‏ : :)11١‏ هو المحتمد» وفال ابن عابدين 
ي «رد الحتان»ا؟ : ١‏ هو أصح الروايتين. 

(4) لأن مسقط الترتيب إنما هو الكثرة قبل أداء صلاة لا الكثرة الحاصلة بعدهاء فإذا صلى صلاة مع تذكر 
فائنة قسدت في المحال فسادا باناً؛ لعدم تمق كثرة الفوائت المسقطة للترتيب من دون أن تحدث الكثرة 
بعدها أم لا. ينظر: «عمدة الرعاية)(؟ : 516), 

(4) لان التحريمة عقدت للفرض ؛ فإذا بطلث الفرضية بطلت التحرية أصلاًء ولهما: أنها عفدت لأصل 
الصلاة بوصف الفرضبة» فلم يكن من ضرورة بطلان الرصف بطلان الأصل. بنظر : «البدابة ٠‏ : 
YF‏ 


مهناب الصلاة ف 
جخ يي رن اروس 


ي له بعد سلام واحد سجدتان وتشهلٍ وسلام إذا قَدُمٌ ركنا أو ره أو كور أو 
واجباء إو ترئّة ساهباً: كركوع قبل القراءة» وتأخير القيام إلى الال بزيادة على 


4 
وا قال أبو حنيفة ضيه بالقساد الموقوف ؛ لاثه إن فسد كل واحار منها لوجوب رعاية 


رئبب فاد غير موقوفر فحين أدّى السّادس تبيّنَ أن رعاية رتيب كانت في الكثير؛ وهذا 
باط فقلنا: ؛ بالتُوقْف ّى يظهرٌ أن رعاية الرتيب إن كانت في الكثيرٍ فلا نجوزء أو في القليل 
تجوز. 
باب سجودا السهو 
(يبْ له بعد سلام واحد”" سجدتان وتشهدٍ وسلام إذا دم رُكناء أو أعرّهء أو 
كور ار غر واجباء أو تركة صاهيً": کرکوع قبل القراءة » وتاخير القيام إلى اال 
بزيادة على التُعهّدا'' ) » روي عن أبي حنيفةً د أن من زا على اسهد الأول 


() زيادة من أوات وج واس وم. 
(1) فد اختلقوا فيه: 
الأول: بعد سلام عن ينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام؛ وقال في «الكاقي» أنه 
الصراب» وعليه الجمهور» واختاره المصنف: وصاحب «التوير)(! : 848): وصححه صاحب 
«الدر المیختاں»)(۱ : .)٤۹1‏ 
الثاني : بعد تسليمتين » وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 
«البداية»(1 : ۷4), واختاره صاحب «الملتقي)(1 : 051 
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير ا نحراف» وهو مختار فخر الإسلام. 
40( 


كذا في «رد الحتار»(۱ : 


(؟) هذا القيد را اجع إلى كل واحد ما نقدّم. . ينظر؛ ؛ درقتح باب العناية»»10 : (Fle‏ 
6ر ی ار 
الأول: : يهب بمطلق الزيادة ولو عرف + وهو مروي عن أبي حنيفة غا 
اثاني: يجب بجقدار اللهم صل على محمد» وصححه صاحب «التيين6 17 ٠‏ : ۳ تح ياب 
المتابة ۱ : (۴۳٣۵‏ 


14 كدتاب السار 
وركوعين: والجهرٌ فيما يخافت وعكسه» ونرك القعود الله وقيل: كل هذه يرول إن 
ترك الواجب. ولا يجب بسهو الموتم بل يجب يسهو إمايه إن سجد. والمسبرق يسجد 
إمايه؛ ثم يقضي ما فات عنه. ومن مها عن القعدة الأولى» وهو إليها اقرب ماذ رلا 
سَهْر وال قام__ 1 
حرفا يحب عليه سجوةٌ الهو وقيل: لا حب سجودٌ الهو بقوله : الهم صل على تمد 
وتحوه: وإنّما المعتبرٌ مقدار ما يؤدي فيه ركناء (وركوعين» والجهرٌ فيما يمافت وعكبا", 
وترك القعود الأول وقيل”": كل هذه يوول إلى ترك الواجب. 

ولا جب بسهو الو بل بب" بسهو إمامه إن سجد“» والسبوق) يسجذ مع 
اماب لز يقي ما نات مت N “a‏ 

ومن“ مها عن القعدة الأولى » وهو إليها اقرب عاد ولا مهو" بالا قام 


الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن» واختاره صاحب «التنوير»(1 : ۹۸ ): و«الدر المنتقى» (1: 
۸ رصححه صاحب «درر الحكام»(! : 0161 ر«جمع الأنهر»(1 : ۹ قال ابن عابدين في 
««رد المحتار»لا1 : 24۸): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني 
والرابع : لا يجب ما نم يقل وعلى آل محمد؛ قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»اص7/1؟): عر 
الأصح» وهو قول الأكثر. 
الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى فوله: حميد مجيد. ينظر : «الناتارخانية» عن «الحاوي». كذا في 
درد التحتار<1 : 8۹۸). 
والسادس: لا سهو عتدهما عليه أصلاً. ففي «الزاهدي»: وبه أقتى بعض أهل زماتا. ولي 
«انحيط»: واستقبح محمد السهر لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: «مجمع الأنهر ا : 
200044 
() زيادة من أو ب وس. 
(؟) وهو اختیار صاحب «الكثْن»(اص16)؛ وصححه صاحب «التبيين»17 : ۱۹۳), فقال: والصحيح أنه 
يجب بترك واجب لا غير؛ وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ لآن الواجب عليه ان لا 
بفعل كذلك, فإذا قعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا للكل. 
(۳) زيادة من فق 
(4) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الاسباب بان تكلم أر أحدث متعمداً أو خرج من المسجد: فإنه سقط 
عن الفتدي» ينظر: «البحر)ا١‏ : /)٠١77‏ قال ابن عابدين في «رد الحتار)»(1 : 4 ). والظاهر أن 
المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله الحمد ؛ لتقرر النقصان بلا جابر من غير عفو. 
(0 زيادة من أو بء وفي س: ومن. 
۲ أما إذا عاد وهو إلى القيام أفرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح)اص 00516 


اين ْو وإن متها عن الأخيرة عاد ما لم يقيل بالسجدةء وصجد لهو وإن قي 
رن زرئئه نفلأء وضمٌ سادسة إن شاءء وإن قعد الأخيرة» م قام سهواً عاذ مالم يسجد 
ري وسم وإن سجذ ها ثم فرضه وضم سادسةء وسجد للسهرء والركمتان نفل. 
ولا فضماة لوق ۽ ولا تتوبان عن م الهر ١‏ 
رسجذ للهْوء وإن مها عن الأخيرة عاد ما لم يقيّد بالسجدةء وسجد للسئّهرء وإن ق 
غر فرفئه نفلا وم سادسة إن شاء)ء إِنُما قال إن شاء ؛ لأنّه نفل لم يشر فيه تصداء 
فلم يحب عليه إتمامه. 

(رإن قعذ الأخميرة؛ م ام سهواً عاد ما لم يسجذ للخامسة ولم وإن سجة لما م 
ريه وضم سادسة» وسجد للسّهوء والركعتان نفل ولا قضاءً لو تَطّم» ولا تنوبان عن 
الظهر). 

فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة: وضمٌ سادسة إن شاء وقال في هذه المسألة : وم 
سادسة؛ ولم بقل : إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورين" بحيث لو قطع لا قضاء: 
نكن في هذه المألةٍ ضم السادسة مقيّدا بمشيئته. 

قلت : ضم السّادسة في هذه المسألة اكد من ضمٌ السادسة في تلك المسألة مع أنه لو قطع 
لاقضاء في المسألئيْن ؛ وذلك لأنَّ فرصّه قد ّم في هذه المسألة» لكن بتأخير السّلام يحب 
سجر الهو في هان الركعتين؛ فسجودٌ السّهُو لتدارك نقصان الفرض واجبٌ في هائين 
الركسين؛ فلو قطح هاي الركعئيْن بأن لا يسجد للسّهو يلرم ترك الواجب» ولو جلس من 
ابام وسجد للسّهو لم يود سجوة الهو على الوجه المسنون""» فلا يد أن يضم سادسةء 
وجلس على الركعييّن ٠‏ وسجد لهو بخلافو تلك المسألة» فإ الفرضيّة قد بطلت ٠‏ فما 
ذكرنامن تدارك نقصان الفرضي غير موجودٍ هاهناء على" أن أصل الصّلاة 
ر 
۳ حاصله أن الصورتين ون توافقتا في كون الركعتين الزائدتين تفلا وفي عدم وجوب قضائهما إن 
تقضهماء لكن بينهما فرق من حيث إن ضم الركعة السادسة في الصورة الثانبة آكد من ضمها في 
ا الأدلى ؛ فلهذا لم يذكر المشيئة هاهنا وذكرها في الأولى. بنظر : aa‏ 0 5 
"هو كون سجدتي السهو في خر الصلاة بعد تام التشهدء خلذا تأكد هاهنا أن يضم ر 3 

جود السهر في 6خر الصلاة» ويتدارك نقصان الفرض. ينظر: «العمدة»(! : "١١‏ 
ي علارة على ما قررنا سابقاً. 


1 كتاب الصلار 
ومن اقتدى به فيهما صلأهاء ولو أفسد تضاهماء وعند محمد # يُصِلْي سنا ولو افسد 
لا يقنضى. من نفل وكمتن وسها فسجد لا يبي علبهاء فإن بنى صح. سلام من عليه 
الهو بخرجة منها موقوفاً حى يصح الاقتداءٌ بهء وييطل وضووة بالقهقهة: ريم 
فرغ أربعأًبةٍ الإقامة إن سج بعده 

باطلة عند محمد" ه» فَملِمَ أن ضضم السادسةٍ صبانة عن البطلان آكدُ في هذه المسالةء فلهذا 
لم يقل إن شاء» وما قال: لا تنوبان عن سن الظهر؛ لن الي ل واظب علبها بتحريز 
مبتدأة. 

(ومّن اقتدى به فبهما صلأهاء ولو أقسد قضاهما) ؛ لاله شرع قصداً. (وعند عمد 
يُصلي سنا ولو أفسد لا يقضى)؛ كما أن الإمام لا يقضي”". 

E)‏ ركعشين وسها فسجد لا بني عليها» ؛ لال سجوة السهويقع في 
خلال الصلاةء (فإن بنى صح) : : أي إن صلَّى بهذه الحرية نافلةً من غير أن يجدد التُحرية 
يحوز. 

(سلامُ من عليه الهو بخرجة عنها موقوفاً حتّى يصح الاقتدا بهء 
وببطلٌ وضوؤهُ بالقهقهة . ويصيرٌ فرضه أربعاً نة الإقامة إن سجد بعده 


)١(‏ بناء على أن صفة الغرضية إذا بطلت تبطل التحرية عند محمد بء ولا تبطل عندهماء وعلى أن 
القعود على رأس الركعتين يبطل التحرية عند محمد غه ؛ ولا ييطل عندهما. بنظر : «فتح باب العناية»( 
لد لضفه 

() صورة المسألة: أن من اقتدى بمن قام من القعدة الثائية إلى الخامسة صلاهما ؛ لأنه اقتدى به في النقل بعد 
خروجه عن الفرض فلا يلزمه غبر هذا الشفع ٠‏ ولو أفسد اندي ما شرع فيه قضاهما' وعند عمد 
يصلي سنا؛ لأنه لما شرع ني تحريمة الإمام يلزمه ما أدى الإمام بهذء التحوية» وقد أدى الإمام ست 
ركعات فبلزمه ذلك؛ ولو أفسد المقتدي لا يقضي عند محمد ؛ لان تلك الصلاة لم تكن مضمونة على 
الإمام ؛ إذ التبع لا يخالف الأصل. كذا ني «شرح ابن ملك »لاق 47 /أ). 

(؟) زيادة من أ. 

(4) ذكر التتفل اتفافي ؛ فإن الحكم في الفرض كذلك» وحاصل المسالة أنه إذا صلى ركعطين فرضاً كان أو 
نفلاً وسها فيهماء فسجد للسهو بعد السلام أو قبله آخر صلاته: ثم أراد يناء شفع عليه من غير تجديد 
التحريمة لم يكن له ذلك ؛ لاستازامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة مع أن موضعه في آخرها ل 
رسطهاء ولكنه إن اختار البناء صحث صلاته لبقاء التحريمة ؛ ويعيد سجود السهو في آخر صلاته ليطلاد 
السابق بوفوعه في وسط الصلاة. ينظر: «عمدة الرعاية» 1 : 050714 


يتاب الصلاة فلن 


والأزنه. سا وسلم بن القعلع بطل نی شك اول مرو اله كم صلی استائف. وان کہ 
)ند ما غلب على ظنّه وإن يغلب أخذ الأفل» وفعد في كل موضم ظلكه 
إل فلا ": أي المصلّي الذي عليه سجدة الهو إن سَلْمْ في آخر صلايه قبل أن سير 
برهو نرج عن الصلاة خروجا مرقوفاء فينظرٌأنّه إن سجذ لهو بعد ذلك الثلام حك 
بق لم فرج عن الضّلاة؛ وإن لم يَسْجْد» بل فض الصّلاة يهكم باه قد كان خرج عنها 
ی إن سلّم؛ م اقتدى به إنسان ؛ ثم سجة للسّهو يكون الافتداك صحيحاًء ولو لم بسجد. 
بل رف اللا لم يصح الاقتداء. 

وإذا سل » ثم قهقهه. م سَجَد يُحْكُم ببطلان وضوئه ؛ إذ القهقهةٌ وجدت في خلال 
الاه ولو لم يسجد» بل رفض لم يبطل وضوؤه. ْ 

ولو سَلّم» ثم نوى الإقامة» كم سَجَدَ لهو صارٌ هذا الفرضُ أربعاً ؛ لان تة الإقامة 
رُحِدْت بعد الصّلاة. 

(سهَا وسلّم نب القطع بطل نة) حى يكون نرين باقية" كما مرٌ. 

(شك اول مر ائه كم صلی استانف ۰ وإن كر”" اعد ما غلب على ظلّه) ؛ 
لله إذا كر كان في الاستئنافر حرج» (وإن لم يغلب أخد الأقل» وقعد في كل موضم ظلّه 


)١(‏ الظاهر أن التقييد بإلا فلا راجع إلى الصور الثلاث؛ وتبعه الشارح في ذلك وقيد بهذا أبضً صاحب 
«الدرر»(۱: 4104, و«الملتقى»(١7‏ -۲۱), و«التوير»(007): قغلطهم الشارحون بأنه فيد في 
الاقتداء فحسب . وذلك لأن المافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن السجدة للسهو 
في خلال الصلاة لم نشرع » فلا يتغير فرضه أريعاً بنية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف نقدء وكا لا 
بطل وضوؤه بفهقهة عندهما ؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطعة للتحربة ؛ لأنها كلام 
فبتحفق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهوه وتامه في «حاشية الشرنبلالي على القرر:<2! : 
6 و«الدر المختان»(؟ : 4 80), و«مجمع الأنهر»(1 : 169 و«رد الجتار»(! : 501). 

(1) لان هذا السلام غير قاطع ونيته تغيّر المشروع فلغت ٠‏ وهذا لانه غير محلل عند محمد 5ه فمتى قصد 
تحليله تقد قصد تغيير الشروع. وعتدهما عو تحلل على سبيل التوقف فمتى قصد أن يجله محللا على 
الثبات فقد قصد تغيير الشروع فلغت» وإذا بطلت نيته يقي تجرد السلام؛ فيسجد للسهو. ينظر: 
«الكفاية»(1 : ٠مع).‏ 

(1) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم : أو في صلاته على ما اختار» فر الإسلام» ولي 
«الجتبي: رقيل: مرتين في سئة, ولعله على قول السرخسي. ينظر: درد الخمتار»/12 : اذك 


اا كتاب الصلاة 
آخر صلاټه 
آخر صلاټه)": يعني إن شك آله صلی ثلاث ركعات: أو أربع رکعات؛ ولم يغلب' على 
طت أحثهما أخة بالأقل: وهو اللات لكن يقعاد ة٠‏ كم يصلي ركعة أخرى , و 
يقعد ؛ لأنه يمك أن يكو نآخرٌ صلايه » والقعدة الأخيرة فرض ". 

وقول : ظنّه آخرٌ صلا لبس الماد بالظنّ رجحان أحد الطر فينء "يل المراذ الرهم"؛ 
لاد الفروض أله لم يغلب أحد الطرفين على الآخر. "والله أعلم“. 


$+ 


(1) أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له» وكذا بعد الفراغ من التشهد ؛ حمل على أنه آم الصلاة حملاً 
لأمرء على الصلاح» وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد ا لقي( ص 030. 

() زيادة من م. 

() مثاله: شك في الظهر وهر قائم ألها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم ياي بأخرى ويقعد ثم يأني بأخرى 
ويقعدء ثم يأتي بأخرى ويقعد. بنظر : «إعانة الحقير)»/ ص 1۷). 

(4) زيادة من أو ب واس. 

(9) زيادة من قا. 


ڪنان رنصلاة 1 


إن تمر القيام مض حَذٿ قبل الصّلاة أو فيها صلّى قاعداً يركمٌ ويسجد. وإن 
پرا ارما راسو قاعدأء وجعل سجوذه أخفض من ركوعه ولا رقع إليه شيعا 
الكجود وإن تعد القعودٌ أوما مُسْتلقيا ورجلاة إلى القبلة» أو مُعْنطجعاً ووجهة 
إليهاء دا الأول أولى. وإن تعر الإهاءٌ أخرت»ء ولا يُزبِئّ بعينيوء خلافاً لزئر ج 
وحاجبيةة وقلبه. وإن تعر الركوعٌ والسْجُودٌ لا القيام عد وأوماء وهو افضلٌ من 
باب صلاة المريض 

(إن تعذر القيامٌ مرض حَدَث قبل الصّلاة أو فيها صلّى قاعداً برك ويسجد. 

وإن تعدرا): أي الركوع والسجود» (أوما براميه قاعدأًء وجعل سجوده 
إعفضن من ركوعه؛ ولا يَرْقَحُ اليه شيئاً للسجود. 

وإن تعر القعود أوما نطقي“ ورجلاة إل القبلةء أو مُفنطجعاً”" ووجهة 


إلبهاء الأول اوي" . 
وإن تعر الإماءُ أغْرتء ولا بُو مین » ”حلافاً لر خا“ وحاجبيه؛ 
وفلبه. 


وإن تعر الركوع وَالكَجُودٌ لا القيام تعد وأوماء وهو أفضل من الإهاء 
قالمأ) ؛ لان القعودَ أقربُ من السُجُودء وهر المقصود؛ لأنه غاية التُعظيم. 
(ومُويَ صح في الملا استانف): أي ابتدا". 


1١‏ ستلقاً: أي على ظهره جاعلاً وسادة تحت كيه مانا رجانه إن من الإهاه» ولا فحنقة 
الاستلفا تنم المتّحيح من الإهاء» فكيف المريض. كذا في االغتیة ص 2577 

(1) مضطجعاً؛ أي على جنبه» والايمن أفضل من الأيسرء وورد به الآثر. ينظر: مراف ي۱ : (T1‏ 

لان للتلفي يكون توج إلى اقبة أكثر. والضطجع يكون منحواً عنها. 

)فت وج و ص وق وفاوم: بعیله. 

(0)زيادة من ف 

)بعاد ما صلى ؛ لأن القوي لا يبنى على الضعيف. 


3 كتاب العملا 
وقاعة يركمٌ ويسجد فصح فها نى قائمً. لَّى قاعدا في د ۽ جار بلا عذر صم 
وفي المربوطر لاء إل بعذر. جن أو أَغْمِي عليه يومأ وليلة قضى ما فات. وإن زاو 
ساعة لا 

(وقاعدٌ بوك ويسجد فصح فيها كى قائماً. 

صلی قاعداً في فلك" جارٍ يلا عذر صم وفي المريوط'" لاء إلا بعلر. 

ج أو مې عليه يوماً وليلة قضى ما فات؛ وإن زا ساعة لا)ء هذاععد 
أبي حنيفة وأبي يوسف ؤ6, وما عند مده فالمعتبر الأوقات» أي إن استوعب وق 
ست صلوات تسقط. وقولَهُ: وإن زادٌ ساعة ؛ أي زماتاء لا ما تعارفة امون“ 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدَرًا مع القيام أومأ برأسيه قاعداً إن قدرء ولا 


معه» فهر أحب» وجل سجوده أخفض من ركوعه؛ ولا برقع إليه*" شيء ليسجذ, 
وإلأ فعلى جنيه متوجّها إلى القبلةء أو ظهره كذاء وذا أُولى» والإبماءً بالرّآس» فإن 
تعر أخْرَتء وموميئٌ صح... إلى آخره”: أي إن تعد الركومٌ والسّجُودُ مع اقيم 
أوماً قاعدا إن در على القعود» ولا معه : أي لا مع القيام؛ أي تعثر الكو لشي 
لا القيام» فالإاءُ قاعداً أحبا. 

وقولُ: وإلاً فعلّى جتيه: أي إن لم يقلو على القعود أوما على جنبه متوجها إلى 
القبلةء أو ظهره متوجهاً بأن يكون رجلا إلى القبلة. 

وقولة: والإيما ؛ مبتدأء وبالرأس خبره. 


)91١ ١ الفك: السفيئة » واحد وجمع يذكر ويؤنث. ينظر: «تختار الصحاح»( ص‎ ١ 

(1) أي في السفينة المربوطة؛ فلا تصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً في السفيئة المربوطة بالشط غير انستقرة 
على الأرض مع إمكان الخروج منهاء وآداء الصلاة خارجها. كما حفقه الحموي في «الدرة السمينة في 
حكم الصلاة في السفينة ق۴۹ /ب). 


(7) لمرن جمع منجم: وهو الذي يتظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. ينظر؛ «اللسان«ا : 
.(fFoA‏ 


(4) زيادة من أو ب و س و ف. 
(9) انتهى من «التقاپة ص٤۲ (To-‏ 


باب ب سجود التلاوة 


مر مجدة بين تكبيرنين بشروط الصّلاة بلا رفع بار وتشهلر وسلام» وفيها م 
لبون وئب على من ئلا آي من ت عشرة: الئي في آخر الأعراف» والرّعده 
باب سجود التلاوة 
هو سجدة بين تكبيرتين'" بشروط الملاةٍ بلا رفع يار وتشهدٍ وسلام» 
ونبها َة السجود ء وئب على من تلا آي من أريع عشرة : الثي في 
آر الأعراف'" والرعد والكحل9, وبني إسرائيل"» ومریم" وأول 
الحج'"): احترانٌ عن الثانية » وهو قول تعالى : اكوا“ واننجدو). فال 
لا سجدة عندنا خلافاً للشافيي"" اه » ففي كلّ موضع في القرآن رن الركوع 
بالود يراد به السّجدة الصّلانية.... 


.)018 : ١» أي بين تكبيرة للرضع » وتكبيرة للرّقع ؛ وهما مسنونتان. كذا في «الدر ا لمختار‎ )١( 

(1)وهي: إن لين علد ريك لا بسكي رون عن عِبَادهويُسبْسُوئهُ وله يسْجْدُون) (الأعراف: 1۲١١‏ 

)٣(‏ وهي 0 م 

(!) وهي: ( 
ار ا Mus:‏ 

4 خرو يلأذقان بكرن رهم ُشوعًا) الإسراء:‎ ١ رهي‎ )٩( 

ا وخ لخن خرو جمم۰ :04 


ال ا 
نای , A:‏ 

رقع في النسخ : : واركعوا؛ والمثيث من القرآن الكريم. 

0 المج ۷۷ وقامها: (يا ی لين اوا ارْكَنُوا وَاسَجُدُوا وَاعْبْدُوا ركم واوا لحر ملم 
لحرن 

17 يظر: لیا۱ : rit‏ 


ا ا والكمل""» وام الجدة ١‏ وص ا وحم السجدة", 
والتجه*, 7 اقرا ), وعند الشافمي" ذه في أرب عشرة أيضاً. ن 
ص عنده ليس سجدة» وني الحجٌ عنده سجدقان. 

ل :0" ڪه هو قول رك 
ا 0 ٠‏ ويه RE‏ وعثد ابن مغر هو قوله: 


وانشقت 


02000 


إا قبل لهم اسْجُدُوا لخن من الوا رما اخسن جد لما تمن وَرَاَهُم مور 6(الفرقان: 


١‏ له ابي برج الْحْباء في امنرات وَالأرْض ولم ما رن وما نون لل 
9 امل : ۲١‏ كفن 


عا ع مادق 


52 قران لا يُسَجُدُرنْ)الانشقاق: ۲۰ 151 

(۸) رهي : (كَلا لاك 

(۹) ينظر : «النهاج»(۱: 736 لقوماء وفيه: لا صء بل هي سجدة شكر تستحب في غبر العلاة 
وتحرم فيها على الأ 'صح؛ وتسن للفارئ والمستمع» وتتأكد له بسجود القارئ ؛ قلت: ونسن للسامع. 

)1٠١(‏ وهر على بن أبي طالب» أمير المؤمنين» وراب الخلفاء الراشدين» وكان رضي الله عته من أعلم 
الصحابة» وهو أول من أسلم من الصبيان؛ وتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد وب 
عليه ابن ملجم الخارجي فضريه في بافوخه تننج فبقي يوماًء وتوقي ليلة الجمعة لسبع عشرة خلث 
من رمضان سنة (١4ه).‏ ينظر: «تهذيب الكمال)(*5: 4101 -486). («المير»(7: 41). وامراة 
ان1 : 114-1۸( 

(11) من سوة فصلت» الآية (۳۷)؛ وتمامها 
ِلشمْس ولا قمر وَاسْجُدُوا لو الي لقم بن 

)من سورة فصلت» الآية (۳۸). 0 


نْ ماياو اللي وَالتهَارُ والس وَالْقمَدُ لآ نسْجْنُوا 


مها وإن م¿ يا 1 3 م معه. وإن 3 8 01 

بد اسلا دسج الشات الخارجي. شيع الصلى م لب من سي ل 
إلى سجد فيها أعادها لا الصملاة. سمعها من إمام؛ ول يدخل مع | ود 

و َد لاق E n‏ او دخل في 
ريم أخرى جد 0 وان ل ي تلك الركعة إن كان قبل سجود [مایه 
جذ مع والا ا والتجدة الصّلاتية لا تقضى خارجهاء تلاها ثم شرع 
ني المللاتء واعادء كفثه سجدة؛ وإن نلاها وسجد. ثم شرع فيها واعاة سَجَدَ 
أخرى 

(أو سمعها وإن لم يقصده): أي السّماع. 

(ئلا الإمامٌ سجد الوم معه؛ وإن ل يسمعء وإن تلا امو لم يسجل 

اسلاً): أي لا في الصّلاة ولا بعدها'”'؛ (وسجدٌ السام الخارجي. 

سبع المصلي تمن ليس معه. سجد بعدهاء ولو سجد فيها أعادّها لا الملاة. 

سمتّها من إمام؛ ول يدخل معه. أو دخل في ركعة أخرى”" سَجَدَ لا 
بها“ وإن دحل في تلك الركعة إن كان): أي الدخول (قبل سجود إمايه سَجَدَ 
عه وال لا يسجة*. 

رالسجدة الصلاتية لا تقضنى خار. جّها) : أي سجدة الَلاوة الي عملّها المُلاة 
لاقضى خارج الصّلاة» وإنّما فلت علها الصّلاةء ولم أل الي وجبت في الصلاة 
احنرازا عمًّا وَجَبْتْ في الصّلاة ومحلٌ أدائها خارج الصّلاة» كما إذا سمع المصلي ممن 
لبس معه» أو سمع من إمام واقندی به في ركعة أخرى”. 

(تلاها م شرع في الصّلاة»واعات» كفئة سجدةءوإن تلاها وصجدائم شرع فيها 

وأعاة جد أخرى”" ) ؛ لان في الصُورة الأؤلى غيرٌ الملاتيّة صارت عا للمثّلائية 


(1) ل المأمرمٌ حجورٌ عن الفراءة, فقراءنُه كلا قراءة, ينظر: (العمدة ۱ : .)۲۳١‏ 

(1) العبارة في أ: ولا في بعدها. 

ل 

)أي لا في الصلاةء وإغا بعد الفراغ منها. 

أي لا يسجد للتلارة إذا اقتدى بالإمام في الركعة التي سجد فيها بعد سجوده ؛ لأنه بإدراكه 
صار مؤديً للسجدة. ينظر؛ «فتح باب العناية »۱ : ۴۸۹). 

)في هذا نظر: لأنها وجبت على القتدي خارج الصلاة قبل الاقتداء؛ فلم يكن محلها الصلاة ٠‏ وجب 
عليه آداڑها بعدها. 

"لر لم يسجد في الصلاة سقطنا في الأصح بنظر: «الدر المختار»(1: 0979 


تلك الركعة 


لين كتاب الصلاو 
كرا في مجلس كفته سجدة وإن بلألها آو مجلس لاء وإسداء الكوبء والانتقال من 
صن إلى فصن آخر تبديل» وجب أخرى لو تبذل مجلس السامم دون الثاني لاني 
عكسية 8 

وإن لم يحد الجلس ؛ وني الصّورة الثائية ل سج قبل الصّلاة لا يق عا وجي 
ف الصّلاة قط . 
٠‏ ولفظ: «الخعصر'"': وإن أعاد في جلس؛ أو في صلاةٍ كفى سجد 
غير العثّلاة ةم أعادها في الصّلاة» وهم من تخصيص المعاد بكونه في الصلاة أذ الأو 
في غير الصّلاة. 

(کررها في مجلس كفته سجدة)» ولا فرق بين ما قرأ مرّْن» م سجد. ١‏ أوقرا 
وسجدء لم قرأها في ذلك الجلس ٠‏ فعلى هذا إن كرَّرّها في ركعة واحدةٍ تكفي سجدة 
واحدة؛ سواءٌ سجد لم أعادء أو أعاد نم سجدء وإن كير في ركعة أخرى ' "يكفيه 
سجدة واحدة '". هذا عند أبي يوسف اه خلافاً محمد اه 

ان بذُلها): : أي آية السّجدة, (أو المجلس لا) : أي قرأ آيتين في مجلس واحدء 
أوآية واحدة في جلسين لا تكفي سجدة واحدة. 

(وإسداء الأوبء والاتقال من فصن إل صن آخر تبديل ) » اسداء الُوي40 
أن يغررٌ الحائك في الأرض خشبات يسوي فيها سدى الوب في ذهابه ومجيكه؛ قان 
مجلسّه يبدل بالاتتقال من مكان إلى مكان. 

(وتجب أخرى) : أي على السّامع» (لو تبدّلَ مجلس السامع دون الثالي لافي 
عكبيه) : أي لا ب سجدة أخرى على اسنامع إن تبثل مجلس الي دون الشامع. 

واعلم أن مجلس هنا يبدل بالشروع في أمر آخرء وبالانتقال من مكان إلى مكانٍ 
لا يتحدان حُكماء أمًا زوايا البِيتُ والمسجد , شي حكم مكان واحد بدلالة صخ 
الاقتداء؛ وأغصانٌ الشّجرة ة الواحدة أمكنة مختلفة في ظاهر الرّواية* 

وني «التُوادر»" : مكانٌ واحد, 


() العبارة و 


«النقاية ص٤‏ 7): وإن كرر في مجلس واحد: أو صلاة؛ يكفي سسجدة- 
(1) زيادة من ف وم. 

(؟) في ف عند أبي حنيفة وأبي بوسف» ري م: عند أبي حنينة. 

(1) أسدى الثرب: مده ينظر: «القامرس(4 ؛ 811): «اللسان»)(: ۱۹۷۸). 

(6) وهو الاصح ينظرة «المداية»(! : 8) و«فتح القدير(1: 8۷1). 

)لکلا نی بیان المراد منها في الدراسة. 


ينيب الصلاة . 
ل سجدة وقراءة باقي السُورة لا كه 


ليل 


3 .مه 
ير ترك سجدة ر ا وډب غنم آية: أو أيتين فبلها 
بي واستضين احفاؤها عن لامع 


باب صلاة المسافر 


:. تصد سيراً وَسَطأ ثلاثة آيام ولياليهاء وفارق بيوت يلاه واعتي 
وبالفيام هاهنا لا يتبدل الجلس بمخلاف المخيرة"ء فان القيام ئة دلبل الإعراضي. 
ور نرك صجدة): أي ترك آية السجدة؛ (وقراءة باقي السورة) ؛ لأ 
ی الاستتكاف"". (لا عکسه): أي لاکره قراءة أي السجدة» وتركٌ باقي السُورة. 
ولدب ممم آية: و آيتين قبلها إليها) ؛ دفعاً لتومّم التفضيل. 

(وامشضين اخفاؤها عن السامع) ؛ لثلا تب على السّامع» "فاه ريما يكون 
السامع غير متوضی". 


باب صلاة! المسافر 
هر من قصدَ سيراً مط“ ثلاثة آیام ولياليها'"»وفارق بیوت بلډه» واعتبرٌ في 


(1) لير ١‏ اسم مفعول من الأخيير؛ وهي الرأء التي برها زوجها لأن تطلق نفسهاء رقال لبا: اخاري 
نفسك أو نحو ذلك» وحكمها أنّها على تخييرها ما لم يتبدّل الجلس» ولم يوجد ما يدل على إعراضهاء 
فلر برها زوجُها وهي قاعدةً فقامت يبطلٌ خيارها؛ لأن القيامٌ دليلٌ الإعراض. ينظر: «عمدة 
ر : | 

() فاده أن الكراهة تحريية. ينظر : «الدر المختار»(٠:‏ 0۲۴). 

(۳) الاستتكاف: الاسنکبار. ينظر: «القاموس»۴۸: ۹١۲)؛‏ و«اللسان»(7: .)٤١٤۴‏ 


أو بوس. 5 : 1 

8 بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسئطاً لا بطيثا ولا سريعاء فلو قطع مدة الشفر المعناد 

في أل من ثلاثة أيام بالشي السريع » رالمركب السيع يجب عليه القصر. ينظر: «عمدة الرعاية ١٠‏ : 
trt‏ 

''/ نلا اخبار للفراسخ على الذهب» ووجهه أن الفراسخ تتلف باختلاف الطريق في السهل داخيلى دار 
«البحر بحلاف الراحل ؛ واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ» والفرسخ يساوي ثلا 
بال دالیل يساوي (۸٤۱۸م)»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي ۱۱۹.۲4 کم). وقيل: في 
رسخا اي ۷0ک ویر خسة عر رسخا آي 405100 اون على ا ٠‏ 
له الرسط؛ ولي «الجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. ينظر: «افتح باب العاية ٠ ٠‏ 
ارد النار»(1 : 65197), 


0 كتاب الصلاق 
الوسط لبر سير الإبل والراجل؛ وللبحر اعتدال الريح» وللجبل ما يليق به. 
رخص تدوم» وات کان عاصي في سفره ی يدخل بلده ‏ ار نوي إقم نص 
شهر ببلدة: أو قرية» منهاء (نصرٌ فرفيهٍ الرباعي» فيقصرٌ إن وی اقل من نصف 
شهر؛ أو نوی متها موضعين؛ أو دخل بلدا عازماً خروجّه غدأء أو بعد قد وطال 
GS e MS‏ 
دارنا في غير مصرء وإن نووا إقامة مُدْتِهاء لا أهل أخبية نووها في الاصح ___ 
الوسط لبر سي الإبل والراجل» وللبحر اعتدال الرّيح» وللجبل ما يليق به. 

وله رخص ) تدوم) : كالقصر في الصّلاة ة والإفطار 3 الصُومء (وإن کان عاصياً 
في سفرو حتّى يدخل بلده)» حتى يدخل متمق بقوله ندوم , (أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة» أو قري منها): أي من الرّخص: 

(قصر فرضيه الرباعي؛ فيقصر إن وى أفلٌ من نصغ شهرء أو نوى مدتها/: 
أي مده الإقامة؛ وهي نصف شهر؛ (بموضعينء أو دخل بلدا عازماً خروجّه غد أو 
بعد غد وطال مكئه. وكذا عسكر دحل أرضَ حرب» أو حاصرٌ حصنا فيها؛ أو 
امل اللي" '" في دارنا في شير مصر'"» و'إن”" نووا إقامة مُدَتها): أي يقصرٌ 
الجماعة المذكورون وإن نووا إقامة نصف بث شهر ؛ لالم لم يصيروا مقيمينَ بن الإقامة. 

(لا آهل اخ نووها في الأصح): أي لا يقصرٌ أهل أَحْييةٍ نووا إقامة نصفّ 
شهر في أيهم ؛ لان نة الإقامة تصح منهم في الصتّحراء ؛ لأ الإقامة أصلٌ لا تبطل 
باتقالهم من ری إلى مرضي هذا هو الصنحيح. 

وقيل”“: لا تصح" نة إقامتهم ‏ فإ الإقامة لا تصممٌ إلا في الأمصارء أو القرى 


)1١‏ أل البَْي: وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام ؛ لأن العسكر ني دار الحرب ودار البغاة متردد بين 
الغرار والقرار. ينظر: «فنح باب العناية)»(1 : ۳۹۴). 

2 التقيبد بغير مصر اتفاقي » قإن حكم من يحاصرٌ في المصر كذلك. ينظر : «رد للحتار»»(1 : 814). 

(؟) زيادة من أو ب و س۔ 

() أخيبة: واحدها خباء من وبر أو صوف» ولا يكون من شمر وهو على عمودين أو ثلاث وما موق 
ذلك فهو بيت. ينظر : «خنار الصحاح»لاص 134). 

() وهو قول بعض الشايخ. ينظر: الشرح ابن ملك »لاق 48 /ب), 

(1) في ص وفارم: يصح. 


إن افر وقعة في الیل م فض وآسام وما زا5 قل وا | تید طن 
الوقت ويعدهُ لا يؤمُه 
لظ «المختصر»: :و بصحراء دارناء وهو خبائي» لا بدا الحرب, أو البغي 
اضرا کنن طال مه بلا نة" : أي يقصر الرباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
ررناء والحال آله خباني : : أي من أهل الخباء؛ وهو اليمة ؛ له لايقصر. فإ ية 
لإقامة في صحراء دارنا صحيحة ‏ أمّا غير آهل الخباء لو وى الإقامة في صحراء دارنا لا 
يمح فَْلِم منه" أن من حاصرٌ أهل اللي في دارنا لا يصح منه نة الإقامة إذا كان في 
المتحراء. 

وقول : لا بدا الحرب ؛ عطفٌ على قوله بصحراء دارنا قله جمل نة الإقامة في 
صحراء دار نا غاب للقصر » ٠‏ وحكم الغاية الف لحكم اقا فيكون حكمة عدم القصر 

ر الحرب ”أو البغي' ' محاصرأء تفي لذلك النبي” ٠‏ فيكون 
حكمة القصرٌ: أ بقع ر نکی إا صت شر مار الوب ماما ذلك 

وقوله : كمّن طالّ مكل بلا نّة؛ لا هم من قوله : لا بدار الحرب؛ حُكُمْ القصر 
قال: كمّن طال مكثه» أي يقصرٌ من طال مُه في بلدة» أو قرية بلا نة المكث. 

(فلو م مسافرء ؤقعدٌ في الأولى» مم فرضئه وأساء) ؛ لتأخبر المنّلام: وشبهة 
عدم بول صدقة الله تعالى", (وما زاد نفل؛ وإن لم يقعلا بطل فرضه) ؛ لترل 
القعدة؛ وهي فرض عليه. 

(مسافر امه امه مقيم يم في الوقت وبعدةُ لا يؤمّه): : إذ في الوق يصيرٌ فرص أريعاً 


)يم أي 
)تھی من «النقاية»«(ص71). 


() زيادة من], 
0( 


(0) 


یاد ة من ص و ف. 

زیادة من صو فا 

(1) وهي: : ما روی يعلي بن أمية, قال: قلت : : لعمر بن الخطاب ذه فس يكم متاح أن قروا من 
العلا إن حنم أن كم انين ُرُوا)لالنساء: : 4101 فقد أمن الناس » فقال: عجيث عا عجبت 
منه فسألت رسول الله قل عن ذلك فقال : «صدقةٌ تصدق لله بها عليكم. فاقبلوا صدئتَة» في «صحيح 
لم : ۷۸ و«صحيح ابن بان 498). 


ليق مكتاب الصلاع 
وني عكسيه فصر المسافرٌ؛ وأ المقيم؛ ويقول تدب: وا صلائكم فزي مسائر. 
ويُبِطِلْ الوطن الأعصلي مغلة لا الستقرء ووطنٌ الإقامة مثله؛ والسُقرٌ والأصلي, 
والسّفرٌ وضِدَء لا يغيران الفاتتة 

باشعيّة» وبعد الوقت لا يتر فرضّه أصلاًء (وفي عكسيه): أي إمامة السا 
القيم» (قصر المسافٌء وأ المقيم» ويقول ثدباً: الوا صلائكم؛ فلي مسافر. 

ويُبطِلُ الوط الأصلي”'' مثلة لا السشتغرء ووطن الإقامةٍ مثله والسهرُ 
والأصلي): الوط الأصلي: هو المسكن. ووطن الإقامة : موضعٌ وى أن يستقر فيه 
خمسة عشرٌ يوماً أو أكثر من غير أن يتخدّهُ مسكناً. 

فإن كان للإنسان وطن أصلى؛ ثُمّ اتخڌ موضعاً آخر وطناً أصلياً سواء كان بينهما 
دة السفر» أو لم يكن“ يُبْطِلُ الوط الأصلي الأَوّل؛ حى لو دَخَلَهُ لا يصيرٌ مقيما إلا 
بن الإقامة» لكن لا بطل الأصلي بالسّمرء حتّى لو فوم المسافرٌ الوطن الأصلي يصير 
مقيماً جرد الدّخول. 

وأمًا وطن الإقامة ؛ فل بطل بوطن الإقامة» فإّه إذا كان له وطن إقامة» كُمّانخذ 
موضعاً آخر وطن إقامته». وليس بينهما مده سفر"» لم يبق الموضعٌ الأول وطن الإقامة 
حتّى لو دخلّه لا يصيرٌ مقيما إلا بالنّيُة: وكا" إن سافر عنهء وكذا" إن انتفل إلى 
وطيه الأصلي. 

(والسْفرٌ وضدة لا يغيران الفائتة): أي إذا قضى قائنةً السّفرِ في الحضر يفره 
وإن قضى فائنة الحضر في السفر يُتم. ”وال أعلم». 


(1) الوطن الأصلي : هو موطن ولادته أو أله أو توطنه. ينظر: «الدر المختار»اص ١‏ : 855 6). 

(1) ولبس ببنهما مدة السفر: هذا قبد اتفائي ؛ لأن وطن الإقامة يطل مله سواءً كان بينهما مقدار السغر أو 
لا 

() أي يبطل وطن الإفامة إذا سافر منه ؛ لأنه إا صار وطنا بإقامته والسفر ضده فيبطل بورودء. بنظر: 
«عمدة الرعاية»(1 : ۲۳۸). 5 

() أي بيطل وطن الإقامة بانتقاله إلى وطنه الأصلي حتى لو دخل فيه ثاتباً يقصرٌ ما لم يئر الإقامة ثانيا. 
ينظر : «عمدة الرعاية(1 : ۲۳۸), 

() زيادة من ف. 


باب صلاة الجمعة 
ور لوجويها لا لأداتها: الإقامةًبمصرء والصتحة؛ والخرية. واللمكورق, والعقاة 
والبلرغ» وسلامة العينء والرجل. فتقعٌ فرضاً إن صلاها فاقدها وإن لم تب عليه. 
5 .1 لأدائها: المصن أو فناؤه 
باب صلاةا'' الجمعة 
(شثرط لوجويها لا لأدايها: الإقامة"" بمصر. والصحة والخريّة. والذكورة. 
والعفل والبلوغ» وسلامةٌ العين: والرٌجل. فتقم”" فرضاً إن صلأها فائئها'"” وإن 
| نهب عليه)ء قوله: فتقع ؛ تفريم لقوله: لا لأدائها. 
(وشرط لأدايها: المصرٌ» أو فناؤه”' ): اختلفوا في تفسير المصر: 
فعند البعض” : هو موضع له أمير وقاض بنقَدُ الأحكام: ويقيمٌ الحدود. 


(1)زيادة من بو س. 
(1) اختلفوافي النفصل عن اللصز على أقوال: 
الأول: إن كان يسم ادا جب عليه الجمعةٌ عند عار ٠‏ في «الممتقى»(ص14): وبه يفنى. 
الثاني: إن من کان بينه وبين المصر قرسځ نجي عليه الجمعة ؛ وني «الأخيرة» و«التاتارخائيّق»: 
وهر الختا وعليه الفنوى. 
الثالث: إن كان داخل حد الإقامة تجب عليه الجمعة؛ آي الذي من فارقه يصيرٌ مسافرا؛ وإذا 
دصل إلبه يصيرٌ مقيماً» وهو ول أبي يوس ضقد؛ وقال في «معراج الثراية»: إن اصح ما قيل فيه 
وصحّحه صاحب «مراهب الرّحمن»(ق4)1/41 واختاره اين عابدين في «رد الجتان»(1: 081497 
وقال: هو ظاهر التون. 
الرابع : إن كان عوده إلى بيته بلا كلقة تجهب عليه» استحسنه صاحب «البذائع)70: fT‏ 
ورجحه صاحب «البحر»(؟: 201917 
۴نیت و م: بقع 
)أي فاقد الشروط المذكررة نفا 
اه أي ما E as e‏ 0 
انهم الكْرّخِيٌ: وهو ظاهِرٌ المذهب؛ واختاره صاحب «الهداية)(1: 2247 و 
«"الكتز»(ص١5),‏ وصِحُّحَهُ شارح «النیة ص ١08٠‏ وغيره. 


A‏ كتاب السار 
وما لا يسع أك مساجاده أهلَةُ مصرء وجازت بى في الموسم للخليفة. أو لآم 
اليجازء لا لأمير الموسم» ولا بعرفات. واللطان» أو ناتك ووقت الظهر ٠‏ والخطية 

وعند البعض”؟: هو موضع إذا اجتمع أله في أكبر مساجده لم يسعهم. فاخ 
الصف هذا القول؛ فقال: (وما لا يسع آكبرٌ مساجده هله مصر). 

وإنّما اختارٌ هذا دون اللّمْسيرٍ الأول ؛ لظهور الثُواني في أحكام الشرع لاسب 
إقامة الحدود في الأمصار. 

(وما الصل به مُعدَاً لصاليه فتلأه)؛ مصالح المصر: كركض اليل وجمع 
العساكر والخروج للرّمي » ودقن الموتى» وصلاة الجنازة» ونحو ذلك. 

(وجازت ئی ف اموس" للخليفةء أو لأمير اليجازء لا لأمير الوس“ 
ولا بعرفات. 

والسلطاث؛ أو نائبف ووقت الطّهرء واخطبةً نمو تسبيحة قيلها في وقيها'" ). 
هذا عند أبي حنيفة اا 

وأا عندهما: فلا بد من ذِكْرٍ طويل يُسمّى خُطبة. 


(1) منهم؛ اللجي. وعليه فتوى أكثر الفقهاء؛ ينظر: «الجتبى» ولي «الولوالجية»: هو الصحيح. ينظر: 
«الدر المختار»(! : /559). «الفتاوى الهدية»(۱ : 9). 

(1) مى : هو موضع معروف قرب مكة اأشرفة يقيم فيه الحجاج يوم التروية.... وسمي می لا بن به مس 
الدماء أي يراق. ينظر: «المصياح المير»0؟: 465). 

(؟) آي موسم الحج: وسمّي موسيم الحج موسماً؛ لان مَمْلم يجتمع إليه الناس. ينظر: في «ممجم مقليس 
اللغة»(: :)١1١١‏ و«القامرس)<4 : ۱۸۸). 

() أمبر الوسم: الست بأمير الحج وان كان مقيما؛ لانه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مادو س 
جهة من له الأذن. وقيل: إن كان مفيماً تجوز وإن كان مسافرا لا تجوز؛ والأول هر الصحيح. بطر 
دجسم الأتهن12 : 20108 

(9) عرقات: اسم موضع يقع فى اثني عشر مبلاً من مكة يقف فيه الحجاج يوم الناسع من دي الححة. 
سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله نمالى بالعيادات والأدعية » وقيل : لوقوع المصرفة فيها بين آدم وحواء 
ينظر: «معجم مفردات القرآن» للراغب الأصفهائي (ص15؟). 

() آي فبل صلاة الجممة ي وقث الظهر. ينظر: «شرح ابن علكاق7+ /ب). 


عام وهم ثلاث رجال سوى الإمامء فزن نفروا قبل سجوده بدأ باهر وإ 
ني للا رجال أو نفرواً بعد سجوده اها ؛ والإذن العام. ومن صلم إماماً في 
ل فيهاء وكره ظَهْرّ معذور أو مسجون يجمامة و مصر يَوْتها 
وعند النشافيي'اطله: : لاد من عبتن يشتمل كل واحد”' منهما على المئلاة, 
راقحميد؛ والوصبة بالتقوى ء والأولى على القراءة» والثّانية على الدُعاء للمؤمنين. 

(والجماعة» وهم ثلاثةٌ رجال وى الإمام) : "عندهماء وعند أبي يوسف مهه 
نان سوى الإمام"؛ (فؤل نتروا ' قبل مسجوده بدأ بالظهسرء وإن بقي ثلا 
رجال"» أو نفروا بعد سجودو أمّهاء والإذن العاء©. 

ومن صح إماماً في خيرها ملح فبها) : أي إن أمّ المسافر؛ أو المريضء أو العبدٌ 
ف الجمعة صخت خلافا لرفر د "'له: انها" ليست بواجبة عليهمء قلنا: إذا حضروا 
را صلاة الجممعة صارت فرضاً عليهم. 

(وگره , ظهْرٌ معدور أو مسجون مجماعة في مصر يَرْمه)؛ ؛ لان الجمعة جامعة 
الجماعات: فلا جور إلأ جماعة واحدة ؛ ولمذا لا جور اجمعة عند أبي يوست هه 


بمرضعين إلا إا كان مصرٌ له جانبان» فيصيرٌ في حکم مصرين كبغداد» فيجوڙ حبنئار في 


(1)ني «التهاج(1 : ۲۸۵ -587): خطبتان قبل الصلاة؛ وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى؛ والصلاة 
على رسول الله 8ء ولفظهما متعين» والوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظها على الصحيح؛ وهذه الثلاثة 
أركان ني الخطبتين, والرابع: قراءة آبة في إحداهماء وقيل: في الأولى» وقيل: فبهماء وقيل: لا تجبء 
والخامس: ها بقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانيةء وقيل: لا جب» ويشترط كونها عريية مرتية 
الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «النهج القويم»(١‏ : : ۷ ورالمهذب»)(1: /)١11١‏ و«القدمة 
الحضرمية»(1 : /)1١4‏ و«متهج الطلاب »۱۱ : 19): وغيره. 

(')نيادةمن أو ب و س. 

(17) زيادة من 1. 

فروا: أي تفرقوا ونركوا الاشتراك في الصلاة. ينظر: «اللسان»(: 04451 

)زياد من أوت. ٠ ١‏ 

ايان أذ للناس إذتاً عام بان لا منع أحداً ن تصح منه الجمعة E‏ 
لهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في «المداية»؛ وأ 
ل"اللتقى#اص 54), وغيرها. ينظر : درد الحنان»(1 : 0٤1‏ 

أرب وس: لانها. 


1A‏ مكتاب الملا 
وظهرُ مَن لا عْدَرَ له فيه قبلهاء ثم سعيه إليها ٠‏ والإمامٌ فبها يبطلة أدركها اول 
» ومدركها قي النُشهُد أو في سجود الهو يتمّها. وإذا أذن الآرّلُ تركوا اليم, 
وَسَعَوَا. وإذا حرج الإمام حَرمْ الصلاةٌ والكلامٌ حى يتم نخطبئه. وإذا ملس على 
المدبر أن ثانياً بين يديه واستقيلوه مستمعين» ويخطب طَبئيْنِ بينهما قعدا قال 

موضعين دون القّلاثة. 

وعند محمد له : لايائن بان يصلي ق موضعين» أو ثلاثة سواءٌ كان للمصر 
جانبان» أو لم یکن» "وب يفتى". 1 

ونا كر حُكُمَ ا معذور» عَم مته كراهة ظهرٍ غير المعذور”"' بالطريق الأولى. 

(وظَيْرٌ من لا عُدَرٌ له فيه قبلها/؛ قولهُ: فيه أي في المصرء (لم سعيه إليهاء 
والإمامٌ فيها يبِطلَّةُ أدركها أو لا)ء هذا عند أبي حنيفة د وأَمّا عندهما فلا يطل 
ظهِرْهُ إلا أن يقتدي. 

ل(ومدركها في النُشهّد أو في سجود السهر يتمها؟. 

وإذا ادن الأول تركوا البيع» وَسّعًوا. 

وإذا خو الإمام حَرُمْ الصلاةٌ والكلامُ حى يتم خطبكه. 

وإذا جَلّسَ على المنبر أَذْنْ ثانياً بين يديه واستقبلوة مستمعين» ويخطباً 
خطبشيْن بينهما قعدة قائماً طاهرأ وإذا مت الخطبة”» أقيم وصلّى الإمامُ بالئاس 
ركعتين). 


() زيادة من أ واب و س. 

(1) أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحت» إلا أنه ارتكب عرماً بترك الفرض القطمي. ينظر: امع 
الأنهر»10 : :)17٠‏ و«فتح باب العتلية»»(1 : 103). 

(۴) أي من أدرك صلاة الجمعة في التشهد أو سجود السهو ينمها جمعة لا ظهراً خلافاً محمد. ينظر: «الدر 
المختار(١‏ : 08٠+‏ 

(4) أي صعد على الخبر. ینظر : «التبيين»(1: ۲۲۳) , ودرمز الحقائق ۱ ؛ 007 

(5) زيادة من ق. 


ب الصلاة AF‏ 
بوم الفطر أن اكل قبل صلاته: ويُستاك ويغتسلء ويتطيب» ويلپ احسن 
پې وني فطرئه» وخرچ إل الصلی غير مكبر جهرا في طريقه؛ ولا ل قل 
باب العيدين 

(حخُبْب" بوم الفطر أن اكل قبل صلاته. ويستاك. وتختسل؛ ويتطيب» 
تلبس احسنَ ثيايه؛ يودي فطرئه؛ ويخرج إلى المصلى غير مكبر جهرا في 
نفى التُكبير با جھر حتّى لو کر من غير جھر کان حستا. ۰ 
نفل قبل صلا العيد» وشرط ها شروط الجمعة وچوا" وآداي إلا 
الخطبة)”", أفاد”"؟ في هذه العبارة أن صلاة العيدٍ واجبة وهو رواية عن أبي حنيفة 
؛ وهوالأصح» وقد قبل" : إنّها سنه عند علمائناء فإن محمد قال" : عيدان 
اجتمعا في يوم واحد» فَالأَوّلْ سن والثّاني فريضة؛ فأجيب بان محمّدا إنّما سمَّاها 
سنّة؛ لأ وجوبها لبت بالسة. 


:من التحبيب؛ والمراد به أعمٌ من السئة الموكدة والمستحب» فإن بعض الأمور المذكورة عدت من 
السسن المؤكدة كالغسل وغيره. بنظر : «عمدة الرعاية»!! : .)۲٤١‏ 

أنا مسالة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فح الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد 
إلا ف قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الکوثري»( ص۹٤۲‏ -1917): و«تذكرة العلماء في عدم 
سقرط صلاة الجمعة يصلاة العيد». 

7 فالخطية ليست بشرط لصححة صلا العيدء فإن لم يخطب أثم ولا نبطل صلاة العيدء بخلاف صلاة 
الجصة. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصقير»(!: 114). 

() سقطت من م. 

)زياد من م. 

من القائلين النسفي » وقد صححه في «المناقع»؛ وصحح 

واا لمختار»(۱ : ۱۱۲). ودالدر المختاں»(۱: 008)؛ واختاره 

11١‏ و«التنوی۱(۲: ۵ وغيرهم 

لي «الجامع الصغير»(ا : .)۱١۳‏ 

يظر: بالبدايةيز! : مه 


القول بالوجوب صاحب ب«المداية»17 : ٠)۸9‏ 
ساحب «الملقی ۰)۲٥(۰‏ و«الکر( ؛ 


0 


At‏ كتاب الصلار 


ووقثها من ارتداع ذكاء إلى زوالها. وبُصلي بهم الإمام ركعئين؛ یکر للإحرار, 
وياني» ثم يكر ثلالاء ويقرأ الفاتحة وسورة لم يركم مُكَبّراء وفي الثانية. 9 
بالقراء 1 ئم يُكبَرْ ثلاثا» وأخرى للركوع؛ ويرفعٌ يديه في الرُوائد. ويخطب بعدها 
طن يلم فيها أحكام الفطرة. ومن فاتته مع الإمام لم يقض؛ ويصلي غداً بعل 
لا بعده . والأضحى كالفطر أحكامأء لكن هاهنا لب الإساك إلى أن يصلي» ولا 
يُكْرَءُ الأكل قبلهاء وهو المختار» ويكبرُ جهراً في الطريقء ولم في الخطبة نكي 
المشريق» والأضحية. ويصلي بعذر أو بغيره آيامها لا بعڌهاء والاجتماع يوم مرن 
تشبها بالواقفين ليس بشيء 

(ووقتها من ارتفاع ذكام”'" إلى زوالها. 

ويُصلي بهم الإمامٌ ركعتين, يُكبرْ للإحرام,» ويي م يكبر ثلاث ويقرأ 
الفاتحة وسورة م بركع مُكَبرَ وفي الكانية: يبدأ بالقراءة» كم يكر ثلاثاًء وأخرى 
للركوع؛ وبرفع يديه في الزُوائد. 

ويخطبُ بعدها خطبتين يُعَلّمُ فيها أحكام الفطرة. 

ومن فاته مع الإمام لم يقض): أي إن صلَّى الإمامٌ ولم يصل رجلٌ معه لا 
يقضى» (ويصلي'" غداً بعذر: لا بعده. 

والأضحى كالفطر احكاماء لكن هاهتا"' ارب الإمساك إلى أن يصلي: ولا 
يَكْرٌ الأكلُ قبلهاء وهو المختاره ويكبرُ جهراً في الطريق ويلم في الخطبة تكيي”" 
التُشريق» والأضحية. 

ويصلي بعر أو بغيره آيامها لا بعدّهاء ؛ والاجتماع يوم عرفةٍ تشبّها بالواقفي 
ليس بشيء ): أي ليس بشيء ۽ معشبر يتعلق به الكواب» فإ الوقوف في مكان 
غخصوص» وهو عرفات قد عرف قربة» وأا في غيرها فلا. 


.)96۸ آي قدر رمح, والرمح: اثنا عشر شبراً. ينظر : «اللتقی»اص ۲۵)؛ ودرد المحتان»1:‎ )١( 

(؟) أي يقول الثاء الأثور: وهو سبحانك اللهم وبحمدك... 

7 أي الإمام رالقوم في اليوم الثاني لا الثالث إذا منعهم عن الصلاة عذر كمطر مائع عن الخروج؛ وعدم 
خروج الإمام: ووصول خبر رؤية البلال فيه بعد الزوال: أو قبله يحيث لا يمكن جمع اناس عند ذلك 

)في ترج وص وق رف وم: هنا. 

(0) في أو ب وس ر ص: تکیرات. 


ناب اللا س 
بيب يكبي الأُشريق' وهو فولة: الله اکر لله اكير» لا إله إلا الله واش اكير ا 
بي, رث الحمدء من فجر عرفة عقب كل فرض أي مجماعة مستحة على الفيم 
بال ومقتدية برجُل» ومسافز مقا مقيم إلى عصر العيد؛ وقالا: إلى صر آخر 
0 اثشرينء وبه يعملء ولا يدعٌة الوم 
باب صلاة الخوف 
إن اسه خوفة عدو جعل الإمامٌ الاس أنه نحو العدو وصلى بأخرى ركعة إن 
كان مسافرأء وركعئين إن كان مقيماء ومَضّت هذه إليه وجاءت تلك وض بهم 
رابشي وسم وحده» وذهبَتَ إليهء وجاءت الأولى؛ واقّت بلا قراءةء م الأخرى 
(ويجب تكبيرٌ الُشريق» وهو قولة: اله أكب الله اکر لا إله إلا الله والله ابر 
له ابر ولله الحمدء من فجر عرفة عُقَيُبَ كل فرض أي مجماعة مستحبّة) احترارٌ 
عن جماعة الساء وحدهن (على المقيم بالمصرء ومقتدية بِرَجَلء ومسافر مقتدٍ مقيم 
إل عصر العيد. وقالا: إلى عصر آخر أيّام الُشريق. وبه يعمل" ولا يدم اموم" 
)» ولو ترك إمامه. ”وال أعلم". 
باب صلاة الخوف 

إذا اشتدٌ خوفٌ عدو جعل الإمامٌ الاس" م نحو اعدو وصلى بأخرى ركعة 
إن كان مسافراً و ركعكئن إن كان مقيماًءو. ممت هذه إليه) : أي ذهبت ”هذ الطائنة“ 
إل المدرء (وجاءت تلك» وصلَّى بهم ما بقيّ وسلّمٌ وحده وذعبّت إليه): أي 
هبت هذه الطائفة إلى العدوً » (و. جاءت الأولى » أت بلا قراءة"2» كم الأخرى 


کے کے 
نف «اللتقي»(ص88؟): وعليه العمل: وني «الار 

«الفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ ولكن رجح صاحب «الفتح)(؟: )قوله. 
)بطر #الجامع الصغير»12 : 10( و«الجامع الکییر»(۱: مل ودالاصل۱ : KÎ‏ 
"اناد من قي 
ادن 
دامن ب ونوم 


RI 
"ها ناخذ حكم اللاحق , وهو جور عن القراءة.‎ 


المختار»(؟ : 534): رعلبه الاعتماد والعمل 


141 كتاب الور 
بقراءة؛ وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركعة. وإن زاذ الخو صر 
ركياناً فُرّادی بإماء إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التُوجُه. ويُفِْدَها القتالء والمدي, 
والركوب 
باب الجنائز 
س لل أن يُوجه إلى القبلة على يه واختيرَ الاستلقاء» ويُلمّنْ الشهادة. 
اءة"» وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركمة)". 
طم ەرت رھ شەم اني مواد ف 
حَرَرت في «المختصر»» وهو قولهُ: : صلى لی بأخرى ركعة 3 الثاني : وركعتين في غير" 
فانائي يتناو الفجرء وَظَهْرٌَ المسافرء وعَصْرَهُ وعشاءه؛ وف “ غير الّائي 
يتناول الثّلاثي: أي المغرب» وظهرٌ 2 ظهر المقيم » وعصره» وعشاء.. 
(وإن زاد الخنوف صَلُوا ركباناً فُرادى بإماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَروا عن 
الوجه» ويَفِْدها القتالء والمشي» والثكوب"". ”ولل أعلم". 
باب الجنائز 
(سُنْ للمُحتضر أن بُوجه إلى القبلة على مينهء واخنتير”© الاستلقاء وين 
الشهادة. 


(1) لأنها تأخذ حكم المسبوقء وعليه القراءة. 

(؟) هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر : «اللر 
المخعار»(ا : 014). 

(*) انتهى من «(التقلية»(1 : .)٤۳‏ 

() في: زيادة من م. 

() لقوله تعالى: لفن خم فُِجَالاً أو ركب لاليقرة: ۲۳۹ 

(1)لأنه عمل كثيرء ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد المحتار»(1 : 618), 

(۷) زيادة من ج. 

(4) واخثير: يعني اختار المتأحّرون أن يستلقي الحتضرٌ على قفاه؛ فيكون وجهه إلى السماء وقدماء إنى 
القيلة ؛ لآنه أيسر خروج الروح ؛ وأسهل لتغميض العين؛ وش ليه بعد الموث ؛ ويرقع رنب لاہ 
ليصير وجهه إلى القبلة ٠ ٠‏ هذا كله إذا لم يشق عليه وإلاً بترك . كذًا في «البناية»(؟: 444). 


اب الصصلاة AV‏ 
وات پد لحيا» ويلم ويُقْمَضْ ا ويُجَمرٌ نه وکفئه وتر ويُوضعٌ على 
59 , وجرد وتر عور ونوا بلا مضمضةٍ واستنشاق؛ ويُفاضر عليه ماد 
؟ يدر أو خض وإلآ فالقراح ويل راسئة وححيئه بلطتي كم يضجع 
رل بساره وشل حتی يصل الماءُ إلى التّخت. ثم على ينه كذلك. كم جل * 
رد وسح بط برفق» وما حرج يَعْسَلء ول مذ له ئم يكشف بعوب. ولا 
بم ظفره؛ ولا يُسَرُحْ عر ويجعل 

نان مات بث یاه وَيُطْمَضْ عيئاه» ویج ت“ وكفئه وئر ترط 
على الأخت» ويُجَرْد وبتر عورثه ويُوضتًا بلا مضمضةٍ واستنشاق”” ). خلافا 
لن (ويْقاض عليه مام مغلي سین آر خض وللا فالقراح'" ): أي 
وإنلم يكن» فالماءٌ القراح » «ويغفل راسة ولیه بالجطمي00, يضجع على 
بسار فل حى يصل الما إلى الخت» ثم على ينه كذالك). وإنما دم 
الاضجامٌ على اليسار ؛ ليكون البداية في العْسْلٍ بجانب يمينه. 
مجلس مستئداًء وسح بطلةُ برفق» وما حرج يَشْسّل » ولم يذ لله ء 


يكف يلوب ولا يقم ظفرًه ولا يُسَرُحْ شعرة) » خلافاً للتافِي”": (وبجعل 


لف 


6“ 


خر. يقال: جمر ثوبه خْرَه. ينظر: «القاموس408:1(0). 

النْضْتْ: السرير. ينظر: «حاشية عبد الحليم على الدرر»(١ (NV:‏ 

للحرج؛ وقبل: يفعلان خرقة وعليه العمل اليوم. ينظر: «الدر المختار»(1 : 01/4) 

(أ)ينظر: «مفني الححتاج شرح المنهاج)1(0 : ۴۳۳). 

()السّدر: وهوورق شجر الي وهو غسول. ينظر: (اطلبة الطلبة(ص ١۴ء‏ 

(1)المرض: بضمة وبضمتين: الأشنان, تفل به الأيدي على إثر الطعام؛ قال الأزهري: شجر الأشنان 
يفال له الحرض » وهو من النجيل. ينظر: «تاج العروس18(6: 187). 

القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيرهء وهو الماء 
«اللسان ۵ : و ۴۵۷). 


الذي يشرب إثر الطعام. ينظر: 


2 8 قد يكون أبيض. بنظر : ««عنتا 
۳ امْبِطمٌي: هو ما يفسل به الراس» وهو نیت مشهور له نور أحمر» وقد يكون أبيض. ينظر ار 


الصحاح»(ص181): و«عجائب المخلوقات»للفزويني(؟: .)1١‏ 


ا 0 
ينظر: «فتح الوهاب1: 4184 » و«حاشية اليجرمي »ل٠‏ : ٠)۲١‏ و(احاشية 
(N‏ 


: ۳٣ الشرواني‎ 


AA‏ ستاب الصلوم 
الحنوط على رأميه. ولحييّه. والكافور على مساجده. وة الكفنٍ له ازا 
وقميص» ولفافة» واستحسن الا رون العمامة وها: وزع وإزارء وخمار رلفافة, 
وخرقة تربع بها ثدياهاء وكفايئه له: إزار» ولفافة؛ وها: ثوبان» وار 
الحنوط”'' على رأميه» ولحيته» والكافور”'' على مساجليه. 

وة الكثّنٍ له إزار"“» قفن رلغانة" وا الأطرون 
اليمامة'" ولها: وزع“ وإزارء وخجمار“» ولفافة» وخرقة تربط بها ثدياها 
وكفايئه له: إزار» ولفافة» ولها: ثوبان» وخمار): اللُوبان الإزارء واللفافة. 


.)*34 : ۲» الوط : كل طيب يخلط للميْت. ينظر: «التاموس‎ )١( 

() الكافور: هو أخلاطً تجمع من الطيب» تركب من كافور الطلع » قال ابن سيده: الكافور: نبت ب 
الريح. ينظر: «اللسان»(۵ : ۳۹۰۱ 

(7) مساجد: جمع مسجد بفتح الجيم. رهي الجبهة» والأنف, واليدانء والركبتان؛ والقدمان؛ وإنا 
حصت بين الأعضاء كرامةٌ لها أو صيانة لبا عن سرعة الفساد. كذا في «الدرر»10+ 0131 

(4) الإزار: الملحغة . وهر الرداء من الرأس إلى القدم. ينظر: «الكليات»7( ص١8‏ ): و«العمدة»!١‏ : .)۲6١‏ 

(0) القمبص: ثوب عنيط بكمين غير مفرّج؛ يلبس تحت الثياب» ولا يكون إلا من قطن أو كتان. بظر: 
«تاج العروس»(۱۸: 1128). 

(1) اللقاقة: بالكسر: ما يلف بها على الرجل وغيرها. رهي من الرأس إلى القدم إلا أن اللغافة تزيد على 
الإزار قدرا بلفُ إلى القدمين بلا كمين» رتربط من الاعلى والأسفل» ينظر: «الصحاح(1: 141): 
و«العمدة»(۱: ۲۵۲). 

(۷) اختلفوا في الجماعة : 

الأول: استحسان العمامة للميت» وقال به المتأخرون؛ قال القهستاني في «جامع الرمون12: 
هو الصحيح» وقيل إذا كان من الأشراف؛ وقيل إذا لم يكن في الورئة صغار. وينظر: «حاشبة 
الشرنبلالي على الدرر»(1: 155). 

الثاني : كراهية العمامة للميت؛ وفي «التنوير)»(1 : 0۷۸) هوالاصحء تبعا لصاحب «الجتى“٠‏ 
وني «الفتاوى البندية»(1 : :)١7١‏ وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية» وفي الفتاوى استحسها 
التأخرون؛ لمن كان عالً. وينظر: «البدائع»(1: ,)۳١١‏ و«الخانية»12: 1۸۹). و«منح القفارلاق 
114( 

)4( الترع : قميص النساء» وهو من أكفان المرأة. ينظر: «طلبة الطلہة»( ص ۹۳ 097 
(1) الجمارً: صار في التعارف اسما لا تُغْطّي به المرأة رأسهاء وجمعه حمر وأصل الخمر ستر الشي ه٠‏ 
ویقال لا بسر په خجمار. ينظر: «معجم الفردات»(ص 0150 


تاب الصلاة 1۸۹ 


رين اللغافة كم الإذاد عليهاء ثم يقمص اميت ويوضع على الإزار. ثم بان 
IP fea‏ ا 

پار إزار»» ثم ينه اللفافة e)‏ وهي لبس الذر و بعل شعها 
ضفيرتين على صدرهاء ثم الجمار فوقّه تحت اللقافة, وقد الكفنٌ إن يف 
تنا وصلائة فرض كفاية؛ وهي: أن يكبرٌ ا يديه ثم لا رفع بعتهاء وشي 
ل يبر وبصي على الذي 9 ثم كبر ويدعوء لم يكير ويُسلّمء ولا قراءة فيهاء 
رلا شد ويقول في الصي بعد الكالثة: اللّهُمْ اجعلة لنا فرطأ اَم اجمله نا 
غر الهم اجعلَهُ لنا شافعاً مشفعاً 

ومس الأغافة» ثم الإزار عليهاء م يُقمْص الت ويوضع على الإزار. 
بف بسار إزاره» ثم بميثه» ثم الأفافة كذلك؛ وهي تلبس الذرع؛ ويُجِعلَ شعرها 
ضفيرتين على صدرهاء كم الجمارٌ فوقه تحت اللغافة: ويُمْقَدُ الكفن إن خيف 
انتشار". 

وصلائةٌ فرص كفاية'" ): أي إن أدّى البعضّ سقط عن الباقين» وإن لم يود 
أحدٌ بأئم الجميع » (وهي: أن يكبّرٌ رافعاً يديه؛ م لا رفع بعذها)؛ خلافاً 
لشفي" (ويشي» ثم يكبرء ويْصِلّي على الي فق لم يبر ویدعوء ثم يكير 
ولم ولا قراءة فيها) خلافاًللنَافِيي”. (ولا تشهد ويقول في المي بعد 
اكالثة: الله اجعذة فنا فرط" الهم اجعلة لنا رأ لمم اجملة لنا شافع 
صشقعاً): أي أجراً يتقدّمناء وأصل الفارط والفرط فيمن يعفدم الواردة. كذا في 
«الغرب»ء وَالْشَقُمُ الذي يُعطى له" الشفاعة. 
EE E EE‏ 
)زياد ة منت وج وف وق وم. 1 
بظر: «الأصل»10 : ۳۷۹-۳۷۴ ۴۸۹), وفيه ببان لكبقية الفسل مع إلياسه الكفن" ٍ 
(') فرض الكفابة: وهو ما يحصل القصود من شرعيته بمجرد حصولهء وحكمه السقوط بقعل 0 

لان الجمع إذا تركوا أنموا بالترك. ينظر: «مرآة الأصول»(؟ : 997 ), ودرحاشية حامد أفندي»(؟: 

(أ) ينظ «مغني الحتاج»»(© + ۲٤۳)؛‏ ودالإقتاع»(1 : 0508 
ينظر: «منهج الطلاب)(1: )٠١‏ ودافتم الوهاب»10: 135), 


(') في س؛ قرطا. والقرّط : بفتحتين الذي بتقادّم الإنسان من ولده أي 
(tA‏ 


(1) المرب( ۳۵۸). 
زیادة من أو س. 


اجر مد بتظر: لاقي اص 


1 كتاب الملا 


ويقوم المصلي بحذاء صر الميت؛ والأحق بالإمامة السلطان. ثم القاضي, إ f‏ 
الحي» د ثم الوا على تریب العصبات» ولا باس بإذنه في الإمامة. فان مأ 
خم يب اولي إن شاه ولا يصلي غم بعد ومن ل يصل عله ان م 
على قبره ما لم يظنٌ آله تفسخ» وم يج راكباً استحساناً. . وكرت في مسجل جام 
إن كان الميْث فيهء وإن كان خارجه اختلف امشايخ 

والدّعاء للبالغين هذا : الهم اغفر لحيناء وا وشاهليناء وغائينا وصغيرنا. 
وكبيرناء وذکرناء وأنثانا الم من احييئة منا فاح على الإسلام» ومن توأ ئ 
فعَوفُةٌ على الايمان, وَإنّما قال في الأول الإسلام» وفي الثاني الإيمان ؛ لاد الإسلام 
والإيمانَ وإن كانأ متحدين ؛ فالإسلام ينبي عن الإنقياد ؛ TEL‏ ف حال الحياز 
بالإيمان والإنقيادء وأمّا عند الوفاة فقد دعا بالتُوفُي على الإيمان» وهر التُصديق, 
والإقرار» ونا الإنقيادُ وهو العمل فغيرٌ موجود في حال الوفاة وبعده 

(ويقوم السلي مجذاء و صر الت والأحق بالإمامة اللطان .0 ثم القاضي؛ 
ع امام الحي» م الولي على ترتيب العصبات» ولا باس بإذته نه في الإمامةء ن 
على فياه یڈ الل إن شاه ول يصلي قي بعد ومن صل عله فت 
ملي على قيره مالم يظنٌ اله تفسخ)ء وقد" فَدْرَ بثلائة آيام» اوم زراك 
استحساناً) » الاستحسان: هو اليل" الذي يكو في مقابلة القياس الذي يسبقإلبه 
الأفهام'”'؛ فالقياس هاهنا أن جور راكب ؛ لأنه ليس بصلاة ؛ لعدم الأركانء بل هر 
دعاءء والاسنحسان نها هي“ صلاة من وجه؛ لوجود التُحريمة» فلا يتر القبام من 
غير عذر احتياطاً. 

(وكرضت في مسجد جمامةٍ إن كان الميّت فيهءوإن كان خارجه اختلف 
المشايخ)اختلف المشابخ بناء على أن علد الكراهة عند البعض”*' توهم تلويث المسجد؛ 


)١(‏ زيادة من أو س وف واص. 
(1) الدليل قد يكون نصاً أو إجماعاً أو فياساً. بنظر: «التلويح»9؟ : ۸۲), و«حاشية الفتري »1:0 -0) 


(۳) وهو ما يسمى القياس |. نظر : «الت ويح »1 ١ء‏ و«حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي ۴٠»‏ 
f‏ 


(4) زيادة من ص وف وم 


(0) وهو رواية التوادر عن أبي يوسف كله» وإليه مال في «المبسوط»: و«الحيط», وعليه العمل؛ هد 
المختار. ينظر: «رد المحتار»(1 : 85م 


0 TT TT 

دن زل فماتة سي وغل ومثلي عليه إن استهل؛ دالا أذرج في برف وم 

ماله وشل وهو المختار. سي ني فدات إن ني بلا اس بوي ارمع 
یما فأسلم عاقلا | ذ؛ أو أحندهما ملي عليه وإلاً فلا. كافرٌ مانت يفسله وله 
مَل اللجسء ويلفة ف خرفة» وير حفرة؛ ويُلفيه فيها 
فإن كان المت خارجّه لا تكره عندهمء وعند البعض”" أن المسجد لم بین إلا 
إزمّلوات الخمس » فالبتُ وإن كان خارجاً یکره عندهم أيضاً. 

(وئن ولد فمات سمي وفْسل» ولي عليه إن استهل" والأ أذرج في 
يرنة: وم يصلُ عليه وغُسّلء وهو المختار): : وني ظاهر الرّواية'": له لا بف لکن 
الختار هو الأول" 

(صي سبي فمات؛ إن سي بلا أحد أبويه» أو مع إحدرهما فأسلم عاقلا أو 
احتعما ملي عليه" وإلاً فلا)» فاه إذا سبي بلا أحد أبويه يكون مسلما يما 
للدّر؛ فيصلى عليه ؛ وإن سبي مع أحار أبريه فحبنئلر لا يكون نيعا للدار: فإن أسلم 
هر ؛ والحال آله عاق فإسلامه صحيح ؛ فيصلّى عليه» وإن أسلم أحدهما يكون مسلماً 
تببالأحدهماء ١‏ فیصلی عليه . وإلاً فلاء أي إن سبي مع أحا أبويه» ولم للم أحدٌ من 
آبویه؛ ولا هو عاقلٌ لا يصلّى عليه؛ فهذا يشمل ما إذا لم يُسْلِمْ أصلاً »أو أسلم» وهو 
غير عاقل. 

(كافر مات يغسله وليه المسلم نل اللُجس): : أي يصب عليه الما على الوجه 
الذي شيل النّجاساتء لا كما يُغِْلٌ المسلم بالبداية» بالوضوء؛ وبالبامن» (ويلقة في 
خرقة) ويجفرٌ حفرة» وي يلقيه فيها. 


١‏ اخثار الكراهة مطلقاً صاحب «دالتنویں»(۱ : 09), والحصكفي في «الدر المتقی »۱ : 46).ء ودالدر 
الختار)»( : ۹۴( 

فا استهل الصبي: : رفع صوته وصاح عند الولادة. . بنظر 1 : «طلبة الطلبة)«اضص5”). رفي «الدر المخار ١»‏ : 
814): استهل بالبناء للفاعل : أي وجد مئه ما يدل على حيائه بعد خروجه. 

7 01 ۳۷۲). 3 5 
دعثله في «الخخانية10 : 187) و«البزازية»(4 : ۷۸), و«الفتجا؟ : ۰)۹۳ وارد اعبار 


) 
بظر: «الجامع الصغير»(ص115). 


إل تاب الصاو 
وسن في ج اربعةء وأن ْنع مُقدمهاء م موسرها على مینک ل 

مُقدمهاء ثم مؤخرها على يسارك ويسرعول بها لا يبا وكرة به الجلون فيل 
وضعهاء والمشي خلقها أحب. ويحفرُ لقب ويْلْحَد »ريخل فيه ما يلي الل 
وقول واضمُة: بسم الله وعلى ملة رسول الله» ويوجة إلى القبلة» ويل العقدة. 
ويُسرّى اللين» والقصّبء ويُسجّى قبرها بثوب لا قبره» وير الآجر, والخنب, 
ويهال الراب ويسم القبٌ ولا يس 

وسنٌ في حل الجنازة آربعةء وان ضع مُقَدْمَهاء ئم مؤخرها على بنك لم 
مُقدْمهاء ثم مؤخرها على يسارك" ويسرعوث بها لا خيب" وكرة ا جلو 1 
وضعهاء والشي خلفها احب. 

ويحفِرٌ القبٌ ويُلْحَد ويُدْحَلُ فيه ما يلي القبلة'"» ويقول واضعة: بسر ال 
وعلى مل رسول الله ويوجّة إلى القبلة» وجل العقدة) : أي العقدة الي على الكفن 
خيفة الانتشار. 

(ويُْسوى اللُين» والقصّبء ويُسسجّى قبا بثوبر لا قيره) : أي بغطي قرعا 
بثوبو عند دفيهاء (ويْكْرَهٌ الجر والخشب ٠‏ ويهال الراب . ويُسك”* الف ولا 
يُسَلّح . "وال أعلم بالصواب“ . 


(A= 1197 ينظر: «الجامع الصغیر»( ص‎ )١( 

(0) اليب ضرب من العَدُو. ينظر: «مختار الصحاح»(ص1737). 

(؟) أي يوخذ اميت في القير من جهة القبلة. وتفصيله في «رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجبهه إلى 
القبلة في القبر» للكنوي. وينظر : «الأصل ا : 097. 

(5) الآجن: بمد الجمزة ومن شم الميم وتشديد الراء الهملة هو ال الطبوخ : وعللت كراعة الاج راخ 
بأنهما لإحكام البناء وبالأجر أثر انار تراد تفازلاً. ينظر: «عمدة الرعلية»(1 : 1510) 

() فيا: : يسلم. ويُسسُم: يرفع ؛ فسنم الشي»: رفعه. ينظر: «انلسان»(۴: 150؟). 

(1) زيادة من ت و ج. 


باب الشهيد 


عل هر بالغ فيل محديدق طلم وم يم به ماله آو ود مين جريا في 
لر بج ست ج جع ع ا بي بي 
باب الشهيد 

مو کل طاعر بالغ فيل حديدة ما ولم حب به مال» أو جد م جرما في 
يركة) ؛ فالطاهرٌ احترازٌ عمّن وجب عليه المُسل كالجلب» والحائض» والنقساء. 

والبالغ : احترازٌ عن الصّبِي. 

وبالحديدة: احترازٌ عن القتل بالمتقل. ‏ , 

وظلما: احترارٌ عن القتل حداء أو قصاصا. 

ولم جب به مال: احترارٌ عن قتل وجب به مال , والرا أن امال يحب بنفس 
لقتل فإنّ الأب إذا فل انه بحديدة ظلماً يكون الاب شهيدا ؛ لان امال وإن وجْبء 
فل لم بب بنفس هذا القتل”". 

وقولة: أر وَحِد ميّتاً: فمن ود يتا جريا في المعركة؛ فهر شهيد؛ لان 
لامر أذ اهل الحرب قتلوه» ومقتوثهم شهبد باي شيء قتلوه؛ وما شرط الجراحة 
فبعن وذ في المعركة ؛ ليدلٌ على أله قتي لا مِيْتْ حتف أيه" . 

فالحاصل أن الشهيدَ من قتل بحديدة ظلماًء ولم يجب به مال ”ولم برقئ“" ٠‏ أو 


)أي كالقتل بالحجر وغوه ا لا يقتل به غالب وكالقتل الخطأ كان رمى الصيد فأصاب إنساناً وق فإن 
الواجب في هذء الصُور الدّية لا القصاصء وتفصيله في «الفرانض السراجية»(اص7): وشرحها 
«الشريفي»(صن ‏ -/0. 

17 لان لقتل بالحديدة عمداً ظلماً موجبه القصاص في الأصل : وإغا سقط بورود نص دال على أن الرالد 
يقتل بولدء تكرهاً له فيجب الال حذراً عن بطلان دم المقتول بالكلية. ينظر: «عمدة الرعاية»( ٠‏ 
(oA‏ 

حف أنقه: أي بلا ضرب ولا قدل وسيب ذلك أنهم كان يلون أن روح الريض تخرج من ألفه ١‏ 

ر 0 ا أي بقية روحء مأخوذ من الوب الرئ: 
2 4 اث ار AE‏ اتا بن : «طلبة الطلبة ص 2057 و«القاموس»12 : 
م الق يعني لم يبت حين برح بل صاز خلقً. بطر 7 بة الطلية »لاص 


ثيادة من م 


144 تاب الصلاز 


ینزغ عنه غو ثوبه. ويُزا وفص لیم كفثه. ولا فس ممُصَلَى عليه؛ ونان بدي 

مْن وذ مبْنا جريحاً في المعركة سواءً فيل بحديدة أم لا. 

لكن في هذا التُعريف نظر؛ وهو أله لا يشمل ما إذا قله الشركون, أو أمل 
لبي » أو اع اربق بغير الحديدة؛ فإ قتبلهم شهيد» ٠‏ بأي آله قتلوه. 

فالًعريف اسن الموجرٌ ما قلت في «المختصر»: وهو مسلمٌ طاهر بالغ قت ظلماً. 
ولم يُجِبْ به مال ولم يَرْئت”". 

من غير ذكر الحديدة والوجدان في المعركة ٠‏ فيشمل قتيل المشركين» وأهل الي 
وقطاع الطريق» بأ آلة قتلوه» ويشمل الي الجريح في المعركة ؛ أله مسلمٌ منتونٌ 
ظلماًء ولم يب بقئلِهِ مال. 

وأمّا مقتول غير هؤلاء؛ وهو مسلمٌ قعل مسلم غيربائٍ» وغيرٌ قاطع الطريق. 
ومسلمٌ قتَلهُ ذمي» فإنّه نّما يكونُ شهيداً عند أبي حنيفة # إذا قل بحديدة ظلماً ٠‏ قلمًا 
قال: ولم يجب به مال ٠‏ عم أله مقتول بحديدة ؛ لأنه لوقتل بغير حديدة» لوجب الال 
عنده ؛ لان اللي واجبة عنده في القتل بالمتقل» وأمّا عندهما فلا احتياج إلى ذكر 
الحديدة ؛ لأنّ المقتول بالتقل شهيدٌ عندهماء ولم يُحِبْ بقلِهِ مال » بل الواجب قصاص 
عندهما. 

وأا قولهُ: ولم يرتث؛ فسيجيءٌ فائدته. 

رع عنه في ثوب : أي غيرٌ شوب يختص بالميْت كالفرو والحشرء 
والقلسُوة”", والسسّلاح» والخفء ٠‏ (ويُزادُ ويَْقَص لیم کغئه)": أي لو لم يكن معه 
ما يكونُ من جنس الكفن : كالإزار ونحوه يُزادء ولو كان ما ليس من جنسمه ينقص ' 
(ولا يل ويُصلّى عليه؛ ويُقْن بدعه. 


(1) انتهى من «الثقايةلاص87). 


a)‏ : من ملابس الرژرس معروف. ينظر : «تهذيب الأسماء واللغات»(؟: ودالل ان19 
(rv‏ 


() أي يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنة. وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المستون. ينظر : «الدر 
المخمار 1 : 013١‏ 


) بنظر : «الجامع الصغیر»( ص۱۱۸ -115), و«الاصل ۱ : لالطو ۴۹۸). 
2 ص و«الاصل 


رل مي» وحاض» دنفسا وجب وتن جذ قبلا في صر" لا يعلم 
وی وله ذالم بعلم ال عسل سواء لم أن قوقع بالحديدة. فو اس 
یں أو الصّفير؛ ؛ لأنّ الواجب به الدية والقسامة'” أء هكذا ذُكَرَ في «الدخیرق* :ولم 
ززه ود في موضع جيب القسامة أو لاء 

أقول : ارا أنه وج في موضع جب القسامة. 

ما إذا ود في موضع لا تجب القسامة كالشارع ؛ والجامع : 

فإن علِمٌ أن القتل بالحديدة ولا يَفْسّل ؛ لأنه شهيد. 

وإن عم أنه قل بالعصا الكبيرء ينبغي أن يُفْسَلُ عند أبي حنيفة #, إذ ليس 
شهيداً عندهء خلاقاً لهما. 

وإن عَم آنه قل بالعصا الصغير بغي أن يُفْسَلَ الفاق ؛ لأنَّ نفس القتل وجب 
لبذ فعدمٌ وجوبها بعارض جَهْلٍ القاتل لا يجله شهيداً. 

أمّا إذا عَم القاتل" : 

فإن عَلِمَ أن القتل بالحديدة لم يسل ؛ لأنّه شهيد. 

وإن عَم أنه فيل بالعصا الكبير ينبغي أن يطل عند أبي حنيفة قه خلافا لجما. 


وو 


وإن عَلِم أنه َل بالعصا الصغير يسل انّفاقا. 


)١(‏ للصر: الراد به العمران وما يقربه مصراً كان أو قرية ٠‏ وفيد بالصر؛ لأنه لو وجد في مفازة ليس بقربها 
عمران لا نجب فيه فسامة ولا دية فلا يفسل لو وجد به أثر القتل. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على 
الدرر»(۱: 114). 

(1) أما إذا علم القاتلء فإن علم أن القتل بالحديدة لا يفسل ؛ ؛ لأنه شهيدء وإن علم أنه بالعصا الكبيرة 
يفسل عند أبي حنيفة وه خلافاً لبماء وإن علم أنه بالعصا الصغيرة ة يقسل اتقافاً. ينظر : ««فتح باب 
المثاية1 : 0458 

0 القسامة: ؛ هي يان تقسم على أهل الحلة الذين وجد القتيل فبهم ميت به جرح أو أثر ضرب أو ق 
ددج دم من أذنه أو عيتبه وجد في حلة» أو أكثره» أو وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله؛ ٠‏ وادعى ولیه 
لقتل على أهلها أر بعضهم حلف خمسون رجلاًمنهم ختارهم الولي» قائلاً: : بالله ما قثلته ولا علمت 
لك قائلاء ثم يقضى على أهلها بالدية. ينظر : برغرر الأحكام)(؟: AN Ire:‏ 

1 «الذخيرة البرهانية اق 44 /). 

)أن لي صورة رجدان القتول في مومع لا تجب فيه القسامة. 


اخنق أو 


141 تاب الصاو 


وقد قال في «الداية» ز تن ذجة يلال رر 7 
والقسامة» فخفا اثر الم إلا إذا عم اله يل حديدة ITT‏ 
أفو ل هذه الر واية مخالفة لما ذْكِرَ في «الأخيرة ة»؛ لأ رواية «الجدلية» فيما إذا لم 


بعلم قاتله ؛ لأنّه عثْلَ بوجوب القسامة» ولا قُسامة إلا إذا لم يعلم القاتل » ٠‏ ففي صورة 
عدم العلم بالقاتل إذا عُلِمْ أن القتل بالحديدة» ففي رواية «البداية» لا يسر“ ل 
نفس هذا القت أرجب القصاص. . وأا وجوب الذي والقسامة ؛ فلعارض العجزٍ عن 
إقامة القصاص » فلا يخْرجُهُ هذا العارض عن أن يكون شهيداً. 
وأمّا على رواية «الخيرة» قشل » وعبارة «الڈخبرة“ هله : : وإن حصل القتل 
بحديدة؛ فإن لم يعلم قاتلهُ تيجب الذي والقسامة على أهل الحلّة فبُفْسَلء وإن عَم 
القائل لم يسل عندنا. 
ففي «الخيرة» لم يبَر نفس القتل » فوجوب الددّية وإن كان بالعارض" أخرجة عن 
الشّهادة. وني «المتن» أخ بهذ الرواية"", هذا إذا عَلِمْ أنه بأي آلو قبل »وأمًا إذالم يلم 
فاقول: يحب أن يُفْسّل الأنه لم يلم أن موجب نفس هذا القتل ماهوء فلم يمن 
اعتبارٌه» فلا ُد أن يحبر ما هو الواجب في مثل هذا القتل سواءٌ كان أصلياً: أو عارضيأء 


)١(‏ انتهى من «البداية)(1 : ٥‏ وتام كلامه : لأن الواجب فيه القصاص... 

() قال صاحب «الفتح»(1: :)1١5‏ أي ويعلم قائله عبتا أما جرد وجداته مذبوحاً لا نع غسله. وقد 
يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين... ومثله في 
«العناية»»(١‏ : 421١5‏ و«الكفاية ٠١‏ : ۹ وغيرها. 

(۳) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «البداية»: وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة ؛ لكن شراح «الهداية» كنا 
بينا قالوا: لا يفسل إذا كان القاتل ياء ووجهوا كلام صاحب «البداية» بناءً على ذلك كما سبق 
ذكره. 

(1) «الذخيرة البرهانية »ف4۹ /ب). 

() العارض : هو عدم العلم بالقائل عيتا. بنظر: «العمد ةا : 0514 

) أي رواية «الذخيرة»؛ وعا سبق أنه ذ: ه عن شراح «الهداية» يفهم أن مقصود صاحب «الجداية» نفس 
مقصود صاحب «الذخيرة»؛ فتكون في المسألة رواية واحدة فقطء وهنا ما نه عليه من جاء بعد عدر 
الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الايضاح»لاق77/): وملا خسرو في ددر اللمكاميذا: 2178 
والشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(1 : ۰ وغيرهم. 


پر همد أو فصاص» أو جرح وأرتث بان نامء أو أكل» ار شرب او مولي او 
وى عه أو فل من المعركة حياء أو بفيّ عاقلا وق صلاة» أو أوصى بشي 


(او ميل مد" أو قصاص) ؛ لأنّ هذا القتلّ لیس بظلم» (أو جُرح وارئث بان 
5 ار اكل» أو شرب أو عُولِج» أدآداء خيمة؛ أو ثل من المعركة حا او بن 
مانلا وت صلاةء أو أوعمى بشيء””» ''وصلي عليهم”''")0”. ارتث الجريح : 
أي حمل من المعركة وبه رمق ء والارتثاث في الشّرع : أن يري بشيء من مرافق الحياة, 
يبت له حُكُمٌ من أحكام الأحياءء فإن بقي عاقلاً وقت صلاقٍ وَجْبْ عليه صلاةء 
رهذا من أحكام الأحياء؛ والإيصاء ارتئاث عند ”أبي حنيفة و" أبي يوسف وه خلا 
د ا 


)١(‏ حاصله أنه ينبغي أن يعتبر ما يكون واجباً ني مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصلياء أو غير أصلي: 
وهو الدية فإنها في بعض الصور وجوبها أصلي» وفي بعضها عارضي بعارض عدم العلم بآلة القتل؛ 
وإذاثبت وجوب الدية ارتفعت أحكام الشهادة. ينظر: «عمدة الرعاية .)٠: ۲٠٤١»‏ 

)آي يفسل من قتل يحلا 

() رهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب» وأماقبل انفضائها فلا يكون مرتثاً بشيء مما ذكر. بنظر: 
«التبيين)10: .)۲٤۹‏ 

(!) أي صلي على المذكورين من الصبي والجنب والقنبل الذي وجبت فيه القسامة ؛ والمرنث؛ والمقتول بحد 
رقصاص. 

() ذكرت في ص وم في بداية امان اللاحق. 

.)114 يظر: «الجامع الصغیں»( ص‎ )١( 

کا سفت من س وف و ۾ فقال صاحب (البجن ×۱ : 4): الأظهر أنه لا 
اختلفوا نې قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الابصاء: فقال صاحب («البحر» : 0 
خلاف, فجواب أبي يوسف بان يكون مرتئاً فيما إذا كان بامور الدنياء وجواب محمد بعدعه فیا إن[ 
كان بأمور الآخرة. وقال صاحب «الدر المختار»(1: :)11١‏ إن أوصى بأمور ا چ 
خند محمد وهو الأصح. ونقل في «البرهان» عن كل من أبي يوسف وع 0 فلم يله 
#اسفف الارتثاث في الوصية بأمور الدنبا فقط » أو مطلقاء وخالفه محمد لي و 
مرتاء أو مطلقاً. كنا في ددغنية ذوي الأحكام»»2! + .)٠‏ ويتظر: (التییین ۱۵ : ۲۹۹ 


1۹۸ كتاب السو 


وإن قل لبُغي» أو قطم طريق شل ولا يُصلّى عليه. 


باب الصلاة 4 الكعبة 
فيها الفرض وال 
(وإن قعل لبَغي» أو قطع طريق شل ولا يُصلّى ملي" ). وله المآ 
باب الصلاة # الكعبة 
(صح فيها الفرض والتُفل)» المذكورٌ في «البداية»: خلاف الْشَافِيَ ف 
فيهما". 


والذكورٌ في كتب الشافيي' الجواذ إذا توه إلى جدار الكعبة » حل إذا توب إلى 
الباب» وهو مفتوح » ولا يكون ارتفاع العتبة بقدرٍ مؤخرة الرٌحل“ لا وز" 
وني كنبه ایا“ :إل إن ندمت الكعية ‏ رالعياد بالل يود العلا خارجها نوجي 
إليهاء ولا يجورٌ فيها إل إذا كان بين يديه سترة شجر“ ءأوبقية جدار” ٤‏ وهذا حكم 
عجيب ؛ لان جوازٌ الملا خارجها على تقدير الانهدام يدل على أن القبلة ما أرضُ 


(1) فإنه يغسل ؛ لأنه ليس بشهيد ولا يصلى عليه زجراً وسياسة وعبرة. وقيل: لا يغسلان ولا يصلى 
عليهما إهانة لبما.وتمامه في («التبيين»(1 : ۲۹۹ -1600): و(الملتقى)»(ص8/؟)؛ ودالعمدة ا : 1318). 

(1) زيادة من ص. 

(؟) انتهى من «الہدایة»(۱ : 48), 

(4) موخرة الرّحل: وهي التي يستند إليها الراكب. ينظر: «مختار الصحاح»(ص؟). 

(9) في «منهاج الطالبين»10: :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارهاء أو بابها مردوداً؛ أو مفتوحاً 

مع ارتفاع عتبته ثلشي ذراع . ٠‏ أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق جاز. وينظرة رؤلام»10: A‏ 

۷ 04205 وداجموع72: 14), وامنهج الطلاب»۱: ۹) رنالتهج القویم»(۱: ٠۳۹‏ 
وغيرها. 

(1) أي في كتب الشافعية. 

(۷) زيادة من ف. 

(۸) في «الوسيط::(7: 01١‏ ولو استقيل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاء البيت ٠‏ ,إن کان مفتوحا 
والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز» وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكعبة ؛ والعباذ باه فوفك 


5155 

رلو ظهرة إلى ظهر مايه لا لمن طهر إلى دج وكره فرقهاء اقندوا میا 
حولهاء وبعضم اقرب من إمايه إليها جاز لمن ف جاتبه 
لكعبة» أو هواؤهاء فيجب أن جوز فيها من غير اشتراطر أن يكون بين يديه 
مثل مؤخرة الرّحل. 

(ولو ظهرَة إلى ظهر إمايه. لا لِمَن هره إلى وجهه) ؛ لان هذا تقدم. 

رار !عا کیا و مس 

ونی كنبه: أنه لا وز إلا أن يكو بين يديه شيء مرتق "© 

(اقتدوا متحلقين حولها؛ دبعضهم اقرب من إمايه إليها جاز لمن ليس في 
جانيه)؛ اعلم أن للكعبة أربعة جوانب مسب جدرانها الأربعة ؛ فالواقف في اال 
الذي يكون الإمام فيه» إا كان أقرب ليها من الإمام يكون متدماً على الإمام بلاق 
الوائف في الجوانب اللَلاثة الآخرء فإن من هو أقربٌ إلى الكعبة لا يكون متقدماً على 
الإمام. '"والله أعلم بالصّواب", 


شيءٌ مرتفع 


جو 


تعييسيب ا کر يبي سيفيد 


ل ة٠‏ أو بقية من حيطان اليث. وينظر :+ فن 
ل دسط العرصة لم نصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة» أو بقية من يطان اليت. وينظر: الح 
اوعاب( : ١‏ و 

تھی م 5 
e‏ نتم الوهاب»!١:‏ 01) 
Du 1‏ 0111 : 

0( تراجم المسألة السابقة؛ وينظر: «الأم»(1 : 58), و«الإفتاع»70: ١١٠)ء‏ و«فتح 


0 ڪتاب الزكع 
كتاب الزكاة 
؛ فاضلاً عن حاجتِهِ الأصليّة 
كتاب الزكاة 
(هي لا َب الأ في نصابر حولي فاضلاً عن حاجيه الأصلية)". 
اعلم أن الركاةً لا حب إلا في نصاب نام» والحولٌ هو ا لمكن من الاستماء: 
لاشتماله على الفصول الأربعة والغالب فيها تفاوت الأسعارء فاقيم مُقام الّماء. 
فأديرٌ الحكم عليه » هذا هو المذكويٌ في «الجداية»”"". 
وفيه نظر؛ لأنّ هذا بقتضي أنه إذا حال الحول على التصاب تحب الركاة سرا 
وُحِدَ التّماء؛ أو لم يوجد» كمافي السفرء فأنّه أقيم مقامٌ المشقة» فيدارٌ الرّخصة عليه 
سواء وَجَدَ المشقةٌ أم لاء لكن ليس كذلك”": بل لايد مع الحول من شيء آخرء وهو 
النّمنبةٌ كما في النّمنين: أي الأهب والفضّة » أو الوم" كما في الأنعام؛ أو تة الجارة 
في غير ما ذُكَرَْاء حٌى لو كان له عبد لا للخدمة» أو دارٌ لا للسُكْنَى ؛ ولم ينو النجارة 
لا تحب فيهما الزّكاة» وإن حال عليهما الحول“. 


(1) قال الحنصاف: كره بعض أصحابنا الحيلة على إسقاط الزكاة» ورخص فيها بعضهم: قال السرخسي: 
ذكر المخصاف الحيلة في إسقاط الزكاة وأراد به المنع عن الوجوب لا الإسقاط بعد الوجوب» ومشابخا 
أخذوا بقول بالكراهية دفعاً للضرر عن الفقراء. ينظر: «الحيط»(احيل)0(ص ۸۴ -21). 

.)13 : ١()ةيادملا«‎ )1( 

() أي ليس جرد حولان الحول كافياً لوجوب الزّكاة. 

(4) السرم من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر : «طلبة الطلبة)»لاص64). وني «المخائية»(1: 548 : 
السائمة : هي الراعية التي تكتفي بالرعي : فإذا علفت فهي علوفة » والعبرة في ذلك لاكثر السنة. 

(0) ما أورد الشارح على صاحب «البداية» رده اللكنوي في «عمدة الرعاية »1 : 517): بإ غرض 
صاحبو «الجداية» من العبارة الذكورة قيس إلا ذكر أن الحو قائم مقام الماء» والماء اقيق غير 
معتبر, ول الحکم دائرٌ على الحول لا على النّماءه وهو حاصل منه؛ وأمًا کو مشروطاً بام حر أو 
غيرٌ مشررطر فهو بمعزل عنه ؛ وقد دل كلام «البداية» قبل هذه العبارة وبعدها على اشتراط ارم 
الأخرى التي ذكرّها الشارح كما لا يخفى على من طالعها. 


برل لكأ تاماً على حر مكلف مسلم. فلا تجهب على مكائب ومديون مطالی من 
ېت عبد بقدر دينهء ولا في مال مفقود. وساقط في مرء ومخصوب لا بين عليه 
ومدفون ف يري :. 
رلا بد أن يكون فاضلا عن حاجيه الأصلةٍ كالاطعمة , والقّياب ؛ وأثاث الْزل, 
ودراب الكوب» وعبيد الخدمة» ودورٍ السكنى » وسلاح يستعملهاء وآلات الحترفة . 
سرح و e‏ 
(ملوك مُلكاً تامأ): أي رقبةء ويدا"؛ (على حر مكلّف): أي عافل؛ بالغ , 
اسل فلا جب على مكائب”" )؛ لعدم اللك الام ؛ فإن له ملك اليد لا ملك 
رة (ومديون مطالب من جهة''' عبار بقدر دينه) ؛ لن ملك غير فاضل عن 
الحاجة الأصليّةء وهي قضاءٌ الدّينء وإنّما فيد بكونه مطالبا من عبد حى لو كان مطالاً 
من اثولا يمن وجوب الزّكاة؛ كمنَ ملك نصابا بعضهُ مشغول بدين الله كالتّذر أو 
الكفارة؛ أو الزّكاة'*" تجب فيه الزّكاة: ولا يشترط لوجوب الزّكاة فراغه عن هذا الدذين. 
وقول : بفدر دينه» متعلقٌ بقوله: فلا تب : أي لا تب على المديون بقدر ما 
کرڈ اله نولا بالثين. 5 مهو 
(رلا في مال مفقودءوساقط في محر .ومغصوبو لا يبن عليه ومدفون في ره 


١١)لتبيد‏ بأهلها غير معتبر الفهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجنه الأصلية؛ فالكتب لا زكاة فيها على 
الأمل رغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية؛ ونا الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة 
«التع عله فمن كان من أهلها إذا كان حتاجاً إليها للتدريس والحفظ والتصحيح ؛ فإنه لا يخرج بها عن 
الفقر؛ فله أخذ الزكاة, وتمامه في درد المجتار»(1: 8). وينظر: «البحر»(؟: 0117 

') يني يكون مملوكاً له ذاناً وتصوفاً بحيث بقدرٌ على اصرف فيهء وعلى الانتتالاتو 
اليد السا( : 1 حمل وزالممدة12: 534). 


ا أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر' 
5 ي 


الملكيّة فيه ينظر: 


: والاخيار»(1 : 7/ا5). 
زيادة من 
من ب واج وس. 
ایل بالؤكاة ها إما يكون على راي زنر عله وحلى رواية غير معترة عن آي لاسي بسي لوي 
عن الأئمة اثلاث أن دين الزكاة تمنع حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك ؛ لان الإمام ونوايه 
يطالبونه في الأموال الظاهرة والياطنة. ينظر: «الإيضاح»اق17/ب) ١‏ و«الدرر»(۱: ۰0۱۷۲ وارد 
3 افا : 4) ر«العمدة)(1: 534). 1 
» لبرية: أي الفازة: وقيد بها؛ لان المدفون في الدار والبستان تصاب ٩‏ لأنه 
بالبسنان والوصول إليه. بنظر: «شرح ابن ملك »اق 80/ب). 


يمكن حفر جميع الدار 


ينذا كتاب الزكدر 
نبي مكائهه ودين جحل المديو سنين كم قر بعلتها عند قومء وما ني مصادرة 
ووصل إليه بعد سنين» لاف دين على مقر مليء؛ أو معسرء أو مقلس» أو جاحد 
عليه ببينة, أو عَلِمٌ به قاض» ولا يبقى للنّجارة ما اشارا لها فی خد م لو 
يصيرٌ للنّجارة وإن نواه ها ما لم يمه وما اشترى للتّجارة كان لحاء لا ما ور ونرى 
لماء وما ملكه بهبةء أو وصيّة. أو نكاح؛ أو لع» أو صُلْح عن قود ونوا لها كان 
ها عند أبي يوسف 4 لا عند محمد ك وقيل: الخلاف على مكسيه 
سبي مكاله. ودين جحلهٌ المديون سنين ثم أقر بعدها عند قوم وما أنيد مصادرة 
ووصل إليه بعد سنين)؛ هذه الأمثلة أمثلة امال الصّمار””': وعندنا لا تجب الزكاة في 
امال الضّمار» خلافاً للشافيي” ل ؛ بناءً على اشتراط الملك الام » فهو ملو رقةً لا 
يداًء والغلاف فيما إذا وَصّلّ الال الضّمار إلى مالكه هل تحب عليه زكاة السنين التي 
كان الال فيها ضمارا أم لا؟ 

(بخلافي دين على مقر مليء؛ أو معسر. أو مُنِْسِ ۽ أو جاحد عليه بببنة أو 
عَلِمٌ به قاض) ٠‏ فإله إذا ولت هذه الأموالٌ إلى مالكها تحب زكاة الام الماضيّة. 

(ولا يبقى للتّجارة ما اشتراهُ ها فَنْرَى خدمته» ثم لا يصيرٌ للتّجارة وإن نوا 
لحا ما لم یغه » وما اشترى للتّجارة كان لحاء لا ما وره ونوى اء وما ملكه بهي 
أو وصيّة. او نكاحء أو خلع» أو صُلْح عن قود" ونواهُ لها كان ها عند أبي يوسف 
6 لا عند عمد" خ4 وقيل: الخلاف على عكسيه)؛ فالحاصل أن ما عدا الحجرين 
والسّوائم إِنّما تحب فيها الركاة بني التّجارة. 


(1) مصادرة: وهو ما يأخدهُ السلطان من رعيته من غير حق. مراع ب م اتقصب أحة 
امال مباشرة قهرً. واللصادرة أن بأمره بان يأني به. بطر : «الحمدة ٠»‏ : 

(1) الضمار من الال : ما لا يرجى رجوعه. پنظر ؛ «اللسان»(4 : ۲۹۰۷). 

(۳) ینظر: «التنيه اص (٣۷‏ , و«الهذب» : .)۱۴١‏ و«حطية العلماء»(۳: 1۳). وغيرها. 

(4) أي إذا أخرج عبدا وغيره عن الُجارة ونوى خدمته لا يكون أبداً للجارة. وإن نو لهاء إلا أن يي د 
يؤجره. ينظر : «الدر المختار»(؟ : )1١‏ 

() الفرد: القصاص. ينظر: «الفاموس ٠(۲‏ : 0818 

1) قال الحصكفي عن قول محمد ف في «الدر المختار»٠٠:‏ 11). «الدر المتقى ٠»‏ : 147): هو الأصح 


يناب الزڪاة r‏ 


رادا إلا بية رتا به» أو بعزل قر ما وجب» وتصدقة بك ماله بلا يع 
نن ويبعضه لا عند أبي يوسف ڪ» وعند محمد # سقط زكاة المؤدى. 

م هذء الب نْما تعتبرٌ إذا دت زماناً حدوش سيبو اللك. حى لوئوى 
للجارة بعد حدوشو سببو الملك لا حب فيه الركاة "بنية النّجارة'', وهذا معنى قوله : 
يهلا يصيرٌ للتّجارة» وإن نواه لها. 

ملا به أن يكون سبي املك سبياً اخقيارياً؛ حنّى لو نوى النُجارة زمان تملك 
بلإرث لا تجب فيه الزّكاة؛ تم ذلك السب الاختياري» هل يحب أن يكون شراءً أم لا؟ 
فمند أبي حنيفة وأبي يوسف و# لاء وعند محمد طك تجب» وقيل : الخلاف على 
المكس» فعند أبي يوسف #5 لا بد أن يكونٌ شراء؛ وعند محمد لا. 

(ولا ادا إلا بنيّة رنت به أو بعزل قَدْرِ ما وَجَبء وتصدقُه بكلّ ماله بلا 
نب قط ويبعضيه لا عند أبي يوسف"" وه 'أوعند محمد له سقط زكاة 
الوذى“): أي إذا تصدّق جميع ماله بلا َة الركاة" تسقط الزكاةء وإن تصق بعضٍ 
ماله نسقط زكاة المؤدى عند عحمّد 4# خلافاً لأبي يوسفففة, شی لو كان له معا 
«رهم؛ فتصدق ئة درهمء تسقط عند تحمّد كه زكاة الثة الودّاة» وعند أبي يوسفة 
# لانسقط عنه زكاة شيء أصلاً. 
خا ا 


)ان 
أ سانطة من ص و م وفي أو ب و س: بنيته. 


أ ۷ ب أن يكوث شراء» بل كل عمل موجبر للملك إذا اقترنت به ا الأجارة يكفي. 


(؟) وقول أي بوسف هر المختار ينظر: «الجداية))(1 : 4( و«الملتقى )لاص 4؟), و«اللدر المختارا؟ : 


a‏ كتاب الزوور 
باب زكاة الأموال 


نصاب الإيل خس. والبقرٌ ثلاثون» والغدم أربعون سائمة. وفي کل خس من الیل 
بُخت أو عراب: شاة. ٿم في كل حمس وعشرين بدت حخاض. ثم في ست وثلائين 
بدت لْبُون. ثم في ست وأربعين حقه. ثم في إحدى وستين جدعة. ثم في مسن 
وسبعين بننا لَبُون. ثم في إحدى وتسعين -جقتان إلى مثة يعشرين._ ا 
باب زكاة الأموال 

(نصاب الإبلي خسء» والبقرٌ ثلاثون, والخنم أربعوة سائمة. 

وني كل خس من الإبل بُخت”'' أو عراب:”" شاة. 

ثم في كل خس وعشرين بشت خاض 7" . 

ثم في ست وثلائين بشت لون . 

ثم في ست واربعين ق“ . 

ٿم في إحدى وسين جدعة. 

ثم في ست وصبعين يتنا لبُون. 

ثم في إحدى وتسعين قتان إلى مئة وعشرين. 


(1) بشت دخيل في العربية؛ أعجمي معرّب» وهي الإبل الراسانية , تنتج من عريية وفاج. وهو ذو 
السنامين منسوب إلى يعنت نصر. ينظر؛ «اللسان»(1: 534): و«درر الحكام»(1 : لشن واج 
العروس»٤‏ : 4۳۷). 

(؟) عراب: جمع عربي» وهذا في البهائم؛ وللأناسي عرب ففرقوا بينها في الجمع. ينظر: «غبة ذوي 
الأحكام11 : 111), 5 

(1) بنت مَخاض؛ هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية, سيت بها لان انها صارت حاملاً بولد 
آخر؛ والخاض وجع الولادة. ينظر : «طلبة الطلبة :ص .)۴١‏ 

(4) بنث لبُون: هي التي طعنت في الثالثة؛ وسمّيت بلك لان نها في الغالب تكون ذات لين من أخرى 

ظر: «فتح باب العناية»(۱ : 1۸۲). 
وهي التي طعنت في الرابعة» سمت بذلك لأنها استحقت الحمل والركوب. ينظر: «مجمع 
الأنيني10: 144). 


(7) جَڌعة: وهي التي طعنت في الخامسة ؛ لأنها نجع أستان اللبّن: أي تقطعها. ينظر : ادر التتقى 12 
(AA‏ 


يناب الزكاة 58 
:نيعل خحس شاة . ثم في متا وخس وأريعين بشت غاض وجقتان. لم مي 
ين ولاخ حجقاق» ثم تستأئف ففي كل خس شاة. لم في كل خس وعشرين 

ب اض لم ئم في ست وثلائهن بدت لبُون. . لم في مثا وست وتسعين أربع جقاق 
ل د جع وفي ثلاثين 


لم 


3 نه في عة وس ا بن اضر وحقتان. 

لع وخسيڻ ثلاث قاق لم ثم تستأنف ففي كل خس شاة. 
ثم في کل خس وعشرين بدت خاض. 

لي سنا وللإليخ بد لبود. 

ثم في من وصتً وتسعين تسعين أربع حقاق إلى متتين. 

ل تائف أيدأ كما في الحمسين الي بعد الكة والحمسين). 

اعلم أنه قد ذكرٌ استثنافين د 

أحدهما: بعد المئة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. 

فبعد الثتين يستأنف استئنافاً مثل ما كير بعد العو والخمسين» ی تجب ف كل 

خسن جقه. 

(رفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيمٌ أو نبيمّة. 

م في کل اريعين مين أو مُنُة). 

ا 5 

والسيرلٌ: : الذي ثم 0 5 
(رفيما زا" يحسب إلى ستين» وفيها يعفا ما في تون 


و كتاب الزوار 
ئم في كل ثلاثين تببع» وني كل أربعين صُيئُة. وفي أربعين ضأنا أو معزاً شاة. لي 
من وإحدى وعشرين شاتان. ثم في مثتين وواحدة ثلاث شياء. م في أربعمتة ارم 
شياء. ثم في كل مئةٍ شاة. ولا شيء في بغل وحمار ليسا لجار ولا في عوامل. 
وحوا 


وک : 


م في مث وعشرين أربعة أتبعة» أو ثلاث مُمرنّات » وهكذا إلى غير اللّهاية. 
(وقي أريعينَ ضانا أو معزاً شاءٌ. 
م في مث وإحدى وعشرين شاتان. 
م في متنين وواحدة ثلاث شياه. 
4 5 
3 في أربعمئة أربع شیاه. 
ثم في كل معز شاة. 
ولا شية في بغل وحار ليسا للنُجارةء ولا ني عوامل» وحوامل؛ وعلوفة). 
مت ا جا لوال وو 
ومكذا. هذا في رواية االاصل»(۲: 08 -00): عن أبي حنيفة د لان المنو ثبت نما عغلاف 
القياس ولا نص هناء وهو اختيار الصتف. وصاحب «المختار»(1: 0۱۳۹ و«الكثز»٠اص507).‏ 
و«المواهب»اق »8 /أ), وغيرها. 
والثاني : أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين , ألم فيها مسنة وربع مسنة ؛ آو ثلث لبع' 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ل ؛ لان مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص- 
وف كل عقد واجب. 
والثالثه لا شي» في الزيادة حتى تبلغ ستين. وهو رواية أسد بن عمرو عن أي حنيفة 4 وهو 
قولهما. وهو اخثيار صاحب «الللتقى#اض'4)7 و«جوامع الفقه». وفي «الحيط»: وهو أعدل 


الأقوال: وني لالينابيع»» و«الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. ينظر : «رد الحتار»»ز؟ : ٩۸‏ 
)١‏ زيادة من أ و ب واس. 


,بني خئل؛ وقصيل» وعجل إلا نيعا للكبير. ولا في ذكور الل منفردة؛ ركذا في 
إيثها في رواية؛ وڼ كل فرس من المختلط به الور والإناث صائمةٍ دينانٌ أو ريخ 
وير نمه نصاباً. وجاز دفع القيّم في الزكاةء والكفارة؛ والعشرء والئدر. 

العواملٌ: الي أُعِدَتْ للعمل» كإثارة الأرض. 

نُ: التي أَعِدَس لحمل الأثقال. 

والعلوفة ؛ الي نُمْطّى العلف"» وهي ضد السائمة. 

(ولا في حمل وفصی ل وعجل "إلا ا للكبير. 

ولا في ذكور الخيل منفردة""» وكذا في إناثها في رواية”'؛ وفي کل فرس من 
الختلط به الذكور والإناث سائمة دينانٌ أو ريع عشر قيمته نصابا”"!" 

وجاز دفع اليم" في الزكاة؛ والكفارة» والعشرء والكُثر. 


() هذا إذا لم تكن للتجارة وإن نواها؛ لآنها مشغولة بالحاجة الأصايّة. ينظر: «عمدة الرعاية»17 : 
Ys‏ 

('حْمَل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى. ينظر: «كثز البيان»ص١٠)‏ 

() فصيل: هو ولد الناقة إذا فصل من أمّه ولم يبلغ الحول. ينظر: («اللباب10 : 0181 

)لي أو ب وت رج وس: عجيل. والعجل: وهو ولد البقر. ينظر: «الجوهرة التيرة(1 : 0115 

(0) أي إذا لم يكن ممها إنثى لا يجب فبها الزكاة ؛ لأنها لا تتناسل ؛ وني الذكور روليئان: قال صاحب 
«الاختيار»(! : 141): الأصح عدم الوجوب؛ وهو ما رجحه صاحب «الفتح:(5: 12151 بتظرة 
تمع الأنھ ۱ : .)۲١١‏ 

6 والرراية الثانية هي وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار» وقد صححها صاحب 
«الاختبار»(1 : 2141 ودالدر امنتقى)(1: ۲۰۱), وهو ما رجح صاحب دالفنع ۰۲۴ 2155 

17 نصباً حال من القيمة : أي حال كونها بالا بلغ الصاب. ينظر: («العمدة10: ۷١‏ 8 

(أهناعلى راي الإمام ؛ وهو اختبار أصحاب النون» رضن اوا 5 0 
ل «الخانية»(1 : 48 1), و«البزئزية»»اغ : 87): والغنوى على قوليما. وف «الوامم 
دعر أصح ما يف به. 

'"! لأن الام باداء الركاة إلى الففير؛ لأجل إيصال الرزق إلى الفقراء» ويستوي فيه 
##جد دليل ينم أداء القيمة. ينظر : «العمدةط! : 051/7 

لچ وفوف القمية. 


العين وقيمه. ولم 


4 


A4‏ كتاب الزوير 
ولا ياخة المصدّق إلا الوط وإن ۸ يذ الممنّ الواجب ياخة الآذتى مع النفر 
أو الأعلّى؛ وير القضل» ؛ ويم المنتفاة ومس الحول في حكيه إلى نصاب من 
جشيه» والزكاة في النُصاب لا العَفوء وهلاك الصا بعد ا حول سقط الواجي, 
وهلا البعض حصته. ويُصرَقً الملاك إلى العَقُو اوا ثم ثم إلى نصابو یلیه ثم ولم 
إلى أن ينتهيء فبقي شاة لو هَلّك بعد الحول عشرون من ستين شاف أو واحدٌ من 

ست من الإبل» رجب بت مَخَاضي لو 

ولا ياخد امدق" إلا الو وإن ل يبد اسن الواجب يأخدٌ الآئى 

مع الفضل أو الأعلّى. ويَرْدُ الفضل» ويْضُمٌ الْمسكفادُ وَسَط الحول في حكمه إلى 
نصا مسن جنسيه) : أي إذا كان له مثنا درهم وحالٌ عليهاء وقد حصل له في وسطر 
الحول مثة درهم يعم اة إلى تين . 

وقول : في حكيه؛ أي في حم المستفادء وهو وجوبٌ الركاةء يعني ير 
المستفاد الحو الذي مر على الأصل ٠ه‏ ؛ وکن أن برح مير حك إلى الحول. 

(والزكاء في النُصابٍ لا العو" )» فإ إذا ملك خمساً وثلاثين من الإبل, 
فالواجب وهو بنت مَخَاض إِنْما هو في خمس وعشرين لا في الجموع» حى لوهلك 
عشرة بعد الحول كان الواجب على حاله. 

(وهلاك النصاب بعد الحول يط الواجب»وهلاكٌ البعض جصكه وإصرفة 
افلاكٌ إلى المَفُو 40051 ثم إلى نصابو يليم ولم إلى أن يتتهي.قيقي شاة لو هلك بعد 
الحول عشرون من سنين شاءًأو واحدٌ من ست من الإيلءوتهبٌ بنتُ مَخاض لو 


() الصدقء وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام» فياخذ الحقوق من الإبل والغنم. بنظر: «اللسان59: 
0011 

() الوسط: وهر أعلى الادنی» وأدنى الأعلى؛ وفیل : إذا كانوا عشرين من الضآن وعشرين من معز 
بأخذ الوسط . معرفته أن يقوم الوسط من المعرّ والضأن فتؤخذ شاة نساوي نصف القيمة عن كل واحد 
منهما. بنظر: : ادغنية ذوي الأحكام»(١‏ : ۷۸ ودالير المختار(؟ : ؟5), 

(۳) التو : وهو ما بين النصابين؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ڪه وقال عمد وزفر : في ممم 
النصاب والعفو. يا نظر: «فتح باب العناية ٠(٠‏ : 908). 

(4) فيد بالجلا ١‏ لان واجب الزكاة لا سقط باستهلاك اتاب بفمل رب الال أأما لو استهلكه فيل ام 


اكول فلا رکا عليم »انندم الشرط . ينظر : «شرح الوقاية»لاين ملك(ق 1/94 -ب). وارد الحا 
(t1:‏ 


له خا خر من أريسيئ بسيا: : أي صرف الهلا إلى العفو أ ألا رادم 
بنجاوز البلا التفوء فالواجي على حاله؛ كالثالن الأوْلين؛ وهما هلال عشرين من 

يبن شات أو واحاو “من ست من الإبل. 

وإن جاوز ز البلا مقو "طرف البلا إلى اللاب الذي يلي العفو" ٠‏ كما 
هلك خمسة حشر من أريعين بعير؛ فالاريعٌ مار إلى التو ١‏ مم أحد عشر 
مرف إلى النُصاب الذي يلي المَفُوء ۽ وهي ما بين ' خمس وعشرین إلى ست وثلاثين» 
خی تب بن مُخَاضء 

ولانقول" : البلا صرف الى النُصابه العفو ؛ حى تقول: الواجب في 
أربعين بنت لبون وقد هلك خمسة عشرٌ من أربعين» وبقي خمسة وعشرون» فيجب 
نصا وهن من بنت بون" . 

ولا نقول”' أيضاً: إن البلاك الذي جاور المَفوَيُصْرْفَ إلى مجموع الب ّى 
تنول: صرف أربعة إلى العفوء كم يصرف أحدٌ عشرٌ إلى مجموع سنة وثلاثين: أي كان 
الواجبا فی سن وثلائین بدت لبون ء وقد هَلّك أحد عشر؛ وبقي خمسة وعشرون» 
الواجب نا بت ون وريم تسم بدت لبون : 5 

وأمًا قولة : مء وم إلى أن يتتهي , فلم يكر له في «لمقن» مثالا؛ فنقول: لو هلك 
من أربعين بعيرا عشرون ء فأريعة تصرف إلى العُفُوه وأحد عشرّ إلى نصاب يلي العفوء 


لس وم: : واحدة؛ وف ص: وواحد. 

(1)ساقطة من ص وف ر م. : 

نب مساعة والأولى أن يفول هو ست وثلاثون ؛ لأنه الصاب الواجبة بت لبون 
فبا ہیں خمس وعشرينٌ وست وثلاثين. ينظر: «العمدة»(! : 2594 

(1) أي کماقال ئد ا ينظر «فتح باب العنابة ۱ : (o:‏ 


وليست بواجة 


م عشروث ول خمسة ومجموعهما 
Sg =‏ ونم 2 ANAL‏ 


7 فاد البافي وهو خمسةٌ وعشرون نصف ومن لأريدين؛ ! 
خمسة وعثرون. وبطريقة حساية أخرى: 8غ -158 -س 
رهرء ا عجارم 

J 
el: ١ ای كما قال | يوسف طه. ينظر : «فتح باب العناية‎ 

رید للا a‏ 0ل و00 

الة بارقام حماياً: ۴۹ -21 19 ”س 


دي ريع تسع). 


05 كتاب الزويج 
والسالمة: هي الكنفية بالرغي في أكثر الحول. خد البُغَاةٌ 0 السوائم» والعشر. 
واخرا والخراج؛ يفتى أن يعيدوا شه إن ل نرف في حقو حقه لا 1 

وخمسة الى صاب بلي هذا صاب حى يبقى أربع شیاه » وقيس على هذا إن 
هلك خمسة وعشرونء أو ثلاثون أو خمسة وثلاثون. 

(والسائمة: هي المكتفية اطي في أكثر الحول) الرّعي بالكسر" الكو“ 

(خد البغاة”" زكاةً السُوائمء والعشرء والخراج؛ يُفتى أن يعيدوا خب إن م 
صرف في حَنَهِ لا الخراج . 

اعلم أن ولاية أخلر الخراج للإمام وكذا أخذ الزّكاة في الأموال الظاهرة. وهي : 
عر الخارج» وزكاةً السرائم» وزكاةً أموال النُجارة ما دامت نحت حماية العاشر". 
فإن أخدّ البْغاةء أو سلاطين زماننا الخراج» فلا إعادة على اللاك" ؛ لان مصرف 
الخراج القايلة» وهم من القايلة ؛ لأنّهم يحاربون الكفار. 

و إن أخذوا الزّكاة المذكور: :© المقدرة": 

فإن صرفوا إلى مصارفها: وهي : مصارف الرّكاةء فلا إعادة على للاك 


)١(‏ واختار صاحب «البحر»(1 + 185): بالفتح ؛ لأن الرّعي بالكسر تفس الكلا. والناسب الفتح ٠‏ لن 
السائمة في الفغه هي التي ترعى ولا تعلف في الأهل؛ فلو حمل إليها في البيث لا تكون سائمة. فلو 
ضبط الرعي في كلامهم هنا بالكسر لكانت سائمة. 

0 اكلا : الب رطبه ويابسه؛ وهو اسم للنوع ولا واحد له . ينظر: «تاج العروس »۱ : 104). 

(۳) البغا قوم من المسامين خرجوا عن طاعة الإمام العدل عيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل 
القرآن... ينظر : «حاشية الشلبي على التين ١»‏ : +097 

(4) ليج وص وق و م: يصرف. 

() ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكب 
كدالبداية(1 : : ۲ وداللتقی)(ص ۴۰ و«النوير»(؟: 54). و«الغرر:<(1 + ۱۸۰). وغورد 

() الفاشرة : هر من نصبه الإمام على الطريق ؛ لأخذ صدفة التجار ؛ ليأمنوا من اللصوص . ٠‏ ويشترع أل 
يكون حرا مسلماً غير هاشمي. ينظره : لادرر الحكام)(؟ : : 187) مع حاشية الشرنيلالي عليه 

(9) ني الخ : : امالك والمثبت من |. 

(4) أي زکاة السوائم ٠‏ والعشرء وزكاء أموال التجارة. 

(9) زيادة من م, 


وإن لم يسصرفوا الى مصارفهاء فعليهم”" الإعادة خقية: أي يؤُوثها إل 

وإنْما قال: يُفتَى أن يعيدوا حُفية ؛ احترازا عن قول بعض المشايخ: له لا إعادة 
بهم ؛ لاهم لما تسلطوا على المسلمين؛ فحكمُهم حكم الإمام ضرورة ؛ ولهذا يم 
ينهم نفويض القضاء؛ وإقامة الجمع والأعياد, ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: أن ما بت بالضّرورة يعقر بقدرهاء يعني نصب القضاق 
وإقامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورةء بخلاف الزّكاة؛ فإن الأصل فيها الأداءٌ خُفْية, 
قل لله تعالى: اَن تُحُْوهَا وتُؤْنُوهًا الفقراء فهوَ خيرٌ لكم6. 

وعن قول بعض المشايخ”": إله إذا نوى بالدّفع إليهم النصِدّقّ عليهم سقط عنه ؛ 
له با عليهم من لمات فقرا. 

والشيٌ الإمام ابو منصور ري" ريف هذاء فاه قال: لابه من إعلام 


التصدّق عليه. 
وأيضاً: لا خفاءً في أن الرّكاةً عبادة محضة كالصّلاة: فلا يتأدّى إلا الال خالصةٍ 
لله تعالى ولم توجد. 


ثُمّ اعلم أن العبارة المذكورة في «البداية» هذه: واليّكاةً مَصْرفُها الفقراء » ولا 


)أي على اللاك أن يؤدُوها ثانية 
9)البقرةء (391), وتامها: 
لكف کم من سباكم وال بنا دلُو خيرٌ). 
7 حُكي هذا القول عن أبي جعفر المنداوني, ينظر: «العتاية»(؟: ١١٠)ء‏ وقال المرخسي في 
اط۲ : 1 


تات فيا هي وإ موا وأؤثوها الفا فهو خير لكم 


۰ هو الاصح. 

دعر عمد بن محمد بن تحمود ريدي ابو متصورء 1 
ابن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي: إمام التكلمين؛ ومصحُح عقائد السلمين. من 
عطلغاته: «الترحيد»» و«المقالات», ررد أوائل الادلة» ودر الأصول الخخمسة» للباعلي ٠‏ وار 
الإمامة» لبعض الروافض» و«مآخذ الشرائع» في انفقه , و«الجيل» في أصول الققه. رابيان نهم 
المترلة». و«تاويلات القرآن», ات ب سرک مإ ا بالفرد الام 
Ar‏ 


إمام الېدی» نسبنه إلى ميد عله بسرققد ٠‏ قال 


4 


سلطان جائر 0 0 
قليك أن نشل" في هذه الوا له هل هم منها إلأ سقو ركز عن المظلوم 
نظراً له ودفعاً للحرج عنه؟ 1 
وهل لبذه الروايةٍ دلالة على أنه جوز للخوارج”" وأهل الجور أن يأخذوا اكز 
ويصرفوتها إلى حوائجهم؛ ولا يصرفون ل ترا يوي ألهم قرا؟ 


2 


فانظر إلى هذا" الذي أدرج في الإيمان ركنا خر اه كيت مك به 
الرّواية» فسوغ غ لؤلاة هرات أخذ العشورٍ والزّكاة بالصفة المعلومة ؛ بل فرض عليهم 
ذلك؛ وحَكمٌ بكفر مَن أنكره. 


(۱) انتهى من (البداية))(؟ : ۱۰۳). 

() في هذين التساؤلين من الشارح رد على ما أفتى به عصريّه من أخذ العشور والزكاة من اللاك على م 
باي 

(۳) الخوارج: اسم لإحدى الفرق الإسلامية» وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن الناس» أو عن 
الحق : أو عن طاعة سيدنا علي ك وهم يعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سيل 
الله. ولمم أسماء أخرى؛ وهي: الحرورية نبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بعد 
خروجهم من جيش علي ڪ في معركة صفين. وأيضاً: الحكمة لأنهم لم يرتضوا بالتحكيمء وقائوا: 
لاحكم إلا له وأيضاً : بالشراة: جمع شار؛ لأنهم بقولون: شرينا آنفسنا لدين الله وأيضا الارقة؛ 
لائهم مرقوا عن جماعة المسلمين. ينظر:«التعاريف»77: 4597 و«اللل والتحل» (1: ٠)١۴‏ 
ر«القصل»(1 NAA‏ 

(4) هو عصريّه الشيخ نظام الدين عبد الرحيم الخرافي» الشهير بشيخ التسليم؛ وكان مُقيمً بهراة مشفولً 
بالأمر بالعروف والتهي . عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم؛ وكان السلطان حسين يعظّمه وجل 
بل يعد أمره وقتواه نضا قاطعاً. وكان الشيخ يسمي الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم؛ 
وذكر فصيح الدين البروي في «شرح الوقابة» أنه جده من قبل الأم؛ وقد رد على إيرادات صدر 
الشريعة عليه ونصر جده. (ت۷۳۸/۷ه). ينظر: (امقدمة عمدة الرعاية ١“‏ : 047 , و««دقع الغواية" 
(Vv:‏ 

(6) سقطت من م. 

(1) هراة: بالفتح ؛ مدي عظيمةٌ مشهورة من أمهات مدن خراسان» قال الحمري: الم أر ڪلراسان مدبة 
أجل ولا أعظم ولا أفخمّ ولا أحسن, ولا أكثرَ أهلاًء وة بالعلماء. وعملوةٌ بأمل الفصل والثراء: 
وقد خرّبها التترستة (141ه). ينظر؛ «معجم البلدان ۸ه : 611 


1 
0 والمفةالمعلومةٌ أن رض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافاً مضاعفة , 
06 على الملاك القِيّمء ويأخذوثها جيرا وقهراء ویصرفوتها كما هو عاددٌ مل 
ورف والزاف: "أي اشم" 
1 (ولا شيءَ في مال العنّي التشلبي» وعلى الراق ما على الرجل منهم): 
تزيب: بكسر اللام» أبى قبيلة » والنّسبة إلبها نعلي بشتح اللام استيحاشاً لتوالي 
لكمرنين: ورا قالوا: بالكسر”" هكذا في لصحا 

واس قو من مشركي لمریا" طايه عرد دة فوا وق 
لي الصدقةً مضاعفة فصولحوا على ذلك؛ فقال عمرٌ ف : هذا حِرْيُكُم فسوها ما 
شت" فلا جَرَى الح على ضعفو زكاة السلمين؛ لاتؤخ دمن صياتهم' 
رکز" وڈ تسام كال لمم أ لزيا توح على اقا 


(1)ليم: فيضعفوا. 

(1) زيادة من م. 

انز قار SS‏ وري القَارّابي: أبي نصره من فاراب من بلاد 

1 «الصحاح في اللغة۲0: 104) لإسماعيل بن حماد I E‏ ا 3 في مزه اللغة»: 
الترك. كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة ؛ إماما في الأدب واللغةء قال السيرء 7 
أرل من التزم ١‏ قتصراً عليه الجوهري: ولبذا سمى كتايه «المتّحاح». ومن مؤلفاته: 

٠)١۸ ۲١۷ بتظر : «التجوم الزاهرة)(1:‎ OF 0 E ۳ 7 

*العروض»؛ و«مقدمة في اللحو»» (ت۳۹۳ه). ب ۹ -830)/ «معجم اللنین ۱ : 
«الکشف»(۲: 0٠١1/7‏ «دفع الغواية»(! : ۲۳). «الأعلام»(٠٠‏ 
0 06 8 كما سباني في الروايات. 

)قول الشارع : E EER‏ 59 و : يا أمير المؤمنين إن 

بر لقا عطفة , متها عن عبادة بن التعمان اللي أنه قال ا ليك اعدو افتدت مؤتهم. إن 
يني تنلب من قد علمت شوكتهم : و ا ل ر 
دأبت أن تعطيهم شيئ قال فانعل» قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا e‏ 
(تضاعف عليهم الصدفة ؛ كما في«مصف ابن أبي شيية»(؟ : 0 0 0 
ينف" راامعتصر المختصر»(؟: ١)؛‏ وا«سثن البيهقي الكبيرا»(ة 1 ٠"١‏ و 


"نصب الراية»؟ : ۳۱۲) وغيرهاء 
"الكن. زیادة من |. 


Nt‏ كتاب ازس 
وجاز تقدمها لحول؛ ولأكثرَ منه» ولنُصمْبٍ لذي نصاب 
باب زكاة المال 


وهو للذهب عشرون مثقالاً وللفدةٍ متا درهم كل عشرة منها سبعةٌ مثاذ 

(وجاز تقديمها لحول؛ ولأكثر منه ولِنُصبٍ لذي نصاب) والأصل في هذا 
الال النّامي سبب لوجوب الزكاة» والحلول شرط لوجوب الأداء؛ فإذا وج الي 
يصع لآداء مع أل لم يحب » فإذا جد اللاب يصحٌالأداء قب الحول؛ وكذا 
له نصابٌ واحدٌ كمثتي درهم مثلاء ٠‏ فيؤدي لأكثر من نصابء واحد” '» حى إذا ملك 
الأكثر بعد الأداء أجزأهُ ما دى من قبل» أُمّا إذا لم بلك نصاباً أصلاً لم يصح الأناء. 

تياب زكاة امال 

(وهو للذعب عشرون منقالاً وللفضة متنا درهم كل عشرةٍ منها سبع 
مثافيل). 

اعلم أن هذا الوزن يسمّى ون سبعة؛ وهو أن يكون الدرهم سبعة أجزاومز 
الأجزاء الي يكو المثقال عشرة منها : أي بكرن الدّرهم'" نصف مثقال وخْنْس 
متقال» » فيكون عشرة دراهم بوزن سبعةٍ - والمثقال عشرون قيراطاً؛ والدّرهمْ 
أريعة عشر قيراط”” '؛ والقيراط خم شعيرا ت" 


اب الأول أصل في | 
(1) زيادة من م. 
(؟) سقطت من ف وام. 
(4) صورته الحسابية: 1 SE NS Ye VON‏ وصور( Y= aa SONT BS‏ 
متقال 25 ٠١‏ دراهم = ۷ مثاقيل. 
() صورته الحسابية: ١٠دراهم‏ = ۷ مثاقيل = ٠١‏ دراهم = ۷ دراهم × 3١‏ قبراط 2 10/141 5 14 
قبراط > ١‏ درهم. 
(1) نحويله إلى غرامات. 
شعيرة * ٠.٠0۸۸‏ غم ينظر : «المقادير الشرعية»(ص18), والفقه الإسلامي وألا : ٠)۴1‏ 
واامعجم الفقهاء( ص٤ .)٤۰‏ و«الإيضاح والبیان»( ص .)۲۲٤‏ 
القيراط > ۵ ٠.1۹۰.۰0۸‏ غم. 
الدرهم: ٠١× ٠.۲۹4‏ عم 
لقال : .»×1۰ AA=‏ 
قنصاب الذهب يساوي : ۱۹۷.۱۲۰۸۵.۸۸غرام ذهب 
ونصاب الفضة يساوي ٠24.118‏ 17,550 مغرام فضة. 


8 وما زادٌ عليه تبع له. بنظر : «عمدة الرعلية»(؟ : 184). 


ناب الزكاة me‏ 
ل رع كسس ی بے 
ل تغمرله؛ وره وعرض جارة قيمئة تصاب من احدهما مقرم بالأنفم لفت 
بخ مخ كع في كل نس زاة على اللصابه مساب وورق فلب كا فضة. 
,رلب فة قوم ونقصان التُصاب في الحول خذر ر وَيْضمْ الأهب هب إلى الففكة. 
ولمروض اهما بالقيمة 
a‏ )0 فا و 5 
(وفي مَعْموله "© وټبره ٠‏ وعرض تجار 6 قيمة نصاب من أحدهما مقوّماً 
بلأنفع للففير ريع عشر)ٍ : أي إن كان التّقويم بارا هم أنفع للفقير قوم عروضَ 
لتُجارة 5 وإن كان بالدّنانير أنفع قوّمت بها. 
كم في كل خن زاة على النْصابٍ يحسايم. اعلم أن الزّكاة لا جب في 
ل ار ال ا 
في الزّكاة درهم ٠‏ وإن زادَ انون درهماً اد درهمان» ولا شيء في الأقل. 
و غلب فضة فضةء وما غلب فة 9 َه يوم" 
ونقصان النُصاب في الحول هَيْر”" ): أي لو كان في أرّل الحول عشرونٌ 
دنار م نقص في أثناء الحول فم م في آخر الحول تجب الزّكاة. 
(ريْضم الذُهبْ ب إلى الفشئقه والعروض إليهما بالقيمة)"؛ هذا عند أبي حنيفة 
#؛ وأمّا عندهما فيضم الذعب إلى الفعضةٍ بالأجزاء حى إذا كان له عشرة دنائير 
ونسعون درهماً يمتها عشرة دنائير تحب عنده لا عندهما. 


(!) معموله: أي ما عمل الأب والفضّةُ من الدّراهم والدُنائبر التي يتعامل بها الاس وبالجملة كل ما 
يعمل منهما جب فيه راء إذا بلغت نصاباً. ينظر: «العمد10)6 : 05841 

تر أي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل, وغامه في «اللسان»12: 417), رادار الصحاح» 
(ص٤۷),‏ 

(1) عرض التّجارة ؛ المرْض : الع رکز شيء فهو عَرْضّ سوى الدراهم والدتائير فإنهما عين ٠ ٠‏ قال أبو 
مبيدة: المُروض: متاعٌ لا يدخلَهُ كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. بنظر : «الصسّحاح15020 
(A4‏ 

ديق يكر الراء» ارب من الضة. ينظر «المغرب»اص 0485 

() واخخلف في الف للساوي وللختار لزومها احتباطاً. ينظر: «الشوير»(: 055 

9 هر باطل ولغو. ينظر : («طلبة الطلبة )اص ۲۹۵)ء ولتار الصحاح ص 1157 

م2 ولا تب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من . سائمة ومال تجارة. وإن مسحت الخلطة. ينظر : «الدر 
الختار»(ص 071 


انف كتاب الزصكير 
باب العاشر 
هو من صب الإمامٌ على الطّريق لأخلر صدقة التجار. وصق مع اليمين من ا 
متهم تمام الحول. أو الفراغ عن الدّين؛ أو اذعى أداءء الى فقر في مصر في في 
السوائمء أو عاشر آخر إن ود في السنة. بلا [خراج البراءة 
ما إذا كان له عشرة دناتير ومئة درهم جور 


باتفاقهم » أمّا عندهما فلت 
بالأجزاء؛ وأمّا عند أبي حنيفة 4# فة درهم إن كان قيمة عشرة نائير فظاهرٌ. راز 
كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصاب الهب من حيث القيمة فتجب الزكاة؛ وإن كات 
قل فيكون قيمة عشرة دنائير أكثرٌ من قيمة مثة درهم ضرورة» تج باعتبار وجور 
نصاب الفضّة من حيث القيمة. 
باب العاشر"“ 

(هو من ”"نصبَة الإمام" على الطّريق لأخل صدقة الشجار". 

وصدّق مع اليمين مُن أنكرّ منهم تام الحول. أو الفراغ عن الذي" ار 
اذعی أداءه الى فقير في مصر"في غير السوائم) ّى إذا ادع الأداء إلى فقير في مص 
في السام لا يُصَدْقَ إذ ليس له في السّوائم الأداءً إلى الفقير ء بل يأخدٌ منه السلطان. 
ويصرفة إلى مصرفه» (أو عاشر آخر إن ود في الملّنة): أي إذا ادُعى أداءه إلى عاشي 
آخر ء والحال أن عاشراً آخرّ موجودٌ في هذه السّلة » (بلا إخراج البراءة" ) : أي لا 


() العاشر: هر اسم لِمّن يآخد العشر ونصفْهُ وريته. سمي به مع أنه لا يأخذ العثر لدوران العثر في 
متعلق أخذه. بنظر : «فتح القدير»(؟ : ۱۷۱)؛ و«رد المجتار)(؟ : ۳۸). 

)اوبوت وج رس وص وق وق نصب. 

(؟) يسيب حمابته إياهم من اللصوص. ينظر : «شرح ابن ملك»لاق ٩۷‏ /). 

(4) أي من التجار. 

(0) أي بان يقول: علي دين مطالب من جهة العباد. ينظر: «شرح النقاية» لأبي المكارم(ق77/ب). 

() فيد بالمصر: لأنه لواأعى الدفع إليهم بعد اروج من المصر لا يقبل ينظر؛ ااتجمع الأنهر ا : 4 

() البراءة: أي العامة بالدقع لماشر آخر في الأصح ٠‏ لأنه قد يصنع » إذ الخط يشبه الخط ١‏ فلو جاه باراد 
بلا حلف لم يعدق عند الإمام. ويصدق عندهما على فيامي الشهادة بالخط. ينظر: «المبسوط :8" 
141 )ء و«البدائم»(؟ : 0087 و«جمع الأنهر:10: ,)5٠١‏ وارالدر المتشى/)(1: 2051١‏ 


تاب الزڪاة 1 
إن إيُعى أداءة في الموائمء وما صدق فيه المسلم. صَدق فيه الذي ل الخزني 7 
زو امي هي آم وادي. واد من السام ريع شر ومن الذي ضع ومن 
مر العش إن بَلْعْ ماله نصابأء ول يُعلَم قدرٌ ما أنجة ناء وإن حلم اخ مثلة إن 
ون بعضاً لا كلاً إن اخذوء اء ولا من قليلِه» وإن أقرٌ بباقي النُصاب في بیته ولا 
باعل شيئاً منه» إن م يأخذوا شيثاً با 
برط" أن يخرج البراءة من الآخر؛ بل يدق مع البمينء ( "لا إن اأعى أداءه في 
الوائم"؛ وما صّدقَ فيه المسلمء ْدق فيه المي لا الحزبي إلا في قولء لأميه: 
هي آم ولدي”" ): أي إن اذّعى الحربي أن هذه الأمة م ولي يدق ولا يأخد منه 


(وأخيد من المسلم ربع عشرء ومن المي ضعفه. ومن الحربي' العش إن بل 
بال نصابً"“» ول يُعلَمْ قدرٌ ما أخيد مِنا): أي لم يعلم قد ماحد من أهلٌ الحرب إذا 
بر تاجرنا عليهم. 

(رإن عَم خد مله إن كان بعضاً لا كلا "إن أخذوه ما“ ): أي إن علم 

ندرّما أَخَدَ نّا أهلّ الحرب» فعائيرنا يأ من الحربي مثل ذلك إن كان بعضاء ّى 
نِّم لر أخذوا كل أمرالناء فعاشيرّنا لا يأخثُ كل أموال الحربي لار (ولا من قليله» 
ران افر بباقي النُصاب في بيقه): القليلٌ ما لا يبلغ النُصاب. 
ا (رلا ياخد شيا منهء إن لم يأخدوا شيعا مِن): العْتّميرُ في لم يأخذوا راجم إلى 
أهل الحرب» وإن لم يذكرٌ هذا اللفظ. 
RE SS ES‏ 


المبارة في م: بلا شرط. 
(')زيادة من ت و ق وم. 
: 2 
(7) لان كونه حربيً لا بناني الاستيلاد وإفراره بنسب من في يده صحيحٌ 
الولذ تيع للنسب ولو كان لا يلد مثله لثله فإنه يعنق عليه عند الإمام فك ويعشر + لأته إفوار 
يصدق ي حق غيره.ينظر: «درر الحكام(1 : 4 -ه140)ء ولالبحرا؟: ۰ ودمع 
الاھ : ۳۱۰( 


إذا كان بولد مثله لثله ‏ وأمرمية 
بالعئق قلا 


)ياء فإنه من الذمي ظاهر ؛ لآن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة؛ فصارٌ شرطه شرط الزكاة ٠‏ وأما لي حق 
قليل » فالأخذ من مئل 


أدي؛ فلان القليل عفوٌ لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمته وما دون التصلاب يمر + كيين ١‏ 
كاذ غدرً؛ ولا القليل لا ناج إلى احماة لل رغيات فيه» وابمبابة بالحماية. بطر د ا 
6 و«الیحر»(۲: ١‏ 

نیا بن ف وم 


ر ا 
ذمي لا حير مر بهماء أو بأحلدهماء ولا بضاعة؛ ومضاريةً ٠‏ وکسبۀ ماذرن و 
قي ميو مع مولا سس 

(ولو شر eg Ds‏ ثم مر قبل الحول؛ إن جاء من داره ومر" عر ثانا 5 
ٹک ارون جد بول ف م مر قبل الحول إن كان في ام لنب جاء س 
دارو عر انياً, وإن كان راجعاً من دارنا إلى دار لا يؤخدٌ منه شيء. 

(وَعُرٌَ حمر ذمي لا * خنزيرَهُ مر بهماء أو باحدهما)ء هذا عند أبي حنيفة چ 

وأمّا عند الشَافِعِي”" ذه لا يعشرها. 

وعند زف د يعر كل واحد. 

وعند أبي يوسف هه إن مر بهما يعشرُهماء فجعل ا زير تبعاً للخمره وَإنمرٌ 
بالخمر منفردا يعشَرُهاء وإن مر بلجي منفرداً لا. 

والفرق عندنا": أن الْجْزِيرَ من ذرات القيم» فأخدٌ قيميه كأخذه: والخمرٌ من 
ذوات الأمثال: فأخدٌ القيمةٍ لا يكونٌ كأخذ العين. 

(ولا بضاعة”. ومضارية): أي إن مر المضاربُ مال المضارية لا يؤخدمنه 

شي شيء”'؛ (وكسبُ ماذون" لأ غير مديون معه مولاء): : أي إن مر عبدٌ مأذونٌ فإن 

كان مديوناً لا بوخد منه شيء: وإن لم يكن مديوناً فكسبّهُ ملك ولاه فإن كان المولى 
معه تؤخڈ منه الزكاة؛ وإن لم يكن المولى معه لا تُوخذ. 


(1) أي الناجر الحربي. 

(۲) زيادة من ت وق و م. 

(۳) ینظر : «أستى المطالب)140 0511 

(1) أي في أنه يعشر الخمر مطلقاً ‏ ولا يعشر ازير مطلقاً. 

(6) بضاعة : وهي مال مع تاجرٍ يكون رع لغيه وإنما لم يعشر ؛ لأله ليس بالك ولا نانب عن امالك في 


أداء الزكاة. إلا إذا كانت البضاعة مربي فإنها تمشر. يتظر : «درر الحكام»17 : .)1۸١‏ والدر الختار* 
ادليه 


88 إلا أن يربح الضارب فبعشر نصيبه إن بلغ تصاباً. ينظر: «الدر المختان(؟:‎ ١ 
.)551 : ١(»ةباعرلا مأذون: أي العبد الذي أذن له مولاء في التجارة. ينظر: «عمدة‎ )۷( 


يتاب الزركاة 
ا ج 
باب الركاز 


٠ ET‏ وباقيه للواجد إن لم 


باب الرڪاز 
الركازٌ: هو الال المركودٌ في الأرض مُخلوقا'' كان أو موضوعاً. 
والكئٌ: ما كان موضوعاً. 
(هو مَعْلِنُ ذهب ووو وَحِدَ ني أرضٍ ترا اور {e‏ مر 
رياني للواجد”" إن لم تملك أرضة والاً قلمالكها. 
ولاشية فيه إن وجده في داره. 


)١1(‏ أي خلنه الله تعالى في الأرض. 
(1) العدن على ثلاث أقسام : 
الأول: منطبعٌ: كالذهب؛ والفضة؛ والرُصاصء والحديد. 
الثاني: مائع : كالماء؛ والملح» والتغط؛ والقير 
الثالث: وما لبس منهما: كاللؤلؤ. والفبروزج, والزاج» والكحل» وغبرذلك» والذي يُخْنْْ 
ماهو ما كان جامداً نط بالنار لا غيره ينظر: ««جامع الرموز»(1 : ۱۹۷)» و«رد انحنار »۲ : 14). 
أرض الخراج: وهي كل ما فنح عنوة, وأ أله عليه» أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرّهم عليها ولم 
#قلهم إلى موضع آخر؛ لان اللائق بالكفار ابتداء اراج سوى مكة. وسيأتي تفصيله. ينظر: «جمع 
ا : 1( 
(1) أرض العشر: هي أرض المرب وما أسلم أهلهء أو فتح عنوة وقسم بين الغافين. وسيأتي تقصيله 
دانها في «البحر»ه: 0114 
دكا إا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجبة واشتراطهما ليعلم أن هذا الح ليس له تعلق 
الأرض» أو احترازاً عن داره على ما يجيه من قرب «تبيين الحقائق»۱ : 144). 
ان * من خمس القوم: أي أخذ خمس أموالم. ينتظر: : امغر بص 148). 
"لأ ماج ایت ثبت اليد عليه كالصبد. ينظر : ««شرح ابن ملق 01/87 


(0 


f 


ع 4م م 


وقي أرفضضه روايتان. ولافي لولق وعنبر, وقَيْرُوزْج وحِد في جبل. م 
الإسلام كاللقطة وما فيه ميمة الكفر شس وياقيه للواجد إن م نلك ارو 0 
واا فللمختط له. وركازٌ صحراء دار الحرب کله لستامنِ وَجَڏه وإن وجذ, في دار 
منها رد إلى مالكها. وإن رحد ركاز مناعهم في أرض منها | تنلك خم ربا ل 

وني أرضيه روايعان”2 

ولا في ولو وعنبر” وفَيْرُوزْج'' وذ في جبل. 

وكَثْرٌ فيه ميِمَةٌ الالام 0 وما فيه ميمة الكفر حمس وباقي 
للواجد إن م تملك ار شن وإلا فللا له): أي امالك أول الفتح. 

(ورکاژ صحراء دار الحرب كله لستامن" وَجَده): أي إذا دخل تاجرنا در 
ار یی اطا ردق محرالها رازا نکل ۲ (وإن وجذه في دار منها ره إلى 
مالکي. 

وإن ود (e‏ 


ركارٌ متاعهم في ارض منها ل تملك حمس وياقيه له). 


)١(‏ أي عن أبي حنيفة أ في رواية «الأصل)(؟: 1 لا يجب ؛ ولي رواية «الجامع الصغير» (ص 
4 يجبء وهو ما قاله الصاحبان. واختار رواية «الجامع» صاحب «الکٹز»(ص۲۹) ٠‏ و«التترير» 
):1( 

9 اللؤلز: هو بخلق من مطر الربيع إذا وقع ني الصدف» وقيل: إن الصدف حبوانٌ يلق فيه اللؤلق. بنظر: 
«عمدة الرعابة»(١‏ : ۲۹۲). 

(6) عیر: هو حشيش يطلع في البحرء » أو خثى دابة. ينظر : «الدر المختار)(؟ : 47). 

يدنج : معرب من فيرُوزه؛ وهو حجر مُضيء بود في الال ينظر: «التییین ۱(۲ : ۲۹۱)۔ 

(0) اللقطة: : مايلنقط ويوج من موضع لا يعرف ماله ٠‏ حكمه أن ينادي بها في أبواب اساج والاسواق 
إلى أن يظنْ عدم الطلب, م يصرفُها إلى نفميه إن كان ققيراً وإلا فإلى فقير. ينظر: (دالممدة»(۱: "205 

)١(‏ الختط ن خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه ؛ فإن لم يعرف المخعط له يصرف إلى أقصى مالك ل في 
الإسلام. «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير»( ص .)٠۴١‏ 

() المستأمن: هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «البداية»10: 0905 

(8) وكقا إن لم يدخلها بأمان؛ وإئما كان له لسبق يده على مال مباح. ولم يجب اللخسى ؛ لاله أخله 
متلصصا غير جاهر. ينظر: : «درر الحكام(؟: 148). 

() حذراً عن الغدر والخيانة؛ ولم يرده وأخرجه إلى دارتا ملكه ملكا خبيثاً. ينظر: «الدر المغى ٣ا‏ 
(Tt‏ 

)1١(‏ مبني للمفعول ولا برجع ضميره للمستأمن من الذكور. أي لو دخل رجل ذو متعة دار الحرب وح 
ركاز متاعهم : : أي ما يتمتع وينتفع به. ينظر: تمع الانھر ۱ (TNE:‏ 


باب زكاة الخارج 
ز زيل أرض عشرية أو جبل» وثمره؛ وما َرَج من الأرض. وإن إ يلخ ة 
ارس وأ ببق سنة؛ وسقاء يح أو مطر عش 0 
باب ززكاة الخارج 
(في َل أرض عشرية! ار جيل ومر" » وما حرج من الأرض؛ وإن ل 
بلغ خا أوسقه ول يق سنة”" ٭ وسقاء یح أو مطرٌ طشر : عدر : مبتدا. 
3 : في عسل أرضي : خبره؛ وهذا عند أبي حديفة ظا وأمّاعندهما وعد 
و الذي" لبس فيما دون خمسة أوسق صدفة. 
الوق سوق صاع والمّاعٌ غا نيةٌ أرطال". 
وأيضا ليس عندهم”" في الخضراوات" صدقة؛ ولا فيما لم ببق س صدقة. 
واعلم أن عند أبي حديفة ه يجب في ا ضراوات صدقة يؤدُيها امالك إلى 
القفراء» لا أله يأخدّها السّلطان» هكذا في «الأسرار» للقاضي الإمام أبي زيد الدئوسي. 


نبد بأرض الحشر ؛ لأنه إذا أخذ من أرض الخراج» فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج؛ ولثلا يجتمع العشر 
وراج ينظر: «غنية ذري الأحكام»(1 : 181): و«الدر المختار»(؟: 41). 

)ي غر الجبال. ينظر : «شرح ابن ملك »لاق ٥۷‏ /ب). 

)أي في الأشياء التي لا تبقى الى سنةء بل تخرب وتفسد. 

0 س: ساح الماء سی سيحاً وسيّحاناً: : جرى على وجه الأرض» والسيح الماء الجاري الظاهر. ينظر: 
#القاموس)(1 : ۲۳۸), ودختار الصحاح)( ص٤‏ ۴۲). 

0 ببظر: pin‏ + ۳۸). و«الغرر البهية»(؟: : ۹ و«نهاية الممتاج»(5: )٤‏ وغیرها. 

(1) الصاع: : وهو ما بساوي 75.116 كيلو غرام. ينظر؛ «معجم الفقهاء»اص 0517١‏ 

7 الدطل : معيار يوزن به وهو بالبندادي اثنتا عشرة أوقية. فيساري مثقالاً. قال الراقعي : قال النقهاء: 
لإا أطلق الرطل في الفروع , قالمراد به رطل بغدادي , والرطل مكيال أيضًا . ينظر: «الموسوعة الفقهية 
کر OE ER (Pe:‏ 

ينظر: «المتهاج»(1 : ۳۸۱), و«أسنى المطائب»(4 : ؟451: و(احاشيا 3 
0 1 1 القئاء. ينظر: 
) الخضراوات : عي الفواكه كالتفاح والكمثرى والبقول والكراث والباذنجان والبطيخ وا 
ای لقان على الدرر»(اص117). 


ليف كتاب ازجع 
إلأفي نمو حطب وفيما مقي بطزب أو دالية نصف عر بلا رفع مزن الزرم, 
ومس لبي له آرض عشربة رجلی وطفله:وأثاة سواه» وإن أسلم, ا 
مسلخ أو ذمي» وأني3 ا راج من ذمي اشترى عشرية مسلم؛ ومُشرٌ مسلم أت 
منه بشفعةء أو ردت عليه لفسا اليم 0 

(إلاً في نحو حطب): كالقصبء والحشيش. 

(وفيما سي بغزب'" أو دالية'"' نصفه طشر بلا رقع مون“ الزرع): أي 
تجب الوظيفة : وهي عر الكل أو نصفه؛ لا أله رفع مو الررع كاجر الحعثار: 

3 وظيفته ‏ وهي عشرٌ الباقي أو نصفه 
3 شي ليل را مد یله قله واه سوه واد ل 
أو شراها ملم أو ذمي 5 ')/ اعلم أن اشر يؤخث من أراضي أطفالئاء فبزخڈ 
عب ذلك مين أراضي أطفالهم :ولا يسقط عنهم العشر المضاعف بالإسلام عند 
أبي حنيفة ذه , ”'وكذا عند محمد كنا ١‏ وأا عند أبي يوسف ڪاه فيؤخذ عشرٌ واحد. 


(وأخيد الخراج”" من ذمي اشترى عشريّة مسلمء مشر ملم أخلتهامت 
فسالل ٠‏ أو ردت عليه لفساد البيع ): أي إن" أخذّها من ذمي شفعة » أو اشترى 


() القَربأ: مثل فْس: الل النظيمة يُستَقَى بها على السّانية - أي النافة التي يستقى عليها .. بنظره 
«المصاح الخبرال!اص 2446 / ٠‏ و«طلبة الطلبةلاصض١؟ .)5١-‏ 

0 دالةٌ: دولاب رة البقر. ينظر: «غنية ذوي الأحكام×٠ OAV i‏ وقي «الغربلاص118): 
الال : جذ طويل يركب تركيب مان الأرزٍ وفي رأسه مشرفة 

0 المونه : جمع المؤنة: وهي التقل» ا ا ا و 
وغيرها ما يحناج إليه في الزرع . بنظرء «مجمم الأنهر»ا1 ATI:‏ 

)ني اوت وجوق: عشر. 

(9) العبارة ف ت وج و ص وف وق وم: ذمي أو مسلم. 

(9) زيادة من أو باو س. 


(۷) الخراج: وهو ما يأخذ السلطان من الأرض خراجا مقاسمة» أو وظيفة. ينظر؛ «كشف رموز غرد 
الأحكام وتنوير درر الحكام»(1 Mtr:‏ 

(۸) شفعة: مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو عبارة شرعاً عن تر الأرض بما فام على المشتري 
بالشركةٍ ار الجوار. ينظر: «المغرب)اص584), ر«الممد ا :05486 

(4) ساقطة من س واف و م. 


مهناب الزكاة ِ ف 
مر جل تق عر ل كاف لی ا 
خر ر وما سسا وروا مين مكروما نهار حفرها الأعاجم عردجرء 
رونا سَيْحُونْ» وجیحون؛ روجلةء والقرات عند آبي يوس ف 4 وعشري عر 
لد 4 ولاش عين قير ونفطر أرض عشرء وفي أر راج في حرمها 
نشي من المسلم العشرية » ثم ردت على المسلم ؛ لفساد البيع ؛ عاذت عشريّة كما 


كانت. 


a EA Oa 5‏ 5 
(وفي دار جُعِلتَ بُستانا ‏ خراج إن كانت لذمي» أو لمسلم سقاها بماله): أي 
با الخراج» (وإن سقاها بماء العش حشر 

ومام السُماف والبشرء والعين عشري» وماءٌ نهار حفرها العا 
خراجي): کنهر يتجرد" ونحوه؛ (وكذا سَيْحُون'”» وجښځون" ودجلة» 
رامرات عند أبي پوسف ک4 وعشري عند محمد که 

ORT اموي ون‎ WO a ل‎ 

ولاشيء في عين فير وذ في أرض عشرءوني أرض راج في حريها 

(١)البستان:‏ كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: «حاشبة الشلبي»(1: ۲۹۵). 

(") الأعاجم: قيد اتفاقي, ولامه للعهد: أي بعض ملوكهم كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد القتول في 
خلافة علمان #. بنظر : «الدر المنتقی»(۱ : 518). 

في ت وج وق: عجم. 

(1) والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة بد عليه ثم حويناء قهراء وما سواه عشري ؛ لعدم لبوت اليد 
عليهء فلم يكن غنيمة. وتمامه في «رد امحتار»(؟ : 005 

(0) نسبة إلى ررد بن كسرى من ملوك فارس» وهو آخر ملوكهم؛ فر من بين يدي این غامر عندما 
افتح فارس , وفد قتله آهل مرو سنة (61ه). ينظ : «معجم البلدان»(5: ۲( , «الفير(؟ : ۰۳۰ 
۴ء «الجوهر النيرة)»(؟: ۲۷۳), (الفتح)(9: 058 8 

(3) حون بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهملة وآخره نون نهر مشهورٌ كبيرٌ بما وراء الذهرء قرب 
خجندة بعد سمرقند يمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل٠‏ وهو في حدود بلاد الترك. ينظر: 
مجم البلدان»(؟: ۲۹4), ورالدر المنعفی ۱ ؛ 514). Î‏ 

"١‏ جبحون: نهر بل أو ترم. بنظر : البلدان ۲(۲ : 1۹٩‏ -1۹۷)؛ وااتجمع الاتهن ا ٠‏ ا 

نهر بلخ أو نرمذ. ينظر: «معجم اليا : 58 7 
1 5 أنها تد لقنا 

لالد التتفى»12 : ۲۹۸) صرح أن أبا حنيفة مع أبي بوسف ظا ولهما أنه تحخذ علبها | م 
السفن؛ وهر يدل عليها خلافا محمد فإنه عشريها ؛ لأنه لا يحميها أحد 

(1) القير والقارة بالكسر: الزفت. بنظر : «تجمع الأنهر))(1 : 131). 


“i‏ ىةو hu,‏ + قتفلا 
القط : بالفتح والكسر , وهر أفصح : دهن يعر لاء . ينطر: «غنية ذوي الأحكام 


4 كتاب الزمويو 
الالح للرراعة خراج لا فيها. 
باب المصارف 
منهم: الفقيرٌ: وهو من له أدنى شي 6 والمسكين: من لا شيء له. وعامل المدق 
فبعطى بقدر عمله. والمكاتب فيعان في فك رقبئه. ومديوث لا ملك نصاياً فاضلا 
عن دیڼه. 
الالح للؤراعة حراج لا فيها): أي إن كان حريم العين صالحاً للرّراعة يجب ني 
الخراج لا في العين". 
باب المصارف 
(منهم: الفقيرٌ: وهو من له ادنى شي,. 
والمسكين: مَن لا شيء له( 
وعامل الصندقةء فيعطى بقدر عمله. 
والمكائب فيعان في فك رقيته. 
ومديون”'' لا ملك نصاباً فاضلاً عن ديبه. 


(1) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعةء وأما العشر فيجب في حريها المشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه 
بالخارج. بنظر: «الدر المختار)»(؟ : 88), 

(؟) أي شيء قليل وهو دون التصاب أر قدر نصاببو غير نام مستغرق في الحاجة: كدار السكنى. وعيه 
الخدمة ؛ وياب البذلة» رالات الحرفةء وكتب العلم لن يحتاج البها. ينظرة «درد الختار(؟ : (0٩‏ 

(۲) أي يحتاج الى السالة لقوێه وما يواري يدنه ٠‏ ول له ذلك فلاف الارل. بنظر: «الفتح ۲۰ : 00 

(4) مديون؛ هر الذي لزمه الدينء فهو حل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين تدر ملي 
درهم فصاعداً ؛ لآن مقدار الدين من ماله مستحق جاجته الأصلية. فجعل كالمعدوم. ينظر : «اغيط 
البرهاني ص ۱۲۹). 


ان يل لله: وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف 4» ومنقطم الاج عند مكل 
ءابدا مبيل:وهو من له مال لا معه.وللمزكي صرفها إلى أو إلى ب 
ونی سيل اله: وهو منقطعٌ الغزاة'' عند أبي يوسف”" غا ومنقطع الماع 

وابن السبيل: وهو من له مال لا معه. 

وللمزككي صرقُها إلى كلهم أو إلى بعفيهم): احترادٌ عن قول الثاز "4ء 
إزعنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف» فيعطي من كل صنفو ثلاثة ؛ لان أقكُ 
الجمع ثلاثة. 

ونح نقولٌ: إذا دل الام على الجمع» ولا يمكنٌ حملُها على العهود؛ ولا 
على الاستغراق» يراد بها الجنسء وتبطلٌ الجمعيّة”*» كما في قوله تعالى: لآلا يلك 
0 

فهاهنا لا يُرادُ العهدء ولا الاستغراق ؛لأنه إن أريد هذا" فلا بد أن يراد أن جميع 
الصدقات الي في اليا لجميع الفقراء... إلى آخره: فلا يجورٌ أن يُحْرّمْ واحد: وليس هذا 
لوسم أحد » على أنه إن أريد جميع الصّدقات لجميع هؤلاءءلا يحب أن يُعطلى كل 


)١(‏ قطع الفزاة: أي الذي عَح عن اللحوق بيش الإسلام لفقره بهلاك افق والدابة ونحوهاء وان كان 
لبت مال وافرٌ ينظر: «العمدة»(1 : 543). 

(1) واختار فول أبي يوسف صاحب «الکنز»(ص۴۰) و«التویر»(۲: 71): ولي «غابة اليان»: هو 
الأظهرء وصححه الاسبيجابي ؛ وصاحب «جمع الأتهن»(1 : لكك 

7 ولا پدکل أن الخلاف فيه لا يوجب خلا في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سوى 
العامل بشرط الفقر» فمتقطع يعطى له اتفاقاًء وثمرة الخلاف في نحو الوصبة والوقف. ينظر: «الدر 
ای۱ : ۲۲۱) ورد الجتان»(1: 11). 

بنظر: اتبيه ص 40), و«أستى المطالب»(1 2 (iY‏ برتفة الحبيبه(؟ : 01707 597 5 

قر ام تحفيق هذا البحث في كتب الأاصول» مثل: «كشف الاسرار شرح أصول البزددي 

-19): و«التوضیع »ا : 1 00 و«التلويع»10: ۳ه), وززحاشية ملا خسرو على التلويع» 

A: 1‏ -۳۹)» وادحزامة الحواشي لإزاحة الغواشي ١»‏ : ۳۴۸ -وم؟)/ وغیرهاء 

لاحزاب. الآية (01). 0 

ب الاستغراق, وهو شروع في ذكر دليل عدم إرادة الاسنفراق , وأما عدم إرادة العهاد فظاهر. 


لفن كتاب الزصير 


لا إلى بثاء مسجد وكفن ميْتء وقضاء دینه» وثمن ما ُن ولا إلى من پې 
ولا أو زوجِيّة وغلوکه . وعبار يق بعضه › وبي ٠‏ ومملوكه . وطفله 2 
هاشم › وهم آل 

صدقةٍ جميع الأصناف» ولا أن ُعطى ثلاثة من كل صنف, قصار گنول 
المنّدقة للفقيرٍ والمسكين... إلى آخره. 

ولا يراد أن المسّدقةَ مقسومة على هؤلاء ؛ لأا إن قُسِمتْ على الأصناف, ف 
أصاب الفقيرٌ لا شاك أنه بُطلق عليه اسم الصّدقة فيجب أن يكون مقسوماً أبضا ' 
فيلزم التسلسلٌ” جنلف" ما إذا قال : تُلْْ مالي للفقراء واللساكين؛ فلم أن امراذ يا 
المصارف لا القسمة. 

Py)‏ إلى بناء مسجد وكفن ميّتء وقضاء دينه» وثمن ما بى )؛ لله ر 
بد أن يك أحدٌ اممستحقين» فلهذا قال في «المختصر»: فيصرف إلى الكل أو البعضي 
عي" 
(ولا إلى من بيتهما ولادٌء أو زوجية) :أي لا يُعطي أصلّه وإن غلاء وره وان 
سفل» ولا يُعطي الروج زوجئه» ولا الروجة لزوجها"» (ومملوكه): أي علو الزكي. 
(وصيد أطي بعضهءوغبي"ءوعلوكه): أي ملوك الخنيّء والمرادٌ غير الكاتب إذ جوز 
آن يودي إلى مكانب الي (وطفله): أي طفل الرَجُل الْنِي؛ (ويني هاشم» وهم: آل 


2 زيادة من س۔ 
(1) حاصله أن قول القائل : 


د مالي للفقراء والمساكين ليست اللام فيه يبان الصرف» بل ليان القسمة. 
فلا يصح أن يعطي صنفاً واحدا؛ لكونه مالفا لا قصدة الواقف أو الموصي جلاف ية الصارف فلن 
اللام فيها لا يكن أن تكون للقسمة. ينظر: «عمدة الرعاية»»(1 : ۲۹۸). 

(۳) أي لا يجوز صرف الزكاة إلى ... 

(4) أي لا يشتري بها رقبة تعتق ؛ لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحکام ۱ : 184) 

(0) انتهى من «النقايةاص67). 

۲ لان المناقع متصلة بينهماء 

(۷) التي هو ضد الفقير: وهو ما كان لك نصاباً من أي مال كان سواء كان من التقود أو السوئم أ 
العروض : وهو فاضل عن حوائجه الأصلية. ينظر: «جممع الأنهر»(؟ : 555). 


2 وال عبّاس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد المطل بج ومواليهم: ذف 
1 نى ين اله مصرفء لبان اله عبده أو مكاتبة يعيذهاء وإن بان ناه أو كفره, 
ف ابوه او ابه او هاشمي لم يعد خلافاً لأبي يوس ف 
رلپ وال عباس" » وجعفر'”". وطفيل'". والحارث”'' بن عبد الطلب "ي 
,موالبهم): أي مقي هؤلاء: (ولا إلى ذمي» وجاز غيرها إليه): أي جاڙ أن يصرف 
لذي مدق غب كاه 

(دَفَع إلى من “ظن اله" مصرفء مبان أنه عبد أو مكائبُ يعيئعا”". وإن 
بن فنأء؛ أو كفره؛ أو آله أبوى أو ابنهء أو هاشمي ل يعذ خلافاً لأبي يوس ف ڪه . 


)١(‏ وهر العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل؛ عم انب 49؛ أسلم قبل البجرة 
ركم إسلامه : وأقام بمكة يكتب إلى الرسول 4# أخبار المشركين: وكان من هتاك من المؤمنين يفون 
به (لقق. ه - 1لاه). ينظر: «الكنى والأسماء»(١:‏ 6357 اء «تهذیب الكمال)(11: ۲۲۵ - 
۰ «التفریب»)(ص۹٣۲۳)؛‏ «الأعلام)(؟ : 078 

() وهر جعفر بن أبي طالب الباشمي؛ أبو عبد الله ابن عم النبي 4 هاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى 
الديئة فقتل يوم مؤتة(ت8ه). ينظر: «التاريخ الكبير»(؟: :)1۸١‏ و«التاريخ الصغير»(1: ؟5): 
رنالكنى والأسماء»(۱ : 110): و«مولد العلماء ووفياتهم)12 : ۸1). 

(؟) وهر عقيل بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الباشمي؛ أخو علي وجعفر وكان أسنّ منهماء أبو 
يزيد؛ شهد بدراً مع المشركين مُكْرهاًء وأسر يومئذء ثم أسلم قبل الحديبية» وشهد غزوة مؤته؛ وكان 
عن أنسب قريش وأعلمهم بأيامهاء (ت١٠م).‏ ينظر: «المقننى في سرد الكنى»(؟: 1895 
و«الكاشف»(؟ : ۱ ولامعجم الصحابة؛(؟: ۲۹۰)؛ «تهذیب الكمال)(١؟‏ : ۲۲۵ -553). 

دعر الخارث بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ؛ عم النبي 8# لم يدرك الإسلام وارلا 
هم: أبو سفيان ونوفل وربيعة والغيرة وعبد الله كلهم صحابة. ينظر: «مقدعة عمدة الرعاية»(1 : *4). 

9) وثائه: التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي ليب ؛ لأتهم لم 


بخاصررا التبي ا : «الجرهرة الثيرة»(1 : 0157 
جوف رق: .وف م: ظنه أنه. 5 1 
أي تجب إعادة الزكاة ؛ لاه لم بخرج عن ملكه خروجاً صحبحاء وهذا بالإجماع ينظر +«دالاختبار »۱ : 
104( 
(n‏ : «المر انى »۱ : (١١‏ 


للدلم يتحر أو شك أو تحرى فظن انه لبس صرف لم يمهزه اتفاقا. ينظر 


A‏ كتاب الزصر 


وخب دفع ما يُغنيه عن السرال ليبوم وکره دقع مثتي درهم إلى فقير غير دیور 
ونقلّها إلى بللر آخرٌ إلا إلى قريبه؛ أو إلى أحوج من أهل بلده. 

باب صدقة الفطر 
وهي من ب آو دقيقه؛ أو سويقه» أو زب زيب نصغ صاع» ومن مر أو شعير صاع كا 
يسع فيه ثمانيةٌ أرطال من مج أو عدس 

وخب دفع ما يغنيه عن لوال ليو وگره َف مشت درهم إلى فقير غير 

مديون» ونقلها إلى بللد آخرَ إلا إلى قربيه؛ أو إلى احوج”' من أعل بلليه». 

باب صدقة الفطر 


دقيغه”» أو سويقه (De‏ 


(وهي'" من بن أو 
أو شعير ر صاع ما يسع فيه ثمانيةٌ أرطال من مج" أو عدس). 

الصّامْ : : كيل بسع فيه فانية أرطال» EE‏ من الْج: : وهو 
الاش» أو من العدس. وإِنّما قُدَرَ بهما لقلّة التّفارت بين حباتهما عظماً وصغراً. 
وتخلخلاً واكتنان 0 » بمخلاف غيرهما من الحبوب» فإنٌ التّهاوت فيها كثيرٌ غاية الكثرة. 


» أو زبیب" نلصف صاع؛ ومن مر 


(1) أو أصلح؛ أر أروع؛ أو أنفع للمسلمين. ينظر: «الدر الختار»(۲: 1۸). 

(1) ساقطة من ص و قء وفيات وج وف و م: هي. 

(۳) دقيقه : أي طحيته. ينظر: «ختار الصحاح»)(ص8١؟).‏ 

(4) سويقه: أي ما يتخذ من ابر وهو الناعم من الدقبق. ينظر: «تاج العروس»(8؟: “٠۸١‏ 
و«التعليقات المرضية»(ص17؟). 

() وجعلا الزبيب كالتمر لي وجوب صاع منه؛ وهي رواية الحسن عن الإمام. رصمّحها اهدي 
وغيره؛ وني «الحقائن», ر«الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار ۲ : ۰)۷۲ 
واالدر النتقى)10 : 5؟5). ولي «مجمع الأنهر)<1 : 174): الأولى أن يراعى فيه الفدر والقيمة. 

)الع حب كالعدس إلا أنه أشد استدارة منهء ويقال لبا: الماش. ينظر: «اللسانط؟ : 11519 

(۷) ساقطة من ص و ف 

(4) اكتازأء من اکت الشيء: اجتمع وامتلاء يقال: ترت ار في الجراب فاكشز. بنظرء «عتار 
احاح( ص *08), و«قاج العروس)180: 20601 


وإلي قد وزنت الماش » والحنطة الجيدة الكتنزة» والشعير"" لاور 
الان أثقل من الحنطةء والحنطة الجيدة" من الشعيره فاللكيالٌ الذي يَمْلاًبشمائية 
ال من الج يملا بأقل من ماني أرطال من الحنطة الجيدة الكثرة فالاحوط ف" أن 
ند الما بشمانية أرطال من الحنطة الجيدة ٠"‏ لاله إن قد بالحنطة الجيدة" المكتيرة, 
ايل فيه ماني أرطال من مث تلك الحنطة يملا بهاء وین کان يملا بق من 
نك إن كان اخنطةٌ متخلضلة لكن إن كذ ايكون أصغر من الل ولا يسع فيه 
ثاب أرطال من أنواع الختطة» » فيكون الأول أحوط". 

تُماعلم أن هذا الصاح" هو الصاع الِرَائِي » وأما ا ليجازي» فهو خمسة أرطال 
ِلك رطل» فالواجب عند الشافيي" ضيه من الحنطة نصف”" صاع من الججازيء 


()فيأ: والعشير. 

(7)زيادة من ب و س و ص. 

0)زيادة أرب و س. 

(4)زيادة أو ب وس. 

(9) زيادة من أو ص. 

9 إفاقدررا بالج وا والعدس؛ لاستوائهما كبلاً ووزنا حنى لو وزن من ذلك ثمانية أرطال؛ ووضع في صاع 

لا يزيد رلا ينقص؛ وما سوى نا رة کن و كر بن لكل 00 

كلع كإنا کو متيال ی فقية اران من فلح راان ا 28 جعلّها في المكبال. 
دغبرها؛ والشارح رجح تقدير با حنطةٍ ينا على أله وَزْنْ الاماش وا EE‏ 
نوجد الماش أثقل من الحنطة ‏ والحنطة أثقل من الشعير؛ e‏ أن التقدير بالشعبر أحوط + 
بعلا ياف من فان أرطال من الحنطة فلو قُدِرْ بالاش يكون أصغر. وا ا :ره الحتار»90 + 
لذلك تقل عن مشايقنا بالحرمين أنهم كانوا يفتون تقديره بثماتية أرطال من 
(WY‏ ولاعمدة الرعلية»(1 + 6 لالتتوير)(1: 00/17 

)وهو ما يسع ألفاً وأريمين درهماً. ينظس: «الغرر(١‏ : 156): وا 

00 بطر + نة لیا۳ : ). ولتفة الحییب ۲۲ : 897©), و«التجريد لفحم 
وغيرها. 

سائطة من 


٠)0١ : الميدط؟‎ 


ص وقاوم. 


كتاب الزسهو 


برا جاز خلافاً لحد وأداءٌ لبر في موضع يشترى به الأشياة ا 
وعند أبي يوسف © آداءٌ الثراهم أحب. وجب على حر مسلم له نصاب الزكم 
وان لم ينم 

وعندنا نصفُ صاع من الهرافي” ٠'‏ وهو مَنوَان'”"» على أن ان أربعون إسنارة. 
والإستارٌ أريعة مثاقيل ‏ ونصفُ مثقالء فالَنُ مثة وثمانون مثقالاً". 

(وموان برا جار خلافاً لحد 5م), فان عنده لا بد أن ّدر بالكيل", 

(وآداه الب في موضع يشترى به" الأشياء أحب» وعند أبي يوسف © أده 
الدراهم أحب ١‏ 

وهب على حر مسلم له صاب الركاة وإن م : ْم قد ڈکرنا'" في ول كاب 
الزّكاة أن الشماء بالحول مع الثُمنية؛ أو السّوم؛ أو ية الُجارة. 

فمَّن كان له نصاب الزكاة: أي نصاب فاضلٌ من حاجتِه الأصليّة . فإن كان من 
أحد الُمنينء أو المنّوائم : أو مال الجارة تجب عليه الصدقة » وإن لم يحل عليه الحول. 
وإن كان من غير هذه الأموال » كدار لا يكون للسكنى ولا للتّجارة » وقيمتها تبلغ 


() الخلاف لفظي إذ آن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراء والبغدادي عشرون إستاراء فالصاع البغدادي 
ثمانبة أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بامدني. ينظر: «فتح باب المناية»١١:‏ 054). و«غتية ذوئي 
الأحكام)(؟ : 0156 

() اَن بالفتح والتشديد معيار: كان يكال به أو يوزن؛ وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان» وهو ما يساوي: 
۹ ۸ كيلو غرام ينظر د«الموسوعة الفقهية الكويتية»»(15: 1+") : و«معجم لغة النقهاء»(اص١11)‏ 

(۳) وبعملية حسابية: ٠‏ 4إستار وهي ما تساوي من واحد×1.0 مثقال وهو ما يساوي إستار = فال 
وهو تساوي سنا واحداً. 

(4) أي يجوز إعطاء نصف صاع وزناً ؛ لأن الصا مقدر بالرزن» وهذء رواية أبي بوسف عن الإمام: ردكا 
اين رستم عن تحمد أنه يعتبر بالكيل ؛ لان الآثار جاءت بالصاع» وهو اسم للكيل والدراهم أونى من 

فين. ینظر : «تبين الحقائق»10 : ,)51١‏ و«جمع الأنهر»(1 : 584). 


۲ قال الحصكفي في لتر لني »ر :١‏ وعليه القتوى حالة العةء أما في الشدة قدفع العف 
أفضل فلا خلاف حيلئذ في الحقيقة. 
00 ص60 


ب هرم الستدقة لنضيه وطفله فقيرأء وخاديه ملكأء ولو مُدبراء أو ام ولد آو 
ونأ لا لزوجيه وولده الكبير؛ وطفله الضني» بل من ماله ومكائيد. رمدي 
رجارة» عبار له آبق إلا بعد عوډه» ولا لعبد أو عبیار بين اثثين على احډمماء ولو 
ب نيار أحديهما فعلى من يصيرٌ له بطلوع فجر الفطر. فتجب لن اسل أو ولد 
0 


ساب صاب حرمان الزّكاة ولا يشترط فيه النّماء فلاف نصاب وجوب الرّكاة. 
(لنف" وطفله فقيرأء وخادمه ملكأء ولو مُدبْر”"؛ أو ام ولد" أو كافرأء 
لا لزوجت"" وولده الكبيرء وطفله الغتي» بل من ماله ومكاتيه. وعبده لجار 
عبار له آبق”” إلا بعد عوده» ولا لعبد أو عبيل بين اثنين على احاهما) هذا عند 
أي حنينة د أمّا عندهما فتجب عليهما. 
(ولوبيع'" يخيار احدهما فعلى من يصيدٌ له بطلوع فجر الفطر. 
ننجب لمن اسلم أو ولد قبله): أي قبل الطلوع , وهذا عندناء وأمّا عند 
اناي" فتجب بغروب الشّمسء فمّن أسلم في الليلة؛ أو وُلِدَ فيها لا تجب عليه 


عله 


(1) أي تجب صدقة الفطر لنفسه وطفله... 

1 ملثرأ: وهو العبد الذي أعين عن بر أي بعد اللوتء بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حرء ودر 
الشيء مؤخْره. ينظر: «طلية الطلبة(اص87, 1186). 

١‏ وله : هي الآمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولداً وادّعى نسبه؛ فلا يجوز بيعهاء وتكرن حر بعد 
وفانه. ينظر : «شرج حدود ابن عرفة)( ص0۲۸ „(oa‏ 

(!) أي لا تجب عليه صدفة فطر زوجته ؛ لقصور المؤونة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية' 
رلا ب عليه أن بمونها في غير الرواتب كالمداواة. ينظر: «رد الحتار»0؟: 078 , e‏ 

۳آ العبد: إذا هرب من سارو من غير خوفي ولا كد َل هكذا ده في «الين» وقال الأزْغري: 
ال موب الب من سد والإباق بالك اسم منهء فهو آيق وام أباق. بظرة الصاح 

الاص/)؛ «الغرب لاص 14). انيل , الخبار باق توقف الوجوب ؛ لأن اللك 
a SSE‏ 7 

إفاء ثم تجب على سن يستقر له ملكه. ينظر: «درر الحکام»(۱: 

١‏ بظر: 0 O‏ وددمقني للمتاج »۱ 2 ٢‏ , و«حاشیتا فليوبي وعميره»!7: 

؟1)؛ وغيرها. 


r‏ كتاب الزهير 


لا ن مات في ليلته: أو اسلم؛ أو ولد بعڌهء ولو قدت جا بلا قصل بين ر 
ومذة» ودب تعجيلهاء ولو أعرت لا تسقط. 

(ل" لمن مات في ليلقه)؛: خلافا للشافِمِي”' فاه تڃب عليه لاله أدرك ون 
الغروب. (أو أسلم؛ أو ولد بعلله): أي بعد طلوع الفجرء قإله لا ج عل 
إجماعاً» أنّا عندنا؛ فلأئه لم بُذرك وقت الطلوع» وأما عنده ؛ فلانه لم يدرلا وو 
الغروب. 5 ١ o PD‏ 

(ولو ثُدْمَت جاڙ بلا فصل بين مد ومدة وډب تعسجيلهاء ولو رن“ 
لا تسقط. ”وال أعلم* ). 


چچ 


چ ےچ 

(1) أي لا تجب صدقة الفطرلمن مات ... 

() ینظر : «اللنهاج»(1 : ۰۲), و«فتوحات الوهاب»(؟: 299/4 وغيرهما. 

)في «التيين»(1 : :)۳١١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في السحيح» وفي «الدر الختا »ا : ۷۸): 
وعامة التون والشروح على صحة التقديم مطلقاً؛ وهر المذهب. لكن صحح صاحب «التریں ا : 09 
التقديم بشرط دخول رمضان, وقي «الجوهر النيرة»(؟ : ٠٥‏ هو الصحيحء وعليه القتوى. 

(4) أي أخرت عن يومه لا تسقط وإن طالت الذّة. بنظر: (اشرح ملا مسكين)اص30). 

(0) زيادة من ج. 


مهناب الصوم r‏ 
ل لص ج ا ا 0 
كتاب الصوم 


الملوم: هو ترك الأكل والشربِو والوطء من المسبح إلى المغرب مع الييّة. وصوم 
رفاك فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضائٌ وصوم اللر والكفارة واجبء 
رفا تفل 


كتاب الصوم 
(الملو م" : هو ترك الأكل, والشرب والوطء من الصبح إلى الغرب مع 
الية. وصومٌ رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضافٌ وصومٌ ادر“ 
والكفارة”'' واجب؛ وغیرهما نفل). 
كر في «الهداية» أن صوم رمضان فريضة ؛ لقوله عله : كيب عَلَيكُمٌ الصسيام)1" 


)١(‏ زيادة من م. 
(1) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لغة: فهر الإمساك مطلقاً: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم نبلا 
وسواء أكان الفعل أكلاً آم شرياً آم غيرهما. ينظر: «سبيل الفلاح»(ص۱۸۹) 
(1) اختلف في صرم النذر على قولين: 
الأول: واجب» وهو ما اختاره المصئف» وصاحب «البدابة)12 : ,)١14‏ ودالكتن(ص61). 
و«الختار»(1: 2011١‏ و«الفتج»(؟: *؟), و«الايضاحلاق ۳۰/ب). و«الملتقى»اص229. 
و«التنوير»(1 : ۸۲)؛ غيرهم. 
والثاني: فرض» وهو ما رجحه الشارحء و«الواهب»اق07/أ)؛ والشربلالي في «غنية ذوي 
الأحكام»(ا : ۷ وغيرهم. 
(؛)اختلف في صوم الكفارات على قولين: 
الأول: واجب» وهو اختيار الصتف» وصاحب «البداية»(1 : 118)» و(الختار»ا؟ : ۰۱۹٩‏ 
لاالايضاح لاق ٠‏ ؟/ب)؛ ودالملئقى)(ص 070 و«رد الحتار»(۲: ۸۲)؛ وقيرهم. 
رالثاني : فرض» رهو اختبار الشارح ٠‏ وصاحب «الفعم»(؟ - «(Troe‏ وفالغرن»<؟ : 1 
««الواهب»»(ق1/61), ورالتتویں(۲: ۸۲). راالدر الختاں»(۲: 2285 وغيرهم. وأدلة كل طرنم 
مبسوطة في الكدب» وسيأئي من مدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك» ويوجد غيره من الأدلة ليس 


لقا مقام سملي 1 0 
الآية (0۸۳), وقامها: ن ها لبن اشوا كيب عَم امتا كنا كا على 


Ft‏ كتاب الوم 
ويصح صومٌ رمضان» ولد العيّنُ ب من اليل إلى الفلحوة الکبری؛ لا عند 
ف الأ 
وعلى فريضيه انعد الإجماع ؛ ؛ ولهذا يُكَمْرْ جاحده , والمنذورٌ واجب ؛ لقوله تعر 
ا( وَليُوقُوا ذو رم4 

ود" قل في دوادي با : إأقولة : وفوا ُثورهُم) عام خم ف 
البعض» ٠‏ وهو التّذرٌ بالمعصيّة ؛ رالطّهارة» وعيادة المريض ض» وصلاة الجنازة» فلا يكو 
قطعيًاً ٠‏ فیکون واجباً. 

أقولٌ: المنذورٌ إذا كان من العبادات المفصودة كالصّلاة» والصُوم؛ والحي» وغو 
ذلك > فلزومُهُ ثابت بالإجماع فيكو قطي البوت» وإن كان سند الإجماع ظباء وهر 
العام الخصوص البعض ”ا » فينبغي أن کون فرضاًء وكذا صومٌ الكفارات ؛ لان تون 
بنص قطعي مؤيار بالإجماع. 

فقول صاحب «البداية»: إن المنذورٌ واجب يكن أنه أراد بالواجب الفرض» كما 
قال في افتتاح (كتاب الصوم) : : الصومٌ ضرهان : واجبء ونفل'". 

'"ويمكن أن يقال إن الوم م للنذورٌ والكفّارة» وإن كان فرضاً بسيب الإجماع؛ 
نما أطلق عليه لف الواجب ؛ لأنّ سند الإجماع ظي من المصئف". 

(ويصح صومٌ رمضان والئُدرٌ 520 ن اليل إلى الشتحوة الكبرى", 
لا عندها في الأصح)ءاعلم أن التّهار الشّرعي من الصّبح إلى الغروب . فالمرادٌ بالضحوة 


)١(‏ من سورة الحجء الآية (4؟), وثمامها: لم بنرا عَم ولْبُوفُوا دُورَهُمْ...). 

() انتهى عن «البداية»)(1: ۱۱۸). 

(۳) قد: زیادۂ من |. 

(4) ينظر: «الكغاية علي البداية»(؟ : 0574 

(5) زيادة من أو س. 

(1) انتهى من «البداية»(1 + 114). 

() زيادة من م. 

(8) التذر العبن: أي بوقت معين خاص كنذر صوم يوم الخميس مللا وغيرالمین؛ كنذر سوم يوم طلا 
والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما. ينظر: «رد المتار»(؟ : 85,48). ١‏ 

(4) الضحوة الكبرى: وهي متتصف النهار الشرعي؛ والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق الشرق 
إلى غروب الشمس. ينظر : «شرح ابن ملك»اق1/11). و«رد الحمتار»؟ : 86). 


عيب ل د 
ري مطلققه أو نة تقل . واداة رمان بن واجيو آخر إلا في مرضء او سفرء بل 
ها نوى» والنّدرُ المعيّنُ عن واجبو آخر نواه 
ووزرى ممه م لابذ أن تكرن ال موجودة في أكثراتهار, ويشترط أن تكون قبل 
الؤيْحرةٌ الكبرى. 

وني «الجامع الصغير»: ب قبل نصغ الثهار”': أي قبل نصغ الثهار الشرعيّ. 

وني «سختصر القدُورِي»: إلى الزوال”". والأَول أصح. 

(وبية مطلقة””": أو بني تفل . 

واداء رسضان بنيّةٍ واجسبو آخر إلا في سرض أو سفر بل عمًا نوی" 
وار المعيّنْ هن واجبو آخحر نواه" ). أي أداء رمضاڻ بصح بن عن واجمبوآخر إلا 
ز امرض أو السغرء فإنّه يع عن ذلك الواجب؛ وإذا ندر صوم يوم معي فلوى في 
ذلك البوم واجباً آخرء يم عن ذلك الواجب. سواءً كان مسافرا أو مقيماًء صحيحاً أو 
يه 
وعبارة «المختصر» هذا: ويصح أداء رمضان نة قبل نصفر اللهار الشرعي» 
ب تفل وبنيٍّ مطلقة » وة واجبوآخرء إلا في سغرء أو مرضء وكذا الل وار 
الم إلا في الأخير“: أي حُكْم الل والثر لمن حكم أداء رمضان إلا في الأخيره 
رهر الواجب الآخر. 

(والمل بنيّته. وبني مطلقةٍ قبل الروال لا بعده. 


)تھی من «الجامع الصغيرص177): بتصرف. 

(7) عبارة «مختصر القدوري»× ص 54): فإن لم ينو حتى اصبح أجزأنه النية ما بينه وبين الزوالناه. وصدر 
الشربعة بقوله: إلى الزوال: عير عنها بامعنى المفهوم منهاء وذلك ما فهمه صاحب «المدايةلا؟ : 1١14‏ 
أ و«اللياب»17 : 00108 فقانوا مثل ما فال صدر الشريعة من أن النية قبل تصف النهار أصح. 

أي يصح صوم رمضان بنبة مطلقة من غبر قيار كقوله: نويت الصوم... 

”1) أي بل يفع الصرم عن الواجب الآخر الذي نراه ؛ لان رمضان في حقه كشعبان. 

(0) أي بقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن التذر المعين. 

.)04 اتهى من «النقاية »لاص‎ ٤ 


۳ ر 
وشرط للقضاءء والكفارةء والذر المطلق البييت والئعين؛ وإن عم ليلة الشك .بر 
نما تفاخ ولو صات لأجيأعر ره رخ عه ف لمح نز 
رذح زا يسدر افرح a e e‏ 
الخوامر وَيَفْطْرٌ غيرّهم بعد الزُوال 

وشرو طط للقضاء والكقارة» والتذر المطلق انيت والتعیین“ 5 المراذ 
بالببيت : أن ينوي من الليل. 

(وإن هم" لبلة الك ): : أي ليلة اثلائين من شعبان» (لا بُصام إلا قله 
00 *؛ رشع عن في الام : أي يق عن الواجب الآخرٍ 
1 م ٠‏ وفیل امم ل و 


) فسيه): “أي في ي يوم السك" (أحبٌ إجماعاً إن وافق صرماً يعتائه 
وإلاً يصوم الخواص :*" ) كالْفِي ؛ رالقاضي» (ويفْطرُ غيرهم بعد الروا ال 


(1) لأن الصوم فيها ليس بمتعين لما لا من جانب الله ولا من جانب العباء فلا بد من تعينه لوجود المزاحم» 
وكون ذلك اليوم قابلاً لكل صوم مذلاف صوم رمضان والنفر المعيّن ؛ لوجود التعيّن فيه من جانبه؛ أو 
من ريه» فيكفي فيه مطلق النية» بل تلغو ني التتفل أبضاًء وأما اشتراط التبيت فلعدم تعينه أيضاً ينظر: 
Tev: li AG‏ 

)2 عُمٌ: أي عم البلال على الناس إذا ستره عنهم َم أو غيره فلم ير ينظر د «عتتاں ص 1۸۲). 

(۳) الكراهة كراهة تنزيهبة التي مرجعها خلاف الأولى ؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضات. لكن 
كره لصورة النهي المحمول على رمضان. بنظر: «اليحر»(؟ : 588). 

(4) لان النهي هر التفدّم بصوم رمضان. كما في «التبيين»10: 5197). 

(8) زيادة من م. 

(7) زيادة من أرب و س. 

(۷) المخواص ليست مقصورة على الفتي رالقاضي بل على كل من علم كيفية صوم الشك فهو عن 
الخواص؛ وإلا فمن العوام» وكيفية النية العتبرة هنا: أن ينوي التطوّع على سيل الجزم من لا بعناد 
صوم ذلك اليوم. بنظر: «التنوير»(؟ : 84), 

(4) بعتي يأمر لفتي بالتلوم ثم بالافطار إذا ذهب وقت الب فيا تهمة ارتكاب التهي » وإنها فرق بين العام 
والخاص ؛ ؛ لأن العام بفرّق بين نة ا جزم ونية التردد. بنظر: : «غتية ذوي الأحكام»(1 : 4 و«الفلك 
الدوار في رؤية الهلال بالنهار»ص"۳). 


تاب الصوم 
ا E UG E‏ 
إن کان الغ من رمضان» فأنا صائم عنه الا فعن واجسيو آخر؛ وإلاً فمن نفل. فإن 
ير رمضائكة كان عنه؛ وال فتفل فيهماء ومن رای هلال صوم أو فطر وحدة 
يصوم» ران رد قول وإن افطرٌ قضى. وثبل بلا دعْوَى ولفظ أشهد لصوم مع 
نم خب فر بشرط أنه عدل ولو فنا أو امرأة. أو محدوداً في قدف تاباً 

ولا صومٌ لو نوّى: إن كان الغذّ من رمضان فانا صائمٌ عنه. وإلاً فلو . 

وک لو وى إن كان الغد من رمضان. فانا صائم عنه ولا فعن واج 
آغرء وإلا فعن نفل): أي لو نوى إن كان الغدُ من رمضان» فأنا صائم عنه؛ وإلأ فمن 
نفل (فإن ظْهَرٌ رمضانقة كان عنه) ؛ لوجود مطلن النيّدء (وإلاً فنفلٌ فيهما): أي 
نيما قال: وإلا فعن واجبو آخر» وفيما قال» وإلا فعن نفل. 

أمّا ني الصورة الأؤلى ؛ فلأنّه متردّدٌ في الواجب الآخرء فلا بقع عنه فبقي مطل 
اله بقع عن التّفل. 

وفي الانية ؛ لوجود مطلق التية أيضا. 

ومن رأى هلال صوم أو فطر وح يصوم؛ وإن رَد قول وإن أفطرٌَ قضی)» 
زكر القضاءِ فقط ؛ لبيان آله لا كفارة عليه خلافا للشافِعِي””. 

(0)4 as . 2 5 ا‎ “3 

(وثبل بلا دَعْوَى ولفظ اشهڈ“ لموم مع غيم خر فد بشرط أله عدل 

ولو ينا" أو امرأة أو محدوداً في قذف تالباً. 


(1)لعدم الجزم في العزم» فلم توجد النبة. ينظر: «درر الحكام»(1 : 148). 
(1) لتردده بين أمرين مكروهين: نية الفرض» وئية واجب. بنظر: («الدري)(1 : 2195: 
(1) يتظر: «تحفة الحتاج»(: 401), و«فتوحات الوهاب»(؟: ٤٤۴)ء‏ و«حاشيتا قلبوبي وعميره(؟: 
۲ وغيرها. 
(1) أي لا يشترطٌ فيه أن بدّعيه أحد أو يقول الزائي : أشهد برؤيني ' 0 الرعاية»(1: (۳١۹‏ 
اليس من حقوق العبار التي لا بد فيها من الدعوى وال ر يور ينظر: «الہداية ا : On‏ 
() المدل: من ليس بفاسق ين فسقه» فإن كان مستور الحال قبل قو ا 
#لاتنبيه الغاقل والوسنان هلال رمضان»(اص7! ؟). قناث أقاد ألة. أن 
RT 0‏ ا ا الاثثان والجمع ولوك وقد جاء قان كاد أن ا 
اما فلم تست وعن ابن ارا عبد :أي خالص البو وعلى هذا صح قول ۳ * أنهم 
يعنون په خلا ار والمكائب . بنظر: «المغرب 1ص ۴۳۹۸). 


اش فاشبه رواية الأأحاديث ٠‏ 


A‏ كتاب الصوم 
وشرط للفطر رجلانء أو رجل وامرانان» ولف أشهد لا الدّعوى. وبلا غيم در 
جَمْمٌ عظيم فيهماء ويعد صوم ثلائينَ بقول عدلين حل الفطر؛ وبقول عدل ل 
والأضحي كالفطر / 

وشرطاً للفطر رجلان» أو رجلٌ وامرأثان؛ ولفظُ أشهد”' لا الدُعوى. 

ربلا فيم شرط جع عظيم فيهما)؟": أي الجمع اعظيم جمع يق دل 
رهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب. 

(وبعد صوم ثلائين بقول عدلين حل الفطرء وبقول عدل لا)": أي إذاشهد 
واحدٌ عدلٌ بهلال رمضان, وفي السّماء علَة > فصاموا ثلاثين لا يحل الفطر؛ لان الفط 
لايشبت بقول واحدٍ خلافاً نحمّدفه فإ الفطر يثبت عنده بتبعيّ الصُوم ؛ وكم من 
شيو يبت ضما ولا بت قصداً. 

(والأضحى كالفطر): أي في الأحكام المذكورة. 


(۱) لتعلق حق العياد به؛ جخلاف رمضان ؛ لأنه حق الشرع. ينظر: «مجمع الأنهر»10 : 581). 
(1) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علة على أقوال: 
الأول: جمع بحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب» وهو مروي عن أبي يوسف ود چ 
وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح ؛ واختاره ماحب «الفتح)(7: ١۲0)ء‏ واادرر 
الجكام»(١‏ : 20509 
والثاني: جمع يحصل بهم غلية الظن. وهو اخثيار صاحب «الايضاحاق1/91). 
والثالث: يكفي اثان» وهي رواية عن أبي حنيفة هه ؛ لتكاسل التاس» وهو اختيار صاحب 
«البحر»(ص 184): ودرد امحتار»(۲: ۹۳). 
والرابع : خمسون رجلا كالقسامة؛ وهو مروي عن أبي يوسف قد . 
والخامس: أهل مُخَلة. 
والسادس: غير مقدّر بعدد. وهو مفرّض إلى رأي الإمام ؛ لتفارت الناس صدقاً» وهو مروي 
عن محمد اء وصححه صاحب «الاخثيار»10 : 11۷). وقي «المواهب»»(ق81 /ب), ود«الدر اض“ 
):1( هر الأصح ؛ راختاره صاحب «التنوير»(؟ : .)٩۲‏ 
والسايع: خمسمئة ببلخ قلبل. وهو مروي عن خلف بن آیوب۔ 
والثامن: ألف, وعو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر؛ شرح ملا مسكين»لاص 18). 
¥ عبرة مساب المنجمين والحاسبين في الملال» ولا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار. بنظر: «ثتيه 
الغافل والوستان»( ص۰۲۲۵  )۲۳۱‏ و«القول النشور في هلال خير الشهور» للگنو ي( ص 2١١!‏ 


يهاب الصوم 55 
ل لح تق سمي ج ی چ کے كا 
باب موجب الإفساد 
ن جامع» إو جومم في اح السبيلين» أد أكل؛ أو شرب غذاء أو دواء عمدأء او 
بج ف اله ره فاكل عمدأء فضى وكثرٌكالمظاهر هو بإفساٍ صوم 
ريضان لاغييء وإن افطرَ خطاء أو مُكرهأء أو إحْتَنْ؛ أو إمنتغط. أو أنطرٌ في أده 
ار واوى جائفة؛ أو آم فوصل إلى جوفه؛ أو دماغه 
باب موجب الإفساد 
بنتح الجيم': أي ما يوجبَهُ الإفساد كالقضاء والكفارة. 
(مَن جامع» أو جومم في أحد السبيلين» أو أكلء أو شرب غذاء أو دوا 
مدا أو احتجم فظن آله فر فاكل عمدأء قضى وكفر”" كالمظاهر”" ): أي 
كارئه مث كفارة الظّهار"' (وهو): أي التُكفير» (بإفساد صوم رمضان لا غير): 
أي بإفساد أداء ره مضان عمدا. 
(وإن أفطر حطا)» وهو أن يكون ذاكراً للصّومء فأفطرٌ من غير عذر" قصيد"", 
كماإذا تمضمضء فدخل الماءُ في حلقه» (أو مُكرهاء أو إِحتَقَن”""» أو إمتقغط): أي 
صب الدواءَ في الأنف» فوصل إلى قصبة الأنف. 


(1) ريوز كسرالجيم بمعنى الأسباب لفطر» وفتحها بمعتى الحكم الترنب على الإفساد. ينظر: «غنية ذوي 
الأحكاب»(! : .)۲١۱‏ 0 

(1) كر من الكفرء وهو في الاصل اير بقل كفرة وف إذا رة والْعذارة منه للها كم شه 
رمنها: كَمْرَ عن ميزه ينظر: «المغرب)اص؟417). 0 

(7) الظاهرة وهو من يشبّه ما يضاف إلى الطلاق من امدكوحة با يحرم النظر غليه من عضو رمه نسب أو 
رضاعاً ينظر : «الغرر)»(1 : ۴۹۴۳). 

(!) وهي كما في قوله تعالى: (وَالِين اهرون 
اسا تیک ُوعطون بد اله با لون 

فَنْلم سقط فإِطْمَامُ ين مِسْكيئا)للجادلة: ۴ -14. 


اوم گم وود لها فلو مب ون ن 
فسن َم بد مام ورين ماين من قبل انا ينها 


(9) زيادة من م. 
(1) أي قصد منه الإفطار. 


2 3 ل OE‏ 
:آي امل ارا إلى باطيه من عخرجه القت ينظر: «الصباح لاص 


0 تاب | 
أر أقطر في أذْنه» أو داوى جائفة؛ أو آم فوصل إلى جوفه؛ أو دماضه. أو تلم 
حصاة» أو حدیداً» أو استقاءُ ملءْ فيهء أو تسحّرء أو أفطرٌ بظلّه ليلاء وهر يوم, أو 
أكل ناسياً وظن أله قَطْرَه فاكل عمدأء أو جُومِمَت نائمة» أو لم بنو في رمضان كل 
صوماً ولا فطراًء أو أصبح غير ناو لصوم فأكل؛ قضى فقط. ولو اکل أو شرب ار 
جامع اسیا أو نام فاحتلم» أو نظرَ إلى امرأيه فأئزل» أو اْهن. أو اكتحل؛ أو قل 
(أو أقطرّ في أدنه'"» أو داوى جائفة» أو آم فوصل إلى جوفه؛ أو دبا 
الجائفةٌ: الجراحةٌ التي بلغت الجوف. 
وَالآمدٌ : الشّجَة الي بلغت أمٌّ التّماغ". 
(أو ابتلع حصاة» ”او حدیدا ")او استقاء ملءَ فيه.أو تسحّر”' أو أفطر بش 
ليلا وهو يوم» أو اکل نامیا وظنٌ اله قرم فاكل عمد ا :أو جومت نائمة أو م ينو 
في رمضان کله صوماً ولا فطرً”» أو اصبح غير ناو للصُوم فاکل» قضى ففط. 
ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيأ): أي غير ذاكر للصّومء (أو نام فاحتلم أو 
نظو إلى أمرأيه "فائرل. أو اهناو اكتحل» ار قل "ل و اغتاب "او غلبه 


(۱) أي صب في إذنه دهت وتحرّه مما فيه صلاخ البدن, ولو أقطرَ الما أو أدحلة في نفسه لا يد المنوم. 
بنظر : «المداية)(1 : 176). 

(؟) أي الجلدة التي مجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة ص .)٠١‏ 

(۳) زيادة من ت وف وم. 

(4) أي أكل السحور على ظرٌ أن اليل باق . فاطلع . فعلم أن الصبح طلع. 

(0) مع الإمسالدء فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيّ. ينظر: «مجمع الأنهر »۱ : 514). 

(1) فيجب القضاء عليه ولا كفارة سواء كان قبل الزوال أو بعده ؛ لما حصل من الشبهة؛ وعندهما تجب 
الكغارة, ينظر: «مجمع الأنه راا : 544). 

(0) زيادة من م. 

(4) اذّن: أي دهن رَس أو شار إنا لاء بالطن» وادْعَنَ على اَل إذا نولي ذلك من نفسيه من غر 
ذكر العو ؛ فقول اذْهَنَ شَاريهُ خط ينظر: «الغرب»اص1۸). 

(۹) زيادة من ت و ق وم. 

۰ اغناب: أي ذكر أخاه بما يكرهه لو بلغه. سواء ذكره بتقص في بدته أو نسسيه أو خلف آر فعله.. ينظرة 
«إحياء علوم الدين(7: .)١95‏ 


جناب الصوم 


t1 2 :‏ 
., أو تيا قليلاء أو أصبح جنبأء أو صب في إحليله دن 


أو في أنه مان أو 


الي ا 
بوذ فخا اوقا ف حل ار راط ری ا ون 
رلو وط ميت أو بهيمة أو غير فرج؛ أو قَبْلء أو ليسء إن ازل قضى. وإلا فلا 
وإن اكل لحم بين أسنانه مثل حِمُصةٍ قضى فقط؛ وني قل منها لا إلا إذا احرج 


07 


وأخلء بيلوت 0 1 
إلنيى أو نقيا فلبلا أو أصبح جنبأء أو عب في إحليله ذهْنء أو في أده مان أو 
دعل شارء أو مخان» او ذباب في" حلقه م يُفطيرا". 


والمطرٌ والح يس في الأاصح””". 
ولو وط ميته أو بهيمةء أو غير فرج): وهو التّفخيذ : (أو قبل أو لْمِسء 
إن أنزل قضى» وإلا فلا. 


وإن'' أكل لحماً بين أسنانه مثلَ حِمّصةٍ قضى فقطء وفي اقل متها لا إلا إذا 
اغرجه وأخده بينبه» ثم أكل)؛ التقييد بالأخذ باليد وقم الفاق" 


(1) زيادة من أو س. 

2 أما حكم الاحتقان في الحضدين أو غيره؛ فقد أفتى شيخ الأزهر علامة العصر محمد يخيت الطبعي 
الحنفي: أن شرط المفطر أن يصل إلى الجوف وان يستقر فيه» والراد بذلك أن يدخل إلى الجرف ولا 
يكرن طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من النافذ 
العتادة + لأن المسام ونحوها من النافذ التي لم تمر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف؛ ومن ذلك 
بعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو 
رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد لصوم ؛ لآن مثل هذه الحقئة لا يصل منها 
شيء إلى الجوف من المنافة المعتادة أصلاً وعلى فرض الوصول؛ فإغا تصل من السام فقط وما تصل إليه 
لبس جوفاً ولا ني حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: «الفتاوى الإسلامية»(٠: .)٠١‏ «منحة السلوك ۲١‏ : 
(1e‏ 

77 اخلفوا في اط والللج لو دخلا في الل : 

فقال بعضهم: لا يفسد. 
دقل عا بإضادهما ؛ لإمكان التحرز عنهما بضم النم, وهو الأصح. كما في «اللتفي» 
اتشرحه جع الأنهر»(1 : 8 وررغنية ذوي الأحكام»(1: 4٠۲)؛‏ وغيرها. 


زا 

زيادة من ب وني آ: ولو. 
اة من بء وني [: ولو. 5 فانه مفسد أخدءٌ باليد, أو بالعود أ 
(0) الفاقً؛ أي ئيس باحترازي, فإن القصوة وإن أكله بعد إخراجه فإنه مقسدً أخده باليد او بالعود أو 


بغر ذلك. ينظر: «عمدة الرعابة»(1: 517). 


يكنا كتاب الصوم 
ولو بدا باك سمسمة فْسَد إلا إذا مضغ» وثَيء كي عاد أو أِيد بين لا 
في الحالينء وعند عمد كه يفسدٌ بإعادة القليل لا عود الكثيرء وكرة له: الثوق, 
ومضغ شيء إلا طعام صي ضرورة وَالقَبلةً إن غم يأمنء لا لمن أبينء لا الک 
ودن الشارب» والسّواك ولو عَثيياً 

(ولو بدا باكلي سمسمة قَسَد إلاً إذا مضغ)» فاه بتلاشى في فمه بال“ 

(وقيءٌ كثيرٌ عادء أو أعِيد يُفْسِكُ لا القليل في الحالينء وعند''' عند ي 
يفسدٌ بإعادة القليل لا عودٍ الكثير): أي إذا عاد القي»؛ فالمعتيز عند أبي يوسف ذه 
الكثرة: أي ملءٌ الفم, وعند محمد دك يعتبرٌ الصلع : أي الإعادة. 

ففي إعادة الكثير يفسد اتفاقً”. 

وني عود القليل لا يفسد اثفاقاً. 

وفي إعادة القلبل لا بفسد عند أبي يوسف” كه خلافا لحد #. 

ولي عود الكثير يفسد عند أبي يوسف غه لا عند عمد" طا 0 

(وكْرء له: الدوق» ومضعٌ شيم إلا طعام صي ضرورف والقبلة إن م يام 
“لا لمن ين" لا الكحلء وذهن الشارب» والسّواك ولو حَشِيي)ء احترازا عن قول 
الشّافيي”' إذ عنده يكره عَنِيا ؛ لاله يزيل الوق“ 


(1) وفيه إشارة إلى أنه لم جد لبا طعماً في حلقه. بنظر: «غنية ذوي الااحکام»(۱ : 5017). 

(؟) عند: زيادة من أو ب واس وفا. 

(۳) ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستفاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر انتفى»12 
: ۷). و«رد المحتار))(؟ : 2١1٠١‏ 

(1) قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»: و«الخانية»9 : .)5١١‏ وينظر: «جمم 
الأنهر»0؟ : .)۲٤۷‏ 

() في هذه قول محمد ضيه هو الصحيح كما في «قتاری قاضي خان»۱ : 1( 

(9) زيادة من ق. 

(1) ينظر: «التنبيه»لاص47): ودتحفة الحتاج)(6: 476 )ء و««أستى المطالب »۱ : 0498 وغيرهما 

(4) المي ٠‏ ما بهن الول إلى الغروب ومن يقال لار والعصر صلاتا ال ينظر: «المباح ابرض 
EAT‏ 


(4) الخملوف: تغير راتحة فم الصانم. ينظر: «الصحاح»(۱ : ۴۱۵). 


رج ن جز عن انوع قطن رطمم لكل بوم م مسكيناً كالفطرة. ويقضي إن 
5 . وحامل؛ أو مرضع إن خافا على أنفسهما أو ولدهماء أو مريض خاف زيادة 
مضه والسافي أفطروا وقضوا بلا فدية علي 
(رشيخ فان" حر عن الصّوم يفط ويُطعم لكل يوم مسكيناً كالبطر, 
رنف" إن قر 
KONO‏ 5 

وحامل» أو مرضع إن ٠‏ خافتا على أنفسيهما أو وللدهماء أو مریضٌ حاف 
زبادةً مر فيه والمسافرء أفطروا وقضوا بلا قدي عليهم). 

رفيل": حل الإفطارٍ مختص بمرضعة أَجرت نفسها للإرضاع؛ ولا يحل للوالدة 
إزلا يحب عليها الإرضاع. 

أقول: لو كان حل الإفطار بناءً على وجوب الإرضاع» فعقد الإجارة لو كان 
قبل رمضان عل لہا" الإفطارء لکن لو لم يكن قبل رمضان؛ بل تُْجُرُ نفسسها في 
رمضان ينبغي أن لا يحل لها الإفطار إذ لا يحب عليها الإجارة إلا إذا دعت العترورةٌ 
الها“ 


)فان: أي البرم؛ ا مشرف على الموت. ينظر : «اللسان»(ه : .)۴٤۷۷‏ 

) أي كصدقة الفطر في المقدار؛ وقد مرت سابقاً. 

(7) أي الصوم ؛ لبطلان حكم الفداء ؛ لآن شرط الخلفية استمرار العجز. بنظر ؛ «شرح ابن ملك »ف1۴ ⁄). 

(4) مرضع: هي التي من شأنها الارضاع وإن لم تباشره؛ والمرضعة: هي التي في حال الارضاع ملفمة 
نديها الصبي. ينظر: «رد العتار»(۲: .)1١١‏ 

(۵) زيادة من ق. 

(0)ا ذكره الشارح بصيغة التمريض ؛ وهو منقول عن «الذخيرة»» رده محققو المذهب, وأشار الشارح إلى 
ذلك في نهاية المسألة ؛ لان الإرضاع واجب على الأم دياتة» ولا سيما إذا كان الزوج غير قادر على 
استتجار ظثر. ينظرة «فتح القدیر»(۲: ۲۷۹), و«الإيضاح»اق1/85), و«دغنية ذوي الاحكامالاا : 
۸ وغيرها. 

۷ زیادة من آو ب ر س. 

) ما بناء الشارح على مسالة «الذخيرة»» قال اللكنوي عنه في «عمدة 
عن نظرٌ في كلاميه بان عقد الإجارة مباح في كل زمان؛ فإذا عقدث في رمضان بناءً على إباحتها وجب 
عليه الإرضاع بناء عليهاء فيح لبا الإقطاربااه. 


05 
الوقاية,)(1 : 517): قد رده كل 


rit‏ ڪتاب الصوم 


أو آفا» ثم مات فى منه وليه بقدر ما فات عنه إن عاس بعد بقدره. را 
فيقدرهماء وشرط ها الإيصاءء ويصحٌ من الكّث. وفديةً كل صلا كصرم بوم مر 
المحيح: ويقضي رمضاث وصلاً وفصلاء فإن جاءً رمضان آخرٌ صامه ثم زفي 
الآوّل بلا فدية» ولا يصومٌ ولا يمي عنه وَلِيْه. ويلزم صومٌ نفل شرع فيه ادان 

أمّا الوالدةء فلا يحل لها الإفطار إلا إذا تعيّنت”"", فحينئار يجب عليها الإرضاء. 
فیحل لہا" الإفطار. 1 

(وصومٌ مسافر لا یضرةٌ احب» ولا قضاء”" إن مات في سفره» أو مري): 
أي لاتب الندية» (وإن صم أو أقام لم مات» قَدَى عنه وليه بقدر ما فات من 
إن عاش بعد بقدره وإلاً فبقدرهما): أي بقدر الصّحّة والإقامة » فإله إذا فاتت عدر 
أيّام؛ فأقامٌ بعد رمضان خمسة أيّام؛ لم مات» أو صح بعد رمضان» خمسة بام بخ 
مات فعليه فديةٌ خمسة أيامِء (وشرط ها الإيصاء. ويصح من ال" 

وفدية كل صلاة كصوم يوم هو المتحيح)» وعند البعض" فدية صلاذيرم 
واحر كفذيةٍ صوم يوم. 

(ويقضي رمضان وصلاً وفصلاء فإن جاءً رمضان آخرٌ صامه ثم قفى 
الآوّل بلا فدية)؛ وعند الشَافمِي د تحب الفدية""ء (ولا يصومٌ ولا يُصلي عنه وله 

ويلزم صومٌ نفل شرع فيه أداء » وقضاء) :أي بحب عليه إتمامّه . فإن أقسد فعلب 
(1) أي تعينت للإرضاع ؛ لفقد الظثر: أو لعدم قدرة الزوج على استنجارهاء أو لعدم أخذ الولد ثدي 

غيرها. ينظر: «الإيضاح»(ق1؟/1). 

() زيادة من أ و ب و س. 


(1) أي على صاحب العذر ا ميبح للإفطار إن مات في مرضه ؛ لانه لم يدرك عدة من أيام أخر. ياظر ‏ 4 
الأنهر»2١‏ : .)۴٤۹‏ 

(1) أي شرط للفدية الإيصاء ؛ لتجب على الولي'؛ وإلا تكون تبرعاً منه. ينظر: «العمدة»(1: 1518 

(4) أي من ثلث مال الموصي» حتى إذا زادت على الثلث لا تنفد إلا بإجازة الورثة. ينظر: «شرح سن 
ملكا ق1/37). 

(3) وهو قول محمد بن مقاتل أولاً ثم رجع عته. بنظر: «الجرهرة التبرة»(١‏ : 1414). 

(۷) يتظر: «المتهاج»10 : 441): و«أستى الطالب ۱ : .)1۴١‏ «نهاية امتاچ 15 :)۱۹١‏ وغيرها 


ناب الصوم 


رنه وان أكلا فيه بعد ال ولا ما مضى؛ نوی الساذوالقطر كم فم نوی 
اموم في وها صح؛ وف د سان جب عليه» كما يحب الإمامٌ على مقيم سافر في 
1 ينه لكن لو أفطر لا كفارة فيهما 
ناء إلا في الأيّام المنهيّة)؛ وهي خمسة أيّام: عيد الفطرء وعيد الأضحى 
ثلاث یام بعده. 

(ولا يفطي بلا عدر في رواية)'': أي إذا شرع في صوم التُطرع لا بجو له 
الإفطارٌ بلا عذر ؛ لأنّه إبطال العمل » وفي رواية أخرى”": يجوز؛ لان القضاء لم , 
(ويباح بعذر ضيافة): هذا الحكم يشمل المضيف والصيف. 

(ويمسك"" بقيّة بويه صي بَلَْه وكافرٌ أسلم وحائفن طُهرت» ومسافرٌ 
رې ولا بفضي الآولان يومّهماء وإن أكلا فيه بعد لنت ”ولا ما مضى؟"): أي 
إذا حدث هذه الأمورٌ في نهار رمضان جب الإمساك بقيّة اليوم ؛ لحرمة رمضان؛ لكن لا 
قضاءً على العسَِي الذي بلع والكافر الذي أسلم ؛ لعدم الأهلية في أرّل البوم» فلم 
عب الأداء فلا يجب القضاءء وإن كان البلوغ والإسلامٌ قبل نصف اللّهار» فنويا 
ارم لم أكلا. 

(نوى المسافرٌ الفطر, ثم قارم» فنوى الصُوم في وقتها صح وفي رمضان 
يجب عليه), الضّميرٌ في: وقتها ؛ يرجم إلى ال وفي: صح ؛ يرجع إلى الصّوم» (كما 
حب الإنمامٌ على مقيم ساف في يوم منه'". لکن لو أفطر لا كفارة فيهما: أي في 
قدوم المسافرء وسفر المقيم. 


- 


2 


(1) رهي ظاهر الرواية كما في «منح الففار»(ق117//» وصححها الحصكفي في«الدر النتقي»10: ١‏ 
ر«الدر المختار»۱ : 050 
20 وهو رواية «المنتقى», واختارها صاحب «الفتح»(7: )٠‏ وقال: هي الأوجه. ونسب صاحب 
لالدر المخنار»(1 : 1 15) إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية ؛ ويرده ظاهر الكلام. 
اي دجرباً وهو الصحيح كما في («تجمع الأنهر10: 91؟). 
مائظة من أو ب وس وف 
کي ف وفت النية , قا الزوال. 
ي رمضان ؛ ر 35 0 لم بيخ عدم الشروع ٠‏ فإذا شرع قيه حال الإقامة. ثم 
سات لَزِمٌ عليه إنمامه. يظر : (FWY : enan‏ 


اذل ڪتاب الموم 
Tg‏ ل ا و ل ل 
وفضى اما أغمي عليه فيها الأ يوماً خث فيهء أو فى ليليه؛ ولو حجن 77 
ينض» وان نتفه قف ما مفنى سراء بلغ منوا او عاقلا م في عر 
الروايةء نذرَ بصو يو ) العيذ» وأيًا الث بق أو بصو السنة وأفطرٌ هل 

(وقضى الاما نيمي عليه فيها إلا يومأ حذث فيه" '" أو فى يليه ؛ لہ بن 
امي عليه" اما لم توجد منه اليه فيما عدا اليو الأول ٠‏ آنا اليوم الأول لامر 
قد نوى الصّوم فيه أقول : هذا إذا لم يذكر اله نوى» أم لاء » ما إذا عَم أله نوى فل 
شل في المّة, وإن عل أله لم ينر فلا شك في عدم الصلحة. 

(ولو جُنّ كله م يقضء وإن افاق بعضه قَضَى ما مه مَضَّى سواء بلغ ممنونأء ار 
عاقلا ثم ثم جن في ظاهر الرواية)": : الجنونً إذا استغرقة شه رمضاناء سقط العم 
وان لم يستغرق لا » بل يحب القضاءء ولا فرق في هذا بين ما إذا بل جنونا أو بلغ 
عافلاء ثم جن. 

وعند محمد طه: إذا بلغ" لا يحب عليه الصنُوم مع آله لا يكونٌ مستغرقا". باذ 
الجنون إذا نصل بالصِي لم يجب الصّوم» فهذا الجنون يكو مانعاء فيكفي للمنع 
الجنوذ اليف » وهو غير الستغرقء أن إذا ج ابال » فاه رافع للصُوم الواجب. 
فلا بد أن يكونٌ جتوناً قوي وهو المستغرق". 

لر بصوم يوم" المي » ويام الشريق » أو بصوم الس صح »رافطن عله 


)١(‏ أي الإغماء, 

(؟) زيادة من ب و س و م. 

(۳) هذا ؛ يشير فيها إلى : فالظاهر أنه قد نوی ... 

(4) وف روابة أخرى أنه لر أفاق في ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاءء قال ابن عابدين لي 
«رد العتار»(۲: 81) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والحاصل أنهما قولان مصححان. وأن 
المعئمد وجوب الغضاء ؛ لكونه ظاهر الرراية وعليه المنون. 

(0) أي بلغ الصبي وهر جنون... 

)١(‏ أي لكل شهر رمضان. 

(۷) فمحمّد #5 فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهر يجنون» والعارضي وهو ما إذا بلغ مقا م 
جُنّء فالحق الأصلي بالصبي؛ رخص القضاء بالمارضي» واختاره بعض المتأخوين. بنظر: جج 
الاأنھں »۱۸ : ۲۵۳)؛ و«فتح باب العناية»(؟ : .)0۹4١‏ 


تاب العو riv‏ 
د ولا مهدة إن صاتهاء ثم إن لم ينو شيئاء أو نوی ادر لا خي ار 

ی الثدر ونوى أن لا يكون عيناء كان ندرا فقط. ٠‏ وان نوی اليمين ونوى آن نه 
عر نر أ کان ياء وعليه كفارةٌ مین إن أفطر. وإن نواهما أو نوى اليمين» كان 
را راء وعند أب يوسف ذه نذرٌ في الآوّلء ومين فى الكان 
الأبام» وقضاهاء ٠‏ ولا مهدة”"' إن صامها ): نرقو" ' بين النذر والشروع في هذه 
الالام , فلا يلزم بالشروع ؛ ؛ لاله معصية » ويلزم بِالنّدَرٍ إذ لا معصية في الذر. 

ری إن لم ينو شيتاء آو نوی التذر لاغيره أو نوی الذر ونوى أن لا يكون 
ينأ كان نذراً فقط. 

وإن''' نوی اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميتأء وعليه كفارة مین" إن 
انط زلف 

وإن نواهما أو نوى اليمين» : أي من غير أن ينفي اللّذرء (كان نذراً و 
ياء حى لو أفطرّ بحب عليه القضاءً للنّذرء والكفارة لليمين؛ ٠‏ (وعند أبي يوسف 
هه ندر في الآولء ومين في الثاني)» ا مراد بالأوّل ما إذا نواهماء وبااني ما إذا نُوَى 
البمين. 

واعلم أن الأقسام سنّة: 

١‏ ما إذا لم ينو شيثاء 

؟. أونوى كليهما. 

۳. أو نوى التدْرٌ بلا نفي اليمين. 


١‏ أي لا فضاء عليه ؛ لآن أده كما التزمه» فإن ما وجب ناقصاً يجوز أن يتأدى ناقصا. بنظر: «مجمع 
الآنھں ا : 0104 E e‏ 

7 وجه القرق أن لمنهي عنه هو الصومٌ في تلك الأبام٠‏ فإذا شيع 
مجرد الشروع , فلا يحب اام بل إيطاله والنذُ ليس بمعصية في فا إا المعصيةٌ في العُومء فيلزم 
افر رجحب الفطرٌ فيها ويلم القضاء بناءً على صحة النذر. . ينظر : «عمدة الرعاية)(! : ۴۹۸). 

أي إذا نذر ولم ینو شیا 

4) أى إن ترود , 

2 ا رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» أو إطعامهم. بنظر : («مختصر القدوري»اص 
1 


)ن اوبرج وس وق: او. 


4 أو مع ثفيه. 
0 أو نوى البمين يلا نفي الذر. 
3 رقع ننم 
في بالبداية! جعل اليم معني يجازيأء والعلاقةٌ بين النّذرٍ واليمين: أن الثّذر 
اب الباجء فیدل على تحريم ضدء' '". وتحريم الحلال مين ؛ لقوله تعاليا", )3 


و 


حرم ما أ الله للك إلى قوله : (فَدفرَض اله لكم حل نايك" 

فإذا كان ليمي" معنى تجازيا رد عليه أله يلم الجمع بين الحقيقة والجازء فلاف 
هذا قيل في كتب أصولنا" : ليس اليمين معنى مجازياء بل هذا الكلام نذرٌ بصيغته بين 
عُيّن" بموجيه؛ والمراد بالموجب: اللازم؛ كما أن شراء القريب”" شراء" بصينه. 
إعتاق بموجبه. 


,)3171 «المداية»(1:‎ )١( 

(۲) أي تحريم الحلال. 

(۳) ففي الآية استدلال على أن معنى اليمين هو تحريم الحلال لما روي عن عائشة؛ (أنّ الي ا كان 
يمكثُ عند زيتب بنث جحش فيشرب عندها عسلاً» قالت: فتواصيت أنا وحفصة أن ينا ما دخل 
عليها النبي فلا فلتقل إنّي أجدُ منك ريح مغافيره أكلت مغافير» فدخل على إحداهماء فقالت ذلك 
له فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» ولن أعود له زلم نَم ما أل اله للك إلى 
قوله: إن تو لعائشة وحفصة...)في «صحيح البخاري»(4: ١١۱۸):و«صحيح‏ مسلم» (5: 
NN‏ 

(4) التحريم؛ ۳١١۲ء‏ وعامها: (ياأيها اي لم تحر ما حل انه لك تتفي مرْضءً أزوابيك وال علو 
رجيم قد فض اف لكُمْ نجلة نانس ». 

(0) أي في إطلاق صبغة النذر معنى مجازياً... 

(7) وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار»(؟: 204 و«التوضيح ١١»‏ : ۱ -45): ودالتلويم<1: 


")؛ و«حاشية الفتري»(1 + 0574 و«حاشیة ملا خسرو)(1 : 774), وغيرها. 
(۷) زيادة من م. 


(8) القريب المقصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل» فإن شرى من هؤلاء بان كان عبداً فإله تق 
عليه 


(1) ساقطة من سء ولي ص و م: شری. 


:يوم اليثة في شوال أبعذ عن الكراهةء لدي باللصارى. 


7 باب الاعتكاف 
ركاف سه مؤكدة: وهو لبت صادم في مسجل جماعة بنييه. واف يوم فيفضى 
يي تنه فيه بعد الثثرو فبه يرما 

فيط ببالي أن اليمين لو كانت موجبة لشبت بلا نة ٠‏ كشراء القريب» بل هى 
ممنى مجازي. 

فالجوابُ عن الجمع بين الحقيقةٍ والنجاز: إن الجمم بينهما في الإرادة لا يحوز, 
راهنا ليس كذلك» فَإِنّ الدْرٌ لا يئبت بإراديّه بل بصيغيه» فان صيخئّه إنشاءً للتّذر, 
بخ سواءٌ أراد أو لم يُرِدْ ما لم ينو أنه ليس بنذر» أمّا ذا نوی أله ليس بنذ ريدق 
فبما به وبين اله تعالى» فإن هذا أمرٌ لا مدخل فيه لقضاء القاضي» والمعنى الجازي 
ببت بإراديّه» فلا جمع بينهما في الإرادة. 

(وتفريق”'2 صوم الي في شوال أبعدُ عن الكراهة» واب بالتُصارى). 

باب الاعتكاف 

(الامفكاف س مۇد" : وهو لَب صایم في مسجل جاعة بتيته. وال 
شی ف قت في بعد اشر "يم ).أن دیل لاساد 
ققطًه قبل تمام يوم وليلةء فعليه القضاءً خلافا محمد فثك » فإن أقله ساعة عند" 
وقد حصلت. 


)ی الفرر»(۱ : ۲۱۲), و«التنوير»12: 181): تدب تفريق صوم الستة في شوال..- 

() حفق اللكنري في «الانصاف في حكم الاعتكاف»اصض١4‏ -57): إن الاعتكاف في نفسه مستحب» 
لب بالنذر وغيره» وهو سئة مؤكدةٌ كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. 

١1البث:‏ بفتح اللام وتضم؛ أي المكث. ينظر: «مختار الصحاح»(ص981). 

زیادة من ت. , 


الساعة في عرف الفقهاء وهي جزء من الزمانء ولیس لہا حد معین؛ حتى لو دخل المسجد وترى 
كاف إلى أن برج منه صح. ينظر: «درر الحكام:(1 : 6515 ظ: تسر الحكام<! : 515), 
دغر ظاهر الرواية عن الإمام ؛ لبناء التفل على المساحة » وبه بفتى. ينظر: ا 0 
"الشر المختار»(؛ : 11), رررالدر المنتقى)1: 05؟), و«حاشية الطحطاوي ×۱ : 4194 


لق 


Yo:‏ س 
ولا بخرج منه إلا لحاجة الإنسان» او بجمعة وقسة الزرال» ومن بعد مزلا مه و 
يدرئهاء ويصلي ان على اخلاف» ولا يفسد ككئه أكثر منه. فلو خرن 
ساعة بلا عذر فسدء ويأكل يشرب ينام وببيع ويشتري فيه بلا إحضار 3 
غيرء. ولا يصنّت» ولا يتكلّم إل خير. . وييطلة الوطء ولو ليلاء أو ناميا ووطر, 
في غير فرجء أو قبل أو لس إن أثرَل وال فلاء وإن حَرُم. ٠‏ والمرأء تعتكف في ينها. 
نلر اعتكاف أيَامٍ لزمّة هُ بلياليها ولاء بلا شرطه؛ وفي يومين بليلټهماء رصح ب 
التّهار خاصة 

(ولا يخرج منه إلا لحاجةٍ الإنسان أو لجمعةٍ وقت الزّوال؛ ومن بذ مزلا 
عنه فوقتاً بدرگها"» ويصلي الس على الحلاف)» وهو أن يصلي قبلها أرب ولي 
رواية": سا سمًا: ركعتين ية مسجد ٠“‏ وأربعاً سنة» ويعدها أربعاً عند أبي حنبفة &. 
وسا عندهماء (ولا يقس مكه أكثر من" . 

فلو خرج منه ساعة بلا عذر فسد» ويأكلٌ ويشرب ويتام وبي ويشتري ف 
بلا إحضار مبيع لا غيره): أي لا يفعل غير المعتكفب هذه الأفعال في مسجد (رلا 
بصت" ولا يتكلم إلا خير. 

ويبطلَةُ الوطء ولو ليلأء أو ناسيأء ووطؤه في غير فرج» أو فل ار لمن إن 
انَل وإلا فلاء وإن حَرُم. 

والمرأةٌ تعتكفُ في بيتها. 

ندر اعتكاف أيَام لزمَهُ بلياليها ولاءً يلا شرطه؛ وتي يومين بليلتهماء رصح 
نيه اهار خاصة). 


كلف 


$® 


(1) أي كالطهارة ومقدماتها. بنظر : «جمع الأنهر»(۱ : .)۲١١‏ 

(1) آي من بعد مثزله عن الجامع يخرج في وقت يمكن إدراكها. ينظر: «شرح ابن ملك »ق٤٩‏ /ب) 

() وهي رواية اخسن عن أبي حتيفة ظظه. ينظر + «بجمع الأتهر)»(1 : 507). 

() زيادة من ف و م. 

(9) أي في المسجد الجامع بعد الجمعة والسنن... 

(1) الراد به صمت يعتقده عبادةء وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر: «شرح ابن ملك(قة1 
ti4‏ و«شرح ملا مسكين»اص ۷۳). 


كتاب الحعٌ 
بيب على كل حر مسلم مكلف صحيح بصيرء له زا وراحلة فضلاً مما لاذ 
عيالِه إلى حين عوده. مع أمن الطريق؛ والرُوجٍ 
كتاب الحج 

اعلم أن الح" فريضة يَكْمُرٌ جاحدة لكن أَطْلّنَ عليه لفظ الوجوب: وأراد 
الفريضة حيث » قال 

يَحِبْ على كل خر مسلم مكلف صحيح'" بصيرء له زاڈ" وراحلة © 
نولا عم لايد من" موعن نفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريقبوالوجء ار 


ا “أو 


(١)الحجٌ:‏ في اللغة: : القصد على فسان الأكثر؛ رقيل: هو القصد إلى ا معظم في النظر. ويطلق شرعاً 
على: زيارة مكان مخصوص لأداء أعمال مخصوصة في زمن تخصوص. ولكن الباعث على الحج الشوق 
الخالص إلى ثواب الله تعالى ومرضاته على قدر الفهم والتحقيق بمشاهدة آپاته وبيثاته حيث جعله الله 
تعالى سبحانه مثابة للعالمين وملجثاً للخائفين ومنجاة للآثذين. فالحج يُكَثرُ الصغائر والكبائر ما لم تكن 
من حقوق الله التي يمكن قضاؤها كترك الملاة والصومء وحقوق العباد كقتل النفس وأخذ مال الناس 
قلا ينظر: «الحج الأوفر في الحج الأكبر»(ص۳) للقاري ‏ وااتحقيق الخلاف في أن الحج هل يكفر 
الكبائرام لا»؛ و«أنوار الحجج في اسرار احص ۱۰۲ ,2١١-‏ ودهبة الفتاح#لاصض559). 

() اراد من الصحة سلامة البدن عن الآفات المائعة عن القيام جا لا بد منه في سقو الحج. فلا يغرضّ على 
منحد؛ وزمنء رمفلوج» ومقطوع الرجلين :ولا على المريض؛ والشيخ الفاني الذي لا يليت نفسه 
على الراحلة عند الإمام؛ فهر شرط وجوب عنده» وعندهما شرط أداء. وقوله هو الأصح ينظر: 
"تمع الأنهر»10 : 77١‏ -۲۱۱)؛ واختار ابن البمام في «فتح القدبر»(؟: ۳۲۷) قولجما. 


("أناد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. بنظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الشلام لاص ۸۷). 


1 ناحلة: ارکب من الإيل. والمراد بها اللركب طلقا ولو بالكراء على حسب ما يليق به. ينظره 
“رشحات الأقلام )لاص ۸۷). 
0( أي عن مدکنه وخادمه وفرنه وسلاحه وثيابه وأثائه وآلاك برقتهء وقضاء ديئه .. ينظر: «فتح باب 


ليمير ب 1۳ 


الحرم" للمرأة إن كان بيئها وبين مكة مسيرةٌ سف" ' في لمر 
القور هذا عند آي بوسف طلم 

وأما عند عمد هه فعلى التّراخي. 

فزعم عم ارين أن هذا الخلاف بيهم مني على أن لآم الطلق عد ؛ 
يوسف #ه للفور: » وعند محم لاء وهذا غير صحيح ؛ لان الأمر المطلق لایو 
الفور باتّفاق بينهما”؟ » فمسالة الح مسالةمبتدأة 7 

فقال أبو يوسف #ه: وجوبة” " بالفور احترارٌ عن الفوت : حتّى إذا أنتى به بعد 
العام الأول كان أداءً عنده. 

ER ET‏ ل 
الأول ”ودی في الثاني والثّالث يكون آداءً اتّماقأًء ولو لم يؤدٌ” “» ومات يكونآن 
اتغاقا. 

أمّا عند أبي يوسف نه فظاهر. 

وأمّا عند عمد ظا ؛ فلأله فات عن العام الالء وعدم فوقع ١‏ في العمرٍ مشكوك. 
فيكون آماً إا موقوفاًء ٠‏ فإن آذى بعد ذلك يرتفع الثم عنده» وعند أبي يوسف لا برت 
الإثم للتاخير. 


(1) الحرم: من لا يحل له تكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاع» أر مصاهرة» سواء كان مسلماً أو كافرئلا 
أن يكون مجوسياً أو فاسفاً لا يؤمن من الفتنة أو صبياً؛ أو مجنوناً. ينظر: «الحيط»(ص ؟5)/, ودالتيينة 
١ ٣‏ ولباب المناسك وعباب السالك»اص7): و<اتقريرات الراقعي)ا ص 197). 

(1) وهو ثلاثة أيام ولياليها ‏ ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإغا الاعتبار للمراحل. وقد فصلت ذلك ل 
صلاة المساقر. 

(۳) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان, وأما التراخي فليس معناء تعين التأخير. بل بمعنى عدم لزده 
القور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: «رد امجتار»(؟: .)1١4+‏ 

(4) زيادة من أو ب وس 

(0) قال الشارح في «التنقيح»(1: ۳۸۹ -780): أما المطلق فعلى التراخي ؛ لان الأمر جاء للفور» وخاء 
للتراخي» فلا يثبت الفور إلا بالقرينة ء وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه... 

(3) أي ليست مب على الخلافم في الأمر الطلق. ينظرة : «عمدة الرعاية»<! + 0755. 

(۷) زيادة من أ واب وس. 

(۸) ساقطة من ص واف و م. 


پر لمر مي فبلخ» أو عبد فعدق؛ فمضى م يود فرغته؛ فلو جد المي إحراقة 
رض ا وغ جا عنه کټ الد وفرضة: الإحرامء والوقوف بعرفة 
رورا الزيارة. وواجبة: وقوف جمعء والسعي بين الصفا والررةء ورمي ايتا 
إف الصدر للآفافىء والحلق. 

رة الخلاف أنه إن أذّى بعد تمام 
يغ خلافاً لحد له. 

(فلو أحرمَ صي فبلغ» أو عبد فعتقء فمضى لم يود فرضمّه؛ فلو جد السو 
إحرامةُ للفرض ثم وقف جا عنه #خلاف العيد) ؛ لان إحرام الصبي لم يكن لازما ؛ 
يدم الأهليّة'"', واحرام العبار لازم» فلا يكئ الخروج عنه بالشروع في غيره. 


3 للف 


العام الأول يام بالتاخير عند أبي يوسف 


(وفرضة: 
الإحرام والوقوف يعرفة» وطواف الريارة. 
وواجبة: 


وقوف جمع)» وهو الُزدلفة". (والسعي بين الصّفا والمرْوّة ورم 
اليمار"» وطواف الصمدر"“ للافاقي"» والخلق. 


(1) زيادة من ف. 

7 أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتكاب الحظورات. بنظر: «فتح القدين»(: ۳٣۲‏ ١٣۳۴)۔‏ 

وهو النية والتلبية وما يفوم مقامهماء وهو شرط ابتداءء وله حكم الركن انتهاء حنى لم يجز لفائت اج 
اسندامته ۽ ليقضي به من قابل. ینظر: «لباب المناسك»(ص8) ٠‏ و«الدر للختار»(؟ : OMY‏ 

أي الحضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر ركنٌ. ينظر: «جمع الآئھر»(۱ : 2575 


(0) ريسمى طواف الركن» أو طواف الحجء أر طواف الإفاضة» ويتادى ركنه بأربعة أشواط. ينظر: «الدرر 
الحسان لي أحكام احج والعمرة»( ص۲۲ و ل E‏ 
(1) الزدلنة : وهي عَلَمَ على البق لا ذه أيف ولام إلا نحا لصتف ني الأصمل كَدخْولِهَا في الحسر 


الاس راف الهم إلى كذا ارب» فلافيرايها إلى غرقات وزات لشي جنه دقل 

5 سحت دة من هذا لاجتماع الاس بها. ينظر: «المصباح اني( ص .)١١١‏ 

) اجار ْم حرق وهي اليجارة مثلُ الخصّى. ينظر : «طلة الطلبةالاص 656 ا 

') لس طواف الوداع : وهو طواف البيث عند الرجوع إلى مكانه ينظر: اتجمع ا و ر رر حر 

لاني من آفاق السماء والأرض» واحده أف وهي راجيا وهم ورد آفافي مكة يعنون به من 
خاي اواقيت ‏ رالراب فقي . ينظر : «الغرب»(ص۲۷). 


fot‏ تادان 
وغيرها سنن وآداب. واشهره: شوال. وذو القعدة وعشر ذي اجج و 
إحرامُهُ له قبلها. والعمرة سة: وهي طواف وسعي» ولا وقوفف اء وجازن ز 
كل اة وكرهَت في بوم صرفة وأربعة بعده. وميقات المدني: ذو الل 
ق " ذات عر ق» والشامى جُحفة: واللجدي قَرن» واليَمَن يُلملم. ور ٠‏ 
والعراقي' ذات عرق» والشامي جُحفةء والنُجدي قَرْن واليسَي يللم . وحرم نا 
الإحرام عنها لمن فص دخول مكة لا التقديم. وحل لأهل داخطها دخرل ری 
غير ُخْرم» فميقائة الل 


وغيرها سنن وآداب. 


وأشهرٌة: شوالء وذو القعدة؛ وعشرٌ ذي الجّة: وكره إحرامةُ له قبلها. 
والعمرءٌ مل وهي طواف. وسعي» ولا وقوف ها وجازت في كل الځ 


وكُرِهَت في يوم عرفة وآريعة بعده. 

وميقات المدني: ذو الحليفة" والعراقي ذات عرق والشامي جُحفة'" 
واللجدي فزن“ والبَمي يللم“ 

وحَرْمْ تأخين الإحرام عنها"؟ لمن قصِد دخول مكة لا التقديم. 

وحلّ لأهل داخلها"” دول مكة غير مُحْرم ٠“‏ فميقائة الحل): أي من هر 
داخل المواقيت"» لكنّه خارج مكة» فميقَائهُ الحل» أي خارج الخرم. 


(1) أي ليس فيها وتوف بعرفة؛ ولا مزدلفة » ولا رواح الى منى. كما في ا«العمدة ۱(۲ : ۴۲۵). 

() ذوالخليفة: وتسمى الآن: آبار علي : قيما اشتهر لدى العامة ٠‏ وهي قرية قرب المدينة المتورة على بعه ن 
۷كم) من مكة المكرمة. ينظر : «الدرر الحسان»(ص١۲)؛‏ و«الموسوعة الكوينية»(؟: 2147 , 

(۳) جُحفة: وهي قرية على بعد (170كم) من مكّة المكرمة. وعرم الحجاج من رايغ » وتفع قبل الححقة رل 
جهة البحرء فاحرم من رابغ عحرمٌ قبل البقات. وقد فيل ؛ إن الإحرام منها أحوعاً » لعدم القن مك 
الججحفة. ينظر : «الدرر الحسان»(ص ٠)۲١‏ و«الموسوعة الكوينية»(؟: .)١15‏ 
قزن: فن الغازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات, وتسم اليوم السثيل: وهو على بعد (14كه/ 

ة. ينظر: «الدرر الحسان»لاص.* ؟)؛ و«الموسوعة الكويئية)(1: 141). 

() للم : اسم جبل على بعد (۹4كم) من مكة المكرمة. ينظر : «الدرر الحسان(ص .)5١‏ 

(1) أي عن مواقيت الإحرام. 

(۷) أي داخل الميقات وخارج مكة المكرمة. : 

(4) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة , وني اماب الإحرام کل مر حرج. ينظر: «شوح ابن ملك 951 

(9) في م: المبقات. 


كناب اا roe‏ 


باب الإحرام 


من شام إحرامّة توضاء وغل أحبة ولس إزاراً ورداء طاهرين؛ وتطيبْ وصلى 
يش قال القرة بالحج: الل إلي أي الح فيسزة لي وتقبلة مني كم لى 
بوي به احج وهي: لبيك الّهُم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء لذ الحمة 
والنّسمة لك والملك» لا شريك لك ولا لقص منهاء وإن زاد جاز. وإذا لی ناوياً 
فقد أحرم؛ فيٽقي الرّفت» والفسوق. والجدال 

(ولن سكن" بمكة للحج الحرم وللعمرة الحل)؛ لان احج في عرفات» 
وهي في الحل؛ ؛ فإحرامة من الحرم والعمرة في الحرم» فإحرامة من الحل ؛ ليتحقق نوع 
سفر. 

لباب الإحرام" 

ون شاءً إحرامة توضاء وخسلة احب» ولس إزاراً ورداء”" طاهرين» 
رنطيب ونك EG‏ 

وقال المفردٌ بالحج: اللَّهُمْ إلي أريث ا مج فيسرة لي» وتقبله مثي» كم ٌى ينوي 
به الح وهي: :ليك ال ليك لبيك لا شريك لك لبيك إل الحمة والعمة لك 
داللك لا شريك لك ولا لقص ع منهاء وإن زا جاز. 

وإذا لى ناويا فقد احرم فيدقي الرّفث» والفسوق» والجدال». 
1 الرّفث: : الجماع» أو الكلامٌ الفاحش؛ أو ذِكُرُ الجماع بحضرة و الساء؛ فقد روي 
أ ابن عباس لِمًا نشد قولّه : 5 

SE EEE 
زیادة من م‎ 
(؟) هنا يان الأقلٌ الأفضل» وإلاً فلو اكتفى على واحدء‎ 

الخيط. ينظر: «عمدة الرعابة»(۱: .)۴۲١‏ 

)شف : أي ركمتين عند إحرامه. ينظر: «فتح باب endl‏ : 2371 


ارز أكثر جاز. والشرط هو الاجنناب عن 


Te‏ 3 5-3 تاب المع 
وقتل صيد الب لا البحرء والإشارة إليه؛ والذلالة عليه والتطيب» وفلم الإقر, 
وستر الوجه والرّاس: وغسل راميه ولحيته بالطيي؛ وقصهاء وحلق راب ودير 
بدڼه» ولس قميصٍ وسراويلء وفباء وعمامة. وَلَنْسُوة وخقين» دثوباً ضيغ مال 
طِيب إلا بعد زوال طيبه» لا الاستحمام» والاستضلال ببيشر وقحيلء ودا 
قيل له: أترفت وأنت محرم» فقال ”ابن عباس" إنّما الرفث ما ر 
اا" 1 
وَالصّميرٌ في هُنٌ يرجم إلى الإبل» والجميس : صوت تل أخفافهاء والب 
اسم جارية » والمعنى نقعل بها ما نريد إن يدق القأل. : 
والفسوق: هي المعاصي. , 
والجدال: أن ادل رفيقه » وقيل: مجادلة المشركين في تقديم وقسو احج وتأخر,. 
(وقتلَ صيد البرٌ لا البحروالإشارة إليه.والدلالة عليه:والتُطيبموثَلمَ الإففار 
وسار الوجه والرّأس؛ وغسل رأسيه ولحيته بالمِطمي, وقصهاء وحلق رأسبه وشعر 
بده ولس قميصٍ وسراويلءوقباء وعمامة؛وقَلنَسُوة”*»وحخفين” .وثوياً صني ماله 
طِيب إلا بعد زوال طيبهءلا”' الاستحمام:والاستظلال بيت ومحيل ):الحبل 
بفتح الميم الأولى”"؛ وكسر الانية“» وعلى العكس”: الودج الكبير”'"؛ (وشة 


(١)زيادة‏ من ۾. 

(۲) ورد هذا الآثر في «مصنف ابن أبي شیبة)۴۲: ۳۱۰) واللفظ له ؛ و«سنن اليبهقي الكبرى)(0: ٠۴۷‏ 
عن أبي العالية عن ابن عباس ظلهء فال تل هذا البيت: وهو محرم» قال: 

و نشين با هيا إن يمدق ال ثيل 

قال: فقيل له: تقول هذا وألت محرم؛ فقال: نما الفجش ما روجع به النْساء وهم روود ا ... 

() الفأل: بسُكُون البمزة وعو النُْفيف: هو أن سمَعْ كلاماً خسنا فمن به وإن كنا فيح نهر 

جل بو زي الفأ في ماع الكلاميّنء وَتَقَاءلَيِكذا تالا ينظ :«المصباح»(ص 188 

(4) زيادة من أو ب س. 

(0) إلا أن لا جد نعلین» فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر : «درر الحكام»(1: 577). 

(1) أي لا يقي 

(۷) في أ وب و س وص رف: الأول. 

(8) في أو ب و س وص و ف: الثاني. 

(؟) أي بكسر اليم الأولى وفتح اليم الثانية. 

)٠١(‏ يظر: «امقرب»(صض980). 


نبان في وسطه واكثر اللي تی صلى؛ أو علا شرف أو قبط وادياء أو لقي 
ب ا لسحر. وذخ مك بدا بالسجد ومن رای ایت کر ومان وه 
ل الحجر السو وكبر وهللء برفع يديه كالصّلاة واستلمه؛ إن قَدِرَ غير مؤذ 
لايم شبئا في بل ثم قبل وإن عَجَرَ عنهما استقبله؛ وكبْرٌ وهل وحَيدَ لله 
هاه وصلّي عليه وسلم؛ وطاف طوافة __ 
نبان" في وسطه): يعني الجميان مع أله مُخِيط لا باس بشده على حقوه'". 
(واكثر التُلبية””" متى صلی» أو علا شرفآء أو مب وادياء أو لقي ركباناء او 
ی 

وإذا دعل مكة بدا بالسجد*» وحين رای البيت كر هللب لم استقيل 
المْجَرَ الأسود" وكبّرٌ وهَلْلء يرفع يديه كالصّلاة واستلمه): أي تناو 
باليد ‏ أو بالقبلة ‏ أو مسحَّهُ بالكفّ » من السلمة بفتح السّين وكسرٍ اللام و 
ابر" (إن قر غير مؤذ): أي من غير أن يؤذي سلما ويزاجمه» (وإلاً 
بس لبا في بده م قله وإن َج عنهما“ استقيله . وبر وهل ٠‏ 
ريد الله تعالى »> وصلّى عليه وسلمء وطاف طواف 


)١(‏ هِنبان؛ كبس يجعل فبه النققةٌ ويش على الوسطرء وجممٌة هَمَابِين قال الأزهري: وهو معرب دخبل في 
كلامهم. بنظر: «المصباح امنب راص 145). 

() جقوه: الخصرء ومشد الإزار من الجنب. ينظر: اداللسان»(۲: 144). 

)اې ندا كما في «الدر المختار»(؟: 0154 

)اي دخل في وقت السحر. 

8) أي بان لا بزل مزلا ولا يزور أحداًء بل يقصد المسجد الحرام» ويكون بعد أن يأمن على أمنمته. 

پنطر: «شرح ملا مسکین»(ص۷1۱)؛ و«فتح الله الممین :۱ : 1174) 

ازيادة من س. 

) اتلام الحجر الأسود لسه بم أو يد وقبل: هو استعمالٌ مأخودٌ من الكلمة بكر اللام بعد قح 
الو لهي الحجره وجمعه السلام بكسر السين؛ كما يقال اكتحل : أي استعمل الكحل ٠‏ فكذلك 
استلم: أي استعمل السّلِمة . بنظر: «طلية الطلبة»(ص 229١‏ و«العناية»(؟: ساد 
(r‏ 

آي قبل الشيء. ينظر: «الدر ا لمختا(۴: ۱۹1 

اې الاستلام والامساس. ينظر: «درر الحکام ۱۸ : ۰۲۲۲۲ 


(U 


لين ج 
القدومء وسن للآفاقي؛ وأخد عن يينه» فيبتدئ ما يلي الباب. جاملاً جاعلاً ردا تن 
إبطه اليمين مُلقياً طرف على كتففه اليسْرىء ووراءً الحطيم سبعة أشواط 

القدوم» وسن للآقاقي» واحڌ عن مييه“ فيبتدئ ما يلي الباب), 
امير في يِه برجم إلى الطائف؛ فالطائفُ المستقبلٌ للحجر يكوث هينه إلى جاني 
الباب» فيبتدئئٌ من الحجر ذاهباً إلى هذا ا جانب» وهو اسر“ أي ما بين الحجرير 
الباب» (جاعلاً رداًه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرف على كته الُسرى). 

وفي «المختصر» قلف مظعا ومننى الصا مدا 

(ووراءً الخطيم سبعة أشواط) :اليم مشتق من اطم وهو الكسر. وهو وت 

فيه الميرّاب” :سمي بهذا ؛لأنّه حُظِمٌ من البيت :أي كمير» روي عن عائشاً هې 
ثرت إن فح اله تعالى مَكَة على رسوله ا أن تصلَي في البيت ركعتين ٠‏ قلمًا ققحت 
ل ا ل مضي علخ ليا سوم 
البَيْت إلا أن فَوْمَكَ فصر , 
ا ف ر نكل اطم في اليك 


(1) آي عل الكعبة عن باره» وني هذا نكت كثيرة: منها: كون القلب عله يسار الطاتف فاستحبا أن 
يجعل ذلك إلى الكعبة. بنظر : ««ظفر الأتفال يحراشي غابة المقال» للكنوي(ص١۴١).‏ 

(۲) زيادة من |. 

رم : وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسوم ؛ لأَنّ النّاس تيوه ؛ أي وة إلى دورج 
ينظر: «المصباح ا يراص 00144 ١‏ 

() أي «النقابة(ص1۲). 

)0( اليزاب : اقب وجنعة مازيبء وعن ابن السكيت قال الأَرْعَري: ولا يقال ازاب وض ثيك 
الْمَمْرْ قال في اجنم : ميازيب وايب : من ورب لله إنا سال. بنظر : «العرب»(ص 619 

() عن عائشة فيه قالت: (كنت آحب أن أدخل ايت فاصلي فيه فأخد رسول اله ها ببدي فأدخلم ل 
الحجر. فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخو البيت فإئما هو قطعة من البيت؛ فإن قومك اقرا , 
حين ينوا الکعبة ‏ فأخرجوه من البيت) في «ستن أبي داود»(۳: ۲۲۵). واللفظ له و«سنن الترمذي:” 


؟: ۹ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح. 


مسقت" بين رقا ونيا ريا ولد 
يعت إلى قابل تلن بك" فلم عش ؛ ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون حى 
کان زمن' * عبد الله بن الزيير" '» وكان سْيِع الحديث منهاء ففعل ذلك» وأظهرَ قواعدٌ 
بخليل 8ء وبنى البيت على فواعد الخليل قا بمحضر من الاس» وأدخل الطيم في 
البيثت. 

فلم قل كر ا جاج" أن يكون ينا ابت على ما فعله ينثي فنقض بن 
الكعبة» وأعادَهٌ على ما كان في الجاهلية » ٠‏ فلمًا كان الحطيم من البيت يطاف وراء 
الليم؛ حى لو دحل الفرجة لا جوزء لكن إن استقبل الصلي الحطيم وحذه لا جوز 
لاا فضي اجه ّت نمي الكتاب» فلا عى با ّت بخبر الواح احدياط"". 
والاحتباطً في الطواف أن يكو وراءً الخطيم. 


(1)فيم: وألصقث. 

) عن عائشة #ه قالت : قال لي رسول الله 88: (لولا حدائة قومك بالكقر لتقضت البيت: ثم لبنيثة 
على أساس إبراهيم 4. فإن قريشاً استقصرت يناءه وجعلت له خلفاً)أي: باباء في «صحيح 
ابخارې»(۱ : 84)» واللغظ له؛ و«صحيح مسلم)(1: 974)؛ و«صحيح ابن خزيعة)(5: 0551 
وا«سنن الدارمي)10 : 9/1), ودداجتبى)(9 : ١۲۱)؛‏ وغيرها. 

(7) وهر عبد الله بن الزبير بن العوام الأسّديّ؛ وأمه أسماء بنث أبي بكر ؛ وهو أول مولود ولد 
للمهاجرين إلى المديتة بعد البجرة» قال: : الذهبي: أمير الؤمنين؛ وابن حواري الرسول 88 ٠‏ كان 
صراماً قراماً بطلا شجاعاً قصيحاً قرعا ١(‏ -٣۷ه).‏ يتظر: «البداية والتهاية»(8: ؟255. «تاريخ 
الخلقاء»اض١١؟),‏ «مشاهير علماء الأمصار»(! : .)۳١‏ «مولد العلماء ووقياتهم»(1: ٠)۹‏ 
”تاريخ اليعقوبي»(؟ : ۵ ۲۵) . «روض المناظر»اص8؟1). 

() وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم التّقفِي الطائفي» » عامل عبد املك بن مروان على العراف وخراسان' 
ثم الوليد, ١‏ قال الذهبي : : كان شجاعاً مقداماً مهيبا داهية فصيحاً مفوهاً بلغي سَفاكاً للدماء؛ ( Ao te‏ 
ه) ينظر؛ «شذات الذهب» »×۱ : : ۱ «الفائن»(؟: ۱۱۰). «البدء والتاريخ»(1: ۰)۲۸ «التددين 
ف أخبار قزوین »۱۲ fes‏ إليه احتاطا. فإن 

LT 
توب جاز, بل بمعنى أن عدم الجواز بني‎ 
.00801 : اعمدة الرعاية)(؟‎ 


LD 
َمل في الكلاثة الأول فقط من الحجر إلى الحجرء كلما مر بالحجر و‎ 
ويستلم الركن يمني وهو حسنء وخم الوا باستلام الحجر لم صلى دنن‎ 
يجبا بعد كل أسبوع عند المقام أو غيره من المسجدء ثم عاة واستلم المج‎ 
وخرج فصّعد الصيفاء واستقبل البيث؛ وك وهلّلء وصلَى على اللي قا ررق‎ 
يه ودعا بما شاه ثم مشى ثم المروة ساعياً بين اميلين الأخضرين؛ وصنفد مل‎ 

فعلَهُ نفا يفعلٌ هكذا سبعاً. يبدأ بالصفاء ويختم بالمررة 

(ورَمَلَ في الكلاثة الأول فقط من الحجر إلى الحجر) : وهو أن شي سريف , 
ويهر في مشيته الكتفين كالْبارز بين الصُقين؛ وذلك مع الاضطباع » ٠‏ وكان سب انه 
الجلادة للمشركين» حيث قالوا : أضناهم حمّى يشرب" ٠‏ شم بقي الحكم بعد زود 
السنّبب في زمن الي 8 وبعده. 

(وكُلّمَا مر بالحجر فعل ما ڈور" ويستلمٌ الركن التماني'"؛ وهو حسن, 

وحم الوا باستلام الحجرء كم صلَى شفعاً َب بعد كل أسبوم”'' عند للام 

أو يره من المسجدء > ثم عاد واستلم الحجر. 

وخرج قصّعد الصفاء واستقبل البيث؛ وکر وهل وصلَّى على الي ف 
ورفع يديه ودعا با شاب ثم مشى نحو المروة ساعياً بين الميلين الأخضرينء ومد 
عليهاء وفمل ما فعلَهُ على الصقاء يفعلُ هكذا سَبْعأء يبدأ بالصقاء ويختم بالروة: 
أي السّعي من الما إلى المروة شوط ء كم من المروة إلى الصا شوط آخر . ٠‏ يکود بدابة 
السّعي من الصتّفاء وختمه ؛ وهو السام على المروة. 


(1) عن ابن عباس كد قال: (قدم رسول اه 9 وأصحابه: فقال المشركون: إنه يقد عليكم وله 
وهنهم حمى بثرب» فأمرهم النبي 4# أن يرملو! الأشواط الثلاثة: وأن يمشوا ما بين الركتين ونه ند 
أن يأمرهم أن يرملرا الأشواط كلها إلا الإيقاء عليهم) في ««(صحيح البخاري 1 : 1905), وائلفط نه 
و«صحیح مسلم106: 975), وااصحيح این خزية)(4: ۰)۲۱ و«سنن أبي داودط؟: ٠۱۷۸‏ 
وبامسئد آحمد»(۱ 56) رشعب الإيمان»(؟: /161). 

(؟) أي من الاستلام: أو المس بشيء وتقييله ؛ والتكبير, والتهليل... 

) الركن اليماني: طرف الكعبة الذي يلي الحجرٌ الأسود من جانب يسار الطائف إذا قام مطل الخجر 
نسبة إلى البمنء رهو بتخغيف الياء على الصحيح. لإبدال إحدى يائي النسبة ألقاء واستلامه شه بذ 
بكفيه أر بيمبئه لا تقبيله وعن محمد يستحب تقبيله . ينظر : «فنح باب العناية»(1: 741). 

() أي بعد سبع أشواط ؛ وهي الطواف الواحد. 


1 بسكن َة حرم رطاف بالبييتو نفلا ما شاء. ٠‏ وخطب الإمامٌ سابع ذي احج . 


رها الاسك: كم تم الاسم بعرفات» م الحادي عش نی ؛ فصول بين كل خطيتين 
ل خرج غداة يوم التروية ء إلى نى ؛ ومكث فيها إلى فجر يوم عرفة 
وني رواية الّحَاوِيّ"' السعي من الصفا إلى المروة ؛ م متها إلى الصا شوط 
وبحده قيكون أربعة عشرٌ شوطاً على الرٌوابة الانية ويقع الختم على الصناء 
والملحبح هو الأول" 
لم يكن مَك ُحرماًء وطاق بالبيته نفلا ما شاء؟. 

وخطب الإمامُ سابع ذي المي ؛ ولم فيها المناسك): وهي اروج إلى 
شی والصّلاةٌ بعرفات؛ والإقاضة؛ (م اللاسع بمرفات"*» ثم الحادي مشر 
نی يَفْصِلْ بین کل خطبتین بيوم. 

ثم خرج غداةً يوم" الروية)؛ وهو اليومٌ الثامن من ذي الحجة سمي بذلك ؛ 
لأنِّم يروون الأبلَ في هذا البوم؛ (إلى نى ومكث فيها إلى فجر يوم عرفة. 


(1) لكن اختار الطحاري في «مختصره:»اص17) رواية أن من الصفا إلى المروة شوط؛ قغال: فيقعل عليها ‏ 
أي المروة . كما بغعل على الصا حتى بفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها بالصفا رجتم 
بالمررة. 

(1) رصححه الکاساني في «البدائع»(۲: ١۱۳)؛‏ وغيره. 

(؟) بلا رمل و لاسميء ولأنها عبادة؛ رهي أفضل من الصلاة ت للغرباء» ويُصلَي بعد كل أسيوع. ينظر: 
«جمع الأنهر»(1 : 0319/4. 

) بعد الزوال وبعد صلاة الظهر: وكره قبله. بنظر : «الدر المختار)»(؟ : 90/7). 

(#) أي نطب الإمام خطبنين ببنهما جلسة كالجمعة بعد الزوال قبل صلاة الظهرء بعلم فيهما الوقوف 
بعرفات والزدلقة ورمي الجمار والنحر والخلق وطواف الزيارة. نظ 0 

) خطبةٌ واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فبها؛ يعلمهم الأحكام. ينظر: «فتح باب 

)زياد منج و م. 

() بثى: قرية ببح بها البدابا والضحاياء سمي ذلك الموضع جني لوقو 
دالضحايا بالناباء وقد مى يمني مباء آي قد والنيةٌ: الوت. وهي تبعد عن 
دالفرسخ: (50٠.وكم).‏ ينظر : «طلبة الطلبة لاض ,)45١‏ و«الدر المختاں »۲ ٠:‏ 
الشرعية)۲۰۸۲). 


الأقدار فيه على البدايا 


الحرم قدر فرسخ ٠‏ 
۷۲ ونالمقامير 


زلف تاب 
كم م منها إلى عرفات» وكلّها موقف الأ بطن حُرنة وإذا زالت التمسُ من 
الإمامٌ خطبتين كا عة وعَلّمْ فيها المناسك؛ وصلَّى بهم الظهرٌ 0 5 
وإقامتين. رشرط الإمام والإحرام فيهما. فلا يجورٌ الحصرٌ للمنقرد في احديهما. ولا 
لمن صلَى اله جماعة ئم احرم الأ في وقيه شم ذب إلى الموقفس بطل نز 
ووقف الإمام على ناقته بقرب جب الرحق ودَغَا #هد؛ ولم النامك, 
ووقف الاس خلفة بقريه مستقبلين سامعين 
ثم منها إل عرفات”"» وكلّها موقف 7 بط عرنة ٠"‏ وإذا زات الشمره 
ملعل الإمامٌ خطبتين كابمُعة» وعَلْمٌ فيها المناسك) : : وهي الوقوفا بعرفة, 
والمزدلفة» ورمي اليماد والنّحر؛ والحلق: وطواف الزيارة» «وصلَى بهم اشر 
والعصر): أي ف .رقت الور (بأذان وزقا انتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهما فلا 
جوز المصر لمنظرد في احديهما'", ولا لِمّن صلّى اهر جماعة ثم أحرم إلأفي 
قيه"'" ): هذا استتاء من قولِه: فلا يجوز العصرء وإِنّما حص العصر بهذا الحُكم: 
لان الظَّْرٌ جائرٌ لوقوعه في وقته» أمّا الحصرٌ فلا بجو قبل الوقت إلا بشرط الجماعة في 
صلاق اهر والعصرء وكوذه مُحْرِماً في كل واحدٍ من الصّلاتين. 
شم قب إلى الوقفو بل سس ووقف الإمامٌ على ناقهه بقربد جبل الم 
مستقبلاًء ودَعَا جهد. ومَلّمَ المناسك؛ ووقفة الاس خلفَةُ بقربه مستفبلين سامعي 
مَقُولَه. 


(1) عرفات: وهو الجبل المعروف بمكة؛ فمن كان فيه ساعة من زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح يوه 
التحر, أو اجتازء وهو نائم أو مغمى عليه؛ أو تجنونء أوسكران» أو هائم: أو هارب» أو طالب 
غريم؛ أو حائض؛أو جنب أرجاهل أنها عرفات صح وقرفه؛ وكلها موقف إلا بطن عرنة. نظ 
«رشحات الأفلام)لاص22). 

(1) عن : وادي بحذاء عرفات. ينظر: «المغرب)(اص 0716 

(۳) في م: احداهما. أي الظهر والعصر فسن صلَّى أحدهما منغردا من غير جماعة لا يجمع ١ ٠‏ بل بصني كن 
مهما في وفته. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 7514). 

(4) أي فلا يموز العصر في هاتين الحالتين إلا في وقت العصر. 


وناب الح rr 5 E ER‏ 
بت أنى مُرْدَلِمَة وكلها موقف إلا واد 6 
“الى المشاين بأذان وإقامة, اعا مغرباً إن E‏ ار 2 
لع افج ل بعد وصَلَى الفجر بفلس» ثم وقف ودعاء وهو راجب لا ركن. 
جَمْرة الْعَقَبة من بطر سَبْعاً خذَفاء وا 
را رب الى ملق وكلها موقف”” ' إلا وادي محر س2 ٠‏ ونل عند ج 
نے ؛ وصلّى العشائين باذان وإقامة) هاهنا جمع الغرب والعشاءً في وقت العشاء, 
(واعاة مغرباً إن ااه في الطريق» أو بعرفات ما م يطل الفجر لا بعد) فاه إن 
لى الغرب قبل وقت العشاء لا بجو عند أبي حنيفة ومحمد” “ له فيجب الإعادة ما 
لم بطلع الفجرء فان الحكم بعدم الجواز ؛ لإدراك فضيلة الجمع؛ وذا إلى طلوع الفجر. 
فإ فا إبكان الجمع سقط القضاء ؛ لأنّه إن وجب القضاء: : فأمًا إن وجب قضاءٌ 
فضيلة الجمع؛ وذا لا يمكن » إذ لا مثل له » » وام ' إن وجب قضاءً نفس الصّلاة فقد 
نما في الوقت ٠‏ فكيف يحب قضاؤها. 
(وصلَّى الفجرٌ بملّسء ثم قف" ودعاء وهو واج لا ركن. 
اذا افر اتی مني ودی نالغب من بطن الوادي سما تفا وکر 


.)285 : أي مبيت ؛ لأن التبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة. ينظر : «قتح باب العناية»(!‎ )١( 
مُحَسر: وهو بين منى ومُزْدلِقَة. سمي بذلك لان فيل أيْرَهة كَل فيه‎ 

راقم في ارتو ينظر: «المصباح النیں( ص 151). 

(7) لأنه هو الوقف, فينْرل عنده» ولا ينزل على الطريق ؛ كيلا يضيق على الارة؛ ولا ينفود في النزول. 
ينظر: «التبيين»<7 : 1غ 

()) وفال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة ؛ لأنه أاها في وقنها المعهود. ينظر 
104{ 

(۵) اما 


8 («فتح باب المتلية»:(1 : 


+ زيادة من ب و س. 

)١(‏ أي بالزدلقة, ووقته من طلوع الجر إلى طلوع الشمس ولو مارا كما في عرفةء لکن لو تركه يعذر 
كزحعة لا شيء عليه. ينظر: «الدر المختار»لا؟ : 0014 

زج الجنار: وهي الميجارة ثل الْحَمي. . بنظر: : «طلبة الطلبة ص ۳۳). 

م" خذف: رَمَهَا بطرف الإنهَام والسيابة» قال ابن الهمام: وهو الاصح؛ لأنه الأيسرء أو أن برع 
الحصيات على ظفر إثهامه اليم ويستعين بالمسبحة» وقولهم بَأحْدُ حص اغف مَعناه: حَصى الرمي 
دالراد الحم لماه نئ أطيق مُجَارا. ينظر: «الصباح المثير//ص 0177 وارختار الصحاح لاص 
375): و«بفتح باب العتاية 1 : 11۰ 


زف 


It‏ تاب المع 
لكل منهاء وقطع تلبيتة بأولهاء ل ئم بح إن شاء» ئم فصر وحلقة افضل؛ ور 
كل شيء إلا النّسام. م اف لار يمام لام لحر صعة بلا نئل ومع 
کان سی قبل ولأ تھا واو ويه بعد طلوع فج یوم الجر ومو ف ا 
وحل له السا وإن آخره عنها گر ووجب دم. ثم أتى ينى. وعد زول ثني 
يوم لحر رمى الجمار القلاث» يبدأ ها يلي المسجدء م ما يليه كم بالعقية سا 
سبعاًء وكير لكل ووقف بعد رمي بعدَه رَمَى فقط؛ ودعا 

لكل منهاء وقطح تلبيئة باولهاء ‏ ثم بح إن شاءء ثم قمر وحلقة أفضل” رحزة 
له كل شيء إلا النّساء. 

0 كم طافة للؤيارة يوماً من أيام التحر سيعة بلا َمل وسعي إن كان سى 
قبل" وإلاً فمعها'”"؛ وأول وقِه بعد طلوع فجر يوم الحرء وهو فيه أفضل). أي ي 
في يوم اقحر؛ (وحل له اللساء؛ ا : أي عن أيام التّحر. (ووجب 
دم 

م الى مئی؛ وبعد زوال ثاني یوم" “ الثحر رمى الجمار اثلاث يبدا ما يلي 
المسجد) : أي مسجد اليف" (4 شم بما يليه م بالغقبة سبعأ سبعأء وكير لکل 
ووقغة بعد رمي بعد رت فقط) : أي يقفُ بعد الرّمِي الأوّل» ويعد الثاني لا بعد 
الّالث» ولا بعد رمي يوم النّحرء (ودها". 


(1) لتقديمه في الآبة : لقن روسكم ومقمترین )الفح : 257 

(1) لأنهما لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. ينظر: «الدر الى .)۲۸١ : ٠»‏ 

() أي إن ثم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده؛ يرمل في طواف الزيارة» ويسعى. ينظر: «اشرج 
ابن ملك( ق۹۸ /ب). ولي «البحر»(؟: :)۳۷١‏ القضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة» وكذا 
الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السئة. ام. 

(4) لترك الواجب» وهذا عند الامكانء فلو طهرت الحائض ولو قدر أريعة أشراط ولم تفع لزم دم الا 
فلا. ينظر: «الدر المختار»(۱ : .)١44‏ 

(0) زيادة من م. 

() الخيب: ٠‏ ما نهم من الوادي قليلاً عن مَسيل اماو ومنه: مسجد اليو يمن ؛ الأنه يني في خيفد 
الجبلء والأصل ملد يِفو منئ» فَحْقْف يالحتف ولا يون َيف إل بين مَيَلين. ينظر: طلا 
الطلبة ص 01819 

(۷) أي حاجته» ويستحب الاسنغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاريه وللمؤمنين والمؤمنات. ينظر: ا 
الانهر»(۱ : ۲۸۱). 


ب فآ ذلك فم بعده كذلك إن مكش؛ وهو أحب وإن قم المي فيه على 
إل جان ول ال قل طلوع فجر ايو لايع ل مته وجاز لزي را وي 
بإونين ماشياً أحبا لا لخت ولو دم قل إلى مكة» وآقامَ منى للرمي كره. وإذا 
تر إلى مكة بزل بالمخصب» ثم طإف للصدر سبعة أشواط بلا رمل روسعي» وهو 
بي الأعلى أهل مكة. ثم شرب من زمزم؛ وقبل العثبّة؛ ووضع صذرة ووجهة 
7 الْلدرّم: وهو ما بين الحجر الأسوو والباب؛ ولشَبْث بالأستار ساعة» ودا 
جتهداً؛ وبكي» ' ويرجع قهقری حح يرج من المسجد. 

ل غداً كذلك: ثم بعده كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن قَدْمْ المي فيه): 
2 ني اليوم الرابعء (على الروال جازء وله اللفر قيل طلوع فجر اليوم الرّابع): 
افر خروج الحا من منى» (لا بعلده): فَنهُ إن توق حى طلع الفجرٌ وجب عليه 
رمي امار 7 5 ET‏ 

(وجاز المي راكبء وفي الأولين ماشياً'' أحبْ لا العقبة): الأوليّان عا يلي 
جد اليف 5 م ما يليه. 

M6 e a (Dats #4 

(ولو قم قله '' إلى مكةء وأقام بمنى للرمي كره ٠‏ 

وإذا تقر إلى مكة» زل با حصب م طافف للمئدر”“ سبعة أشواط بلا 
َل وسعي» وهو واجب إلا على أهل مكق كم شرب من زهزم؛ ثبل المي م 


ووضع مدره ووجهّة على الْلْتر م: وهو ما بين الجر الأسوع والباب» رشبت 
الأستار سائ ودا نهدا ويبکي› ويرجع قَهقّرى" حئى يخرج من المسجد. 


() فی ت وج و ص وف و م: مشياء 
(1)ثفله: أي حوائجه ومتاعه وخدمه. ينظر: «درر الحكام)(؟ : 0571 1 5 
() الظاهر أن الكراهة تزيهية ‏ أي إن لم پامن لا إن امن وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه ' 
لشغل ليه ينظر؛ «درد الحتان)(١‏ : 147). 5 
2020 ب: مَوْطع بمَكةَ على ريق ِنئ؛ ويسم البَطْحَاء. ينظر؛ «المصباح انر( ص ٠)۳۹‏ 
اجب 4 ب 3 ف مد مقصده؛ والشارب من 
(5) ریسم طواف الوداع» وطواف آخر العهد والمَدّر: رجوع المسافر من مقصاء والشارب من 
مورده. ينظر: درد المجتار»(1 : 185). 
5 ار ار الحكام»(١‏ : 
١‏ اله أي عثبة الكعيةء والعثية: الدر. جة: ينظر: («المصباح انی( ص ۳۹۲)ء والدرر ٠٠‏ 
(TY‏ 
(1) شت : أي تعلّق. ينظر؛ «القاموس»(۱: 11/4). 
)ای كالتعلق بطرف ثوب لمولى جال للاستعانة في أمر لیس له فيه سیل ير 
0 تهترى : الرجوع إلى امخلف. ينظرة براللسان»(ة : ۴۷۹۵ 


د «جمع الأنهر»(1 : ۸4( 


1 تاب المع 
ويسقط طواف القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مكة. ولا شيء عليه بر“ 
ومن رَقفّ بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم الحرء أو اجتاز ا 
أو مغمى عليف أو أهل عنه رقيقة به. أو جَهِل أنها عرفة ص ومن ل ينف نبي 
فات حجّه فطاف وسعی»› و ) وقضى من قابل؛ والمرآة كالرجل لكثها لا 
تكشف راسهاء بل تكشفٌُ وجههاء ولو سّدلت شيثأ عليه» وجافته عنه صخ رلا 
بى المرأة جهراء ولا تسعى بين اليلين 
ويسقطً طواف القدوم عن وقفة بعرفة قبل دخول مكة ولا شيءَ مل 
بتركه) ؛ إذ لا جب عليه شيء بترك السنّة. 

(ومّن وَقّفَ بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النّحرء أو اجاز 
نائمأء أو مغمئ عليف أو آهل عنه رفيقة به أو جَهل أنها عرفة صم ومن 
يقفا فيها فات حجه» فطاف وسعى» ولل وقضى من قابل)ء هذا لمن أحرم. 
ولم يدرك الحح. 

أ (والمرأة كالرجل لكنّها لا تكشف رأسهاء بل تکشف وجهّهاء ولو دلت 
شيئاً عليه وجافته عله صح ولا لبي المرأة جهرا ‏ ولا تسعى بين البلين 


)1١(‏ أي با لحج ؛ لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسهء والإحرام 
مقصود بهذا السفر فكان الإذن به ابتا دلالة » فإنه إذا أذن إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نامء 
فاحرم عنه صح بالوفاق» فكذا هذا حتى إذا أفاق أو استبقظ وأنى بأفعال الحج جاز؛ فيصير الرفيق 
رما عن نفسه بالأصالة؛ وعن غيره بالنيابة. ينظر: «درر الحكام))(1 : 577). 

(1) أي يآتي بأفعال العمرة- 

(۴) زيادة من م. 

(؟) اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج وجافاته على أربعة أقوال: 

الأول: جواز ذلك؛ وهو ظاهر كلام المصتف»؛ و«البدائع»(؟: ¥( و«البداية»(؟: كذلكء 
و«التییین»(۲: ۰)۳۹ وغیرهم. 

الثاني : استحباب وندب ذلك وهو اختيار صاحب «الفتح»(1: 6٠5)ء‏ و«الدر المختار»(؟: 
) وغيرهم. 

الثالث: وجوب ذلك؛ وهواختيار صاحب «اللهاية)». 

الرابع: التفصيل: وهو أن عمل الاستحباب عند عدم الأجانب؛ وأما عند وجودهم فالارغاء 
واجب عليها عند الامكان: وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختار صاحبا 
«البحر»(۲: ۳۸۱)؛ ومال إليه این عابدين في «رد المحتار»(1 : ۱۸٩‏ -1959). 

قال صاحب «الخانية )1(۲ : 4541 و«الحيط البرهاني»( ص *۴۸). و«المتم»2: 40 دلت 
المسألة على أن امرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية عن تغطيته لحن انا 
لورلا ذلك وإلا لم يكن ليذا فائدة. 


هناب الحج 

na” رلا تقر‎ 1 0 1 IT 
TEE SEE 
وبغلها لا عنم لسكا | لطواف» وهو بعد ركنيه يسقط طوافي المدر, من قد‎ 
بن نفل أو نذرء أو جزاء صيدء أو نحوه يريد الحي» أو بعث بها متعة وتوب بيج‎ 
بحراب فقد حرم ولو أشعرها أو جَلْلها أو قَلْدَ شا لاء وكذا لو بعت بدنةه‎ 
ولوجه 01 يُلحقهاء والبذن ن الإبل والبقر ب‎ 
الأخضرين ولا تحلق بل ُقَصرء وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر في الزّحامه‎ 
, رحظها لا نع سكا إلا الطواف)؛ فإنّه في المسجدء ولا جور للحائض دخوله‎ 

: 3 0000 1 E E 

(رهو بعد ركنيه"" يسقط طوافو العمدر): أي الحيض بعد الوقوف بعرفة؛ وطواف 
الزيارة يسقط الوداع. 1 

واعلم أنّ الإحرام قد يكون بسوق الذي" » فأراد أن بيه فقال: (مَنَ!*' قله 
دة نفل» او ندر أو جزاء صيدء أو نحوه): كالذماء الواجبة بسببو الجناية في الس 
الاضبة» (يمريدٌ الحسج» أو بعك بها لمتعة): أي بعث بالبدنة للُمتع» (وتوجه به 
الإحرام؛ فقد أحرم): المرادُ بالتّلقيد: أن يربط قلادة على علق البدنة » فيصير به مُحرماً 
كما بالتّلبية. 

(ولو أشعرّها): أي شق سنامّها ؛ ليعلم لها مّديء (أو جَللها): أي ألقى الجل 
على ظهرهاء (أو قَلَدَ شاءً لاء وكذا لو بعث بدنةء ونوجه حى يُلحقّها): أي إن لم 
بوج مع البدئة» ولم يسقهاء بل بعئّها لا يمير محرما حى يلحقهاء فإذا لحقها يصيرٌ 


حرها. 
(واليدْنُ من الإبلر والبقر): هذا عندناء وأمّا عند الشَافِِي دا" فالبدنة من 

الإبل فقط. 

(1)زيادة ت و م. 


نُسّك: : من سك لل تعالى ملكا ومنسكاً: إذا بح لؤجهه» واشبيكة : الشييحة» والشيك ‏ بال 


عبادائه» وهذا من الخاص الذي صاز عامًا. ينظر: a‏ ص : و 81 

ولو طافت يوم النحر قبل الطواف لم تنفر حتى تطهر وتطوف ضع 1 0 
(4)البذي: ما هذى إلى الحرم من شا أن َرأ بعر الواحجد: ينظر : «المغرب))اص 

0) زيادة من 1 


0 


i‏ وپ وس. 

1 0 

کا يكون محرماً حتى لبي مع انية.. ع), وغيرهاء 
خظر: «أسنى المطالب(١‏ : 807): و«نهاية الحتاج(17: 1545 دغر 


۳ 


A‏ تاب الي 
باب القران والتمتع 
القران أفضل مطلقاء وهو أن يُهِلَّ مج وعمرة من الميقات معأ ويقول بعد العام 
اللْممّ إئي آريذ الح والعمرة فيَسْرْهُما لي؛ ونقبلهّما منّي. وطاف للعمرة س 
َمل للكلاثة الأول» ويسعى بلا حَلّق» ئم بحج كما مر فإن أنى بطوافين وسعين 
مما كُره» وذَبَح للقران بعد رمي يوم النُحرء وإن عجر صام ثلاثة ايام آخرها عرق 
وسيعة بعد حه أين شاءء فإن فاتت الكلاثة تعبّن الذم. فإن وقف قبل العمرز 
بطلت» وتقييّت» ووجب دم الرفض» وسقط دم القران 
باب القران والتمتع 

(القِران أفضل مطلقاً): أي أفضلُ من التّمتع والإفراد» (وهو أن بهل مج 
وعمرة من اميقات معأ): الإهلال رفم الصُوت بالّلية» (ويقول بعد الصلاة): أي 
بعد الشّفع الذي يصلي مريداً للإحرام : (اللّهُمْ ّي أريدٌ احج والعمرة فيَسْرْهما لي 
وتقبلَهُما مئي. 

وطاف للعمرة صبعة يرْمُلٌ للكلاثة الأول ويسعي بلا حَلق؛ كم يحي كما مر 
فإن أتى بطوافين وسعيين هما كُره)": أي يطوف أربعة عش شوطاء سبعة للعمرة. 
وسبعة لطواف القدوم للحج» ثم يسعى لبماء وإنّما كره؛ لأنّه أخَّرّ سعي العمرة. 
وقَدّمٌ طواف القدوم. 

(ودْبّحَ للقران بعد رمي يوم النْحرء وإن عجر صامٌ ثلاثة أيام آخرها عرفة””, 
وسبعة بعد حب أين شاء): أي بعد يام الُشريق", (فإن فاتت الكلاثة تعيّن الدم. 

فإن رقف قبل العمرة بطلست): أي العمرة» (وقضيّت» ووجب دم 
الرّفض”''؛ وسقط دم القران. 


(1) أي لو طاف طوافين وسعى سعيين؛ ولم ينو الأول للعمرةء والثائي: للحجّ؛ أو نوى على العكس: أو 
نرى مطلق الطواف فبهماء ولم يبء أونوى طوافاً آخر تطوعاً: أو غيره يكون الأول للعمرة والثني 
للقدرم وكرء له ذلك. ينظر: ««لياب المناسك)(ص54). 

(؟) أي البوم السايع والثامن والتاسع على الأفضل ؛ لان الصوم بدل الجديء فيستحب تأخيره إلى وقه 
رجاء أن يقدر على الأصل ٠‏ ووز قبلها جتمعة أو متفرقة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 52). 

(؟) رالافضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله. ينظر: «لباب المناسك(ص ۲۹). 

(4) أي وجب عليه ذبخ لترك العمرةء وسقط عنه دم القران ؛ أنه لم بتيسر له الجمع بين النسكين فلم بع 
قارنا. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 640). 


جناب الح سالارا 3 فق 
ال أفضل من الإفراد وو ان بحرم يعمرؤ من اليقات ف أشهر الح 
يدون مسمس ولق اد وش الل ازن وو لل ارم ا 
57 الثروية: وقبلة أفضلء وحج كالمفرد. وذبح ول ثب الاضحية عنه. وإن عجر 
سام كائقران» وجارٌ صوم القلاثة بعد إحرامها لا قله وتأخيره أحب؛ وإن شاءً 
لوق وهو أفضل: أحرمٌ وساقّ هديهء وهو أزلى من قوده. وقلّد البّدنةء وهو 
أزْلى من التجلم 
رامع أفضل من الإفراد: وهو أن يُحْرمٌ بعمرة من المبقات في أشهر الح 
ربطرف ويسعى» ويحلق أو يُقَصّرء ويقطع اللبية في أوّل طوافه): أي ن اول طرافه 
زممرة؛ ثم أحرم بالحج يوم التّروية؛ وقبلَهُ أفضل؛ وحج كالمفرد)؛ إلا أنه يريل في 
طواف الريارة» ويسعى بعد ؛ لأنّه أو طواف الح مخلاقه المفرد ؛ لاله قد سعى 
مرّة» ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم للحج طاف وسعى قبل أن يرُوحْ إلى منى لم 
ْمل في طواف الزّيارة» ولا يسعى بعدّه ؛ لاله قد أتى بذلك مرّة. 
(وذبح ولم شب الأضحية نه" وإن عَجَر صاع كالققران» وجاز صومٌ 
اثلاث بعد [حرايها'" لا قبله» وتاخيره'" أحب)؛ اعلم أن أشهرَ احج وقت لصوم 
الثلاثة؛ لكن بعد تحقيق السنّببء وهو الإحرام» وكذا في القران» لكن التأخير أفضل» 
وهو أن يصوم ثلاثة متابعة آخرها عرفة. 
(وإن شاء" السوق”* وهو أفضل": أحرم وساق هديه؛ وهو أؤلى من 
فود" وقَلّدَ التدنة.وهو أولَى من الأجليل)" :أي التجليل جائز» لكن التقليد أولى 


)١(‏ أي لم يز ذيح الأضحية عن دم المتعة؛ لأنه أنى بغير ما عليه» فلا أضحبة على المسافر؛ ولآن دم 
التمتع غير دم الأضحية: فلا ينوب أحدهما عن الآخرء ولو تحلل يجب عليه دمان: دم المتعة ودم 
التحلل قبل الذبح. ينظر: «رمز الحقائق»(1 : 1؟1)/ و«رد امختار»(5: .)1۹١‏ 

)أي العمرة» ولو في شوال قبل طوافها. ينظر: «الملتقى)0(ص47). 

)أي صيام ثلالة أيام. 0 

١‏ روع في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين : أحدُهما: أن يكون بلا هدي» وثانبهما أن يكون 
مع هدى. بنظر: «عمدة الرعاية)(1 : 051١‏ 

(0) السوق: الث على السير يقال ساق سُوقهًا. بنظر : «الفرب»(ص ٠)٤١‏ 

اذش اشع وق لدي هر فض من سالط چ ی ب بر 

") في م: فرته. الود أن يكون اجر أمام الي اذا بقيامهاء وَالسوق: أن يكون خلفها. يعر 
«الصباح امین( ص15 0). ١‏ 

ع 8 0 /. 
(4) لان التفليد يراد به التقرب ؛ والنجليا قد يكون لغيره كالزيئة. ينظر: «شرح ابن ملك »لاق 1 


Ye 


وكره الإشعار: وهو شق سنايها من الأيسر؛ وهو الأشبه 
منه ولا يدل هذا على آله يصيرْبلتُجليل محرما ؛ فاه قد مر قبيل هذا لار 3 
له لا يصير باشجلیل محرمًء ٠‏ بل لايد من التلبية'"؛ أو فعل يقومٌ مقامهاء وهو القير 
(ركره الإشعار ": وهو شق سنايها من الآيسر» وهو الأشبه): : أي الأشبه 
بالصواب فإ لني ف قد طعن في چان اليسار قصداء وفي جائب الأ مر ان 
وأبو حنيفة 4 إِنّما كره هذا الصع ؛ ؛ لأنه مغل" وإنّما فعل ال 4 ؛ ل9 
المشركين كانوا لا متنعون عن تعرطيه”" إلا بهذا. 


تاياي 


1 (ص۲۱۷). 

(؟) أي مع النية. 

(۳) أي عند الإمام كراهة تحريية » أما عندهما فجائز. ينظر: «الدر المنتقى»(1 : ۲۹۰). 

(4) الطعن في الجانب الابمن مروي عن ابن عباس كة» قال: (صلى رسول الله 8 الظهر بذي المليفة. ثم 
دعا بنافته فأشعرها في صفحة سنامها الآيمن؛ وسلت الدم وقلدها نعلين؛ ثم ركب راحلتّه؛ فلما 
استوت به على البيداء أهل با حج )في ((صحيح مسلم)(۲: ؟41) ؛ وداصحيح این حبان))(1: 1514 
و«سنن أبي داود»(7: :)١17‏ و«ستن الدارمي»(۲ : 41). 

ولكن روى الاي في «صحيحه»(؟ : 208 ): الإشعار مطلقاً دون تحديد يجانب فعن المسور بن 
عخرمة ومروان: قالا: (خرج ج النبي لظ من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي 
الحليفة قلّدَ النبي 4# الذي وأشعر وأحرم بالعمرة). 

وروى الإشعار من الجانب الأيسر أير يعلى في «مسنده»: عن ابن عباس : (أنّ رسول الله 449 
أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بإصبعه فلما علت به راحلته اليداء للَى)* 
وهو ما روي في «الموطاا1 : ۴۷۹): عن أبن عمر: (أنه كان إذا أهدى هديا من المديئة قلده وأشعره 
بذي الحليفة ؛ ؛ يقلّده قبل أن يشعرّهء وذلك في مكان واحدء وهو موجه للقبلة بقلدء بنعلین ويشعره من 
الشق الأيسره ثم يساق معه...). وينظر: «نصب الراية»(7: )١11/‏ » و«الدرئية)(5: .)۴١‏ 

(5) أي وقع من حيث الاتفاق لا من حيث القصد» وصورته أن البدايا كانت مقبلة إلى رسول انه قلاء 
وكان بدخل من بعير من قبل الرأس. وكان الرمح بيمينه لا محالة» » فكان طمته يقع عادة أولً على يسار 
البعير» ثم كان يطعن عن يينه ويشعر الآخر من قبل بين البعير اتفاقاً للأول لا قصدا إليه؛ قصار الأ 
الأصلي أحق بالاعتبار. ينظر: «البناية»(؟ : .)1٤١‏ 

() مُكْلة: هو ما يكون تشويهاً كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «الغرب»اص427) 
و«الفتم»(؟:411). 

(۷) أي البدي إلا بهذا الإشمارء 


رافتمار؛ ولا بتحلل ب ثم أحرم اليج كما مء وحَلقَ يوم النُحره وَل من 
إحراميه. لكي يفرة فقط ون اعت بلا سوق م عاد إل بره فقد ال ویم 

وقیل**: إنما كره إشعار أهل زمانه ؛ لبالغتهم فيه حتى يخاف منه ارايت“ 

وقبل: نما كرة إيثارةُ على التقليد". 

(واعتمرء ولا بتحلل منها): أي من العمرة» وهذا عند سوق البدي, أماإذا لم 
ق ابي يتحللٌ من إحرام العمرة كما مر . 

(ثم أحرم للحج كما م" : أي بوم الّروية, وقبلة أفضل (وحَلقَ يوم 
اللحرء وحَل من إحراميه. 

وا لكي يفردٌ فقط)”": أي لا قران له ولا قتع" . 

(ومّن اعتمر بلا سوق م عاد إلى بلددء ءفقد ألم :ومع سوق تمتع) : اعلم أن 


)١(‏ وهو قول الطحاوي وأبي منصور الماتريدي؛ إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعارء وكيف يكره 
ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبارء وإئما كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه خاف 
مله اللاك » فرأى سد هذا الباب. ينظر: «رمز الحقائق »۱ : ۱۲۱)؛ و«رد للحتار»(؟ : ۱۹۷). 

(1) أي عند الإمام» وهو جائز عندهماء وكراهته تحريمية عنده ؛ لأن كل أحد لا بحسنه فأما من أحسنه فإن 
فطع الجلد فلا بأس بهء قال الكمال: وبه يستغنى عن كون العمل على قولبما.ينظر: «الدر المنتفى)»(١‏ : 
4( 

7) أي من الإشعار؛ والمراد إلى هلاك الذي ؛ لان كل أحد لا يحسنه قأما من أحسته فإن قطع الجلد فلا 
بأس به وبه يستغنى عن کون العمل على قولہما. واختار هذا القول ابن البمام في «الفتح)(5 :0453م 
والخصكفي في «الدر المختار»(1 : /2141/ و«الدر المنتقى)(1 : ۲۹۰). 

(4) أي اختباره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه حصل من التقليد ما هو الفرض من الإشعار. ينظر : «البناية» 


ل 
۲1۹(0 ). 
۲۱۹(7( 
) لان شرعيتهما للترقه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. بنظو: «ردرر الحكام»»1 : ۲۳۷ 
(TTA‏ 


5 ن. ينظر: ادجلاء الأذهان في 
(8) لکن إن انی بالقران أو التمتع فهو صحيح ولكنه ناقص وعليه دم جبران. ينظر: «جلاء انعا ف 


تحفيق مسألة ولیس لمكي تمنع و لا قران»(ق۱۵/) وما بمدها 


YY‏ 2 تتاب المي 
فإن طاف ها اقل من اربعة فيل أشهر الحج؛ وأعها فيها وحج؛ فقد نمتع» ولو طن 
أربعة هنا لا. كلح من صرت فیا سکن که ل عر دح موسي 
ولو أفسدذهاء ور رجع من البصرةء وقضاها و 

اّمم : هو لفق بأداء السكين الصحيحين في سفر واحلد من غير أن يلم بام 
إلاماً حا ن 

فالذي اعتمر بلا سوق الذي لما عاد إلى بلدو صح إلامه» فبطل عه فقولة: 
فقد ألم؛ كر الملزوم؛ وقصد اللازم» وهو بطلان التُمتع. 

أا إذا ساق الذي لا يكون امه صحيحاً ؛ لأنّهُ لا جوز له التُحثُل, ٠‏ فبكون 
غرف راسا ألا يكوا زام ما : > فإذا عاد وأحر م با حم كان متمتعاً. 

(فإن طاف : ها اتل من أربعةٍ قبل أشهر الحج» وها فيها وح؛ ففد منع, 
ولو طاف أريعة هنا لا : أي لو طاف أربعة قبل أشهر الحج لا يكون متمتعاً. 

(كوفي”" حل من عمرئه فيها): أي في أشهر الحجّء (وسكن بك أو بصرف 
وحجّ فهو متمتع) ؛ لان اسر الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة» فصار كاله لم يخرج 
من الميقات. 

(ولو أفسدهاء ورجح من البصرة؛ وقضاها وحج لا)؛ لان حكم السفر الل 
َا بقي بالرُجوع إلى البصرة» فصارَ كانه لم يخرج من مكةء ولا تمت للساكن بمكة. 


(1) الإلمام الصحيح: هوالثزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي لم يسق 
المدي» والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح» رهو إلا يكون فيمن ساق الهدي» وكذلك ار 
لم يسق البدي؛ ولكنه رجع قبل تله لا يكون إقامه صحيحاً. ينظر : «غتية ذوي الأحكام:(1: 
(TT‏ 

() تبع الشارح عصاحب «البداية»)10: )٠١١‏ في تفسير التمتم ٠‏ وفال ملا خسرو تبعاً لصاحب «غالة 
البيان» وأيده أبن عابدين في «رد الحتار»۲: :)1۹١‏ إن هذا التمريف غير جامع ومائع للع 
وتعريفه؛ هر: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا لام باهله إلاماً صحيحا. يتظرة 
«غرر الأحكام (TI Po: ١١‏ 

) كوق: المراد به الأفافي الذي شرع له التمتع والقران؛ وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع والفران سوا 
كان مكانه البصرة أو غيرها. ينظر: دمع الآنھر »۱ : ۲۹۱). 


تاب الح 
لأإذا 1 باعل ثم أتى بهماء وأ أفسد اله بلا دم. 
ياب الجنايات 
ريب عر عضواء أو خفنب رامته یتاه أو اَن يزيت 
لا إذا 1 باهله» ئم اتی بهما )؛ لاله لم ألم بأهله , مرجم وأنى بالعمرة 
واج كان هذا إنشاءً سفر ؛ لإنتفاء السفر الأول بالإلام» فاجتمع نسكان في سفر واحدٍ 
(واي آفسد آقه بلا دم): أي من اعتمرٌ في أشهر الحج» وحيجٌ من عايه؛ فاليا 
أفسذ مضى فيه؛ لأنه لا يكن الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال, وسقط دم 
النُمتع ؛ لاله لم يترفق باداء السكين الصحيحين في سفرٍ واحد. 


باب الجنايات 
(إن میب عرم عضوأء أو حخضتب" راسه اء أو ادْهَنَ بزيت): أي استعملٌ 


اهن في عضو. 

ْم لادان إن كان بزيتم خالصء أو بحل" خالص ب الد عند أبي حنيفة 
ف وعندهما يجب صدقة؛ وعند الشَافِعِي”'' إن استعملَه في الشّعر يجب الدّم؛ وإن 
استعملَهُ في غيرهء فلا شيءَ عليه أا الدَعنٌ اليب : كدهن البَنفْسّج”*' روه 
فيجب الم اتاق لتيب 


() ويكون ذلك برجوعه إلى الكوفة. 

10) خضب أي لزنه أو غير لوه رة أو صفرة؛ أو غيرهاء وخضب الرجل يه بالحاء يمخضيّه» وإذا 
كان بفير الحناء قيل : سبع شعره. ينظر: «ناج العروس »۲ : 701). 7 

7 لحل الشبرج ٠‏ امغر من كيز وهو دهن السمسم. يتظر: «للصباح المخير»(ص 0704 ولدغنية ذوي 
الأحکام»(۱: 2054١‏ 

(8) يطر: «الجمرع»(۷: ١‏ و«الروضة البهية»(؟: ۳۹۷)؛ وغيرهما. 

)0( البتفسلج: حسنة زهره» ينبت في مواطع ظليلة. ينظر: «تاج العروس»(5: 
الخلوقات»(؟: 01). 


۰ ورعجائب 


YE‏ تاب الم 
أو أبس مخيطاًء أو سترّ رأسته يوماً كاملأء أو حلق ربع رآميهء أو محاجه؛ أو إجرى 
إبطيهء أو عانيه. أو رقبێه» أو قصّ أظفارَ يديه» ورجليه 2 مجلس واحد أو يد ار 
رجل» أو طاف للقدوم او للصدر م أو للفرض عحدثا. . أو ناض من عرقت 
الإمام؛ أو ترك اقل مسبْع الفرضء وبترك أكثره بفي عرماً حى يطوفه أو راف 
الصدرء أو أربعة منه» أو العي» أو الوقوف ملع أو المي كله. ایم 
واحد» أو المي الأول أو أكثره 

(أو لبس غخيطأء او سترّ رآسّه يوماً كاملء أو حلق ربع رأميه؛ أو عابي" 
أو إحدى إيطيه؛ أو عانێِه» أو رفبته؛ أو قفص أظفارَ يديه» ورجليه في مجلس 
واحد””؛ أو يب أو رجل» أو طاف للقدوم» أو للصدر جأ أو للفرض عدثا. 

أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك اقل مم الفرض): أي ترك ثلا 
أشواط ٠‏ أو أقل من طواف الربارةء (وبترك أكثرو و بقي عحرماً حنّى يطوفه): : أي لو 
ترك أربعة أشواط وأكثر بقي محرماً حى يطوف: (أو طوافب الصّدرء أو أربعة منه أو 
السعي أو الوقوفر مجنم أو المي كل '“. أو في يوم واحذء أو الرّمي 
الأول" أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبةٍ يوم الحر. 


.)۹ تحاجمه: أي مواضع الحجامة. ينظر: «طلبة الطلبة)( ص‎ )١( 

(1) عبارة الشارح في «النقاية»: : أو قص أظفار يام أو رجل أو الكل في لس ا.ه. وقيد بمجلس واحد ؛ لآ 
لو قص أظفار كل يد في مجلس وجب لكل يد دم عند أبي حتيفة وأبي يوسف اء ٠‏ وللجميع دم عند 
محمد اه . وتّمامه في «فتح باب العناية ١١‏ 5 7 

(۳) المراد بالإمام الفروب»ء لأنه لما كان الواجب على الإمام النفر يعد الغروب كان اللغر محه ثفرا بعد 
الغروب؛ وإلا فلر غربت فنفررا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم؛ ولو نفر الإمام قبل الغروب فتابعره 
كان عليه وعليهم الدم؛ وذلك لان الوقوف في جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم. كما في «رد 
امحتان»50: ,)5١6‏ وينظر: «الاختیار»(۱: 508), 

(1) أي كله أو أكثره. وأما تركه نله فإنه برجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دما فبتقص منه ماغاء 
ينظر: «غتبة ذوي الحكام»(1 : 5*1). 

() أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؟ لأنه ترك الواجب المتتحد الجنس فاكتمي بام 
واحد. ينظر: «شرح ابن ملك»لاق؟1/7). 

»( الرمي الأول نص عليه وإن كان داخلاً في؟ : أو في يوم واحار؛ تبعاً لصاحب «البداية»»!! : 131 ” 
۸ اهتماماً بشأیه» إن لو ارلا رمي جمرة ا في بق الأيام تلزمة صدقة لا دم ؛ الأنه قل الام 
فيها خلاف يوم النحر فإنها كل الرمي. ينظر ينظر: :«عمدة الرعاية»(٠ (TiN:‏ 


ون في حل له أو عمرة؛ لا في معمر جع من حه لم قن أ قل لو 
لب بشهوة أثزك أو لاء أو أخرَ الحلق» أو طواف الفرض عن آيام الحرء أو قذم 
رکا على آخرء فعليه دم فيجبُ دمان على قارن إن حلق قبل ذه 

(أو حلت في حل لمج أو عمرة»؛ فاا الحلق اختص نی" وهو من الحرم. 
(لافي معتسر رَجَع من حال كم قَْرَ): أي إن خرج العنمرٌ من الحرم ”قبل 
لفحلل" م عاد إليه؛ وقَصر لا شيء عليه وإنّما حص" بلمعتمر؛ لان الحاج إن 
خرج من الحرم قبل التُحليل؛ كم عاد إلى الحرم يحب عليه الم" 

(او قَبْلَء أو ليس بشهوة أئزل أو لا)ء اعلم أن قولهُ: أو قبل ؛ ليس معطوفاً 
على قوله: قَصْر؛ بل هو معطوف على قوله : أو حَلَقَ في جِل. 

(أو حر الحلق؛ أو طوافة الفسرض عن أيَّام الحر” أو قَدْمْ سكا على 
آخر)؛ كالحلق قبل الرّمي» ونر القارن قبل الرّمي » أو الحلق قبل البح » (فعليه 5م): 
هذا جاب ارط وهو قولَهُ: إن طب حرم عضواً. 

(فيجبٌ دمان على قارن إن حلقّ قبل ذبحه): دمّ للحلق قبل أوانه » ودم لتأخيرٍ 
البح عن الحلق , وعندهما دم را وهو الأول فقط". 


(1) ما تفيده عيارات ألمتنا أن جميع الحرم محل للحلق» ولا يختص وجوب الحلق يمكان منه؛ فما وقع في 

الشرح وتبعه به ابن كمال باشا في «الاصلاح»(ق۴۹/) ليس المراد اختصاصّه يمن على سیل 

الوجوب» إنما على سبيل السنة ؛ لما قال في «الجداية))(1 : 4 الس جرت بالحلق بني وهو من 

الحرم. ينظر : «غنية ذري الاأحكام(1: 8؟). 

زيادة من أو ب و س. 

(9) أي هذا الحكم. 

(!) أي يجب على الحاج الحلق في الحرم في أيام النحر؛ وأما العثمر فلا يجب عليه الحلق إلا في الخرم ولا 

د صن يربان پا ماع ظرة وو ية . ينظر: «التبيين (؟ : 1۳). 

e 

“ان ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب «الہدایت(۱ : ۲۱۹۹ء وقد اخطاء شرا 
“9)؛ و«الكفاية»(1: 411), و«العتلية(1: 201175 وغبرهم ‏ 5 ج E‏ 
النقيديم والتأخير. والآخر دم القران» رالدم الذي يجب عندهما دم القران لبس غير 


ينظر: «الدر المختار» وحاشيته درد الجتار)»70: ۲۰۹). 


(1 


mw‏ تابا 
ا E‏ رت دا 
للصدر مُحدثء أو ترك ثلاثة من سبع الصدرء أو إحدى جار ثلاث؛ أو حلق رار 
غيره تصدّق بنصفب صاع من ير . وإن طيّب» :اد حل بعد تخ ا تصق بي 
أصوع طعام على سنه مساكين» أو صامً ثلاثة أيام. ووطزه ولو ناسياً قبل وقوق, 
فرض نيد حجه؛ وهضي وبليح ويقضي من ابل وم فت قادوس ولول | 
يفسدءويجبا بدئة وبعد الحلق شاة.وفي عمرته قبل طوافه أربعة أشواط مقس فا 
فمضى وڏب ۶ وقضى:ء وبعد 

(وإن طيّبْ أفلّ من عضوء أو ست راسّه. أو لبس خي“ ' أقل من یوم ار 
حلق اقل من نع راسيهء أو قص اقل من خسة أظفارء أو خسة متفرقةء او طافة 
للقدوم» أو للصدر مُحدثاء أو ترا ترك ثلالة من سبع الصدر. أو إحدى جار ثلاث): 
وهي ما يلي مسجد الجيف» ا اشاق بوم بده الح ار حلق 
راس غیره تصق بنصف صاع" من بر 

وإن طبه أو حلي پر۲ اع علق ا ا 
أو تصق بثلاثة أصوع''' طعا على سنةٍ مساكين» أو صام ثلاثة أيام. 

ووطره ولو ناسيا قبل قوفو فرض يُفِْدُ حجه» ومضي ويذبح» ويقضي " 
من قابل” ' ولم يفترقا) : أي ليس عليه أن يفارقها في قضاء ما أفسداهء وعند مالك" 
ظه يفارقها إذا خرجا من ببتهما؛ وعند زُفرَ فك إذا أحرماء وعند الشّاؤيي" حه إذا بلغا 
الكان الذي واقعها فيه. (وبعد وقوفِه لم يفسدء وبحب بدنة» وبعد الحلق شاة. 


وفي عمريّه قبل طوافه آربعة اشواط مفسد اء فمضى وذُبَحَ وقضى » وبعد 


(1) زيادة من أو ب واس. 

(1) وهو ما بساري (11١.1)كفم.‏ ينظر؛ «المقادير الشرعية)اص501), 

(۳) كعلة وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقى)172 : ۲۹۴۳). 

(4) وهي تساوي (4١4.1)كفم.‏ ينظر: «المقادير الشرعية»)(ص017؟). 

(0) زيادة من م. 

(1) ينظر؛ «المدونة»(۱ : : 404): و«اللنتقى شرح الموطأ)(؟: 8)؛ وغيرهما. 

(1) ينظر: «الجموع»(7 : ۹ و«أسنى المطالب1(0: 081 وراتهفة الحتاج ٠‏ : 174). وغيرها. 
47) زيادة من | وب و س. 


ل م 
ارعة فيح دل بعد لإ قل عر صيداء أو دل عليه قاتلهُ بدمأ, أو عوداً سهواً. 
پر مدا فعليه جزال»» ولو ستبعا أو مُستانساًء أو ماما مسرولاً وهو مضطرٌ إلى 
وى رجزاژه ما قومه عدلان في مفتله» أو ترب مكان منه؛ لکن في اسيم لا بنیز 
لی شافء ثم له أن يشتري به هدیاء ويذيحة بمكة. أو طعاماً ويتصدق بمكة على كل 
كين نصف صاع من بر أو صاع من ثمرء أو شعير لا فل منه. أو صام عن كل 
.كين يوماًء وإن فَضْلَ اقل من طعام مسكين تصق به أو صام يوماً 
اربعة ذبح ولم تفسد): أي وله في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسدٌ للعمرة, 
فبجبُ الضي فيهاء والبح ؛ والقضاء» ويعد أربعة أشواط يجب به اذبح ولا تقد به 
العمرة. 

(نإن فتن حرم صيداء أو دل عليه قائلّهُ بده أو عرداً): أي سواءً كان اول 
در أولاء (سهواأ أو عمدأء فعليه جزاؤه» ولو سَبْعأ): أي لو كان اليد سبع (او 
سانا" أو حاماً مسرولاً”"؛ وهو مضطرٌ إلى اکله وجزاؤه ما قوّمه عدلان في 
مفتله؛ أو آقربة مكان منه) : أي إن لم يكن له قيمة في مقنله يعم في أقرب مكان من 
مقله؛ يكون له فيه قيمة. 

(لكن في السب لا يزيد على شات م له أن يشتري به هديأء ويليمة مكة أو 
طعاماً ويتصدٌقَ بمكة”"' على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء أو 
شعير لا فل من أو صامٌ عن كل مسكين وما وإن فَضُلَ اف“ من طعام 
سكين تصق به أو صام يوماً) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ظا 

وأما عند محمد فد والشانم ر" هله فإن كان للصيد مل صورة بحب ذلك؛ ففي 


(١)لأنه‏ صي ني الأاصل» فلا بيطلل الاستناس كاليعير إذا ند لا يأخث حكم الصيد في الحرمة على انحرم 
ينظر: «قتح القدير»(: .)٩۰‏ 


)امام المسرول: هو الذي يكون في رجله ريشَ» كأنه سراويل . ينظر : ««الجوهرة 
0( 


النيرة ۱ : 0۷۷ 


زبادة من . 
()زيادة من ت و فى وف و م. 
بظر: «الأم)(7: ۲۵۷), و«النتییه»(ص ۰)0۲ و(«الغرر البهية»0؟: 251 


رن الظبي”” والضبم" شاة؛ وف الأرنب عاف" ٠"‏ ونی التربوع ٠‏ جفرة “20 وفي المي 
تا و حم لوحف اطا اه اشد وملا فول 


لم کن ار رہ شم شا از ان ل سه شرق رین آنه ق 


وَالَافِِي 4 يحملان الث على الل صورة بدليل تفسير الل بالنمَم, 

وحن نقول: : الل في العتّمانات لم يعهد في الشّرع ٠‏ إلا وأن يراد به الل مور 
ومعنئ في امثليات» أو معني : وهو القيمةٌ في غير الثليات. 

آم البقرة فلم تعهد مل حمار الوحشي » وكذا ادن لنُعامة » وكذا البواقي 

فقو : (مِن النّْمِ): أي كائنُ من العم , لشت أن لويس جرال ف 
قله وهو القع كان من الم ٠‏ بأن يشتري بتلك القيمةٍ بعض النّحَم. 

قول : ليْحْكُمَ به ذا غذل) يويد هذا المعنى ٠‏ فإ اويم يتاج إلى رأني 

المدول وللا القوي أل كيف يتالاخ بين الم والكفارة والصطيامة 

وأيضا : لولم يكن له نظيرٌ من الحم ٠‏ فعند حم والشَافجِي '' ل جب ما يحب 
عند أبي حنيفة أوّلاء ٠‏ فيحمل الِثُلُ على القيمة ولا دلالة للآية على هذا المعنى. 

(ويجبُ مجر ونتف شعره» وقطع عضوه ضمان"" ما نقص 0 


0( الظبي: الغزال. ينظر : «حياة الحيوان»(؟ : .)٠١١‏ و«المصباح المنیر(ص 0540 

(1) الضبع: حيوان فليل العدوء قبيح المنظر ينهش القبور ويفرج الجيفء, العرب تزعم أنها لا ناكل إلا 
لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات»(۲ : 5714). 

(۳) عتاى: هي الأنشى من أولاد المعز. ينظر؛ ؛ «طلبة الطلية)/(ص 8؟). 

(1) البربوع: وهو حبوان طويل الرجلين؛ قصير اليدين جا وله ذنب كذنب الجحرذء لا يرقعه صعداً. ل 

فه شيه النوارة ؛ لونه كلرن الغزال. ينظر: «حيواة الحيوان»57: .)5٠۸‏ 

الانثى من أولاد الممز إذا بلغت أريعة أشهر. ينظر: «المفرب))470). 

(0) من سورة المائدة, الآية (584). 

(۷) ينظر؛ «الام»(۲: ,)151١‏ ر«حاشیتا قليوبي وعميره»(1: ۱۷۸). رااقتوحات الوهاب:(؟: 2950 
وغيرها. 

(4) زهادة من م. 

(4) أي عن قيمته» ويكون بتقويمه صحيحاً ثم ناقصاً ويحسب الفرق بينهما. ينظر: ددعمدة الرعاهة ٠٠‏ 
{fol‏ 


m =‏ 
a‏ سید ت الحرم وخليه» 0 وشجره غيرٍ ا و مين و ع 
ب و ی ر 
ر بتتفو ريثيه؛ وقطم ثوائيه وكسر پیغیه "وکر" "وخروج فرع“ E3‏ 

وذبح الحلا ر صيد الحرم وحلیه وق حشیشه وشجره غير ملوك" 
لامب فيمئة [لأ ما جف : : آي جب نتف ريش إلى آخره قيمثه, ففي نف 
وزس؛ وقطع القوائم يجب قيمة الصيد ؛ لإخراجه عن حيز الامتناع” دفي کسر 
بين تحب قيمةٌ البيض» وفي كسره و مع خروج فرخ ميتو تجب قيمة الفرخ حي وفي 
بلب قيمة الل 

قولة؛ ولا مُنْبّت: أي ليس عا يبه الناس» ولم بلب أحد بل لَبْت بنفبه. 
فحینئذ إن لم يكن مملوكاً فعليه قيمئّه إلأما جف وإن كان علوكاء وفد قطن غير 
الالك ؛ فعليه مع وجوبو تلك القيمةٍ قيمة رى للمالك» سواء جف أو لا. 

وإنْما قلنا: : إنّه ليس ما بلب الاس؛ ولم بلب أحد حى لو كان مايه اسن 
عادة؛ فلا شيءَ فيه سواء أنه إنساقٌ أو لا؛ لأن كوه ما بي الاس أقيم مقام الإنبات 
تبسيراً؛ لأ مراعائهُ في كل شجرة متعدّرة» فإذا أقيم مُقَامَ الإنبات: والإنبات سب 
للملك» فلم يتعلّقْ به حرمة الحرم. 


. أي وتيب القيمة كاملة...‎ )١( 

)إلا أن يكون فاسداً فلا شيء عليه ؛ لان ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيداً وهو منغرد في 
الفاسدة. ينظر: «رد امحعان»(؟: 0515 

طت من توج وم 


لمر من کل بايض كالول من الإننان ينظر : «المصباح المنيرا/اص/131). 
أو صيد حل وعليه کار لاف 


")يذ ب لان حرم وع مطلقاً من ذبح الصو صيد حرم كان 
الال فإنه عل له صد الح لا الحرم. ينظر: «العمدت ۱ : 2581 

) 

“لقاع اعم من أن يكون حرم أ غيره. امالك 
")أ للقاطع ‏ وقيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قيمتان» قيمة احق الشارع» وقيمة لحق امالك يقر 


فح ياب المنايةه(1 : ,)۷۱١‏ 


۸ لان ز 


{TEA 5‏ 
فوت علبه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر: «ادرر الحكام :"10 : ^ 


ولا صومٌ في الأربعة» ولا يُرمى الحشيش؛ ولا ُقطع إلا الإذخر. ويقتل قملة, او 
جرادة صدقةء وإن قلت 

وإن كان ما لا ية اناس عادة؛ فإن أنه إنسانُ فلا شيء فيه لما ذكرناء وان 
يبن إنسان ففيه القيمة. 

لم من هذا أن الأقسام أربعة” ؟, ولا قيمة إلا في قسم واحد". 

وعم أيضاً: أن لتقي بعدم الإنبات ذُكر ؛ لإفادة نفي الحكم عمًا عدا كا 
ذُكُرْناء ٠‏ لكي اليد بعدم المملوكية لم يذكر ؛ لإفادة هذا امعنى ؛ إذ في صورة ر 8 
القيمةٍ لو كان تملوكاء اء فتلك القيمةً واجبة مع أله تجب قيمة أخرى ؟ بل ليفيد أذ من 
العّمان واب لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم 

(ولا صوم في الأربعة”” ): أي لا صومٌ في ذبح صيد الحرم وحليه. وقطع 
حشیشه وشجره. 

(ولا يُرعى الحشيش: ولا يُقطع إلا الإذخر"". 

ويقتل قملة” أو جرادة صدقة؛ وإن قل" . 


)١(‏ وهي: 
الأول : مما ينبته الناس عادة» وأنبته إنسان 
والثاني ما ينبته الناس» ولم ينبته إنسان. 
والثالث : مما ينبته الناس ؛ وأ 
والرابع: وهو ليس ما ينبته الناس» ونبت بتفسه. 
(؟) وهو ما لا ينبته الناس ٠‏ ونبت بنقسه. 
(۳) نكن يجوز الطعام والهدي. بتظر : «مجمع الأنهر)»(1 (oY:‏ 
(4) الإذخر: بالكسر: نبات طيب الرائحة؛ واستثتي لكثرة استعماله في يبوت آمل مكة وفيورهه. ينظر: 
«عجائب المخلوقات»(؟ : 44): و«ذخيرة العقبى)اص171). 5 
(0) قمْلة: : وهي نتولد من العرق والوسخ في يدن الإنسان إذا علاه لوب او شعر؟ لان العرق يتعقن من 
الثوب أو الشعر. فيتولد منه القمل» ونامه في «عجائب المخلوقات»(1: ۴ ويطرة 
«المصباح)اص019) 
(1) أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «قتح باب العناية ٠١٠‏ : وتي باريد 159 
ففي الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق با يشاء. وفي الاربع فأكثر يتصدق بنصف صا 


يهنا الچ . A1‏ 
ايء يفل غراب» وجداق, وعقرب» وحية؛ وفارة» وكلير حقور» وبعوض» 
ا وثراف وسُلحفات: وسَبْمٍ صائل. وله ذبح الشات والبقر؛ والبعييء 

, والبطاً الأهليء وأكل ما صادة حلا وذيَة بلا دلالة عر 


0 0 وبعوض 9 ويُرغوث * وقراد0, وسلحفات. و س صادل". 
وله ذبخ الشاةء والبقرء والبعير» والأجاج» والبط الأعلي 0 واک ما صاةٌ 
لال وذ بلا دلالةٌ حرم» وأمرو به. 


(1) غراب : أي الغراب الأبقع الذي بأكل الجيف دون ما يأكل الزرع ؛ والأبقع : ما خالط بياضه لون آخر. 
ينظر: «فتح باب العناية)»(١‏ : 071. 

() جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح: وهو أخس الطيره يغلبه أكثر الطيور» وينقض على الجرّذان 
رالدراجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر 
تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنئى حتى يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلتء بنظر: 
«حياة الحيوان»(1 : ۲۲۹)» و«عجائب المخلوقات)(1: 184): و«المعجم الوسيط)اص184). 

07) کلب غقور: هو كل سبع يقر من الأسَدٍ امه وَالتيرٍ والدّكبء وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح»9؟ : ۱۳۷)» و«المصباح)(؟ 63 ): و«التيين»70: 0۷). 

(4) بعرض : وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله مع زيادة 
جناحين؛ واشتقافه من البعض ؛ لألها كبعض البقة. ينظر: «عجاتب المخلوقات»(؟: 707), «غنبة 
ذري الأحكام»(! : 561). 

(#) برُغوث: وهو أسود أحدب ضامر» إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيئب تارة إلى اليمين وتارة 
إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. بنظر؛ «تختار الصحاح»(ص۹٤)ء‏ و«عجائب المخلوقات ٠١‏ : 
{TY‏ 
4 2 0 3 0 رک 

5 فراد: وهو من أنواع اة اثلائة وهي : واد وانة ولم » فالقراد أصفرء والخثانة أوسطهاء 
الخلّمة أكبرّها, ولا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأئه ليست بصيد ولا متولدة من البدنء ينظر: «فتح 
باب العثاية)»(1 : 09/15 ديرد الجتار»(؟ : .)1١86‏ 5 

2 1 5 3 3 4 دقعة 1 
'") سبع صائل: أي قاهر حامل على الحرم من الصولةء أو الصالة ليمز فهو ,يي وي 
بالقئل ٠‏ فلو أمكن بغيره فقتله زمه الجزاء كما تزمَهُ قيمته أو مملوكا. ينظر: ر«اندر المختار» وحاشيته لابن 


عابدین(۲ : الام). 
۹ لھا ليست بصبود. وقيد البط بالأهلي ؛ لان البط الذي يطير صد جب الجزاء بقتله. ينظر: «مشرح ابن 
ملك »ن٤‏ ۷/ا). 


)اې الحلال, وهي معطوفة على صاده. 


ومن دحل الحرم بصيدٍ ارسله» ور بيعَهُ إن بقي» وإلا جزى كبيع ارم صيذى لا 
صيداً في بيه او في قفص معه إن أحرم؛ وفن ارسل صيدا في يد رم إن ا 
حلالاً فين وإلاً فلا. . فإن قل عرم صية مثلهء فكل يميا جزاء كاملا وزج 
أده على قاتله. وما به دم على اله فعلى القارن دمان إلا 

ومن دخل الحرم“ بصيدٍ أرسلهء ورد بيعَهُ إن بقي): أي رد البيع الذي ن 
بهي حرا بعد دخو فارع إن ت الع بد لمشي الا جزى” كي 
الحرم صيده) : أي رد بيعَهُ إن بقي» وإلا جزى سواءً باعَهُ من حرم أو حلال. 

(لا صيداً في پیټه» أو في قفص معه إن أحرم) : أي إن أحرم وني بييه» أو قق 
صِيدٌ ليس عليه أن يرسلهء » لأن الإحرام لا ينان مالكيّة اليد وعحافظيه ١‏ مخلاف من 
َل الحرم بصيد» فان اليد صاز صيد الحرم» فيج ترك عرض له. 

(ومّن ارسل صيداً في يلو حرم إن اح" حلالاً فينء وإلاً فلا" . 

فان قعل محرم”* صي مثلهء فكل زئ ”زاء كاملا" ورَّجَمَ ان على 
قاتله. 

وما به دم على المفردٍ فعلى القارن دمان ) :دم لحجته . ودم لعمرته"". (إلا 


(1) سواء كان حلالاً أو محرماً ويكون الصيد في يده الجارحة حقيقة » فإن عليه إرساله على وجه خيرم 
له كأنه يودعه أو يرسله في قفص» وليس المراد من إرساله تسييه ؛ لان تسبيب الدابة حرام ولا رج 
عن ملكه بهذا الإرسال. فله إمساكه في الحل وأخذه تمن أخذه. ينظر: «الدر المنتفي»)(١‏ : )١٠١‏ 

(5) أي يلزمه الجزاء بلمال بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر : «مجمع الأنھر ۱ : ۳۰۱). 

(۳) أي أخذ الحرم الصيد وهو حلال. 

(4) أي إن أخذء الحرم الصيد وهو حرم فلا يضمن الرسل. 

(0) أي إن أخذ حرم صدا فقتله حرم آخر ضمن کل واحد منهما جرا ناما » لم يرجع الآخذ بجا ضمن بن 
الجزاء على القاتل. بنظر : «شرح ملا مسکین»( ص ۸۸). 

)١(‏ زيادة من ص. 

(۷) وكذا العصدقة تتعددٌ على القارن والتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاص لما بأحه 
النسكين كليس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد, أما ما يختص بأحدهما فلا كنرك الري 
وطواف الصدر والوقوف بالزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب. ينظر : «الجوهرة انبرق ٠‏ 
(YA‏ ر«غنية ذوي الأحكام)(1 : ۲۵۳), 

(۸) في م: لعمرة. 


اب الج Ar‏ 
بن الوقث خی عرم؛ ویکگی جزاءً صپار قنلةُ عرمانء والحد لوقتل صيد الحرم 
لان باع الحرم ما او شراءً بطلء ولو ذيحة حرم ولو اکل منه رم قيمة ما 
ول لا عرم لم يلبحه؛ ولدت ظبية أخرجت من الحرم» وماتا غرمهماء وإن اى 
و Ey‏ 


جزائهاء ولذت؛ 


هراز الوفت غير حرم): والمرادٌ بالوقت الميقات ؛ لان الواجب عليه عند اليقات 


إحرام واحد. 

(ويكئى جزاءُ صيد قله حرمان» وانّحدَ لو قل صيدٌ الحرم حلالان): فان 
ذلك" جزاءً الفعل» والفعل متعدد» وجزاءُ صيد الحرم جزاء الحل» ولحل واحد". 

ابا الحرم صیداًء أو شرا بطل" ولو ذيحة رم ولو آكلّ منه غم قيمة ما 
أكلء لا عرم لم ينجحه): أي لو أكل محرمٌ آخرَ لم يَْرَم. 

(ولدت ظبيةٌ حرجت من الحرم وماتا غرمّهما) : أي جزاءٌ الظَبيةِ والولد": 
(وإن أنى جزاءهاء ثم لذت لم يُجزه)”". 


(١)راجع‏ على حرهين. 

)اي فيما كان الصيد من حلالين. 

١‏ أي الشراء؛ وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا حرمين؛ وهذا إذا اصطاده؛ وهو حرم وباعه. وهو 
غرم اما إذا اصطاده وهو حلال وياعه وهو غرم قالبيع فاسد» ولو اصطاده وهر حرم وباعه وهو حلال 
جاذ البيع؛ ولو اشترى حلالٌ من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحوم أحدهما بطل اليع. ينظرة 
“الجوهرة النيرة»(1 : ۱۷۸). 

© لأن الصيد بعد الاخراج من الحرم بقي مستحق الامن شرعاً؛ 
شرعية نسري إلى الأولاد. ينظر: «جمع الأنهر)لا1 : 0505 

أي ليس عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم نبق آمنة ؟ ولعدم سراية الأمن للولد حباد ينظر: 

رر الحكام(1 : 4, و«ائدر امنتقى»(١‏ : ياك 


EE 
ولہذا وجب رده إلى مامنه؛ وهذه معا‎ 


AE‏ تتاب المع 


باب مجاوزة الوقت بقير إحرام'“ 

(آفاقي يريد احج أو العمرة””' جاوز وققه): أي ميقائه» (ئم أحرم لز دې 
فؤن عاد فاحرم): أي إنّما قال" : بريد الحج أو العمرة ؛ حى إِله لو لم برد شينا نه 
e‏ لجاوزة المبقات. 

وقولةٌ: ثم أحرم؛ لا احتياجٌ إلى هذا القيد» فإنّه لو لم يُحْرِمْ يحب عليه الأ 
م ا يو باه إنّما ذكر 
قولهُ: تم أحرم؛ ؛ ليلم أن الم لا يسقط بهذا الإحرام يخلافب ما إذا عاد إلى اليقات. 
فأحرم ؛ قله سقط الدّمْ حينئطٍ ؛ لأنهُ تدارك حن اميقات. 

م فولةُ: : فإن عاد فاحرمٌ ؛ معناه: أله لو لم يحرم من الميقات» فعاد إلى البقات. 
فأحرم: فإنّه يسقط الم اثفاقاً. 

(أو حرم" لم يشرغ في بسك ولبّى سقط دمه وإلاً فلا" ) :أي إن أحرمبيد 


)١(‏ زيادة من ف. 

(1) التقبيد بالحج أو العمرة اتفاقي؛ وهو كناية عن إرادة دخول مكة ؛ لأن من دخل مكة للسياحة والتجارة 
وجاوز الميقات دون |حرام بازمه دم ؛ ينظر: «التعليق الممجد»(۲: ۳۵۰ -5817) 

(؟) سقطت من م. 

(4) ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح»اق:4/ب).؛ وملا خرو لي الضد 
کا۱ : : 184), والخصكفي في «الدر المختار»؟: ٠‏ من اعتبار قيد: يريد الحج أو العمرة' 
قد أخذه المصنف من «البدابة»»(1 : 99/7): لكن شرّاح البداية كابن امام في «قتح القدير f ٠٣٠١‏ 
هوا على أن ظاهر العبارة موهم» وينهم منها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكاقة الكتب ناطقة با مر 
جاوز اليقات يريد مكة فعليه الإحرام. وهو ما صرح به صاحب «الجداية»(1: 181) في اويا 
وينظر: غلب ذوي الحكام)(1 : 584): و«رد للحتار»(؟: 0۸۰). 

(0) أي عن هذا الإيراد الوارد بذكر قيد: ثم أحرم. 

(1) أي عاد إلى الميقاث حال كونه محرماً في الطريق. ینظر : «درر الحكام»(1: 581) 

(7) أي فإن عاذ إلى الميغات بعد الشروع في السك أو لم بلب فيه لم قط 


Ae 3‏ 
بريد الحج؛ وممتع فرع من عمرټه» وخرجا من الحرم واحراماء فإن دخو 
اسان لحاجة فله دخول مكة غي محرمء ووه الان كالبُستاني» ولاشية 

راء إن أحراما من الحل ووقفا بعرفة: ومّن دخل مك بلا إحرام لزمَةُ حج ار 


عمرة؛ 3 م مله لو چ عما عليه 


وة ع إلى اقات قبل أن يشرم في سنك میاه سقط ام ن خلافاً لرفر 
فاه لا بسقط الدّمْ عنده. 
وإنُماقال : لم یشرع في سنك ؛ ؛ حى لو أحرم وشرعٌ في ُمسنّكء فم عاد إلى 
اينات مكيلا سقط الم إجماعاً, 
واا قال: وَلبّى ؛ احترازاً عن قولهما: فإن العو إلى الميقات محرماً كافر؛ 
لسقوط الد عندهماء وأا عند E‏ 
(كمكي يريد الحج؛ ومتمتع فرع من عمرته» وخرجا من الحرم وأحراما): 
نشيه بالمسألة المتقدّمةٍ في لزوم الم ء فن إحرام م لمكي من اللحرم» والمتمتع بالعمرة لم 
دخل مكةء وأتى بالحمرة ضار مكيّاء وإجرامة من الحرم فيب عليهما دم جارزة 
اليقات» بلا إحرام. 
(فإن دحل كوي البستان؛ لحاجة فله دخول مك غير حرم ووقثة ابسن 
کالستاني) : بُستان بني عامر موضعٌ داخل اليقات» خارج الرم» فإذا دخلة لحاجة لا 
يب عليه الإحرام ٠‏ لكونه غير واجب اشظيم » ٠‏ فإذا دخلة إلتحق بأهله ؛ وور لأهلء 
دخو لمكا غير حرم ؛ لكل إن أراد" “احج » فوقتُهُ البُستان: أي جميع الحل الذي بين 
الستان والحرم كالبستاني. (ولا شيءَ عليهما) : أي لا شيءَ على البستاني» وعلى مّن 
له ؛ (إن أحراما من ا لحل ووقفا بعرفة) ؛ لأئهما أحرما من ميقاتهما. 
(ومْن دخل مكة بلا إحرام لزمَةٌُ حح أو عمرة» وصح منه”" لو حج عم عليه 
سمب بعت ولت 1 
(1) رعا بطرين التمثيل: وكذا ذكرٌ بستان بني عامر» فإن الحكمّ في كل آفاقي لا يريد دخول مكة. بل 
مكانا من لحل ما بين الميقات وبين مكة. ينظر؛ «العمدة10: 0784 
1 أي الكوني الذي دخل البستان لحاجة الحج... 
اي أجزأء عما لزمه بالدخول »الو أحرم عما عليه من حجة الإسلام 


: بالئر الختار»(؟ : 
عامه ذلك لتدارك المثروك في وقنه لا بعده! لصيرورته ديئاً بتحويل السنة. . ينظر : «الدر 
(A‏ 


أو نقرء أوعمرة منذورة؛ لكن قي 


A"‏ تاب ابم 
في عامه ذلك» لا بعده. جاوز وقئهُ فأحرم بعمرة وأفسدهاء ٠‏ مضى وقضۍ رلا 
عليه؛ لترك الوقت. 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
مك طاف لعمريه شوطأء فاحرمٌ بالحج رففتة وعليه ذم وحج؛ وعمرة فر 
اهما صخ وذيح. 
في عامه ذلك لا بعده. 
جاوز وقئة""“ فاحرم بعمرة وأفسدهاء مضى وقضى. ولا ذم عليه لر 
الوقت): فَإنّهُ يصيرٌ قاضياً حق الميقات بالإحرام منه في القضاء. 
اباب إضافة الإحرام إلى الإحراما" 
(مكَي”" طاف لعمرتِه شوطاً فاحرمٌ با حح رفضة وعليه دب وح 
وعمرة). 
الم ؛ لأجل الرّفض". 
والحج والعمرة؛ لأنّه فائت احج" وهذا عند أبي حتيفة ؛ وأمّا عندهما: 
يرفض العمرة. 5 
وإنّما قال : طاف شوطاً ؛ لاله لو طاف أربعة أشواط يرفضٌ إحرام الحح اتاقا. 
(فلو مهما صح وذبح)؛ لأنّه أنى بأفعالهماء لكنّه متهي عنه» واي عد 
الأفعال الشرعية بحقَق امشروعيّة ؛ لكن يجب دم للتَّصان"". 


(1) أي الميقات بلا إحرام. 

() زيادة من ف. 

)١(‏ فيه ه؛ لان الآفاقي إن أحرم بعمرة فطاف لها شوطأء ثم أحرم حَجة مضي في الحج ؛ لان با فعا 
الحجّ على أفعال العمرة في حقه صحيح. ينظر: «الینایة)(۳: .)۷۹٩‏ 

(4) الرفض: الترك؛ وينبغي أن يكون الرفض بالفعل يان يلق مثلاً بعد الفراغ من نمال العمرة؛ لقب 
ترك الحج» وإن حصل به التحلل من الممرة ؛ ولا یکی بالقول والنة + لانه جمله في «الجداية» غل 
ولا يكون إلا بعل شيء من حظورات الإحرام. بنظر : : «البحر»(*: 06). 

(4) إذ انه عجز عن الضي في الح بعد شروعه وعلى فاته حيج وعمره. بر : : دور الحکام اا : ٩‏ 

(5) أي في أداء السك ؛ ؛ لكون لمكن ممنوعاً عن القران. بنظر : «العمدة( : ۴۵۹). 


ڪتاب الح 
ني بحرم بام وچ لم بوم تحر بغر فإن حلق اول رمه الآخر. بلا دې 
لأفمع دم قر أو لاء ومن تی بعمرة إلا الحلق, فاحرم بأخخرى ذبح. آنا 
بر به كم بها لزماه» وتبطل هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالُوجه. فإن طاف له 
ي لمر بها فمضى عليهما ذيّح وب رفضهاء فإن رفض قضى وأراق. وإن 
حج اهل بعمرة يوم النُحرء أو في ثلاث تليه زمه رضت وتيت مع دې وان 
عه هايا ممع ل لكي ا م ا يي 

(ومن آحرم بالحج؛ وج" ثم يوم اللحر بآخره فإن حلق للآول لزمة 
لاخر بلا ذم وإلا فمع دم صر أو ل" ': أي إن أحرم با مج وحجء أم أحرم يوم 
لنُحر بحَجَّةٍ أخرى في العام القابل ؛ فإن حَلقَ للأول قبل هذا الإحرامء لَرِمَهُ الآخر بلا 
َم وإن لم لق لزِمَهُ الآخرٌ مع دم. 

(ومن أنى بعمرة إلا الحلق. فأحرمٌ بأخْرَى ذبح)؛ لأنّه جمع بين إحرامي” 
العمرة؛ وهو مكروةٌ فلزمه الدّم. 

(آفاقي) أحرم به لم بها أزماه) لان الجمع بينهما مشروعٌ في الآفاقي كالفران. 

(وتبطل هي بالوقوفه قبل أفعالها لا بالنُوجُه): إي بالتوجه إلى عرفات. 
(فإن طاف له» ثم أحرم بها فمضى عليهما دُبّح) ؛ لاله أنى بأفعال العمرة على أقعال 
الحجء (وئدب رفضهاء فإن رفض قضى وأراق. 
وان“ حبج فأهل بعمرة بوم الأحرء أو في ثلائة تليه لزت ورئِضتت 
وقفريت مع دم): آي“ إِنُما لزْمئه ؛ لان الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح ؛ 
(وإن مضی میں“ صح. 


«)زيادة من أو ب و س. 

() أي سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر؛ وهنا عند الإمام؛ لأنه إن قصر ققد جنى على إحرام 
الثاني؛ وإن كان نسكاً في [حرام الأول إن لم يقصر فقد آخر النسك عن وقته. والراد بالتقصير الحلق ٠‏ 
اغا اختاره اتباعاً للدرجامع الصغير»: أو ليصير الحكم جاريا في المرأة + لآن التقصير عام في الرجل 
«المرأة؛ وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه. ينظر: «الملتفى» وشرحه «المجمع»10 : At‏ 

)أي بالحج ثم بالعمرة... 

)زياد من أو ب وس. 

(0) ذيادة من م. ونی آ: و. 


)زياد من أو ب وس 


هده ابال 
ويب دم فالت الحج آهل به أو بهاء رفض» وقضىء وذبح. 
باب الإحصار 

إن أخمير الحرم يعدو ار مرضي بعث المفرد دمأ والفارن دين وعين يوم ررر 
في ولو قبل وم اللحرء وني حل لاء وبح ل قبل حلقي وتقصير. و 
من ج وعمرة؛ ومن عمرةٍ عمرة» ومن قران حج وعمرئان. 

ويجب دم فائت الح آهل به أو يهاء رفض”'» وقضی» وذبح): أي نان 
الحج إذا أحرم بح أو عمرة؛ يحب أن يرفض الإحرام؛ ويتحالَ أفمال العمرة لذ 
فالت احج جب عليه هذا ثم يقضي ما أحرم به لصح الشروع, ويذيح, 

نما رض إحرام احج ؛ لاله يصيرُ جامعاً بين إحرا مي الحج ٠‏ فيرفض الثاني. 

وإِنّما يرفضُ إحرا م العمرة؛ لأنه تحب عليه عصرةٌ؛ لفوات الحج؛ ١‏ ليمير 
بالإحرام جامعاً بين العمرتين ؛ فيرف الكانية. 

وإِنّما يجب عليه دم ؛ للتحلل قبل أوانه بالرّفض. 

باب الإحصار" 

(إن أحصيرَ الحرم بعد أو مرض بعك المفردُ دمأء والقارڻ دمّيْنء وعيّن برا 
يلبح فيه» ولو قبل يوم النّحر): : هذا عند أبي حنينة د وأمّا عتدهماء فان کان 
محصرا بالعمرة فكذاء وإن كان محصرا بالحج لا يجوز الشبح إلا في يوم الحر ٠‏ وف حل 
لا" وبذيحه يحل قبل حلت وتقصير. 

وعليه إن حل صن حج حيج وعمرة؛ ومن عمرة عمرة» ومن قرا" ج 
وعمرتان. 


.)۴٠١ أي يحب أن يرفض ما أحرم يه. ينظر: «جمع الأنهر)(1:‎ ١١ 

(5) الإحصار: من امير الحا : : إذا عه خَوْفٌ ف أو عرض من الوصول للام حَجه أو عر بنرا 
«المغرب»لاص؟1915). 

(5) أي ولو يح دم الإحصار في أرض الل لا يمن ؛ القوله تعالى: رلا تحلقوا رؤو سكم حل يم 


ا : الاثم مَحلها إلى البيت العتين اا لج : tr‏ 
4م 


ر زان إحصاره» وأمككة إدراك الذي والح توج ومع أحددهما فقط له أن 
هل ومنعة عن ركني احج بمكة إحصار» وعن أحدرهما لا. 
١‏ باب الحج عن الغير 
وين فجڙ فأحج صح؛ ويقعٌ عنه إن دام عجره إلى موته؛ ووی الح عنه. ومن 
ع عن آمريه وق عنه» وسَْمِنَ ماّهماء ولا بعل عن أحارهماء وله ذلك إن حي 
ا و ا 

وإذا زا إحصارهء وأمكثة إدراك الذي والحج توج ومع احلرهما" فقط 
ل إن يمل): هذا عند أبي حنيفة ظه فإلّه يمكنٌ إدرالكُ احج بدون إدراك الذي إذ 
عنده بجو البح قبل يوم النُحرء وأما عندهما: فيعتبرٌ إدرالكً البذي والحجٌ ؛ لان البح 
لاجو الأ في يوم اللُحرء فكل من أدرك الحجٌ أدرك الجلذي. 

(ومنعٌةُ عن رك الح بمكّة إحصار» وعن أحرهما [)". 

اباب الحج عن الغير)ا"' 

(ومَن هَجَرَ فأحَحج صح؛ ويقع عنه إن دام عجِرْهُ إلى موه» وئوى الحجّ عن 
رشن حج عن آمريه رَقَّعّ هنهه وضّوِنَ مالهماء ولا عله عن احدهما'"؛ وله 
ذلك" إن چ عن أبويه): آي متبرع بجعل ثوايه علهما. 


)أي مع إدراك الحج فقط يتحلل ١‏ لعجزه عن الأصل ؛ وإن أمكن إدراك الحج فقط بيقاء زمن الوقوف 
جاء التحلل اسنحساناً ٠‏ لآن تلف امال كتلف النفس » والتوجه أفضل. ينظر : «الملتقى» مع شر حه «الدر 
ض۱۲ : ,)۴١١‏ 

لأنه إن قدر على الوقوف پنم حجه به فلا يثبث الاحصار, وإن قدر على الطواف له أن يتحلل به فلا 
حاجة إلى التحلل بالبدي كفائت الحج. ينظر: «جمع الأنهر)(! : 537؟). 

(")زيادة من ف. 

أ) ليشترط لمن حج عن الغير أن يحرم غته من الميقات؛ فلو تجاوز المأمور اليقات بلا [إحرام كب عليه أن 
“1 إلى اقات فيحرم منه, فإن لم يعد بل أحرم من داخل اليقات أو من مكة فقد فسد حح الأصور ' 
لان الأمور به حجته ميغاتية, وهو قد أثى يحمجة مكية؛ فهو عقالف ضام للنفقة. ييظر: ان سمل 
ا ميرالاص 094 

") أي إن حجّ عنهما جاز له أن يمعله عن أيهما شاءة لأنه متبرع ‏ 
ل الأول يفمل صكم الآمر وقد خالفه, فيقع عنه. بنظر : «هرر الحكام10 ؛ KE‏ 


يمل ثواب صله لأحدهما أو ليماء 


1% تاب ادم 
ی ل ل 2 
ودم الإحصار على الآمرء وني ماله إن كان مَيتاء ودم م القران والجناية على الماج. 
وَين النفقة إن جام قبل وقوفِه لا بعده. وان مات في الطريق بحي من ور 


آمره بث ما بق لا من حيث مات. 
(ودم الإحصار على الآمرء وني ماله إن كان مَيعاء ودم القران والجنلية على 


رَهُ أن يقرت عنه فدمٌ القران على المأمور. 
22 


الحاج) : أي إن أمنّ 

تين التققة إن جامع قبل وقوفه لا بعده 

وان مات في الطريق يمي من مزل آمره لث ما بقي”" لا من جين 
مات): أي إذا أوصى أن ججج عنهء قأحجوا عنه؛ فمات في الطريق» فعند أبي حب 
اد بُح عنه بعشو ما بقي"؛ فإن قسمةً الوصي وعزَلَهُ امال لا يصح إلا باشلبه نر 
الوجه الذي عيَّنهُ الرصي؛ ولم يسل إلى ذلك الوجه ؛ لأنّ ذلك امال قد ضاع. فنفدُ 
وصيئهُ من لث ما بقي. 

وعند أبي يوسف وه ينفڈ من ّث الكل 

وعند محمد د إن بقى شيءٌ تا فع إلى الأول بج به» وإن لم ببق بطلت 
الوصية. 


(1) لان الحج يفسد بالجماع قبل الوفوف؛ أما لو جامع بعد الوقوف فلا يفسد حجّه ولا يضمن الغقة 
ولزمه دم جناية ٠‏ ودم الجناية على المأمور بالحج. ينظر: («فتح باب العنلية»10 : 090589. 

() أي الأمور بالحج عن اليت. 

(؟) من مال الميث على تقدير أن يكون الحج عنه بوصية منه. 

() أي ثلث الباقي بعد هلاكها وهو المراد بقولبم: بثلث ما يقي من الال عند الإمام» وعند أبي يوسن 
بالباقي من الثلث ٠‏ وعند محمد يما بقي مع الأمور. مثاله : أوصى بآن جح عنه ومات عن لربعة لاف 
فدفع الوصي للمأمور الفا فسرقت» فعند الإمام يوخذ ما يكفي من ثلث ما بقي من التركة وهو أله 
قان سرقت يؤخذ من ثلث الالفين الباقيين؛ وهكذا إلى أن لا يبقى ما ثلثه يكفي الحح. وعند أي بو 
إذا سرق الألف الأول لم ببق من ثلث التركة إلا ثلاثة وثلاثة وثلائون وثلث فتدقع له إن كفت أ 


تؤخذ مرة أخوى. وعند محمد إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ الج حي به وإلا فلا ير" 
انار ۲ :051397 


تاي المج 1 
ا ر ا ج 
باب الهدي 
نيم من إبل وغنم وبق ولا يهب تعريقه؛ وم جمز فيه الأ جاور اللضحية. وجاز 
ر ني كل شيء الا في طواف فرض جلبأء ووطؤة بعد الوقوف. وأكل من هذي: 
يلوه ومتعة: وقران فحسب. . وتعيّنَ يوم النّحر لذبح الأخيرين» وغيرهما متى 

واه كما تعن الحرم لكل لا فقي لصدقيه» وتْصِدق لَه وخطابه» ول يعطر 
اجرة الجزار منه ولا رکب إلا ضرورة؛ ولا حلب لبن ويقطعْة ينضح ضرعم 
ماو بارد» وما عَطِب» أو تعيب 
اباب الهدي)!" 

(افَدي من إبل وغنم وبقر ولا يجب تعرين”": : أي الذُهابُ إلى عرفات» 
وقبل: اراد الإعلام كالتّقليد. (ولم يبر فيه إلا جائرٌ الُضحية9". 

وجاذ الغدم في كل شيء إلا في طواف فرض جا ووطؤة بعد الوقوف. 

راكل" من هَذي: تطوعء ومتعة» وقران فحسب. وتعيْنَ يوم الشحر لذبي 
الأخيرين؛ وغيهما متى شاءء كما تعن الحرمٌ للكل» لا فقيرهُ لصدقيه): : أي لا 
نين فقيرٌ الحرم لصدقيه. 

(ولصدق مله وخطايهولم يعر اجر اجار" مه" ولا ركب إلا 


(Ya‏ للف 


فمرورة'" ولا حلب لَب ويقطعةٌ نضح ضرمي اء بارد» وما عَطِب 


او تعيب 


(1)زيادة من أو ف وم. 

1 بل بندب في دم الشكر. ينظر: «الدر المختار»(۱ : 141). 

"أي ما جوز في أضحية يوم النُحر. 

)اي باكل ندب ينظر: «الدر التقی ۱ : * 

اجرار: : فاعل الَْرٌ: وهو القَطْمْ ؛ ومنه: لود تحط . بنظر ؛ «المغرب؛)(ص ۸۲)- 

)آي من البدي. 

کان لا یقدر على المشي. يتظر: «الدر اتی ۱(۲ :0511 

() نضح ضرعه: ل ا يح مس ر ينظرة 
الطلبة )ص ۳۸), 

(') عطب: أي مَلّكَ. ينظر: «طلية الطلية(ص ١۴)۔‏ 


«المغرب)0(ص/1471). وراطلة 


1 0 59 د سس 
بفاحش: ففي واجبه أبدله والمعببْ له» وفي نفله لا شي عليه, ور بدن بر 
إن عَطِبَتَْ في الطريق» وصبغ لها بديهاء وضرب به صفحة سنايها لكل ن 
الفقي' لا الغو 


يلف كناب اليم 


[مسائل متثورةا 
وإن شهدا بوفوفهم بعد فته لا تقبل؛ وقبل وقي قبت 
بفاحش): أي ذهب أكثرٌ من ّث نيه أو أذنْه» أو عيه» (ففي واجبه أبدل, 
والمعيب له" وفي نقله لا شيء عليه ونحَرٌ بدنة الثفل إن عت في لطن 
وصبغ نمْلّها'" بديهاء وضرب به صفحة سنايها لياكل منه الفقيرٌ لا الفني'". 
[مسائل منثورةا 
وإن شَهِدًُا بوقوفهم بعد وقَيه لا تقبل): أي إذا وقف النّاسء وشهذ قرم به 
وقفوا بعد فجر''' يوم عرفة لا تقبلٌ شهادئهم ؛ لأ الّدارك غيرٌ ممكن» فيقع بين الس 
فتنة؛ كما إذا شهدوا عشيّة بوم يعتقد الاس أله يوم لوي برؤية البلال في لبلة بصي 
هذا الوم باعنبارها يوم عرفة » فإنّه لا تقبل الشّهادة ؛ لان اجتماع النّاسِ في هذه الل 
متعدّر» ففي قَبُول الشّهادة وقوعٌ الفتنة, 
(وقبل وقيه قُيلّت): لفط «البداية»: اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التُروية'". 


(1) أي صنع بالېدي الذي تعيب ما شاء؟ لأنه التحق بملكه. ينظر: «مجمع الأتهر)(١‏ : .)51١‏ 

(؟) المراد قلادنّهاء فإنّها في الغالب قطعة نعل ينظر؛ «عمدة الرعاية»(1 : .)۴١١‏ 

(۳) وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدي فبأكل منه الققراء دون الأغنياء ؛ وتمامه في «الجداية»10: 2149 

(4) زيادة من ص و م. 

(5) انتهى من «الجداية»10: :)١84‏ ونام عبارتها لتفهم: أهل غرفة إذا وقفوا في بوم وشهد قوم أهه 
رففوا يوم النحر أجزأهمء والقياس أن لا يمزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية وهذا لأنه جل 
تختص بزمان ومكان فلا يقع عيادة دونهما. رجه الاسنحسان: أن هذه شهادة قامت على التفي وعد 
أمر لا يدخل تحت الحكم لآن المقصود منها تفي حجهم» والحج لا بدخل نحت الحكم فلا تقل 1 
فبه بلوى عامة لتعذر الاحتراز عنه والندارك غير عكن» وفي الأمر بالإعادة حرج بن فوجب أن يكم 
به عند الاشتباه» كلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لآن التدارك ممكن في العمل بان يزول الاثنبة بو 
عرقة» ولان جواز المؤخر له نظيرولا كذلك جواز المقدم. 


ب المع rar‏ 
ا 

وقد كيب في «الحواشي»: : شَهِدَ قوم أن الاس وقفوا يوم الروية"“ 

أزول: صورة هذه المسألةٍ مشكلة ؛ لان هذه الشهادة لا تكونٌ إلا بان الهلالٌ لم 
: ربل كناء وهو لبلة يوم الثلاثين» بل رؤي ليل بعده» وكان شهرٌ ذي القعدة اما , 
را هذه الهادة لا تقب لاحتمال كون ذي القعدة نسعةً وعشرين. 

وصورة المسألة: أن النّاسَ وقفواء ثم علموا بعد الوقوف أنّهم غلطوا في 
الماب؛ وكان الوقوفُ بوم التّروية » فإن عَم هذا العنى قبل الوقت بحيث يكن 
الشدارك؛ فالإمامٌ ادر للد يوترت دون لله لكا N‏ 
على اليل الأول" ') وهو تدرا ” إمكان التّدارك: ينبغي أن لا يعتبر هذا ا معنى؛ 
ويفال: قد تم حجٌ النّاس » وأمّ بناءً على الدليل الانيء وهو أن جواز القذّم لا نظيرله 
لايصح الحج. 

(رَمَى في اليوم الكاني إلا الأولى: فإن رمى الكل حَسْنْ وجار الأولى 
وحذها): أي إن“ رم في اليوم الثاني الجمرة الوسطى » وااكة» ولم يرم الأرأىء 
فعند القضاء إن رم مَى الكل حَسّن» وإن قَضَى الأولى وحدها جاز”. 1 

ادر حجًاً مشياً مشى حتّى يطوف الفرض): أي بعد طوافه الريارةٍ جاز له أن 
يركب. 


لي ١‏ اده 
(1) أررد الشارج عبارة «البداية» والحواشي ؛ ليبن > ماحد الصف في إطلاق حكم قبول الشها 3 
١‏ 
الرفية؛ وسين رحمه الله أنها ليست على إطلافها. وقد وافقه على التقييد صاحب «الدر المنتفى ' 
۱ و««درر المحکام»(۱ (TIE:‏ 


(1) هذان الدليلان وردا في عبارة «البداية؛(١‏ : 184) وإن لم يذكرهما الشارح» وقد سبق 
(1) ساقطة 


أن ذكرناهما. 


من ص و ف و م. 
ساقطة من ف وم 


لاتير 25037 
لذ الترتيب في الجمار الثلاثة ليس يشرط ولا واجب وعندهما هو سنة ينظر :ممع الا بهي 


للف تاب 
ارنا جه عرد لانن ا ان كلها من عرز ابلا ES‏ 
: ن يلزه جما 

(اشترى جاريةٌ عرمة بالإذن له( " أن للها بقص شعرء أو بقلم فتر ره 
يجامع وهو أوْلى من أن جحلل مجماع)”": قول : بالإذن متعلق بقولم: عر أ 
أحرمّت بإذن المالك حتّى لو أحرمت بلا إذن لا اعتبارٌ له, ” "والله أعلم بالمئواب ا 


چچ 


(1) أي للمشتري. 
۲ تعظيما لآم اليج ٠.‏ ينظر: : «درر الیکا( : 0518 
(۳) زيادة من ق و م. 


توا سس بج ث ار 


محتويات مقدمة منتهى النقاية 
الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
الاهداء 5 
كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي ۷ 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 4 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 5 
كلمة الأستاذ الدكتور محبي هلال السرحان 1 
كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي لم 
مقدمة منتهى النقاية 10 
الباب الأول: الدراسة ١‏ 
الفصل الأرل: 3 حياة المؤلف والشارح rr‏ 
تهيد o‏ 
البحث الأول: لقب صدر الشريعة 5 
المبحث الثاني : اسم صاحب ”الوقاية" ا 
ا مبحث الثالث: نسب صاحب "الوقاية» ۳١‏ 
البحث الرابع : ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 5 
البحث الخامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 5 
البحث السادس: مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 1 
البحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في التدريس 1 
البحث الثامن: مؤلفات صدر الشريعة 5 
00 


البحث التاسع : وفاته ومكان قبره 


۳ 


اننا لون 


سس لقوق 
الفصل الثائي: في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية 


o¥ 
5 المبحث الأول: اسم وسبب تأليف وصحة نسبة "الوقاية" و"شرح‎ 
الوقاية" لمؤلفيهما‎ 
المبحث الثاني : مكانة “الوقاية" و”شرح الوقاية“ بين كتب الفقه الحنفي  ا‎ 
3 البحث الثالث: في شروح "الوقاية»‎ 
۷ المبحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية"‎ 
At المبحث الخامس : منهج الماتن والشارح في المتن والشرح ومميزاتهما‎ 
ومساحاتهما‎ 
AY المبحث السادس: المصادر التي اعنمد عليها صدر الشريعة في ”شرح‎ 
الوقاية“‎ 
۸4۹ المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية“ وكتب‎ 
الأحناف‎ 
44 المبحث الثامن: ترجمة أئمة المذهب الذين تدور على فولهم مسائل‎ 
الكتاب‎ 
4 المبحث التاسع : مخطوطات "الوقاية"‎ 
1 المبحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية»‎ 
1¥ المبحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب‎ 
4 المبحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب‎ 


تماذج من خطوطات الكتاب 14 


بيمنويات 


الموضوع 


رقدمة الصف والشارح 


فرالض الوضوء 

سنن الوضوء 

مستحبات الوضوء 

نوافض الوضوء 

فرائض الوضوء 

سنن الغسل 

مرجيات الغسل 

الاء الذي يجوز به الوضوء 

فصل في الآبار 

باب التيمم 

واقض التيمم 

باب المسح على الخفين 

باب الحيض والتفاس 

باب الأنجاس 

عن كاب الصلاة 
فصل في أوقات الصلاة ١‏ 
فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


ينها 


ليلها 


-13 6 سه 3 المنوين 
باب الأذان 


ال 1° 

باب شروط الصلاة لل 
باب صغة الصلاة WY‏ 
فرائض الصلاة فلن 
واجبات الصلاة 114 
فصل في القراءة 1 
فصل في الجماعة 2 
باب الحدث في الصلاة 1ro‏ 
باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها لكل 
باب صفة الوتر والنوافل 11 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف \or‏ 
باب إدراك الفريضة 104 
باب قضاء الفوائت 1 
باب سجود السهر 1Y‏ 
باب صلاة المريض 114 
باب سجود التلاوة W1‏ 
باب صلاة المسافر 1Yo‏ 
باب صلاة الجمعة 1۷4 
باب العيدين AT‏ 
باب صلاة الخوف Mo‏ 
باب الجنائز حا 
باب الشهيد Wr‏ 
باب الصلاة في الكعبة 144 
كتاب الزكاة 5 

باب زكاة الأموال Tt‏ 


r 
1 

باب زكاة الال ا : 
0 4 
1 
باب ركاة الخارج 
A i‏ 
كتاب الصوم rrr‏ 
4 
بإب موجب الإفساد 
د كتاب احج 7 
Yoo‏ 
باب اللإحرام 5 
rvr E‏ 
باب الجنايات 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 3 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 3 
ا ۸4 
بالج ا ۳41 
rar 0‏ 
مسائل منثورة 3 
عتويات مقدمة عمدة النهاية 1 


نويات الجزء الثاني 


شرح الوقفاية 


للإمام الفقيه الاصولي صدر الشريعة عبيد اله بن مسعود 
المحبوبي الحنفي المتوقى سنة ۷4۷م 


ومعه 
منتهى النقاية على شرح الوقاية 
الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 


المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الأول 
الجزء الثالث 


الطبعة الأولى 
۹ 


لع 


ڪتاب النكاح 
كتاب ب النكاح 


هو عقدٌ موضوعٌ الل التعة : آي جل استمتاع الج من المرأن". 

فالعقدٌ: هر" ربط أجزاء اصرف : : أي الإيجابر والقبول شرعاًء » لکن هنا أَريدٌ 
بلعقاء الحاصل بالمصدر" '؛ وهو الارتباط » لكن الاح هو الإيْجاب وا والقبُول مع ذلك 
الإرنباطء وإنّما قلنا هذا ؛ لان الشرع يعبر الإيماب والقيُول؛ لاتپسا أركانً عقر 
الكاح» لا أمورٌ خارجية كالشرائط ونحوها. 


(1) وجه ذكرٍ الرجل إما لكويه أشرف من المرأة: وإما لأنه صاحي الح دونهاء ٠‏ دان كان جل الاستمتاع 
من الطرفين؛ فإن له إجبارها على الوطئ إذا امتنعّت بلا مانع شرعيّ. وليس لها إجباره بعدما وطنهة 
مرة» وان وجب عليه ذلك أحياناً ديانة . ينظر؛ «رد امختار)(؟ : : ۲4)؛ و««عمدة الرعابة9؟: 4). 
(1) بعتري النكاح الأحكام الخمسة: 
.١‏ الفرض: إذا لو لم يتروج لزن. 
؟. الوجوب: عند شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف الوقوع في الزنا. 
؟: السنية: حال الاعتدال. 
1. الحرمة: تيقن بعدم القيام بأمور الزوجية. 
*. الكراهية: إذا خاف الجور. ينظر: «شرح الأحكام الشرعية»(1 : .)3١‏ 

(1) ساقطة من ص و م 

(4) الراد بالعقد الحاصل بالصدر وهو ارتياط أجزاء التصرف الشرعي؛ يل الأجزاء المرتبطة غر زوجت 
لتزوجت. وكذا بعت واشتریت . فإن الشارع قد جعل بعض الركبات الإخبارية إنشاء كيف إذا رجز 
دجد معه معنى شرعيّ بترتي عليه حكم شر عي مثلاً؛ إذا فيل : زوجت وتزوجت وجد معنى شرعي 
هر النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك ال تعة؛ وكذا إذا قبل بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو 
الع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك البمین» وما كان ب اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية 
حيث لا يتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إجاد معني بلفظ يقارنه في الوجود سميت الالفاظ الإنشائية 
بأسامي معانيها حيث ذكر البيع والتكاح: وأريد بهما الإجاب رالقبول ؛ ولذا أطلق النكاح هاهنا على 
العقد مع أن العقد موضوع للتکاح شرعاً. وتامه في «ادرر الحكام»!١‏ : 05517 


(0)زيادة من 5 


لذ 


وقد کرت في مشر الح ف (نصل اقبي بت ؛ فاا ال یی 5 
الايجاب والقَبُول الموجودين حًا يرتبطان ارتباطاً حكمياً, ٠‏ فيحصل معنى شرع پیز 
ملك المشتري أثرأً له: فذلك المعنى هو الببع". 

فالمرادُ بذلك المعنى الجموع المركبُ من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتيير 
الشرعي ؛ لا أن البيع هو جرد ذلك المعنى الشّرعي عي» والإيجابٌ والقيول آله ل. كى 
وهم م البعض ؛ لأ كوتهما أركاناً يناف ذلك" . 

فلا شك أن له عللاً أريعاً: 

١‏ فالعلّةٌ الفاعليٌة© : هو" المتعاقدان. 

؟. وامايّة” : الإيجاب والقبول. 

۳ والصوريّة: : هو الارتباط المذكور ر" الذي يُعتبرٌ اشع وجوذه. 

5 والغالة“: الصاح امتعلقة باتكاح. 

وَإِنّما قلنا: : عق موضوع ؛ لان اليم والببة وخوها يثيت به ملك التعة » لكن غير 
موضوع له» فلهذا ب يصح ابيع ونحوه في محل لا غل الاستمنا ع فيه" يمخلاف التكاح. 


() اسمه «التوضيح في حل غوامض التقيج» للشارح رحمه الله. 

(1) انتهى من «شرح التتقيح»(1 : 419). 

(۳) أي كونهما آلة. والحاصل أن النكاح والبيع وتحوهماء وإن كانت توجد حا بالإيحاب والقبول» لکن 
وصفها بكونها عقودا مخصرصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام؛ نتفي تلك العقود باتفاء وجود 
شرعي زائد على الحسي ؛ فليس العقد الشرعي تجرد الإيجاب والقيول ولا الارتباط وحده بل هو بحس 
الثلاثة. ينظر: «رد المحتار»(7: )1١‏ 

(4) أي التي يصدر عنها الفعل. 

(9) زيادة من أو ب و س. 

(1) أي التي يتكون ويتركب متها الشيء ويوجد يوجودها بالفرة» والتي تكون موجباً لوجوده بلفعل: فم 
علة صورية؛ وهي تقوم بالمادية فيتكون منها المركب. ينظر: «العمدةا؟ : 0). 

(۷) أي قبل أسطر. 

(4) أي التي تكون باعثاً للفاعل على فعله. 

(1) سقطت من ص واف وام. 


تاب الاح 5 
ج ی ا ر 
هر بنعقة بإيجابر دول لفظهما: ماض: كزوجت» وتزوجت» أو ماس ومستقبل: 
وجي فقال: زوجت» وإن لم يعلما معناهما ١‏ 

(مو ينعقد يجاب وقول لفظهما"": ماض: کزجت» وتزؤجت, أو ماض 
ويستقبل: كزوّجني» فقال: : زوّجث؛ وإن لم يعلما معناهما"© ) الإنعقادٌ هو الارتياطاً 
لمعي اللذكور» والمرادً با لمستقيل : الأمر؛ وقوله: زوّجني حُذْف مفعول نر : 
زوجي بتّك» أو نفسّك. 

واعلم أن زرّجني ليس في الحقيقة ابا بل هو توكيل'" .كم قر :زوجت يجاب 
وقول فإ الواح يتولّى طرفي الُكاح؛ عنلاف ايع ٠‏ فإنّه إذا قال: : بعني هذا الشيء. 
فقال: بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخر“ اد اشتريت » فان الواح لا يتولى طرفي 


فبه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر؛ فإنه لو كتب على شيء لامرآة زو جيني نفسك. فكتبت 
الرأة على على ذلك الشيء عقيبه زوّجت نفسي منك لا ينعفد النكاح. ينظر: «درر الحكام»(9 نف 
)اي معنى لفظيهما سراءً كان عربياً أو عجمياًء وسواء علما أنه ما يتعقد به النكاح أو لا ٠‏ وهذا قضاء. 
وأا ديائة فبلزم العلم؛ وكل هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستفيلاً أو أمرً مراداً به الإيجاب إذ حينعة لا 
بد من نية العقدء وذلك لا يكون بدون العلم وني القضاء اختلف المشايخ على قولين: 
الأول : ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن التكاح لا يشترط فيه القصدء وهو اختار المصنفا. 
و« اللتفی۸ص۹٤)؛‏ و«درر الحکام۱۸: ۳۲۸). و«الخائية»(1: ۳۲۷). وقال ماحب «الدر 
الختار»(: 17): وبه يغتى؛ وبه صرح صاحب «البزازية»(4: :)1١5‏ وفي «البجر»(؟: 58): إن 
ظاهر كلام التجنيس یفید ترجيحه. وكذا مقتضى كلام «الفتح»(۳: 148), ون «الإصلاح(ق"1 


/أ): وعليه الفتوی۔ 
الثاني: لا ينعفد ويشترط علمهماء وإليه الهنسي؛ يتظر: «رد الحتاريلا؟: 17). و«المر 
النتفى)(1 : ۷1۸). 


اخلفرا في لفظ: الأمر على قولين: 3 
الأول: إنه توكيل : وهو اختيار الشارح» و«اليداية12: 184): و«المجمعكو«الدر المختار 
11( 
صاحب «اخائية», و«الخلاصة». وقال صاحب الفح ۳۸ 


والتاني» إنه إتجاب» وهو اختيا 
O‏ المعلى أولاء ٠.‏ وهو صادق على الأمر 


41 ذا أحسن ؟ لان الإيجاب ليس إلا اللفظ اليد قصد تحقيق 
فلیکن جاباً. ورجحه صاحب «الشرنبلالية:12 : ۳۲۷). و«البجر ۴۸ : 684 
)دة من أو ب وس. 


١‏ دم 
الشهرد امازن وشتزهم. . ويصم بافظ کج وتزديع» وهبة» وليك وصدتة 
وبيع» وشراء لا بلفظ إجارة عارة ووصيّة 
البيع ؛ ؛ وذلك لان حقوق العقد ترجع إلى الماد في باب ابيع ٠‏ وأا في الكاح عفر 
ترجع إلى الرُوجٍ والزُوجة “لا إلى العاقد' '. فن العاقد إن كان غيرّهماء فهو سن 
عض. 

(وقولهما: داد" ويل یرف" بلا مہ ؛) بعد دادي” “ ويذير فتی): | 
إذاقيل للمرأة : خويشتن رابزني بغلان دادي» فقالت: ی 
فقال : بذيرفت بحلف اليم يصح الُكاح ٠»‏ (كبيع وشراء): ي يعني إذا قيل للبائع: 
فروختيء فقال: يد ييه : خريدي» فقال: خريد ب يصح البيم. :)9 
بقولهما عند الشهود مازن وشوئيم 

ويصح بلفظ: نکاح» وتزويج: وهبةء وتمليك؛ وصدقة وييع؛ وشرام لا 
بلفظ إجارة وإعارة ووصيّة). 

لفظ «المختصر» هذاء : ويصح بلفظ نكاح وتزويج؛ وما وضع لتمليك العين 
الا 

هذا هو الضابط"" فلا يصح بلفظ : الإجارة والإعارة ؛ لأنّهما لم يوضعا لتملبك 
العين» ولا بلفظر : الوصيّة؛ أله وس لعليك المي لاي الخال. 

فالافظ الذي وضع لتمليك العين ذا أطلق وتكون القرينة دل على أن لري 
له غيرٌ مراو؛ بان تكو الرّوجةٌ حر يبت المعنى انجازي» وهو ملك النعةء فد ملك 
العين سيب للك المتحة » فيكوثٌ إطلاق لفظ اليب على اللسبب. 


)نال من أو ب ويل 
1 


يغة الغائب 0 «الدر التقی ۱(۲ (TIA:‏ 

ب سنال تكلم . ينظر: «الدر المنتقى»(1: 0538. 

(۵) دادي: زوجت. ينظر: (طلفر المنتقى)(1: ۳۱۸). 

(1) يليرفتى : أي قيلت. ينظر: «الدر النتق ی۱ : ۳۱۸). 

(۷) أي زوجة وزوج : هامش «فتح باب العناية»(۲: 1). 

لك انتهى من «التقاية»لاص77), 

۹2 أي الذي ذكره هو القاعدة في ياب صحة النكاحء وك لفظ وضع لنمليك العين حالاً يح به الأكاح 
وما ليس كذلك لا بصع به. ينظر : «عمدة الرعاية»2؟ : ۸). 


يهتاب النكاح 

1ل سماغ كل منهما لفظ الآ 
وفرط سماغ كل منهما حر 
_لمين سامعين معا 

رعند المافِيِيَ"'' لا ينعقد بهذ الألفاظء وانعقادء بنط 
3 المّلاة والسّلام ؛ لقوله تعالى: (خَالِْصَةٌ لن )^ 

ولا: قوله تعالى: للذ وب سا لي" الآية از ولاز ج 
بمضرة الرُسالة؛ وقولهُ تعالى: (خَالِصَة لك في عدم وجوبه الهر”. أو أحللناءرة 
خالصة لله" : أي لا يحل لأحار نكاحهن. 

4 : 0 I Let ع‎ le ALPE 
(وشرط "سما كل منهما لفظة الآخرءوحضورٌ حُرين أو حر وخرتين)ء خلافاً‎ 


فيي "45 إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرجال» ( مُكلفين مسلمين سامعين معاً 


وحضورُ خرين؛ أو خر وځرتین مكلفين 


: البة ؛ مخنص باثي 


(1) بنظر: «النهاج»(۲: /2١18‏ و«اسنی المطالب»(؟: »)١15‏ و«حاشیتا قليوبي وعميرة»(5: 518), 
وغيرها. 

(1) من سورة الأحزاب» الآية (:9). وتقامها: (وَامْرَاة 
نها خاِصة لك من دون الؤمدي». 

(؟) ينظر: «تحفة امحتاج»(/9: 5715): و(انهاية الحتاج)1: 4)515 و«مغني الحتاج)ا؟ : 11): وغيرها. 

8) الأحزاب, (60). 

(0) فهي حلال للنبي فلك إن أراد أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا بحل لأحد من 
أمتك أن يقرب امرأة وهيّت نفسها له ونا ذلك لك يا عد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمنك. 
ينظر؛ «تفسير الطبري»(77: ۲۱)؛ و«تفسیر الواحدي»7؟: ۸۷۰), و«تفسير البغوي» (۲: 2951 
ر«نفسیرالقرطبي ٤(٠‏ : ۲۱۰). وداروح امعان ي »۲۲ : 011 1 

١‏ حاصله أن الخلوص متعاق بعللع الآية» وهو با أيه الي إن ألا لك أزراجك). فإنه لا يحل 
لأحد نكاحهن دون النبي لاء فإنه يحرم على أحد تزوج زوجات الي © بعد موته ؛ لانهن آمهات 
اللزمنين, فال تعالى : 2( َأزوَاجه نامهم )الاحزاب: ٠۳۳‏ 

شراط النكاح خمسة: 

3 حضور الشاهدين. 
1 وجرد الزوج. 
وجود الزوجة. : 
+- وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صفياً أو نون ار رقيقا. ا 
*. الكفاءة بان يكون الزوج كفو للزوجة. بظر: «تزهة الأرواح 0 0 1 
(8) پظر: لام : 057 وداج : 4) وزرساشية الببجرمي)7: ۰0۳۸٩‏ و غر 


أبنة إن وَعبتا نضتها يلي إن أزاذ اث أن 


3 


لفظهما؛ فلا يصح إن سمعا متفرقين» وصح عند فاسقين؛ أو حدودين في قبن 
وعند أعميين؛ وابني الزُوجينء وابي أحلدهما لا من الآخرء لكن لا یھر هما إر 
ادُعى القربب» كما يصح تكاحٌ مسلم ذميّةٌ عند ذميين؛ وا بظهر بهما إن نض 
لفظهما”"؛ فلا يصح إن سمعا متفرقين) كما إذا نكحا يحضورٍ واحد؛ ثم غاب و 
وحضرٌآخر» فأعادا يحضوره". 

(وصح عند فاسقین» أو محدودين في قُدَفه وعند أعميين» وابي اوجن 
وابني احدهما ”لا من الآخر“» لکن لا يظهرٌ بهما إن اع القریب) أي بن 
نكحا بحضور ابني الرُوج » فإن اذُعى هو لم تقبل شهادة اينيه له » أما إذا اعت 
المرأةٌ تقب شهادثهما لباء وإن نكحها عند ابني الرّوجة ؛ فإن اعت لا تقبلٌ شهادير 
لباء وإن اذّعى الرَّوجّ تقبل له. 

(كما ييصح کاخ مسلم ذم عند ذمین؛ ولم يظه بهما إن جحد جحد 
المسلم'': فان شهادة الكافر على المسلم لا تقبل» وإن اذّعى المسلم تقبل له. 


(1) ذكر في ت وم بعد لفظهما: لا عدالتهما. 

(؟) قال صاحب «الدر المختارا'ا5: :)۲١‏ على الأصحء خلافاً لقول أبي يوسف وأبي سهل من أن إا 
اتحد مجلس جاز استحساتاء وإن أعبد في مجلس آخر لا ينعقد إجماعاً. ينظر: (اشرح ملا سكين هر 
44 

(1) بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر : «فتح باب العناية»:(؟: 28 

(4) زيادة من ت و ص و م. 

(0) أي لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو اختلها في المهرء فإنه ابقل 
إلا العدول ؛ ولأن النكاح له حكمان: حكم الاتعقاد. وحكم الإظهار» نحكم الانمقاد أن كلأ 
ملك القبول لنفسه انعفد النكاح حضوره» ومن لا فلاء فعلى هذا ينعفد بشهادة الأعمى ؛ والأخرس 
وانحدود في القذف؛ وبشهادة ابنيه ؛ أو ابنيهاء ولا يتعقد بشهادة العيد ... وأما حكم الإظهار : وهو عند 
التجاحد؛ فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»0؟: 1 وگه 


الالتباس عما أور, ده البخاري على بعض الناس)/لاص 08). 
() زيادة من م, 


مهتاب النكاح 
و ]تمر ان پگ صغيائه» کح عند فر إن حفر لبوها صح وإلا فلا كاري 
بي بال نم فرو أن حضرتا صخ وال فل 

لباب المحرماتا 


ررم على المرء أصله؛ وفرع واخنه. ویځهاء وبنت أخيه, وعمثه, وخا وبنت 
a‏ 
ويه إن وطئت» وأم زوجتّهء وإن ل توطاء وزوجة أصلِه وذ 
کح صغيرئه فتكيع''' عند فرد إن حضرٌ أبوها صح وال 
زلا) ؛ فإِنّ الأب إذا كان حاضرا يتتقل عبارة الوكيل إلى الاب. فصار كأنٌ الأب عاقد, 
رالركيل مع ذلك الفرد شاهدان؛ (كأبر تكح بالفقة”"' عنلر فرو إن حا جع 
لا فلا)ء » فصار كان البالغةٌ عاقدةء والأب وذلك الفردٌ شاهدان, وعبارة «الختم 
هذا : والركیل شاهد إن حضر موكَلُهُ كالولي إن حضرت مُوليه بالغة". 
لباب المحرمات] 

(وَخَرْمٌ على المرء أصله» وفرطه» واخمه؛ وبشهاء وبنت أخيه؛ وعم 
وخالئه. وبنت زوجيه إن" وُطِئت: وا م زوجبه؛ وإن لم توطاء وزوجة أصلِه 
وفرعه). لفظ «المختصر»: وَحَرْمٌ اصله؛ وفرعه: وفرع أصله القريب» EE,‏ 
ا 

فالأصل القريب : الأب» والأم؛ وفرعُهما: الإخوةء والأخوات؛ وينات 
لإخرةء والأخرات» وإن سفلت؛ فبحرم جميعٌ هؤلاء. 

والأصل البعيد : الأجداد : وامجَدّات : قتحرمُ بناث هؤلاء الصُلية :أي العمَّاتُ 
االات لأب وأمّ؛ أو لأبء أو لأم؛ وكذا عمات الأب والأمّ وعمًات الجدً والجدّةء 


آي غير بالفة ؛ والضمير ني صغيرته راجع إلى الآمر. 10 
(1) الأولى أن يقول فانکح لان الناكح هو الزوج والمأمور هو المتكح.ينظر : «عمدة الرعاية»(؟ : 
() أي ابته البالغة. 

تھی من «النقایت(ص٤۷).‏ 

(8زيادة من أو ب وس. 

(3) صلبية الرجل : كل من كان من صلب أبيه. ينظر: «امغربا ص 0511 

(17) تھی من («التقابة؛»(ض 8 47, وغامه : وزوجته وبتنها موطؤة؛ وزوجة أصله وفوعه. 


1 تاب الزعام 
وک هذه رضاهاً وفرع مزنييهِ وعسوسته ومامتیو ومنظورة إلى فرجها الذعر 
بشهوة وأصلِهر'؛ وما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبه يقت 

لكن بناتٌ هؤلاء إن لم نكن صلب لا تحرم؛ كينت العم والعحة » وينت اي 
والخالة. 

(وکل ‏ هله رضاعاً)؛ هذا يشملٌ عذة أقسام: : كبنت الأخت ملا ٠‏ نشمل ابن 
ES‏ 
للأخت الرّضاعيّة 

(وفرع مزنيته وممسوسيه جه وماستيو ومنظورة إلى فرجها الذاخل''" بشهرة. 
وأصلهن)؛ الس بشهوة عند البعض أن يشت يشتهى بقلبه » ٠‏ وتلا به ففي النّساء لا یکوز 
إلأهناء وأنًّا في الرّجال" فعند البعض أن يشر آل » » أو يزداد انتشاراء عو 
الصّحيح”". 

(وما دون نسع سني ليست بمشتهاةء وبه يُفْتى)؛ اعلم أن بنتْ تسم سنين أو 
أكثرء قد تكونٌ مشتهاة » وقد لا تكون؛ وهذا تلف بعظم الجنّة ٠‏ وصغرها ؛ ما قبل أن 


)١(‏ ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكثة؛ لا واقغة أو جالسة غير مستندة؛ وقال أبو يوسف: النظر إلى منايت 
الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرةء وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشيّء وصحح في 
«الخلاصة». ينظر: «التبيين»(١‏ : ۱۰۸)» ورد المجتار»(؟: .)18٠6‏ 

(؟) هذا في الشاب؛ أما الشيخ الكبير والعنين؛ فيكفي تمرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركاً لا جرد 
عيلان النفس» واختاره صاحب«الفتح»(؟: 1315), و«الدر المختار»(۲: .)۲۸١‏ ودالتيين3: 
٠١4‏ ), وغيرها. لكن محمد بن مقائل الرازي اخنار تحرك آلتهماء وظاهر كلام «العناية»(؟: ۲۲۶) يدل 
على اختياره. 

() اختلفوا في حدّ الشهو: على أقوال: 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه؛ ويكون هذا إذا لم يتْزك» فلو ازل مع مس أو نظر فلا حرمة 
وکنا صححه صاحب «الہداية»(۱: ۱۹۳) واختاره محمد بن مفاتل الرازي» والشيخ خواهر زاده» 
رشمس الأئمة السرخسي » و«التبيين»79: ,)٠١8‏ ولي «الخلاصة»: وبه يفتى. 

والثاني: أن ييل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. ينظر: «احبط ص 
OA 141‏ 


والثالث: لا يشترط في النظر للفرج تمريك آلته. وبه يغتى. كذا في «الجواهر». كما في لام 
الختار »۲۸ : 542). 


كتاب التكاح لذ 


امرأتينٍ 


ہا رضت دقرا 
لسع سنين؛ فالفتوى على أنها ليست بمشتهاة". 
٠‏ (والجمع بين الأخنين نكاحاً وعلدةٌ ولو من بائنء ووطثا ملك هين وين 
إمرأئين اهما فُرضّت كرا لم محل له الأخر ى) : عبارة «المختصر» هذا : ويُحْرْمْ 
كام امرأةٍ وعادثها نكاح امرأة» اهما فرت ذكرا لم نحل له الأخرى, ووطاها 
لکا وكذا وَطْؤُْها ملكا وّطء الأخرى نكاحاً وملا لا نكاحهاء فإن تكمها لاب 
واحدا حى بحرم الأخرى”". 

أي كرن المرأة في نكاح رجل» أو في عله » ولو من طلاق بائن يرم نكاح امراق 
هما فضت ذكراء لم تحلُ له الأخرى. 

وأيضاً يُحَرّمُ وطءً هذه المرأة بملك مين آنا وطءٌ إحداهما بملك جين فيحوّم وط 
الأخرى نكاحاً وملك ین لکن لا بحرم نكاحها حنّى إذا نكحها لا يطأ واحدة ی 
يحم الأخرى ؛ وهذا معنى ما قال "الصف د“ : (فإن توج أحت أمةٍ وَطِئها لا يطا 


(1)اختلفرا في حدٌ المشتهاة على قولين: 
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاةء وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا. وبه 
أفتى أبو الليث؛ وعليه يفتى كما ذكر المصتف والشارح: وصاحب «اللتقى6(ص00): و«الدر 
الختار»(؟: ۲۸۲)؛ و«فتح باب العناية»(؟: 18): وصححه صاحب «المعراج». 1 
والثاني: إن بنث خمس لا تكون مشتهاة اغاق وبنث نسع فصاعدا مشتهاة اتفاقاء وينت مان؛ 
أو سبع » أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني : وعليه 
الفنوی. وینظر: «التبیین ۲(۰ : ۱۰۸ -۱۰۹). و«الفتح))(0؟: ۳ و«البجر»(۳: ۰0۱١۷‏ رایع 
اھر( : ۳۲۸), ودرد اا۲ : ۲۸۴). 
(1) اتھی من «النقاية»(ص 4لا -0/8. 
(') أي جرد وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحم تكاح الاخرى بل وطوهاء فلو تكح الأخرى ك 
رط الأولى ملك يمين لا يل له وط واحدز منهما حتى يحرم على تفه أحلاهما. ينظر: «عمدة 
الرعلية»»؟ : 14). 


)زياد من او ب و س. 


ڪتاب از 


بينهماء ولهما نص الهر» والجمع بين امرأتين أيثهما فرضت ذكرأ | ر ل 
الأخرى: لا بين امرأة وبنته زوجها لا منهاء وصح نكاح الكتابية والصابئة المورن 
1 بكتاب» لا عبادة 
واحدة حى يُحَرّم أحداهما عليه) : "فيط الأخرى" إِمَا بإزالة اللك عن كلها. 7 
بعضهاء؛ أو بالتّرويج. 

(وإن تزوجهما بعقدينءونسي الأولى؛ قُرّقَ بينهما ٠"‏ وهما نصفا المهر)": 
لان التُكاح الأخيرٌ باطل غيرٌ موجبر للمهر» والأكاح الأول صحيح ٠‏ وقد فارق الأول 
قبل الوطءء فيجبُ نصف المهرء ولا يدري لن هوء فينصّفُ المهرَ بينهماء وإنّما قال. 
بعقدين حٌى لو تزوَّجهما بعقار واحار يبطل نكاحهاء فلا يجب شيءٌ من المهر. 

(”“والجمع بين امرأتين ينُهما فضت كرا لم تمل له الأعرى" لاين 
امراق وينت زوجها لا منها)؛ لأنّ بنت اروج لو فرضّت ذكرًا كان ابن الزّج؛ وهر 
حرام» أمًا المرأة الأخرى لو فرضّت ذكرًا لا تحرم عليه تلك الرأة". 

(وصح نكاح الكتابيّة'". والصابئة”" المؤمنة بكي امقر بكتاب ‏ لا عبان 


al 8 


(1) زيادة من م. 

(1) زيادة من أ وب و س وت. 

(؟) إن كان مهرهما متساويين» والمهر مسمى لي العقد» وكانت الفرقة قبل الدخول: وكل منهما ادعث 
سبق نكاحهاء إذ لو كانا مخعلمين يقضى لكل واحدة منهما بريع مهرهما؛ وإن لم يكن مسمى فالواجب 
متعة لبما بدلا عن نصف المهر. ينظر: «الدر المتقى »ا : 0958 

(؟) زيادة من ت وم. 

() لأنها ابئة رجل أجنبي بالنسبة له فيحل لها الزواج منهاء وكذا يمرز الجمع بين المرأة وأمرأة انها نر 
«مجمع الأنهر »ا : (TT‏ 

(3) أحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً ندب 
الأحكام الشروعة في الإسلام ؛ ولذلك يحب لماز هذا النكاح شرعاً أن يقع النكاح حسب الاعكام 
الشرعية في الإسلام. ينظر: ««يحوث في قضايا فقهية معاصرة)/(اص445). 

() الصابئة: من صب من دين إلى دين صتا : حرج فهو صان ثم جل هذا لَب لما على طانفةعن 
الكمار يفال إنها تعد الكواكب في الباطن دنسب إلى مراي في الطار» ويَدعُونْ أنهم على دن 
صابن بن يث بن آدم. وقيل: إنهم عدلوا عن البهودية والنصرائية وعبدوا الملائكة, وقد ذكر نهم 
ابن الجوزي سبعة أفوال. بنظر؛ «الصباح انی( ص۳۴۳۴ -784), و«التبيان في غريب القرآن: 
۱ و«تفسير النسفي »۱ : 44)ء وبنزاد اسي( : ٩۱‏ -15). 


متب CNN‏ فين 
يركب لاكتاب اء وتكاح المخرم والمحرمة والآمة ال مسلمةٍ والكتايّة. ولمع 
ىركب لا كتاب ها», اعلم أذ نكاح الصابئة بحل عند أبي حنيفة جه , ا 
قبل: هذا المخلاف بتاءٌ على تفسير الصّابتي'» فأبو حنيفة ف زعم أن الصابني من أهل. 
وعياب» فإن كان كذلك يجو نكاح الصابئة, وهما زعما من عبدة الكواكب ولا کنا 
لبم فلو کان كذلك لا يحل نكاحها'". 1 

م عطف على نكاح الكتاية قوله: (وتكاح المخرم رة والأمة السلمة 
رالكنابية)ء وفيه خلاف الشَافوي" ظا بناءً على أن التُخصيص بالوصفم يوج نفيّ 
لمكم عمّا عداهُ عند" لا عندنا“» فقول تعالى : من فَيَاَكُمْ لؤْمتَات)'" يفي 
جوازٌ نكاح الكتابّة عنده. 


(ولو مع طول الححرة)", مراد بطل الح القدرة على نكاجها؛ بأن يكونٌ له 


(1) قال صاحب «الدر المنتقى)10 : ۳۲۸): ويصح نكاح الصابثة الؤمنة ينبي القرة بكتاب اتفاقاً. وما تقل 
من الخلاف مبني على أن الصابئة عند الإمام كتابية تعظم الكواكب كتعظيمنا القبلة» وعندهما تعبد 
الكواكب ولا كتاب لاء فالخلاف لفظي. 

(1) یظر: في عدم جواز تكاح الحرم والحرمة عند الشافعي ظ4 «الأم))(؟ : ١١٠)ء‏ و«التنييه» (ص8١1)ء‏ 
وانهابة الحناج»(7: »)۲٤١‏ وغيرها. 

وينظر: لعدم جواز تكاح الأمة الكتابية عند الشافمي ضله: «شرح البهجة(1: ٠)4۳‏ 
لااحاشينا قليوبي وعميرة)»7: 101): و«نتوحات الوهاب»(٤:‏ ۱۹۲)ء وغیرها. ر 

0 أي عند الشافمي له قال في «الام»ه : ۸): قوله تعالى: (أومن لم يستطع منكم طولاً) إلى قوله ( 
من فتباتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت متكم) » وني إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم 
يد طولا وخاف العنت دلالةٌ والله تعالى أعلم على تحريم تكاح إماء آهل الكتاب. 

(أ) فعدنا التخصيص بالوصفي لا يدل على تفي الحكم عا عداه» فقد يكون ذكر الو 
على رى العادةء أو للاهتمام به لشرفه» أو لغير ذلك فطبيدهينٌ بالمؤمناث لا دلالة له على نفي جواز 
نكم غير المؤمئة. ينظر: «التوضيح»12: ۷ و«کشف الأسرار شرح البزدوي!؟: 5974 
و«العمدة)؟ : 16). 

(2) من سورة النساءء الآية (8؟6. 

1 وذ للح إذا لم يكن حه حرةء ولكنه قادر على طول اللرة عندنا له أن يتزوج الامةء والأولى أن لا 
يفعله. ينظر: «المبسرط»(2: .)1١4‏ 


الوصف اتْمَاقيا جارياً 


31 قاب انیم 
والحرةٍ على الأمق» وأريع من حرائر وإماء فحسبء وللعبلر نصفهاء وبل من زنا 
ولا توطا ئى تضم حملهاء ومَوْطْؤة سيّدهاء أو زان ومن خم إلى مر ” 
مهر الحرّة؛ ونفقئهاء وفيه حلاف لشفي" بناء على أن العليق بالشرط يوجن الور 
عند عدم الشّرط» فقول نعالى: وم لم بطع منْكُمْ طول" الآية”". دل على ق 
لو كان له طول الحرّة لم يد له تنكام الأمة. 

أمّا عتدنا فهر ساكت عن هذا الحكم» قبقي الحكم على تقديرٍ طول حر على 
الحلٌ الأصلي”» وكذا في الأمة الكتاييّة. 

(والحرّةٍ على الأمةء واربع من حرائر وإماء" فحسبه وللعبد تله 
وحَيلَى من زنا ولا توطا حى تضم جلها ومَرْطْوةٍ سيّليهاء لو زان). أي يجرئ 
نكاح أمةٍ وطتھا سيّدُهاء ولا يجب على الروِجٍ الاستبراء ۰ وكذا نكاح س وَطِْها رج 
بالرّناء ولا يحب على الروج الاستبراء. 

(ومَن ضمت إلى مُحَرّمة ): أي إذا تزوج امرأتين بعقار واحلر وإحداهما محر 
عليه صح نكاح الأخرى. 


)١(‏ ينظر: «الام»(۵ : 4 «شرح البهجةلاة : 157): و«حاشية البيجيرمي)(7: 514)؛ وغيرها. 
(؟) من سورة النساءء الآية (8؟). 


(۳) زيادة من آ. 

(4) زيادة من أو ب و س. 

() المستفاد من قوله تعالى: الْفَاكيُوا ا طا كم من السَاِ)لالنساء: ۴ والوأجل َكاَذ 
االنساء: 151 


)أي جمماً ونفريقاً؛ إلا أن في الجمع إغا يجرز إذا اعرا أئر. ينظر: «قتح القدير»(7: 550). 

0" أي من غيره عند الطرفين؛ وعليه الفتوى, ولا تستحق التفقة؛ وهذا إذا لم يكن الحمل ثاب السب 
دالا فالنكاح باطل بالإجماعء أما إن كان الزنا منه فيجوز اتفاقاً, ويجوز له وطؤها. ينظر: دقح 
القدير»(5: 2091 واضمع الأنهر)10 : ۳۳۹)ء ورد الحجار0؟: 543). 

(4) لکن يستحب للمولی أن يستبرتها ٠‏ وإذا جاز التكاح» فللزوج أن يطأها قبل أن يستيرنها عندهما. رقا 
محمد : لا أحب أن يطأاها قبل أن يستبرتها. بنظر : لباب( :493-36 وبشرح ملا مکی 
0 


تاب النكاج 5 
رن أو في عسذتهاء وحامل من سي» وحامل نيس نسب جلها ولو هي ام ولد 
حلت من سيلدها 
هذا لحر وأا" للحبد فلا جوز الالثة في عدّة الثانية: (وأمةٍ على حرة" أو في 
مها وحامل من مسي وحامل تة نسب حملهاء ولو هي ام ول حملت من 
سبدها): تزوج ية حاملا لا بجو الماح ؛ لان حملّها ثبت السب وإنْما أفرتها 
بالأكرء وإن كانت داخلة تحت قوله : وحامل تبس نسب حملها ؛ لأنّه قد يتب أن 
ولدّها ثابت السب أم لاء فلا بعلم حكم نكاحهاء فأفردّها بالڈكر. 
وقولةُ: ولوهي أمٌ ولد؛ وإنْما قال كذلك ‏ ومثل هذا الكلام يستعملٌ في مقام 
يتا إلى المبالغة ؛ لأنّ الحامل التي ثبت نسب حملهاء إِمّا منكوحة» أو مستولدة. 
والمدكوحة: هي الفراش القوي؛ فلدفع توهُم اختصاصُ هذا الحكم بالفراش 
الفوي» قال : بطل نكاح حامل ثبت نسب حملهاء وإن کان الفراش غيرٌ قوي. 


)١(‏ أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولان التكاح لم يشر 
إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له علبها النمكين من نفسها وقرارها في ببته وخدعته داخل 
الببت ويوجب لہا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم» والمملوكية تنافي المالكية فبمتع وفوع 
الثمرة على الشركة فلا یشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يكون مشروعا؛ ولان 
القصرد من النكاح التواد والإحسان؛ ومقصود الرق الامتهان والقهر بسبب هأ سبق منه من الكفر فلا 
يتمعان للتضاد. ينظر : «تبيين الحقائق)»(؟: .)1١9‏ 

(1)المجوسية: تسبة إلى الجوس » وهم عبدة النار. ينظرة «فتح القدیر »۴(۲ : 58), ودالبحر»(7: 4111. 

17 الوثنية: وهي التي تعبد الوثن» وهو الصنم. بنظر: «التبيين»(۲: 0111 

(؛) في أوب: الرابعة» وفي ت: اربعة. 

(©)في ص وم: آما. 

م لر ماله ليه 1 

7 سى: أي أسره تت الغذو: أسره. فالثلام سر وي٠‏ والجارية م وة وجمقها سالا 
ينظر : «المصباح انيرا( ص ۴۱1) ؛ و«ختار العمحاح))اص 5806 


ونكاح المتعةٍ والمقّت. 
باب الولي والكفق 
فة نكاح حر مكلَّةٍ ولو من غير كف بلا ولي وله الاعتراض هنا وري 
اخسن عن أبي حنيفة #ه عدم جوازه وعليه فتوى قاضي خان 4# 
وليضاً قد كر" أن نكاح موطؤة الي صحيح ٠‏ فهذا المعنى أوهم صح نكا 
الحامل من السيّدء ؛ فإنّها موطؤة السيّدء » فقال: : بطل نكاح حامل ثبت نسي جلها" 
وإن كانت هذه الام موطؤة السيّدء فإ هذا المعنى يوجبُ صح الكاح» فمع ذلك 
بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. 
(ونكاح المتعة والموقت): صورة المتعة: أن يقول َنَم بك كذا م بكذا من 
الال وصورة المؤقت: أن يقول تزوجتُكٍ بكذا إلى شهرء "أو عشرة أيام". 
باب الولي والكفق 
(تَقَدَ ناح حرو مكلْفةٍ ولو من غير كفؤ”" بلا ولي وله الاعتراض' هناا: 
أي للولي الاعتراض في غير الكفزء (ورَوَى ال سن عن أبي حديفة 4# عدم 
جوازه): أي عدم جواز النُكاح من غير كفؤ؛ (وعليه فتوى قاضي خان 4 ). 


(1) أي المصنف رحمه الله سايقاً ص .)١4‏ 
(1) والفرق بين المتعة والمؤقت: 
الأول: إنه يذكر لفظ التزويج في الؤقت» وفي المنعة يذكر لظ أتمنع أو أستمتع يعني ما الشتمل 
على مادة مئمة. 
والثاني: إنه يكون في نكاح المؤقت شاهدان دون التعة. ينظر؛ «فتح القدير»(؟: ٠٣۷‏ 
و«حاشية الشلبي»0؟: .01١9‏ 
0) الکفو: : بنسكين الفاء» وضمها: النظير والمساوي. ينظر : «طلبة الطلبة ص .)٤۷‏ 
() ولي : وهو من الولاية؛ رهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى » والولي هو العصبة؛ ينظر: «شرخ 
ملا مسکین» ص1 »)٩‏ و«رمز الحقائق»(1: ٤٥‏ ). 
2( راختار رواية الحسن التمرناشي في «تتوير الأبصار»(؟: ۲۹۷): ويفتى بعدم جوازه املا 0 
الزمان» وایدہ في «منح الغغاں ق۰۸ pf:‏ وظاهر كلام الطحطاوي في «حاشبته على الدر المختارا 
۲ : ۷) يدل عل اختیاره؛ وكذا اختارها صاحب «الفتيعالا؟ (Nov:‏ 


تب النكاح 
5-3 ولي بالغة ولو بكرأء وَصمتُها وشرحكها وبكاؤها بلا صوت إذن ومعه رَه 
حي استعذانه» أو بعد : الخبر بشرط نسمية الرُوجٍ لا هر فيهماء هو الم“ 
اعلم أن الحرّة 0 البالغة إذا زوجت نفسّهاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف چ 
پنعقد؛ وفي رواية عن أبي بوسف ذلك لا ينعفد إلا بولي» وعند محمد ف ينعقدٌ موقوفاً 
على إجازة الولي» وعند مالك" والشافعي" ف لا ينعقدٌ بعبارة اللّساء. 

وأئامسالة الكفؤ؛ ففي ظاهر الرواية انكام من غير كفو ينعد لكن للولي 
الاعتراض إن شاءً فسح» وإن شاءً أجاز» وفي رواية لسن هه عن أبي حنيفة لا ينعقد. 

(ولا يمير ولي بالغة ولو يكرأً): اعلم أن ولاية الإجبار ثبت على الصغيرة دون 
البالغةء وعند الششّافعِيَ””# ثابتة على البكر دون الثّيب» فالبكرٌ الصغيرة تجبر الفاق لا 
ايب البالغةٌاتّماقاًء والبكرٌ البالخة لا تبر عندناء وتجبرٌ عنده'", واقيب المتغيرةُ تحر 
عندنا لا عند" ثم عندنا كل ولي فلَهُ ولاية الإجبار» وعند لشفي" #ه الول 
ار ليس إلا الأب والجَد. 

(رَصَدئها وفِحَكْها ويكاؤها بلا صوت”إذن ومعه رَد حين استتذائه''' أو 

بعد بلوغ الخبر بشرط تسمية الرّوج لا لمر فيهما'”''عهو العلحيح)”" الصَّميرُي 


(1) ينظر: «المدرنة»0؟ : ۱۱۷), و«المنتقى شرح الموطأ»ا؟: ,)77٠‏ و«ائتاج والاکلیل ۵ : 35 -14). 

() ينظر: «الأم»( : 14): و«التنبيه»(اص١٠),‏ وداتحفة العتاج»(۷: ۲۳۸)ء وغيرها. 

7) ينظر: (MYA Akl‏ ودحفة الحتاج»(1: 8» و«فتوحات الوهاب)(4 : 154)؛ وغيرها. 

(4) أي عند الشافعي ضر 

(9) أي عند الشافعي طك: ينظر: «أستى المطالب»(؟: 1148), و«غفة الحتاج»(۷: ۸١0۲ء‏ و«مغني 
انحناج»(4: 128 ), وغيرها. 

(1) ينظر: «التنبيه»(ص7١١),‏ و«الغرر البهية»( : 9١9)؛‏ و«تحفة الحبيب»(؟: ٠)2١‏ وغيرها. 

) ونما اشترط في البكاء أن يكون بلا صوت؛ لانه يدل على أنه لحرن على مفارقة أهلها ينظر: «رد 
۴ فحك فان تعار ضت أو أشكل 

(4) أي البكاء مع الصوت؛ والمعوّل عليه اعتبار فرائن الاحوال في البكاء والضحك فإن تعار 


Ww 


احتيط. وتفصيله في «الفتح»(۳: 518). 
(1) أي حين استذان الولي البالغة. 000 
0 أي في الاستتذان ووصول الخبر؛ لانه يشترط فيهما تسمية الزوج * E‏ صاحب 
۳ احترازاً عمًا قبل من اشتراط تسمية الهره وهو فول التأخْرين٠‏ وما صححه 

ا«الهداية))(1 : /141), و«الملتقى »لاص .)8١‏ 
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14 تاب ال 
ولو استاذئها غير ولي اقرب فَرضَاها بالقول کاللیب» والؤائل بكارئها رین ا 
حيض» أو جراحة؛ أو تخنیس؛ أو زنأ بكر حكماء وقولها: : رددت ادلی من قوی 
سكت وال يي على سکوتها ولا ملف هي إن ل يهم الي ولول كا 
المتغير والصّغيرة لاا ااا سس 
صمتها راجع إلى البكر البالغة ؛ ٠‏ فإذا استأذئها الولي فسكتت أو کت كان رضاً. 
8 إليها خبرٌ تكاجها فُسَككتاء ؛ فهو رضاء, لكن بشرط تسمية لوج حلى لولم 
يُذْكرْ الزّوجٌُ؛ فسكوثها لا یکو رضاءء ولا يشترط ذِكرٌ المهر. 
(ولو استاذئها ضيرٌ ولي اقرب فَرِضَاها بالقول كالكيب): أي لو استاي 
الأجنبي» أو ولي بعيدٌ» فالرّضاءً لا يكون إلا بالقول كما في النّيِبِ. 
(والزائل يكارئها بوب أو حيضء أو جراحقء أو گغنیس'' أو زنا بكر 
حكماً): أي لہا حكمُ البكر في أن سكوئها رضا. 
(وقولها: ردت أوْلَى من قوله: سكت): أي إذا قال اروج للبكر البالفة": 
بلغا الُكاح فسكتء وقالت: لا بل رددت”"» فالقول قولها. 
(وفْبَلَ يدن على سكوتهاء ولا حلفأ هي إن ل يُقيم الييّة”" ): وهذاعد 
د 3 
( وللولي إنكاح الصصّغ, والصُغيرة ولو ليبا  )‏ هذا احترازٌ عن قول 


(1) تعنيس: من عملت الْمَرأةٌ تَميِسّ: إنا طا مكنا في مزل أهلها بعد إدراكهاء ولم تررح حى خرجن 
من عيداد الأبكار» فان زوجت مره فلا ال عنمت . بنظر: «المصباح المنیں( ص .)٤۴۳‏ 

(1) فيد بالبالغة ؛ لانها إذا كانت صغيرة وزوجها الول ثم أدركت ودعت رد التكاح حين بلغت وكذبها 
الزوج كان القول قوله. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 64 

25 قبل أن يكون دخل بها طوعاً ي الاصح كما في «الدر اللختار» وحاشيته لاین عايدين( : لضن 

(4) عبارة: القول قولها ؛ في مسائل الدعوى عتدهم کناب عن كونها نكر فكل من قالوا: : إن القولا فول 
مرانهم به أنه مشكرء والآخر مدّع, فيطالب المدّعي بالشهودء فإن أتى بهم ثبت دعواء ولا بملفا 
المنكرء ؛ ولیس المراد به قبول قوله من غير حجة. . وتمامه في «عمدة الرعاية»»(؟: 58). 

() زيادة من أو ب و ت و س. 

(1) وعندهما لا تحلف, واختار رأيهما صاحب «اللتقى»(ص۵۰), ونص صاحب «جيع الانهرلا: 

۰ و«الشرنبلالية»1 : 6187, و«الدر امنتقى»10 : 888): على ان الفتوى على رأبهما. 


زرا جها الاب والح زم دفي غيرهما فع المبواة جه لی 
اکا پعده؛ وسکوت بكر بلغت مال پال رشاب ولا ما مارم ا 
يتفي" ذه كما مر 00500 

(ثم إن زوجها الأب والجد لزم “ولي فيرهما”" فسخ الصغير أن حين بلغاء 
او علما بالكاح بعده): أي إن كانا عالمين بالأكاح: فلهما الفسخ عند البلوْء فان لم 
بكونا عالمين؛ فلهما الفسخ حين علما بعد البُلوغ؛ وفيه خلاف الشافمي "جج فإن 
نزوي غير الأب والجد قبل البلوغ لا يصح عنده لما كرتا أن الول الجر عنده ليس إلا 
الأب والجد. 

ا عكر ا ا أي عند لبوغ أو العلم 
بالنكاح بعد البلوغ؛ (ولا يمد خحيارها إلى أخسر الجلس”"» وإن جهلت به): أي 
بالخبار: فإنّ البكرٌ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخبار 
يطل خيارهاء فان سكوثها رضا ولا ڌر بالجهل » "والجهل ليس بعذر في حمّها". 

(تقلافي المثتقة '"جهلت مخيارها"' ): أي إذا أعتقت الأمةء ولا زوج يت لبا 
الخبارء فإن لم تعلم أن لها الخيار» فجهلها عذر؛ لألها لا تتفرغ للنُعلم مخلاف الرائرء 
«فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”*, وبالتّقصير لا تعذر. 


(١)ينظر:‏ «أسنى المطالب»(: ,)١78‏ وة الحتاج»(۷: 145018 و«مفتي الحناج »1 : 134). 

(1) أي الزواج سواء كان بغين فاحش أو بغبر كثز, 

(7) أي غيرالاب والجد: ولو الأم أو القاضي أر وكيل الآب. بنظر : «الدر المختار»(؟ : 5:0). 

(1) ينظر : «الأم»(ة : و«التنبيه:»اص؟١٠):‏ و«الخرر البهية)(4 : ۰)۱۹ وغيرها, 

() أي مجلس البلوغ أو العلم؛ فاللام للعهد. فخيارها على الفور. وتمامه في «تجمع الأنهر »1 : 0©70. 

(1)زيادة أو ب وس. 

() زيادة من ق. 

(0) هذا نظ حديث مرفوع عن انس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي ذه في اسان 
أبن ماجها1 : 41) ؛ و(المعيجم الأوسط»( : 118): واالصغیں»(۱ : 53), وبالكبير»0 ۰۲۱۹٩ 71١‏ 
امعجم الإسماعيلي»۲: ۵۲٠)؛‏ وا«مسئد آي يعلى)(6 : ۲۲۳( و«مسند الشهاب ۱ + 0111 
وغبرها. قال أحمد: لا بثبت عندنا في هذا الباب شيء؛ قال البزار: كل ما يررى فبها عن أنس فير 
صحبح؛ رقال البيهقي : متله مشهور وإسناده ضعيف؛ وروي من أوجه كلها فة ؛ 0 
له حح بعض الأ بمش عرف , وال لزيد إن طرق تخ تة اسن قال ل ر و 
بعض الحفقين: ومسلمة؛ ولیس لها ذكر في يه سن طدث» رال یں رل ار مل ما پطرا له 
خاصة ياظر: «تخريج أحاديث الأحيام(١‏ : ۵٥‏ -91) 


ذا تاب ال 
0 ع القضاءً لذ رمن ب ع لا من عتقت 
فإن قبل: : كلامنا في البكر حال بلوغها وهي قبل البلوغ غير مكلّمة بالشرا: ٠‏ قلنا: إن 
راهق لصي والصبيّة ؛ إن أن يح عليهمتعلم لإا وأحكا: أ يجب على 
وليهما لعليم» ولا يبي أن بثركا دی فال الي 8 : «مُرُوا صبياتكم بالصلاة بن 
بلغوا سبعاًء واضريوهم إذا بلغوا عشر”"» : 

(وخيارٌ الفلا“ والذبب'" لا يطل بلا رضاء صريح؛ أو دلاك). 
الصّرِيحُ أن يقول: رضيت» والدلالة أن يفعلَ ما يدل على الرّضاء كالقبلة» والأمس, 
واعطاء الغلام المهر» وقبول اليب المهر 

(ولا بقيايهما عن ا مجلس و شرط الفضاء لفسخ م من بلع لا من عنظت")” 
فإن الأَوّلَ إلزا م الصُررٍ على الروج بخلاف, فسخ الْتقة» ٠»‏ فإله منع زيادة الك للج 
عليهاء فإن اعتبارٌ الطّلاق عندنا بالنّساءء فإذا أعتقت صار املك عليها بئلاث تطلبقان 
بعدما كان بتطليقتين» ويكون الفسحٌ امتناعاً عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء القاضي. 


0515 في «الستدرك»۱۲: ۰)۳۸ وسن أبي داود)(: 2775, و«مصنف ابن أبي شييبة»(!:‎ )١( 
٠١ و«مسند أحمد)(؟: ١۱۸)ء و«العجم الأوسط»(٤ : ١١۲)؛ و«ستن البيهقي الكبير»(!:‎ 
و«مجمع الزوائد»12: 194): وغيرهاء فال الترمذي: حسنء وقال الحاكم والييهقي: صحيح على‎ 
.)17 : شرط مسلم. ينظر؛ «خلاصة البدر الخير»ا1‎ 

(1) أي بلوغ الغلام الصغير. كما في «الدر للتتقى»(١‏ : RTT:‏ 

(۳) أي سواء كانت ثيباً في الاصل ؛ آر كانت يكراء ثم دخل بها ثم بلغت. ينظر: «رد الجتار»(؟: * 

(4) أي الخيار بقبول النكاح ٠‏ اعتباراً بحالة ابتداء النكاح لجما . ينظر: «البناية)(4 : 111). 

(6) يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلوغ لا تلبت الغرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح ينهدا 
عفلاف خيار العتق حيث لا يحتاج فيه إلى القضاء. ينظر: «درر الحكامء<١‏ : ۳۴۳۷). 

1 لأن الفسخ لدفع ضرر خفي» وهو تمكن الخلل بسبب قصور شفقة ازوج ا 
الفسخ الذكر والألثى ؛ لأن قصور الشفقة كما هو في حق الجارية عكن كذلك في حق الغلام٠‏ را 
الضرر خفياً لا يطلع عليه ؛ ؛ لأن فرض السألة فبما إذا كان الزوج كفو والهر تام رما بكر الأ 
فيحتاج إلى القضاه للإلزام» وأما خيار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها. يلد 
«المداية(1 : 155): ودالمناية»(5: 11/3 -١1م1),‏ 


تاب التكاج ل 
ويب الث اجه بشرط رةه ونكليف؛ وإسلام في ولا مسلم دون كافرء 
:»أي فم ذو الرحم الأقرب فالأقرب. مولي الموالات 

(وإن مات أحادهما قيل الثفريق, بلغ أو لا ورل الآخر)؛ لصحة اللكاح 


(والولي: المَصبّة): أي المراذ العصبة بنفسيه : آي ديصل بلا قوط أنى , اث 
المصبةً بالغير كالبنت إذا صارت عصبة بالابن؛ فلا ولاية لها على مها اللجنونة. وكذا 

العصبةٌ مع الغيرٍ كالأختو مع البنتو لا ولاية لبا على أختها امجنونة. 

(على ترئيب الإرث والحتجْب”" ): أي فلم اجر وإن سل كم الاصلٌ وإن 
علا لم جز الأصل القريب كالاخ؛ ثم بنوه وإن سَفَلُواء ثم جزءٌ الأصل البعيد 
كالم م بنوه وإن سفلواء كم عم أبيه م بنوه؛ م عم جه شم بنوه الأقريٌ 

الأقرب» ْم التُرجيح'"' بقوة القرابة: أي قدّمْ الأعياني'” على العلاتي"". 

(بشرط حريّة؛ وتكليف» وإسلام في ولد مسلم دون كافرء ثم الأ م ذو 
الحم" الأقرب فالآقرب”"2» ثم مولي الموالاث): أي من لا وارث له؛ ووالى غير 

)١(‏ فالأقرب يحجب الأبعد: فالحجب : لغة: المنع» ولي الاصطلاح: منع شخص معن من ميرائه كله أو 
بعضه لوجود شخص آخر. وقيد بالحجب مع رتيب الإرث ؟ لأنه بترتيب الأرث وحده لا يقدم الاين 
على الأب» بل يقدم بان يأخذ فرضه أولاء ثم يأخذ الابن ما بقي منه» وأما مع ترتيب الحجب يقدم 
الابن على الأب ؛ لأنه يمجبه حجب نقصان. ينظر: «جمع الأنهر»(1 : ۳۳۷)ء و«قتح باب العناية»(5 
: 15)ء و«عمدة الرعاية»(؟ : ۲۷). 

)أي عند تساوي الدرجات » فيكون ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة. ينظر: عمدت : /59). 

() الأعباني : أي بثر الأعيان وهم الأخرة لآب وأم. ينظر: «ذخيرة العقبي)(ص 0180 

(4) العلاتي : أي بنو العلات الثي هي الأخوة لآب فقط من امرأق أخرى » وهي المّلة: بمعنى الضرة. ينظرة 
«ذخيرة العقبى)»(لص 1۸۵) ؛ و«العمدة»(1: ۴۷). 

() ذو الرحم: كل قريب ليس بعصبة. ينظر: «كمال الدراية)(ق579). 

(1) فتقدم الام لاب ثم للبنت؛ ثم لينت الابن» ثم لبنت البدث» ثم لبنت ابن الاين ؛ 0 
البنت, وهكذاء ثم للجد القاسدء ثم للخت لأب وأم؛ ثم للخت لآب » ثم لولد الام الذكر والأثى 
سواء ثم لاولادهم» ثم لذوي الأرحام: العماتء ثم الأخوال: ثم االات ٠‏ ثم بنات الأعمام . 
لهذا الترثيب أولادهم. ينظر: «كمال الدراية(ق۲۲۷)ء «الدر المختاں۴: ٠)۷۹‏ 


يفا التكر 
ا ااا لل بصي 
م فاض في منشوره ذلك والأبعد يزوج ب بيب الأقرب مالم ينتظر الكفو اغا 
الح منهء وعليه الأكثر؛ ومذة اثر عند جم من الماغرينء وولي الجنونة يمي 
ا عير الكفاءة في الكاح» نسبأ: : فقریش بعضلهم كفز ابعر 
والعرب ب 
ا ؛ وإن مات فميرائه له: (ثُمْ قاض في منشورة"' ذلك) 
آي كيب في منشور أن له ولاية ازريم 

(والأبعد يزوج بغيبة الأقرب كن م يتتظر الكفؤ الخاطب الب من وول 
الأكثر؛ ود استفر عند جع من امتأخرين)؛ اعلم أن للأبعد ولاية ويج عند فين 
الأقربو غيبة منقطعة » وتفسيرها عند الأكثر ما ذُكِرَّء وهو قوله: : ما لم ينتظرء » أي مذ 
لم يتظر الكفؤ الخاطب » ١‏ ثم عطف على قولِه ما لم ينتظر قولهُ: : مد عند جمع مز 


المتأخّرين» ”وعليه الغتوى e‏ 

(وولي امجنونة ايها ولو مع أبيها): بناء على ما دك أن الابنَ مقدُم في العصيةٍ 
على الأب. 

(وتعتيرُ الكفاءةٌ في التكاح: 


نسباً: فقريش بعفهم كف لبعض» والعرب بعضتهم كفو لبعض): أي 
العربٌ الذين لم يكونوا من قريش بعضلهم أكفاء لبعض. 


(1) المنشور: ما كب السلطانٌ فيه إتي جملت فلاناً قاضياً لبلدة كذاء سمي به ؛ لان القاضي يسن وق 
قراءيه على الناس. ينظر : «عمدة الرعاية»(؟: ۲۷). 
() فلو زوج الأبعد حال فيام الأقرب توقف على إجازنه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 518). 
(۴) زيادة من أو س. 
(4) وقد اختلفوا حد الغيبة المنقطعة : 
الأول: ما لم يننظر الكفؤ الخاطب» واختاره أكثر الشايخ وصاحب «المختار»(؟: 2150 
«المتقى(ص ١‏ 9): وصححه شمس الأثمة السرخسي ومد بن القضل» وف «البداية»17 1150١:‏ 
إنه أقرب إلى الفقه. وني «الفتح»(؟: 188): إنه الأشبه بالفقه. ولي بوالدر النقی »۱ :۰ 788) عن 
«الحقائق»: إنه أصح الأقاويل » ولي «البحر»ا!: 5؟9): الأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ. 
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر التأخرين : واختارها صاحب «الكتز»(40), و«التوير»(؟: 
٥‏ وقال صاحب «الكافي»» و«التبيين»(؟ : ۱۲۷): وعليه الفتوى. 
والثالث : أن يكون في بلدة لا تصل إلبه القافلة في السئة إلا مر واحدة: واختاره القدوري ابن 
سلمة. وذكر غير ذلك» بتظر: «التبيين»1؟؛ ۱۲۷). 


رن المجم الاما فلو أبوين في الإصلام کف لذي آباء فبهه ومسل يفيه غه 
يني لدي اب فيه ولا ذو اب فيه لذي أبوين فيه. وحرية: فيس عید. أو مُعتقه 
وز لمر أصليّة» ولا معتق أبوه كفؤاً لذات أبوين حرين. وديانة, فليس فاس کنا 
جل العكالحء وإن ل يُِْنْ ز 
اعلم أن کل من هو من أولاد َير بن نان" قريش» وأا أولاد ُن هو فرق 
اضر فلاء وإنّما حص الكفاءة في السب بالعرب ؛ لان العجم ضيّعوا أنسائهم. 

۲. (وفي العجسم'"' إسلاماء فلو أبوين”" في الإسلام كفو لذي آباء في 
رسلم بنفسه غير كفو لذي أب فيه ولا ذو أب فيه لذي أبوين فيه. 

؟. وحرية"“: فليس عبد أو معت كفؤاً رة اصليةء ولا معت أبوه كفؤاً 
لذات أبوين حرين. 

:. وديانة“»» فليس فاسق كفوأ لبنت الرُجل الصالم"» وإن ل يُئْلِنْ في 


)١(‏ وهو نضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبو يخلد. 
واسمه: قيس» وإئما قيل النضر لجمالهء وهو الج الثاني عشر للرسول 4# وهو فريش على المذهب 
الراجح؛ وإنا قبل فريش لا روي عن ابن عباس هه أنه قال: إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم 
دابة من دواب البحر؛ يقال لها: قريش فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقعلها وقطع رأسها وحملها 
معه إلى مكة» وقيل: في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل كما تقهر هذه الداية 
ساتر دواب البحر» رقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب»اص15)/ ««الأعلام»)(8: 258) 

(1) العجم: أي من لم ينتسب إلى إحدى فبائل العرب» وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء 
تكلموا بالعربية, أو غيرها إلا من كان له منهم نسي معروف كالنتسبين إلى أحد الخلفاء الأريعة ٠‏ أو إلى 
الأنصار, ونحرهم. ينظر : درد المحتار»(؟: ۴۱۹). 

(1) أي أب و جد ؛ لأن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد. ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 0511 

(1) الاسلام والحرية معتيران في العجم دون العرب؛ لأن العجم يفتخرون بها دون اللسب. رها لان 
الكفر عيب؛ وكذا الرّق ؛ لانه أثره» والعرب بتغماخرون بالنسب» والحرية لازمة لهم ؛ لأنه لا جوز 
استرقاقهم. ينظر: «التییین»(۲: ۱۳۰). 

7 الديانة: وهي التقوى والزهد والصلاح» وهي معتبرة في حق العرب والعجم ؛ فلا يكون العربي الفاسق 
كفلا للصالحة عربية كانت أو عجمبة. ينظر: «البحر)»(؟: 141 -141). 

(1) النتبر صلا الكل ومن افنصر على صلاجها؛ أو صلاح أبيها تظز إلى الغالب من أن صلاح الوا 
دالولا متلازمان.رقامه في درد امحتار»)(1 + 911): و«عمدة الرعاية»(۲: ٠)١١‏ 


tt‏ تاب الن 
والقادرٌ عليهما كفؤٌ لذات اموال عظيمةء هو الصحيح» ورف فحالل ار 
اخعيار القغتلي 5ه)”". وعند بعض المشايخ الفاسق إذا لم ُن يكون كفوا بين 
الرّجل الصّالح. 

ه. (ومالء فالعاجرٌ عن المهر الْعَجُل وَالتْفَقةا'' ليس كفواً للفقيرة): راث 
قال: للفقيرة ؛ لدفع توهّم من وهم أن الفقبريكون كفزا للفقيرة» وكذا الغ بلطريق 
الأَوْلى ؛ لأ العجر عن أداء المهر وة الواجبين متحقق فيه مع زيادة التمْير. (والقادز 
عليهما كفؤٌ لذات أمرال عظيمة؛ هو الصكحيح”" )؛ أن الما غاد ورائح. لاير 
بعدمه إلا أن يكونٌ بحيث 3 يدر على آداء الواجب» وهو المهرٌ واللفقة. 

1 لوحِرفةً فحائك؛ أو حجّام» أو كاسء أو باغ ليس بكفقٍ لعطار: ار 


ار“ أو اف وبه يف ده 


برا 

(1) قال صاحب «الدر المنتقى)10: :)۳١١‏ وهو الصحيح ؛ لأنها عير به. 

() اراد باهر الهر العجل: وهر ما تعارفوا تعجيله؛ ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً» وبالتفقة أن يكب 
كل يوم قدر التفقة؛ وقدر ما تاج إليه من الكسوة؛ ولا يعتبر أن يكون مساوياً لها في الفنى: هر 
الصحيح. ينظر: «التبيين))(؟: .)۱١١‏ 

() احترازٌ عمًا روي عن أبي حنيفة وتحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسارٍ معتبرة ؛ لأن الاس 
يتفاخرون بقلة امال وكثرته. بنظر : «رمر الحقائق»(1 : 141). 

4 البَرّازيائع الثياب, والبنٌ: الثياب أو مناع البيت من الثباب ونحوها. بنظر: «القاموس»)(؟: 2197 

() فيه إشارة إلى أن العرف جنسان ليس أحدهما كنؤأً للآخر لكن أفراد كل منهما كفو لجنسها. وامعتير ل 
هذا الباب العرف» فكل من عدّه العرفُ دنيء فهو دنيء. ينظر: «جامع الرموز»( 1‏ 544). عمد 
الرعايةه»(؟ : 060. 

أ 1) قد حقق في لاغاية البيان» : إن اعنيار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحيه' 
لان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيُرون بدناءتها » وهي وإن أمكن نركها بیت عارها. که 
في«البحر»؟: )١44‏ ؛ وني «الملتقى»(1: )0٠‏ : وحرقة عندهما ء وعن الإمام رولينان فحالك * 
حجام أو كناس أو دباغ ليس کنا لعطار أو بزاز أو صراف ٠‏ وبه يفتى . وینظر : ««اللياب)52 295 


ee حي رت‎ E 
ن كحت بأقل من مهرهاء فللولي الاعتراض حتى يدم أو بفرق. ورقف نكا‎ 
ع بلي أو مُضُوليين على الإجازة؛ ديتولى طرفي اللكاح واحدٌ ليس بتو" ري‎ 


ا ا اا و 
75 ن" نكحّت باقل من مهرها): : أي من مهر مثلهاء > (فللولي”" الاعتراغرة 
على يما أو غر 


ف ری" 

رف کاخ ففثولي ٤‏ و مولي على الإجازة): : أي يجوز أن يكون من 
جنب لوج ُضُولي » ومن جانب الرأة ل ُصُولي» ذ قف على إجازتهما. 

(وينولى طرفي التكاج واحة ليس بُِعْمُولي من جانب): أي يتولى واحد 
الإيجاب والقبُول» ولا يشتره طُ أن يتكلم بهما فإك الواحدٌ إذا كان وكيلاً منهما e‏ 
نه يا كان كافياًء وهو على أقسام: 

0 ما أن يكوت أصيلاً وول كاين العم يزوج بشت عم الصّغيرة. 

3 أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكُلّت رجلا بأن يزوجها نفسّه, 7 'فزَرجها من 


01 


*. أو ولْياً من الجاتبيين» ”كا لحد بزرّح لابن ابه بنت اينه الآخرء وليس لبما 
أبوان". 

0 أو وكيلاً من الجانبيين”" : 

0 أو ولب من جانبو ووكيلاً من جانب”"» . 

ولا مد أن یکن الواحد قُضُوليا كما إذا كان : 

١.أصبلاً‏ وفضويياً. 


)ف توج وق وم: إن. 

أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة . پنظر : درد احتاں ۲٣‏ : 0511 

(© دلا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق والظهار 
“الإبلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة)(؟ : 17)» «الفتاوى البندية))(1 : 5148). 5 

9 سرر: : بالضمء وقتح الفاء فيه خطأء وهو من يكل جا لا بغنيه» وهو في اصطلاح الففهاء: من 

لبس بوكيل. ينظر: «المصباح النی(۷۹٤)ء‏ واا معرب )۴۱۳( 

زيادة من أو ب وس. 

(')زيادة من ]. 

")كما إذا رگله رجل أن يزرّجه ؛ ووکلنه امرأة أن يزوجها . ينظر: «نظرية العقد/اص119). 

*) کان يوكله إحد بان يزوجه بنته الصغيرة. 


1 0 
الأب الصغيرٌ والمتغيرة بغين فا ش بامهر؛ أو من غير كفق لا لغيرهما 

1 أو ولي من جانبو وفضولياً من جانب. 

+ أو وكبلاً من جانبو وفضولياً من جانب. 

٤‏ . أو فضولًاً من الجانبيين. 

(وصح نكاح آمةٍ زوجها مَن ير بنكاح امرأةٍ لآمره) : أي إن وکل أن زر 
امرأة فو جه آم مح "خلافا لبا 

(وإتكاح م الأب والجدٌ ”عند صدم الأب“ الصغير والصغيرة بن 
فاحث حش بالھر" أو من غير کنو لا رهما NETE‏ 
إنكاح الصِّيرٍ والصّغيرة : فاحش في المهرء أ من غير كف اتا وجو لكايه 
للأبو والجدٌ بالغين الفاحش» أو من غير كفو مذهب أبي حنيفة له خلاقا لبما': أي 
لو فع الأب أو اله عند عدم الأب لا يكرك للصفير والعتغيرة حو التب خب 
البلوغ » وإن فعل غيرهماء » فلهما أن يفسخا بعد البلوغ و 


(۱) لان هذا الكلام صدر مطلقاً فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه آمته» ولم يكن 
مانع » كما إذا كانت تحته حرة. ينظر: «درر الحكام)»(١‏ : 07519). 

() زيادة من م. 

(۳) زيادة من أو س. 


م اا في «التلويح»(7: ۳۹۸ -019: واب كمال في «الاصلاح»(ق414/ب)؛ والممكني 
في «الدر المختار»(۲: )۳١١‏ صدر الشريعة في قوله : فلهما أن يفسحًا بعد البلوغ» بأنه إن كان الزدج 
غير الأب والجد لا يصح من غير كفو أو بغين فاحش أصلاً 

وأجاب عن فولهم القهستاني في «جامع الرموز»(1 : ۲۷۹), وشيخ زادء في «جمع الانهرالا: 
7: في «الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش , كما قال بعضُهم . رقي «الجوامع»: 3 
كفء على ما قال بعضهم» والصحيح أنه لا يموز. وهذا يدل على وجود الرواية لا على عدمها کا 
يخقى فلا وجه ارد صاحب «الإصلاح»: ٠‏ و«التلويج». 

ورد قولهما ابن عابدين في «رد امحتار»70 : 07): وفيه نظر ؛ فن ما كان قولاً لبعض الشايخ لا 


يازم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخائفاً ل في مشاهير كب الله 
العتمدة. 


مهناب النكاح 5 
3 زاح واحدةٍ من اثنين زوّجَهُما الامو بواحدة للآمر. 
باب المهر 
إل مشر دراهم» وتبا هي إن صمى دوئهاء وإن سی غيرء؛ فالس عند 
راء أو موت أحلدهماء ونصفة بطلاف قبل وطء وخاوة صتمت 
(ولا نكاح واحدة من اثنين زوّجَهُما المأمورٌ بواحدة للآمر): أي إن" أمرخز أن 
وُه امرأة» فزْوّسّه امرأتين بعقار واحدء لا يصح نكا كل واحدؤ منهماء أمًا إذا 
زوج بعقدين فالآو صحيح دون الثاني. 
ياب المهر 
(اقلّهُ عشرة دراهم) : هذا عندناء وأمًا عند الشافبي”" ذه كل ما يصلحٌ هنا 
يملع مهراً؛ سواءً كان عشرة دراهم أو أقل منهاء ”أو ما فوقها". 
(وتهب هي إن سمى دولهاء وإن سى غيرّه): أي غير دون عشرة دراهم» 
وهر إمًا العشرةء أو ما فوقهاء (فالمسمّى عند الوطء أو موت أحليهما”» ونصفة 
بطلاق قبل وطءٍ وخلوةٍ صحّت): أي الخلوة الصّحيحة: وسيجيء تفسيرها”". 
فإن قلت: لِم لم يكف بقوله: قبل خلوةٍ صحّت ؛ فإنّه إذا كان قبل الخلوة 
الصحيحة» كان قبل الوطء. 
قلت : لا تُسَلْم » فإنه بمكٌ أن يكون قبل الخلوة المتّحيحة» ولا يكون قبل الوطء؛ 


١١‏ زيادة من ب و س و م. 
(1) يتظر: «التبيه»(ص/1), و«حاشية البجیرمي ۴۸ : 1). و«الغرر البهية»(٤:‏ 1875): وغيرها. 
زيادة من أو ب و س. 


(!) زيادة من أرب وس. 


0) فإن لكوت كالوطئ في حكم الهر والعدة لا غير. بنظر: : «الدر المتتقی ۱۸ : 25143 

37) المر يحب بالعقد: إما بالتسمية إذا رجدت وإلا فبالحكم أعني مهر الث يحكم الشرع» ثم يقر الور 
ماحد أشياء ثلاثة: إما بالدخول أو بموت أحد الزوجين, وإما بالخلوة الصحيحة. ينظر : «البتاية:80: 
44 

ص 


YA‏ مككتاب اور 
وصح م اللكاح بلا ذكر مهرء ومع نفيه» ومر أو خبنُزير» وبهذا الدّن من الخل؛ فإ 
هر خر وبهلا العبد فهو حرّء وبشوب وبدابة لم ين جنسهماء * يليم اراو 
وبخدمة اروج الح لها ستنةء وفي تزويج بتیه أو أخنيه منه على تزويج بتيه اوآ 
بان وَطِنَ بلا خلوةٍ صحيحة» نحو إن وَطِنّ مع وجود المانع الششرعي كصوم رمضان, 
ونحوه. 

(وصح النْكاحٌ بلا ذكر مهر"" ومع نفيه» وجخمرء أو خجلزير» ويهذا الأو 

من الل فإذا هو" خر وبھلا العبد فهو حر» ويثوب ويدابة ل ين جشتهماه 

وبتعليم القرآن” 3 وبخدمة اروج الحر لحا سئنة)” : وإِنّما قيّد بالحرٌ؛ لاله لو كان 
عبدا تحب الخدمةٌ وسيجيء" 

(وفي تزويج بنته أو أخنته منه على نزويج بنټه أو أخته منه معاوضة 
بالعقدين)*: أي صح النكاح لي صورة تزويج بنته منه. 


(1) لان ذكر المهر ليس شرل في انعقاده يدل عليه قوله تعالى: (لاً ناح عَلَيكُم إن طلقم اناما لذ 
نون أو فرصو لَه فريضة»؛ فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي الهر؛ وهولا 
بمكن بدون انعقاد النكاح فد ذلك على جوازه يدون ذكره وتعيينه» أو ثفيه؛ أو ما إذا كان مال غير 
متقوّم كالخمر؛ أو جهول القيمة كمطلق الثواب ؛ وغيرها. 

(1) الدّنُ: وهو الرانودٌ العظيم, أو أطولٌ من اء أو أصغر؛ له عمس لا يقعد إلا أن يحفر ته بنظر: 
«القامو س٤‏ : 20518 

(۴) ف آو ب وت وج وس وص وف وم: فهو 

(4) لان الإشارة أبلغ في التعريف من الشسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافاً نبما؛ وكذا في العبد قاذ 
هو حر. ينظرء «مجمع الأنهر)»(1: .)۲٤۷‏ 

() لان الشروع هو الاناء بأل القرم لتعليم لبس بال ضلا عن القوم . لكن لا جوز المأخرون أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن والفقه جاز أن يكون ههراً. ي ینظر: «درر الحکای۱: ؟451. «الثر 
ا لمختار ۱ : 0004 ١‏ 

(1) لانه فيه قلب الموضوع» وذكر سئة لنفي وحم صحة العقد بتعيين للدةء فإذا لم يصح في المبن فم 
امجهول أرلى. بنظر: «حاشية الطحطاري»7؟: 00) 

7 لصن 200 

(8) المراد العقد المقود عليه» وهو البضع. وهذا النكاح يسم شغاراً. وهو منهي عله لوه عن الهم 
ينظر : درد الحشار»3؟ : 7#6). 


يتاب التكاج لها 
ع خمسة؛ وتعتيرٌ ماله في الصحي 

وقول معاوضة ؛ يمكنُ أن يكون قييزاً: أو حالاً عن ويج : أي حال کون 
يويح تعويضاً لبذا العقدٍ بذلك العقد؛ ولذلك العقد بهذا. 

وزم مه مثلها في ا ي عند وطء؛ أو موت)» اكتفي بذكر الوطء؛ ولم 
يزى” الخلوة ؛ لأنّه أرادَ الوطء حقبقة » أو دلالة» فقي الخلوة دلالة الوطء إقامة لداعي 
ام ادعو 

وقوله: أو موت ؛ أي موت الرّوج» أو الروجة. 

وعبارة «المختصر» هذا: وصح التّكاح بلا ذكرٍ مهرء ومع تفيه ويشيءٍ غير مال 
5 رمجهول جنسه » وجب مهرٌ المثل؛ كما مر"'؛ أو صفته'", فالوسط أو 
:آي صخ لكا بمجهول صفكه» فيج الوسطء أرقي 

(ومتعة”؟ لا تزيدُ على نصاه ولا ننقص عن خسة): أي لا تزيدٌ على نصف 
مر الثل: ولا تنقص عن خمسة دراهم ٠‏ 

(وتعتبنٌ ماله في الصحيح)” : لقوله تعالى :على الموسيع قََرهُ وَعَلَى لير 


(1)أي لي «التقابة(ص۷۸), في قوله: وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(1) عطف على جنسه؛ آي بمجهول صفته دون جنسه. کان تزوّجها على عبد» أو فرس» أو ثوب هروي» 
أد مكيل أر موزون غبر الدراهم والدنائير ما علم جنسه دون صفته. ينظر: اقح باب العتلية/ا؟ : 098 
)هی من «التقاية “ص18 -۸۸). 
(1) نعة: وهي ما وصلت به المرأة بعد الطلاق. بنظر : «الفسان»(7: 5118). 
#) الدرهم: 4.11١‏ غم × ۵ = ۲٠.0۸‏ غم. ينظر: «القادير الشرعية»(ص 04/4 ودالفقه الإسلامي 
وأدل)(1 : ۱88). ر«معجم الفقهاء»( ص٤ .)٤‏ 
)اخلفوا في اعتبارالمنعة على أقوال: 
الأول: تمتير بحال الزوج أي غناه وفقره. 
© وظاهر اختيار السرخسي في «المبسوط)(3: 14). 
الثاني : تعتبر جال الزوجةء واختاره الكرخي والقدوري. 1 
الثالث: تعتبر غالہماء فان كانا غنيين فلها الاعلى من الثياب» أو فقيرين فالادنى ؛ أو تلفي 
فالرسط, واختاره الخصاف» رصححه الولرالجي في «قتاواء»: ورجّحه صاحب «البحرلا؟: د 
وقال ابن العام في «الفتيح»ا: ۸٨۳)؛‏ وملا خسرو في «الدرريز : ۴۲۳): وهو الأشبه بالفقه 
لاخاره مماحب «التنویر ۱ : ۳۳۹( وقال صاحب «الدر الختاں ۲۲ : 0۳۳۱ : وبه يفتى» 


وهر مأ صححه الصف »وصاحب «الجداية ٠‏ : 


5 تاب انكام 
وهي برع وخيمارء ومِلْسّفة بطلاق قبل الوطء والنلوة» وفي خدمة الزوج العبر ي 

» وللمفوضة بكر الواو ما فُرض لحا إن وُطِئت» أو مات عنهاء والتعةٌ إن 
طُلْقَتْ قبل الوط وما زي على اهر يجبء ويسقط بالطلاق, قبل الوط رصح 
حطها عنه 
در" الآية : وعند الكَرْخِي تقد تعتبر بحالها. 

(وهي رع ۳ ونجمار و فة" بطلاق قبل الوط والخلوة) 0 
المثور اللذكورة» وهي قول بلا ذكرٍ اهر إلى آخره. 

(وفي تخدمة الروج العبد ها هي) : : أي تجب هي : يعني الخدمة في التُكاح بخدمة 
الرّوج العبد لهاء 

(وللمفوّضة” بكمير الواو ما فرض لها إن رَطِئت» أو مات عتها"» وال 
إن طُلْقَتَْ قبل الوطء) : الفوضة هي التي نكحّت بلا كر الهرء أو على أن لاي 
لباء نّم إن تراضيا على مقدار؛ فلها ذلك اللفروض إن وطإلهاء أو مات عنهاء ولع 
إن طلّمّها قبل الوطء؛ وعند أبي يوسف هء وهو قول الشافِعِي”" ‏ لبا نصف 
المفروض- 

(وما زد على المهر بء ويسقط بالطلا قيل الوطء” “ وصح حلها 
عنه) : أي حط المرأو عن الروج» ولم بذك مفعول الط يدل على العموم؛ كمافي 
قوله: : فلن لي وهع» فیدل على حط کل هر وعطيه؛ والزيادة في صودة اذ على 
لمهر ع 


.053( عن سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) الذرع: وهو قميص النساء. ينظر: «طلبة الطلية»(اصن5١).‏ 

(۳) الخزمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: «المقرب»(اص188) 

(5) والإلحفة : ما تلتحف به الرأة من قرنها الى قدمها وهذا أدنى المتعة. ينظر : («العمدة)(5: 257 

() مفوّضة: من التفويض: وهو التزويج بلا مهر وفوضت بضعها: أي أذنت لوليا في تزويجها بغير نسعية 
عهر» وأصله من الإطلاق ؛ ومنه قوم فوضى: لا رئيس لهم . ينظر: «تصحيح التنبيه»/ص 21١8‏ 


(3) زيادة من أو ب و س. 
(۷) ينظر: «النهاج»(۳: 911): وا«فتوحات الوهاب»<؛ : ,)۲١١‏ و«التجريد لقع العبيدءط؟: ٠٠۲1١‏ 
وغيرها. 


(4) وإغا سقط الزائد لكون الطلاق قبل الدخول» فإن كل ما لم يسم في العقد يبطله الطلاق قبل الاخ 
حتى لو کان بعده وجب الزيادة مع المسمى. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 516). 
(1) زيادة من ف و م. 


سس 5 
8 وإحرام بفرض» أو نقل؛ وحيضٍ وتا ا تركذ کخلوة مُجبوب. 1 
بن ار خميي» أو صائم قضاء في الاخ ونذراً في رواية؛ ومع إحدى اة 
اة لاء والمبّلاةٌ الوم فرضاًء أو نفلاً 
(وخلوة بلا مائع وطءٌ حساء أو شرعأء أو طبعاً: 
كمرض ثم الوطء): هذا نظير المائع الحسي. 
(وصوم رمضانء وإحرام يفرضء أو نفل): هذا نظير المانع الشرعي. 
(وحيض وتفاس): هذا نظبرٌالمانع الطبعي» ولا يضر أن يكون الانع الترعي 
موجوداً فيها. 
(توكله) : أي تكد الهر» فخلوة : مبتدأء وتؤكدة: : خبره. 
واعلم أن اللراد بالخلوة اجتماعًهما بحيث لا يكون معهما عافل في مكان ل يطل 
عليهما أحدٌ بغير إذنهما » أو لايطَلع عليهما 1 عليهما أحد للظلمة؛ ويكونٌ الرّوِجٌ عالا بها 
ابرأته. 
(كخلرة مجو بثك او ین" و خصو '" أو صائم قضاء في الأصح 
ونلراً في رواية” 1 ومع إحدى الخمسة المتقدّمة”" لاء والصّلاةٌ كالمُوم فرضاء أو 
فلاً): أي لا تكون الخلوةٌ صحيحة مع الصّلاةٍ الفروضة» كما في الوم الفروض » 
تكون صحيحة مع صلا الل ٠‏ كما في صو" التّفل. 


يي 


)۲۵۴ : ۱» مجيوب: : أي مقطوع الذكر والخصيتين: وقبل+ : قطعهما ليس بشرط. ينظر: : درمز الحقائق‎ )١( 
0ن ؛ لا يقدر على إنيان النساء أو لا يشتهي النساء ينظرخ السب ال‎ 


مي خصي: قعبل بمعنى مغعول: وهو مَّن سلّت خصيتاه وبقي ذكره. بنظر ينظر: «المغرب(ص۱4۸) 

'!) ن نيه روايتان ني أصح الروايتين تصح الخلوة ؛ لأن الذي يجب بالفطر قضاء يوم وهو يسيرء ٠‏ كما في 
صر النفل. وني الرواية الأخرى لا تصح الخلوة اعتباراً للقضاء بالاداء ء. ينظر: «المبسوط»(8: *218. 

دهي الأص ؛ لعدم وجوب الكفارة. بنظر: «الدر المنتقى 110 : .)58٠‏ 

00 صح ؛ لعدم وجوب الكفارة. بنظر: و 


دهي امرض المانع من الوطن وصوم رمضان والاحرام والحيض والنفاس 
ابن ملك»يزق 1/86). 
¥ لوص وم: الصوم. 


اال ا يت ةي حت اسع 
؛ العا فى الكل احتياطأء وب المتعة لطلقة لم توطاء ولم يسم ها بي 

ر شن قا رمش يل ول راد مط ی 

هاء نم وهيئه له وطْلْقَّت قبل وطء رَجَم عليها بنصفه 

(وتهبٌ العدّةٌ في الكل احتياطاً): أي في جميع ما ذكر من أقسام الخلوة. ر 

ود فيه المائع كالمرض» ونحوه» أو لم يوجد. 1 : 
(وتهب المتعة لمطلّقةٍ لم توطاء وم يسم لها مهرء وتستحب لمن سواها إلا أن 

سمي لها وطُلْفَتْ قبل وطى). 


1 ومطلقة لم توطا؛ وقد سمي لها مهر؛ فهي التي لم تستحبٌ لها التعة. 
۳ ومطلقة قد وُطِنَت» ولم يسم لها مهر. 
.٤‏ ومطلقة قد وَطِنّت؛ وسَمّي لها مهرء فهاتان تستحب لما المئعة. 
فالحاصل: أنه إذا وَطِنَها تستحب لها المتعة؛ سواءً سى لبا مهرٌ أو لا؛ لآ 
أوحشها بالطلاق بعدما سلّمت إليه العفود عليه: وهو اليطع » فيستحب أن بعطيها 
شيئاً زائداً على الواجب: وهو المسمّى في صورة النّسمية: ومهر المثل في صورة عدم 
النّسمية. 
وإن لم يطأها: 
قفي صورة اة تخد نصف امسمّى من غير تسمية اليضلع : ولا يستحب لا 
شيء آخر. 1 
وني صورة عدم النُّسمية تجبُ المتعة ؛ لأنّها لم تأخذ شيئاًء وابتغاء البضلع لا ينفك 


(وإن قفنت الفا سمي لماء ثم وهيئه له وطُلَقَتَْ قبل وطء رَجَمْ عليها 
بننصفه) ؛ لأنها قبضّت نمام السمى ولم بحب إلا النُصف»ء فتردٌ الصف» والالف الذي 
وهی له" لم يسين أنه ألف المهر ؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينُ في العقود 
والفسوح". 


)١(‏ زيادة من أو ب و س. 

() أي العإملات الشرعية: كالبيع والشراء؛ والفسوخ: أي فسخ المعاملات ؛ كإقالة البيع وغحوه مثلا لو 
ماع شيئا بعشرة دراهم معينة لا يتعلّق العقد بعينها حتى لو أداء المشتري غيرها أجزأء. ولو فسخ الات 
والشتري اليح ررد الشتري الببع على البائع لا يحب على البائع تلك الدراهم التي قبضها من الي 
ب ناء بل رد ما بماثلها أيضا كافي. وكذا الحكم في كل مكيل وموزون؛ وأما الاعيان غير هذء الاد“ 
فتمين في العقود والفسوخ. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: 40). 


ر ييف أو قبفشتا نصق لم وهبت الكل» أو ما قي أو بت مض اله 
ی يمار نه ا وان كه بالف عل أن لا برها او لا ع مها 
.ب إن اقام بهاءوبالقين إن أخرجهاءفان وفىءوأقام.فلها الالف.والا فهر مثله 
(وإن لم تقبغله» أو قبست نصق" ثم وهبت الكل» أو ما بقيء أو رهبت 
رض المهر قبل قبقيه؛ أو بعده لا : أي لا يرجم عليها بشيء, 

وصورة المسائل: : أنها إن لم تقيض شيئأء كم وَمَبا الكل : أي صله عن ذمة 
لزج م طلقَها قبل الوطء» فلا شيءَ عليهاء ؛ ؛ لأن حكم الطّلاق قبل الدُخُول أن 
ّم له نصف الهر؛ وقد حصل بل زيادة» وامرأةٌ لم تأخذ شيئً؛ رده ليه ء بخلاف 
الال الأولى» وهي ي التي قبضت الفا سي ؛ كم وب له» وطلقت قبل وطء. 

وإن فضت نصف المهرء تُمَّوَهُْبَتْ الكل له» » أو وهَبْت البافي» ؛ م طلقها قبل 
الوطء؛ فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا””. 

ولو كان اهر عرضاً فقبضغةء م وهبتة لهء أو لم تقبطته فحطلّه عن ذميه. ؟ م 
لها قبل الوطء فلا شيء عليها. 

أما في صورة عدم القبض فلما مر”". 

وأمّاقٍ في صورةٍ القبض فكذلك ؛ لأنها وهيّت العرض له فانتقض قبل المهر؟ 
لأن العروض متعيّةٌ لاف المسألة الأُوَىء فإِنّ الدّراهم غير متعينة. 

(وإن نكحها بالف على أن لا يخرجها"'", ا 
ادم بهاء ويالفين إن أخرجهاء فإن وَّى): أي فيما نكسّها على أن لا يخرجها أر لا 
يتزوج عليهاء (وأقام): : أي فيما نكحها بألفي إن أقام بهاء ويألفين إن أخرج ٠‏ 3 
الألفء ولا فمهرٌمثله): هذا عند أبي حنيفة نه فعنده الشرط الأول صحبح دون 
ااي 
یھ ا چ ج سے 
(1) قيد بقبض النصف للاحتراز عا إذا قيضت أكثر من النصف ووهيت الباقي , فإنها ثد عليه ما زاد على 

التصف عندء كما لو قبضت ستمئة ووهبت أريعمئة؛ فإنه يرجم ئة وعندهما برجع بتصفر المقبوض 

رد ثلاشتة. ينظرء «البحر الرائق»52: 1۷1). 
أي في الصورة الأولى الواردة في الفقرة السابقة. 
أي قبل أسطر: من حصول المفصود له وهو سلامة التصف مع زيادة.. 

2 أي لا بسافر بها من تلك البلدة» أو يخرجها من مكان ما بنظر: ١‏ ار اتی ا ors‏ 


4 


Pt‏ كتاب النكام 
لکن في الثانية لا یزاڈ على الفين» ولا بنقص عن آلف» وإن تكح بهذاء أو بهذا. 
فلها مهرٌ امثل إن كان بيئهماء والأخس لو دونهء والأع لو فوقّه. ولو طلقت تبر 
وطء قتصف الأخس إجاعاً 

وعندهما الشتّرطان صحيحان 

وعند فر ضف كل منهما فاسد'”. 

(لكن في الانية لا يزادُ على ألفين» ولا ينقص عن ألف): المرادُ بالابة ال 
الثانية؛ وهو قولّه: أو بالف إن أقامَ بها وبألفين إن أخرجها ؛ فإنه إن أخرجها يب يز 
الثل؛ لكن إن كان مهرٌ المثل أكثرٌ من ألفين لا تحب الرّيادة» وإن كان أقلمن آلف 
يِب الألف» ولا ينقص منه شيء ؛ لاتفاقهما على أنّ المهرٌ لا يزيدٌ على ألفين. ولا 
ينقص عن ألف. 

(وإن نكم بهذاء أو بهذاء فلها مهرُ المثل إن كان بيئهماء والأخس لو دونه 
والأعرٌ لو فوقه): : أي إن نكح بهذا العبدء » أو بذلك» وأحدّهما أكثرٌ قيمة من الآخر. 
يجب مهرٌ لمث إن كان بين قيمتي العبدين» ويجبُ العبدُ الأقل قيمة إن كان مهر اث 
دون قيمة هذا العبد, حب العبدٌالأكثرٌقيمةٌ إن كان مهرٌ المل فرق قبميه لمت 
أنه إذا كان مهر امكل مساوياً لقيمةٍ أحلدهما بجحب هذا العبدء "وقالا: لها الأدنى في ذلك 
کله » (ولو علقت قبل وطء فنص الأخسر' إجماعاً. 


(1) لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخييره كما صح فيما إذا تزؤجها عا 
ألف إن كانت قببحة وعلى ألفين إن كانت جميلة: وله ؛ إن الشرط الأول صحبحٌ بالاتفاق فاق المقاً 
به رصحت التسمية التي معه, والشرط الثاني غير صحيح ؛ لأن الجهالة نشأت مته ؛ ولأنه مناف لوج 
ما صمح وهر الشرط الأول ؛ لآن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء ومنافي موجب ما صح غير صحيح' 
والتكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة» ومهر المثل عو الأصل فرجب الرجوع إليه. ينظر: «مجمع الهو 
(ror:‏ 

(1) لأنه كر مقابلة شيء واحلر وهو البضع بدلين ختلفين على سبيل البدل» وهما الآلف والالفان. ققق 
التسمبة للجهالة ويجب مهر المثل. ينظر : «العنایت ۴ : ۳۵۱ .)۴١۲-‏ 

00 لأن الأخس مسشى بيقين ؛ لأنه آفلء ولا يصار إلى مهر الل مع السى ؛ وله: إن الأصل ؛ 2 


واا يترك عند صحة المسمّى » رهو مجهول لدخول كلمة؛ أو ؛ قيكون فاسداً. وغامه في مالاختیار "٠‏ 
Nt‏ 


() زيادة من م. 


تاب النكاح ea‏ 

ل ل حت يع يي بن نه ےک 

وإن بح بهذين العبدين» واحذهما حر لها العبد فقط إن سارى مشرة. وإن 

رط البكارة ووجذها ثيب أ لزيا الكل. وصح إمهارٌ فرص» وثوب, هروي بالغ في 

رین أو لاء ومكيل وموزون بین جنه لا صفگه يجب الوسط أو قيمئّه؛ وإن دين 
٠‏ والموزونء ووصفّه فذاك وإلاً قمهرٌ الم 

وإن نكحّ بهذين العبدين؛ وأحدُهما حر فلها العبد فقط إن ساوى عشرة" 

وإن شترّط اليكارة ووجذها ثيباً ارت الكل 

وصح إمهارٌ فرس؛ وثوبو هروي" “ بالخ ف وعنقه ارلا ومکیل وموزون 

بين جنسّه لا صفئه» يجب الوسط أو قيمّهء وإن بِيّنَ جنس المكيل؛ والموزونة 

ووصقه فذاكء وإلاً فمهرٌ ا لمعل“ . 


جس | 


(1) نى م: عشرها. وورد في ق: وإلا فمهر كمثلها؛ وني م: وإلا فمهر مثلها. وني هذه الزيادة نظر: لأنه إذ 
لم يساو عشرة لبا ثمام العشرة ؛ لأن الإشارة معتبرة عند الإمام» فكأنه قال: نزوجتك على هذا الخر 
وعلى هذا العبدء ولا يصار إلى مهر الثل ؛ لأنه لا يجتمع مع المسمى ؛ وعند أبي يوسف العبد مع قبمة 
ار لر كان عبداء وعند محمد العيد وتام مثل المهر إن هو أقل منه. بنظر: «اشرح ابن ملك 0/۸٦۷»‏ 
و<«اللتقى»اص07). 

أي كل مهر الثل بلا تسمية؛ أر المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن الهر نما شرع نجرد 
الاستمتاع دون البكارة؛ وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عجوزا. ينظر: «جممع الأنهر»1: 0508 
و«رد انحتار»(۳: ۱۲۵). 

۳ ثوب هوي : بالتحريك؛ ومروي بالسکون» منسوب إلى را ومرو قریتان معروفتان عراسان ٠‏ وعن 
حمر زاده : هما على شط القرات ولم نسمع ذلك لغيره وفي «الاشكال»: سوى هراة خراسان هرة 
أخرى بنراحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: «الغرب)(ص807). 

()هبنى هذا المسائل على مقدار الجهالة : والجهالة أنواع : 

الأول: جهالة النوع والوصف: كقوله: : ثوب أو دابة أو داره قلا تصح هذه التسببّة لعماوتها 
اراح في الصور الاي فيجب مهر اله وكا التسمية مع المخطرء كقوله على ما في بعان ع 
أرما جمله نخله هذه السئة 

الثانية : : ماهو معلوم انوج جهول الصفة: : مثل قوله: غبد» أو فرس 
عروي ٠‏ فإنه تصح التسمية؛ ويب الوسط منه لأنه ذو حظ من الجيد والردئ ٠ ٠‏ وغامه في 
N:‏ 


, أو يقرة. أو شاة. أو لوب 


بالا حار 3" 


4 


بف كتاب الزی, 
ولا يجب شي: في عفار فاسدم وان خلا بها فزن اولي فمهرٌ المثلء لايزاد على 9 

» ویشیت النُسبء ومذثة من وقت دخوله عند عمد «4؛ وبه يفتى: وړ 
مثلها مه مثلها من قوم أب وقت العقد سن وجمالء وعالا وعقلاً؛ ودين ولل 
وعصراء وبكارةء وثيابةء ة يوج ن 0 

ولا يجب شيء في عقا فاسد وإن خلا بها" فإن وَطى فهر الل 
يزاد على ماسمٌي): أي إن كان مهر المثل مساويا للمسمى» أو أقل. يراش 
واجب» وإن كان أكثر لا تجب الزيادة؛ (ويثبت السب ۽ ومدثة من وقلت درل 
عند محمد #5 وبه يفتى): أي إن كان من وقتو الدخُول إلى وقت الوضع ستة أني 
يعبت اللسب» وإن كان أقل لاء وعند أبي حديفة وأبي يوسف #5 يعتبر من وقت 
الكاح» كما في الكاح الصّحيح. 1 

(ومهرٌ مثلها مهرٌ مثلها من قوم أبيها وقمتة العفد): أي ينبت مهر لها ل 
يه بقوله : مهرٌ مثلهاء فيرادُ بالأول المعنى المصطلحٌ شرعاء وبالثّاني المعنى اللغر, 
مهر امرأة ماثلة لباء وهي من قو أبيها'''» ثم بين ما به الممائلة, بقوله: دين 
وجالا" ومالأء وصفلا" ودين" وبلداً وعصرأء ويكارةٌ وثيابة فإن ل يرجد 


منهم فن الأجاني“ 


(1) العقد الفاسد: هو الذي فقد شرطأ من شرائط الصحة كشهود؛ أو تزويج الأختين: أر العندذء أو 
الخامسة في عدة الرئبعة: والأمة على الخرة. ينظر: «الدر المختار)»(1 : 086٠‏ 

(؟) زيادة من سء ونی ب: لهاء 

(۳) لأن السب يحتاط في إثباته إحياء للولدء وكذا يثبث العدة ترا عن اشبتاه النسب. ينظر: «كشف 
الحقائق»(۱ : 1۷۷). 

(4) لأن المرأة تنسب إلى قببلة أبيها شرف بهم ء وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير مهر» رى 
للها مثال في قبيلة أبوها في الال والجمال؛ فقال: ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيئة أبيها فبقضى لها كلل به 
مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الجوهرة النيرة)(؟: 0؟). 

(0) المراد بالسن الصفر أو الكبر. ينظر : «اليحر الرائق»(۴: 188). 8 

)١‏ وقبل: لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف؛ وزم يعتبر ذلك في أوساط الناس إذ الرغبة فد 
للجمال بخلاف برت الشرق. ينظر: «تبيين الحقائق»(7: ۱۸1) 

(1) أي من حيث العقل فلا يعئبر بالجنونة. ينظر : «رمز الحقائق))1 : /161). 

(۸) أي دبانة وصلاحا. ب : الجامع الرمرن10: 0544 ١‏ 

(1) أي وإن لم بوجد من فيلة أبيها من هي مثلها يعثبر هر مثلها من الأجانب من فيلة عي مثل قبل لها 
بنظر: در الحكام»(1: 0645 


RETO 
پر اھا وخالتها إلا إذا كانتا من قوم آبيهاء وصح ضمان وليها مهرما ولو‎ 
يم وطالب يأ شامت» ولو أذ ر جع على الوج إن فَْمِنْ بأمره إلا فلا‎ 
ريا نة من السوطء والستفر بهاء والنّققةُ لو ملعَتء ولو بعد وط أو خلوةٍ‎ 
ناهاء قب اخل ما ين تغجيلة كلا أو بعضأء أو قر ما جل للها من‎ 
اھر انها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها): أي إذا كانت مها بست عم أبيها.‎ 
وصح ضما وليه مهرّها" ولو صغيرة؛ وتطالب آیاً شاءت'". ولو أدى‎ 
رج على لوج إن من بامره وإلاً فلا ): : إِنّما قال: ولو صغيرة ؛ لأنّها إذا كانت‎ 
وهم أله لا جور الضّمان؛ لأنه باعتبارٍ‎ ٠ صغيرة» فمطالب المهر ليس إلا وليّهاء‎ 
لکن لا اعتبار لهذا‎ ٠ الان يكون مطالباًء » فيكون الشُخصُ الواحدٌ مطالباً ومطالبا‎ 
الرهم ؛ ؛ لان حقوق العقدٍ هنا راجعة إلى الأصيل » » فالولي سفيرٌ ومعير لاف البح‎ 
نه إذا باغ الأب مال الصُغير لا جور أن يضمن امن ؛ لأ الحفوق راجعة إلى العاقد.‎ 
(ولما منمُهُ من الوطء والسفر بهاء والفقة لو محَّت): أي لها افق على‎ 
تقدير النع» (ولو بعد وط أو خلوة برضاها): : احترازٌ عن قولهما: لله إذا‎ 
نها أو خلا بها مر برضاها لا ييقى لها حق الع ؛ ؛ لأنها سَلْمتْ إليه المعقودٌ عليه؛‎ 
فتسليم‎ ٠ فلايكرنُ لبا حق الاسترداد» ولأبي حنيفة كك أن كل وطأةٍ معقودٌ عليهاء‎ 
البعض لا وجب تسليم الباقي.‎ 
(قبل احا ما بن تعجيلة كلا او بعضاً)؟": الف وهو: قبل ؛ متلق بقوله:‎ 
لہا منه: مم عطف على قوله: ما بين تعجيلة ؛ قولّه: (أو قدْرَ ما يعجّل للها من‎ 


)هذا يتاول ول الصغيربأن زج انه الصفير مر وضمن عنه مهرها صح ضحات ٠ ٠‏ ويتناول أيضا: 
دي الصغيرة والكبيرة أن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أر مجتوئة؛ ثم ضمن عن اوج 
#رها صح؛ وهنا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا؟ ؛ لانه تبرُع لوارثه ني مرض الوت وان لم 
كن وارثا له فالضمان في مرض الموت من الذلث ينظر: «تجمع الأنهن(1: (۴١۷‏ 

"من الو الضامن أو زوجها بالغ ولما مطالبة آب الصغير ضمن أو لم بضمن. بنظر : «الشرنبلاية/1 : 

Ka 

آي تمب على الزوج نفقتها عند الإمام ولو منعت نفسها عند لأجل مهرما لانه منع لاسنيفاء 
: الأخيرة المفبی»( ص ۰ 19). 
آي سواء ٠‏ كان المعجل كل الهر» أو بعضه. 


حتها. 


A‏ تاب ازى 
مدل مهرها عرفا ور مشر اریم أو اخس أن م دین؛ السار وا روج لبن 
وزيارة هلها بلا إذنه قبل قبضيه» لا بعذه» ولا لها المنع؟ 1 الخار 


مثل مهرها عرفاً غير مقر بالرّبع أو ا حمس إن ل يييين)'": اد لفظ «ا لمخم 
هذا: والمعجلٌ اؤ إن ينا فالا '“؛ وإلا فالمتعارف. 

(والسفرٌ والخروج م للحاجةء وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبغيه): أي رل 
السَّفْر. .. إلى آخره قبل قيض المعجّل (لا يذه ولا ها اللنع؛ لقيش لكر 
المختار)“ : أي إن لم ين لعجل وامؤجل لا يكون لها ولاية منع التّفس 0 
الهرء فهذا الحكمٌ قد هم ما نقتم فإ کا : أو قَدْرَ ما يعجّل. .. إلى قوله EE‏ 
بن ؛ فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق , المفهوم على أن ليس لها لها الدع ؛ لقف 
الائ على هذا المعجل“؛ ولا خلاف”" في أن ا 

نفي الحكم عمًا عدامء لكن أرادَ الُصريح بهذا ؛ ليدلٌ على أنه ختلف فيه, والمختار 

هذاء فان التأخرين اختاروا هذا بن على التعارف» وإن كان أصل المذعمي أن لما رلاية 
المنع ؛ لأخذ كل المهر إذا لم يبن مقدارٌ مهر" المعجّل والمؤجّل ؛ لان اهر عوضّ 
البضع» فما لم تقبض كل العوض لا يحب عليها تسليم البضع. 


(1) أي التعجيل كلا أو بعضاً وكذا تأجبل الكل فإنه لو اشترط تأجيل الكل أو تعجيل الكل أو تعجيل 
البعض وتأجيل البعض لا يعتبرٌ العرف ؛ لأن الصريح بغوق الدلالة وإغا يضطر الى الدلالة عند اققا 
الصريح. ينظر: «عمدة الوقاية))(1 : 15). 

() أي فما يناه هو المعجّل والمؤجّل سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله؛ او تعجيل البعض» وإلا أي وذ 
لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجّل فيه البعض ويؤجل البافي إلى الطلاق أو الوت ينظركه 
المعجل لثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أرلئك القوم. ينظر: «كمال الدراية»(ق 1۴٠‏ 

() انتهى من «الثقاية)اص ۱۸۰). 

0( رفي «الدر المختار)»(1: 568): وبه يفتى. واختاره في «الملتقی »ص »)٥۳‏ و«غرر الأحكام<1!: 
1 وغیرها. 

(8) زيادة من أو ب واس 

(1) أي لا خلاف في اعتبار مفهوم الخالفة والشرط والصفة في العيارات والروابات الففهيّة. وإما هو غم 
معتبر عند الأحناف في التصوص الشرعية خلافاً للشافعي. 

() زيادة من أو ب واس. 


تاب النكاج 5 
وى کله ول الو ل سه ييا عا اا 8ه 
الى أجل کله وله السفر بها بعد آدايه في ظاهر الرّ 


1 واية. وقيل: لاء وبه‎ 5 E 


إجاعا 

(ولا لو أجل كله): فإ لو أجل الكل فقدء سقط ''ولاية خا حنها. دو 
یکو لہا منع اللفس ؛ لأخذه". 

(وله الستفرٌ بها بعد أدايه في ظاهر الرُواية): أي بعد" أداء ماين تعجيله» أو 
رما جل مثلها في ظاهر الرواية » (وقيل: لاء وبه آفتى الفقية أبو اللْيث“» وله 
ذلك فيما دون مدي" : أي له نقلها فيما دون مده اسر 
(وإن اختلفا في المهر: 
قفي أصله: يجب مه المخزر إجماعاً) : أي إن اختلفا "في اله" فقال: أحدهما لم 


هرا 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) هذا قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ینظر: «شرح 
ملا مسكين»)(ص7١1),‏ 

(7) زيادة من آ. 


9) وهر نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السُمَرْقدِيَ التي ؛ أبو الث الففيه» إمام البدى؛ قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: «مختارات 
النوازله)؛ و«خزانة الفقه». و«عيون المسائل»: و«تفسير القرآن»» و«بستان العارفين»» و«تنبيه 
الغافلين». (ت٠۳۷ه).‏ ينظر: «تاج التراجم»(ص١7”1):‏ «طبقات المفسرين»(؟: 0519 
«الفرائد ص ۴1۲). 

() اختلقوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على آقرال: 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية: واختاره ظهير الدين المرغيناني ٠‏ وني «التجنيس»: 
الفتوى عليه . وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار» واختاره صاحب «النویر»(۲: 65) واشترطا أن 
يكرن الزوج ماموناً. 

الثاني: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهن, ويه أفتى أبو الليث. ومد 
بن سلمةء واختاره أبو القاسم الصفار وني «الختار»(! :04144 و«الغررا: 510 
دا«اللتقى ماص 0): عليه الفترى. 

الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي » واختاره صاحب «البزازية»» وابن عابدين في 


(7: ۰ ۲ ینظر: «الحيط»(ص 181): و«البتایت ۲۵٢ : ٤‏ ۲۷۰ 
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ترد اجار“ 


زيادة من ب. 


1 ستاب ار 
E‏ ا ل 
وني قدرو حال قبام اللكاح: الغو من شه له مهر لكشل مع بيه واي افا يي 
فلحا شهة م لطر هآو ا ان تنا فيا إن شهة لد وی إن ېدي 
وان كان بيثهما تمالقاء وإن حلفا أو أقاما ف 
يسم مهر؛ وقال الآخر: دشني »ذا كيملل يوه وب 
فعندهما يحلِف: فإن كل يد يبت دعوى النّسمية ٠»‏ وإن حلفف يحب مهرٌ الئل , واا 
أبي حنيفة هه ينبني أن لا لف ؛ ؛ لاله لا يُحَلْفُ في التُكاح » فيج مهر الثل. 

(وني قدرو حال قيام التكاح: القرل أن شهد له مهرٌ المثلر مع مينه): : أي إن 
كان مهرٌ الملل مساو لما يعي لّوح » أو أل منه. فالقول له مع المي , وان ان 
مساوياً لما تدّعيه امرأة. أو أكثر منه؛ فالقول لبا مع اليمين. 

(وآي أفام بين قيلت شهذ مه المثل له أو ها: : وذلك لان الأة نشعي 
الرّيادة» فإن أقامت بيه فيلت > وإن اقام الج وحدةهُ تقبل أيضا ؛ لان الينة نقبل لدنم 
اليمين كما إذا أقام لودع ية على رد الوديعة إلى امالك تفبل. 

(وإن أقاما فبيّنئها إن شهد له رين إن شهذ لها) ؛ لان اليينات شعت 
لإثيات ما هو خلاف الظاهرء واليمي شرع لابقاء الاصل على أصله» وقال الي د 
صلی اله عليه وسلم: : «اليّنةُ على المدّعي واليمين على من أنكرء' '"', والاصل في 
التُكاح أن يكون مهر امل ؛ فالذي يدعي خلاف ذلك فيه أقرى. 

(وإت كان بيئهما تحالفاً) أي إن كان مر اال بين ما يذعيه الزُوجٌ والمرأة:ولايّة 
لأحدهما تحالفا؛ (وإن حلفا أو أقاما فضي به) :أي بمهر المثل : فإن حلفا قضى بهر 


(۱) هذه من مساحات الشارح رحمه الله» وقد نبه عليه من جاء بعده كملا خسرو في «درر الحکام ۸ : 
۷ وابن كمال باشا في «الابضاح»(ق,41/48, رابن جيم في «البحر»(۳: ۱۹۷). وابن عادين لي 
«منحة النالق»(۳: 1417): وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا على أصل النكاح؛ وفيها الخنف 
بالاجماع. 

(۲) من حديث اين عباس رضي الله عنهما؛ إن رسول اله 9# قال: (لو يعطى الئاس بدعواهم لاا 
رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البيئة على المدعي والبمين على من أنكر ..) في «سن البهفي 
الكبير»(1 : ۲۵۲), قال التروي: حديث حسن. ولي «صحيح البخاري»)(1 : 1181): د 
مسلم)(؟: 1777) بلفظ: (واليمين على المدعى علية). وينظر: اتلخيص السرا : ٠۸‏ 
ودكشف الخفاء»يا! : ؟04), وغيرها. 

(۴) وتجب أن بقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لاحدهما وقال القدوري: بيندئ مين 0# 
وليهما نكل يلزم ما فال الآخر. ينظر + مع الانهر ۱ : .)۴٠١‏ 


0 لاق فبل الوطء حكم متعة المثل» وإن كانت بيئهما تحالفا. وموت أحدهما 
انپا في الحكم. وعد موتهما: ففي القدر القول لورثيه. وفي اصله م ينض 
9 ء» وقالا: قَضَى اك ٠‏ وبه يفم 
0 ركذا إن أقامٌ كل منهما البيّة : وإن أقام أحدهما فقط تقبل بيه ولم يذكٌ هذا 
اشم للهوره» وهذا الذي ذكرنا هو في حال قيام النُكاح» فرادٌ أن ين الاختلاف بعد 
رفرع الان ٠‏ فقال : 
وني اللا قبل الوطم كم منعة العل)"": أي إن كان مم الل مسادية 
إنصف ما يدّعيه الرّوج؛ أو أقلّ منه» فالقولٌ له وإن كانت مساوية لنصفم ما تدّعيه 
الرأةء أو أكثر منه» فالقول لباء وأي أقام نة قبلّت؛ وإن أقاما فييّسمُها أولو'" إن 
شهدت لهء وينه إن شهدت لب'". (وإن كانت بيئهما تحالفا), فان حلف تحب متعة 
الئل 
(وموت أحلهما كحياتهما في الحكم”". 
وبعد سوتهما: فضي القدر القولٌ لوري*, وفي أصله لم قفن للمنكر"“ 
" وقالا: فی بمهر امثل» و ا 


شي 


(1) متعة اثل: وهي ما تمئع به مثل تلك الرأة في الأوصاف السابق ذكرها. ينظر : «العمدة)(؟: .)0١‏ 

() زيادة من أ و ب. 

) أي إن أقاما البينة فبيننها مقدّمةٌ إن شهد له المتعة ٠‏ وبينته مقدّمة إن شهد لبا المتعة؟ لآن البينات لإثبات 
خلاف الظاهر. ينظر: «الدر المختان)( 1 537). 

(1) أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قبام النكاح في الأصل والقدر؟ لان مهر الثل لا يسقط 
اعتباره موت أحدهما ألا يرى أن للمفوّضة مهر الكل إذا ماث أحدُهما ينظر: «درر الحكام»10 : ۳٨۸‏ 

) يعني إن مانا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمّى فالقول لورئة الزوجء ولا يحكم مهر الثل عند آي 
حنيفة له. وتمامه في «شرح ابن ملك ف 1⁄۸۸). 

(7)زيادةمن ف و م. 5 

”') أي القول لمنكر التسمية ولم بقض بثبيء ما لم ببرهن على التسميةء لان مرنهما يدل على انفراض 
أنرانهما فلا بمكن للقاضي أن يقدّر مهر الكل ظز ا u‏ و«اللتقى :ص ۰)۵8 

(0) صرح بان الفتوى عليه صاحب (الغرں»(۱ : ۰)۳۹۸ و«الإيضاح 
ل«الترير)(؟: 507), وغیرها. 


۲ تاب انی 
وإن بعث إلبها شيئاًء فقالت: هو هدية؛ وقال مهرء فالقول له إلا یما شي لوی 
فإن تكح ذمي ذميّة أو حربي حربية مه مء أو بلا مهرء وذا جا منرم 
فوطعت. أو طُلَّقَتْ قله أو مات أحذهماء فلا مهرّ ها. وان نكسها بسر أو 
خيئزير عَيّنء ثم أسلماء أو أسلمٌ أحذهماء فلها ذلك» وفي غير غَيْنِ فقيمة الخمر 
فيهاء ومهرٌ المثل في الجتزير 

وإن بعث إليها شيثأًء فقالت: هو هدية؛ وقال مهرء فالقول له" الأ نب 
عي للاكل): كالنبز عخلاف الحنطة. 

(فإن نكح ذمي ذميّة أو حريي حربية ئمّة): أي في دار الحرب» (ميثة؛ أو بلا 
مهرء وذا جاتر عندهم): أي وا حال أنّ التكاح بلا مهر يجورٌ عندهم » ولا يجب شي»؛ 
وإنّما قال هذا لأنه إن لم يج هذا في دينهم » أو يحب اهر عندهم لا يكو حكم السألٍ 
عدم وجوب المهرء (فوطئت, أو طُلَقَتْ قله أو مات أحدهماء فلا مهرّها. 

وإن نكحها مخمرء أو زير مين ثم أسلماء أو أسلم أحدهماء فلها 
ذلك وفي غير عَيْنَ فقيمة الخمر فيهاء ومهرٌ المثل في الينزير) ؛ لأ اخمرعندهم 
مثلم كالخ عندناء ولا يحل أخذهاء فإيجَابٌ القيمة يكون إعراضاً عن اسر رأث 
ازير فمن ذوات القيم عندهم كالشّاة عندنا؛ فإيجاب القيمةٍ لا يكو إعراضاً عه 
فيج مهر الثل اعراضاً عن النزير. ”والله أعلم". 


(1) أي مع اليمين فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن تردها وترجع بما بقي من المهر. ينظر : («الإيضاح«لقة! 
0 

(؟) أي المعين من الخمر أو ازير عند الإمام ؛ لانها ملكته بالعقد والإسلام لا نع قبضه. فتخلل الخمرء 
ونسيب الؤنزير» والأولى أن تقتله. ينظر: «جمع الأنهر»(! : 40835 و«الدر المختار»؛ وحاشيته ٠"‏ 
امتا »۲ : ۳۹۸). 


(۳) زيادة من ق. 


كناب النكاح 


باب نكاح الرقيق والكافر 
با القن والكائب: والمدبرء والأمةء وام الولد بلا إذن السيّد موقوفٌ إن اجاد 
نفك ون رَد بطل فإن نكحوا بالإذنء فالمهرٌ ليهمء وبيع القن فيه لا الآخران» 
ب ميان وقولة: طلقها رجعيةٌ فهر إجازة؛ لا لها أو فارقهاء وإذئه لعيده 
بالتكاح يعم جائرَهُ وفاسده» فيباغٌ العبد لمهر من نكسّها فاسداً بعد إذبه فوطتهاء 
رلو نكحها ثانيأء أو أخرى بعدها صحيحا وف على الإجازة 
باب نكاح الرقيق والكافر 
(نكاح القن والمكائب» والمدرء والأمة؛ وام الولف بلا إذن المد موقوف إن 
إجاز ل" نفل وإن رَدٌ بطل فإن نكحوا بالإذن فالمهرٌ عليهم؛ وبع القن فيه" لا 
الآخران): أي المكائئب؛ والتبر» (بل يسعيان”": وقولة: طلقها رجعية نهو 
إجازة؛ لا طلُقَهاء أو فارقها) : أي إذا توح عبد بغير إذن مولاء» فقال المولى: طلقها 
رجعية, فهو إجازة ؛ لأ الطلاق رجي يقنضي سبق الكاح بخلاف طلقها, إذ يكن 
أنيكون المرادٌ اتركها » وهذا المعنى أليق بالعبد المتمرّد» وأنًا فارقها فهو أظهرٌ في هذا 
النى 0 
(وإذئة لعبلره بالئكاح يعم جار وفاسده» فيبا العيدُ لمهر مَن نكسّها فاسدا 
عد ذه فوطتها) , "وإن لم يطأ العبد في التكاح الفاسد لا يجب امهر". 1 
(ولو نکحها ٿان" أو أخر: ى بعدها صحيحاً وُقِفّ على الإجازة ): أي لو 


)١(‏ زيادة من أو ب و س. * وجب في رقبته بفعله» وق 
")لي الهر على القن وغيره: وهو وين في رقب القن فقط ياع فيه لاله دين وجب ف حي ,بو ر 
فرق حل الال ست واف بات بت ى برقيته دفعاً اضر عن للرأة. كما في ديون الأذون للتجارة. 
بنظر: «الاختيار»(؟ : 8١)؛‏ وغيره. 8 ه والتديير. ينظر؛ 
أي سان ن اله واخقة ‏ نهم ل تلان اقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكابة واليص نر 


اادرر المحکام»(۱ : .)۳٤۹‏ 
4( 


(0) 


زیادة من ص. 

زبادة من أو ب واس و ص. 

(1) أي بعد الفاسد وهو من مرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده 
تاي به عندهما. فله أن يتزوج ص حیحاً بعد بها أو بغيرها. ينظر: درد 


يننهي به الإن وإذا لم بنتظمه لا 
لفقل 


44 تاب انع 
ولو زوج عبداً مديوناً ماذوناً له صمح وساوت غرماة» في مهر مثلها؛ ومن زوج ار 
تخدئه» ويطوها اروج إن ظفرَ بهاء ولا جب الثبولة: وعي أن يُخلى بيئها وين في 
مشزلهء ولا يستخدمهاء لکن لا تفقة ولا سکن إلا يهاء فإن بواها كم رجم ممح 
وسقطت 
نكحها تكاحاً ثانياً صحيحاً» أو نكح امرأة أخرى بعد تلك المرأةٍ نكاحا صح 
توقّف على الإجازة ؛ لأنّ الإجازة قد انتهت يذلك النُكاح في الفاسد. 

(ولو زوج عبداً مديوناً مأذونة”' له صح.وساوت غرماته'” في مهر مثلها ): 
أي ساوت المرأة غرماءه في مقدارٍ مهر المثل: أي إن بيع العبدُ يقم ثم بين امراق 
والغرماء بالحصّة: فتأخڈ محص مهرها إن كان المهرُ أقل من مهر المثل: أو مساوياً. أن 
إذا كان زائداً فلا تخد بحص ما زادء “بل يؤر إلى استيفاء الغرماء ديوئهم". 

(ومن زوّج آمة تحدم ويطؤها الرّوج إن ضفر بهاء ولا جب التبوئة: وهي 
أن يُخلّى بمئها ويئه): أي بين لأمة والرّوجء (في مثزله"» ولا يستخدمها): أي 
المولى: (لكن لا نفقة” ولا سُكْنى إلا بها): أي لا يجب على الرّوح نفقتها أو 
سكناها إلا بالتبوئة» (فإن بوأها م رج صح): أي الرّجوع ء (وسقطت): أي اتنا 
عن لزج برجوع المولى عن البوئة. 5 

(ولو خدمّيْةُ بلا استخدايه ل0“ : أي إن خدمَت المولى بلا استخدايه مع 
وجود التبوثة لا قسقط اللَفقةً عن الرّوج» والشُبونة مصدر بوأه زاء ويوأت لهإذا 
هيات له منْزلاً والمولى وإن لم يُهَيء النْل» فالتبوثةٌ تسند إليه باعتبار أله يمك الوح 
من ذلك. 


(1) زيادة من [. 

() أي أصحاب الديون؛ وفيه تصريح بأن المهر كسائر الدیون؛ فلو مات العبد وكان له كسب بوفى مه 
ينظر: ««رد اتتار»(؟ : ۳۷۵). 

(۳) زيادة من أوب وس. 

انقاقي ؛ لان الحكم يكون في أي منْزل. 

(3) لآن التفقة جزاء احتباسهاء فلا يوجد احتباسها إلا بتبؤتها. بنظر: «مجمع الأنهر»ا؟ : 519). 

(1) أي إذا وأا الولى فكانت تخدمه أحياناً من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها عن الزوج» وكذا المديرة 
دام الولدء وأما اللكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى فلها النقة سواء بوأها المولى ممه أو لاء لأنها فيه 
نفسها لا حق للمولى في استخدامها. بنظر: «الجرهرة الثبرة)(؟ + ۸ -48). 


تاب النكاح 5 
وله إنكاح باه وأميه مرها وخر تنا نفسّها قبل الوطء اله كل لا لوی آمة 
كلها قله وزوج الأمةٍ يعزل بإذن سيّددهاء ورت آمة ومكاتبة عنقت حت حر 7 
عبد آمة لحت بلا إذن عنقت نفل ول غير وما سمي للسسيد وإن زاڌ على مهر 
لها لو وطعت فعيقت» وإن عبقت اولاً فلها. 

(وله إنكاح عبلده وأمتّه مكرهاً): أي یزوح كل واحدد بلا رضاء. 

(و لحر قتلْتا نفسها قبل الوطء اله كلها" لا لول مق قدلها قبل): أي نيل 
الوطء؛ لأنه'" عَجلَ بالقتل ؛ أخدٌ الهر؛ فجوزي بالحرمان؛ أمّا في الصّورة الأوْلى: 
القائلة لا تأخد شيئاء فكمل المهر باموت» وإنّما قال قبل الوطء ؛ لان بعد الوطء اله 


راجب في الصورتين. 
(وزوج الأمة”” يعزل"" بإذن سيليها»» فإ العزل مانع عن حدوث الولد. 
زهو ملك مولاها. 


(وخيْرّت أمة ومكاتبة عنقت حت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبدء فلها 
اخيار اّفاقاً دفعاً للعارء وهو أن تكون الحرّة فراش للعبدء وإن كانت تحت الحرٌ ففيه 
خلاف الشّافِي”” اء وهذا بناء على مسألة اعتبار الطلاق؛ فإله عندنا بالساء» فلها 
الخيارٌ منعا؛ لزيادة اللاك عليهاء وعنده بالرّجال فلم توجد علّة الفسخ» وهو العار, أو 
زيادة اللك. 
(امة لیت بلا إذن فعتقيت نفل ولم تخيّر) ؛ لأنها قد رضيت؛ (وما سمي 
سید وإن زا على مهر مها لو وطئت فعتضتاء وإن عقت ارلا فلها. 
تايا و ا اا E a‏ 
(1)زيادة أو ب وس و ص. 
(') أي لأنه قصد بالقتل آخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان؛ أو لانه منع المبدل قبل التسليم فيجازى 
بمنع البدل. ينظر: «ذخيرة العقبی))( ص 141). 
(؟) قبد بالآمة أي آمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذتهاء والإذن في العزل عن الحرّة لبا ولا 
بباح بغيره لأنه حقها. ينظر؛ «البحر)(7: 5114). 1 
(5) عزل عن المرأة؛ هو صرف مائه عنها في الوطء عفاقة الولد, بان بزع وعنى خارج الفرج. ««طلية 
الطلبة»(ص/1): ر«المصباح لاص 408). 0-0 
) بنظر: «اسنى المطالب»(۴: 183), وااحاشيتا قليوبي وعميرة0: 0115 رسفي لاع 
23؟)/ وغيرها. 
أي ما سمي في العقد حون لتزوج الآمة غير إذن الولى. بنظر: «شرح لبن ملك الاق !4 /1. 


43 كتاب الر 
لآ نيمتهاء ل ما 0 6 ولدهاء وإن نكمها صح ول ت ولي 
ويب مهرها لا فيمتّهاء وولذها حر بقرابيه 

ومن وَطِئ امة ابنه او پتټه '؟ فولڌت» فادعا ت نسب » وهي آم وليم 
ووَجَب "على الأب ب" قیمگها) ؛ فإن قول ف : الت ومالك لأييك.^ أوجب ولابة 
قل البو مال الاين عند الحاجة"» فقيل الوطء تصيرٌ ملكا له ؛ لثلا يكون الوزن 
حراماً؛. فيجبٌُ قيميُها على الأب» (لا مهرها) ؛ لأنه وطن مملوكته. (ولا قبي 
ولنيها) ؛ لأنّه ود في ملك الأب. 

(والجدٌ كالاب يعد مويه فيه): أي بعد موت الأب في الحكم المذكور. (لا 
قبلّه): أي لا قبل موت الآأب. 

(وإن نكحّها صح): : أي إن نكم الأب أمة الاينء (ولم تصرٌ آم ولډ ريحب 
مهرما لا قيمتُهاء وولدها حر بقرابته) : أي بقرابة الابن » قإن الأمة ملك الاين , 
فيتيعُها الولد» فيعتق على أخيه: ”لقوله #: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق 
عليه . 


() زيادة من أ. 

() زيادة من أو ب و س. 

(۳) من حديث جابرء وعائشة؛ وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر ل في 
«صحيح أبن حبان(؟: 147)؛ و«النتضى»» 17 : 511): ولاستن أبي داود»۴: ۰)۲۸۹ وسن ابن 
ماجه)(؟: 401714 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح؛ وقال المنذري: رحا 
ثقات. وفي «اسئن البيهقي الكبير»(۷: :)48١‏ و«مسند الشافعي»)(1 : ؟6250. و«الأحاديث الختارة 
(4: ۷۹)ء وغيرها. وينظر: «نصب الراية»(: ۳۳۷ -۳۳۹), ودرخلاصة البدر المنين»(؟: ٠)٠۳‏ 
وااتلخیس الخبیر»(۴: 186). 

(4) فإنه إذا كان للأب أن يأخذ من مال أبته نفقته بلا رضاء لصيانة نفسه» كان له أن ينقل ملك جارية انه 
إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية:»90: .)۷١‏ 

() ورد بهذا اللفظ في «سنن النساني الكبري»0؟: ۱۷۳). ر«المتقى»10: 0514. وورد بلمظ ' ا 
ملك ذا عر 


م فهو حر) من حديث سمرة بن جندب؛ وابن عمرء وعمر» وغيرهم رضي الله عنهه 9 
«جامع العرمذي)70: 141). ودالستدرك »۲۲ ۲۲۳). ٠‏ او«سنن الييهقي الكببر“(*1: AU,‏ 
وصححه الحكم واين حزم وعبد الحق وابن القطان. ینظر: : «الدراية»(؟ : 48) ٠.‏ و«تلخيص لحرا 
11( و«خلاصة اليدر الميرالا؟ : 888): وغيرها. 

(1) زیادة من أو ب و س. 


م حرّة» قالت سي زوجها: أعتفٌة على بألف فم 


رف نكا 000 س لف 
(وفسة تاح حرة» قالت لسار زوججها: أعتفه علي بالفي ففعل): أي 5٤‏ 
ين عبد قالت لسيّد زوجها أعتقة بالف » ففعل صح الأمر؛ ويعتق الزويّ على امرايه, 
ويف الكاحٌ خلافا لزفر فة فإنه لا بعتق على المرأو عنده ؛ لعدم الملك. 

ونح نقول: بالاقنضاء" يثبت اللك» فصارٌ كما لو قالت: به مى يكذاء كم 
أعيله عنّي؛ وقول المولى: أعتقت. صار كما لو قال بع منك كم أعتفهُ عنك ذل 
نيت الملك اقتضاءً» فس النكاح. 

ويْردُ عليه أن غاية ما في البابو أنه صارٌ كقوله: بع عبد مى بألف, فقال 
اآخر: بنّت. لا ينعقدٌ ابيع ؛ لأنّ الواحة لا يتولّى طرفي البيع بخلافو اللكاح. 

وأيضا املك الذي يبت بطريق الاقتضاءِ ملك ضروري» فيثبت بقدر الضّرورة» 
ولا ضرورة في لبونه في حق النّكاح حى يفسدَ اللُكاح. 

والجواب عن الأول : إن البيمٌ الكابت بالاقتضاء مستغن عن القَبُول اله قد 
عرف في أصول الفقها"" أن المقتضى ليس كاللغوظ ٠‏ بل هو أمرٌ ضروريٌ فيسقطً من 
لاركان والشروط ما يحتمل السقوط. 

وعن الثاني : إن التَّابتَ بالاقنضاء؛ وإن كان ضرورياً يبت به لوازمُهُ التي لا 
حنمل السقوط » كما سيأتي في مسألة الهبة: إن الب الاقتضائية لا بذ لبا من القبض» 
فطلا ملك النُكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه. 


) انتضاء: هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف علبه صدق الكلام أو صحته؛ فالأول: كحديث : 
(رفع الخطأ والنسيان): أي رفع حكمهما رهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج» والثاتي كمسآلتنا فإنه 
لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الك إذ الملك شرط لصحة المتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى ٠‏ 
«الإعتاق عن الآمر مقتض بالكسرء فإذا ثبت الملك للآمر فد النكاح للتنافي بين الأمرين ؛ ثم اللك فيي 
شرط والشروط أنباع فلذا ثبت البيع المقنضى بشروط المقتضي وهو العتق لا بشروط نفسه إظهارا 
للتبعية» وتمامه في ««البحر»(: ۲۲۱)ء وددرد المحتار))(؟: ۳۸۵). 

0 ينظر: «التوضيح12: 515), و«کشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(۲: 25553 و«التقرير 
والتحبير»(١‏ : 017), وغيرها. 

م: كملفرظ. 


14 مكتاب النكاج 
والولاء هاء ويقع عن كفارتها لو نوت به وإن قالت ذلك بلا بدل م يفسد. 
والولاءً لهء فإن أسلم المتزوجان بلا شهودء أو في عدو كافر معتقدين ذلك, انرا 
عليه. وإن أسلّم الرُوجان المحرّمان فُرق بينهما والطفل مسلمُ إن كان أحدٌ ابوه 
مسلماء أو اسلم احدّعماء وكتابي إن كان بين جوسي وكتابي؛ وفي إسلام زوم 
امجوسيّة, أو امرأةٍ الكافر يعرضن الإسلام على الآخرء فإن أسلمّ فهي له رالا 
فرق وهو طلاق بائن لو أب > لا لو آبث؛ ولا مهرّ هنا إلا للموطوءة 

(والولاءٌ فها) ؛ لأنّه عت عليهاء > (ويقعٌ عن كفاريها لو نوت به) : أي نوت 
بهذا الإعتاق ؛ الاعتاق عن الكفارة يع عن الكفارة ٠‏ (وإن قالع“ ذلك بلا بدل م 
پفسد والولاءٌ له) : أي للسيّدء وهذا عند أبي حنيفة اء وكذا عند محمد كد 

وأمّا عند أبي يوسف ظا فهذا والأَوّلُ سواء , فيشبت الك هنا بطريق اليةء 
وتستغني الي عن القبض؛ وهو شرط كما يستغنى الب عن القبُول؛ وهو ركن. 

فتقول : القَبُول ركن تمل الستّقوط كما في العاطي» أمّا القبض فلا حنمل 
السقوط في الهبة بحال. 

(فإن أصلم المتزوجان بلا شهود: أو في عة كافر معتقدينٍ ذلك آقرًا عليه. 

وإن أسلّمْ الرُوجان المحرّمان فُرّقَ بينهما. 

والطفلٌ مسلمٌ إن كان أحدٌ أبويه مسلمأء او اسلم أحدهماء وكتابي إن کان 
بين مجوصي وكتابي) ؛ لان الطفل يتب خير الأبوين ديناً. 

(وفي إصلام زوج المجوسيّة. أو امرآةٍ الكافر): : أي سواءً كان كتاياًء أو يجوسياً. 
(يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم فهي له وإلاً فرق وهو) : أي التفريق. 
(طلاق بائن”" لو ابی لا لوآبت)؛ لان الطّلاق لا يكونُ من النّساءء (ولا مهر 
هنا): أي في إبائها, درلا للموطوءة ): : أمّا في صورة إباء الررج» قإن كانت موطوءة 
فكل اهر وإن لم تكن؛ فنصمّه ؛ لان التّريقَ هنا طلاق قبل الأخول. 


1) يعني إن قالت زوجة العبا الحرة لسيد زوجها: أعنقه عي ولم تذكر عوضاً الالف أو غيره. وعمل ذنند 
مولاه لا بقح العتق عنها بل عنه؛ فيكون الولاء له؛ ولا يفسد نکاحها لعدم وجود ما بنا ملكا 
التكاح» وهو ملك اليمين. بنظر : «عمدة الرعاية»(؟: 08). 

(1) زيادة من أو ب ر س. 


تاب الفاح ل 
ل ا ل ا 
ري كان ذلك في دارهم لم بن حتى نميض لاتا قبل إسلام الآخر. ولو أسلم زوج 
إلكتابيقء فهي له وتبین ۾ بتباين الذارين» لا بالسيء فلو خرج أحدهما إلينا مسلماء 
ار أشرج مسبياً بانت» وإن سبيا معأ لا. ومن هاجرت إلينا بانت بلا عدة إلا 
الامل. وارتدادُ كل منهما فسخ عاجلء تم للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفه 
لو ارئد» ولا شي لو ارئدّت» وبقي التُكاح إن ارگدا معأ م ثم أسلماء وفسد أن 

(ولو كان ذلك في دارهم): أي إسلامٌ زوج الجوسيّة» أو امرأةٍ الكافر () ين 
حى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر. 

ولو اسلم زوج الكتابية: فهي له وقبيڻ بتباينٌ الدارين”"'» لا بالسي'". فلو 
خرج أحدّهما إلينا مسلماء أو أخخرج مسبياً بانت» وإن سبيا معاً لا. 

ومّن هاجرت إلينا بانت بلا عدّة إلا الحامل. 

وارتدادُ كل منهما فسخ عاجل7" ثم للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفّه 
لوارئد؛ ولا شية لو ارتدّت» وبقي التكاح إن ارئدا معأ م أسلماء وفسد إن 
أسلم أحدّهما قبل الآخر). 


)١(‏ أي تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو حكماً؛ لان به لا ثنتظم المصالح حتى لو نكح صلم 
حريبة كتايية ثمةء ثم خرچ عنها بانت عندناء ولو خرجت قبل الزوج لم تبن ؛ وذلك لأن التباين وإن 
اجد حقيقة لم يوجد حكماً؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام والزوج من أملها حكماً. ينظر: 
«المبسرط)(0 : ,)6٠‏ ر«الشرنيلالية)(12: 0594 

(1) نقريع لقوله: وتباين الدارين. 1 

'') آي رفع لمقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا يتقص به عدد الطلاق سواء كانت مرو م 
خبرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : (vr‏ 


37 كتاب النكام 
ج با ی 
باب القسم 
يجب العدلٌ فيه والبكرء والأيب» والجديدة» والعتيقة؛ والمسلمة؛ والكتارية سواى, 
وللامةء والمكاتبة» وأمٌ الولدء والمدبرة نصف الحرّةء ولا قسم في السفره بل باز 
ن شاءء والقرعة أوْلى» وإن ترت قسمها لضرّئها صح وإن رَجْعْتْ جاز 

باب القسم 
(يجب العدل ف والبكر. والليب» والجديدة» والعتيقة» والمسلمةء 
والكتابيّة سواء. وللامة, والمكاتبة» رام الولدء والمديرة نصف الحرّةء ولا قسم في 
السفرء بل" يسافرٌ من شاء» والقرعة أَولّى؛ وإن تركّت قسمها لضرتها صح وإن 


رقت جاز). 


هه 


وج 

(1) أي ماكلا ومشرياً وملبسا وبيتوتة» لاوطا وعبة ١‏ لابتنائه على النشاط» فلا فرق بين فحل وخصي 
دعن دیرب ومريض» وصبي دخل بامرأنه وحانض وذات تفاس» ومجنونة لا ناف منهاء ورتغا 
وقرنا. ینظر : «الدر ا تست ی۱ : ۳۷۳). 

() زيادة من م. 


مهناب الرضاع له 

ی ی و م 
كتاب الرضاع 

ييخ بع في حولين ونصفي لا بعده أمومةٌ المْضعةٍ للرضيع» وبوا زوج مرضعة 

يلها منه له فييحرمٌ منه ما يحرمٌ من السب الا ام أخنيه واخيه 
كتاب الرضاع 

E)‏ في حولين ونصف لا بعده اموم الرضعة للرّضيع. وأبوة زوج 
مرضعة لبها" منه له): أي للرّضيع » فا حولان ونصف قول أبي حنيفة ك. وأمًا عند 
غير فمذئه حولان"» وعند الشافعي # يثبت مخمس مصّات 9 


(فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا ام أيه وأخيه ؛ فإن ملأت والأخ من 
النُسبء هي الأمّ؛ أو موطوءة الأبء وكل منهما حرام» ولا كذلك من الرّضاع» وهي 
شاملة لثلاث صور: 

الأمٌ رضاعاً للأخت» أو الأخ نبا" . 


(1) أما إذا جين اللبن أو جعل مخيضاً أو رابا أو غيرها وأطعمه الصغبر لا يحرم. ينظر: «عدة أرياب 
الفتا وی( ص۴۱). 
(؟) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع: 
فقال زفر: ما دام يجتزئ بائلين ولم يفطم فهو رضاع؛ وإن أثى عليه ثلاث سنين. 
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالم والشافعي 4#: يحرم في الحولين ولا يوم 
بعدهما؛ ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت . 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره حرم في الحولين» وما كان بعد الحرلين فإنه لا 
يحرم فليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك : الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك ولا 
بنظر إلى إرضاع أمه إياء إلا ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين. 
وفال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع؛ ولو أرضع ثلاث سنن لم 
يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين. ينظر: «الا»(ه : 4؟), و«امدونة(۲: ۲۹۸). و«أحكام القرآن» 
للجصاص(١:‏ 2011 و«طرح التشريب»(۷: 018, و«حاشبة العدوي576: 02058 ونح 
العلي »۲ : ۸/). و(رحاشية البيجرمي»(1: 7), والموسوعة الفقهية الكويتية»(؟؟ : 51417). 
یظر: «الام(۷: ۲۳۷). وددالتییه»(ص۱۲۸): وداستی المطالب۳: ۰)٤۱۸‏ وغيرها 
(4)زيادة من أ 
كل بكرن ريل ا ولہا آم من الوضاع حيث جوز له أن يتزوج أم أخنه من الرضاع 
يلظر: «جمع الأنھں ۱ : 590/1). 


3 كباب الرصيع 
وآخحت ابڼه» وجِدَة ابت وم عمّه وعمته» وخاله» وخاليه للرّجل. وأا ابن الرم 
لها رضاعاً 

الام نسباً للأخت؛ أو الأخ رضاعاً". 

والأم رضاعاً للأخت» أو الأخ رضاعً". 

فإن قيل: قولة: إلا أمٌ أخيه ؛ إن أرية بالأم الام رضاعاء وبالأخت الا 
رضاعاً لا يشملٌ ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريق الرّضاع ٠‏ وإن أريد بالام لآم نس 
وبالأخت الأخت رضاعاً؛ أو بالعكس» لا يشمل الصُورتين الأخريين. 

قلنا: المرادٌ ما إذا كانت إحداهما فقط” بطريق الرضاع آعم من أن يكون 
إحداهما فقطء أو كل منهما. 

(واخت ابيه) ؛ لان" أخت الابن من النّسب» إِما البنتء وإما الربية". و" 
أيتهما كانت" قد وطئت أمّهاء ولا كذلك من الرضاع. 


(rofl 


(وجلدة ابيه) : جد الاين نسباً ”إمَا مه أو" أم موطوءته » ولا كذلك من الرّضاء 


(وأمْ عمّه. وعمّته وخاله. وخالته), اعلم أ نم هؤلاء سا إن" ابرط 
الج الصّحيح» أو الجدٌ الفاسدء ولا كذلك من الرضاع» ولا تنس الصو اللاث في 
جميع ما ذکرنا. 
(للرّجل): أي هذه النْساءً المذكورة لا تحرم للرّجل إذا كانت من الرّضاع. 
(وأخا ابن المرأة ها رضاعاً) : أي لا يحرم أخو ابن المرأةٍ لها إن كان من الرضاع» 
(1) كأن يكون له أخث من الرضاع , ولبا أم من النسب حي يجوز له أن يتزوج أمّ إخته من النسب. تدم 
الحكام10 5 ۴۵۹). 
(؟) كان يجتمع الصبي رالصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية آم أخرى من الرضاعة. فإنه يوذ 
الذلك آن يتزوج آم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام)(1 : ١0587‏ دمع الأنهر)»(1 : 2591 
(۳) زيادة من س و ص و م. 
() زيادة أو ب و س. 
(0) الرببية: واحدة الرُبائب: وهي بنت امرأة الرجل ؟ لأنه يربيها في الغالب.ينظر : مغرب »ص1۸1٠‏ 
() زيادة من أو م. 
(۷) زيادة من | و ب و س. 
(4) زيادة من أو ب ر س. 


مهناب الرضاع 27 
يعن ضيه ضام كنا مل نا كع مو الب 1 اسم قرو 
وبي من أبيه . ورضيعا ثدي كأ وأخستو لا شاربا لبن شاة ءوحكم خلط لبنها 
امناو دواء 
راعلم أذ هذا مكرر ؛ لاله HEZ‏ الأخ؛ ولا كانت المرأة م أخ الرجل» کان ارج أخا 
ابن تلك الرأة. 

وعبارة «المختصر» كانت كذلك : فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أ أولار 
أسولهء وأخت اينه » وجلانه. 

فاولاد الأصول: الأخ» والأخت» والعم؛ والعمّة؛ والخال؛ والخالة؛ فام 
هزلاء تحرم من السب لا من الرّضاع. 

م يرت العبارة إلى هذا: فيحرمان مع قويهما عليه كالنّسب؛ وفروه» 
والروجان عليهما": أي تحرمٌ المرضعة وزوجُها على الرّضيع ؛ ورم قومهما" على 
الرُضيع كما في اللسب» وتحرم فروعٌ الرّضيع على المرضعة وزوجهاء ويرم زوج 
الرضيع على المرضعة وزوجها: أي الرّضيمٌ إن كان ذكرا تحرمٌ زوجِئُهُ على زوج 
مرضعته» وإن کان الرُضيمٌ أنثى يحرم زوجُها على مرضعيها؛ وضابطه ما في هذا البيت 
الفارسي : 

از جانب شيره هَمّه خويش شوند ‏ وز جانب شيرخواره زوجان وفروع" 

(وئجلٌ أختُ أغيه رضاعأء كما تل نسباً: كاخ من الأب له أخت من آمو 
نحل لأخيه من أبيه. 
ورضيعا ثدي کاخ وأخت لا شاربا لبن شاةء وحم خلط لبها اء أو دوا 


0 انتهى من «النقاية( ص ۸۴). 

(1) هم أصول الراة التي أرضعت؛ وفروعها من ذلك الزوج أو غبرهء وإخوتهاء رأخواتهاء واخوة 
أصولها رأخواتهم ٠‏ وأصول الزوجء وفروعه من تلك الرأة أو غيرهاء وإخوته» وأخواته؛ واخوة 
/ صوله وأخواتهم. ينظر: «فتح باب العتاية»(؟ : 88). : 

(؟) فاد الشطر الأول: إن من جائب المرضعة , وكذا زوجها يكون الكل ذا قرابة من الرضيع : اي النين 
لهم قرابة محرمة من النسب قيدخل فيه المرضعة وزوجها واقرباؤهماء ومفاد الشطر الثاني إن 1 
جانب الرضيع إلما ثبت الفرابة للمرضعة وزوجها من فروعه وأحد زوجيه. ينظر: ««العمدة»10 + "1 ؟. 


e‏ ككتاب اترضاع 
أو لين امراق أخرىء أو شاة بالغلية؛ وبطعام الحل كما في لين رجل واحقاا مي 
بليتها. وحرم بلين البكرء والميقة. . وإن رضعْت ضرئها حَرْمتاء ولا مهر لكب إن | 
توطاء وللرّضيعة نصفًه. ورجم به على المرضعة إن قصلت الفساد. وإلاً فلا 
وحجّه رجلانء أو رجل وامرآثان 
أو لين أمراة!'' أخریى"“ أو شاةٍ بالغلبةء وبطعام الح" : أي حکم خلط لبي 
بطعام الجل» ٠‏ (كما في لبن رجل) : أي إذا تَر للرجل لبن فشريَهُ صبي لا يتعلّق به 
حرمة الرضاع» (واحتقان“ صي بلبنها. 

وحرمٌ بلبن البكر“ والميتة. 

وإن ضمت ضرئها حَرُْما) : أي إذا رضت امرأة ضرّها حال كون الث 
رضيعةٍ حرمتا على الوح ؛ (ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطاء وللرضيعة نصفه ورجع 
به على المرفسعة إن قصت الفساه: وإلاً فلاء وححته رجلانء أو رجز 
وامراتان). 


+ 


)١(‏ زيادة من م. 

() هذا على قول أبي يوسف #د؛ وهو اختيار المثون مثل: «الكش»(٠‏ 0)ء واطللتقى4(ص 0۷). 
و«التقاية٠اص‏ ۸۳)» وغيرهاء وعند محمد #5 تتعلق الحرمة بهماء وعن الإمام روايتان» ورجح بعض 
المشايخ قول محمد ولي «الغاية» هو أظهرء وأحوط ؛ وقيل: إنه أصح» وهو اختبار صاحب «الجداية:/ 
:١‏ ۲۲۵)؛ لتأخّر دليل محمد چ. ينظر: «الشرئيلالية»(1: 01 8). 

(؟) أي إن اختلط بلبنها الطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللين غالباً عند الإمام, ٠‏ وعندهما: إذا كان 
اللين غالبا تعلق به التحريم. ينظر «الہداية»(۱: ۲۲۴). 

(4) احتفان: من حمَنْت الريض: إذا أوصلت الوا إلى باطيه من مجه بالمحقنة. واحتق هو. والاسة 
الحَقلة لم اطلقت على ما يدای به وا جع حفن ينظر: «المصباح»)0(اص ١14‏ -180) 

() أي بنت تسع سنين فأكثر. والراد التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح» وإن كانت العفرة غير باقية كاد 
زالت بنحو وثبة, ينظر: «رد الحتان(؟ : 08 4). 

(0) أي الشهادة على الإرضاع لا تقبل إلا بما ثبت به الشهادة على المال» وهو رجلان أو رجل وامرتاده 
ينظر: «الإقصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع؛ )امن .)1١‏ 


كناب المللاق 


ی ر ی ن ی 
كتاب الطلاق 


ب لتا فقط في فر لا وطء فيه. ٠‏ وحسنةُ وهو السلي: طلقة لغير الموطوءة 
لو نې حبض؛ وللموطوءة تفريقئ الكلاث في اطهارٍ لا وطءٌ فيها فيمن ميض 
رادار في الآبسة والصسغيرة والحامل للسمئة للسئة ثلاثا في ثلاثة أشهر وحل طلا“ 
كتاب الطلاق“ 

E I‏ ا 

حَنْهُ وهو اللي" : : طلقةٌ لغير الموطوءة ولو في حيض؛ وللموطوءة تفرية؛ 
5 في أطهار لا وطءٌ فيها فيمن حيض ء وأشهر في الآيسة والصغيرة 
والاسلء 'اللسئئة ثلاثاً في ثلائة أشهر'') : فقولة: : وأشهر عطفٌُ على أطهار, 
كن طلافهنٌ عقيب الوطء. 


() الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالدكاح إلى ثلاث. كما في «غرر الاحكام)اص١: .)۲١۹‏ وهو على 
خمسة أوجه: 
.١‏ مباح: نظرأً إلى الحاجةء والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء الوجبة 
عدم إقامة حدود الله تعالى. ' 
". مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولبا أو بفعلها أو تاركة فرضا من فرائض الله تعالى فلا 
إثم عليه بمعاشرة امرأة التي لا تصلي وإن كانت مكررهة زبهاً. 
. مكروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
4 واجب: لوفات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج خصياً أو جبوياً أو عنيئاً 
4 حرام : وهو الطرق ف ا حيض رز لطر الذي .جاسها أر عاتها به؛ رالطلاق ثلاث بكلمة واحدة. 
بنظر: «بهجة المشتاق لأحكام الطلاق»(ص؟). ١‏ 
(') يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضي عدتها. ينظر: 
«درر الحكام(1 : ۲۵۹). ا 
7) وكا الاحسن فإنه سني لكن لما كان من العلوم أن الحسن سني بالإجماع لم تج إلى التصريح بكونة 
سنيا. بنظر: «الشرنبلالية )۱ : ۲۵۹). 
زيادة من | 
ر عون وا س رشت عزف عقيب الرطء؟ لآنه لا حيض لبن بخلاف من 
ميض 


(2 


04 تاب الطلاق 
يحي ی م ر 
وبدعبه ثلاث أو اثنتان مرت أو مرتين في طهر لا رجعة فيه؛ أو واحدة في طهر لا 
وُطِئت في أو حيض موطوءة وجب رجعثها في الأصحء فإذا طهرت طلقها إن 
شاء وإن قال لموطوءيه: : اتو طالق ثلاثاً لس بلا ية يق عند كل طهر طلقة وإن 
نوى الكل الساعة صحّت 

3200 


وبدعيه ثلاث أو اثتتان بمرة أو مرتين في طهر لا رجعة فيه أو واحدة في طهر لا 
روطتت فيه أو حيض موطوءة وجب رجعئها في الأصح)”", وعلد يعض 


مشايكنا'''ك تستحب. 

واعلم أن الطّلاقَ أبغض المباحات فلا ُد أن يكون بقدرٍ الضّرورة» فاح 
الطلاق الواحد في طهر لا وطء فيه. 

نا الواحدة فلنها أقل. 

وأمّا في الطهر؛ فلأنه إن كان في حال”'' الحيض يكن أن يكون لنفرة الع لا 
لأجل المصلحة. 


وأا عدم الوطء ؛ لثلا يكون شبهة العلوق. 

00 طَهْرَت طلَقَّها إن شاء» وإن قال لموطوءته: أنت طالق ثلاث للسئة بلا 
نة ية يفع عند كل طهر طلقةٌ) ؛ لان الطلاق السني هذاء (وإن نوى الكل السناعة 
صمّت): : أي اله خی بقح الات في الحال خلافً لف" ته ؛ لأنه بدعيّ؛ وهو ضا 
اسي وعندنا اثلاث دفعة سني الوقوع : أي وقوعها مذهب آهل السلنة©, 


)١(‏ بدعي: وليس المقصود منه العنى الشهور» بل هو مقايل السني: وهو ما يستوجب بإيقاعه عتاباً 
شرعيا. ينظر: «عمدة الرعاية)(؟: 14). 

(1) في الحيض رفعاً للمعصية بطلاقه لها في الحيض. ينظر: «الدر المختا ٣‏ : 45). 

(۳) ومن المشايخ الذين اخناروا الاستحباب القدوري. ينظر: «متن القدوري)/اص 77). 

(4) زيادة من م. 

(6) قال عمد وزفر 46 ٠‏ لا يطلقها للسنة إلا واحدة. ينظر: «الجداية»(1: ۲۲۸). 

۲ وللعلماء كتب كثيرة أت في الود على من اذعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا بقع مرّة واحدةء منها: 
«شفاء العليل في الرد على من أنكر رقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمراث بدون رجعة بينها». «لزدم 
الطلاق الثلاث دفعة با لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقيطي » و«الإشفاق في أحكام الطلاق» للکرثرې ' 
وغيرها. 


مهناب الطلاق 3 


رف طلاف كل زوج عاقل بالغ حر أد عبد؛ ولو سكران طائع أو مکرې أو 
ارس بإشارقه امعهودة؛ لا طلا صي؛ ومجمتون» ونائم؛ وسيّلر على زوجة عبډه. 
لاق الحرةء والأمة ثلاثةٌ وائنان ولو زجهما خلاقهما. 7 
باب إيقاع الطلاق 

مريمة: ما استعمل فيه دون غيره؛ مثل: أنت طالقء ومطلّقة» و 

رعند الروافض " لم يقم ؛ تمسكا بقوله تعالى: (الْطّلاْقُ مران)" الآبة, 
نالات لا يقمٌ إلا بثلاث مرات. 

(ويقعٌ طلاق كل زوج عاقل بالغ حر أو عبد؛ ولو سكران ): أي وإن كان 
الرُوجْ سكران خلافاً لشَافبِي”", ( ''طائع أو مکرو" أو ارس بإشاريه 
العهودة” لا طلاق صي» ومجنون» ونالم» وسيّادٍ على زوجة عبلده. 

رطلاق الحرّةء والأمة ثلائةٌ واثنان): أي طلاق الحرّة ثلاثة: وطلاق الأمة 
النان. (ولو زوَجّهما خلاقهما): فإن اعتبار الطّلاق عندنا بالنّساءء وعند الشافيي“ 
2ت بالرّجال؛ فإذا كان زوج الأمة حرا فالطّلاقّ عندنا اثنانء وعنده ثلاثة» وإن كان 
زوج لحرو عبداء فالطّلاقٌ عندنا ثلاثة ؛ وعنده اثنان. 

باب إيقاع الطلاق 
(صريحة: ما استعمل فيه دون غیره» عثل: أنت طالق» ومطلقة» وطلّتك» 


فال الخلي الشيعي في الشرائع الإسلام:0: :)١+‏ طلاق الثلاث من غير رجعة بيئها باطل عندنا لا بقع 
ممه طلاق. 

)من سورة البقرةء الآبة (۲۲۹). 

0 لکن في كتب الشافعي وأصحابه؛ يقع طلاق السكران. ينظر: رالامءاه : ۲۷۰), و«المتهاج»1؟: 
(Y4‏ و«مواهب الصمد»(اصض؟1765). 

) زیادة من ت وف و قو م. 

) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من 
إذا ولد أخرس. أو طرأ عليه ودام» وإن لم يدم لا يقع. ينظرة «التبیین )۲(۰ : 0 

(') ينظر: «متن الزبد»(ص157), وحاشيتا قلبوبي وعميره»(5: 00570 واف 
واامغني المتاج»(۳: ۲۹4)ء وغيرها. 


التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحاناء هذا 


امحتاج4: 41 


ويقع بها واحدة رجعيّة» وإن نوى ضدّه؛ أو لم ينو شيئاً. وف أنت الطلاق. أو ان 
طالق الطّلاق أو انت طالن طلاقاً يق واحدة رجعية إن لم ينو شيئاء أر نوى 
واحدة أو اثنتين» وإن نوى ثلاثاً فئلاث؛ وبإضافة الطلاق إلى كلهاء أد إلى ما يعي 
به عن الكل؛ كانت طالقء أو رأسك» أو رقبتك؛ أو عنقكء أو روحك. أو بدلك, 
أو جسدك؛ أو وجهّكء أو فرجك» أو إلى جزءٍ شائم كنصفيك أو لبك يقح وإلى 
ينبهاء أو رجلها لاء وكذا الور والبطن» وهو الأظهر 
ويقع بها واحدة رجعيّة؛ وإن نوى ضله): أي ضد الواحدة الرّجعيّة , وهو الواحدة 
البائنة أو أكثرٌ من الراحدةء ولفظ «المختصر»: ويقع بها رجعيّة أبدا": أي سواء لم 
ينو أو نوى واحدة رجعية» أو بائئة؛ أو أكثر من الواحدة؛ (أو لم ينو شيثاً. 

وفي أنت الطَّلاق أو انت طال الطّلاق» أو أنت طالق طلاقاً يقع واحدة 
رجعية إن لم ينو شيعا أو نوی واحدة» أو اثنتين» وإن نوی ثلاثاً فثلاث). هذاني 
الححرّة» أمّا في الأمةٍ فشنتان مَنْزْلة النّلاث في الحرّة: وقد ذُكِرَ في أصول الففدا": إن لفظ 
المصدر واحدٌ لا يدل على العددء فاللاث واحدٌ اعتباري من حيث أله جموع . فصع 
تنه وإن لم ينو بقع الواح الحقيقي: أما الاثنان في الحرّة ؛ فعددٌ محض لا دلالة لفط 
المفردٍ عليه. 

(ويإضافة الطّلاق إلى كلّهاء أو إلى ما يعد به عن الكل؛ كانت طالق» او 
راسك. أو رقبتك» أو عنقّك. أو روحُك؛ أو بدلك» أو جسدك أو وجهّك؛ أو 
فرجُك. أو إلى جزءٍ شائم كنصفك, أو للك يقع؛ وإلى يدهاء أو رجلها لاء ركذا 
الظهرء والبطن؛ وهو الأظهر)" : لاله لا يعبر بهما عن الكل وعند البعض: يقم" 


.)۸٤ انتهى من «الثقاية اص‎ )١( 

(1) قال الشارح في «التوضيح»10 : 7*0): لفظ المصدر فرد نما يقع على الواحد الحقيقي؛ وهو منيفن أو 
مجموح الأفراد ؛ لاله واحد من حيث المجموع, وذا محتمل لا يثبت إلا بالنية على العدد الحض» ويصح 
نة الثلاث لا الاثنين؛ لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريًء ولا يصح نية الاين ؛ 
لان الاثنين عدد عض » ولا دلالة الاسم الفرد على العدد. ااه 

(2) وهو الأصع في «التییین »۲ : ٠١‏ 5), 

() والعتبر في هنا الباب هو تعارف التعبير به عن الكل. هنا إذا لم ينو به الذاث بجا وإن نوى وقع 


بخلاف ما اشتهر استعماله في الكل فإنه لا يحتاج إلى ية الكل. بنظر : «فتح القدير»(4 + 18), ومعمدة 
الرعاية9؟ : ۷2 


ب العللاق 4 
وفيا من واحندؤ إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنعان. ربعلا آنصاف 
رین بلايش» ويثلاثة أنصافي طلقا طلقتان» وقيل: ثلاث. وفي: لنت طالق واحدةٌ 
ي تین وأحدة؛ نوى الضرب أو لاء وان وى واحدة وثنتين فثلاث في المرطوءة» 
وز غير الموطوءة واحدةء مثل: واحدة وثنتين 


(وبنصف طلغة أو ثلثهاء أو من واحدةإلى اثنين؛ أو ما بين واحدة إلى اثنين 


راحدة)ء فقول ؛ واحدةٌ: مبتدأء وخبره: بنصفم طلقة. 

(وفية من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدةٍ إلى ثلاث اتان وبثلاثة أنصافم 
طلقتین ثلا وبثلاثة أنصافب طلقة طلقتان'"؛ وقيل: ثلاث). 

وجه الأول : أو ثلاث أتصاف طلقة بكرن طلقة ونصفاً, فيتكاملُ الصف 
فحصلل طلقتان. 

وجهُ الثاني : أنّ كل نصفم يتكامل فحصل ثلاث. 

(وفي: انتو طالقٌ واحدة في تين واحدة نوى الضرب أو لاء قالوا: لان 
عمل الضّرب في تكثير الأجزاء؛ لا في زيادة المضروب":(وإن تُوّى واحدة وثنتين 
ثلاث ”ني الموطوءة"» وفي غير الموطو ءة واحدة» مثل: واحدة ولتتين)": أي إذا 


(1) بتظر: «الجامع الصغير»(ص98١):‏ و«بدائع الصنائم»(۳: ۹۹). 

(1) وهو المتقول عن تحمد في «الجامع الصغير» وإليه ذهب التاطفي في «الاجتاس». والعتابي في «شرح 
الجامع الصغير». وقال العتابي : هو الصحيح ؟ ران ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة ونصف تطليقة؛ 
فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة. وقال بعض للشايخ ٠‏ ت لائ ؛ لآن كل نصف يکوت 
طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق لا يقبل التجزئة فيصير ثلاث أنصاف تطليقة ثلاث طلقات لا محالة. ينظر: 
«المناية)(4 : 1۷ -186). 

۴ لأن الفرض منه إزالة كسر يقع عند القسمة فمعنى واحدة فيا اي ر 
الطلفة لا يرجب تعددها وقال زفر والحسن والأئمة الثلان يقع» ورجحه 
وصاحب «عمدة الرعاية))(؟: و/) , وإليه بل كلام ابن 

(]) زيادة من أ وب و سء 

(4) لآن حرف في قد يكون بمعنى الوار ؛ لأن حررف اللات يقوم بعضها مقام بعض. بنظر 
(YY‏ 


احدة زات جزئين, وتكثير أجزاء 
صاحب داتع : ۰)۳ 


عابدين في درد الحنار»50 : 454 


: « اليسوطةا 


1 كتاب الطلاق 
وإن نوی مع ثنتين فثلاث» وفي ثنتين في ثنتين؛ ونوى الشترب ثنتان. ٠‏ وفي من هنا 
إل الثام واحدةً رجمية ونر الطّلاق في مكة أو في مةه أو في الثار. وعلق في 
إذا دخلت مکةء أو في دخولِك الدّار. 
افصل ب إضافة الطلاق إلى الزمان! 
في نت طالقُ غدأًء أو ف 


قال لغير الموطوءة : أنت طالقّ واحدة في ثتين» ونوى واحدة وثنين؛ بقع واحدةء كما 
إذا قال لغير الموطوءة: ا اي الات وري 
فلات" وني ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب نتا 1 
وني من هنا إلى الام واحدة رجعيّة Ea‏ 
أو في الذار): أي إذا قال: نت طالق بمكة؛ أو في مكة؛ فهو تنجيز'". 
(ومُلَقَ في: إذا دلت مكة؛ أو ني دخولك الذار. 
أفصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان] 


ويقعٌ عند الفجر في أنت طالقّ غداً؛ أو في غدء وتصح ني العصر“ في الثاني 
فقط)*”'. فاه إذا قال: أنت طالقّ غداء بقتضي أن تكون موصوفة بالطّلاق في كل الفد 


(1) لان كلمة: في؛ تأتي بمعنى: مع؛ قال الله تعالى: لفَادحْلِي في يادي واذځلي جٿبي). بنظر: 
«التییین ۲ : 20317 

(1) لأنه وصفه بالقصر ؛ لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير بالنسبة إلى 
ما وراءه؛ ثم لا يحتمل القصر حقيقة؛ فكان قصرٌ حكيه؛ وهو بالرجمي» وطوله بالبائن؟ ولانه لم 
يصفها بعظم ولا كبربل مدّها إلى مكان, وهو لا يكتمله »فلم يثبت به زيادة شدة. بنظر : درد الحتارءا؟: 
(TI 1‏ 

(۳) أي تطلق للحال حيث كانت الرأة ؛ لآن الطلاق لا اختصاص له بمكان؛ أو ظرف دون آخر ؛ ولر قال 
أردت في دخولك مكة صدق ديانةً لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر يلاف الإضافة إلى ارتا مغل 
حيث لا تقع في الحال ؛ لانه كالتعليق كما إذا قال: الشتاءء أو إلى رأس الشهر وتحوه. ينظر: «تجمع 
الانھں ۱ FA:‏ 


(4) ذكره اثفاقي » والراد أنه لو ری وقوعه في جز خاص من أجزاء الغد غير الجزء الأول صح ذلك فيما 


إذا قال في غار ولا يصح ذلك فيما إذا فال غدا. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : .)۷١‏ 
(0) أي في الغد. 


رمند اهما في اليو غداء أو غدا الوم ولغا أنتٍ طالق قبل أن أتزوّجك وان 
رن امس لمن نكحَها اليوم؛ ويقع الآن فيمن كح قبل أمس. ولي نتم كذا مالم 
يزنك أو منى لم أطلقك» أو متى ما م أطلقك. وسكت يق حالاً. وفي إن ( 
لك بنع آخر عمره . وإذا وإذاما بلا نة مثل: إن؟ عند أبي حنيفة ى وعندهما 


EE ZINE RE‏ حم 
بقع عند الفجر؛ ولا تصح نية العصر كما إذا قال : صمت السة يدل على أنه صام 
كلها بخلافٍ صمت في السئة. 


وفي قوله : نت طالق في غ يقتصني وفوع الطّلاق في جزء من الغد» وليس جز 
من رى من الجزء الآخرء فيقع عند الفجر؛ اللا يلرم لجح من غير مرجع أا إذا 
وی جزءا معب نصح نیله. 

(وعند أوّلهما في اليوم غدأء أو غداً اليوم): أي إن قال: أنت طالق اليومٌ 
غدأ. يقم في اليوم» وإن قال: أنتو طالق غد اليوم» يق في الغد. 
الآن فيمن تكسم قبل أمس): أي إن قال : نت طالق أمس لامرأة نكحّها قبل أمس» 
بقع في الحال إذ لا قدرة له على الايقاع في الزّمان الماضي. 

(وني أنت كذا ما لم إطلّفكء أو منى ل أَطْلفْكء أو متى ما م أطَلّفْك» وسكت 
بقع حال , 

وني إن لم أطلَفّك یقع آخر عمرء'”. 

وإذا وإذاما بلا نة مثل : إن ؛ عند أبي حنيفة كله » وعندهما كمتى» ومع نيه 


١١‏ لأ أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق» وقد وجد حیث سكت ؛ وهذا لان كلمة مت ومنى ما 

مريخ في الوقث ؛ لانهما من ظروف الزمان» وكذا كلمة ما للوفث , قال الله تعال: 3نا دمت حأ 

أي وفت حباتي. ينظر: «البداية»(1 : 588), 

زيادة من أ و ب وس وف. 

7") هنا باتفاق النقهاء ؛ لان الشرط أن لا يطلقها وذلك لا يتحقق إلا باليأس عن الحباة؟ 
ل عمره لم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضهء وعو أنه طلفها ' واليأس يكون في 
أجزاء حباته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا : تطلق قبيل موتهء فإن كانت مدخولا بها وور محكم 
الشرار وال لا ثرئه. ينظر: «فتح القدير»(4: 01. 


2( 
لأنه مثى طلقه' 
آخر جزء من 


33 تاب + 


ببسي وان باك الك ان ا س 
الوقت» او الشرط فكنيه وني أنت طالق مام أطلقك؛ أنت طالق» تعلق باغرم 
ع جع دك SB‏ 
لا تخیر ك بيدك؛ يوم يقد > وتطلق و : 
ET‏ د : فهذا بناء على أنّ: : إذا؛ عند أبي حنيفة © مشترك بين 
الشّرط والظرف. 

وعندهما حقيقة في الرف؛ وقد تجيء للشرط بطريق المجاز. نقرلا : إذاله 
أُطَلَفْك ؛ يكو معنى: متى لم أُطَلفَكء كما إذا قال: طلقي نفسك إذا شت . ولي 
بمعنى متى شئت. 

وعند أبي حنيفة فك لما كانت مشتركة بين المعنيين ٠‏ ففي قوله : : إذالم أطلقك؛ إن 
كان بمعنی : هتى ؛ ؛ بقع في الحال» ۽ وإن كان بمعنى: إن ؛ يقع في آخر العمر» ٠‏ فوقع الك 
في وقوعه في الحال» ٠‏ فلایقع ني ال" 

وأمّا مسال الشيئة ٠‏ فإِنّ الطّلاق تَعلّقَ بمشينيها » فإن كان: إذا؛ بمعلى: إن؛ 
انقطع تله بمشيتتها بالقضاء ء الجلس» وإن كان بمعنى : متى ؛ لم ينقطع» فلا ينقطع 
بالشك. 

(وفي آنت طالق ما لم أطلقك» أنت طالق؛ تُطْلْقَ بالأخيرة» : أي إن قال: نن 
طالق ما لم اعلق أنت طالق » تطلق بالأخيرة» وهي قولة : أنسو طالق ؛ حى لو 
قال : أنتو طالق ثلاثًما لم أطلك» أنت طالق» تفع واحدة. 

(واليومٌ للتهار مع نعلو معد ولوقت اطق مع فمل لا چت ند 
وجو جود الشرط ليلا ل كير في؛ أمرك بيلك يوم يقدم زيد ٠‏ وتطلّق في: يوم 


(1) حاصله: إن الإمام بنى مذحبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون لمحض الشرط وهو قول بعص 
التحاة كما ذكرء في «مغني اللبيب»10: 44), لكن ذكر أن الجمهور على أنها للظرقية متضمئة معنى 
الشرطية: وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجّح لفولبما هناء وقد رجّحه في «فتح القدير)»(1: ٠)۳‏ 
و«البحر»(؟: ۲۹۵). 

(؟) نعني بالمندٌ: ما يقبل التأقيت: كالأمر باليد والصومء وبما لا يمتدَ: ما لا يقبل التأقيت كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا يقال طلقت شهراً؛ ويرادٌ الإيقاع في جميعه؛ أو الامتداد إليه. ولا تزوجت يوما بهذا 
امعنى. ثم اختلفت عبارتهم في ماذا يعتبر الامتداد رعدمه: قمنهم: من يعتبره في المضاف إلبه اليرم: 
وملهم: من يعتبره في اواب ؛ لأنه هو العامل فبه كان بحسبه والأوجه أن يعتبر المت منهما وعليه 
مسائلهم ينظر: «التبيين»90: ۲۰۷). 

(7) زيادة أوب و س. 

(4) أي لو قال لہا: أمرك بيدك يرم يقدم زيد؛ فقدم تهارًء ولم تعلم بالقدوم حتى الليل بطل خبارْهذ 
لانصرافه إلى النهار. ومطيه ؛ لأته قعل مند. 


جك فأنشو طالق 
يروجك فانت طالق)؛ اعلم أن الیو ذا قرن بفعل ند يرا يه لها ووذ ترق ب 
د مذ يرا به الوفت » وذلك لأنّ ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لنظر: ف ۇن 
اا“ كقولنا: صمت السسنة ؛ مخلاف قولنا: صمت في السسئة. 
فإذا كان الفعل عتداً ٠‏ كالأمرٍ باليد د كان المعيارٌ متداء فيرادٌ باليوم : اهار هاهنا. 
وان کان لمعل غير تر كوقوع الطّلاق كان العیار غير معد فيا بالبوم: 
الوفت. 
رإعلم أنه قد وقح خبط واضطرابً في أن العتير في الإمتداد, وعديه: : القع 
الذي تعلق به البوم” “» أو الفعلٌ الذي أضيف إليه اليو“ 
فامذكور في «البداية» في هذا الفصل : : إن اليوم يحمل على القت إذا رن بنعل لا 
بنذ والطّلاقٌ من هذا القبيل» فبتتظم اللي والنّمار 
فهذا دليل على أن المعتبرٌ لعل الذي تعلق به البوم» وهو الطَّلاقٌ في قوله: يوم 
أنزوجُك فأنت طالق. 
والمذكور في (أيمان) «البداية» أنه إذا قال : يوم كلم فلانًء فأنتو طالقء - 
الأبل واتتّهار ؛ لأن اليوم إذا قر بفعل لا ته يراد به مطل الوقت» والكلام لا من 
نهذا يدل على أن المعتبرٌَ الفعلٌ الذي أُضيف إليه اليوم. 
إذا عرفت هذا ٠‏ فإن كان کل واحار منهما غيرَ مند؛ کقوله : أنت طالق يوم يقد 
يده يراد باليوم : مطلق الوقت. 
وإن كان کل واحار منهما تمتداء ۽ حو أمرّك بيدك يوم أسكنُ هذه الدّارء يراد 
م , 5 غي مد والفعل الذي أضيف إليه اليوم ممتذاء 
دإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير تمتدّء والفعل الذي أضيف إليه الي 
كف تراه ريك 
)١(‏ معبارًله: أي للفعل والراد بالعيار ظرف لا ْمَل عن الظروف: كاليوم للصوم. بنظر : «التوضيح» 
(Nv:‏ 


9) للراد ب الفعل الذي كان اليرم ظرفاً لوقوعه سواء كان مقدماً عليه ذكراً أو مؤخرا. ينظر: «عمدة 
الرعايقير؟ : ونع 5 
۹ 
)أي الفعل المضاف اليه لليرم. : كالقدوم في قوله: : يوم يقدمٌ فلان. . ينظر : «العمادة»70: 
)ته من «الهداية12 : 73). باختصار. 


ھی من «البداية)(؟ : ۸4). باختصار. 


| 35 ےا 


وراجع في أنت طالق ثنتين شن مع عق سبك لك لو أعتق» وعند جيم غلب بعد تي 
متها وتطليتها عبت لا خلاناً ند 2 
1 أنت طالق يوم أسكنْ هذه الذارء أو بالعكس"؛ نحو؛ أمرك بيك بوم يقدم زير 

ينبغي أن يراد باليوم اهار ترجيحاً لجاب الحقيقة. 

وإِنّما قلنا : إن الطلاق غير معد » لان الراةإيقاعٌ الان فلايقالا: إن كيذ 
لمرأة طلقا عند ؛ لان اللا إذا وقع . ٠‏ فكون المرأةٍ طالقا أمرٌ مستمرٌ ٠‏ فلا فائدة في تعلو 
اليوم به» فيكون اليوم م تعلق إيقاع الطّلاق لا بكون الرأة طالقاً. 

واعلم أن المرادٌ بالامتداد: إمتداد يمكن أن ايستوعب : التهار, لا مطلق الإمتداد: 
لأنهم جعلو! اكلم من قبيل غير المت ولا شلك أن اكلم معد زماناً طويلاًء ٠‏ لکن لا 
عند بحيث يستوعب اهار عاد" 0 

(وراجع في أنت طالق 3 ثتتين مع عتق سباك لك لو أعتق, ): : رجل تزوج ما 
غيره فقال لہا : أبت طالق ثنتين مع إعتاق مولا اك ء فاعتقها المولى ٠‏ فطلقت 
شنتين؛ فالروٌ ملك الرّجعة ؛ لأ إعتاق المولى جيل د شرع التطليق ٠»‏ فیکون مدا 
عليه؛ 4 فالمتق يكون مقدماً على وقوع الطّلاق ٠‏ فيقع الطّلاقء وهي حرّة؛ فيميرٌ 
طلاقها ثلاثاء ٠‏ فيملك الرُوج الرّجعة. 

فإن قيل: كلمة: مع ؛ للقران. 

قلنا ٠ E‏ نحو: ”فوله تعالى": (إنَمَعْ الصْْرٍ بسر“ . 

لي امد N‏ 
يعني لوقال المولى: : إذا جاءً الغد فأنت حرّة» وقال الرّوج : إذا جاءً الد فأنت طالق 
ثنتين» فجاءً الغد؛ رقع العتق والطّلاق» ولا ملك الرّوج الرّجعة ؛ لان وقوع لحني 
مقار لوقو | الطلاق؛ فيفع الطلاق» وهي أمة جلاف المسألةٍ الأولى» فإِنْ وقوع 
الطلاق متوقف على وقوع العتقء فاعتبر ادم والاحر بالنبة". 


(1) أي بكون الفعل الذي تعلق به الظرف ممتداء والضاف إليه غير ثد 

(۲) زيادة أو ب وس 

(5) زيادة من 1 

() من سورة الشرح » الآية (5). 

() لان العتن شرط» والشرط مقلم على الشروط رتبة. وهذا العم والنار ابي أوجب التق والنالر 
الزماني. ينظر: «العمدن»(؟ : 47). 


تاب الططلاق 


بيه كالخرّة» ويقع بأنا متك بائن» أو عليك حرام إن توى. لا بأنا منك طالق وان 
يي ونش طالئ واحدة أو لاء أو مع مونيء أو مع موتك. ولا طلاق بعدما ملل 
إحهما صاحبّه أو شقصه. 

وعند عد ف للك الرّجعة ؛ لأن العتقّ أسرمٌ وقوعاً؛ لانه رجوع إلى الحالة 
الأملبة» وهي أمرّ مستحسن مخلاف الطلاق» فإنه أبغض الباحات» فيكون في وفوعه 
وتاخ 

(وتعتكٌ كاللحرة) بالاتّفاق أحذا بالاحتباط. 

(ريفع بنا منك بائن» أو عليك حرام إن تی" لا بأنا منك طالقٌ وإن 
نوی" وأنت طالق واحدة أو لا أو مع موني؛ أو مع موتك . 

ولا طلاق يعدما ملك أحدهما صاحبّه أو شقصه" )؛ لأنه وقع الفرقةٌ 
ينهما ملك الرقبة ؛ والطّلاقٌ يستدعي قبا الُكاح. 

أفصل ل تشبيه الطلاق ووصفه] 
(وبانت طالق هكذاء يشير بالأصبع؛ يقح بعدده): أي بعدد الأصميع ٠:‏ والأصليع 


)١(‏ أي يفع بات لأن الإبانة إزالة وصلة الذكاح. والحرام إزالة الحل وهما مشتركان فبهماء ولو لم يقل 
منك أو عليك لم تطلق. ينظر: «شرح ابن ملك»لاق ١7‏ /ب). 

) أي فهو لفرٌ لا يعبا به ؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة» فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع. 
ينظر: «جمع الأنهر»10 : 41). 

(") لأن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد؛ وقد دخل عليه حرف الشك؛ فصار 
لغوا. ينظر: «الدر المتعقی »۱ : .)۴۹٩‏ 

() بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقرع. ينظر: «الدر المختار»(؟: 6187 

) شبقص: بكمر الشين؛ جمعه الأشقاص + وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة الطليةم 
س٣(‏ 


الطلاق 


51 كتاب الطلاق 
ويعشبر المدشورةٌ لو أشار ببطونهاء ولو أشار بظهورهاء فالمضمومة. وبانت طا 
بائن» أو أنت طالق أشدٌ الطّلاق» أو أفحشه؛ أو أخبئه. أو طلاق الشيطان, ار 
البدعة؛ أو كالجبل» أو كالف, أو ملء البيت» أو تطليقةٌ شديدة, أو طويلة, أو 
عريضة بلا ثلاث واحدةٌ بائئشٌ ومعها ثلاث. . ومن طلقها ثلاث قبل الواء 
وَقَمْنَ» فإن فرق بانت بالأولى ول تقع الانيةء ففي: أنت طالق واحدةً وواحدة, 
لقع واحدة. 
يذكرٌ ويؤنك", (ويعتبر النشورةٌ لو أشارَ ببطونهاء ولو أشار بظهسورهاء 
فالمضمومة)؛ لأنه إذاأشير بالأصابع المنشورة» فالعادة أن يكون بط الكفافي 
جانب, اللخاطب» وإذا عقد بالأصابع يكون بطن الكف ف جائ العاقد. 

(وبانت طالق بائن» أو أنت طائق اشد الطّلاق»ء أو أفحشى أو آخيثه؛ أر 
طلاق الشيطانء أو البدعةء أو كالجبل» أو كالف» أو ملء البيت» أو تطليفة 
شديدة؛ أو طويلة؛ أو عريضة بلا ني ثلاث واحدة بائندً؟"؛ ومعها ثلاث ) قر 
بلا ني ثلاث يشمل ما إذا لم ينو عدا ٠:‏ أو نوى واحدة؛ أو ثتتين» وهذا في الخحرة: 
وأمّا في الأمرّ ة اثلاث في الحرّة. 

(ومّن طلقا ثلاثاً قبل الوطء وَقَمْن فإن فرق بائت بالأولى ول تقع الانية 
ففي: : أنت طالقٌ واحدة وواحدة» تقع واحدة. 


() ذكره الشارح دفعاً لما بقال: إن الأصبع من الألفاظ المؤثة السماعية» فكيف ذكر امف الضمير 
الرّاجع اليها. ينظر: «عمدة الرقاية »۲ : ۸۳). 

() عبر صاحب «البداية»(1: ۲۲۸) و«التبيين»(؟: :)51١‏ عن هذا التفصيل بقيل؛ ومشى عليه 
الصنف والشارح؛ وصاحب «الغرر»(1 : 57©): و«الملتقىي:(اص05): و«التنویر»(۲: 118-5507 
٠)‏ وقال صاحب «الشرتبلالية»10: :)۳١١‏ ضعيف» والمعتبر النشور مطلقاً وعليه المعول؛ فلا تمثبر 
الضمومة مطلقاً نضاء للعرف والسئة؛ وتعتير ديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد الجتار»(؟: 2444 
واللكنوي في «عمدة الرعاية:»!؟ : 81): وعرّل عليه صاحب «فتح القدين)(5: 44) 

(۳) أي نقع واحدة باثنةٌ بكلٌ واحدة من هذه الألفاظ بلا نية الثلاث ؛ لآن وصفه با بحتمله لفظهء ألا تر 
أن الببنونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل بهء فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين. بنظر؛ 
«الہدایت ۱ : ۲۳۸( 

(4) أي نقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نبة الثلاث ثلاث» وذلك لتنوع البينونة إلى خفيقة 
وغليظة. ينظر؛ «الدر المنتقی»(۱ : ۲۹۹). 


95 رن بالطّلاق» لا بهء فيلغو أنته طالق لو مانت قبل کر المد وبانت 
إل واحدة قبل واحدةء أو بعدها واحدةٌ واحدة » ويانت طالق واحدة قبلها 
رإحدةء أو بعد واحدة» أو مع واحدة ؛ أو معها واحدة ثتتان . وني الموطوءة ثنتان 
ف كلها. وبانت طالقّ واحدةٌ وواحدةٌ إن دخلت الذار نتان لو دخطّت › وواحدةٌ 
إن فم شرطه 

ويقعٌ بعد تر بالطلاق» لا به أ فيلغو انت طالق لو مانت قبل فك 
العددء وبانت طالق واحدة قبل واحدة؛ أو بعدها واحدة واحدة) : لأن الواحدة 
الأولى وصفت بالقيلية” '؛ فلمًا وقعت لم يبق للثّائية حل. 

(وبانت طالق واحدة قبلها واحدة؛ أو بعد واحدة» أو مع واحدةء أو معها 
راحدة ثنتان)": أما في قبلها وبعد واحدة ؛ فلأن الواحدة الأُولَى» وهي التي يوقمُها 
ن الحال» وصفت بالبعدية : فاقتضت وقوع واحدة متقدّمةٍ عليهاء » لكن لا قدرة له على 
لإيقاع في لمان الاضي » فيقم في الحال» ٠‏ فتكون الواحدة الأُولّى والثّانية متقارنتين» " 
أي في الوجود وكله لقيام الحلية بعد وقوع الأول" “» وأمّا في مع ومعها فظاهر. 

(وفي الموطوءة ثنتان في كلها 

وبانت طالقّ واحدة وواحدة إن دخلت الذار ثتتان لو د ته وواحدة إن 
م شرطه): أي قال : إن دخلت الذّار فأنت طالقٌّ واحدة وواحدة؛ فعند تدم الشرط 
نع راحدة» وهذا في غير الموطوءة؛ فإ الواحدة اانية علقت بالنشرط بواسطةٍ 
الأرلىء > فإذا رحد الشرط يقعٌ بهذا رتيب » وهذا عند أبي حنيغة #هء وما عندهما 


(1) أي لا بالطلاق ؛ لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحکم فيله ينظر :«درر احکام »۱ : 
لق 

(1) يعني بالصراحة ؛ لأن البعدية قي قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الأولى قبلها ضرورة. ينظر : 
«الشرنبلالیة ۱ : 0097 

7" أي في تلك الصور الأربمة؛ لأنه إنشاء طلاق سبق عليه طلاق آخرء فكأنه أنشا طلفتين بعبارة واحدة 
فيفع اثتان ولو غير موطوءة. ب 

زباد من م. 

) لفيام ا حلية بعد وقوع الأولى. ينظر : «الدر انق 1 : ٠٠١‏ 


,)٠١ :١(»)رهنألا «جمع‎ : 


کا ل ج ا اق 
افصل 4 كنايات الطلاق) 

وكنايئة ما لم يوضع له واحتمله وغيّه» فلا تطل إلا ب أو دلالةالحال. 

ومنها: اعتدّي» واستيرئي رَحِمَكء وانت واحدة؛ وبها تق واحدةٌ رجعية. 

وبباقيها: كانت بائنء 00 بلق حرام خليّة. بريةء حبلك على 

يقع ثتنان» وتحقيفَُ في أصول الفقه في حروف معاني”". 


فصل © كنايات الطلاق] 
(وكتنايئُة ما لم يوضع له واحتمله وغيرهء فلا تطْلَّىْ إلا بنيّة أو دلا 


الخال" . 
ومنها: اعتدّي. واستبرئي رَحِمَك وأنت واحدة» ويها تق واحدةً رجعية. 
ويباقيها :كانت بائن» به e,‏ لوك حرام "علو برية عبن » حبلك على 


)١(‏ قال التفتازاني في «التلويح»(١‏ : :)1۹١‏ مبتي الخلاف على أن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبل 
التعاقب ؛ لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طائق جملة كاملة مستفنية عمًا بعدها فيحصل بها اتعلين 
بالشرط. وقوله: وطالق جملة ناقصة مفتقرة في الإقادة إلى الأولى قبكون تعليق الثانية بعد تعليق الآدنى 
وإذا كان تعليق الأجزية بالشرط على سبيل التعاقب دون الاجتماع كان وتوعها أيضا كذلك : لاز 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرطء رفي التجز نبين بالأولى فلا تصادف الثائية. وهذا بملزلة 
الجواهر النظرمة تَنْزل عند الاتحلال على الترنيب الذي نظمت به» لاف ما إذا ذم الأجزية فإن الكل 
يتعلق بالشرط دفعة ؛ لأنه إذا كان في خر الكلام ما يغير أوله يتوقف الأول على الآخرء فلا يكوذ ني 
تعاقب في التعليق حتى يلزم التعاقب في الوفوعء وعندهما يفع الكل دفعة ؛ الأن زمان الوقرع هر زمان 
وجود الشرط ؛ والتفريق إنما هو في أزمنة التعليق لا في أزمنة التطليق لان الترئيب إنما هو في التكلم لا في 
صيرورة اللفظ تطليقاً؛ وغامه في «التلويح». 

() لأنها لما لم نوضع له واحتملته وغيره وجب التعيين بالنية أو دلالة التعيين كحال مناكرة الطلاق وحال 
الغضب. ينظر: «درر الحکام »۱ ؛ 514). 

(۳) بنّ: من البت بمعنى القطم إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي ۷ : .)۲١۷‏ 

(4) بطة: : من البتل» وهو الانقطاع» ويه سميت مريم ؛ لانقطاعها عن الرجال؛ وفاطمة الزهراء' 
لاتقطاعها عن نساء زمانها قضلاً وديا وحسباً. يتظر: «رد الحتار»(؟ : 816). 

(4) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. بنظر: «البحر»ط؟: 584©. 

(1) برية: أي منفصلة إما عن قبد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: برد الحتار»(۲: 474). 

(۷) زيادة من أو ب. 


مهناب الطلاق 
فاريك. الحفي بالك وعبك لأملك. سرحتُّك؛ فارقئك؛ امرك بيدك: أنث حرق 
بسي تنگري» استتري» أغرمي؛ أخرجي؛ إذهي. قومي: ابنغي الأزواج بقع 
واحدة بائ إن نواها أو ثنتون» وثلاث إن نواه. وفي: اعتدي ثلاث مراتِ لو ری 
لال طلاقأء وبغيرء حيضاً سدق وإن لم ينو بغيره شيئا فلات 
فاريك» إلحقي باهلِك» وهبنّك لأهلك. سرحتُك. فارشك أمرك بدك أنت حرق 
نلعي تحتري؛ استتري» أغربي» أخرجي» إذهي؛ قومي, ابنغي الأزواج بقع 
راحدة بالنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه. 

وني: اعتدي ثلاث مراته لو نوی بالل طلاقاً ويغيره حيضاً مْدْق» وإن لم 
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بنو بغيره شيئاً فثلاث). 
وعبارة" «المختصر» هكذا: ''وكنايته: ما يحتمله وغيره''؛ فنحو: أخرجى» 


(ma 4 


واذهبي» وقومي» يحتمل ردا . 1 

ونحو: خليّة؛ بريّة؛ بنّةه حرام» بائن » يصلح سا“ 

ونحو: اعتدي؛ واستبرئي رحِمّكء أنت واحدة؛ أنت حرّة؛ اختاري . أمرك 
بيدك؛ سرحتّك ؛ فارقتّك؛ لا تمل ارد والس" 

ففي حال" الرّضا يتوقُفْ الكل على الي » وفي الغضب الأولان» ون مذاكرة 
الاق الأول فقط "© 

والرادٌ بحالة الرضا: أن لا يكون حالة"“ غضبء ولا مذاكرة الطّلاق» فحنت 
يتوقف الأقسام الثّلائة على الزيّة. 


)١(‏ أورد عبارة ختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتغصيل لم يذكره المصنف. 

(1) زيادة من ب. 

أي لسؤال الرأة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه؛ وجواباً السؤالها الطلاق بأن يريد اخرحي لاني 
طلقتك, وكذا البواقي. ينظر : «فيح باب العناية»(7: .)1١4‏ 

) أي للمرأة. وجواباً لسؤالها الطلاق. 

(0) للمرأة. وإنما يصلح جواباً لوالا ومعائي آخر. 

(1)زيادة من ف وم. 

(1) انتهى من «النقايةالا ص ۸۷). 

(8) زيادة من أو ب. 


۷ كتانب الطلاق 
”لفكتت معس“ة لل mm‏ 
باب التفويض 
افصل ذ الاختيارا 


ولِمَن قبل لها: طلقي نفك » او امرك يدك أو اختاري؛ بيه الاق تطليقهافي 

1 ' ما يقطعة لا بعده 

وفي حال الفضب يتوق الأولان: : أي ما يصلح ردا وما يصلح سيا على الية, 

إن نوى الطّلاق يع به الطّلاق» وإن لم ينو لا يقع > وأمّا القسم الأخير: وهومالا 
يصلح رداول سيا يع به الطّلاف؛ وإن لم ينور 

وفي حال مذاكرة الطلاق يتوف الأرّل : آي ما يصلح رئا على اة ئا 

الآخران» وهما ما يصلحٌ سلا وما لا يحتملٌ ارد والس ؛ فيقع بهما الطلاق وإذلم 


ع 


باب التقويض 
افصل 2 الاختيارا 
(ولِمَن قيل لها: طلقي نفسك أو أمرّك بيدك؛ أ اعتاري, بلألا 
تطليها في مجلس علمت به وإن طال) قوله : تطليقها: مبتداًء ولّن قيل: خبره؛ كم 
فر اجلس» بقوله: (مالم ثم أو 4'" تعمل ما يقطعُةُ لا بعده): أي لا يكون لما 
الاختيارٌ بعد قبايها عن الجلس» ولا بعد عمل يقطعه؛ > فإنّ امجلس» يبدل باحام 
الأمرين» إمًا بالقيام؛ أو بعد عمل لا يكون بجنس ما مضى. 


(7) زيادة من ت وج وف وم. 


تاب الطلاق 
رجو القائنة واتكاة ال وقعوة التكعةٍ ودعاءً الأب للنثورى. وشهرد 
ريعيثهب ورقف دابة هي راكبثها لا بقطع؛ وفلكها كبييها. وسيرٌ داپتها كسيرهاء 
رني: اخمتاري لا نصح نيّة الكلاث؛ بل تبين إن فالت: اخترت نفسي. ار أخاز 
ننيء وشرط ذكرٌ الس من أحددهما. وفي: اختاري اختيارةء لو قالت: اختري 
تبين ولو كر اختاري ثلاثاء فقالت: إختربت اختيارة؛ أو اخترت الأولى. او 
الوسطىء أو الأخيرة بقع ثلاث بلا تة 
(وجلوس القائمة» واتكاءٌ القاعدةء وقعوذ المنكثة» ودعاءٌ الأب للشررى؛ وشهود 
ندهڏهم» ووقفه دابةٍ هي راکب ها لا يقطمء وفلكها كبيتها'''. وسير دابتها 
كسيرها)؛ حتى'" لا يتبدّلَ الجلس بحري الفلك: ويتبدٌلُ بسير الذّابة. 

(وفي: اختاري لاتصح e‏ اثلاث ٠‏ بل تبي إن قالت: اخترت نفسي» أو 
أا نفسيء وشرط ذِكْرْ التّفس من احدهما"". 

وفي: اخمتاري اخثيارة» لو فالت: اخمترت تبين): أي إن لم يذكرٌ أحدهما 
الفس» بل قال الرّوج: اختاري اختيارة» تقع إن قالت: اخترت. 

(ولو كرّرٌ اختاري ثلاثاء فقالت: إخترت اختبارة» أو اخترت الأولى» أو 
الوسطى » أو الأخيرة يقح ثلاث بلا نيّة)ء وهذا عند أبي حنيفة" ضيه ؛ لأنه اجتمع في 
ملكها اللات اللات بلا ترتيب» كالمجتمع في لكان" ء فإذا بطل الأول 
والأوسطية» والأخيريّة » بقي مطلقٌ الاختيار» فصارٌ كما لو قالت: اخترت. 


)١‏ أي السفينة التي هن راكبتها بمثزلة بينها لأن جريان السفيئة لا يضاف إلى راكبها؛ وليذا لا يقدر على 
إيقافها متى شاء. قر : «شرح ابن علك»لاق48/ب), 

ساقطة من م. 

7 لآن الاختبار لا بضوع لاف الإبانة ؛ لآن الإبانة قد تتتوع. ينظر : «الجدابة 1(٠‏ : 0745 

(1) نتصلاً أو متفصلاً ني الجلس. بنظر : «فتح باب العناية»ل(؟ : .)۱۱٤‏ 

() وعندهما تفع واحدة. ينظر: («اللتقى))لصن١1).‏ 

(1) أي إن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول وهذا آخر؛ وا ١‏ 
هذا جاء أولاً, وهنا جاء آخرً. وكل ما لا تریب فيه يلف فيه الكلام الذي هو اترات مرا 
«العناية؛(4 : 44). 


نما الترتيب في قعل الأعبان؛ يقال 


فاك 


كتانب 
ولو قالت: طلَقَّت تفسي» أو اختردت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدة في الأصم. 
افصل ف الأمرباليد] 
ولو قال: أمرك ببدوك في تطليقة؛ أو اختاري بتطليقة؛ فاختارت نفسها قم رای 
رجعيّة. ولو قال :مرك بيدك؛ ونوى الكلاث» فقالت: اخترت نفسي بواحدة, أو ير 
واحدة يقعن» وإن قالت: طلَّقتُ نفسي واحدةء أو اخترت نفسي يتطليقة؛ فرای 
(ولو قالت: طَلْقَتْ نفسيء أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ا 
الأصح")ء وذكر في الداية»: إِنَه يقعْ واحدةء ويلك الرّجعة"". 
وقيل: هذا غلطً وقع من الكاتب» والصواب أله لا لك الرّجعة. 
وقيل : فيه روايتان: 
أحداهما: أنه يع واحدة رجعيّة ؛ لان لفظهما صريح. 
والأخرى: آنها بائنةء وهذا أصح. 


افصل ے الأمر باليد] 
(ولو قال: أمرّك بيدك في تطليقة؛ أو اختاري بتطليقة: فاختارت نفسها بقع 


واد" رجعيّة i‏ 

ولو قال: أمرّك بيدك. ونوى الكلاث, فقالت: اخترت نفسي بواحدة أو رة 
واحدة يقعن””» وإن قالت: طلّقيت نفسي واحدة» أو اخترث نفسي بتطليقة: 
فواحدة باو" 
فواحدة بائنة'"'. 


(1) والأنسب إبداله بقوله: هو الصراب ؛ لان ما في «الهداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من أنه يلك 
الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط , وما في «البحر» من انه رراية رده في «النهر». ينظر: درد الجتار»(؟: 
44 ). 

(؟) انتهى من «البداية»(1: 141): يتصرف. 

(؟) زيادة من | واب. 

(4) لأنها تتصرف يمل الزوج؛ وهو إا جعل لها تطليقة صريحة؛ والصريح يعقب الرجعة. ينظر: اقح 
باب العناية »۲۲ : 116), f‏ 

(6) أي ثلاث تطليقات ؛ لان الاختبار بصلحٌ جواباً للامر باليد؛ لكونه تمليكاً كالتخييرء والواحدة مف 
للاختيار قصارٌ كأنها قالت :اخترت نفسي برّة واحدة» وبذلك تقع الثلاث. ينظر: ااعمد: الرعابة(؟: 

(1 

(1) لانه لا نوي ثلاث ققد فض إلها الثلاث» وهي أنت بالواحدة قیقع واحدة كما لو قال لباه سر 
نفسك للاثا؛ فطلقت نفسها واحدةّء فتكون باقنة ؛ لأنه ملكها تفسهاء ولا ملك نفسها إلا بالالن. 
وتامه في «الیدالع ۴ : ۱۱۷). 


ناب الطلاق 5 
ولو فال: امول بيد اليو وبعد غد لايدخل اليل فيهء وبطل أمرٌ اليوم إن رل 
ني الأ بعد غدء وني أمرك بيدا اليوم وغداً دحل اليل ولا يبقى الأمرٌ في غي 
إن رده في بويها. 
افصل 4 المشيدة؟ 
ر قال: طلقي نفسّك» ول ينوء أو نوی واحدة؛ فطقت نفسها يقع رجعيّة وان 
ت للاثاً ونوا صح ونيةٌ الثتنين لاء إلا إذا كانت المتكوحةٌ آمة 
ولو قال: أمرّك بيدك اليوم وبعد فده لا يدخل اليل فیه» وبطل أمرٌ اليوم إن 
ردلهه وبفي الأمر بعد غدء وني امرك بيدك اليو وغداً دخل الليل» ولا ييقى الأمث 
في غار إن رذئة في يويها)'" ؛ لان الليل يصير تابعا هناء يصيرٌ مجموعٌ تفويضاً واحداً. 
فإذا ره في البعض بطل الجموعٌ مخلافي الفصل الأول ؛ لأنه يصيرٌ تفويضين» فإذا ردت 
أحدهما بقي الآخر. 
لفصل ف المشيئة] 
«ولو قال: طلقي نفسّك» ولم يئوء أو نوى واحدة» فطلّقت نفسّها يقع 
رجمبة؛ وإن طُلّقَت ثلاثاً ونوا" صح ون لثنتين ل ا إذا كانت المتكوحة 
اة" )؛ لأنّه واحدٌ اعتباري في حقهاء لأن قولهُ طلقي معناه: افعلي فعل الطلاق» 
فالعْلانُ مصدرء وهو لفظ فرږ حمل الواحدٌ الاعتبارې؛ وهو الكلاث؛ فلا يدل على 
العدد. 


١‏ لأن الطلاق لا حتمل التأفيت» أما الأمر باليد فيحتمله فيصح صرب المدّة له غير أن عطف زمن على 
زمن تماثل مفصول بينهما يزمن ممائل لما ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأول؛ وتقيبد أمر آخر 
باثاني» فصار عطف جملة: أي أمرك بيدك البوم وأمرك بيدك بعد غد. ولو قال : أمرك بيدك البوم لا 
يدخل الليل؛ بخلاف اليوم وغداًء فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر لتقوم الدلالة على القصد الذكور 
فكان جمعاً جرف الجمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتح القدين3 : 10-30 

( أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها ؛ لان فوله طلغي معناء اقعلي قعل الطلاق» وهو جنس فرد تمل 
الفرد حفيقة؛ وهو الواحد عند عدم النبة والفرد اعتبارياً وهو الثلاث؛ ويحمل عليه عند النية. بنظر: 
شرح ابن ملك»لاق .)1/۹٩‏ 

7 نئادة من أو ب و ج و ص. وذكرت في بعد : فلا يدل على العدد. 


vt‏ تاب الطلاق 

ويقم أبنت بشت نفسي رجعيّة وباخترت نفسي لا يقع؛ ولا بصح الرجوع عن طلفي 
ع 2 6 طلقي ضِرّتك: وطلّق امرأتي خلافهماء وفي: : طلفي 
نقسّك متى شعت لا يتفبّدء وني: طلّفْها إن شعث يتقيّدُ ولا يرجم ولو قال لها 
7 ف 0 3 ع 


نفك لاء فطلقت واحدة فواحدة؛ ولا بقع اد 
(ويقع بأبنْتْ نفسي ر جعية) ؛ لأنها قالت في جواب طلقي فك ٠‏ فلييس لبا 
إيقاع البائن» » بل مطل الطلاق» ٠‏ ففي قولها : أبنت نفسي ؛ لت صفة الإبانة» ويقي 
مطلق الطّلاق؛ وهو رجعي» (وباخترت نفسي لا يقع) ؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق 

(ولا يصح الرُجوع عن طلقي نفسّك» ويتقيّدُ بالجلس» وفي: طلقي فرك 
وطلّق امراتي خلافهما) : أي يصح عنه الرجوع» » ولا يتقيِّدُ بالمجلس ؛ لان طلقي 
نفك ليس بتوكيل » بل هو بمين» لأنه تعليق الطّلاق بتطليقهاء واليميئٌ تصرف لازم 
فلا يقبلٌ الرُجوع» ثم هو تمليك ؛ لأنها تعمل لنفسيهاء فيتقيّدُ بالجلس» وأمًا طلفي 
ضرّتك؛ وعلق امرأتي» فتوكيل» فيقبلُ الرجوع» ولا يتفيّد بالجلس. 

(وني: طلّقي نفسّك منى شثت لا يتقيّد) : أي بالجلس؛ (وفي: طلقا إن شئت 
يقد ولا يرجع): أي لو" قال لأحد: طلّقْ امرأتي إن شئت يتقيّدُ بامجلس ؛ لأنه عله 
بمشينيه» فصا ملیکاً لا توكيلًء فيتقيّدُ با جلس» ولا يرجح عنه كما في طلغي نفس 

(ولو قال لما(": طلّقي نفك لاثاًء فطلمّت واحدة فواحدة”"»؛ ولا يقع 
شيءٌ في عكسيه): أي لو" قال لبا: طلّقي نفسّك واحدةء فطلَمَت ثلاث لايق 
شي" عند أبي حنبفة طله ؛ لأنّه رض إليها إيقاعٌ الواحدة قصداء لا في ضمن 
الثلاثء وعندهما تقع واحدة. 


)١(‏ زيادة من أوب. 

(؟)زيادة من أ واب. 

() لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ؛ لان من ملك شيا ملك كل جزء من أجزاه. 
ينظر : «التبیین۲(۲: ۲۷۷). 

(4) زيادة من أو ب و ف. 

(6) هذا إذا طلقت ثلاث دفعة أما لو فرنت الثلاث» فإله يقع بالأولى اتفاقاًء ثم لا بقع شيء. بطر 
«الشرنباالية »۱ : ۴۷۵). 


33 الطلاق 


لح ا رد ی ی و ی 
رر لبرت بالائن» أو الرجعي فعكست» يقع ما أمر به. ولا يقع في: طلقي نفلك 
با إن شعت لو لت واحدة» وعكسهه ولا في: أنس طالق إن شرت فقالت: 
يوت إن شت فقال: : شعت وإن نوى الطّلاق 

(ولو أمرت بالیائن ۰ | و الرّجعي''' فعکست ٠”‏ يقع ما أمر به"". 

ولا بقع في: : طلّقي نفسك ثلاثاً إن شت لو علقت واحدة» وعكسه): : أي 
ر" قال لہا: : طلقي نفسّك واحدة إن شئت فطقت ثلاث لايقع, ٠‏ ففي الأول لا يقع 
5 ديء؛ لان مراد إن شنت الّلاث» ولم توجذ مشيئ الُلاث» ون الثاني لا بقع شي؟ 
عند أبي حنيفة كه ؛ لان الراذ طلقي نفك واحدة قصلي إن شت ؛ ولم توج مدي 
الوا احدةٍ قصداء وعندهما تقع واحدة. 

(ولا في: انث طالق إن شت فقالت: شيعت إن شئت» فقال: شعت) ؛ لأنه 
علق الطّلاقٌ بمشيثيها الموجودة في الحال» ولم يوجذ ذلك ؛ لأنها علَقَت وجود مشيئيها 
بوجود مشيئته» ولا علم لها بوجود مشيئته ؛ وذلك لأت قولة أنتى طالق إنشاءً؛ فهو 
إيقاع في الحال ؛ لكن بشرط مشيتيها الكه ا" نمراق SS‏ 
ذلك؛ (وإن نوی الطّلاق) : أي إن نوى الطّلاقٌ بقوله: شعت 

قال في «الہداية»: لاله ليس ف كلام الرا قر الاق ؛ ليصيرالرّوج شانيا 
طلاقهاء واه لا تعمل في غير المذكور حٌى لو قال: شعت شنتُ طلاقك» يقع إذا نوىء لاله 
لياع تدا ؛ لأنّ الشيئة يى عن الوجود“". 


)١(‏ أي بأن قال: طلقي نفسك بائة واحدة. 

)أي بأن قال: : طلقي نفسك واحدة رجعية. 

(7) أي بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو ياثة في الثانية. 

5 أي الزوج» فبقع في الأولى البائن, وني الثائية الرجمي ؛ لأنها أنت بالأصل وزيادة وصف فيلفر 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر: «مجمع الأثهر)(! : 414). 

(8) زيادة من أ واب. 

() لأنها من الشيء رهو الوجود بخلاف ما لو قال: : أروت طلاقك ؛ لأنه لا ينين عن الوجود؛ بل هي 
طلب نقس الوجود عن ميل . وفيه بحث طويل في «عمدة الرعاية»(۲: 97)- 

(1) انتهي من «الداية):(1 (Tt:‏ 


5-5 كتاب الطلاق 
وكذاكل تعليق بمعدوم. . ويقع لو علقت بموجود, وفي: أنت طالق إذا شنت. أو إن 
ما شئته أو متى شنته أو منى ما شتت لا برت الأمر برذهاء وتطلق متى شابن 
واحدة لا غير. وفي: كُلْما شت ها إيقاع واحدة؛ م ولم لا القلاث جيعاً. رلا 

أقول: إذا قال الرُوج: أنت طالق إن شئت› فمعناء إن ششتو طلاقك؛ فقالت . 
شبعت إن شت : أي ششتا طلاقي إن شت طلاقي , فقال الرُوج: شات : أي ددن 
طلاقك :الث كد الزن كر سيل ويلا فياك أن اعت اباد قار 
الطّلاقٌ الذي هو مفعول المديئة» وإذارٍ قال الرُوج : ث شتت كُثرَ له مفعول» وهو الطلان. 
فهذا هو الطّلاقٌ الذي جُصِلُ مفعولاً للمشيثة » لا الاق الذي جُعِلٌ جزاءً للمشيئة, 
وتقديرٌ ذلك الطّلاقٌ لا يوجب الوقوع ؛ لاله علق الطّلاقّبمشيتيهاء الطُّلاق مشب 
موجودة» ولم توجد تلك المشيئة» » بل علقت المرأة وجودها بوجود مشينيه: وهو غيل 
معلوم لہاء أمّا إذا قال : ششت الاق » ووي بقع ؛ لأنّ هذا إنشاء مبتدأ» وإنْما احناجٍ 
إلى اليه ؛ لأنّه يكن أن يراد بالطّلاق ما هو مفعول امشيئة: ٠»‏ فإن نوی هذا لا يمع؛ ران 
نوی طلاقاً ابتدائياً يقع » فلا ب من اليبّة. 

(وكفاكلٌ تعليق بمعدوم”". 

و لد د ري » كما لو فالت: شت إن كانت السّماء فوق الأرض. 

(وفي: انت طالق إذا شعت» أو إذا ما شئث» أو متى شثت؛ أو متى ما شئت 
لا يرت الأمرٌ بردها) ؛ لأ منّكَها الطَلاق في الوقسو الذي شاءّت» فلم يكن قلبكاً قبل 
المشيئة حى برند بالرد"» (وتطلق متى شاءت واحدة لا غر ". 
وفي: كلما شعت ها إيقاع واحدة: كم وقم)؛ لأنّ كلمة : : كلما ؛ تعم الأفعال 


ا 


كما تَعُمِ الأزمان: (لا اللاث جيماًء ولا الطليق بعل ڏو آخر ) ٠‏ فقول دولا 


2184 : أي لم يوجد بعد : كإن شاء أبي» أو إن جاء الليل » وهي في التهارينظر:«الدر المختار»(؟‎ )١( 

() أي فإنه لما نم بملكها في الخال شيئاً بل أضافه إلى وقت مشتتها فلا يكون تملبكاً قبله فلا يرقد بالوه. 

() لآنها تعم الازمان دون الأفعال فتملك التطلين في كل زمان, ولا تملك تطليغاً بعد تطلبق يظر 
«البناية»»10 : 141), 


(1) أي فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حنى تطلق نفسها تلاق 


يهتاب الطللاق 7 
يبب بت 
في حيث فته وأبن يات 8 خخ به ي واي كيف نيلت تق رجعيّة. وان | 
با فان شات كالرّوج بائنة أو ثلاث وقع» وإن کوت ثلاث ازوج واحدة با 
ار ع وفي: كم شيفت» أو ما شرفت 

ما شاءت في بعده» وإن ردت ارتد. 
ت طا ان ل ما دولا ل لا ا 
تليق م بالرّفع عطف على الايقاع امضاف إلى اللات تقديره : لبس لما ايقامٌ الات 
جمبعاًء ولا التُطليق. 

(وني: حيث شيفت؛ وأبن ثيفت: يقي بالجلس!". 

وفي: كيف شيلث تقع رجعيّة» وان لم تشاء فن شاءت كالؤرج بادسةء أو ثلاثاً 
وقعء وإن توت ثلاثاًء والروج واحدة بائنةء أو بالقلب فرجعيّة: وإن لم ينو شيئا فما 
شاءت)ء هذا قول أبي حديفة غه , وحاصلْهُ أن الكيفية مفوّضْةٌ إليهاء الاأصل 
اللا فتفمٌ رجعيّة إن لم تشا المرأة؛ أما إن شاءت» فإن وافق مِشِيُهُ مشيها في 
ابائن» أو الثّلاث وقع ما لفقا علبه؛ وإن خالفها تفع رة ؛ لأله لاب من اعبار 
مشيئتها ؛ لأ الروج وض إلبهاء ولا ب أيضاً من اعتبار مشيئيه ؛ لأ مشيتها مستفادة 
من الرُوج ؛ فإذا تعارضا تساقطاء فبقي الأصل» أي الواحدة الرّجعيّةه وإن لم توجذ 
مثا اوج تعتيرٌ مشيثا امرأة في الكيفية , : وأا عندهما فكما أن الكيفية معَرّضْةٌ إليهاء 
فاصل الطلاق مفْوّضٌ إليها أيضاً. 

(وفي: کم شيفت» أو ما قيطت طَلَفَتْ ما شاءت'" في جلها لا بعده؛ وإن 
ردت ارتد. 

ولي: : طلّقي نفسك من ثلاث ما شئت» لا أن تطلق ما دونها لا ثلائأ: هذا 
عند أبي حنيفة خد ؛ لأنّ من للبُعيضء وعندهما: : لبا أن تطلق نفسها ثلاثاء فتكون 
من للييان. 

قلنا: الكل محتمل» والبعضُ متيقن» فيحملٌ عليه. 


VA‏ تاب الطلاق 
باب الحلف بالطلاق 

شرا صحّيه الللك» أو الإضافة إليه» فلا تطلق أجنبية قال لهاء إن کلم فان كن , 

فنكحها فكلّمها. وتطلق بعد الشرط إن قال لزوجيه فكلمهاء أو فال لأجنبية: إن 

نكحيّك فأنت كذا فنكحهاء وألفاظ الشرط : إنء وإذاء واذاماء وكلٌ؛ وكلماء ومتى, 

ومتى ماء قفيها تنحلٌ اليمينُ إذا وج الشّرطٌ مره إل في: كلما ؛ فإنها تنحز بعد 

اللاث؛ فلا 


باب الحلف بالطلاق 
(شرط صحيه الملك» أو الإضافة إليه" فلا تطلق أجتبيةٌ قال لبا: إن كلمئك 
فأنت كذاء فتكحها فكلمها. 
وتطلق بعد الشرط" إن قال لزوجته فكلّمها) ؛ لوجود املك وقت التُعليق: (أو 
قال لأجنبية: إن نكحتُّك فأنت كذا فنكحها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك» وعند 
الشافِي””' ضله لا يقع. والمرادٌ بالإضافة إلى الملك : تعليق الطّلاق بالملك. 
(وآلفاظ الشرط : إنء وإذاء واذاماء وكل)؛ نحو: كل امرأة لي تدخل لر 
فهي طالق»(وكلّماء ومتى » ومتى ماء قفيها تنحل اليمينٌ إذا وج اقرط مره إلا في: 
كلما ؛فإها تنحلٌ بعد اللاث) المرادُ با خلال اليمين :بطلا اليمين ببطلان التّعليقَ فلا 


(1) أي مضافاً إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك تحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على مب 
ينظر: «جمع الأنهر»(ا : 11۷). 

(") أي بنفذ الطلاق إن كان شرط الحلف متحقّقاً بان كانت زوجته فكذّمها كما مكل, أو أضافه إلى انلك 
يأن قال لاجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فنكحها. بنظر : «درر الیکام»(۱ : ۲۷۷). 

(5) ینظر؛ «اسنی الطالب)(؟: ۲۸۵)» و«حاشیتا قليربي وعمیرت(۳: 581). ودنهاية امحناج ا 
١‏ وغيرها. 

(4) كلمة كل ليست بشرط ؛ لأنها يلبها الاسم» والشرط ما يليه الفعل ؛ لأنه يتعلق يه الجزاء. وهو فعل٠‏ 


إلا أنه لتملق الفعل بالاسم الذي يليها الحق بالشرط مثل قونه: كل عبد اشتريته فهو حر بطر 
«الاختیار ×۴ : 141), 


يتاب الطلاق 5 
يع إن تكضها بعد زوج آخرء إلا إذا أذتيلت على القزوج, ممر: كلما تزوجئك 
يرن كذاء يجحنث بكل مرةٍ ولو بعد زوج آخرء وزوال ا ملك لا يطل البمين 
ونتحل بعد الشرطر لاء رشرط للطلاق الك وإن اختلفا في وجودٍ الشرط 
إإزول له إلا مع حجتهاء وفي شرط لا يعلم إلا منها دكت في حقها خاصنة 
يزي: إن حِفت فانت طالق؛ وفلانة» وإن كنت بين عذاب الله فانت كناء 
رة حر لو قالت: حضت واحبّه طُلْقَتْ هي فقط 
ينم إن لها بعد زوج آخر" إلا إذا أت على التزوج. نمر: كلما قزرو جنك 
فانت كذاء "'يمنث بكل مر ولو بعد زوج آخر" ), فاه كلما تزوّجها. تطلق. وان 
كانت بعد زوج آخر. 

(وزوال الك لا يُبطل اليمين» وتتحل بعد الشرط مطلقء وشُرط للطلاق 
الاك)"» فقولهُ: مطلقاً: أي سواءً رحد الشَرط في الك أر غير املك فإن وجذ في 
للاك تنحل إلى جزاء : أي يبطل اليمينُ ويترتبُ عليه الجزاء» وإن وجد لا في اللك. 
ننحل لا إلى جزاء: أي يبطلُ اليمين» ولا يترنّيُ عليه الجزاء ؛ لإنعدام الحليّة. فإن 
نال: إن دخلت الدَارَ فأنت طالق ثلاث فاراة أن تدخلّ الذّار من غير أن يقع الثلاث . 
فيه أن يطلْقَها واحدة؛ وتنقضى العدّة؛ فتدخلٌ الدَارٌ حى يطل اليمين. ولا يقخ 
اثلاث نم يتزوّجُهاء فإن دخلتو الدّار لا يق شيء لبطلان اليمين. 

(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا مع حجيها'' .وني شرط لا بعلم 
إلا منها صقت في حقّها خاصة: ففي: إن فت فأنت طالق؛ وفلانة» وإن كنت 
بين عذاب الله فانت كذاء وعبدة حر لو قالت: حضت واحبّه طُلْقَتْ هي فقط. 


(1) لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملركات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء البمين به وبالشرط. بطر ن 
«الہدایة »۱ : 0091). 

زياد من ت وج وق و ف. 

7" أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يطل اليمينء وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سواء توحود 
اللك أو زواله؛ ولكن يشترط لوفوع الطلاق اليمين. ' ١‏ 

(4) أي إن اختلف الزوجان ني وجود الشرط بان قال الزوج : ما دخلت الدارء وقالت المرأة ٠‏ بل اسنها 
فالقول لازوج ؛ لأنه منك بالاصل فكان الظاهر شاهد له؛ ولاثه نكر وقوع الطفاق وهي | 
إلا إذا أقامت البينة على دعواها. ينظر: «رمز الحقائق» ۱ : 144). 


Ae‏ كتاب الطلاق 
حيضةٌ لا بقع حت تطهر. وني: إن صنت يوم فانت طالق» تطلق حين غرنت من 
يوم صامّت. مخلاف: إن عُمْت» فإئه يقع على صوم ساعة. ولو علق طلقة برلا 
ذكر وطلقتين بألثى فولدئهُماء ول يُدرَ الأول علقت واحدة قضاءً وثنتين تنزماً. 
وانقضت العذدةٌ بوضع الحملء ولو علق الطلاق بشيتين يق إن وجذ الثاني في 
املك ولا قلا 2 ا 
وفي: إن حضت يُحكم بالجزام بعد رؤية'"' الدّم ثلاثة يام من أوله): أي إن 
قال: إن حضت فأنت كذاء فبعدما رأت الدّم ثلاثة يام يُحكم بالجزاء من أول ادم ؛ 
لأنه تين برؤية الدّم ثلاثة ايام أله حيض. فبُحكم بعد الثَّلائة بوقوع الجزاء في أوّلها. 
(وفي: إن حضت حيضةٌ لا يق حى تطهر) ؛ إن الخيضة هي الكاملة. 
(وفي: إن صمت يوماً فانت طالق تطلق حين غريّت من يوم صائت» 
مخلاف: إن صت فإئه يقَعُ على صوم ساعة. 
ولو علق طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأثثى فولدئهُماء وم يُدْرَ الأول طَلْقَت 
واحدة قضاء ودين تكرّهاً): أي ديانة : يعني فيما بِينهُ وبين الله تعالى : (وانئفت 
العدةٌ بوضع الحمل): أي بالوضع الّاني» وإنّما لا يقم به" طلاق آخر؛ لأن الع 


ah 


تنقضي بالوضعء قال الله تعالى: ولت الخال أجلن أن يَضَضْنّ حَملوْنُ)", 


م الوضعٌ شرط لوفوع الطّلاق» فهو مؤْخّرٌ عن الوضع؛ فتنقضي العدّة بالوضع» فلا 
يقع بعده طلاق. 


(ولو علق اللا بشيئين بقع إن وجد الكائي في الملك؛ وإلاً فلا) فقولة: إن 
وجد الّاني في الملك: يشمل ما إذا وجدا في الملك» أو وجد الثاني فقط في الملك» 
وقوله: وإلا فلا: يشملٌ ما إذا لم يوج شيءٌ منهما في الملك» أو ود الأول في الملك 


46 


دون الثاني' 


)١(‏ زيادة أ وب وس روفوم 

(1) أي بعد الوضع الثاني سواء كان ذكراً: أو أثلى. 

(۳) من سررة الطلاق» الآية (4), 

(4) مثال هذه المسألة : إن فال لہا زوجها: إن دخلت بيت أبي عمد وبيت أبي پوسف فأنت طالق ثلاث ثم 
طلقها واحدة قبانث؛ وانقضت عدتها؛ فدخلت بيت أبي محمد ثم تزوجهاء فدخلت بيت أبي يومف 
فهي طالق ثلاثاً مع الواحدة الإولى. 


تاب الطلاق لم 


,جير بطل الثعليق؛ فلو علق اللات بشرطء لم جر اثلاث م عاذت إليه 
بعد اللحليل» شم جت الشرط لا يقسع شيء. ومن علق القلادث برطء زوجي 
زارلج ولبث فلا عقر عليه وكذا لو علق عت أميِه بوطبهاء ولم صر مراجعاً به في 
الأجعي؛ فلو نرّْع» مم أولج يجب العقرء وكان رجعة. 
افصل 2 الاستشناء] 

رلو فال: أنت طالق إن شاء اله تعالى متصلاًء أو ماتت قبل قوله: إن شاء الله 

(والتنجير”'' يُبْطل التعليق» فلو علق الكلاث بشرط لم تج اللات لم 
عاذت إليه بعد التُحليل”" ثم جد الشترط لا يقح شيء. 

ون عَلّق الكلاث بوطء زوجت فأولج): أي أدخل حشْفيّهُ حنى التقى 
اختانان» (ولبث فلا عقر" عليه" : لمر مهرٌ المثل: وقيل: هو مقدارٌ أجرةٌ 
الرطء لو كان انا حلالاً. (وكذا لو علق عت ميه بوطيهاء ولم صر مراجعاً به في 
الرُجعي ”. فلو زع م أولج يجب العُقرء وكان رجعة. 

افصل 2 الاستثناءا 
ولو قال:انت طالقّ إن شاءً الله تعالى متصلا” ".أو ماتت قيل قولِه:إن شاء الله 


01١‏ التجيز: هو مقابل التعليق بمعنى إيقاع الطلاق حالاًء وتفصيله: إن تنجيز الثلاث للحرة والثنتين في 
الأمة ييطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبالجملة التعليق يبطل بزرال الحل بوقوع اثلاث لحدوث ملك 
جديد بعد فلا يقع فيه المعلق وتنجيز ما دون الثلاث لا يبطل تعليقه. بنظر : «عمدة الرعاية»(7: 
KD‏ 

(1) أي عادت إلى الزوج الأول بعد أن نكحها زوج آخر وانقضت عدتها منه. 

11 عفر: صداق المرأة إذا وطدت بشبهة. ينظر: «ا لغرب( ص ۳۲۳۴). 6 

(!) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلفات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. بنظر ؛ «مواهمب 
الرحمن»اق87١/ب).‏ 0 09 

(4) أي ولم يصر باللبث مراجعاً في الطلاق الرجمي ؛ لأن الجماغ إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد دا ١‏ 
بعد الطلاق والعنق ؛ لان الإدخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء؛ م 
ذل دابته الإصطيل ؛ وهي فيه لا يحنث بإمساكها فيه. ينظر : «الغرر» مع «الدرر »ا : ۹ 0 

فد بمتصل ؛ لأنه لو سكت ثبت حكم الصدر ولا ييطل بإن شاء اللهء وهذا إذا سكت من غير ضرررة» 
أما إذا سكت للتفس أو العطاس أو نوهما فهو لا بنع الاتصال. ينظر؛ «شرح ملا مسكين»(ص 
1¥ 


AY‏ كتاب الطلاق 
تعالى لم يقع» ولو مات هو يقع» وني أنت طائق ثلاثا إل ثنتين يقح واحدة. ولي إلا 
واحدة ثنتان. 
باب طلاق المريض 
الريض الذي بصي فاراً بالطلاق» ولا يصح تبره إلا من الَث: مَن كان غالب 
حاله اللاك مرض؛ أو غیره» فمن أضناءُ مرض؛ وعَجَرَ عن إقامة مصالحيه خارج 
البیت» وقَدَرَ فيه » ومن بار رجلاًء أو دم بقل في قصاص. أو رجم مریض؛ نلو 
آباڻ زوجتّه وهو كذلك؛ ومات بذلك السبب أو بغيره ترث 
تعالى م يقع؛ ولو مات هو يقع): أي لو قال: أنت طالق, فاخ في اكلم يان شاء انه 
تعالی» فمات قبل ثمامه. 
(وفي أنتو طالقٌ ثلاثاً إلا ثتتين بقح واحدةء وفي إلا واحدة ثنتان)". 
باب طلاق المريض 
(المريض الذي يصيرٌ فارأ بالطّلاق» ولا يصح تيع إلا من اللّث: من 
کن“ غالب حاله الحلا بمرضء أو غيره؛ فمّن أضبناةٌ مرضء وعَبجُرٌ عن إنامةٍ 
مصاليه حارج البيت؛ وقَدرَ فيه ): أي إقامة مصاله في البيت””'؛ (ومن بار رجلا 
أو دم لقتل في قصاص» أو رجم مريض): أي على الحو الذي مر | 
(فلو آباڻ زوجته. وهو كذلك.وماتة بذلك السسبب أو بغیره نرث)؛ خلا 


)١(‏ وفي قوله: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً يقع الثلاث ؛ لان الاستثناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 
الإقرارء مخلاف استناء البعض هن الجملة؛ استثنى الأقل أو الأكثر. وتمامه في ««رمز الحقائق»12: 
- 

(') زيادة من ب و س. 

(۳) وقبده في «البدلية»(؟ : :)٤‏ بأن يكون صاحب فراش ؛ وهر أن يكون جال لا يقوم بحوائجه كما يننادء 
الأصحاء. وصححه في «فتح القدير»/(ص197)» ووئّق بين كلام صاحب «الجداية» والصف ابن 
عابدين في «رد الحتار»10: 550) بفوله : وقد يوفق بين القولین بأنه إن علم أن به مرضاً مهلكاً مالا 
وهو يزداد إلى المرت فهو المعتبرء وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح هذا ما طهر 
لې. انتهی. 

(44 وهر أن الغالب على حاله الجلاك. 

(6) کان بقتل المريض» أو يموت جهة أخرى في العدة للمدخولة. ينظر : «الدر اللختار ص 2057 


تاب الطلاق 
وكذا طالب رجعيّة لقت ثاثا ومبائئة قبت ابن زدجها؛ء وهي في العدة. ومّن 
ونه في مرضيه؛ أو آل منها مريضاً كذلك؛ رمن فام بها خارج البييت مشتكياء ار 
a RT‏ 
مان يهو كدلك لا شرت 
ناف أ وكذا إن طَلّقُها بالکنايات» ئا عندنا فلا را فار ترت ا 
الكنايات رواجع ؛ وإن خالمها لا ترث اقا ؛ لأنها رضيت بالفرقة » فبقي الّلاث» 
فهو عل التّواع. 

(وكذا طالبة رجعيّة طْلّقَت ثلاثا»: : أي طلبّت من المريض رجي فطلفّها ثلا 
نرت عندناء (ومبائئةً قلت ابن زوجهاء وهي في المدة) ؛ لاله ومسو البينونة بإيانيه 
لابتقبيلها ابن زوج ء (ومّن لاعئها في مرضيه): : أي قذفها في مرطيه فتلاعناء فوقئت 
الفرقة بالان ترث» فإن هذا ملحي بتعليق الطلاق بفعل لا بد للمرأة منه إذ لا بد لها 

من الخصومة ؛ لدقع العارٍ عن نفسيهاء (أو آل منها مريضاً كذلك): أي حلف في 
برض موته أن لا يقربها أربعة أشهر» فلم يقرنها حنَّى مضت المدّة» ووقعت البينوئة» 
م مات ترث. 

(ومن فام يها” “ خارج البيت مشتكياًء ۽ وشم ومن هو حصور”"» أو في صفو 
القثالء ؛ أو حبس بقصاصء أو رجم صحيح إن طُلقَت): : أي طلاقاً باثاً» (وهو كذلك 
لائرث. 


AF 


)١(‏ بنظر: «الا»(ه : ۲۷۴۳), «التتبيه)/اصض17١))‏ وغيرهما. 

(') أي واحدة أو اثنتين. 

(") أي عند الشافمي ف#د؛ ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يغرّقوا بين الطلاق الصريح رالكناية إلا في حاجة 
الكنابة إلى التبة والله أعلم. ينظرة «نهاية الحتاج ١(٠‏ : 2 و«مفتي الحتاج ۳٣»‏ : 4 و«حاشيتا 
تليريي وعميرة»(؟: ۳۲۵). وغيرها. 

47)ى: أي إذا قال: والله لا أقريك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» فإن فربها في 
الكفارة» وبطل الإيلاءء وإن لم يقريها ومضت الأريعة؛ بانت بتطليقة. ينظر : «المختار»۳: 1٩۹0‏ > 

(1¥ 


الأريعة حنث وعليه 


غر : ««الملعة 3 
)آي من كان يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه 05 من ألم. ينظر: «الملتقی »( ص 1۴ 
آي مسجون في حصن. ينظر: «الدر النتقی ۱(۲ : 1۲۹). 


| كتاب‎ AE 
مضي العو ؟ ا‎ ٠ ص ولو تصادق اجان على ثلا في حال الصلحّة,‎ 
ب ,ء» فلها الأة ؛ منه» ومن الإرث‎ 

٠‏ وكذا المختطلعة, وغيرةٌ اخحارت تقسهاا' '؛ ومن طُلَقّت ثلاث بامرهاء ار را 
برها" ئم صح) : أي صح من مرضبه» لم مات لا تر 

(ولو تصادق" الرُوجان على ثلاث في حال الصحة» ومُضِيّ اعدو ): 
أي مادقا مرطبه على وقوع الاق" اث في حال الصحة: ومضی الم لم 
أقرُ ها بدينء أو أوصى بشيء. فلها الأقل منه» ومن الإرث): أي إن كان امقربه. 
أو الموصى به؛ أقلٌ من الإرث» فلها ذلك وإن كان الإرث أقلء فلها الإرك”. 

واعلم أن حرف: من ؛ في قوله : فلها الأقل منه ومن الإرث ؛ ليست صلة لأفعلٌ 
التّمضبل إذ لو كان يجب أن يكون الواجب أقلّ من كل واحار منهماء وليس كذلك. 
بل حرف من للبيان» وأفعل التفضيل استعمل باللام» فيجبُ أن يقال: أو من الإرث؛ 
لأنه ا قال: الأفلٌ؛ بين الأقلَ بأحدهما: وصلة الأقلٌ عذوف؛ وهو من الآخر؛ أي 
فلها" أحدُهما الذي هو أقلٌ من الآخر» فيكون" الواو بمعنى: أوء أو يكون الوار 


(۱) وهي التي قال لها زوجها: اختاري؛ فاختارت تفسها. 

(3) يعني لو طلقها ثلاث بغير أمرها وهو مريض. ينظر + «شرح ابن ملك»(ق١١٠/ب).‏ 

() أي لو قال الزوج لها في مرض مونه: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(4) قيد ب ومضى العدّة ؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا يبجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة بانتفاه 
العدة. ينظر : «التبيين)0؟ : 71). 

(9) زيادة من ب واس. 

(1) وذلك للتهمة في مراضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ؛ لبعطيها الزوج زيادة على 
ميراثها: فبهذء التهمة رددناها. ينظر ؛ «رد المجعار»(؟ : 015). 

() في م: فله. 

(8) تفريع على ما فهم سابقاً أنه كان على المصنف أن يأني بأو فإن القام مقتض له لا للواو» والفرض مه 
إصلاح كلامه على طبق مرامه بطريقين أحدهما: أن تكون الواو في فوله : ومن الإرث بمعنى أوء فكثبرا 
ما تجيء الواو بمعنى أوء وحيتئلر ينضح المقصود ولا يخل فيه إيراد الواو» وثانيهما: أن تكون الواد 
للجمع لكن باختلاف الزمان حتى لا بلزم كون كل واحد أقل من الآخر في زمان واحد لاستحالته» إن 
أقليّة أحدهما مستلزمة لاكثرية الآخر بل يكون القصرد كون الإرث اقل من القر به أو الموصى به تار 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: .)١١۸‏ 


مهناب ال الطلاق 5 


ووج في مرضيدة إن عل جيم وفخر كرجب. ار راجن I‏ 
و في صسطيه. وإن علق بفعل تفي ثوث؛ صواء كان العلين في مرغيه أو لا 
ا ا د ا لي ا 
الي وكلام الأبوين. وإن علق بفعلها: فإن كانا في مرضي والفعل لها منه بد لا 
نرٹ» وإن لم يكن لها منه بد ترئ. . وإن كان في صِحُيِه لا رث إلا فيما لا بد لها منه 
مند بي حنيفة وأبي يوسف هڅ خلاقاً لحن وئر 4 

على تتاف ٠‏ لکن لا يراد بها المجموع » » بل يراد الأ الذي هو الإرث نارّة؛ والموصى 
به أخرى » ؛ فبكون الوا للجمع » وهو أن الأقيةابتة» لكن بحسب زمانين. 

(كمن طُلْفَتَْ ثلاثاً بأمرها في مرضيه؛ كم أقرٌ أو أوصى) ؛ فإ لما الأقل من 
ذلك ومن الإرث في قولهم جميعا. 

(ولو علق الثّلاث بشرطء ووجذ في مرضيد: 

۱ إن علْقَه مجيءٍ وقت كرجب: أو فل اجن تر الأ إذا كان علق في 
صحيه. 

3 وإن علق بفعل تيه ترث؛ سواء كان التعليق في مرضيه أو لا والفعمل 
ا" له مته بد كالكلام مع الأجنيي» أو لا بد له منهء كأكل الطعام؛ وصلاة الظَهرء 
وكلام الأبوين. 

.٣‏ وإن علق بفعلها: 

أ.فإن كانا) : : أي التي والثرط (قي مرضيه والفعلٌ ها منه بذ لا ترث؛ وان 
م يكن ها منه بد ثرمثة. 

ب. وإن كان): : آي تعلق (في ځا" لا تون ا ل الم 
أبي حنيفة وبي يوسف و خلافا ند وژقر 6 0 
وج دمن الوم صم يعدما تعلق حفها ماله هذا عبارة«الجدلية ؛“, ومعناها: إن 


() زياد 
00( 


ا رت 

زيادة من ب 

)اي ي روفوع الشرط في مرضه. 
(4) ا : 0( 


A1‏ كتاب الطلاق 
وفي الرّجعي ترت في الأحوال أجمع. وحص إرثها بمرته في عذيها. 


باب الرجعة 
هي في الع لا بعدها أن طُلَفَتْ دون ثلاث وإن أَبَتْ بنحو: راجعئك. وبر طا 


ومسّها بشهوة ونظره 
امرأة الفا نما تر إن ود من الزّوج في مرض موته صنمٌ في إيطال حقها يعدم تعلق 
حفها ماله بسبب المرضء ولم يوج ذلك المع ؛ ؛ لان التعليِىَ كان في صحّيه . بل امراة 
أبطلت حقّها بإتيانها بذلك القعل. 

فجوابها"': أن الفعلٌ لا بد لبا مه فهي مضطرة إلى الإتيان به » قصار نملها 
مضافاً إلى الروج كما في الإكراء. 

(وفي الرّجعي ترت في الأحوال أجمه”". 

وحص إرثها موټه في عدتِها) : آنا إذا اتقضت علهاء فم مات لا ترث إجماعا. 

وعبارة «المختصر» هكذا : وإن علق بينونتّها بشرط ؛ ووجد في مرضبه ترث إن 
عل بفعله أو بفعلها ولا بد لها منه؛ أو يغيرهما”' وقد علق في امرض 1 

فالحاصل أن التُِيقَ إن كان بفعليه ترت مطلقاً » وإن كان يفعليها ولا بد لبامته 
ذكذلك» إلا أله إن كان التي في امه ففيه خلا محمد ودر ظا وإن كان لهامنه 
بد لاترث» وإن علّقَ بغير فعلهماء ؛ فإن كان التّملِيقٌ في امرض ترت وإلا فلا. 

باب الرجعة 


(هي في العدةٍ لا بعدها لمن طُلْقّتَْ دون ثلاث): أي في الحرّة: اني الأمة فا 
رجعة إلا في الواحدة»(وإن أَبْتْ بنحو: راجعثك» وبوطيهاء ومسّها بشهوةء ونظره 


(۱) أي جواب أبي حنيفة وأبي يوسف طا 

(7) أي سواء كان في المرضء أو في الصحة؛ أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو بقعله أو 
بقعل أجنبي » وسواء كان الفعل تا له مته بد أو لم يكن. ينظر. 

() أي إذا علق بينوتها بغير فعل الزوج والزوجة بل بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت وقد وفع التعلبق 
والشرط كلاهما في امرض ترث. ينظر: «حواشي النقاية:»(ص47). 

(4) اتتهى من «التقاية(ص45), 

(2) في ب وج وم: وېنظره. 


«شرح ابن ملك»(ق ۱۰۹ /ب). 


يتاب الطلاق 
ڪتاب الم 


فرجها بشهرة؛ ووب هاده على الرجعة وإعلامّها بها. ران لا يري 

ل اھا إن نص رجعتها. واو ای مد الم ایا یا رما ر 
رجمة: وإن كنْبَثْة فلاء ولا مين عليها عند أبي حنيفة # » وإن قال: راجمئك: 
وقالت: مضت عدّني فلا رجعاء وإن قال: راجعئك؛ فقالت: مغتت عدني فلا 
رجمة» كما في زوج اة خر بعد العذة بالرجعة فيها لسيّها فصدائه وكقيله: او 
قال: راجعئك» فقالت: مشت علاني وألكراء وإن انقطم دم آخر العدة لعشرة ايام 
تت ول منها لاء حتي تغتسل» أو 
إل فرجها بشهوة): هذا عندناء وأا عند الشَاِي"'' ضف فلا تصم إلا بالقول. 

(وتدب إشهادة على الرّجعة وإعلامها بها) : أي إعلام الروج إيّاها بالرّجعة , 
(وآن لا يدخل عليها حتّى يستاذتها إن لم يقصدذ رجعتها. 

ولو ادُعى يعد العدّة الرّجعة فيها وصدَقنّه» فهو رجعة.وإن كله فلا”"".رلا 
بين عليها عند أبي حنيفة ) فإن الرّجعة من الأشياء التي لا مين فيها عند أبي 
حبفة ف 

(وإن قال: راجعتّك» فقالت ؛ ضمت عدي فلا رجعة): أي إن كانت المدّة مد 
تحتملٌ انقضاء العدّة: فالمرأة تصدق في إخبارها باتقضاء العدّةء وهذا عند أبي حنيفة 
4؛ وأمّا عندهما فنصم الرّجعة ؛ لألّها لم تخبر قبل الرّجعة بانقضاء العدة؛ فالظاهر 
بقاؤها. 

كما في زوج أمة ابر بعد العدة بالرّجعة فيها لسيّيها فصدئه وكذيه) ؛ فان 
القول قولها عند أبي ةة وأمّا عندهما فالقول قول اولي (أو قال: راجمتّك» 
فقالت: مضت عدني وآنگرا): آي اروج والسيد مضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخرر العدة لعشرة يام مت ولأفل منها لا »حتى تغتسل:أو 


٠)٤١ وافة الحتاج)(4:‎ )١ + ينظر: «النھاج»(۳: ۳۳۷), و«ساشبتا قاب وعميرة»(‎ )١( 
رغيرها.‎ 
أي فلا رجعة ؛ لأنه متهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت إلا بيجة؛ فإذا صدقته ارتفعت التهمة. بنظر؛‎ 57 

االاختباں ۳ : ۱۹۱( A‏ 
لاہ افر جا هو خالص حف فيقيل, كما لو قر عليه بالتكاح. وللإمام أن حكم الرجمة ر 

1 3 5300000 له 
وعدمها مبني على العدّة من قيامها وانقضائهاء وهي أميئة فبها مصدف بالإخبار بالانفضاء والبقا 
فول للمولى فيها أصلاً. وإنما قبل قوله: في التكاح الإازفراده به يذلاف الوجعة. ينظر: ارد 
ل 


غت ر۲۲ 


قم 


تاب الطلاق 
مضي عليها وقتۀ فرضء أو نيعم فتصأي؛ ولو نسيت غسل عضر راج ونيا 
دوئه لاء ولو طَلْقَ حاملاً. أو من ولدّت مرا وطاهاء فله الرّجعة 
يمضي عليها وقت فرش ضس أو تيشم فتصلي؛ ولو نسيت غسل عضو راجع, ۰ ريما 
دوئه لا): أي نسيت غسل ما دون العضوء ٠‏ فحيتئلو لا نصح الرّجعة؛ لاله لا اير ن 
دون العضوه فكأنها اغتسلت ومضّت عدثها. 

(ولو طَلَّقَ حاملاًء أو مَن ولد مُتككرأ وطاهاء قله الرّجعة): أي ملو 
امرأئه » وهي حاملٌ فأنكرٌ وطاها؛ فله الرُجعة”". 

أقول: في قوله: فل الرّجعة ؛ تساهل ؛ لن وجودٌ الحمل وقت الطّلاق إل 
يعرف إذا لدت لاقل من سَة أشهر من وقت الطّلاق » فإذا وَلَدَتْ القضت العدة. نو 
يلك الرّجعةء فيكون المرادٌ بالرجعة الرّجعةٌ قبل وضع الحمل ٠‏ فيكون المراد أنه إن 
راجم قبل وضع الخمل ؛ فول لاقل من مرئة أشهر كم بصم ةا ابقذ. 
ولا يراد أله يحل له الرّجِعةٌ قبل وضع الحمل ؛ لأنّه لا أنكرٌ الوطء» والشم لايمكة 
بوجو الحمل وقت الطّلاق» بل إِنْما يحكم إذا وَلّدْتْ لأقل من سنةٍ أشهر من وقنم 
الطلاق؛ فلم يوجذ تكذيب الرع قبل وضع الحمل ٠‏ فالصمُواب”" أن يقال : ومن طق 
حاملاً كرا وطأهاء قراجمها فجاءت بول لاقل من سنة أشهرٍ صخت الرجمة. 

وأا مسألة الولادة فصورثها: : أله لق امرائة التي ولد ات" قبل الطلاق مر 
وطأهاء قله الرّجعةء وإنّما تصح الرّجعةٌ في مسألتي الحمل والولادة مع إنكاره الوطه: 
لأ الشرع كذبه في إنكاره الوطء ؛ لان الول للفراش©. 


(1) إذ عضي وقته صارت الصلاة ديناً في ذمتها؛ وهو قدر ما يقدر على الاغنسال والتحرعة وما دون دن 
ملحق بده ا لحبض. ينظر : مع الأنيريا : .)٤۳۵‏ 

)أي له امرأة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لاقل مدّة احمل من وقت انكاح صحت 
رجعته ولا عبرة بإنكاره للوطه + لان الشرع كذبه ممل الولد للفراش. يتظر: «دهرر المحكاريط' ٠‏ ۳۹۶ 

() أي العبارة الأفضل من عبارة الصف وصاحب «الكثز»(ص/9) لا تمتويه فيهما من الإيهام 

(8) أي لست آشهر أو صاعدا من العقد. 

(۵) وقد آید ابن عابدين هذا التفصيل للشارجء ينظر : «رد المجتار»»(؟ : 38). 


يتاب الطلاق 7 
رن خلا ب اک ا د فاد للها فراجتها فجائن ولد لآل من عون 
دن ولو قال: إذا وَلَدْتٍ فانت طالقء فولدت» 1*4 ب ر 

ا لدت ثلا اثگه و f‏ فهو رجعة؛ وفي 
كل دن فولدت ثلاثة بطون يقع القلاث؛ والولد الثاني رجعة كالكالك, وعليها 
العدةٌ بلحي 

(وان خلا بها وأنكرٌ فلا): أي لاتصح رجتتها؛ لاه أنكرٌ الوطءء ذلم بوعد 
تكذبب الشرع إنكاره» فيكون إنكاره حجة عليه وَإِنّما ينأك اهر بالخلرة ؛ لأئي 
سمت إلبه المعقود عليه ؛ لا لأنّه قبض المعقود عليه بأن وَطِئها. 

(فإن طلقها فراجعهاء فجاءت بول لاقل من سنتين صحت)ء هذه السألة 
تعلق بمسألة الخلوة» صورثها: آله خلا بامرأته» وأنكرٌ وَطأهاء ثم طلْقَها فراجمها.. 
إلى آخره» فإنّها إذا لدت لاقل من سنتين من وقتو الطّلاق يثبت نسب هذا الولد منه 
إذهي لم تقر باتقضاء العدة؛ والولد ييقى في البطن في هذه اة فلا بد من أن حمل 
الروج واطثا قبل الطلاق لا بعلده'" ؛ لاه لو لم يَطأ قبل الطّلاق بزول الماك ضس 
الطلاق. فيكون الوطءْ بعد الطلاق حراماء فيجبُ صيانة فعل السلم عنه؛ فإذا جيل 
واا قبل الطّلاق تصح الرّجعة. 

(ولر قال؛ إذا وَلَدْتِ فانت طالق» فولدت, ثم آخر بيطنين» فهو رجعة): 
اللراُ ببطنين أن يكون بين الولادة الأولى» والثائية سن أشهر أو أكثر'""ء أما إذا كان اقل 
يكون ببطن واحد؛ وما تلبت الرّجعة ؛ لألها طُلقَتْ بالولادة الأُونّى» كم الولادة 
الائية دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولّى ؛ ليكون الوطء حلالاً» أما إذا كانت 
الولادنان ببطن واحد لا تثبت الرّجعة ؛ لأنّ علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الأولى. 

(وفي كلما وَلَّدَت فولدت ثلائة بطون بقع الكلاثء والولذ الثاني رجعة 
كالئالث. وعليها العدةٌ بالحيض)": أي عدَة الطلاق الالث الذي وقع بالولادة 
اقالئة. 


۳ مل إنكاره الوط: كذباً لان تكذيبّه امون من حملِه على الزتاء نعم لو كانت أقرّت بانقضاء الع 
رولدث بعده لأقلّ من سنتين من رفت الطلاق لا يقبت نسب ذلك الولد منه. ينظر : «عمدة الرعاية ۲(٠‏ : 
(H4‏ 
) ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر باتقضاء المدة؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا الباس. ينظر: 
المختار)(؟ : ۴١‏ 6). ب 
فإنها تطلق رجعيّة ةء فإذا ولدت 
(1) صورة المسألة: إذا قال لامرأنه: كلما ولدت فأنت طالق» فإنها تطلق رجعيّة بالولادة ٠‏ فإذا ولخ 
الثاني علم أنه قد راجعها فتطلق رجعية أيضاًء فإذا لدت الثالث فكذلك إلا أنه يكون فد وفع علبها 
ثلاث طلقات فتحسب عدتها بالحيض. 


«الدر 


3 كناب العقلاق 
ومطلقة الرجعي تتزيّن: ولا يسافرُ بها حنّى يُثْهِدَ على رجعتها. وله وطؤها. 
افصل فيما تحل به المطلقة] 

وکا مبائنة بلا ثلاث في عدتها ويعدذعاء ولا نحل حرا بعد ثلاث ولا ا 
بعد تین حى يطأها غير بتكاح صحيح. و تمضو عذة طلاقه. أو موه 

(ومطلقة الرّجعيْ تتزين) ؛ ليرغب الزّوجْ في رجعيها. 

(ولا يسافرُ بها حتّى يُشهِدَ على رجعتها'". 

وله وطؤها): هذا عندناء وأمّا عند الشَافعِيَ”'' ذه لا يحل وط مطلقة الرجميْ 
حنَّى يراجم بالقول» وعندنا الوطء يصير رجعة. 

لفصل فيما تحل به المطلقة] 

(ونكاح مبائنة بلا ثلاث في عدتها وبعدهاء ولا حل حرَةٌ بعد ثلاث ولا امة 
بعد ثنتين حنّى يطأها غيرهُ بتكاح صحيح: وتمضي عَدةٌ طلاقه آو مويّه): هذا عند 
الجمهور. وعند سعيد بن المسيّب!”" ضله لا يشترطٌ وط٤‏ الرّوج الثّانِيء بل يكفي عرد 
الکاح" استدلالاً بقوله تعالى : (حّی تنح زوج غر" . 


) أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: (لاً تُْرِجُوهنْ من ييُونَهنَ6 فلكونه حراماً لم يكن رجعة ؛ لان 
الرجعة مندرب. والمافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السغرء وأما إذا سكت كانت 
رجعة دلالة. ينظر: ««كشف رموز غرر الأحكام ا : 519/1). 

(5) بتظر: «النهاج۳۲: ۳۳۷)؛ و«حاشينا قليوبي وعميرة»(2: 4): ودغفة اللحتاجلاه: 115), 
وغيرها. 

(۴) وهر سعيد بن السب بن حزن بن أبي وب الْْرُومي الف أبو حمدء سيد التابعين. أحد الفقهاء 
السبعة؛ وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر ين الخطاب وأقضيئه حثى سمي راوية عمرء (؟1 -4؟ 
ه). ينظر: «وفيات»2؟ : ۳۷۸). «طبقات الشيرازي)اص ۳۹). «الأعلام» (۳: 196). وللوقوف على 
حباته وفقهه بنظر «فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل » مطبوع في أريع جلدات. 

(4) هذا الرآي الذي درج الفقهاء على تسبته لابن المسيب» هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود الظاهري 
وبشر المريسي أيضاء لکن ابن كثير في «تفسيره»(1 : 378) شكلك في روايته عن اين المسيب ؛ لاله راو 
لحديث العسيلةء ونفل صاحب «القنية» أنه رجع عن هنا القول: وهو ما أيده الدكتور هاشم جميل في 
کتابه «فقه سعید بن المسيب)7(2: ۳۵۳). 

(6) من سورة البقرةء الآية (۴۲). 


مهناب الطلاق 
يري يكل أل سم حوره احاح درط التحليل ول لار رازج 
الاي بهدم ما دون شه فمن ت دوئهاء وعادت إليه بعد آخر عاذ إليه 
بيلاث خلافاً محمد طه. والمبائنة بئلاش لو فالت: حلْلت في مده تحتمله. وغل 
ولنا: حديث العسيلة'''» وهو حديثٌ مشهرر, تجوز الزيادة به على الكتاب , 
زكرن التُحليلُ بدون الوطء مخالفا للحديث المشهور, حٌى لو قضى القاضي به لا ينفذ. 
ره ركاه يد "ما 0 5 7 
(والمراهق يلل لا يدها" ): المراهق هو صبي' قارب البلوخ؛ ويجامع مثله, 
رلا بد من أن يتحرك آله » ويشتهي. 
(وكرة التكاح بشرط التحليل”” ونحل للأوّل. رالرّوج الثاني هدم ما دون 
اثلاث فمن طُلَّقَتْ دوئهاء وعادت إليه بعد آخر عاذت إليه بثلان“ خلافاً محمد 
د 
والبائنة بثلاث لو قالّت: حللت في مذ تحتمله, وغلب على ظنه' صدثها 
حلت للأوّل): قيل: أقلّ تلك الدَة تسعة وثلالون يوماً لا بد من ثلاث حيض 
4 5 2 قي 
وطهرين؛ فأقل مدّة الحيض ثلاثة أيام» وأقل الطْهْرٍ خمسة عشر يوما. 


)١(‏ وهو من حديث عانشة وإه. قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي لللاء فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلفني فابت طلاقي» فتزوّجتُ عبد الرحمن بن الزبير إغا معه مثل هدبة الثوب ٠‏ فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة » لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) في «صحيح البخاري»؟ : ۳ واللفظ 
له؛ ولاصحيح مسلم»(۲: :)1١07‏ وغيرهما. 1 

7 أي لا يكفي وطئ السيد للتحليل ؛ فلو طلْقَ زوج الأمة زوجتّه فولتها ذا هكم ملك اليمين لا حل 
للزوج الارل ؛ لأن الشرط في التحليل أن تنكح زرجاً غيرّه لا أن تطا رجلا غيزه. ينظر: «عمدة 
الرعاية ا( : /131), 

) أي كره نحريا بان يقول: تزوجتك على أن أحللك: أو قالت المرأة ذلك أو وكبليهاء آما لو أضمرا ذلك 
آي قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر: ««درر الحكام(١‏ : ۴۸۷)؛ و«الدر التقى))(1 : 04519 

0 أي إن طلقت الحرّ: طلقة أو طلقت وانتهت عدتها وتزوجت زوج آخر ثم عادت إلى الزوج الاد" 
فإنها تعود إليه ثلاث تطليقات ؛ لان الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافا محمد وزفرء ورجح 
صاحب «الفتح)»(4 : ۳۷) رأي محمد 

)آي على طن الزوج الاول. 


يل كتاب الطلاق 
باب الإيلاء 
وهو حِلْف يملع وطء الزوجة مذكهء فلا إيلاء لو حلف على أقل منهاء وهي للحي 
أربعة اشهرء وللامة شهران. وحكمٌُة: طلقة بائنة إن بر والكفارةٌ والجزاه إن 
حَيِث. فلو قال: والله لا أقرك: أو لا أفربك أربعة أشهر. أو إن قربئك فعلي حجٍ. 
أو صوم» أو صدقة: أو فآنت طالق, أو عبدي حر فقد آلى إن قربها في اة حي 
وتجب الكفارة في الحلف باش تعالى» وفي غيره الجزاءء وسقط الإيلاء. وإلاً بانت 
بواحدة» وسقط الحلف اوقت لا المؤئد 
باب الإيلاء 

(وهو لف ينع وطه الزوجة''" مدئه): أي مده الإيلاء (فلا إيلاء لو حلف 
على أقل منهاء وهي للحرَةٍ أربعةٌ أشهرء وللأمة شهران. 

وحكمّة: طلقة بائنة إن بر والكفارةٌ والجزاءُ إن حَيث. 

فلو قال: وال لا اقربّك؛ أو لا أقربّك أربعة أشهر): الأول مود والثاني 
مؤقت باربعة أشهر؛ (أو إن قربئك فعلي حج» أو صوم أو صدقة”", أو فانتو 
طالق» أو عبدي حر فقد آلى إن قريّها في المد حَيث» وتهب الكفارة في الحلف بال 
تعالى» وفي غير الجزاءء وسقط الإيلاء. 

وال بات بواحدة): أي إن لم يقربّها بانت بطلقةٍ واحدة؛ (وسقط الحلف 
المؤقّت لا المؤبّد): ّى لو كان الحلف موقا بأربعة أشهر. ولم يقرُّها بانت يواحدة؛ 
وسقط الحلفُ حى لو نكحها فلم يقريُها بعد ذلك لا تبين: أا في الحلف اميد إن 
نكحها ولم يقرنها أربعة أشهر تبين ثانياء كم إن نكحها » ولم يقرنها أربعة أشهر نب 


)١(‏ ولو مآلا كقوله لاجنبية: إن تزوجتك فواله لا أقربك ؛ لان المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. بنظر: ابره 
الجسار»(؟: 6ؤم). 

(1) أو نحو ما يشقء لاف فعلي صلاة ركعتين, فليس بمول لعدم مشقتهماء عخلاف فعليٌ ملة ركعة؛ 
وفياسه أن يكون موليا بمئة ختمة أو اتباع مثة جنازة ولم أره. ينظر : «الدر المخثار»»(؟ : 2018 


لاحت 2 ar‏ 
وي بأشرى إن مضت مد أخرَى بعد تکام ثان بلا یہ لم أعرى کزان بعد 
رث ويفي ا لحف بعد ثالسث» لا الإيلاء؛ فلو قرنها كر ولا تبيخ بالإيلاء 
رزول: لله لا ارك شهرين؛ وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء: لان بعد 
بو وله لا أقرة بك شهرين بعد الشهرين الأولين والله لا أقريّك سنة إلا 
وقول بالبصرة: : ولثم لا أده ) الكوفة؛ وامرآئه يها 
ااا وهذا معنى قولة: : (فتبين بأخرى إن مضت مذ انخرى بعد تكاح ثانٍ 
ىم أخرى كذلك بعد ثالث) : فقولة بلا فيءِ أي بلا قريان. 
(ويقي الحلفُ بعد ثالث» لا الإيلاء. فلو قريّها كفّر؛ ولا تي بالإبلاء): أي 
الملف الؤيّد إذا وقح ثلاث تطليقات من غير قربان بقي الجلف ؛ لاله لم يقريّها. فلم 
بنحلّ اليمينٌ؛ لكن لم يبق الإيلاء: فلو نكحها بعد الرُوج الثاني» وها يجب 
الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقريّها لا تبن بالإيلاء ؛ لأنه لم يبق الإيلاء. 
وقول : ويقي الحلفُ بعد ثلاث ؛ فيه تفصيل» إن كان الحلفُ بالل تعالى يبقى 
الف حى تجهب الكفّارة؛ وإن كان الحلفُ بغير طلاقها بقي الحلفُ أيضاًء وإن كان 
بطلاقها لا ييقى ؛ لأن التنجِيرٌ يُبْطِلُ التُعليق. 
(وقولة: والله لا أقربك شهرين؛ وشهرين بعد هلين الثثهرين يلاه خلاف 
بعد يوم؛ والله لا أقريّك شهرين بعد الشهرين الآولين) : أي لو قال : والله لا أقرك 
شهرين» ومكث يومأء ثم قال: : واللهُ لا أقربك الشهرين بعد الشهرين الأوّلين» ٠‏ لم يكن 
مولي ؛ لان في اليوم الأول كان حلمُهُ على شهرين؛ وني اليوم الثاني کان" حلفَهُ على 
أربعة أشهر إلا يوماً واحداً. 
رقو: (والله لا اقربك سنة إلا يوم" وقول بالبصرة: ولله لا أدخل 
الكرفةء و امرا اه بها 


يومأء 


بلا في 


(١)زيادة‏ من ب و س وم. 

(') وجه أن لا يكون مولا أنه يمكن له قربانها في أي يوم من أيام السنة ؛ 
ارمز الحقائق))12 : ۲۰۲). 

وجه أن لا يكون موياً أنه یکن أن تخرج له زوجنه من الكوفة فيقربها. ينظر: : المصدر السايق 


لاه سكي يوماً مدكرة. يتظرة 


م 


1 كتاب | 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحّها بعد ذلك» فأمًا مطلقة الرجعي فكالزوجة. وار 
عَجِرَ عن الفيء بالوطء لمرة پاحدهماء أو صغرهماء أو رتقيهاء أو لمسيرة أريمةٍ 
أشهر بينهماء ففيؤةٌ قولة: فقت إليهاء فلا تطلق بعده لو مضت مله وهو ماجن 
فان صح قبل مله قفي بوطته. وأنته علي حرام: إن تی به الطّلاق. فباعة. وړږ 
نوی به الظّھاں أو اكلاثء أو الكذب» فما نوىء وإن نوی التحريم ول پو دين 


فإيلاء. 
ولا إبلاء من مبائنةٍ وأجنبية نكحها بعد ذلك» فامًا مطلقة الرجمي 
فکالروجة'". 


ولو عَحجِرَ عن الفيء بالوطء لمرض باحدهماء أو صغرهماء أو رتقها أو 
لمسيرة أربعةٍ أشهر بينهماء ففيؤْهُ قولة: فت إليهاء فلا تطلق بعده لو مضّت مال 
وهو عاجزء فإن صح قبل مده ففيؤة يوطئه. 
ونت علي حرام: إن نوی به الطّلاق» فبائة» وإن نوى به الظهار ار 
الألاث؛ أو الكذب» فما نوى» وإن نوى التحريم وم ينو شیا فإيلاء): وقبل: هو 
وکل حل علي حرام» کی باس راست کیرم“ بروى” حرام" طلا 
ا 3 . (A‏ 
بلا ني للعرف» وبه يفتي . 


(1) أي إن آلى من المطلقة البائئة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حقّ لها في الوطء» فلم يكن مانا 
حقها ؛ بخلاف الرجعية» وإن آل من المطلقة الرجعية كان مولياً ؛ ليقاء الزوجية؛ فإن انقضت عدتها قبل 
انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات المحليّة. ينظر : «اللباب)70: 17). 

(1) هرجه ؛ جعنی كل شيء. بنظر : «الدر المنتقی »۱(۲ : 4145). 

(5) بدست: بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

(4) راست: بمعنى صحيح. ينظر: االصدر السابق. 

(0) كبرم: بمعنى أمسكه. بنظر: المصدر السابق. 

() بروى: بمعنى علي. ينظر : المصدر السابق. 

(1) أي كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر: المصدر السابق. 

() أي يفتى بوقوع الطلاق بلا نب بقوله: أنت علي حرام؛ وما بعدهاء وهو قول التأخرين لفل 
الاستعمال بالعرف» رعليه الفتوى كما في أكثر الممتبرات ؛ ولهذا لا يلف به الرجال ولو نوى غير لا 


يصدق قضاء. بنظر: «تجمع الأنهر»12: ٠4١‏ -441):وفي المسألة تفصيل مبسوط في درد المتار»ا: 
(oot‏ 


مهناب الطلاق 55 
پاس به عند الحاجة ا يصلح مهرأء وهو طلا بائن؛ ويلزمُ بدله. وكره أده 
ن ير وانحة الفضل إن تشتزت» ولو طلقها مال او على مال وقح بائنً ان قبلتء 
ولزيها ا ولو حلع أو طلق: مخمر أو خينزير لم يجبا شيء» وفع بان في ا لحلع 
ورجعي في الطلاق. وإن قالت: خالعني على ما في يديء أو على ما في يدي من 
رال أو من دراهم» ففعل ولا شية في يليهاء لم يجب شيءَ في الأولى'"'"» وتردٌ ما 
هيت في الكانية» وثلاثة دراهم في الكالثة. 
باب الخلع 

(لا باس به عند الحاجة بما يصلح مهراًء وهو طلاق بائن» ويلزمٌ دل وكره 
اعد إن تشز" واخ الفضل إن لزت" ): أي أخد الفضل على ما دَقُمْ إليها 
من ا 5 
(ولو طلقها بمالء أو على مال وَقٌحَ بائناً إن قَبلّت» ولزمها امال" . 
ولو خليع أو طلّق: مخمر أو خثزير م بمب شيء"» ووقع بائ في الخلع» 
ورجعي في الطلاق. 

وإن قالت: خالمنې على ما في يدي؛ أو على ما في يدي من مال أو من 
درام قعل ولا شية في بهاء لم يجب شيء في الأول وتر ما قبفشتا في 
الثانية, وثلاثة دراهمّ في الثالئة. 


()أي لعدم وجود النسمية ويقع الطلاق ا0 لقبوله ورضاء. ينظر: درالدر المخمار»(؟ : 00371 

97) نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر: «الصباح»(ص7١1).‏ 

(7) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغضته. ينظر: «المغرب»(ص414). 

(4) أي يلزم على المرأة بدل للخلع » ولكن یکره للرجل أخذه إن كان سب الخلع متهء أو أخذه زيادة على 
مهرها. 

!0) أي بأن قال : أنت طالق بالف درهم» أو على ألف درهم. ينظر: «العمدت ۲۲ : ۰)٩۳‏ 

(1) لانه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له الال الستى» وقد ورد الشرع به فبلزمها. بار 
1( 

17) لأنها ما سمت مالا منقرماً. بنظر : «الجداية»(؟: 14). 

أي لمدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاء 


«الاختبار ۴۸ : 


.نظو + برالدر المختار »۲ : ٠)1١‏ 


41 تاب الطلاق 
وإن اختلمت على عبد ها آبق على براءتها من ضمانه» تسلمة إن قَدَرتَء ري 
إن عجزت. وإن طُلّيّت ثلاث بالف او علي آلف درهم» فطلقها واحد تشز 
الأولى بائنة بكلث الألف. وني الثانية رجعية بلا شيء عند أبي بي حنيفة دإ 
قال: E‏ و شي ر ل 
أ ال ليك الف أو أن حر وعليك الف a‏ 0 2 

بلا © 


وأن اغخاقن غالى مز ها أبن على براوله! بن مدا إن فدرث 
ا بالف» أو على آلف درهم فطلَقّها 3 

إن طت تلائ الف أو درهى واحدة الأول “ 
بائنة كلش الألف» وتي الان و 
فيقع بان دشو الألف. 3 

, فإنّها إذا قالت: طلّقنى ثلاثاً بالف» جلت الألف عوضاً للّلاث» فإذا طلفها 
واحدة يحب ّث الألف ؛ لأن أجزاء العوض منقسمة على أجزاء المعوّض 

أمّا إذا قالت: طلقني ثلاثا على ألف» ؛ فكلمة: على ؛ للشرط؛ والطُلان يسع 
تعليقَهُ بالشّرط» ٠»‏ فابو حديفة د يحملها عليه» وأجزاءً الشرط لا تنقسم على أجزاءٍ 
المشروط» وأبو يوسف وعد ا حمل على العوض» بمعتى الباء؛: كما في بعت عبدا 
بالف » أو على آلف. 

فالجواب : أن اليم لا يصح تعليقه بالشرط ٠‏ فيحمل على العوض ضرورة؛ رلا 
ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشّرط. 

لوإن قال: طأقي نفسّك ثلاثاً بالف» أو على آلف فُطلّقت واحدةً ليقع 
شيم )؛ لأن الرّوج لم يرض بإلبيتونة إلا أن تسلم له الألف كلهاء ولم تسلم لاف 
تولك طقني لأف لف ؛ لأنّها لا رضيت بالبينونة بألف» ق أرضى بالبينونة ببعضها. 

5 (ولو قال: أنت طالق: وعليك الف» أو أنت حر وعليك آلف» فقبلئا ار لام 

طلقت وعتقت بلا شيء) : هذا عند أبي حنيفة ف وأمّا عندهما إن قبلت الرأة 
للقت بألف: راد فيلت الام خضت ا ران لم شب لاق در فا جا 
الوا في قوله: وعليك: للحال؛ والحال َنْرلةٍ الشرط''"؛ وأبو حنيفة 5ه جعل الود 
للعطف» وتناسبُ الجملتين في كونهما اسميتين يدل على العطف » فيكونُ إخبارا بان 
عليهما الألف؛ فيقع بلا شيء. 


(1) أي وجب عليها أن تسم العبذ إلى الزوج إن قدرت عليه وإن عجزت وجبت عليها أداء + قيس دا 
يعتبر بشرطهما الفاسد. فإن شَرْط البراء في المعاوضات فاسد» وإما ي يصح الخلم ؛ پان ما لا یر 
بالشروط الفاسدة. ينظر : «عمدة الرعاية»(؟: ,)١54‏ 

() أي في الصررة الأولى: وض لان بلغ 

(5) أي في الصورة الثانية : وهي على ألف. 

(4) وف «الدر الختا 00 في «الحماوي: : وبقولبما يفتى. 


هناب الطلاق 5 


کے کے 
والح معاوف لي لهأ على بسح رجوهاء ویار على ال ۽ دكين في 
بي حتى انعكس 21 حكام؛ وطرف العيد في العتاق كطرلها في الطلاق. ولو قال: 
بيئك اس على الغ فلم تقيلي ۰ وقالت : قبلت ‏ فالقول له . ولو قال الباعم 
وزيك فالقول للمشتر 

(والخلع: : معاوضة في حقها حى" ' يصح رجوعها): أي إذا كان الإجاب 
ها بل قبول اوج يصح رجوغهاء (رشرط اخيار ها)": هذا عند أبي حنيفة 
په آنا عندهما فلا يصح شرط الخيار لأحد فالطلاق واقع , ٠‏ والبدل واجب. 
(ويتتصر على انجلس) : أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا بد من بول ارو في امجلس. 

و7" ي حقَّه حتی انعکس الأحكام) : أي إذا كان الايجاب من جهته لا 
بصخ رجوعة قبل قيول المرأة, ٠‏ ولا يصح شرط الخيار له ولا يقتصرٌ على الجلس. أي 
يصح إن قبت المرأة بعد الجلس الما كان الل كذلك'"؛ لأ فيه معنى العارضة. 
فإ رأة تبذل مالاً لتَسْلَمَّ لبا نفسهاء وفيه معنى اليمين» فإ اليمين بغير الله ذكرٌ 
التّرط والجزاء» فالخلع تعليقٌ الطّلاق بقبُول المرأة» وهذا من طرف الرُوج. فجعل 
اا ومن جاتب المراء معاوضة 

(وطرفُ العبد في الستاق كطرفها في الطّلاق»: : فيكون من طرف العبام 
معارضة» ومن جانب المولى يميناًء وهي تعليق التق بشرط قَبُول العبد» فيترئّبٌ أحكامٌ 
العارضة في جانب العبد» لا في جانب المولى. 

(ولو قال: طلقك أمسر على ألفم فلم تقبلي» وقالت: قبلت» فالقول لهه 
ولو قال البائع كذلك فالقولٌ للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد منك 
بالف ”درهم آم“ فلم تقبل: وقال المشتري : قبلت» فالقولُ للمشتري. 


(1) زيادة من أو ب وس وم. 

(1) صورة المسألة: لو قال: : أنت طالق على آلف على أني بالخبار أر على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت ۰ 
فالخبار باطل إذا كان للزوج ؛ وهو جائز إذا كان للمرأة. بنظر: «البداية»؟: 017 

("عطف على قوله : معاوضة» فالخلع من جاب الرجل کون جين ميذكرءالشارح: 

47) أي معارضة من جانبها؛ وييتأ من جانيه. 


زياد م: ب وس و م. 


44 كتاب الطلاق 
ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحدٍ منهما على الآخر نما يتعلق بالل 
وإن خلَحّ الأب صبيْة مها لم جيب عليها شيء؛ وبغي مهرهاء وتطلق في 9 1 
فإن لها على أنه ضام صح؛ وعليه المال» وإن شرط الما عليها تطلق بلا شي 
إن قبلت ر 1 
روجة الفرق: أن قول البائع: بعت ؛ إقرار بقبول المشتري ؛ لأن البيع لا يم 
إلأ بالإيماب والقبول, فقولة: فلم تقبل يكوك رجوعا عن إقراره لاف الل ول 
يبن في حقه؛ فيمكن إنفكاكة عن البدل؛ فلا يكن إقرارا بغبول المرأة؛ فيكون افون 
قوله ؛ لاله منكرٌ للخلع» وامرأة تدّعيه. 5 
(وبسقط الخلم والمبارآة؟' كل حق لكل واحلر منهما على الآخر ما يتعلق 
بالتكاح)'": فلا يسقط ما لا يتعلق بالٌکاح كثمن ما اشترت من الزّوج؛ ويسقط مالا 
يتعلق بالتّكاح كالمهرء والنّفقة الماضية' أمًا نفقة العدّة؛ فلا تسقط إلا بالدكرء كنا 
«الدخيرةء والمهرٌ بسقط من غير ذكره. 
ن (وإن حلع الأب صبْهُبماها م يجب عليها شيء“» وبقي مهرهاء وتطلق في 
الأ“ 
ان خلتها على أنه ضامن "صح وعليه المال: وإن شرط الال عليها تطلق 
بلا شيء إن قېلع ^“ . والله اعلم"). 


(1) أي الخلع بمين في جانبه وهو عقد تام لا يتوقف على قبول المرأة فلا يكون قوله : طلقنك سس على ألف 
إفرارً لقبولها فلا يكون قوله : فلم تقبلي رجوعاً عله حتى لا يسمع. ينظر: «عمدة الرعايق/(؟ : 119). 

(1) المبارأة: بفتح البمزة جعل كل منهما بريثاً للآخر من الدعوىء وترك الممزة خطا. ينظر: «مجمع 
الأتھر .)۷٠٤ : ١‏ 

(۳) صورة المبارأة: أن تقول له: بارثني ؛ فيقول لها: بارآتك أو يقول لها ذلك وتقول هي فبلت. وي 
المسألة تفصيل كما في «رد المحتار»(؟ : 510). 

(4) «الذخيرة البرهانية»(ق9١٠/ب).‏ 

() لان بدل الخلع نبرع ومال الصبي لا يقبل التبرع. ينظر: «درر الحکام»(۱ : ۳۹۲). 

(1) مقابلة: ها قبل: لا تطلق ؛ لانه معلق بلزوم الال وقد عدمء ووجه الأصح أنه معلق بقبول الأب وقد 
وجد. ينظر: «رد الجشار)(؟ : غناة). 

(۷) أي ملتزماً لا كفيلاً لعدم وجوب الال علبها. ينظر: «الدر المختان»(؟: 18 ة). 

(۸) وهي من آهل القبول بان تعقل أن الدكاح جالب والخلع سالب » ولا يجب الال عليها ؛ لانها ليست من 
أمل الغرامة» ولا يسقط مهرها؛ لانه لم يدخل تحت ولاية الاب, بل ييقى الكل دخل بهاء واتصف 
لم يدخل بها. ينظر: «شرح ابن ملك»»اق01/111). 


(4) زيادة من ص. 


باب الظهار 
مر تعبيً زوجتهء أو ما عبرٌ به عنهاء أو جزءٍ شاع منها بعضو يحرم نظرُه إليه من 
اء عاریه نسباًء أو رضاعاً: كات علي كظهر أميء أو راك وجوه أو 
زرك كظهر ايء أو كبطيهاء أو كفخلرهاء أو كفرجهاء أر كظهر أختيء او عبتي 
نا أو رضاعاً» ويصيرٌ به مظاهرأء ورم وطؤهاء ودواعيه حى يُكفْر فان وطن 
وبل استغفر» وكثْرَ للظهار فقطء ولا يعودُ حى يُكفّرء والعودٌ الموجب للكقّارة: 
هو عزمّة على وطتهاء وليس هذا إلا ظهاراً. وفي: أنت علي مثل أميء ار كمي إن 
وى الكرامة» أو الظّهار صخت 
باب الظهار 

(هو تشبية زوجته؛ أو ما عبر به عنهاء أو جزءٍ شائم منها بعضو يحرم نظره 
إلبه من أعضاء محارمه نسبأء أو رضاعاً: كألت علي كظهر أميء أو رأمك؛ رحو 
أو نصفُك كظهر امي أو كبطيهاء أو كفخليها » أو كفرجها ء أو كظهر أختي › أو 
ی ''نسباً أو رضاعاً'» ويصيرٌ به مظاهراًء ويحرمٌ وطؤهاء ودواعيه حنى كف 
نإن وطس قبله): أي قبل التُكفيرء (استغفرء وكقُرٌ للظهار فقط): أي تحب كفارة 

الظهار» ولا يحب شيءٌ آخرٌ للوطء الحرام. 1 ١‏ 
(ولا يعودٌ حى يُكفّر): أي لا يطأها ثانية حنّى يُكفر. ل 
(والعود" الموج للكقّارة: هو عزمة على وطتهاء ولیس 1 
ظهاراً): أي ما ذكرَ ليس إلا ظهارً سواءً نوىء أو لم ينو شيئاء ولا يكون طلاقاء أو 
إيلاء. ا 
(وفي :أنت علي مثل أمّي :أو كأمي إن نوى الكرامةءأو الظهار صحت): أي ب 


2 3 5 lui 
Se زيادة من ف وق‎ )١ 
راذن يارو من ناهم كم يعُودُون لعا‎ 


آي هذه الصور ایی قيها تشیه زوجته بعشو من أعيضاء عاریه ليست إلا هارا ولا خخمل جم 


«عمده الرعاية»(۲ : 0151 


9 تتاب الطلاق 

وإن ترى الطّلاقَ يانت» وإن ل بنو شيا لغا. وبانت علي حرام كآمّي صح ما نري 

من طلاق» أو ظهار. وائتِ علي حرام كظهر امي ظهارٌ لا غيرء وإن نوی طلاتاً ار 

إيلاء. وض الظهارٌ بزوجته» فلم يصح من أميّه» ولا من تكبتها بلا أمرها لم 

ظاهرٌ منهاء ثم أجازت. وبا علي كظهر اي لنسائه جب لكل كفارةٌ على حدة. 
افصل ف الكفارةا 


وهي: عق رقبة» وجاز فيها المسلم والكافر 
(وإن نوی الطّلاق بانت» وإن ل ينو شيئاً لغا"'". 

وبانت علي حرام كاي صح ما نوی من طلاق» أو ظهار”". 

وانت علي حرام كظهر آمي ظهارٌ لا غير٬‏ وإن نوي طلاقاً او إیلاء". 

وحص الظّهارَ بزوجته؛ فلم بصح من اميه ولا ممن نكحها بلا أمرهاء لم 
ظاهر 1 اجات . 

أشن عل كظهر أي ایو نمب لكل كفارة ”على حدة". 
تفصل إل الكضارة] 


وهي : عتقّ رقبة » وجاز فيها المسلمّ والكافر) » وفيه خلاف 


(1) لأنه كلام يحتمل رحوهاً: لآن مثل للنشبيه. وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من 
وجوه؛ فإذا نرى به ابر والكرامة لم يكن مظاهرا ؛ لان ما نواه حتمل» ومعناه أنت عندي في استحقاق 
لبر والكرامة كأمي. وإن نرى الظهار فظهار؛ لأنه شبهها مجميع الأم ولو شبهها بظهر الأم كان 
لهاراء فإذا شبهها مجميع الام كان أولى» وإن لم يكن له نية فليس ذلك بشيء. ينظر:. «البسوط»(7: 
ييف 

(1) لانه إذا ذكر مع التشبيه النحريم لم يحتمل معنى الكرامة؛ فتعين التحريم: وهو يحتمل تحريم الظهار 
ويحنمل تحريم الطلاق» فيرجع إلى يته فإن لم يكن له نية يكون ظهاراً؛ ‏ لآن حرف التشبيه مختص 
بالظهار فمطلق التحريم يحمل علبه. ينظر : «البداتع»(؟: 585). 

(۳) آي فهذا اللفظ لا يثيث به إلا الظهار, فلو نوی الطلاق أو الإيلاء. أو قال: لم انو به شيئً: يكون 
ظهاراً. ينظر: «المناية»(1 : 5145). 

(5) هذه المسألة تفريع على ما قبلها: ومعناها: أي لو ظاهر من امرآة نكاحها موقوف لا يصح ظهاره' 
لأنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها. وتمامه في «البناية»(4 : 184). 

(۵) زيادة من م. 


تاب الطلاق 5 
والكر؛ والأشی› والصغي والکبیر؛ والأصم والأعورٌ ومقطوع احدی يدي 
رإحدی رجليه من خلاف» ومكائب لم یود شيئاء وشراءٌ قرييه ب كفارته. وامتاق 
زوف عبده ثم باقيه. . لا فائت جنس المنفعة: : كالأعمى؛ ومجنون لا يعقل؛ والمقطوع 
يداه أو إبهاماءء أو رجلا أو يذ ورجل من جانب» ولا ملي ولا مكائب با أذى 
a‏ مشترك ثم باقيه بعد ضمانه 
ف2 وغفيقة في أصول الفقه في حمل اعلق على اتيد" . (والذكر. 

اا والملقرء والكبير» والأصم :أي من يكون في أذنيه وو“ ؛ ممن لا يسمع 
أصلاً ينبغي أن لا جوز ؛ ؛ لأنه فائت جنس النفعة» ٠‏ (والأعورٌ ومقطوعٌ إحدى يديه 
وإحدى رجليه من خلاف» ومكائب لم بود شیا وشراءٌ قريبه بد كفارته. وإعتاقٌ 
صف عباره كم باقيه», 

لافائت جنس المنفعة: كالأعمى» ومجنون لا يعقل)؛ احتزارٌ عمّن ين 
ويفيق » (والمقطوع يداه أو إبهاماء0, أو رجلا أو يد ورجل من جانبء ولا 
مدب ولا مكائب أذى بعض بدله» وإعتاق نصفم عبار مشترك. ثم باقيه بعد 
ضمانه)؛ لأنّه انتقص نصيب صاحبه في ملكه"ء كم يتحول إلى ملك الع بالضّمان, 
وعندهما جوز" إذا كان المعيقّ موسر ؛ لأنه يملك نصيب صاحيه بالضّمان» فكاله 
أعتق كله عن الكقّارة بخلاف ما إذا كان معسراء إن عندهما الواجب السّعاية في نصيب 
الشريك» فيكون إعناقاً بعوض. 


() ينظر؛ «المنهاج(5: 070 , ورواحلي على المتهاج)(4 : ۲). و«نهاية اتاج »(۷: ۰)۹۲ رو 

(1) لا حمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف؛ وهو من نوع ما اتح فيه 
الحكم والختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(ص۲۸)؛ و«الفصول في الأصول)12: ١001م‏ 
داالبحر الحيط)(0: )7٠‏ , و«شرح الكوكب النیر(ص۲۱٤)‏ ؛ و«حاشية العطار)»(؟ : 41). 

7 الزقر: الثقل في الاذن. ينظر: «مختار»لاص 0/55 

۳ أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بكلامين؛ والتقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق يمهة 
الكقارة ؛ وذلك لا جنع الجواز. ينظر : «مجمع الأنهر»(1 : 0101 

0 لان قوة البطش بهما فبغواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر: «البداية)(؟: *؟). 

الثر اسار الاين" ثم يتحول إلبه بالضمان ما بقي مله فكان في الممنى إعتاق عبد إلا خبتاًء 

مله ينع الكفارة. ينظر : «العناية))( ؛ 534). 
N‏ «التییین »۴ : .)٩‏ 


1 تاب الطلاق 
ونصف عبد عن تكغيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهرٌ منهاء وإن عجز عن المت 
صام شهرين ولاء ليس فيهما شهرٌ رمضان؛ ) ولا خسة هي صومُهاء وإن ازير 
بعذرء أو بغيره» أو وطئها في الشهرين ليلا عمداً أو يوماً سهوأء استائف الصرم لا 
الإطعام إن وطئها في خلال وان عجر عن الصُوم أطعم هو أو نه سئين مربي 
كلا قدر ر الفِطرٌة» أو قیمتّه» وإن غداهم وعشاهمء وأشبتهم فيهما بان قل ما أكلواء 
أو أعطي 

(ونصفُ عبدِو عن تكفيره» م باقيه بعد وطء من ظاهر منها) ؛ لأن الاعتاق 
يحب أن يكوثٌ قبل المسيس» وعندهما يجوز ؛ لأت إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. 

(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءٌ ليس فيهما شهرٌ رمضان. ولاخ 
هي صومها") وإن أفطر بعذرء أو بغيره» أو ومرثها في الشهرين ليلا عمدا ار 
يرما هوأ" استائفة المثوم لا الاطعام إن وها في خلال ” "هذا عند أبي 
حنيفة وبحمد ا" ' وعند أبي يوسف ل4 لا يتأيف الصّوم ؛ لأنّه يحب أن يكون 
متتابعاً مُقَدّماً على المسيس» ٠‏ فالتا حاصل» » بقي أن التّقَدمَ على المسيس غير حاصل. 
لكنّه إن استأنف يكو الكل مؤخّراً عن المسيس» ولو لم يستانف فبعضة مقدمْ على 
المسيس » فهذا أولَى » ولأبي حنيفة وحم # آله يحب أن يكون مقاماً على السيسٍ 
خالياً عنه. فَالتّقَدُمُ على المسيس قد فات؛ لكر خُلُوَهُ عن المسيس ممكن» فتجب 
رعايته. 

(وإن عجر عن الصوم أطعم هو أو نائبه سين مسكيناً كلا قدرَ الفِطرَةه أو 
قيمكه)» هذا عندناء وأمّا عند الشَافِعِي”''# لا جور دفمٌ القيمة» ( '*وإن غذاهم 
وعشاهم وأشبعهم فيهما"'' ) : أي ني الغداء والعشاء"ء (وإن قل ما أكلواء أو أعطى 


(1) وهي : يوم الفطر ويوم النحر وأيام النشريق. 

() لفوات التابع ؛ وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل يعذر الحبض 
فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متابعين لا تحيض فيهما. بنظر : «البناية»»(؛ : 116). 

(7) زيادة من آ و ف. 

(1) ينظر: «التنبيه»(ص * 011+ ودالنهاج» وشرحه «المحتاج)(5: 6775 وغيرها. 

(0) زيادة من ب و م. 


0 لان المعتبر دفع حاجة اليوم ‏ والعادة حدوث الحاجة في كل يوم مرتين. ينظر: «كشف الفاق ٠‏ 
( 


يتاب العللاق 1 


0 لح م يي يي ب ب ل‎ N 
ب ومنوي قر أو شعير» أو واحداً شهرين جازء دفي يوم واحلر قدر الشهرين.‎ 

بيهر الأ عن يوي وان أطعم سني مسكيئاً كلا صاعاً عا من بر عن ظهارين 4 

بح إلأ عن ظهار واحد؛ وعن إفطار وظهار ر صحح؛ كصوم أربعةٍ أشهرء أو إطعام 
ا عشرين مسكيناه أو إعتاق عبدين عن 
من" بر وسو تمر أو شعيرء أو واحداً شهرين جانز وفي يوم واحاږ قدرٌ 
الثهرين لا بجو " الأ عن يويه): : أي أعطى شخصاً واحدا في يوم واحد قدرٌ 
شين لا يجوز إلا عن هذا اليوم» هذا ممبناء وأا عند الاي" فلاب من 
التمليك ؛ كما في الكسوة» ووجة قولنا : ما كر في أصول الفقه في دلالة'*' اص : إن 
الإطعام جعل الغيرٍ طاعماًء وهو بالإباحة...إلى آخره. 

(وإن اطعمٌ سين مسكينا كل صاع“ "من 8 بر“ عن ظهارين”" لم يصح إلأ 
عن ظهار واحد؛ وعن [فطار” “ وظهار ر صح)؛ هذا عند أبي حليفة وأبي يوسف ا 
وأا عند عد فة يحور عن الظهارين» هما يقولان اله تعمل عند اختلاف الجنسين 
كالإفطار والظّهار؛ لا عند انُحادهماء فإذا ُت الي والصّامٌ بصلح كفارة واحدة ؛ 
لان نصف الصا من أدنى المقاديرء فالمؤدّى وهو العناعٌ يصلحٌ كفارة واحدة جَمَلّها 
للظهارين فلا يصح . / 

(كصوم أربعةٍ أشهر .أو إطعام مئةٍ وعشرين مسكينا , أو إعتاق عبدين عن 


)١(‏ اند ١68.4‏ 1غرام. ينظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»(١:‏ 144): ودمعجم التقهاء)/(ص2404. 
«ا مقادير الشرحية .0378 

) زيادة م : م 

۳ ينظر: «الغرر البهية)(4 : 057١‏ و«مغني الحتاج»(5: 0837 وداتحفة الحبيب» : ١۲)؛‏ وغيرهم. 

0( ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول الېزدوي »۲۸ : 1), ودالتوضیح»(۱: 504): و«التقرير 
والتحبير»70: ۱۳۷)؛ وغيرها. 

(©) الصاع: 471.1 غرام. ينظر: «معجم الفقهاء»( ص٤‏ ١١)؛‏ «المقادير الشرعية»/(ص 0/8 

(1) زيادة أوب واس و م. ا 

(") أي ظهارين من امرأة, أو امرأتين دفعة واحدةء أما لو كان بدفعات جاز اتفاقا + لأن الرة الثائية 
كمسكين آخر. ينظر : «ترد الحجعار»(؟1: 0۸4). 

(8) أي إنطار في رمضان عامداً. 

)ی فلا يصع جملها للظهارين بل لظهار واحد. 


4 كتاب انرو 
ظهارين؛ وإن ل يبن واحداً لواحد؛ وفي إعتاق عبار عنهماء أو صوم شهرين, ل ار 
يعيّن أي شاء. وإن اعت عن قتلي وظهار م يج عن واحد ور بد قاور 


بالصُوم فقط لا سسيِّه بامال عنه. 

باب اللعان 
مَن قذف بالرّنا زوجئه العفيفة» وكل صَلَحَّ شاهداًء أو نفى ولدها وطالبتن 
لأض ناذا 


(وفي إعتاق اه عبد عنهماء أو صوم شهرين» له أن يعن E‏ 09 
وإن أعتقّ عن قتل وظهار لم جز عن واحد), وعند رُفْر 5 لا جز عن 
أحدهما في الفصلين”", وعند الشَافِعِي”" #2 يُجْعَلُ عن أحدهما في الفصلين". 
(وكفْرَ عبد ظاهر بالصُوم فقط لا سيد بالمال عنه) ؛ لأنّ الكفارة عبادة مل 
الآخر لا يكون فعله. 
1 باب اللعان 
(مَن قذف بالرّنا زوجته العفيفة): أي عن فعل الزّنا غير مهم به كمن يكون 
معها ولدء ولا يكون له أب معروف» وإِنّما اتنصر على كون الرُوجِةٍ عفيفة: رلم 
يقل: والمرأة تمن جحد قاذفهاء كما قال في «المداية»» ولا شاك أن اليقة أعم من كونها 
من جحد قاذفها ؛ لأنّ اشتراط كونهما من أهل الشّهادة» يدل على الحريّة: والتكليف. 
والإسلام» فلا حاجة إلى قوله: وهي عن جحد قاذفهاء بل يكفي ذَكْرُ اليفّة: (وكل 
صَلَحَ شاهداً؛ أر نفى ولدها وطالبَتْ به ): أي وجب القذف» (لأغن, فإن أبى): 


)١(‏ أي صح تعبيئه عن أي الظهارين شاء. 

(1) أي في انحاد الجنس واختلافه. ينظر : «حاشية كشف الحقائق)»(1 : ۲۲۳). 

(۴) ينظر: «تحفة الحتاج»40: 140)؛ ودنهاية الحتاج»(۷: ١4)ء‏ وا«فتوحات الوهاب<(4: 111): 
وغیرها. 

(5) لآن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد» فالنية في الجنس الواحد لا نفيد» ويقى ن 
أصل الكفارة ؛ وذلك يكفي » قله أن يجعل بعد ذلك عن أيهما. بنظر : «البناية)( 2 : .)۷۲١‏ 

(0) «البدايةز؟ : ۲۳). 


چنب الطلاق 
حي حثى يلاعن» أو يندب تفه فيح فان لاعن لآفلت ولا حيتت +2 
لاعن أو تصنداقه. فإن كان هو عبدأ أو و أو تحدوواً 5 قذفي حد؛ وإن مل 
مر شاهدأء وهي آمةء أو كافرةء أو محدودة في قذف. أو صب أو ممنونة, أو زا 
زلا حدُ عليه؛ ولا لعان؛ وصورئة: أن يقول هو ألا ربع مرات: أشهذ بلله تبي 
ادق فيما رميئها به من الزّناء وي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها 
به من النا؛ مشيرا إليها 
أي امتنع عن اللعان» (حیس حى يلاصن» ويکب نفسّه فيحد) : "أي بعد 
اللُكذيب"؛ (فإن لاعن لأغنت» وإلا حَيِسّت حى نلان أو تصداقه) : فينفي نسب 
ولبها عنه لكن لا يحب عليها الح بهذا التُصديق. , 

(فإن کان هو عبداء أو كافرأء أو محدوداً في قلف حدً)"؛ لاله ليس من أهل 
اللمان؛ لعدم أهليّة الشهادة. 

(وإن صلَحَ هو شاهداء وهي امل أو كافرة» أو محدودة في قذف. أو صي 
أو يحنونةٌ أو زانيةً" فلا حد عليه: ولا لعان)؛ لأنها إن انْصِمْت بالرّنا لا تكون 
عفيفة» وإن الصف بغيره تا در لا تكون أهلاً للشّهادة. فلا حدّ على الرّوج ؛ لعدم 
إحصانهاء ولا لعان ؛ لعدم عمَّيهاء وأهليتها للشّهادة. 

(وصورئة: أن يفول هو أولاً اربع مرّات: أشهد بالله آي صادق فيما رميئها به 

من الناءوني الخامسة:لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الرًنا؛مشيراً إليها 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) بعني إذا كانت هي من أهل اللعان بان كانت صالحة للشهادة عليه ؛ لآن اللمان تعذر لعنى من جه 
فبصار إلى الموجب الأصلي » وهو الثايت يقوله تعالى: ونيمود الخصتات) الآية. ولا يتصه 
أن يكون الرُوج كافرًء وهي مسلمةٌ إلا إذا كانا كافرين فأسلمت ؛ ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه 
ينظر: «التبيين»(3: لاو A‏ 00 

() أي کان ظهور زناها بين الناس كذلك؛ أو تزوجها بنکاح فاسدء أو ادها من غبر أب معروف. يتظر: 
«البناية»(4 : 8/560). 

وها ند على أن الركن في پاب لمان عتتا شهادات مل بين را ل ا 
دالفضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج» ومن وجه في جائب الراة 9 
من رجه» فيشترط أهلية الشهادة من الجانبين واحصان الرأة لوجوبها ؛ الآن قذف غير لمحصلة لا يوجب 
الحد على القاذف. ينظر : «الحبط )لاص ۲۷۸). 


1۹ تاب الطلاق 
في جيعهء م تقول هي أربع مرّات: أشهذ باش إله كاذب فيما رماني به من الزن 
وفي الخامسة: : غضب للم علبهاء إن كان صادقا يما رماي به من الزن ميق 
القاضي بينهماء وإن قف بنفي الولد؛ أو به وبالرّناء ذكرا فيه ما قاف بودي 
بغر القاضي» وينفي نسب ويلْحفه باه وتي بطلقق » فإن أكذب نفسَهٌ حن حت وح 

له نكاحهاء وكذا إن قذف غيرها قحد به أو زنت فَحُدُت 
في جميعه؛ ٿم تقول هي آربع مرات: : أشهة بلله إله كاذب فيما رماني به من الزن 
وفي الخامسة: غضب الله عليها'"'"؛ إن كان صادقاً قيما رماني به من الؤثاء كم مُق 
القاضي ييتهماء وإن ذف بنفي الولد أو به» ويالزناء ذكرا فيه) ho‏ < 
قذف به): ”أي من الزّناء ونفي الولد". 

مرق الفاضيء ويتفي نسب لحه بائه وتيرة بطلقء فإن أكلب تة 
ك » وحا له تكاحها)؛ لاله لم ببق الان ييتهماء وقول ©. : «اللاعئان لآ 
يُجْتَمِمَان بده" : أي ما داما متلاعنين ؛ لاه عله عدم اجتماعهما اللعان. فلمًّا بطل 
اللا لم يق حكن وهو عدم الاجتماع. 

(وكذا إن قذف غيرّها قحد به«أو زنت فُحُدْت)2: : أي حل له نکاخها إن 
قذف غيرّها بعد اللاعن فحدّ» أو زنت بعد التلاعن فحدّت؛ فَإنّ بقاءً أهلية اللْعان 
شرط ؛ لبقاءِ حكمه. 


(1) وإما خص الغضب في جانبها ؛ لانها تتجاسر باللعن على نفسها كاذية ؛ الان النساء تستمملن اللعن 
كثيراً كما في الحديث» فاختير الغضب لتفي ولا تقدم عليه. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 408). 

() زيادة من م. 

(؟) من حديث ابن عمر في «اسئن الببهقي الكبير»10: 408)» و«سئن الدارقطني»(۳: 005738 و«مسند 
أبي حنيفة)(1: 166), قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. وني «سئن الدارقطني)(7: 1077) عن 
علي وعيد الله: (مضت السنة أن الحلاعنين لا يجتمعان أبدا». ووري موقوفاً عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر وابن شهاب في «ستن أبي داود»(؟: ۲۷۳)» و«مصتف أبن أبي شيية»40: ۰)۱۹ 
ر«مصنف عبد الرزاق)(۷: ۱۱۲) : و«المعجم الكبير»(؟: 574) + وينظر : «نصب الراية» (5: 2596 

و(اتلخيص الحبير»72: 177): و«خلاصة البذر»(؟: 0587 وغيرها. 

(4) لم فد ني «الغرر»(1: ۳۹۸) بالخ في زناهاء وعلل ذلك في «درر الحكام»(1 : ۳۹۸): وذلك لان 
عرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد. جنلاف القذف إذ لا يسقط به الإحصان. وأيده ف 
ذلك عبد الحليم في د«حاشيته)! : 187) عليه. وصاحب «رد افحتاں»(۲: 010) وذكر وجوهاً لدنم 
الإشكال عن عبارة صاحب «الجداية» في التقييد بالحد ‏ منها : أن يكون القبد اتفاقياً 


جناب الطلاق 


رلا لماك UR‏ وان لذت لاقل من س اشهن 
نت منه تلاعناء 3 3 9 
E aE‏ و يتفي القاضي الحمل؛ ومن نفى الولد زمان 
اة أو شماء آلة السولادة صخ ویعده اء ولان في حالبه وان نفى ارا 
نوامین» وآفر بالآخر حدء و عكسه لاعن و م نْسَبهُما منه في الوجهين 
(ولا لعان بقذفو الأخرس ٠‏ ونقي الحم عثه"“ وإن ولذت قل من رع 
أشهر)؛ هذا عند أبي حديفة وزفر ١‏ وعند أبي يوسف وع د يجب القع إذا 
ردت لاقل من س أشهر؛ لاله حبنا تين أله كان موجودا وقت الف . ولابي حنيفة 
زف" 4 أله لا ينين بوجود الحمل؛ وفيما إذا وَلْدَتْ لأقلٌ من تة أشهر, فبصيل 
كانه قال: إن كنتو حاملاء فحملائو ليس منّي» م تن ألها كانت حاملاً. والقذفا لا 
ا 
يصح تعليقه. 
(وبزنيت وهذا الحمل منه تلاعناء ولا يئفي القاضي الحمل) ؛ لان تلاعنهما 
كان بسبب قوله : زنيت» لا بنفي الحمل. 
(ومّن نفى الولد زمان القّهتية'''» أو شراء آلة الولادة" صح وبعده ل 
ولاعن في حالتيه) : أي في حالة النّي زمان النّهنئة » وحال النّفي بعد زمان التّهنئة. 
(وإن نفی وَل توامین" وأقرٌ بالآخر حد)؛ لاله أكذب تفم بدعرى 
اثأني ؛ لألهما خلقا من ماء واحد» (وفي عكديه لاعن): آي إن افر بالاوّل؛ وتفى 
الثاني لاعن ؛ لأله قذف بنفي الثاني ؛ ولم يرجم عنه» (وصح هما عنه في 
الوجهين) ؛ لاعترافه بأحدهماء وهما خُلِقَا من ماء واحد. 


(1) لأنه فقد الركن وهو لفظ: أشهد» ولذا لا تلاعن بالكتابة. بنظر : «الدر المختار)(؟ : 2819, 

(1) أي قبل وضعه يأن قال لامرأته ليس حملك مني. بنظر: «مجمع الأنهر)»<١‏ : )17١‏ 

(7) زيادة من أ. 

(4) ولم يعن لبا مقداراً في ظاهر الرواية: وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة ع تقديرها 0 بام وروی 
الحسن عنه: سبعة ؛ لأنها أيام التهتئة. وضعقه السرخسي بأن نمب المقادير بالرأي متعثر. وعدهما: 
هي مقدرة بمدة النفاس ١‏ لأنها أثر الولادة. ينظر: «فتح القدير»(؟ : 2516 

'(0) أي كالمهد ونحوه. ينظر: «رد الجتار»(؟ : 0881 

(1) أي ولدين من بطن واحد يبن ولادنهما أقلٌ من ستة أشهر. ينظر: «جمع الأنهر »1 : 1١‏ 

(') زيادة من أو ب وس وم. 


14 كتاب الطلاق 
باب العنين 
إن قر أنه لم يصل إليها اجه الحاكم سن قمريّة في الصلحيح؛ ورمضاذ ولإ 
حيفيها متها لا مد مرضي ومرضيهاء قإن م يصلن فيا فرق القاضي ينها و 
طَلبُهء وتبين بطلقة؛ وا كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدة. وإن اخثلفاء وكانت 
يبا أو بكراً فنظرّت النْساءُ فقُلْنَ: ثيب. حلّف» فإن حل بطل حمّهاء وإن نکل 
أو قُلْنَ: بكرء أجُل. ولو أجُلء ثم اختلفاء فالتفسيم هنا كما مر وبطل حقها لني 
حيث د 1 > ثمّة 
باب العنين!" 

(إن افر آنه لم يصل إليها اجُلْه الحاكم سن قمرية في المئحيح): : روي لسن 
عن أبي حديفة ‏ أله يول سنة شمسية» وفي ظاهر الرّواية : سئة قمريّة؛ فالس 
اة مده وصول الس إلى النقطة التي فارقتها من فلك البروجء وذلك في لامع 
وخمسةٍ وستينٌ يوم وربع يوم» والسنّةٌ القمربة اثنا عشرٌ شهرا قمريء وملها ثلالمنٍ 
وأربعةً رخمسون يوماًء وُلْثْ يوم ولت عشر يوم. 

(ورمضان ويام حيغيها منهاء لا مل مرضه ومرضيها'"؛ ؛ فإن لم بعلن نها 
فرق القاضي بينهما إن طلبَته) : أي إن طلبّت المرأة التّمريق؛ (وت بين بطلقة؛ وا كل 
المهر إن خلا بهاء وجب العدّة. 

وإن اخملفا): : عطفُ على قوله : إن أقرٌء الزن الاخعلافة e‏ 
الأجيل ١‏ (وكانت ياء أو بكراً فنظرَن السام فَقَلْنَ: ثتّبء حُلّفء فإن حَلَفَ بطل 
حقهاء وإن نكلء أو لن بكر أجُل. 

ولو أَجْلء ثم اختلفاء فالتفسيم هنا كما م وبطلَ حقّها جيه حيث بطل 
شتف كما لو انارق وخرت هنا حيث أجل ثمّة) : أي لايخلو: إا إن كانت 


(1) العنين: وهو ما لا يصل إلى النساء؛ أو يصل إلى الثيب دون الأبكار. بنظر : «الكٽز اص .)١۲‏ 

(1) أي أمر لا يستطيع معه الوطء . وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته درد المحتار»(7: 018). 

(؟) أي يبطل حقها يحلفه وكانت نيباً. وكذلك لو اختارته ؛ لأنها رضيت به» والاختيار شامل لان يكو 
حفيقة أو حكماًء ء كما لو قامت من جلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل أن تختار شا 
وعليه الفتوى. ينظر: «جمع الأنهن)(١ EM:‏ 


تاب العللاق 4 


ا" کالعتين فه. وفي ليوو فرق حالاً بطليها ر“ س 
الي كالعنين فيه. وفي امجبوبه فرق حالاً بطلبها ولا يخير أحدعما بيب 
الأ 


ب أو كانت بكراء فنظرت الساء فقلن: ٹیب » لف ء فإن حاف بطل حهاء كما 
نلاخلاف قبل اتأجيل: ؛ وإن نكل حيرت المرأة» وإن فن : هي بكر خيرت أيضاً. 
وقول : كما لو اخترثه» فإ امرأة إن اختارّت زوججها بطل حتها يطلب الثقريق. 

(والخصي کالعنین فيه): : أي في التأجيل» (وفي اجبوب فرق حالا) : أي في 
الخال » (بطليها) : إذ لا فائدة في تأجيله بخلاف الخصي» فإ الوطئ منه متوقع. 

(ولا يتخي أحتهما بعيبه الآخر)ء خلا شافع" طن في العيوبي الخمسةء 
وهي: : الجنونء والجذام "؛ والبرص» والقرن" '» والرتق؛ وعند مره إن كات 
بالرّرج جنون» أو جُذام؛ أو برص فالمرأة بالخيار» وإن كان بالمرأةٍ لا ؛ لأئه يكن 
لوح دف الضرر عن نفسيه بالطلاق. “والله أعلم“. 


4 4 + 


: وغبرها 

(1) بنظر: Abn‏ : ۷۷ ودالغرر البهية)(4 : OAM:‏ حلي على الهاج ۳٠»‏ ا 
(1) الجذامه داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. . ينظر: «اجامع الرمون»۱ : ۳۴۷)؛ «اللسان 

(OVA 


0) الفزن: أي في الفرج: : مائ نع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أ 


«المغرب»ا ص 741). 
(1) زيادة من ق. 


الحمة مرتقة أو عظم. بنظر : 


0 كتاب الطلاق 
باب العدة 


هي رة ميض للطلاق | والقسْخ ثلاث حِيْضٍ كوامل: كام ولد مات مولاهاء او 
أعتقهاء وموطوءةٍ بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة ولمن لم تجض؛ لصبغ أو 
كبر أو بَلَهْتْ بالسنُ» ول ئجض ثلاثة E‏ وللموت أربعة أشهر وعشرء ولأمز 
تمض حيضتان: وأن ل تحض آو مات عنها زوجها نصفة ما لحر وللحامل, 
الحرّة أو الأمة 


باب العدة 

(هي لحرًة تميق للطُّلاق والقَمنخ): كالفسخ: جنير البلوغ؛ وملك أحد 
الرُوجين الآخر"“» وتقببلها ابن زوج بشهوة» وارتداد أحدهماء وعدم الكفاءة. 
(ثلاث جيض كوامل)؛ أفاد بقوله : كوامل ؛ آله إذا طلّنها في الحيضش لا بحسب هذا 
ا عن ا 

(كام ولار مات مولاهاء أو أعتقهاء وموطوءةٍ يشبهة) ٠‏ كما إذا رفت إليه غير 
امرأيه ومو لا يعرثُها فوطئهاء ٠‏ و تكاح فاسد) ٠‏ كالتكاح المؤقّت, (في الموت 
والفرقة)» » يتعلق بالوطء بالشبهة والشكاح الفاسدء فالعدةٌ فبها ثلاث حيْضي سواء مات 
الروج» أو وقع بيلهما فرقة. 

(وأمن لم تجضس) عطف على قوله لحرّة تحيض» (لصيغرء أو كر أو بلقت 
بالسنء ول يض ثلائة أشهْر) : أي العدّة لحرو لا تحيضُ لصغر ونحوو للطلاق 
والفسخ ثلاثة أشهر. 

الوللموت أربعةٌ أشهر وعشر): قول : وللموت عطف على قوله: : للطّلاق» 
والفسخ معناء العدٌ للحرة للموت أربعة أشهر وعشر. 

(ولأمة تحيض حيضتان. ون لم تحضء» أو مات عنها زوجُها نصف ما 
للحرة» : أي المد ة لام تحيضُ للطّلاق والفسخ حيضتان» ولأمة لم تعض للطّلاق 
والفسخ نصفمُ ما للحرةء أي شهرٌ ونصف شهرء وما للموت فنصفُ ما لحر أيضأء 
وهو شهران وخمسة أيّام. 

(وللحامل الحرة أو الأمة)» فإنّه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرّة » أو آمةء 


(1) هذا لبس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. بنظر : «الشرتبلالية»(1: 101) 


تاب الطلاق 
1 


مم حَمْلها 


ران سات عنها صي وضع م ا 0 
نس ف وجهيه 

ر 
(وإن مات عنها صي 2 ضع حَمْلِها): : أي وان كان زوجها الت ص فشي 
بوضع احمل 


وعند أبي يوسف ڪه والشافِي”"'ضك عدها عد الوفاة؛ لان المدة بوضع 


لحمل نما نجبُ لصيانة الاء؛ وذلك في ثاب النُسبء وهنا لا يشب ثبت السب عن المي" 

ولأبي حنيفة ف و محمد ظه أن قولَهُ تعالى: ل(وَأوْلدَتُ الأخنال أجلن أن بضع 
حل" ئرل بعد قولِه تعالى: والذين يوون نكم ودرو أإواجا رمن 
أن َة وُر وَعَسْرَ6”” فيكون ناسحا له في مقدارٍ ما يتتاولهالآينان, وهو 
حامل توفي عنها زوجها. 

فإن قبل: المرادٌ أولات الأحمال اللآني ثبت نسب حملهن. 

e قلناء‎ 

ايلم حلت بعد سوت المي" مث الوس)ء لالم تك حلأ رقت 
موت الصبي تُعيْنْ عَدَهُ الموت» (ولا نسب في وجهيه): : أي فيما حلت قبل موت 
الصبي » أو بعده. 


() المراد بالصبي غير المراهق ؛ ؛ لأنه لو كان مراهقاً وجب أن يثبت التب منه. . ينظر: «الشرنبلالية ٠»‏ : 
(t1‏ | 

(1) إن ولدث لاقل من سنة أشهر عند الطرفين, ووز لبا ان تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا اله لا 
ا WDE‏ 4 و«فة الحييب20: ٠)81‏ 

(5) ينظر: «مغتي الحتاج»(۴: ۳۳۸), «المحلي على امتهاج)(4: ٠)٤١‏ دا 
و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية:( ص۱۲۸ -١۲)؛‏ وغيرها. 

() من سورة الطلاق» الآية (4). 

() من سورة البقرةء الآية (574). 

0 فعدتها بالأشهر إجماعا ؛ لعدم تحقق وجود الحمل حين الوت ٠‏ فلم 

تكن من أولات الأحمال. ينظر: «الدر العقى ٠»‏ : 117): 


لف باصي 
لي O EEE‏ 
تستآئف بالحب 

(ولامراز الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين) : أي إن انقطت عدر الطلاق, رهي 
ثلاث حيض معلا ولم تنقضر عة الوت» فلا بد أن تعرس اتقضاء عة الوت» ولو 
القضت عة الوت» ولم تنقض عة الطّلاق» "فلا بد أن ' تتريّص عدة الملا 
(وللرجعي ما للموت ۳ 

ون أعيضت في علو رجعي” كعذة حرة 
بائن» أو موت كأمة) : أي عدثها كعَدَةٍ أمة. 

(وآيسةٌ رآت الدُمٌ بعد عدةٍ الأشهر تستانف بالحيض)”" : أي إذا كانت الرّوجة 


رّة): أي عدئها كعدّة حرّة» (وفي مدو 


(1) زيادة من ص 

(5) أي إن الزوج إذا طلّن زوجت طلاقاً رجعياً في صحته» أو مرضه ودخلت في عذة الطلاق؛ ثم مات 
والعدة باقية تنتقلُ عدّتها إلى عدّة ا موت إجماعا؛ لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية 
لم تكن زوجتهء فلا يجب عليها بمونه شيء ولا ترئه. بنظر: «رد الممتار)(1: .)1١6‏ 

(*) أي طلاق رجعي؛ لأن النكاح يبقى في الرجعي: فصارت حرة حال قيام التكاح. ينظر: «عمدة 
الرعاية OMA: ۲(٠»‏ 

(4) في السالة سنّة أفوال مصحّحة : 

أحدها: بنتقض مطلقاًء وهو ظاهر كلام صاحب «الہداية))۲: ۲۹)؛ والمصئف على خلاف ما 
حملها الشارح؛ واختاره صاحب «الاختيار»(7: ١۲۲)؛‏ و«درر الحكام»(1 : 407): وصرّح الأقطع 
وصاحب «غاية البيان»: أنه ظاهر الرواية : وصححه في «الملتقى)لاص 09١‏ 

الثاني: لا ينتقض مطلقاً؛ واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي. 

الثالث: يتفض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح » وأفتى به الصدر الشهيد؛ 
ولي «المجتبى»: وهو الصحيح المختار للمترى. 

الرايع : : ينتقض على روابة عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية فإغا ثبت الأمر على فلا 
فلما حاضت تبن خطوهاء ولا ينتقض على رواية التفدير له؛ واختاره في «الإيضاح لف 0/11 
واقتصر عليه في «الخانية)»(1 : ۱ وجزم به القدُوريّ والمصاص ؛ ونصره في «البدائع))(5: 

الخامس: : ينتقض إن لم يكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فاد التكاع 
فيقضي بصحته » وهو قول عمد بن مقاتل. 

السادس: بتقض في المستقيل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 


المباشرة بعد الاعتداد بالأشهرء وصححه في «النوازل». ينظر: «حاشية عبد الخليم)»(١‏ : ۲۸۹)؛ ولرد 
تار ۲: 505 


تاب الطلاق 


ريق 
ىما نستائف بالشهور من حاضّت حيضة 


ن سن الياس: أي خم وخمسين سنة فصاعداً؛ وقد انقطع دمها. فطلقه لوج 

بن بثلاثة أشهر» فقيل القضائها رأت الم فلم لها لم تكن آيسةً فتستأنف با ميم 
قال في «الجداية»»: هو الصتّحيح", ١‏ 
وني رواية أبي على الذقاق": ها مني رأت الندّم يعدما كم بياستها له لا 

يكون حيضاء ولا ييطل الإياس» ولا يظهرٌ ذلك في فساد الأنكحة ؛ لاله دم خرچ" في 


غير أوانه. 
(كما تستانف بالثثهور من حافت حيضة م أيست): أي انقطع دمّهاء وهي 
واس الايائى نانف انيور" 


أقول: الاستثنافُ مشكل ؛ لأنّه لو ظهرّ أن عدئها بالأشهرٍ من وقت الطّلاق» 
فالحيضُ التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت؛ فيجيُ أن يكون محسوباً من العدةٍ 


Man ko, 
. من حيث أنه وقت‎ 


(1) اتھی من «الجداية))(؟ : ۲۹).۔ 

(1) وهو أبو علي النَقّاق الرازَيَ» الفاق بفتح الدال المهملة» وتشديد القاف الأولى» يقال لمن ببيع الدفيق 
ويعمله. تفقه على موسى بن نصر الرازي» وتفقه عليه أبو عيسى البردعي(ت ۳۱۷ ه)» من مؤلفاته: 
«كتاب الحيض». ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»اص84١)؛‏ و«الجواهر للضية»(4 : 01): «ناج 
التراجم»(ص ۳۳۷), «الفوائد»(571). 

(1) زيادة من ف. 

عرزا عن الجمع بين اليدل والمبدل منه. ينظر: «الهداية))(؟: 659 

(5) لم يسم الحققون للشارح مثل هنا البحث كملا خسرو في درد ا 0 0 
باشا في «الإيضاح»لق11/ب), وأفادوا أنه ثبت في هذا للقام تقلا عن نص صاحب اار٠‏ 

أشهر بعد الحيضة: لان إكمال الأصل بالبدل غير مكن 

أبو سعيد الخادمي في «حاشیته على الدرر»(ص ٠)۱۷‏ 

الجواب هو حل 


حاضت حبضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة 
فلا بد من الاستشتاف. انتهى. لكن ذكر العلامة 4 
أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذعب بل إيراد اشكال على تعليلهم؛ فالوظيقة في 
شبهته لا بيان مخالفته لل«دهداية»؛ ونحوه. 


114 كتاب الطلاق 
وعلى معتدَةٌ وطئت بشبهة عة أخرى» وتداغلتاء وحيضض تراه منهماء فإذا تن 
الأولى دون الكانية يجب إقامهاء وتنفضي عة الطّلاق والموت وإن جهلت بهي 
ومبدؤها عقيبهما؛ وني نكاح فاسد عقيب تفريقه؛ أو عزيه ترك الوطء. ولو قالت. 
انقفتت عدت خُلَقَتَ 
f 8 .‏ 1 0 

(وعلى معتدٌةٍ وطقت بشبهة عدو أخرى» وتداخاتا ء وحيضض تراه منهما): 
حيض: مبتدا وتراة: صفبّهُ؛ ومنهما: خيره أي حيض تراه بعد الوطىء بالثيهة. 
وقد فُهِمَ هذا من أن وطئت: فعلٌ ماض» وتراه: فعل مستقبل؛ ومنهما: أي من 
العدتين. 

واعلم أن هذا مذهيناء أمّا عند الشَافِيِي”'' فلك فيتداخلان إن كان الوطء بالشهة 
من الرَّوج» وهي في عدّته؛ أمّا إن كان من خر فلا. 

(فإذا تمت الأولّى دون الائية يجب إتمامها): صورته: لها لوي باتاء أو 
ثلاثاً فحامتت حيضة ؛ فوطِها غير اروج بشبهة ؛ فعليها عدّتان؛ فالحيضة الأونى من 
العدّة الأولى» وحيضتان بعدها تكونان من العدّتَيّن؛ فم العدة الأولى» فتجب 
حيضة رابعة ليم العدّة الثانية. ١‏ 

(وتنقضي عله الاق واموت وإن جهلتا بهما): أي بتطلين الزّوجٍ رموته. 
(ومبدؤها عقيبهما): أي عقيب الطلاق والموت. 

(وفي نكاح فاسد عقيب تفريقه ٠‏ أو عزمه ترك الوط . 

ولو قالت: انقضّت عدئي خُلقّت): أي إن قالت : انقضّت عدت وكذبها 
الرّوجء فالقول قولها مع اليمين. 


(1) أي العدتان؛ فما تراه المرأة من الحيض يكون محسوياً منهما حتى لو كان الوطء يشبهة بعد حيضة يحب 
عليها بعدها ثلاث حيض للوطه الثاني؛ فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول» وتبقى حبغة 
للوطء الثاني. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق01/118 

(1) بنظر: «المنهاج»(: ۳۹۲)؛ و«أستى المطالب(*: 0047, و«التجريد لنقع العید ۲ : ٠)١۳‏ 
وغيرها. 

(7) أي تفريق القاضي يتظر: ««درر الحكام»(1 : 407). 

(4) بأن يقول: تركتك. أو حليت سبيلك: أو ما يقوم مقام ذلك؛ لا جرد العزم أو بعدم الجيء إلبها 
ينظر: «فتح باب العناية)»(؟ : ۱۷۵). 


هتاب الطلاق 


رلو يكح معتذئة من بان وطلقها قبل الوط فعليه مهر تام ومدةٌ مستقلة. وله 
ود على ذمةٍ طلقها ذمي» ولا حربية حرجت إلينا مسلمة. 
افصل 2 الحداد] 
وتم معتدةٌ البائن؛ والموت» كبيرة مسلمة حر أو لا 
(ولو تكح معستدئة من بائن وطلتّها قبل الوطء فعليه مهر تام» وعذةٌ 
مستقلة)"": هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأ فإن أَثْرٌالوطء في اكا الأول باق , 
وهو العدّة» فصارٌ كان الوط حاصلٌ في هذا الكاح. ١‏ 
وعند محمد 4# يحب عليه نصف المهرء وإقامٌ العدة الأولى فقط؛ ولا عله 
للطلاق الثاني ؛ لان الرُويّ طلّقها قبل الوط فيه. 
وعند فرظ لا عة عليها أصلاً ؛ أن العدّة الأولى سقطت بالتّروٌج . ولم يحب 
بلتكاح الثاني لدليل عمد ه. 
(ولا عة على ذميةٍ طلّقّها ذمي)": هذا عند أبي حنيفة فك إذا لم يكن معتقدٌ 
أمل المة ذلك؛ وإن كان معتقدهم ذلك تحب عنده؛ وعتدهما تحب مطلقاًء (ولا 
حريبة حرجت إلينا مسلمة!". 
افصل 2 الحداد] 
وتحد معتدةٌ البادن»والموت كبر" مسلمة حرّةٌ أو لا): فقول : أو لا: عطف 


(1) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره» وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر البنية على أن 
الدخرل في النكاح الأول دخول في الثائي. ينظر : «الدر المختار)»(؟ : 0817 

(1) دلو تزوجها مسلم أو ذم في فور طلاقها جازء وهذا إذا كانت لا تحب في معتقدهم فلاف ما :ذا طلقها 
السلم أو مات عنها , فإن عليها المدّة بالإتفاق ؛ لأنها حقه محتقده ينظر : «فتح القدير»(4 : 2184 

7 أو ذميّة أو مستأمنة طلّقها آو مات عنها ؛ لأن العدة لفراش الزوج الحترم ولا احترام له : ولذا كاد 
للتمليك . وغامه في «الدر التق ی »۱ : .)٤۷١‏ 

) إظهاراً للتاسف على فوت تعمة النكاح الذي 
الرّجعبة ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح 
ينظر: «المبسوط )1 : 0۸ حؤه). 

E RET‏ حيث ترج الجنونة إذ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكليف 
بنظر: «كشف الرموز»(۱: 511). 


ا 


هو سبب لصونها وكفابة مؤنتها؛ ولذا لا تمد الطلقة 
؛ ولبنا يحل وطؤها وتجري عليها أحكام الرُوجات 


111 كتاب الطلاق 
بترك الزينة: ولس المزعفرء والمعصفر, والحناء» والطيب» والدمن. والکحل إل 
بعذرء لا معتدة العتق» ونكاح فاسده ولا خط معتدة إلا تعريضاء ولا لور 
مُعتدة الرّجمي والبائن من بيتها أصلء ورج معتدة اموت في الملوين. تیت 
منزلهاء وتعتدٌ في مِنزلها وقت الفرفةء والموت» والطلاق إلا أن تخر أو خاو 
على قوله: حرة؛ وعند الشافيي" فه: لا حداد على معد البائن» (بترك الزينة, 
ولَبْس المزعفرء والمعصفر"" والحناء؛ والطيب» والذاهن”"؛ والكحل؛ إلا بعلر", 
لا معتدة العتق): أي إذا أعتق المولى آم وله (ونكاح فاصد) ؛ لاله واج القع قل 
تأسفْ على فوتّه. 

(ولا لخطب معتدةٌ إلا تعريضا" ولا توج مُعتدة الرجعي والبائن من 
بيتها أصلاً) ؛ لقوله تعالى: (إلأتُحْرِجُوهُنَ من بوبه ولا يَخرَجنَ6” الآية. 

(وتضْرْجْ معتدةٌ اموت في الملوين””؛ وتبيت في مثزليها) إذ لا نفقة لباء قحا 
إلى الخروج مخلاف المطلقة ؛ لذن اة دائرة عليها. 

(وتعتد في مِنزلها وقن الفرقة؛ والموت. والطّلاق إلا أن فرج أو حافت 


,)0+ في «التهاج»(: ۳۹۸): ويستحبا الإحداد لبائن؛ وفي قول: يجب. و««النحلي على المنهاج»(4:‎ )١( 
ولاتفة امحتاج(8: ۲۵۵)؛ وغيرها.‎ 

(1) أي الثوب المصبوغ بالزعفران. أو العصفر ؛ لأنه تفوح منه رائحة الطبب. ينظر؛ «فتح القدير»(: 
ATi‏ 

(؟) ولو بلا ليب كزيت خالص» ومنعه على وجه يكون فيه زينة. ينظر: «الدرالمختار:(؟: 1۱۷). 

(4) راجع إلى الجميع ؛ لأن الضرورات تبيح امحظورات. 

(0) التعريض: أن يذكر شيئا يدل على شيء لم بذكره» وهو هنا أن يقول لبا: إنك لجميلة؛ رانك 
لصالحة» ومن غرضي أن أتزوج , وغو ذلك من الكلام الدال على إرادة التررج بها غر قوله: إني فبك 
لراغب؛ دإني أريد أن مجتمع» وهر القول العروف. ولا يصرح بالنكاحء ولا يقول إني أريد أن 
أنكحك. ينظر: «التبيين))70: .)۳١‏ 

(3) من سورة الطلاق؛ الآية .)١(‏ 

(۷) املوان: اليل والنهار. ينظر: «الفسان»(: 6597#). 

(8) أي يُخرجها الزوج أو ورش من بيتهاء وإن كان ذلك حراماً عليهم. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: ؟19). 


هناب الطلاق فلن 


ذف ماها أو الانهدام» أو م جد كراء البيت؛ ولا بد من سترة بيئهما في البائن: 
رن ضا انز عليهماء فالأولى خروجه» وكذا مع فسقه» وحن أن ممعل ينها 
نادرة على الجيلولة؛ ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء ولیس بيئها وبين مصرها 
اة سفر رَجَمَساء وإن كانت تلك من كل جانب عبرت معها ولي أو لاء 
لمر أهد؛ وإن كانت في مصر تعتد ثم م تحرج هحرم 
بن مانها أو الانهدام» أو لم لذ كراءً البيت" ولا بد من سترة بينّهما في 
الا" وإن فاق المنْزل عليهماء فالآولى خروجه وكذا مع فسقّه. وخسن أن 
لبيل بينهما قادرةٌ على الحيلولة): أي أن" تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 
(ولو أبائهاء أو مات عنها في صفرء وليس بيّها وبين مصرها مسيرة سفرٍ 
رَجْعتء وان كانت تلك من كل جانب يرت معها ولي أو لاء والعودٌ احدء وإن 
كنت في مصر تعد شق لخر محرم. 
اعلم أن الإبانة » أو الموت في السفر: 7 
.١‏ إن في غير موضّع الإقامةء فإن لم تكن بينْها ين مصرها الذي خر مه 
مسيرة سفر رجكت» وإن كانت تلاك من کل جانبو حبرت بين الرجوع واتوج إلى 
القصدٍ سواء كان معها ولي أو لاء لكي الوُجُوع أولى ؛ ليكون الاعتداد في مزل ازوج 
وذْكَرَ الامامُ السَرَحْمِي" فه: تختار أقربهما. 
بقي هنا قسمان: س ان 
أحثهما: ما إذاكان من كل جانب قل من مسيرة سفر ينبغي أن ُخيرء وعلى 
3 ع E‏ 
فباس قول السَرَخْسِيُ كه تختارٌ أقريهما ٠‏ أ“ 
بس فول الس رجي ا ها وبين المقصد اقا 
والاني: ما إذا كان هما وبين مصرها مسيرة سر ' وييتها وبين المقصد اقل 
توه إلى المقصد. 


(1) أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي تسكته ؛ لي rr‏ 

(1) لثلا يختلى بالأجنبية : ومقاده أن الحائل ينع الخلوة الحرعة. ين : 

(؟) زيادة من ب و من و م 

في امیس وط1 : .)۳٩‏ 

() لکن السرخسيٌ في «المبسوط 30 : ۰)۳١‏ 
وبين تزا كلك فعليها أن ترجع إل 
مسافرة ما لم تصل إلى المقصد .اه 


قال: قان کان بينها وبين مقصدها دون ر و 


ملزلهاء لانها كما رجعت نصير مقيمة ٠‏ وإذه مضت تكود 


14 كتاب الطلاق 
باب ثبوت النسب والحضانة 
افصل 2 ثبوت النسب] 

من قال: إن نكحتها فهي طالق؛ فد فنكحهاء فولدت لنصفب سنة منل نكحهاء لزه 
نسيةُ ومهرها 

3 وأمّا في موضع الإقامةء وهو ما قال : : وإن كانت في مصر ؛ أي وإن كانت في 
مصر حين أبائهاء أو مات عنها » فإن لم يكن معها ولي تعتد د ولا ترج منه بدون 
الولي ؛ وان كان معها ولي فكذا عند أبي حنيفة له ؛ لأنّ خروج المعتدّة حرام , ١‏ وإن 
كانت المسافة أفل من ملق الستقر. 

وعندهما يحل الخروج ؛ لأ تقس الخروح ماح دفماً لوحشة الفرقةء وإلما 


الحرمة للسفرء وقد ارتفعت ؛ لوجود الولي» كملا جازالخروج عندهما » فإلى أي 
الجانبين تتوجه» ینب فينبغي أن يكون الحكم على النُفصيل الذي مر ” 'والله أعلم 
بالصواب". 


باب كبوت!' النسب والحضانة 
افصل ف ثبوت النسب] 
من قال": إن نكحتها فهي طالق؛ فتكتهاء فولدّت لنصفو سنة مثا 
ف ١‏ لق نسي ومهزها؟": لان ل بده أ الج ولوجة ول كم . 
فالوكيلان نكحّها في ليلةٍ معيّنة » والرُوجّ وطتها في تلك اللّيلة » ووجد العلوقء 


() زيادة من ب واس وف و م. 

(۲) زيادة من ق. 

(۳) هذه امسألة وجميع مسائل النسب مبنية على أصلين مؤسسين بالكتاب والستة: 

أحدهما: إن النسب ما يحتاطً في إثباته فيحتالٌ له ولو بتأويل واستخراج صورة تادرة. 

وثانيهما: : إن الولد للفراش وللعاهر الحجر. بنظر : «عمدة الرعاية»(1: .)٠١١‏ 

() ويشحرط أن تلد لسنة أشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة ؛ لانها إذا جاءت به لأف مه تمن 
أن العلوق كان سابقاً على النكاح, وإن جاءت به لأكثر منه تین انها علقت بعدًه ؛ لأا حكمنا حي 
وفوع الطلاق بعدم وجوب العدّة؛ لكونه قبل الدخول والخلوة؛ ولم يتين بطلان هذا الحكم. بنلر 
«التبیین »۳ 26). 


وتاب الطلاق 

ج نسي ولد معتدَةٍ الرُجعي» وإن جات به 49 طِ 
E 3‏ ارجعي؛ وإن جات به لأكثرٌ من ستین مام تق" بانقضاء 
إزيثة ويانت في الأقل» وراجع في الأكثر, ومبتونةٍ ولت 2 منهماء وإن وَلْدَت 
اهما لا إلا بدعرة؛ ويحمل على وطيها بشبهة في | 
a,‏ الى طون اعوط لا رو ل 
نالوج إن عَم أله لم تكن على هذه الصّفة , ٠‏ دان لم يطأها في تلك الأيلة؛ فهو قادرٌ 
على الأمانذ» فلسًا لم ينفو الول باللّعان» فليس علينا تفيه عن الفرا 
الإمكان: فت نسي منهء ولزمة المهر. 

(ويثبت نسب وللو معتدّة الرّجعي» وإن جاءت به لأكثرٌ من ستتين مالم تقر 
بانفضاءِ العدّة) ؛ لاحتمال العلوق في العدّة؛ وجوارٌ كون امرأةٍ مندة الطّهرء أمّا لو 
أقرت باتقضاء العدّة» ثُمّ ولدت» وبين الطّلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا يبت اسب 
على ما يأني من أنه نّم يثبت إذا كان بين المدتين أقل من نصفي سنة. 

(وبانت في الالء وراجم في الأكثر): أي إذا كان بين الطّلاق والولادة أل من 
سنتين بانت ؛ لأنّ ا لحمل على أن الوطء المعلّق كان في التُكاح الى من الحمل على كوه 
في العدة؛ على أن الرّجعة أمرٌ حادثٌ فلا بت بالك أمًا إذا كان بين الطلاق والولادة 
أكثرُ من ستين» فلا بد من أن يحمل على أن الوطء في العدّة؛ فتثيت الرجعة. 

(ومبتوتة”'" ولدَت لاقل منهما): ومبتونة: بالج عطفُ على معتدّة ارّجعي: 
أي شت نسب ولد اللطلّقة طلاقاً بائناً لأقلّ من سين من وتو البينونة إلى وفت 
الولادة ؛ لإمكان العلوق في زمان ن التُكاح. 

(رإن لدت لتمامهما لا" إلا بدعوة» وحمل على وطيها بشبهة في العذة): 
أي إن جاءت لتمام ستتين من وقت الفرقة لم يثبت يغبت ؛ لان ا لحمل حادث بعد الطلاق» 
فلا يكونُ منه ؛ لأنّ وطأها حرام وقول : : إل بدعوة ؛ الأ التزمّه» وله وجه يان وطتها 
بشبهة في العدّة. 


ش مع تق 


1) البنوتة : هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة بائنة؛ أو اثثتين بائتين ٠‏ . أو ثلاث أو خالعها. 
ان في «الفتاو ی۱۲ : مه ): من أله 


(') وقبل: يليت النسب إذا أنت به لتمام سنتين» كما فرره فاضي خا 
#عل العلوق في حال الطلاق ؛ لأنه حيار قبل زوال القراش. ينظر : «فتح القدير»(1: "0 


فنا تاب انطلاق 
ومراهقة أنت به لأقل من تسعةٍ اشهر ولتسعةٍ لا 

(ومراهقةٍ أنت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعةٍ لا“ : ومراهقة: بالج عطزة 
على مبتونة : : أي ثبت سب ولد مط مراهقة أنت بول لاقل من تسعة أشهر مر ر وت 
الطلاق. 

والمرادُ بالمراهقة: : صبيّةً يجام مشلهاء وهي في سن يمك أن تكون بالغة: : أي تسم 
سني فصاعداً؛ ولم بظهر فيها علامات البلوغ ا ا شردام 5 
أشهر أقل مو الحمل» وإلما اعتبر أل مدو الحمل هاهناء وأكثرٌ مدو الحمل في البالفة, 
لا الب بب ينبت بالشبهة لا بشبهة الشبهة. 

ففي البالغة تبه ة الوطء زمانٌ التُكاح أو العدَة ثابتة"» وحقيقة الوطء في أحر 
هذين الزُمانين توج ثبوت السب ؛ فكذا شبهته. 

وأما في الراهقة َة فشبهة الوطء في اكا اح» أو في العدّة : وهي ثلاثة أشهر ثابنة كم 
حقيقة الوطء في أحد هذين الرّمانين لا يوجبُ ثبوت السب ؛ ؛ لعدم نحق البلوغ» 
فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف إلى أقرب الأوقات » وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة. 
فهذا مذهب أبي حنيفة وحمّد ا 

وأمّا عند آي يوسف ‏ فإن كان الطّلاق رجعياً, ؛ فالی سبعةٍ وعشرین شهرا؛ 
لان ثلائة أشهر مده عديها وستتان أكثرٌ مدّة الحمل > وإن كان الطّلاق باكناًء فإلى 

ستتين ؛ لأنها معتدة تمل أن نكون حاملاً . ولم تقر بانقضاء العدّة فصارت كالكيرة. 


(1) حاصل المسألة : أن المراهقة إذا طلقت: فإمّا قبل الدخول أو بعده؛ فإن كان قبله فجاءت بولد لاقل من 
سه أشهر نبت نسي للتيقن يغيامه قبل الطلاق به وإن جاءت به لأكثر منها لا يثبت ؛ لأن الفرض أن لا 
عدة عليهاء وإن طلقها بعد الدخول؛ فإن أقرت باتقضاء العدة بعد ثلالة أشهرء كُمّ ولدت لأقل بسنة 
أشهر من وقت الإقرار نبت, وإن لسيّة أشهر أو أكثر لا ينبت لانقضاء العدة يإقرارهاء وإن لم تقر 
بانقضائها ولم تدع حبلا ؛ فعندهما إن جاءت به لأقل من نسعة أشهر من وقت الطلاق ثبت إلا فلا 
وعند أبي بوسف ف يثبت بثبت إلى ستتين في البائن وإلى سبعة وعشرين شهرا في الرجعي ؛ ؛ لاحتمال وطنه 
في آخر عدتها الثلاثة الأشهره وإن ادّعت حبلاً فكالكبيرة في أنه لا بقتصر اتقضاء عدتها على أفل من 
تسعة أشهر لا مطلقا: بنظر: : «الفتح)(1 : ۳۵۲)ء و«رد المجتار»(؟ : 0356 


() في صورة وضعها حملها لاقل من ستتين» بل لأكثر منهما أبضاً في الطلاق الرجعي. بنظر: «عمدة 
الرعاية»2؟ : 164). 


تاب الطلاق 


ومست آقررت عضي ا دو قل من نصق منة» ولنصيها 3 ومعتَدةٌ 
بر حبلها؛ أو افر الزوج به أو ثبت ولادئها بحس تان 9 
رين وأقر الورئة بها 
ها نا ولت لاقل من نصفم سن من وقت الإقرارٍ ظهر كذيُها ييقين» فبطل إقرارُها. 
أي إن ولت لنصف سنة» أو أكثر من وقت الطلاق"" لا يث السب ؛ لأا لا نمل 
بللان الإقرارء تم لفظ المعتدة يشمل كل معندة. 

(ومعتدّةٍ ظهرٌ حبلهاء أو أقرٌ الروج بهء أو ثبت ولادثها َة تامة): أي ب 
نسب ولد معتدَةٍ اعت ولادئه» وأنكرّها الرّوجء وقد كان قبل الولادة حل ظاهر» أو 
أفرّ الررج با لحبل» أو سهد على الولادة رجلان» أو رجل وامرأئان بان دخلّت المرأة 
ياء ولم يكن معها أحد؛ ولا في البيستو شي»؛ والرّجلانُ على البابو حتى ولد فعلما 
الولادة برؤية الولد» أو سماع صوته وإِنّما فيد الحجّة بالدّامة حتّى لا ينبت بشهادة 
امرأة واحدةٍ على الولادة خلافا لبما. 

فالحاصل أن عند أبي حنيفة 5ه إن كان للمعتدّة حبلٌ ظاهرء أو أقرٌالزُوج به 
تنبت الولادة بشهادة امرأةٍ واحدة""» وإن لم يوجد الحبلٌ الظاهرء أو إقرارٌ لوج به لا 
بد من الحجة الثّامة؛ وعندهما يثبت بشهادة امرأةٍ واحدة. ّ 

(او ولدّت لآقلّ من ستتين» وأقرٌ الورثةٌ بها)”": أي إن كانت العدّة عد 
وفاة» وده بين الموتو والولادة أقل من سنتين. 


٠‏ أو ولدت لاقل من 


)١(‏ رالصواب من وقت الإقرارء وهو ما ورد في بعض النسيخ كما قال الإمام اللكنوي في «عمدة الرعاية»( 
؟: :)1٠١‏ ويؤيد ذلك عبارة «التنوير»!؟ : 158), و«الكث لاص 74): وغيرهماء ونسيه ملا خسرو 
ف ادر الحكام»(1 : 07 4) ما وقع في (اشوح الوقاية» إلى سهو من الا , 

() في العبارة مسابحة ظاهرة نه عليها اللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 1 وتؤيدم 
CA OY‏ و«الإيضاح»ءاق01/11» و«جمع الأنهر»(1 : ۷۷)» وغيرهاء وذلك لأن عن 
الصورتين يثبت نسب الولد عند الإمام بمجرد الخبل الظاهر؛ أو إقرار الزوج به بلا شهادة Cs ٠‏ 
لا بد من شهادة القابلة ٠‏ ونا يناج لشهادة القابلة بالإجماع لتعيين الولد لاحتمال أن يكون الولد غير 


عبارة «درر البحار ٠‏ 


هذا العين. rl‏ 
أن أن انوفى عنها زوجها ينبت نسب ولدها إذا ولدته لال من ستنین من الوت يشرط مور 7 ” 
اعتراف الزوج أو د 3 الورثة, أو حبجة تامة. بنظر«الشرنبلاليةل1 : 104 


اعلم أن لفظ «الوقاية»: وقح بالواو في قولِه: وأقرٌ الورثة بها ؛ والذکور ن 
«المداية» يقتضي كلمة: أوء لأنّ عبارة «المداية» هكذا: ويثبتُ نسب ولد المتوفى عن 
زوجها ما بين الوفاة وبين ستين'". 

فقوله: ما بين الوفاة؛ ظرفٌ للولد» فالوله بمعنى المولود: أي يبت اسب من 
ولد في وقسو بين الوفاة وبين سنتينء كم ورد هذه المسألة : فإن كانت معندة عن وذ 
فده الورئة بولادتهاء ولم يشهذ على الولادة أحد» فهر ايله". 

فُمُلِمَ من هاتين المسألتين أن أحدهما كاف وهو کون الم أفل من سين أو 
إقرار الورثة. 

فإن قيل: إن أقرٌ الورثة؛ والمدة بين الوفاة والولادة سنتان؛ أو أكثر لا اعبار 
لإقرارهم » وإنّما يعتبرٌإقرارُهم إذا كانت اده أل من سنتين» فالواجب كلمةٌ الواو. 

قلنا: أحدهما كافي: أي المدّة أو الإقرار: أي إن كانت امه أقل من ستين بي 
السب وإن لم يعلم المدّة بين الوفاة والولادةء فحينش إن أو الورثة يعتبرء فيج أن 
تمر عبارة «الوقاية» إلى هذا التّمط: أو تلبت ولادثها محية تامّة, أو عم ألها ولد 
بعد وفاټه لأقل من سنتين» أو لم يُْلّم وأقرٌ الورئة به©. 

فقول أو لم يعلم.. إلى آخره يشمل ما إذا لم يلم له رد قبل لوت »أو بعده 
وعلى تقدير العلم بأد ولادتهُ بعد موت الرّوج لا يعلم أله ولد لأقلّ من سننين ؛ أو 


.0014 : انتهى من «المداية9؟‎ )١( 

(؟) أنتهى من «البداية»(؟ : ۴۵), 

27 العلماء الحققون الذين تبعوا «الوقابة» وشرحهاء مثل؛ «الدرر»(1: ,)4١8‏ و«الإيضاح»لق5؟ 
ا دايع الاأنهر »ا : 6۷۷ لم يوافقوا الشارح فيما ذهب إليه» بل مشوا على عبارة «الوقاية»: 
وقد فصل هذا للتام خير تفصبل اللكنوي في «عمدة الرعاية»10: 175) ورد على الشارح» وخلص 
إلى القول: وبالجملة لا ب في ثيوت نسب ولد العتدات من كون الولادة في الدة للقرّة لكل متها مع 
ثبوت الولادة بإحدى الطرق امذكورةء والحاصل أن اقرار الورثة إنما قام مقام الشهادة في إثبات نفس 
الولادة لا في ثبوت السب مطلقاًء فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيد إذا كانت خارج للدة 
كذلك إقرار الورثة لا يعتبر إلا إذا كانت المدة قابلة لثبوت النسب» وأن المراة بإقرار الورثة إفرارهم 
نفس ولادتها مع قطع النظر عن الإقرار بثبرته نسب الولد مع الزوج إذا عرفت هذا كله فاعرف أن 
الصواب هو إيراد كلمة الواو في قوله : وأفر الورئة بهاءاه. 


كاب الطلاق 


IF 
مکوح أت به لس أشهر آقر به الزوج؛ أو سکت» فإن جحد ولادئها يثبتُ‎ 
بشهادة ارات فيلاصن إن نقاءء ولأقلُ منها لابثبت» فإن ولت ولعت نكاخها‎ 
ريد اهر والؤوج لاقل صلقت بلا مين عند ابي حنيفة ڪه ولو ملق طلاقها‎ 

لإدنها فشهادت امرأة بها مء وإن أقر بالحبل» ثم علق يقح بلا شهادة 
رن أو أكثرء لكن أقر الورثة أن هذا الولدَ ولد مورّيهم» فإذا أقرّوا بذلك» فالذي 
و إن لم يكن تمن نصح شهاائه ل لعدم نصابو الشهادةء أو عدم العدالة» يعتبر إقرارة 
ن الارث في حقه فقطء وإن صح شهادة يشت نسبْهُ مطلقا: أي في حقّ امقر وفي حقٌ 


ير 
(ومتكوحة أنت به لسك أشهر): أي من وقت الُكاح» (اقر به الزوج؛ أو 
مكت) ؛ فان ثبوت نسب ولد المنكوحة لا يحتاجٌ الى الإقرار”". 

رفإن جحد ولادئها يشبت بشهادة امرأة؛ فيلاعن إن نقاه) : أي بعدما ثبت 
ولادّها بشهادة امرأة نفى الولك: أي قال: لسن علي 

(ولقل منها لا يغبت )+ عطفٌُ على قولة: لستة أشهرء فاه إذا كان بين الاح 
والولادة أقُ من سنت أشهر لا يكون منه. 

(فإن وا وات لكاححها منذ ست اه والزوج لأ صلقت بلا مين 
عن أبي حنيقة ه)؛ لأ لامر شاعدٌ لما بان لول من اكا لمن الاج 

(ولو علق طلاقها بولادتها شهدت امرأةٌ بها | بقع)"» هذا عند أبي حيفة 
. وعندهما يق ؛ لان الوا دة بت بشهادة امرأة» م ثبت الطلاق بالتبعية. 1 

وله: إن الولادة تعبت ”بشهادة امرأة'' ضرورة» عدر بقدرهاء فلا يتعدى إلى 
اللاق, وهو ليس تبعا لبا ؛ لال كلاً منهما يوج بدون الآخن 

ان الم ل لی دای على لاا و ر بي 
ركتبها الررج» (يقمٌ بلا شهادة): هذا عند أبي حنيفةً خاد وعندهما تشترط شهالة 
القابة ؛ لها تدع حه“ فلا بد من ا حجة. 


( 24:4 : لان الفراش قائم» والمدة تامة. ينظر؛ «درر الحكام(!‎ )١( 
AN e 

بشرط عدم إقوا ازوج بالحمل» وعدم کون لحيل ظاهرا. بغار" «البتاية ٤‏ 

(؟) زيادة من أو س و ص و ف 


57 صر (۱١۳‏ 
is‏ . يقلو ««المسباح(ص 
وهر روع اح یکر ذلك .وعدت في یه اتال بف تر 


| تاب‎ Nt 
وأكشرٌ مدو الحم ستتانء راقلها سه أشهر. ومن نكح آمةٌ فطلقها فشراها. ور‎ 
ولدت لأقل من سق أشهر س شراها زمه وال ف وتن قال: لامب أن كان في‎ 
بعك ولدء فهو مني فشهاذت على الولادة امرأة فهي آم وللبء. أو لطفل؛ هو اني‎ 
وماتء فقالت آم الطفل: هو اب ونا زوجت يرثانه‎ 

وله: أن إقرارَهُ بالحبل إقرار با يفضي إليه؛ وهو الولادة. 

(وآكثرٌ مدو الحمل ستتان؛ واقلها سنَهُ أشهر. 

ومن نكح أمةٌ فطلقها”'" فشراهاء فإن ولت لاقل من ممم أشهر من شرام 
لزمَةُ وإلاً فلا) ؛ أنه إذا كان بين الشراء والولادة أقل من سن أشهرٍ كان العلوق سانا 
على الشراء» فهو ولد منكوحته؛ فيلزمٌ بلا دعوى. 

أمّا إذا كانت المدّة سّة أشهر أو أكثر» فالولد ولد لوكي ؛ لان العلوق أ 
حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات؛ فلا يزم بلا دعوة". 

(ومَن قال: لأمتّه إن كان في بطنك ولدء فهو منّيء فشهدت على الولادةٍ 
أمرأةً فهي آم ولده”"ءأو لطفل): عطف على قوله لأمته: (هو ابني وماتءققالت آم 
الطّفل: هو اب ونا زوجتٌةٌ يرثانه) : أي يرث الطّفلٌ وأمّه من اليد ؛ لأنّ المسألة نيما 


(1) أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لاكثر من ستة أشهر من وفت الطلاق ل 
يلزمه , وإن كان لأقل مته لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقدء وإن كان لأتل لا 
يلزمه. وأيضاً تكون واحدة باثئة أو رجعية ؛ لأنه إذا كان تين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاف 
للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تحل بالشراء. ينظر: «جمع الاتهر»(!: 
(EVA EYA‏ 

(؟) هذا بناء على أن الفراش أربعة: أقرى» قوي؛ ووسط. وضعيف» فالأقوى: كفراش معتدة الائن؛ 
فإن الولد لا يتفي فيه أصلاًء لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجبة؛ والقوي: فراش 
النكوحة حنى يليت النسب هن غير دعوة ولا ينتفي إلا باللعان» والوسط: فراش أم الولد حتى بشت 
النسب من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي من غير لعان . والضعيف: فراش الأمة حتى لا يب النسب 
فيه إلا بالدعوة. ينظر: «البدائع20: 85 5), ودررد الحتار»(۳: 0018 

(© لان النسب يثبت بالدعرة والولادة تنبت بشهادة القابلة ٠‏ هذا إذا ولدت لاقل من سنة أشهر من وفك 
الإقرار لتيقننا بوجوده في ذلك الوفت؛ فإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق بعده بطر 
«شرح ابن ملك»»اق1/118). 


.يتاب العللاق 
وإن قال وارثة: انت آم وله وجهلت حريتها لائرث. 
اقصل ف الحضاتة) 

راخضانا للام بلا جبرها لقت أو لا ئم لها وإن عت كم ام بيه كم ايه 
پاب وائ ثم لآم ثم لآب ثم خاليه كذلك م عه كذلك: بشرط ل 
ا لآم وأمٌ ولد فيه والدّميّةٌ كالمسلمةٍ حئى 5 ديناً رهن 
نا كانت المرأة معروفة بالحريّة » وبكونها أمّ الطفل؛ فلا سبيلَ عليه إلى بنوة الطفل له إل 
بنکاح اه نکاحاً صحيحا ؛ لاله هو الموضومٌ للحل”. 

(وإن قال وارئة: أت أَمْ ولاه وجهلثة حريئها لا كرث): أي أمالطفل. 


2 


ويرث الطفل". 


18 


افصل ب4 الحضائة 

(والحضانة للام بلا جيرها طُلّقَت أو لاء ثم أمّها وإن عَلّتء كم أمّ ابي 
لم أعيه لأب وام ثم لام ثم لآأبء ثم خاليه كذلك ): أي لأب وأمَ؛ تم لأ ثم 
لأبء فإن الخالة أخت الأ فأختُها لأب وأ أولّى» ثم أختها لآم م لأب» وذلك 
لان الأصل في هذا الباب الأمّء فالقرابة من جهيها قدّمَت على القرابة من طرف الأب» 

م عه كذلك): أي لأب وأ مم لأ م لأب فإن العمة أخت الأب فتقدمٌ 

اخ لابووام: م لمم لاب 

(بشرط حرينهن؛ فلا حَق لآمةٍء وام ولد فيه): أي في الولد. 

(والدميّةُ كالمسلمة حى يعقل ديناً): أي في ولد المسلم» وفي «الهداية»: ما لم 


() أي النکاح الصحيح » وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبئوة يبحمل عليه ها لم بظهر خلاف 
ذلك؛ كما بحمل عليه عند فيه عن اينه المعروف حتى وجب على الثاني الد واللمانء ولم بتر 
احتمال إلحاقه بغيره بالنكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه ا 8 e‏ 

0( لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في اسنحقاق الإرث. ينظر :«درر الخكام 
KE‏ 

(9) تنبت الحضانة للام النسبية ولو كنابية أو مجوسية أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة حت تام 
حبس أو فاجرة فجوراً ينیع الولد به كزنا وغناء وسسرقة» أو غير مأمونة بان فرج كل وفت وا لو 
مائعً. وتمامه في «الإيانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لاين عابدين(1 + 671 


لفن 


سے 
وینکاح غير مرم منه يسقط حتهاء حرم لا كام نكحت عمّه؛ وج جر 
الحق بزوالٍ نكاح سقط به. . م العصبات على ترتييهم تبيهم » لکن لا تدقع صب إلى عمية 
غير مّحْرْمٍ كمولى 
يعقل ديتاء أو يُخاف أن يألف الكفر". 
وفوله: : أو يُخافْ يجب "أن يكون" ' بالجزم » وهو يف ؛ لاله عطف على الجزو, 
بلم ؛ لأنّ المعنى ما لم يخف” *'؛ وهذا اليد لم يذكر في «الوقاية»؛ وجب رعاځ"؛ لا 
تاف الكفر قد يكو قبل َف الدين» فإذا خيف آله قاف الكفر يزع عنها. 
(ويتكاح غير حرم منه يسقنط حفّها) : أي في الحضانة©. 
ورم لكام کت ع وجدق جد :أي جدّوٍ نكحت جده» فز" 
من باب العطفي على معمولي”" عاملين ختلفين» والجرور مقدّم. 
(ويعود الحق بزوال نكاح سقط به. 7 
م العصبات على ترتيبهم'' لكن لا تدفع صبيةٌ إلى عصبة غير مرم كموى 


(1) انتهى من «البداية»(9 : ۳۸). 
(5) زيادة من ب واس وم. 
(۳) يجوز في قوله: أن يخا 


؛ ثلاثة أوجه: 
إلى أن يخاف ؛ كما في قوله: لالزمنك أو تعطيني حقي : أي إلى أن تعطيني. 
آنية الرفع على أنه استئناف : أي هو يخاف. 

الثالثة : الجزم عطفاً على قوله : : ما لم يعقل » فيقرأ أو يخف. ينظر : «البناية)(4 : 841). 

(4) وقد راعى هذا القيد صاحب «غرر الأحكام»(١‏ : :)61١‏ و«الإيضاح»لاق 75 /ب)ء و(اللتفى»(ص 
07 وغيرها. 

(0) لحصول الضرر للصغيرء ٠‏ فإن زوج الأم ينظر إليه سَزْرأًء وينفق عليه تَزْراء ويرم بمكانه ضرا ٠‏ فلاتظر 
في الدفع إليها خطراً. ي «فشح باب العناية (NAE : ۲٠»‏ 

۲ أي إن الصف عطف قرا جدّة ؛ على قوله: أمّ؛ وقولةُ: جده ؛ على قوله: عمّهء فعطف الكلمني 
على معمولي عاملين مختلفين أحدهما الجار؛ وثانيهما: الناصب» وهو جائز عند النحاة إذا كان اجرد 
مقدما. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: 134). 

(۷) زيادة من أو ب وس 

(8) زيادة من ف. 

)١(‏ أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة قالحق للعصبات على ترتييهم في الث فبقدم الاب ثم الد ثم 
الأخ لاب رأم ثم لاب ثم بنوه كذلك ثم العمّ ثم بنوه. ينظر ينظر: ممع الأنهر)»(1: 1۸۲). 


تاب الطلاق 


ينذا 
لاقت وابن العم ولا قاسقيٍ ماجن» ولا خر طفل» والام رابلا اجو بالاين 
ہنی پاگل» ويشرب» ويلبسء ويستنجي وحده؛ وبالینت حى تميض؛ وعن عر 
چ حنّى تُفتهى» وهو المعثمد لفساو 
ةءوبن الع ولا قاستي ماجن)"": أي الذي بعلم اس اميل 

(ولا خير طفل)" : خلافاً لشفي ”2 ف 

(والم والبدة احق بالابن حى يأكل» ویشرب» ويلبس» ويستنجي وحلته): 
ارہ" الصاف د بسبع مشي ”وعليه الفتو ی" 

(وبالبنت حى تحيض .وعن عمد 5 حى هى“ وهو المعتمد" لفساو 


(1) وفي تقيده عدم الدقع إلى أحدهما برجود حرم من ذري الأرحام إشارة إلى أنه يدفع إلى أحدهما إن لم 
يوجد حرم منهم إذ لا اعتبار مهرد احتمال الفساد حيتئق, والظاهر من التعليل أن حل عدم الدفع من 
كانت مشتهاةء وأما لو كانت غير مشتهاة كبنت سنة مثلا فلا متع مطلقا ؛ لأنه لا فتنة. ينظر: «اكشف 
الرمرز»(! : ۲۹۷). 

(1) أي بعد أنتهاء الحد في الحضا: : «رمز الحقائق»12 : ۲۲۹). 

() النخيير يكون للمسيّر عند الشاقعي فل ينظر: «المهاج»(؟: 507).و«أسنى المطالب»(*: ٠)0١‏ 
و«الغرر البهية»(1 : ١5‏ 4)؛ وغيرها. 

)ف م: قدر. 

(2) وهو أحمد بن عمرو وقيل : عمر بن مير الشَبانيٌ الحخصّاف» أبو بكر» والخصاف بفتح الخاء امعجمة ٠‏ 
ونشديد الصاد الهملة آخره فاء. يقال لمن يمخصف النعل. وإغا اشتهر بِالخضّاف لأنه كان ياكل من 
صنعت. قال الحلواتي: المخصصّاف رجل كير لي العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته : 
«الرضاع», و«ادب القاضي » و(اللققات»؛ و«القصر وأحكامد» (ت١71؟ه)ء‏ وقد قارب الثمانين. 
ينظر: «الجواهر»(1 : 78٠‏ -۲۳۲). «طبقات ابن الحنائيا(ص 12 -40). «الفوائد» (ص91). 

(9) وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنین» والفتوى على فول الحصاف كما في «غرر الأحكام»(1 : (N1‏ 
شرح ملا مسكين»(11)/ و«الدر المنتقى)(1 : 145)ء وغيرها. 

97 زيادة من م. 

(4) لانها بعد الاستخناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من 
ذلك أقدر, وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ينظر : 

)فال الطرابلسي في «المواهب»,اق1/187) : وقال محمد : حتی تشهتى كخيرهماء ويه يفنى. د 


الخيز الطبخ والفزل وغسل الثباب» والمرأة على 
ددر الحكام)(1 + ۱۲)۔ 


14 كتاب الطلاق 
الُمان» وغيرهما حتى تشتهى» ولا تسافرٌ مطلقة بوليها إلا إلى وطنها الذي نكي 
فيه وهلا للأم فقط 
باب التفقة 
وجب هي والكسوةٌ والسكنى على الزوج» ولو لا يقدرُ على الوطء للعرس, 
مسلمة كانت أو كافرة» كيرا أو صغيرة توطا بقدر حالهماء ف ففي الموسرين تف 
اليسارء وني المعسرين ثفقة العسارء وفي اموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين 
الزُمان» وغيرهما حتى تشتهى): أي غيرٌ الأمّ والجدّة أحق بالبنت حٌى تشنهى. 
(ولا نسافرٌ مطلّقةٌ بولليها إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه" وهذا للام 
فقط): أي السسّفِرٌ المذكور. 
باب النفقة 
(وتهبُ هي والكسوةٌ والسكنى على الرُوج؛ ولو لا يقد على الوطء 
للعرس:؛ مسلمة كان أو كافرة» كبيرةً أو صغيرة توطا'' )؛ ی لو لم ترطا گان 
الاح من جهتها » فلم يوجد تسليم البضع؛ فلا تحب عليه التّفقةء يخلاف ما إذا كان 
الزُوجٍ صغيراً لا يقدرٌ على الوطء» فان امام من جهيه. 
(بقسدر حالهماء ففي الموسرين ثفقةٌ اليساره وني المعسرين نفقة العسارء وني 
ال موسر والمعسرة وعكسه بين الحالين" ). 


(1) لا فيه من الإضرار بالأب ؛ لعجزه عن مطالعة ولده؛ ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها ره 
يكون تزوجها فيه ؛ وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت ٠‏ أما إذا تقاريا بحيث يمكن للوالد أن يطالع 
ولده ويبيت في بينه فلا بأس. وتمامه في «اللباب»(۴: 4 .)1١‏ 

(") الظاهر أن من كانت بحيث نشتهى للجماع فيما درن الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة. وإن لم تطقه 
من خصوص زوج مثلا فتجب لما النغقة؛ ومن لا فلا تجب لبا نفقة. وغامه في «الفتح)(4: 2784 
و«خزانة الفقه)اص١١1).‏ 

(؟) ويخاطب بقدر وسمه. دالباقي دين إلى الميسرة» ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه آن يطعمها ما ياكل بل 
يتدب. بنظر : ««الدر المختار)(؟ : 511). 
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تفيل تاب الطلاق 
بينهما لعجزه عنهاء ونؤمر بالاستدانةٍ ي عليه ومن 
فُرضت ؛ لعساره فأيسرء َم نفق پارو إن طليت. 
عند أبي يوسف اد فعليه نفقة خادمين أحدهما لصاح التّاخل» والآخرٌ لصا 
خارج الببت» وهما يقولان: أن" الواحذ يقومٌ بهما <9 معسرأ في في الأصم)”, 
احترازٌ عن قول حمر ه, فإ عنده تحب على المعسر تفقة الخادم. 

(ولا يرق بينهما لعجزو عنهاء وتؤمرٌ بالاستدانة عليه): أي نومر بان 
تستقرض عليه » وتصرف إلى نفقتها حتى إن عي الج يؤذي فرضتهاء وهذا عندنا. 

وأمًا عند الشافیي” طا فالقاضى يرق بينهما ؛ ؛ لأنه نا عجر عن الإمسال 
بالمعروفب ينوب القاضي منابَهُ في السريح بالإحسان 

وأصحابنا د لا شاهدوا الضرورة في التُفريق ؛ لأ دفع الحاجة الأائمة لا بجر 
بالاستدانة» وَالظاهرٌ أنها لا تجدُ من يقرضهاء وخی الزّوج في الال أمر ْم 
استحسنوا أن ينصب ' القاضي ناا شافع المذهب يفرق بينّهما!". 

(ومن قرغت" لعساره فأيسر» َم نفقة يسار إن طلبّت. 


)١(‏ قال العيني في «البناية»40 : 418)؛ هذا الذي ذكروء عن أبي يوسف غير المشهور عنه ؛ لأن الشهور 
من قوله كقولبماء وبه صرح الطحاوي في «مختصره»(ص۲۲۴). 

(1) زيادة من ب و م. 

() وهو رواية الحسن عن الإمام 4# وهر الأصح كما في «مجمع الأنهر»(1 : 484) ؛ و«الدر التق( 
: 48غ4)ء و«الدر المختار»(؟ : 566). 

(4) قال صاحب «النهاج»(؟: ؟54): أعسر بها فإن صبرت صارت ديناً عليه وإلا فلها الفسخ على 
الأظهر. والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب ٠‏ ولو حضر وغاب ماله : فإن كان بمساقة انقعر 
فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة»( : ۸). و«فتوحاث 
الرهاب»(! : ٤۲۲)ء‏ وغيرها. 

() إذا ثبت العجرٌ بشهادة الشهود. فإن كان القاضي شافعياً فرق ينهما نف قضازء. وإن كان حبلا 
بنبغي له أن يقضي مخلاف مذهبه إلا أن کون يجتهداً روقع اجتهاده على ذلك ٠‏ فإن قضى عتالفاً لرأيه 
من غير اجنهاد فعن أبي حنيفة في جواز قضائه روابتان» ولكن يأمر شافعيّ الذهب ليقضي يينهما ف 
هذه الحادثة إذا لم يرئش الآمر والمأمور. ينظر: «اعمدة الرعاية)»(؟ : 019/6 

(1) أي إذا قضي لما بتفقة الإعسار فأيسر...؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال. وكذلك لو فضي ببفقة 
اليسار ثم أعسرء فرض لها نفقة المعسر. ينظر: «الاختیا »۴ : ۲۴۷). 


مهناب العللاق 
ورا فق مذةٍ مضت إلا إذا سبق فرضٌ قاض أو رضيا ىم ف 

کی فإن كات دي او طلقا قبل قيضي سال قرو يي 
استائ حا بأمر فاض» ولا كر معجلة مو مات احدعما قبها. ونفقة عرس لفن 
وله باغ فها مر بعد أخرى» وني دين غيرها ب مرة؛ ويه سكناها في بين 
نيه أحدّ من أهلهء ولو وللرو من غيرها 

وتسقط نفقةٌ مذةٍ مضت إلا إذا سبق ف ض قاض أو رضيا بشيء؛ فج لا 


فى ما داما حيين: فإن مات أحدهما أو ا قبل قبض سقط لمفروض إلا إذا 
استدائت بأمر قاضص)"": هذا عندناء وما عند الشاؤيي” ل ؛ فلا تسقط بالموت. بل 
تصبر دبنا عليه 


(ولا د تسرد معجّلةٌ مُدْةٍ مات أحدهما قبلّها): : أي إذا عُجُلْتْ نفقةُ د ك 
أشهر ثلا ٠‏ فمات أحدهما قبلهاء » كما إذا مات عند مضي شهر لا يُستَدُمنها شيءَ عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف و4 ؛ لأنها صلة انُصل بها القبض فبالوت سقط الرجرع كما 
في البة؛ وعند محمد والشّان فیس" 4# نختسب نفقة ما مُضى » ٠‏ وهو شهر للزّرجة : ونفقة 
خسة أشهر تسترةٌ؛ لها عوض عم تستحق عليه بالاحتباس. 

(ونفقةٌ عرس القن عليه يبا فيها مرّة بعد أخرى» وني دين غيرها يبام مر 
صورثه : : عبد تزوّجٌ امرأة بإذن المولى » ففرض القاضي الق عليه ؛ ؛ فاچت م عليه الف 
درهم ؛ فيع منمسيمئة» وهي قيمنه» والمشتري عالم أن عليه دين الفقة يبام مرّة أخرى 
بحلاف ما إذا كان هذا الألف عليه بسبب آخرء قبيع بجخسيمئة لا باع مرّة أخرى. 

(ويجب سكناها في بيت“ ليس فيه أحدٌ من آهله” ؛ ولو ولاه من غيرها 


)١(‏ أي بسقط الفروض بوت أحدهما وبنطليقها؛ لأنه صلة رالصلة تسقط باللوت, وهذا لم بأمرها 
القاضي بالاستدانة على الزوج ؛ فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: «شرح ابن ملك»اق 
رأ 

) يتظر: «مفني المحتاج»(: 00441 وغيره- : 

(؟) بنظر: «مفني اتاج »(۳: 48) رادقحقة الحتاج8(0: ۳ ولانهابة الحتاج»(۷: 501): وغيرها. 

(4) نرد ألفاظ البيت والنزل والدار كثيرا في عبارات الفقهاء , فالمراد بالبيت: اسم لمسقف واحد له دهليز ‏ 
وهر ما بين الياب والدار , والتزل: : اسم لا يشتمل على ببوت وصحن سقف ومطبخ ٠ ٠‏ والدار: اسم 
لا بشتمل على ببوت ومنازل وصحن غير مسقف. . بنظر: «المبسوط 140١‏ : 157), و«اللسان ٣»‏ : 
OEE‏ 

(9) إذ أتها لا تقدر على الانبساط التام والمعاشرة والاستمتاع مع 
دغبره. ينظر: «عمدة الرعاية »۲۲ : .)۱۷١‏ 


الزوج كلما أرادث ولا تمن على مناعها 


لق ڪتاب الطلاق 
الأخول عليهاء لا من النُظر إليهاء وكلامُها متی شاءواء وقيل: لا فنع من الخروج 
إلى الوالدين؛ ولا من دخولهما عليها كل جُمُّعة؛ وفي سَحْرَمٍ غيرهما كل سنة. هو 
المتحيح» ويُفْرَضُ نفقةٌ عرس الغائب» وطفله. وأبويه في مال له من جنس حلم 
فقط› عند 
برضاهاء وبِيتُ مفردٌ من دار له خلق كفاها”". 

وله منع والديها وها من غير من الول عليها) ؛ بناءً على أن الي 
ملكه ‏ فله املح من الخول فيه (لا من النظر إليهاء وكلامُّها متى شاءواء وقيل: لإ 
تمنعٌ من الخروج إلى الوالدين"» ولا من دخولهما عليها كل جُمُعة؛ وني حرم 
غيرهما كل سنةء هو الصحيح)ء وعليه الفوى'”. 

(ويُفْرَض نفقةٌ عرص الغائب وطفله؛ وابويه في مال“ له من جنس حقهم 
فقط) كالدراهم» والدُنائير» أو الطعام» أو الكسوة التي تليسّها هي » منلافي ما إذالم 
يكن من جنس حقّهم ؛ كالمروض التي يحتاجُ إلى بيوها ؛ لتصرف إلى نفقيها؛ (عند 


() وزاد في «الاختیار»(۳: ۲۳۹)» ورمز الحفائق)»(1 : 957): و«الدر المختار»(؟: 13): أن يكرن 
له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ ؛ ولي «البحر)ا4 : )1١١‏ ينبغي الافتاء به. وفي رد الحتار)»(؟: 731 
) تفصيل في المسألة يحسن الإطلاع عليه. 

(1) رعن أبي يوسف تقسيد خروجها بان لا يقدر على إتبائها؛ وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ منعها 
من الخروج إليهما والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة؛ وإن لم يكرنا 
كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف , أما في كل جمعة فهو بعيد 
فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً الشابة والزوج من ذوي الهيثات» وحيث أمنا لها الخروج 
فإما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. «الفعح»(1: 


{FAA 
ونی «الاختیار»(۳: ۲۳۹): وهو‎ ,)٤۹۳ : ۱۸ ينظر؛ «اشرح ملا مسکین)( ص ۱۳۳): و«الدر المتنقی‎ )( 
المختار.‎ 


)له يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لبؤلاء المذكورين ؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز؛ قنففة هؤلاء 
واجبة قبل القضاءء فلهذا كان نهم أن يأخذوا قبل القضاه بدون رضاءء فيكون القضاء في حمّهم إعانة 
وفتوى من القاضي كلاف غيرهم من الأقارب ؛ لان نفقتهم غير واجبة قبل القضاء ؛ ولهذا لبس لبم 
أن يأخذوا من ماله شيثاً قبل القضاء إذا ظفرو! به فكان القضاء في حقّهم ابتداءً يجاب فلا يجوز ذلك على 
الغائب. ينظر: «درر الیکام»(۱ : 0137 


برو أو مدیون» أو مضارب إن أقرٌ به» وبالئكاحء ار علم القاضي ذلك رجز 
مولاء. ويكيلها. يلها على أنه لم يعطها التفقة لا باقامة بیو على اللكاح. ولا 
إن بحل مالأ قا ببنة عليه ليفرضص القاضي عليه؛ ويامرها بالاستدانة علي 
رلا يفضي به وقال زفر: نه يقضي بالثفقة لا بالُكاح؛ ولطلقة الرجمي والبادن 
راْرقة بلا معصية: كخيار العتق» والبلوغء والفريق لعدم الكفاءة: الثفقةٌ 
والنكني 
مودع؛ أو مديون» أو مضارب إن أقربه 
رجحد عؤلاء". 
ويُكِْلُها ): أي يأخدُ منهما كفيلاء (ويلمُها على آله لم يعطها الثفقة»: 
الَميرٌفي أله ضمير الغائب» (لا بإقامة بين على التكاح)": أي لا يفرض القاضي 
الف بإقامة الببّنة على التُكاح ٠‏ (ولا إن لم يلف مالا فاقامَتة ية عليه): أي على 
الكاح» (ليفرض ”القاضي “ عليه ويأمرّها بالاستدانةٍ عليه؛ ولا يقضي به): أي 
بالتكاح ؛ لأنّه قضاءً على الخائب» (وقال زفر: ل يقضي بالفقةٍ لا بالتكاح) , 
وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة”. 
(ولطلقة لجعي والبائن والْمرقةٍ بلا معصية:كخيار العتق.والبلوغ » والتفريق 
لعدم الكفاءة: النّفقة والسكلى) :أي ما دامت في العدّة: وفي المعدّةٍ البائن خلاف 


0) 


3 وبالتكاحء أو علم القاضي "al‏ 


(1) أي كل من المودع أو اللضارب أو المديون جال الوديعة أي امضارية أو الدين» وبالزوجية في نفقة العرس ٠‏ 
وبالنسب بالبواقي. ينظر: «مجمع الأنهن»(7: 444). 

)1١‏ أي الوديعة وللضارية والدين والنكاح السب ؛ لان علمه حجة يموز القضاء به في محل ولابته. قان 
علم ببعض من الثلاثة شرط إقرارهم با لم بعلم وهو الصحيح . بتظر ؛ «الدر امنتقى)(1: 414). 

(۴) زيادة من ت واق. 

(5) ولو لم يقر الذي في يده الال بذلك ولم بعلم القاضي فارادت الرأة إثبات الال أو الزوجية أو جموعها 
بالينة لبقضى لما في مال القائب أو اتومر بالاستدانة لا بقضى لها بذلك لأنه قضاء على الغالب. ينظر: 
ارمز الحقائق)10 : ۲۴۳). 

(0) ساقطة من ت و ق. 5 

) ويه يفتى ؛ فيه نظر لها ولا ضرر على الغائب؛ فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حفها وإن جحد 

كلف فإن نكل فقد صدقها, وإن برهدت ققد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو الوأةء كما ف 

ارمز الحقائق»»10 : +57): و(«الشرنبلالية»»(! : 4019)ء ودالمر امنتطىز؟ : 448): ود«الدر المختارة 

(139:1), رغيرها. 


wt‏ كتاب الطلاق 
لا معتدة الموتء والَفرقة بالمعصية: كالرّدةء وتقبيل ابن الدج ورذة معتدة اوري 
تقطء لا تمكيئها ابنّه. 
افصل بے نفقة الأقارب] 

ققيراً على أبيهء ولا يشركَة احذ كنفقةٍ أبويه» وعرميه؛ ولیس على أن 
إرضاعة إلا إذا تعينت 
الشافِيِئ"'" ف له حديث فاطمة بنت قيس » ولنا: رذ عم و 

لا لمعتدة الموثء والمرقة بالمعصية: كالردة» وتقبيل ابن الزّوج؛ ورو مع 
الكلاث تسقطء لا تمكيئها ابئه) ؛ لاله لا أثرٌ للرّدّة والتّمكين في الفرقة ؛ لأنها قد ثبت 
قبلّهماء فلا يُسقطان ال إلا أن المرئدّة تيس لتعوب» ولا نفقة للمحبوسة بخلاف 
الممكنة ابن الرّوج. ١‏ 


افصل 2 نفقة الأقارب] 
(وتققةٌ الطفل فقيراً على أبيه): إِنّما قال: فقيرا حى لو كان نيا فهي في ماله 
(ولا بشركة أحدٌ كنفقة أبويه» وعرميه): أي لا شرك أحدٌ في نفقةٍ طفله؛ كما لا 
يشركة أحدّ في نفقة أبويه وعرميه. 
(وليس على أَّهِ إرضاغًة إلا إذا تعيّت)”" : بآن لا توجد من ترضةة أو لا يشرب 


)1١(‏ ينظر: «المنهاج»(7: 6٠‏ 8)/ و«فة المحتاج (۸: (٤‏ ولانهاية الحتاج)(۷: ) وغيرها. 

(؟) وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قبس '#؛ أنه طلقها زوجها في عهد اثنبي 4# وكان أنفق عليها نغقة 
دون» فلمًا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول اله ## فإن كان لي تفغة أخذت الذي يصلحنى» إن 
لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيثاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله 8©, فقال: (لا نفقة لك ولا 
سکنی) في «صحيح مسلم)(؟: 4 واللفظ له» و«السنن الكبرى للنسائي(9: ٠)۳۹٤‏ 
وغيرهما. 

(؟) وهو عن أبي إسحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في ١‏ 3 الأعظم ومعنا الشعبي فحدث 
الشعبي يحديث فاطمة أن رسول الله 8 لم يمل لها سكتى ولا تفقة: فأخذ الأسود كما من حصى 
فحصبه؛ ثم قال: ويلك عمدت ملل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل وسنة نيه ا لقول 
امرأة لا ندري حفظت آم نسيت لبا السكنى والنفقة؛ قال الله عز وجل : للا روه من رنه 
[الطلاق: 15 في «(صحیح مسلم0؟: ۱۱۱۸( ومد ابي عوانة»(۳: 148)/, ودنن اليهغي 
الکبری»(۷: 6۷۵)» وغيرها. 

(4) قضاء ١‏ لأنه من النفقة وهي على الابء وقبدنا بالقضاء ؛ لأن عليها إرضاعه دبانة: كخدمة البيث من 
الكنس والطبخ والخبز. بنظر : «فتح باب العناية»(۲: 5014), 


بياج الأب من ترضعة عندهاء ولو استأجرها متكوحة, أو معت 5 
إرضعة ل يجز؛ وق 2 روايتان؛ و رضاعه بعد العدّة أو لابيه مر م 

هاء (ويستاجرٌ | با من ترضعةُ عندها): إذا لم تت الا 
أولو استاجرها تكو سا او ما ا 
البتوية ر روايتان)0. 

علم لقو تعالى: (والوایدات رن رلم رجب الإرضاغ على 
ليهات » م ول تعالي : ٠‏ (لا قلف تفن إلا زتها تار اة ويفا ولا نوو 
ل بود ' أوجب دقع م الضّرر عن الأمهات والاباءء فإن امعت والاب لا يتور 
باستجار امرض عا لا تجبر الم ! ؛ لان الظاهرَ أن امتناغها للعجز ؛ لان إشفاق الأمومية 
يدل على لها لا معدم إلا للعجز » فنا تدعت حلبهء وتطلب الأجرة ل تعش ؛ لاله 
طهر قدرثها ٠‏ فالإتيان بالواجب لا يوجب الأجرةٍ على أن الع لم يوجب للمرضعةٍ 
إلا التّفقة» قال الله تعالى : لوعَلى الْولُود له زقس وكسوثهن بللدروفي)1" ٠‏ فكل 
من ياخد التُفقة» وهي المتكوحة ومعتدة الرجعي لا تعطى شيئا آخر للإرضاع» ونا 
النونة فكذا في رولية» وما على الرّواية الأخرى فإن الروج قد أوحشها بالإبانةء قلا 
ترجى منها المسامحة والمساهلة ؛ فصارّت كما بعد العدّة؛ وإنّما تجوز الإجارة بعد العدّة! 
لأ اة غير واجبة لباء فتجب الأجرة ؛ لقوله تعالى: (وَعَلى ازلو ل رن 
الآية. 

(ولإرضاعه بعد العدّة أو لابئه من غيرها صح): ا 
الذي منها بعدما طلقَهاء وانقضت عذئهاء والاستتجارٌ رضاع 


لكلف 
صح؛ حه سواءٌ كانت المستأجرة في نكاجه» أو في العدّة: أو بعد العذة"”. 


(1) أي لر استأجر الأب الأمّ حال كونها منكوحة له.. e‏ 

(1) وهما: : الأول : الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الروابة ؛ وصححها صاحب «الجوهرة 

داثانية: عدمه» وبه رواية الحسن عن الإمام» ويؤميء إلبها كلام «البداية»(؟: 47): ويدل عليها ظاهر 
كلام القدرري (ص؟8): وفي دالنهر»: وهي الأولى؛ وف «التاتارخانية»: وعليه الفتوى. ينظر؛ «رد 
اار۲ : ۷7( 

90 من سورة البقرةء الآية (۴۳۳). 

) من سورة البقرةء الآية (585). 

(9) من سورة البقرةء الآية (567). 

(3) لأنه لا جب عليهنٌ الارضاع ديانة. ينظر: «مجمع الأنهر)لا! : 494 


1 كتاب ۱ 
وهي أحق من الأجنييّة إلا إذا طلبّت زيادة أجرة. ونفقةٌ النشو بالغة والابز ر 
على الأب خاصّة به يُفنى. وعلى اموسر يسار الفطرة لا المعسر نفقة أصول. 
الفقراء بالسوية بين الابن والبنت» ويعتوء فبها القرب وا مزا لا الارث. قي من 
له بدت وابن ابن كلها على البنت» وفي وللد نت واخ على ولبعاء ونفقا کل في 
رحم صخرم صغير أو شی بالغ فقيرة» أو ذكر ذين؛ آو امي 
(وهي) : أي الأ (أحق من الأجنبيّة إلاً إذا طلبّت زيادة اجر 
ونفقةٌ البنت بالغةٌ والابنُ ينا" على الأبو خاصّة» به يُفتى)", إلا زر 
هذا؛ لأنّ على رواية الخصّاف وَالْحَسّنٍ 5ه تحب أثلاثاً, ثلثاها على الأب وثلتها على 
الأمء وهذا إذا لم يكن لبما مال حى لو كان لبما مالء فالفقَة في مالبماء 
(وعلى الموسر يسار الفطرة "لا العسر“ ثققةٌ أصولِه الفقراء بالسُويةبين 
الابن والبنت» ويعتبرٌ فيها القرب واب عزئية”" لا الإرث. ففي من له بنث E‏ 
كلها على البنت» دفي ولد بنتٍ وأ على ولدها), مع أن الإرث نصفان بين البنت 
وابن الابن؛ والإرث كله للأخ» ولا شىنٌ لولد البنت ؛ لأنّه من ذوي الأرحام. 
(وتفقةٌ كل ذي رحم حرم" صغير أو أنثى بالغةٍ فقيرة.أو ذكر زينءأو أعمى 


(1) لما فيه من ضرر الأب ؛ فظاهره أن الام لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والأجتبية متبرعة بالارضاع 
فالأم أولى ؛ لأنهم جعلرا الأ أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة أجنبية. يتظر: 
«الاختيار»(1: ١141‏ و«الإبانة عن أخذ الأجرة عن الحضانة »۷ : 1817). 

() زمن الشخص زمناً وزمانة فهو زمن: وهو مرض يدوم زمانا طويلاً. ينظر؛ «المصباحالاص197). 

(؟) ينظر : «الملتقى لاص +07 

(4) زيادة من ت و ق. 

(0) إذ الأصل في تفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون الميراث: أي تعتبر أولاً الجزنية أي جهة 
الولادة أصرلاً أو فروعاً؛ وتقدم على غيرها من الرحم» ثم يقدم فيها الأقوب فالأقرب ولا بنظر إلى 
الإرث. وامه في : «رد انمتا »۲ : 9178). 

(1) وهر من لا بحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات رالأخوك 
والخالات, ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة: ومعلوم أن يتي الأعمام وبني الأخوال 
لوا من القرابة الحرمة للنكاح قلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة ليذه القرابة ينظر: هجب 
الأثير(1: ١٠٠)ء‏ ««تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لابن عايدين(۱: (Tet‏ 


هناب الطلاقا 
ل سي ل 1 
وى تدر الأرث» وير عليه وي يها أي الإرت لا حقيقت فقا تن له 
إموات متفرّقات عليه خاسا كإريه ونفقةٌ من له خال ٠‏ وابن عم على الخال . 
ولا نفقة الاختلافو ديا إلا للروجة والأصول والفرو. 
على قدر الإرث» ير عليه يعر فيها أهليَة الارث لا حقيقته )'': رالا قا 
هذا؛ لان نفقة هؤلاء إنّما تجب ؛ لقوله تعالى: : على الوارث ملل ٠)‏ 00 
لاتب الأعلى الوارث» فقال: : العتبرأهليةُالإرث لا حقيقنه , وذلك لان حقيقة 
الإرث لا تعلم إلا بعد الموتء من له خال وابن عم يكن أن موت ابن العم ألا" 
ريكرث الإرث نلخالء فاعتبرٌالأقرية مع أهلية الإرث. 

(فنفقةٌ من له أخوات متفرّقات عليه اخاسأًكإرثه): "فنفقة من له أخواث 
.الغ صورته: مات أحدٌ وترك منه ثلاث أخوات واحدة منهنٌ لأبو وأ والثّاني من 
أب» والثّالث من أمْ» فالركة بينهن؛ يقسنم على خمسة سهام ‏ ثلاثة أسهم لأختو 
أبووآمء وسهم لأختر لأبء وسهم لأختر لام فكذلك افق" 

(وتفقة من له خال» واب عم على الخال. 

ولا نفقة مع الاخسعلاف ديا إلاً للروجة والأصول والفروع): : ئم بعد هذا 
سن زيادة هذة العبارة : ولا على الفقير إلا لها وللفروع ؛ ولا لغني إلا لها. 

وعبارة «المختصر» قد خَيّرنها إلى هذه العبارة”. 

وتحاضلها: : أن التق لا تجب على الففير إلا للروجة والفروع ٠‏ ولا نمب لقني 
إل للررجةء أمّا غير الروجة» فإن كان نا لا تجب له الفقة على أحد. 


)١(‏ يعلم أن المذكور قسمان: 
أحدهما: أنه الوارث حفيقة ؛ وتكون التفقة عليه بقدر أخذ الأرث منه كلاً أو بعطاً. ٠‏ كما سیاني 
في مال من له أخوات متفرقات. 
والثاني: أنه أهل للورائة» بان لا يكون عروماً» كما ساني في مثال ابن الحم والخال. ينظر: 
«الدر المتقى »۱ : .)001١‏ 
(؟) من سورة البقرة: الآية (۲۳۳). 
(۳) زيادة من ب وس وم. 
) زيادة من أ 
(0) أي العبارة السابقة مع الزيادة» فقال في «القاية:(صى4١1):‏ ولا تففة مع الاختلاف ديا إلا للزوجة 
«الأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لبا وللفروع ولا للغني إلا لها 


WA‏ كتاب الطلای 
وباع الأب عرض ابنه لا عقارّه لنفقته لا لدين له عليه سواها ء ولا للام بيع ماله 
لنفقتهاء وضَمِنَ مود الاين الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض لا الأبواد 
لو أنفقا ماله عندهما 

(وباع الأب عرض ابنه''' لا عقارّه لنفقيه لا لدين له عليه سواها): أي زه 
يبِيمٌ الأب مال الابن لدين سوى النَفقَةٍ له على الابن» قالوا: : إن لأب ولاية حفظ مال 
لابن وع اللات من ناب ام » لا بيع العقار ؛ لأنّه حصن بنفسيه, فإذا ياغ 
المقول» فلن من جنس حقه» وهو اللفقة» ؛ فيصرفةٌ إليها. 

قلت : الكلامُ ني أنه هل يحل بيع العروض ؛ ؛ لأجل الفقة: ٠‏ لا في البيم ؛ لأجل 
المحافظة› م الإنفاق من التمن ؛ على أن العلّةَ لو كانت هذا؛ لجاز البيعٌ لدين سوى 
افق لمين هذا الأليل» » بل العلَةُ أن للأب ولاية ملك مال الابن عند الحاجة, كما في 
استیلاد جا ارية الاين" ٠“‏ فيكونُ له ولاية بيع عروض الاين ؛ لبقاء نضسيه» وإنّما لايلي 
بيع العقار ؛ لأنهُ معد للانتفاع به مع بقائه» وهو الرراعةء وولاية الأب نظرية» ولا نظر 
في بيع العقار» بل بي إجحاف» فمصلحة الابن يقاو والانتقاع به. 

(ولا للام بيع ماله لتنقإها)؛ ل َلك مال الاين غخصوصن بالأب؛ لقو 
له : «أتت ومالك لأبيك''! "', ولاه ليس للأمٌ ولاية اصرف في مال الابن. 

(وضَمِنَ مودع الابن الغائب''' لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض" لا 
الأبوان لو أنفقا ماله عندهما. 


(1) أي الكبير الغائب ؛ لأنه إذا كان حاضراً لا يبيع اللاب عرضه إتفاقاً» وإذا كان صغيراً يبيعه اتقافً. والراد 
بالعرض هنا ما ينقل. ينظر: «فتح باب العناية5(0: 504). 

(۲) أي إن وطأ الأب جارية ابئه فادعى نسيه ثبث نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيستهاء ويسقط عه 
الحدّ لشبهة امحل لما أروثه حديث: «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الغرض منه ليس كون كل ما 
يلك الاب ملكا لابب حقيقة لا سيما الفروج ؛ لكون الأصل فيها انريم والاحتياط» بل الفرض منه 
الشرغيب إلى خدمة الأبناء للآباء: وجوارٌ اصرف عند الضرورة للآباء في أموال الأبناء. ينظر: «القول 
الجازم بسقوط الح بنكاح العار م( ص١۴).‏ 

(۳) سيق تخريجه (ص 85). 

(5) زيادة من أ واب وس وم. 

() لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ؛ لأنه نالب الحفظ لا غير جخلاف ما إذا أمر القاضي ؛ لان أمره ماز 
لعموم الولاية. ينظر: «شرح الوفاية»اق1/155). 


تاب الطلاق 
ا E‏ 
بنك سقطت» إلا أن ياذن القاضى بار 

وفملواء رثفقة المملوك على سيّله» فان أبى كسب وأنقو ا 5 
وإذا قضى بنفقة غير العرس» ومضت المذة سقطت) ؛ لان نفقة هؤلاء إِنْما 
ني كفاية للحاجة » فإذا مضت الد ة حصلت الكفاية: وقد تقل عن «الجا الكبير 
للوي مه أن هذا إذا طالت الله بعد الف ااا شرت فو ر 
القصيربما دون الشهر"", لا أن يأذن القاضي بالاستدانة وفعلوا" ): أي بازڻ 
القاضي بالاستدانة » فاستدان توأ فحيتر يصيرُ دنا على الغالب 0 

) وق املو على مده ؛ فا لی كسب راق وان عجرا أمر ببيجه). 
“والله أعلم بالصواب 


لهذ 


go 


(1) وهو علي بن محمد بن الحسين الذي ٠‏ أبو الحسن» فخر الإسلام؛ نسبة إلى دة قلعة حصيينة على 
سنة فراسخ من نُسَمسْء قال الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع 
والأصول له تصانيف كثيرة معتبرة» وقال السمعاني: فقبه ما وراء النهر؛ وأستاذ الأئمة: وصاحب 
الطريقة على مذهب أبي حنيفة؛ من مؤلفاته : «المبسوط»ء و«أصول البَزْدُوي», و«شرح الجامع 
الكبير»» و«شرح الماعم الصغيرب, 4٠0(‏ -5445ه). ينظر؛ «الجراهر المضية)(؟: 054 -2018, 
«تاج التراجم» (ص8١5).‏ «كتائب أعلام الآخیاں ق١١٠‏ /ب -۷١٠/ب).‏ «مقدمة البداية»؟: 
4١).«الفوائد‏ البهية»( ص۲۰۹ -511). 

(1) مشى على هذا التقدير العلماءً من بعده» مثل: صاحب «الشرنلالية»(1 : 411) ؛ و«الدر النتقى500 
(ort:‏ واجمع الأنهر)»(١‏ : 5 6) و«الدر المختار»(۲: 188): وغيرهم. 

(۴) زيادة من ب واس و م» والكلمة فيها: وفعلت. 

8 ا ا فامتدانت؛ والثبت هو الموافق لكتب الحنفية عند ذكر هذه السألة ل 

درو الحکام»(۱ : ۲۱), و«شرح ابن ملك»(ق؟5١‏ /ب) ومع الاتھر ۱ : 904)» وقح باب 
العناية»»0؟ : 0711 . وغيرها. 

(۵) أي إن لم يكن للملولد كسباء پان كات عبداً زيناً أو 


«الحيط (ص ۰ 58): و«شرح ملا مسکین» ص ۱۳۵). 
(U‏ 


آمة لا يوجر مثلها أمر المولى وأجبر بيبعه. ينظر: 


زيادة من ق. 


1 كتاب المتاق 
كتاب العتاق 
هو يصح من حر مكلّف: بصريح لفظه بلا نا كلت حر أو معتق. أو عتيق. أو 
أعتقتّك. أو عرّرء آو حررئك» أو هذا مولاي» أو يا مولايء أو راسك حر و محرو 
ا مير به عن البدن. وبكنايته إن نوى: كلا ملك لي عليك؛ ولا سبیل؛ ولا رق 
كتاب العتاق 

(هو يصح من حر مكلّف: بصريح لفظه بلا نيّة: كانت حر أو معنق. أو 
عتيق» أو أعتقئّك: أو محرّر» أو حرّرئكء أو هذا مولاي؛ أو يا مولاي"" ): لنظ 
امولى مشترك» أحد معانيه: المعتق» وفي العبدد لا يليق إلا هذا العنى» فيعتق بلا نه 
(أو رأسّك حر و نحوو مما طبر به عن البدن. 

وبكتايته إن ئوی: كلا ملك لي عليك» ولا سبيل» ولا رق ؛ وإنّما كان: لا 
ملك لي عليك ؛ كناية ؛ لأنّه يحتملٌ عدم الملللو بالببع وضحوهء أو بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك: أي إلى اصرف فيك» أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أي لا ملك لي عليك» فن الملك هو الطريق المؤدّي 
إلى الُصرّفر والانتفاع. 

وأمًا: لا رق لي عليك ؛ فاعلم أن الرَق: هو عجر شرعيي بيت في الإنسان أثراً 
للكفرء وهو حق الله تعالى؛ وأمًا الملك: فهو انُصال شرعي بين الإنسان وبين شيو 
یکو مطلقاً لقصرفه فیه» وحاجزاً عن تصرف الغير فيه» فالشيء يكون علوكأء ولا 
يكون مرقوفاً إل وأن يكون بملوكاء فاليّ في الابتداء يكو سبباً للملك» فقول : لارقٌ 
لي عليك؛ أطلق الرّقء وأراد به الملك. 


(1) ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرنبلالية(؟ : ۳). 
(؟) كالرأس والوجه والعتق والفرج إن كان أمة, وإنما قيد بالبدن ؛ لانه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبريه 


عن البدن كاليد والرجل لا يعتق» وکنا الدبر؟ لأنه لا يعبر به عن البدن. بنظر :«شرح هلا مسكين»12 + 
نيلف 


جناب العتاق 
جرت من ملكي» وخليت سبيلك, ولآميه: قد أطلقئك. 
الاک لا بيا ابني ويا أخبي؛ ولا سلطان 
(وخرجت من ملكي وليت سبيلك؛ ولأمئه: قد اطلقك!". 
٠‏ ويها ابني للأصغر والأكير) ؛ وإلما جاء بلفظ الباء في فوله: وبهذا ابي ؛ 
يلم آله عطف على قول : ويكنايته» ولو لم يذكر حرف الباء, أوهم أله عطف على 
أمثلة الكناية نحو لا ملك لي عليك... إلى آخره» فيلزم حينث أله كنايةٌ ٠‏ وليس كذلك. 
1 إن امقر له إن كان يولد مثله لثله» وهو هول السب يبت نسب منه. ويكون 

حراء وإن لم ينوء وإن لم يكن كذلك يكون هذا اللفظً ازا عن الحرية فيعتق : وإن لم 
بنو؛ لأنّاجاز متعيّن» ولو كان كناية يحتاج الى الي ٠‏ وفي الأكير ميا منه خلاف بي 
يوسف ف ومد ظله. 

وقد بالف في تحقيق هذه المسألةٍ في (فصل الجاز) صن كتاب «التشيح»!", 
وحاصله: أن إمكان المعنى الحقيقي لا يشترط لصِحَةٍ الجاز؛ كإطلاق الاسدٍ على 
الإنسان الجاع » فلا يشترط إمكان البنوة لصحة الجازء وهو الحرية. 

(لا بيا ابني ويا احي)؛ لان القصوة بلدا استحضارٌ النادى بصورة الاسم 
من غير قصار إلى المعنى » وإذا لم يكن المعنى مقصودا لا يثبت جازه» وهو الحرية بخلافر 
ياحرّء لأنّه صريح» فلا تاج إلى قصل المعنى. 

(ولا سلطان لي عليك)”؟: أي لا يد لي عليك فيمكن أن يكون عبداء ولا 
یکو له" عليه ید كالمكائب" . 


() لأن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت عن ملكي ؛ يحتمل بالببع وبالعتق؛ ولا سبيل لي 

علبك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللُوم والعقوبة؛ ويكتمل لأئك معتق. وكذا إذا قال 

لأمته : فد أطلقتك ونوى العتق عنقت ؛ لآن الإطلاق يفتضي زوال البد وقد نزل يده عنها بالعنق و غبره 

ادهو مثل خليت سبيلك. ينظر: «الجوهرة النيرة)»(؟: ا es‏ 
(1) بيظر: «التتفيج» وشرحه «الترضيح)12؛ + , و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 

)۰ و«التقرير والتحبير»(؟ : ۳۳). وردحاشية العطار»(۱ : /41): وغيرها. 
)آي يدون نية. بنظر: ره المحتان»(5: ۸). ْ 
(5) دلو نوى؛ ومال بعض المشايخ إلى أنه يعتق بالنية ورجحه الكمال في «الفسح". 

صاحب «البحر»(٤‏ : 01407, و«الشرنبلالية ۲۸ : خ), وبرالفر المختار»؟ : ۸)؛ وغيرهم. 
ا نفى الاك کالکاتب بابت اللموى فيه 
237 لان السلطان عبارة عن الحجة واليد ونفي كل منهما لا يستدعي تفي ب 

الملك دون اليد. ينظر : «رد الحتار»(55 ۸). 


٤۳۹ 0‏ را 


14 حاب المتيق 
ولفظ العلاق وكايةُ مع نية التقء وأنت مدل الحر بخلافو ما أنت إلا حر 5 
ملك ذا رحم محرم منه أو امت لوج اله تعال» أو لشيطان» أو لمم ا 
مكرهاء أو سكرانء أو أضاف عتقّة إلى ملك؛ أو شر ووڃد تق «كعبل لري 
خرج إلينا مسلمأ. 

(ولظ العلا وكنايثة مع ني العت): فا : فَإِنّه إذا قال: لأمتّه أنت طالق,. ١‏ ونوق 
به العتقء لا تعتق عندناء وعند الاي" ف تعتق ؛ لأنّ الاعتاق» هو إزالة ملك 
الرقبةء والطلاق إزالة ملك النعة» فيجور إطلاق كل وحار منهما على الآخرنجازة. 

قلنا: لجار لفظ يُكرُ وير به لازمه» وإزالة ملك التعة لازم لإزالة ملك الزقية. 

فإنّه إذا أعتق أمّه يزول ملك المتعة» ولا لزوم على العكس » » فيجري المجاز من أحدٍ 
العرقين؛ وهو أن يذكرَالحريةً ويراد بهما الطَلاق لا على المكس. 

(وآنت مثل الم" جلاف ما أنت إلا حرٌ. 

ومن ملك ذا رحم عرم" منه أو أعتق لوجه الله تعالى؛ أو للشيطان. أو 
لصم أو مكرهأء أو سكران؛ أو اضاف عتقة إلى ملك» أو شرط وَوْحِدَ عبق). 

قول ا حم؛ أي ذا قرابة بسب الرّحم. 

وقولة: : حرم ؛ صفة ذاء وجرَهُ للجوار. 

وقول : إلى ملك؛ نحو: إن ملكت عبد فهو حرٌ. 

.أو شرط؛ ووج نحو: : إن قَدمَ فلانء فعبدي حر فوج الشرط عق ٠‏ لکن 
بشترط أن يكون العبد في مله وقت التعليق» » كما عرفت في الطلاق. 

وقول : عتق: أي عق عليه ؛ ليكون ضميرٌ عليه راجعاً الى المبتدأ» وهو: مَن. 

کید“ لر حرج إلينا مسلماً. 


() ينظر: «المتهاج)»0 : ٩‏ وشرحيه «مغني اللحتاج4(0 : 441), و«انحلي»(] : ۳۵۲( وغيرهما 

(1) ما لم ينر؛ لآن امل يستعمل للمشاركة لي بع الأوصاف عرفاً, ٠‏ وقد وقع الشك في الحرية فلا ت 
ينظر: «درر الحكام»0؟: 5). 

(؟) ذو رحم عحرم: : كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين, أو أحدهما بوامطة والآخر 
بغير واسطة العم وابن الاخ إلى الجد, ولا شق بالك ذو رحم غير عورم كبني الأعمام ول ر 
a‏ «الخالات . ولا حرم غير ذي رحم كالحرمات بالصهرية والرضاع. بنظر ؛ «الاختار ۸ 

(4) لأن العتق صدر من أهله في عله ٠‏ فيعتبر وتلفو تسمية جهته. بنظر : : فت باب العناية»(۲ : ONA:‏ 

(01) أي كما يعتق عبد . .. ينظر : «شرح ابن ملك»(ق57١/ب).‏ 


ستاب العتاق 
ر = امه لا بعتقه رذن 
4 - بعتق ی َه 05 1 وأ ي كو 3 
فصل يع لي ل رالود ينيع مه في اللك» والرق. والمتق 
وفروعه؛ دد 3 من زوج لسيلرهاء وولدها من مولاها حرٌ. 
باب عتق البعض 

وإذا أعتق بعض عبلده صح؛ وسعى فيما بفي؛ وهر كالمكائب يلا ره إلى اَن لو 
عجر وفالا: عتق 

والحمل يعتق بعتق أنه لاحي بعنقيه) : واعلم أن ا حمل يعتق بعتن الام لا 
بطريق الشعيّةء بل بطريق الأصالة حتى لا جر ولاه إلى مول الأب. وهذا إذا 
ولدَتْ بعد عتقها لأقل من سنّةٍ أشهر. 

(والولد يتب أمَهُ في الملك؛ والرّق» والعتق وفروصه): أي إن كانت الأمُ في 
ملك زيدء فالولدٌ المولودٌ في ملك زيار يكو ملكا له» وإن كانت الأمّ مشتركة كان 
الولدُ مشتركا على سهام الأمٌْ؛ وإن كانت مرقوقة ‏ فالولدٌ المولود حال رقيتها يكونٌ 
مرقوقاء وكذا يتبعها في العتق وفروعه: كالكتابة؛ والتّدبِير؛ فعتق الولد بتبعيّة الأم إنْما 
يكونُ إذا كان بين العتق والولادة سئّة أشهر أو أكثر"» فحينثل ينجر الولاء إلى موالي 
الأب» فعْلِمَ أله لا تكرار. 

(وولد الأمة من زوجها ملك لسيّدِهاء وولدها من مولاها حر). 

باب عتق البعض 
أ 

(وإذا أعتق بعض عبده صح وسعى فيما بقي؛ وهو كالمكائب بلا رد إلى 
الرّقّ لو جز وقالا: عتقّ كله): هذا بنا على أن العنق لا يتجراء فكذا الاعتاق 
عندهما؛ لاله إثبات العتق» كالكسر مع الانكسارء فيلزم من عدم جرف 0 7 
لمت عدم نمز ملزويه» وهو الاعداق» اكناب يق ل بقول: اعد ا 
املك ؛ لأئه ليس للمالك إلا إزالة حقه» وهو الملكء واللك متجزئٍ ر و 
فإعتاق البعض إثبات شطر الع » فلا يتحقق المعلول إلا وأن يتحقق مام ا 


(1) أي القصد؛ لأنه لتحقق الحمل عند عتق الام يفيناً حبنتذ كأنه تعلق العتق إلبه قصدا قرعت 
الخادمي لاص 14 57). 
37) لان مامه مستهالك بمائها فيرجح جانها ؛ لانه منيفن به من جهنها ا ولا 


الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها. بنظر: «تجمع الأنهر»ل! : 204 


رشبت ولد زم روہ 


141 صكتاب المتاق 
ولو أعتق شريك حظة أعتقة الآخرء أو استسعاء؛ أو مَمَمِنَ | مق موسراً زبمة حل 
لا مسرا والولاء ما إن اعتق أو استسعي وللُيق إن غتيكه؛ ورجم به به على 
العبد, وقالا: له ضمائه تيء والسعايةٌ فقيراً فقطء والولاء للشتيق» ولو شهد كا 
شريك ب بعتق الآخر سعى ما في حظهماء والولاءٌ هماء وقالا: ضغى للمعسرن. ل 
للموسرين» ولو تخالقا يسار سعى للموسر لا لضاده 
وهو إزالة الك كله. 

(ولو أعتق شريك حظة أعتقة الآخرءاو استسعاء” »أو ين الخ 
موسر" ): أي حال كون البق موسراء (قيمة حظه)» الصَميرُ يرجم إلى الآخرا", 
(لا معسراً” '؛ والولاء هما إن أعتق أو استسعى؛ ليق إن غيكه» ورجع به: 
أي بالضّمانء (على العبدء وقالا: له ضمائه غببًا» : أي للآخر تضمينٌ المعنق عندهما 
كوئهُ غنياً ٠‏ (والسّعايةٌ فقيراً فقطء والولاء للمُمْيق) ؛ لان إعتاق البعض إعتاق الكل 
عندهما. 

(ولو شهد كل شربك بعتق الآخر سعى لما" في حظهماء والولاءٌ هما 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين) ؛ لان على أصلهما الان مع السار 
والسماية مع العسارء فإن كانا معسرين نب السّعاية ؛ وإن كانا موسرين فلا سعاية ولا 
ضمان أيضا ؛ لان كل واحد يدعي إعتاق الآخر, والآخرٌ بكر ولا نة ٠‏ (ولو تخالفا 
يساراً سعى للموسر لا لضده)؛ لان عنقة بثبت بقولهماء » م الوسر يزعم أن حقّه في 
السّماية والعسرٌ يزعم أله لا حن له في السعاية ؛ لان الق موسر » ولا يقدرٌ على 
إثبات الضّمان ؛ لان د شریکه منكرٌ فلا شيء له أصلاً. 


() أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر: «جمع الأنهر .)91١ : ١»‏ 

() اللراد به يسار التيسير لا يسار الغنى٠‏ وهو: أن يلك قدر قيمة نصيب الآخر والمعتبر حاله يوم الاعناق 
حنى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبرء وإن اختلفا فيه يحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة والعتن مدة 
يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق. ينظر: «الشرتبلالية»(۲؛ ۸). 

(5) أي إن شاء ضمِنْ الق قيمة تصيبه إن كان موسراً؛ وليس له خبار الترك على حاله ؛ لانه لا سبيل إلى 
الانتقاع به مع ثيوث الحرية في جزء منه. ينظر: «البدائع))(4 : ۸۷). 

(4) أي لا يكون تضمين إذا كان المعتق معسراًء ولا يبقى إلا خيار الإحتاق أو الاستعساء للساكت. 

(9) أي سواء كانا مرسرين أو معسرين أو أحدهما موسراً والآخر معسراً هذا عند أبي حنبفة ت ينظر: 
«درر الحكام)(9: ۸). 


يتاب العتاق 
18 
,نيف الولاءً في الأحوالء ولو علق أحذهما عن فصل دا ا 0 


رضي الغد وجول شرط عت قصفه وسعى في هه حماء وعند علد له 
ز کل ولا عثق في عبدين وى 


فإن قلت: : ينبغي أن لا تحب الاي في شيء 


من الأحوال؛ ؛ لان العتق إلْما ينبت 
اقرا كل منهما بإعتاقٍ شريكه, والشريك منكرء فصار إقرارٌ كل واحا منهما إنشاءً 
للعنق» . فلا تحب السّعاية. 

قلت: : المبد إن كب كل واس منهما فيها فيما زعم لا يسبت عتقه» وإن ْدَق 
تتصديقة ٠‏ كل واحد منهما يكون إقراراً بوجوب السّعاية له على أصل أبى حنيفة 6ه , 
وأنّاعلى أصلهما فتصديقةُ للموسرين لا يكو إفرارًء وتصديقة للمعسرينَ يكون 
إقرارًء وكذا تصديق الموسر إذا كان شريكة معسراً. 

(ووقِف الولاءٌ في الأحوال”": أي حال يسارهما وعسارهما؛ ويسارٌ أحدهما 
وعسارٌ الآخر؛ لان كل واحار منهما منكراً إعتاقه» فيوفف الولاء إلى أن فقا على 
إعتاق أحدهما. 

(ولو علق أحدهما عتقّهُ بفعل غدأء والآخرٌ بعديه فمضى الغد" وجهل 
شرط عتق نصفه وسعى في نصفه ما۰ وعند عمد که سعى في كله): : لان 
فضي عليه بسقوط السنّعاية مجهول» فلا كن القضاءُ على الجهول. 

قلنا: نصغ السّعاية ساقط بيقين» وكلُ واحدٍ من الشّريكين: يقولٌ لصاحبه: إن 
الصف الباقي هو نصيبي » والساقط نصيبك» فينصف بينهما. 

(ولا عتق في عبدين) : أي إذا قال رجل: إن دخل فلا الا غدا» فعيذه حه 
ونال الآخر: إن لم يدخل فلا الدَارَ غدًء فعبدهُ حرّء فمضى» ولم يدر آله دحل أو 


)١(‏ هذا على مذهب الصاحبين ؛ ؛ لكون إعتاق البعض إعتاق للكل عندعماء والولاء لن أعنق ولم يتمين 
ذلك الستحق لكون كل منهما يتكر استحقاق الآخرء ولو مات العبد قبل ان عتق على شيء فولاؤه 
لبيت المال. ينظر : «عمدة الرعلية»(؟: .)١944‏ 

7 زيادة من مي 

7 أي لو علق أحد الشريكين عنق العبد الشترك ينهما بفمل شخص بأن قال ادع 
الدار غدا فهو حر وعكس الآخر بأن قال :إن لم يدخل فلان ذلك تلك الدار بعيتها E‏ 
وعضى الخد ولم يدر أدخل آم لا عن نصفه للنيفن بحدث أحدهما وغامه في«الشيي ۲۸ ١‏ 


إن دخل قلات 


ا و 


514 كتاب المتاق 
د م رو E‏ 
أو علق بشراء نصفه ثم اذ شترا مع آخمر عت حمگه» ول يضمن الأب م 
الريك حاله أو لا كما لو ورثاه؛ وأعتقة الآخرءأو سعى لهءوقالا؛ : في غير الإرن 
عَْمِنَ نصف فيمته غنيّء وسعى له فقوا 
لاء لا يعتقُ شيءٌ من العبدين ؛ لان الْقَضِْي عليه بالعتق والْفَصَبِيٌ له جهولان, 
ففحشّت الجهالة". 

7< لوشن ملك ابله مع آخر بشراء؛ أو هبةء أو وصيّة أو اشترى نصفف ابنِه من 

شی 1 و عل بشراء نصفه لم اشتراةٌ مع آخر عتق حصكه ول يمن 
0 عَلِم الريك حاله أو لا) : أي عَلِمْ الشّريك أله ابن لشريكه؛ أو لم يعلم. 
(كما لو ورثا) : أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصو الذكورة؛ كمالا 
يضمن الأب إذا ورث هو وشريكةٌ ابئهء وصورثه: هُ: مانث امرأة» ولبا عبدء هو ابن 
زوحهاء ء فتركت الزُوج» والأخ» ورك الأب نصف ايه فعتق عليه > لا يضمن حصّة 
أخيها اثاقا ؛ لأنّ الأرث ضروري الثبوت» ولا اختيارٌ للاب في ثبويّه. 

(واععقة الآخر أو سعى له): أي ا لم يكن للشّريك ولاية اللضمين بفي ل 
أحد الأمرين: إمّا الإعتاق؛ أو السعاية. 

(وقالا:في شير الإرث ضَمِنَ نصف قيمته غا وسعى له فقيرً) ؛ لأنشراءً 
الفريب إعتاق فإن كان موسر يب الضّمان» وإن كان معسراً سعى العبد. 

وأبو حنيفة # يقول: إن رضي بإفساد نصيبه فلا يَضْمَنْهُ ٠‏ كما إذا أذن*' بإعتاق 


(1) بخلاف العبد الواحد ؛ لأن القضي له بسقوط نصف السعاية معلوم» وهو العبد» واأقضي به وهو 
سقوط نصف السعاية معلوم: والجهول واحد وهو الحانث: فغلب المعلوم الجهول. ينظر: «جمع 
الأتھه ۱ : 014). 

(1) أي سيّد الابن الذي يملكه كله؛ ٠‏ لأنه لو كان مشتركاً بين النين فباع أحدهما نصيبه من أيبه وهو موسرء 
فللشريك حق التضمين إجماعاً. ينظر : «شرح ملا مسكين»(اص 017 

(۳) أي لر علق عنق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضهء بأن قال: أنت حر إن اشتريت” نصفك: ثم 

بشترهه من مولاء مع آخر تعنق حضته ؛ الوجود الشرط امعلق عليه. ينظر: جع الأنهر»12: 2515 

زيادة من أو ب رج وم. 

(0) أي أذن أحد الشريكين للآخر بإعتاق نصيبه صريحاً. بأن فال له: أعنق نصيك. فأعتقه نيه لا يحب 
الضمان لعدم وجود الإفساد. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : 001 


(2 


يتاب العتاق 


A 1 11 اق‎ E HEE E 
ی رای ا سا شم او سمي وخا یا ورا‎ 
ل ممق لك مدير لا ا هنيل ۵ فمن السماكت مديرء لا معتقهه‎ 
زمه حيث شاركة في علةالعتق ؛ وهو الشراء؛ وان جهل» فاجهل: لا يكون عفر"‎ 

(وإن اشترى نصقه؛ ثم الأب باقيه نيا ِن له أو سعى. وخالفا فیها). 
نني هذه الصورة لم برض الشريك بإفساد نصييه ؛ فيخير؛ وعندهما لا نجي سعايته : 
لان العئق غي 

(ولو در أحد الشركاء» وأعتظه الآخرء وهما موسران ضسَمّنَ الساكت مدره 
لا معته؛ والْدبرٌ معتقة ثل دبرا لا لا ضوئه)"ء هذا عند أبي حنيفة ضف : وذلك 
لان لير متجزیٌ عنده كالإعتاق» فيقتصرً على نصیبه » لكنّه أفسد نصيب شريكيه » 
ذاحدهما اختارٌ اعناق حصيه» فتعين حقه فيه» فلم يبق له اختيارٌ مر آخرٌ كالتّضمين 
وغيره؛ م للستاكت توجه سببا ضمان: أي ضمان التّدبيرٍ والإعتاق””. 

لكنّ ضمان التّدبِير ضمان المعاوضة ؛ لأنّه قابلٌّ للانتقال من ملك إلى ملك . 
وضمان المعاوضة هو الأصلء فيضمنٌ المدبرء كم لير أن يضمن الْعيق ت قيمة 


٠ حن العبارة أن تكون هكذا: إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن جهل‎ )١( 
فالجهل لا يكون عذراً فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيه كما لا يخفى  إذ فوله فلا يضمن نتبجة‎ 
0517 : فحقها التأخير. بنظر: «حاشية عبد الحلیم»(۱‎ 

(1) أي لو کان عبد بين ثلاثة نفو موسرين ديه أحدهم ؛ ثم أعحقه آخر؛ فللساكت أن يضمن المدبر. ولیس 
له أن يضمن العتق, وللمدر أن يضمن اميق ثلث قيمته مديراً؛ وليس له أن يضمّله الفلث الذي ضيه 
للساكت. ينظر: «التبيين))70: -)83٠‏ 5 

0 بيان المسألة: إن التدبير متجزئ عند أبي حيفة خلافاً ليما ؛ لاله شعبة من شمب الاعتاق ٠‏ فيفتصر 
التدبير عنده على نصيب الاير ويفسد به نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه فيكون لكل واحد من 
الشريكين الآخرين أن يدير أو بعثق؛ أو يكاتب» أو يأخذ ضمان نصيبه من المدبر» أو يستسعي المد 
أر يتركه على حاله ؛ فالذي ديْرَ نصيبه سد عليهما طرق الانتفاع به» فإذا اختار أحدهما اعتاق حصته 

تعن حم فيه وسقط اختباره غيرّه؛ وأما الساكت فتوجه له سببا ضمان تدر 

وإعتاق الثاني سهمه لأن كل واحد منهما أفسد سهمه : الأرل؛ بندبيره؛ والثاني: ا 3 

أخذ الضمان من المدبّر دون المعتق لكون ضمان التدبير ضمان معاوضة دون ضمان المثق ينطر ٠‏ «عمدة 


الشريك الأول سهمه 
إعتاق ٠‏ غبر أن له 


الرعاية»(۲: 505). 


fA 


كتاب العتاق 
وقالا: من مدره لشريكيه كان موسرأء أو معسراًء ولو قال: هي ام ولد شريكي 
وانكر دمه يومأء وتوقفيوماًء ولا قيمة لآم ولد فلا يضمن غي أعتقها مشترئ 
العبد مديّراء وقيمة امبر ُا قيميه فنا ؛ لأ امنافح ثلاثة أنواع : 

: الوطء‎ .١ 

. والاستخدام 

١ والبيع‎ ۳ 

فبالتدبيرٍ فات البيع» ولا يمن ادير اميق الل الذي مله الاك مع أن 
ذلك الث صاز ملكا للمديّرٍ بسبب الضّمان؛ لأنّهِ ملك بأداء الضّمان ملكأ مسد" , 
وهو ابت من وجه دون وجهء فلا يظهرٌ في حى النُضمين» وأمًا الولاء للمدير ظا 
للمديّر وله للمعتق. 

(وقالا: ضَمِنَ مدبْرّه لشریکیه کان" موصرأء أو معسراً) ؛ لاله ضمان علد 
فلا يختلف باليسار والعسارء يخلافي ضمان الإعتاق إذ هو ضمان جناية. 

(ولو قال: هي آم ولد شريكي وأنكرٌ تخدمّةٌ بوماًء وتوقف يوماً)» هذا عند 
أبي حنيفة ل ؛ وذلك لان الْرٌأقرٌ أن لا حى له عليهاء فيؤخذ بإقراره؛ م لملكر يزعم 
انها كما كانت» فلا حقّ له عليها إلا في نصليها. 

وأمّا عندهما فللمنكر أن يستعسي الجارية في نصفب قيميهاء ثُمّ تكونٌُ حرة؛ لله 
أا لم يصدّقهُ صاحيّه انقلب إقرارهُ عليه» فكأئه استولدهاء فتعتق بالسسّعاية. 

(ولا قيمة لآم ولد فلا يضمن عه أعتقّها مشتركة)”": اعلم أن أمّ الولد غير 
متقَوّمةٍ عند أبي حنيفة 4#» وعندهما متقرّمة: حى لو كانت أمّ ولد مشتركةٍ بين 
شريكين أعتقها أحدهماء وهو موسر لا يضمن عند أبي حنيفة هه وعندهما يضمن 


)١(‏ آي إلى وقت التدبير: وهو ثابت من وجه ؛ وهو بالنظر إلى حال أداء الضمان, دون وجه؛ وهو بالنظر 
إلى الحقيقة حال التدييرء قلا بظهر في حق التضمين: بل املك الممكن من الضمان هو الثابت حال العثق 
ينظر؛ «الفنج)180 447). 

(؟) زيادة منج, 

(۳) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولداً فادُعياء فصارت أم ولد لما فأعتقها أحدهما رهو موسر لا 
يضمن حصّة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : .)01١‏ 


مهتاب المتاق 
لذن 


اباب العتق المبهم] 
ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة له: أحدكما حر فخ 
رات بلا بيان یق عن ثبت ثلاثة أربايم, 0 
چ ربع من دخل؛ ومن غيرو كما قالاء وإن قالهُ مريقما ول یز وار ت جيل كلا 
عبد سيعة كسهام عتق عندهما؛ وعتق عن لبن كلل ومن كل من غرم همان 
ل 
قله ون وخ 


(ولو قال لعبدين عنده من ثلاثةٍ له : أحدكما حرٌء فخرج واحدّ ودخل 
آعرء فاعاة ومان بلا بيان یق عن ثبت ثلاثةلربايهء ومن كل من غيره نصقهه 
وعند محمد © ريم من دخل؛ دس غيرهِ كما قالا) ؛ لأنّ الإيجاب الأول دائرٌ بي 
اخارج والثّابت» فينصّف""' بينهماء كم الإيجاب الثاني دائرٌ بين الكَابت والدذاخل» 
ِنِصّفُ بينهماء فالنّصففُ الذي أصاب ابت شاع فيه؛ فما أصاب الصف الذي عُيقّ 
بالإيجاب الأول لغاء وما أصاب الصف الفارغ؛ وهو الرّبع بقي؛ فعتقّ من الًابت ثلاثة 
أرباجه؛ راما من الذاخل فبعتق ري عند محمد ي ؛ ؛ لأ هذا الإيجاب لا أوجب عتقّ 
ارح من الثايت» فكذا من الال ؛ ؛ لأنّه منتصف بينهماء وهما يقولان : إن المانع من 
عنق الصف يختصٌ بالّابت » ولا مانم في الدذاخل » فبعتق نصفه. 

(وإن قال مريضاً وم جز وارث جيل كل عبار سبعة كسهام عتق عندهماء 
وعنن من ثبت ثل ومن کل من غيره سهمان» وعند عمد له کل مغز ها 
عتق عندهء وعئق من خرج سهمان» ومن ثبت ل ومن دخلَ سهم وسعى كل 
في انيه على القولين» ريصح الث رافان): : ولو قال ذلك في عرض الموت ولم ر 
وارث» ولا مال له سوى العبيد الثّلاثة ثة, وهم متساوية جيل كل عبار سبعة عندهما 
كسهام العمتق ؛ لان خرج الكسور أربعة ؛ لله بعت من الات ثلائة أربا ٠‏ وهي ثلاثة 
من أربعة» ومن الخارج التُصفء وهو اثنان من أربعة ٠‏ ومن الدّاخل كذلك ٠‏ فصار 


في في ص وف وم: فينتصف. 


1 


كتاب العتاق 


الجموع سبعة بطريق العول" من أربعة إلى سبعة'". 
وعند عمد تك يعتق من الدّاخل ربعه» وهو واحدٌ من أريعة » فنعو إلى بك" 
فعندهما يُجَْلُ سهامالعتق؛ وهي سبعة؛ لث الال» وتجعل كل عب سيئ , 

لن قبمة كل عبار تساوي ّث المال؛ فبعتق من الخارج اثنان» وهو المسبعان: ويسعى في 

خمسة أسباع قيميهء وكذا الدًاخل» وأمًا ابت فيعنقٌ منه ثلاثة: وهي ثلاثة أسباعه, 


ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

وعند عمد ف بعل سهام العتق» وهي سه سهم" لت الالء فكل عبد مل 
سنّة فيعتق من الخارج اثنان؛ وهو ثلث الس ويسعى في أشي قيمته » ومن ااب 
ثلاثة» وهي نصف السيّة؛ ويسعى في الصف» ومن الدَّاخل واحد؛ وهو السدّس» 
ويسعى في خمسة أسداس قيميه. 

فلو كان قيمة كل عبد انين وأربعينَ درهماً؛ وهي الث فكل الال مث وة 
وعشرون؛ فعندهما يعتق من الشارج السبعان: أي النا عشر؛ ويسعى في خمسةٍ 
أسباعه, وهي ثلاثون» وكذلك الدّاخل؛ ويعتق من النَّابت ثلاثة أسباعه؛ وهي كانية 
عشرء ويسعى في أريعة آسباعه» وهي أريعة وعشرون. 

وعند محمد وه يعتق من الخارج من اثنين وأربعين لها , وهو أربعة عشر؛ ومن 
ابت نصفه» وهو واحدٌ وعشرون» ومن الداخل دمه » وهو سبعة» فمجموعٌ سهام 
العنق على القولين اثنان وأريعون» وهو أت الالء وسهام السّعايةٍ أريعة وثماتون» 
وهي تنا المال. 


(1) العول: هر زيادة في عدد السهام وتقص في عقدارها. ينظر: «التنوير»70: 747): واامسائل من الفقه 
المقارن»(اص١3).‏ 

(1) بصورة حساية مبسطة: 4لا + يا + ولا = لا/] , 

(؟) بصورة حسايبة مبسطة: 3/6 + 4 + وا 1/12, 

(4) زيادة من ب و م. 


ڪتاب العتاق 


رلو طذّ كلك فبل وطء سقط دیع هرضن رجت ولانا اما تر ری 
وين من دلت كه 


نولو طن كالك قبل وطو" سقط دیع لور س 


ری 
بع مهر من حرجت وللالة أثمان من 
پیت وئنڻ من دخلت): أي إن كانت له ثلاث زوجاتو مهرهنٌ على السّاء, 


طن قبل الوطء على الصفم للذكورة, فبالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة. 
ينصنا”' بين الخارجةٍ والابتق فسقط ربع مهر كل واحدة» م بالإيجاب الثاني سقط 
اربع متنصيفاً بين | نة والدًاخلة» » فأصاب كل واحدة و النّمن فسقط ثلاثة أثمان مهر 
لإيجابين: وسقط عن مهر الداخل. 

وإلما فرت المسالة في اللا قبل الوط ؛ ليكون الإا الارْلُموجاً 
للييتونة: فما أصابة الإيجماب الارن لا ييقى حلا للإيجاب الانيء فيصيرٌ في هذا العنى 


کالعتق. 
قال بعض المشايخ ظه: هذا قول محمد طف خاصة. 
وقبل: هو قولهما أيضا. 
فعلى هذه الرّوا لابُدّلبما من الغرق بين العتق والطّلاقء وهو أن الإيجاب 


الأول في المح والطأّلاق أوجَب الصيف بين الخارج رابت فلما مات قبل البيان 
تن أن في صورة العتق كما تكلّم > صاز متتصفا بينهما ؛ لان الأصل في الإنشاءات أن 
ينبت حكمها مقارنا تكلم بهم إلا أن نم ماع ٠"‏ فقي العنق إرادة الخارج تعارها 
إرادة الثابت : فالإيجاب الأول يوع ينهماء حتى صار كل واحا معتق البعضء وهذا 
عند أبي حنيفة طلفه» أو يصيرٌ متردّداً بين الحرية والرّقيّة كالمكائب» وهذا عند أبي يوسف. 


)١(‏ أي مات بلا بيان ففي المسألة أحكام ثلاثة: الهر وامبراث والعدة : : أما حكم اليراث فللداخلة نمف 
والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوفاة احتياطاً. ينظر: «مجمع الأنه ا : 
(or‏ 

(1) في ص و ف و م: متصفاء 

7 ام ااال > فهنا نا كان إيحابه على طريقة الإبهام صان منوا على بياه ولم يحكم باس على 0 
فور تكلّمه وبعد موته من غير بیان وعدم تعبين مراده يحكم بأنه كان موجبا للتصنيف من الاننداء بنظرة / 

العمدة الرعلية»(؟ : .)٠٠١‏ : 

(4) لأنها متساويان فلا مرجع لإرادة أحدهما على الآخر. 


يفل س 
وصدافة e‏ تو عتق مبهم دون وطا فيه 
فالإيجاب الثاني لا کن أن يرا به الإخبارٌ للكذب' 0 ٠‏ فيكون إنشاء, فلا من 
امحل » فالذاخل كله محل» فيعتق منه" 'نصفهء لكات لو كان كله ملا يعنق بهذا 
الإيجاب نصقه» فإذا كان نصفهُ محلا يعتقّ منه ربعُه. 
وما في الطّلاق فلا كر أن يكون كل واحا منهما مطلقة البعض ؛ لأ مطلقة 
البعض مطلّقةٌ كلّهاء فلم يتنمّف الإيجاب الأول » فالمطلْقة ما الخارجة وإما الثابنة", 
فإن كانت اكابتة ّت بالأوّل» فلا حُكْمَ للإيجاب الثاني ؛ لاله كن أن يرادب 
الإخبارء وإن كانت الخارجة؛ فالإيجاب الثاني يكون دائراً بين الابتة والداخلة على 
السنُويّة » فيعبت رمه ؛ لان الإيجاب الثاني باطلّ على أحد القديرين ؛ وهو إرادة الاب 
بالإيجاب الأوّل؛ وهو صحيح على اللّقديرٍ الآخرء وهو تصف التقديرين". 
فينتصفء ونصف الصف ريع فيسقط به فمن المهر. 
(والوطة والوت بیان في طلاق مبهم: كبيع؛ وموت» وتدبيرء واستيلاده 
وهبة وصدقة مسلّمتين في عتق مبهم دون وطء فيه): : أي قال لزوجتيه: أحداكما 
طالق فوط إحداهما أو ماتت إحداهما"» فكل منهما بیان أن المراد هي الأخرى. 
أا الوطء فلن التُكاح عقدٌ وع لحل الوطءء والطّلاق وضع لإزالة ملك 
الكاح: أي لإزالة حل الوطء؛ إمّا في الحال؛ أو بعد إنقضاء العدّة» فالوطء دليلٌ أن 
الموطوءة لم تكن مرادة بالطّلاق. 
1 أي للإخبار عن حرية الثابت للكذب ؛ لأن الثابت ليس مر يغينا؛ يل هو إما معتق البعض ٠‏ وإما متردد 
كالمكاتب. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : .)51١‏ 
(1) زيادة من ص وم. 1 
(؟) ولكنه لا كان واقعا على أحدهما من كل رجه فإن يقسم نصف المهر عليهما فيقع على كل راحدة 
الربع. 
كر رقن ھر لق علا بم لور فلا ی يون أب سر ا 
الثمن. 
() أي إذا قال الرجل لامرائيه : إذا جاء غد فإحداكما طالق » فوطن إحداهماء أو مانت ثم جاه الفدء فاد 
غير الوطوءة وغير البّنة تنعين اللطلاق. ينظر: «فتح باب العناية ۲۲ : 514). 


تاب العداق yer‏ 
اول ولد تلديئه ابنأ فانت حر إن ولت نا أبنأ ويتأ» ول يدن و0 ين تصفة 
إل والبنث؛ والابن عبد ولو شهدا بعت اح عبديء بطلت إلا و الو 
وأا الوت فم خرف أن ايان إنشاء من وجه ؛ فلا د له من مح" 
حلا للإنشاء" 5 

وإن قال: أحدكما حرّء فباغ أحذهماء أو 


مات أحدهما ٠‏ أو دير أحدهما 5 
رولد إحداهماء أو وهب أحدهما أو تصدّق به وسلّم, ٠‏ فكل ذلك بيان أن المراذ هو 
الآخر. 

أن إن وَطِئ إحداهما لا يكون يان؟ لان الاعتاق إزالة لملك, فالبيع وغحو: يدك 
على أن املك باق في المبيع : فلا يكون مرادا بالاعتاق. 

وأمّا الوطء فلأ الإعتاقة لم يوضع لإزالة حل الوطء؛ بل حل الوطء إلا بزو 
بتبعية زوال الرّق» أو زوال ملك الرقبة» ولم يرل شيءٌ متهماء وهذا قول أبي حلبفة"“ 
اه وأمّا عندهما قالوطءٌ في العتق المبهم بيان أيضاً AEE‏ ل 
فِْدلُ على أذ المرطوءة ملكه» ؛ فلم تكن مرادة بالإعتاق. 

(وباؤل ولد تلديئه ایتا فأنت حر إن ولات ابنأ وبتتأء وم ير الأول عي عي 
نص الم والبنت» والاإبن عبد)؛ لا الأول إن كان هو الاب فالأ والبنت 
حرّتان؛ وإن كانت البنت لم يعت أحد؛ فيعتق نص الأم والبنتء وأما الان فهو عبدٌ 
في كلتا الحالتين. 

(ولو شهدا" بعتق أحد عبديه بطلّت إلاً في الوصيّة ): أي شهدا أنه أعتق 
أحدٌ عبد » فالشّهادةٌ باطلة عند أبي حنيفة أ ؛ لعدم المدّعي” إلا أن يكو هذا في 
الوصيّة, بأن شهدا أنه أعتقّ أحدهما في مرض مويه أو شهدا على تدبيره في الصّحّة أو 


() زيادة من م. 

(1) لأن ا ملك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المدكرة؛ وهي معينة» فكان وطؤها حلالا ٠‏ فلا يحم يان 
ولبذا حل وطؤهما على مذهيه إلا أته لا يفشي به. كما في «البداية(؟: 4017 ورجح صاحب 
«الفتح»(5 : ۵۰۲) و«البحر»(؛ : )۲۷١‏ قولهماء وقالوا: لا يفتى بفول الإمام لترلا الاحتباط. و 
«الدر المختار»»ا!: 58): وعليه الفتوى. 

أي رجلان على رجل بعتق أحد عبديه غير للعین ... 

(4) لان من له الحق جهول» والدعوى من الجهول لا تتحقق. بنظر : : عمدة الرعاية :۲ : (Or,‏ 


ef‏ ككتاب المتاق 

وفيت في طلاق إحدى ن ايه لشرطية الذعوى في عثق العبد عند أبي حنيفة ر 
المرض ء وأداءً الشهادة في مرض موته” "أو بعد الوفاةٍ تقبل استحسانا ؛ لان ابيز 
والعتق المذكورٌ وصيّة. والخصم : أي المدّعي في إثبات الوصيّة إنْما هي الموصي ؛ باذ 
نفعَهُ بعودُ إليه» وهو معلوم» وله حلفأ ؛ وهو الوصي أو الوارث ؛ ولان العتق يشيع 
بالموت : فيكو كل واحلر من العبدين خصماً متعينً”. 

أقول: الدَليلُ الأول مشكل ؛ لان المتنازعٌ فيه ما إذا أنكرّ المولى تدبيرٌ أح عبديه, 
أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورّث؛ والعبدان يريدان إثيائه » فكيف يقال: إن 
المدّعيّ هو الموصي ؛ أو ائه" 1 

والدّليلٌ الثاني ”'أيضاً مشكل" ؛ لأنّهِ يوجب أن الشهادة بعتق أحد عبديه بغر 
ومو إن أت بعل لوسر شر لتو المي باكرا 
(وثَلَت في طلاق إحدى نسائه لشرطيّةِ الدُعوى في عتق العبد عند أبي حنيفة 4# 


(1) حمّق هذه المسألة الشرتبلالي في رسالة خاصة سمّاها «إصابة القرض الأهم في العتق المبهم» اعترض 
فيها على صاحب «البداية» وشرّاحهاء وأيْده فيما ذهب إليه أبن عابدين في «رد اتان .)۲١ :٣(»‏ 
واللكنوي في «عمدة الرعاية»(٠:‏ 14؟2: وخلص إلى أن الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض أو 
دبر أحدهما في الصحة أو في المرض لا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته. 

(1) هذه الحجة ذكرها صاحب دالہداية»(۲ : 58). 

(۳) أجاب عن هذا الإشكال ملا خسرو في «درر الحكام»(؟ : 17): بأن مقتضى القياس أن تلغو هذه 
الشهادة أيضا ؛ مجهالة مدعي لكنها تقبل استحساتا ؛ لوجود المدعي تقديراً ومدعى عليه تحقيقاء لأن 
هذا وصية» راصم في الوصية هو الوصي ؛ لآن نفعه يعود إليه فيكون مدعي تقديرء وعته خلف يقوم 
مقامه ني الخاصمات وخيرها وهو الوصي أر الوارث فيكون كل منهما مدعى عليه تحتيقاًء فكان 
ا موصي ادعى على أحدهما حقه؛ وأقام الشاهدين فيكون الوصي مدعيا من وجه ومدعى عليه من 
آخر. ولكن اللكتري في «عمدة الرعاية»(1 : 6 رة هذا وانتصر للشارح. 

(4) زيادة من ب و م. 

(0) قال أبن كمال باشا في «الایضاح»(ق1۸/ب): عن «الحيط»: إنه لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في 
صحته وحباته: أحدكما حر فلا روابة فيه, واختلفوا على قول الامام, فعلى طريق الوصية لم قبل 
يعني لإتعدامها ؛ لوقوع كلامه في صمته. وعلى طريق الشيوع تقبل والصحيح أنه تقل لجواز أن يكون 
الحكمٌ معلولاً بعلتين فيعدى بأحدهما. 


يناب العتاق 
لد ينل 


ب اللّلا» وعتق الأمة إن حرم الفرج» فلغت في عتق إحدى أمنيه؛ لعدم الُحريم. 
باب ب الحلف بالعتق 


ومن پان دخطتة اذا کل عبار لي پومتا حر من له حين دخل ملك بعد ليه 
ار فبيهء وبلا يومتلو من له رقت حلفه فقطء مثل: : کل عبار لي أو أملكه حر بعد خاد 
ج و ی 
لا التلّلاق؛ وصتق الأسة إن حرم الفرج” أ فلغت في عتق [حدى امتيه؛ لعدم 
الأحريم) : : أي فبلت الشهادة في طلاق إحدى نسائه, وهذا الفرق؛ وهو عدم بول 
الشّهادة في عنتقي أحار العبدين» ء والقبول في طلاق إحدى الساء» نما هو عند أبي حنيغة 
نه خلافاً لبماء فإن الشهادة مقبولة عندهما في الصورتين» وإلما فرق أبو حنيفة ضيه 
لان الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة غه دون الطّلاق ؛ لأنّ في الاق تحريم 
لفرج؛ وهو حق اله تعالى ؛ فلا يشترط العوى» وني العل يشترط الدُعوى. فإذا لم 
يكن المدّعي » وهو أحدٌ العبدين متعيناً لا يصح الُعوى. 
وأما عتَقّ الأمة فلا ي يشترط فيه الدٌعوى عند أبي حنيفة # إذا كان فيه تحريم 
الفرجء أن إذا لم يكن فيشترطء قفي عتق إحدى الأمتين لت الشهادةء إذ ليس فبه 
نحريم الفرج عند أبي حنيفة ظههء فلا بد من الدّعوى» فإذا لم يكن المدّعي متعينا لم 
يصح الدُعوى » فلقت الشهادة. "وال أعلم". 
باب الحلف بالعتق 
(ويعتقئ بان دخلت الذارا" فكل عبار لي يومثل حرّء من له جين دحل ملك 
بعد حلفه أو قبيهه وبلا يومثل ن له وقت حافه فقطء مثل: : كل عبلو لي أو أملكه 
حر بعد غار عتده)» فقولَهُ مثل : کل عبد لي ؛ أي كما يعتق مَن له وقت حلفه فقط في 


)١(‏ الحاصل أن في الطلاق تقبل الشهادة حسبةٌ مطلقاً؛ لأنه من حقوق اله وأما عتق الأمة فإنه حرم الفرج 

کا 

كما ني عتق معين تقب فيه بلا دعوى ؛ ؛ لأن حرمة الفرج من حقوق الله وإن لم يحرم لا تقبل كما ي 

عتق أحد أمنيه على راي أبي نيفة فد لا مر من أنه يرم في هذه الصورة الوطء بواحدة منهما خلاقا 
البماء وقد مر أن المعتمد قولبما. ينظر : «اعمدة الرعاية»(؟ ؛ 0511 

(1) زيادة من م. 


)زياد من ]رب وس وم. 0-4 


1 تاب العتاق 


لا احمل بكل ملول لي ذكر حر وإن ولدئة لأقل من نصفم صئة؛ ودر بک مر 
لي أو املکه حر بعد موتي سن له يوم قال لا ن ملک بعده؛ وإن مات عنقا من 


الْث. 

لباب الحتق على جعلا 
مَن أَعْيْقَ على مال أو به فق ن¿ عليه يُكْفَلٌ به فلاف بدل الكتابة 
فوله : کل عبد لي أو أملكه حر بعد غا عنده : أي يعتق عند بعد الخد الل" 
بكل لوك لي ذكر حر وإن ولدئة لأفل من نصفو سن" ٠»‏ وَإنّما قد بلقي , 
لاله لو لم يقي يعتق الحمل بتبعيّة الام . 

و کل عب لي أو أله حر بعد موتي عن له هوم قال لان مق 
بعده)» فقول : من له يوم قال: مفعول قوله: ودبّرا'". (وإن مات عتقا من الكلث)", 
اعلم آنه ّا أضاف العتقّ إلى الموت » فمن حيث إِنه يجاب المت ينتاولُ الملوك في 
الحال» فيصير مدبّرا ؛ لتعليقه بالموت» فلا یجو يبعه » ومن حيث إن يجاب بعد الوت. 
يصيرٌ وصيّة » فيتناولٌ ما بِلكَهُ بعد هذا القول ؛ لأ لمعتب في الوصايا للك حالة اموت , 
فلا يكونُ مدبّرا؛ لأنّهِ لا يوجدٌ زما الإيجاب حى يستحو العتق» » فيجورٌ بيعه. 

اباب العتق على جعل] 

ومن ایق على مال أو به فقبل هیق؛ والمال دين عليه؛ يكل به خلاقر بدا 
الكتابة) صررئة أن يقول: : أنت حر على ألف» أو بألف فقيل عق واال دين عليه 
نصح الكفالة به ؛ أنه دين صحيح ؛ لكوذه دين على حر بخلافی بدل الكتابة: فإِنه دن 
على عبده. 


(1) لأن العبد لا يتناول الحمل» » في قوله: كل عبد في ذكر حرٌ. 

۲ لیس قبداً احترازيا؛ لانه لا فرق بهن أن تلده لاقل من ستة أشهر أو لأكثر بل لكون وجود الحمل وفك 
الخلف متيقنا. ير : : «مجمع الأنهر»(٠ (ov:‏ 

() أي تعتق الام فيعتق الولد تبعاً لها. 

() ودر في المقن ماضي معروف من التدييره ٠‏ والظاهر الأصوب أنه على صيغة اسم المفعول: وفوله: من له 
مفعول ما لم يسمى فاعل الذي يقال له تائب الفاعل؛ ويمكن أن يكون هو الراد من قول الشارج: 
مفعول. ينظر : «العمدة»(؟: 714), 


ا الأول بسبب التدبير. ٠‏ وعتق الثاني يسبب إضافة العتق إلى الموت. ينظر: مع الأنهر19: 


تاب العتاق 
وللعلّقّ عة بالأداء مأذون إن ادى مَبَقَ لا مکار 

بان وبإذا لاء ودجع م المولّى عليه إن اى م الال إد ق 
في حاليه» وإن عَلَى به وبيكه؛ لا إن أدّى بعضه, دإن ر قايضاً ر 
ين حر بعد موئي بالف إن فل بعد موته وأمتفة الوارث مين وإلاأ فار 
رامعل عتقّة بالأداء ماذون إن أذى عق لا نكاتب)" + صورلة 
بن أثيت إل كذاء فأنت حرّء فإله بصي مائونابالتجارة: ليعمكى ر اوا 


فيل 


ريه اداه بانجلس إن عَلّق: يإنء وياذا لا": أي لا يقد بالجلس. (ررجم الل 
إن ل كسب قل اليو" لاع مد رقا ا 0 
ماكب قبل التعليق» وحال أدائه ما كسبَّهُ بعدم. (وإن خَلّى بيئة وبيه): أي بين 
الولى وبين امال بأذ وضع الال في موضع بك لوی من أخذه. وقوه وان 
لی ؛ يتصل بقوله : وعتق» آي ي يعتقّ وإن كان الأداءُ بطريق التّخلية : آي الأداءً صل 
بالفُخلية. 

(لا إن اذى بعشتّه): أي لا يعتقّ إن أدّى بعضه » (وإن رل قابصاً في قصلیه)ء 
صل بما ذكيرَ من التق بأداء الكل وعدم العتق بأداء البعض م ٠‏ فإلّه يعتق في الفصل 
الأرّلء ولا يعتق في الفصل الثاني مع أله يل قابضاً في كلا الفصلين» ٠‏ وَإِنّما قال هذا؛ 
لأ عند بعض المشايخ ‏ إن أَذّى البعض لا يجبرُ على القبول ٠‏ فعلى هذه الرّواية إن 
أنّى البعض بطريق التّخلية لايرل امولى مَل القايض» لك المختار أله يكون قابضا. 
لَك لاي يعتق ؛ لان شرط العتقي أداء الكل ؛ فلا يعتق لبذا المعنى» لا لأنّه لم يصر 
قابضاًء بل صارٌ قايضاً للبعض. 0 

لوف أنت حر بعد موتي يألف »إن قبل بعد موه وأعتقهُ الوارث عرق" وإلا فلا 


() لاله صريح في تعليق العتق بالأداء وإئما صار مأذونا؛ لأن الولى رغيه في الاكتساب بطليه الأداء منه. 
ومراده التجارة لا التكدي, فكان إذناً له دلالة» فجاز بيعه ولا يكون العبد أحق بمكاسبه حتى جا 
اللمول أخذا منه بلا رضاء يخلاف المکاتب. وثمامه في (درر الحكام»)(؟: 018 

(1) لأنه لايستعمل للوقت كمتى. 

0( لأنه مال استحقه امول » أما ما بعده فلا يرجم انه ماذون بالأداء منه. بنظر: ادشوح ابن ملك ق۲۷٠‏ 
اب). 

(4) والولاء للوارث» فيرئه عصبته المتعصبون بأتفسهم 
الإناث. ينظر: ««حاشية الطحطاوي(؟: .)۳٠۹‏ 


دون الإناث, ولو كان الولاء للورثة ابتداءً لخ هبه 


te4‏ كتاب المتاق 
ولو حررَه على خدميه يه سنة فقيل عبقء وخدمة مذئه» فإن مات مولا قبلها ي 
قیمئه؛ وعند حن اه قيمةٌ خدمته كببع عبار منه بعين فَهَلْكْ تحب قیمه. وور 
محمد # قيمشها 3 
أي لا يعتق بالمال المذكور”'» وإِنّما قبّدتْ بهذا القيد ؛ لأنّه قال: وإلاً فلا؛ ؛ أي إنلم 
يوجد المجموع. وهو القبول بعد الموت» وإعتاق الوارش لا يعتقء فيشمل ما إذا قبل بعد 
اموت لك الوارث لم بعتقه» فحينئار لا عق فيصدّق أن يقال: : لا يعتق بالال 
المذكورء ويشملٌ ما إذا لم يقبل بعد الموثء ولك الوارث أعنقه فحينثلر يصدق أيضاً 
أنه لا يعت بالمال المذكور» ولا يصلّق أن يقال: إنّه لا يعتق ضرورة: أنه يعتق مجاناً. 

الولو حر على خدميه نة فقبل عيق» وخلدمة مذئه ) : آي وجب عليه 
الخدمة عليه في امه المذكورة؛ والعتمير”' في ميو ته يرجع إلى العبد» أضاف الدة ليه 
مدو ريت له ومدنُها في نسخؤ خط المصنّف # يعني مدة 
الخدمةء أي مذّة ضربَّت للخدمة. 

(فإن مات مولاهُ قبلّها): : أي قبل المدّة» (تجب فيمئه) : أي قيمة العبد ٠‏ (وعند 
مار عار عله قيمةٌ خدميه كبيع عبار منه بعين فلكت ئب قيمتُه: ("ومند محم" 
د فيمثُها): أي الاختلاف في مسألة مدّة الخدمة بناءٌ على الاختلاف في هذه السا 


وهي ما إذا قال لعبده: :بعت نفسّك متك يهذه العين» » کوب معيّن » فهلكت العين تحب 
قيمة العبد. 


بأدنى ملابسة: أ 


.)8 : ۱(٠» وإن جاز أن بعتقه الوارث حجاناً. ينظر : «الدر انى‎ )١( 

)١(‏ لما كان يرد هاهنا أن ضمير مته راجم إلى الخدمة ؛ لأن المدة لا تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات» 
فيقال: مدة الخدمة» ومدة العتق» ومدة الصلاة إلى غير ذلك ما وجه تذكير الضميره أشار الشارح 2ه 
إلى دفيهٍ بان الضمير راجعٌ إلى العبد والاضافة إليه لادنى مناسبة؛ وقد يدقع الايراد بعد نليم أن 
السثر راج إل انما بان بان اليو وما اؤه ليست زائدة عليه لا يعتد بهء فيذكر الضمر 
الراجع إلبه كثيراً. ينظر : «عمدة الرعاية»9؟: 0511 

(۳) وبقول محمد تاخذ» كما «الجامع القدسي». وأقره صاحب «البحر»(؟ : ۲۸۳). و«التهر»: و«ائدر 
المختار»(۴: 1۹). 

(4) ل ت وج وس وص وف وق: عتده. 

(6) هذا ما قاله صاحب «الداية۲۲: 17): وغيره؛ الکن قال ابن البمام في «الفتح(8 : :)١6‏ ولا يخفي 
أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عکسه؛ بل الخلاف فبهما معا ابتدائي, رآیده اللكنوي في «عمدة 
الرعاية»10 : )55١‏ بأنه يدل عليه صنيع المصنف لا الشارح. 


تاب العتاق 
رن أمنتها بالف 0 تزوجيهاء ؛ أن فعل وأبث ميقت ولا شية على 6مره. 
ولو غلم: علي؛ فم ٤‏ على قيمتها ومهرعاء ونيب حم القيمة. فلو تی 
نحصة مهرها مهرها في وجهيه 

وعند علد 4 قيمةٌ المين؛ ؛ لتعثر الوصول إلى البدل هاهناء او 
لمورة» وما تحب قيمة المي عند ؛ لان المي بد شيء لب ن بال وهو العنة 
والعتقّ لا قبمة له فتجب قيمة العين. 

ولہما : إن العينَ بدل نفس العيدء ٠‏ فصار كما إذا باع عبدا بجارية ٠‏ فمات المد 
لم فسخا العقد في الجارية » تحب قيمة العبد. 

(رفي: : أعتقها بالف على أن تزوجنيهاء إن فعل وایت یقت ولا شيءَ على 
آمره): أي قال رجل لآخر: أعتق أمنّك بالف علي بشرط أن ُزوّجتيهاء فاعنقها 
الولى» وأبت الجارية الّزوّج » فلا شيء على الآمر؛ لان اشتراط البدلَ على الغير لا 
جوز في العتق . 

ولو غلم علي قم الفا على قبا ومهرطه ربا حم اقيم : 
أي لو قال: أعتق أمنّك عي بألف؛ وباقي المسألة بحالها؛ فإنّه يم الاعتاق عن الآمر 
بطريق الاقتضاء» كما عرفت" فيقسُمْ الألف على قيستها ومهر مثلهاء ففرضنا أن 
يمتها أل ومهرُ مثلها خمسمئة فيقسّم الألفُ على ألغو وخمسمئة, للا الألقج 
حصّةُ القيمة» وله حصّةٌ مهي امثل: فوجب عليه أداء تي للف إلى المولى» وسقط 
عنه لث الألف ؛ لاله قابل الألف بالرقبة شراء» وباليضع نكاحاء فلم له الرقبة دون 
لبضع ؛ وجب حصّةٌ ماسم له» ولم يحب حه ما لم بسلم له. 

(فلو لیت قحم مهرها مهرها في وجهیه)؛ هذا الذي ذكزنا لس مو ار 
تقديرٍ الإباء» آنا إذا لم تاب وأكحت» ٠‏ فمهرها حصةُ مهر المثل من الألف ٠ ٠‏ وهواللك 
الألشم فيما فرضناه, وقول : في وجهيه : أي فيما لم بقل : علي » وفيما قا : علي 


زيادة من م. 
(1) أي في أبحاث الطلاق السابق ذكرها. 


لا ڪتاب المتاق 


باب التدبير والاستيلاد 


ن أعتق عن بر مطلقأ اذا مت فائت حر أو انت حر عن دير مي أو ان 
مدي أو دبرئكف أو إن منت إلى مق سنة ولب موئة فبلها فمدبّر لا يبام رلا 


یوهب» ویستخدم؛ ویستاجر» والأمةٌ توطأً وتنكم 


باب التدبير والاستيلاد 


(من أعتق عن ڏبر مطلقا اذا مت فانت حر أو أنت حر عن فر مثيء او 
آنت مدير أو بُرئك؛ أو إن مت إلى مئةٍ سنة وعَلْب موا ئه قبلها فمدبرٌ) ٠‏ فقولة: 
من أعتق : مبتدأ» وخيرة: مدبّر. 

واعلم أنه قال في «البداية»: إن لبر إثبات العتق عن دُيُر". 

وإنّما سره بهذا رعاية لموضع اشتقافي اكدبير؛ فلهذا قال «المتن»: : من ابق عن 
3 03 5 

ر ات ا 


11111110 إن سن مرضي 
هذا فهو حر 

فقول : إن مت إلى هئة سنة ؛ وهو ابن ثماتين سنة مثلاً. وإن كان في المورة ما 
فهو في المعنى مطلق ؛ لان الغالب أن يموت قبل هذه اء 

فقول: د إن ست الى مثق سن ؛ يكون لق قول : إن من فيكون في حكم المطلق. 

وقولة: : إن مثا إلى مث سنةٍ تقديرة: : إن مت في وفتو من هذا الزّمان إلى مثة سنة. 

ع شو حم شير فقال: (لا يباغٌ ولا هوهب» ويستخدم» ويستاجر؛ 
رالأمة توطا وتنکح): هذا عندنا'"2, وما عند الشافِِي”" ذه فيجوثٌ انال من مار 
إلى ملك. 


(1) انتهى سن دالہدابة»۲۲: 1۷). بتصرف يسير. 

(؟) لان ملك المولى ثابت لهء وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العيد. وولد المديرة عدار 
ينظر: «قتح باب العناية)»(؟ : ۲۲۹). 

(۳) ينظر : «التبيه لاص /907), و«المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج(*: 915) 


يتاب العتاق 
PF‏ 7 للف 

زان مات مه عنق من ال ماله وسعى في كيه إن ل يز فی وي كله إن 
يترد + بيع 31 010 إن سق قري المرخوضى هذا قولل سناء 
إو رها عا مكن خالم وج إن جد شرطة كعنق ادر راما لذت من 
ياء أو من زوج فملكها صارّت ام ولدء وحكمها كالمدبرة إلا انها تمت عند 
موه من كل ماله وم نسم و ولليها إلا أن يقر به. قإن اوه 
و وا 
(فإن مات سه عت من لث ماله وسعى في ثليه إن لم يترك غيره. وفي كله 
إن استغرق ديئه) ؛ لأنه لا كان إيجابا بعد اموت كان له حكم الوصية. 

(وبيمٌ إن قال له: إن متا في سفري؛ أو مرضى هذا أو إلى سنةء أو نوها ما 
مكن غالبا وع إن ويد شرْطةُ كعتق المدبر). 

فقول : وببع : أي صح عه » وكذا جميع ما يوجبُ الانتقال من ملاك إلى ملك. 

وقوله: عا هكن غالباً: أي تما لا يكونٌ وقوعه واجباً في الغالب» ذُكَرَ الإمكان 
وأراذ اكردد. 

(وامة ولت من سيّلدهاء أو من زوج فملكّها صارّت'” أمْ ولد 
وحكمها كالمدبرة إل الها تعتق عند موتو من كل ماله ولم تسم لديب ولا" يبت 
نسب ولدها إلا آن َر به.فإن قر فولذت آخر يثبت نسبّه يلا دعوة وانتغى بنفيه». 

اعلم أن الفراش: إمّا ضعيف؛ أو متوسط» أو قوي. 

فالضعيف: هي الأمةٌ فلا يثبتُ نسب ولدها إلا بدعوة سيّيهاء فإذا اذُععى 
صرت أمّ ولدء وهي الفراشٌ التوسطء ويشبتُ نسب ولادها بلا دعوة؛ لك تتفي 
بنفیه» والفراش القوي هي المكوحة» فيثبتُ نسب ولليها بلا دعوةء ولا ينتفي باللفي ؛ 
بل يجب اللعان“. 


(1) لي م زيادة باب الاستيلاد. 
(') زيادة من أو ب وس وم. 
ن: ولم۔ e o‏ فراش أقوى : 
17) مر معنا سايقا في باب ثبرت النسب من كتاب النکاح أن هتاك فراشاًرابعا أيضاء وهو: فراش افوى ٠‏ 
ا : ان املا ؛ لان نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان 
كفراش معتدة البائن» فإن الولد لا بتي فيه أصلا؛ لان نفيه متوقف على اللعان وشر 
الزوجية ١‏ ينظر: «رد العتار»(۴: 0145)بع. 


11 ڪتاب العتاق 
وام ولد النصراني إذا اسلمّت تسعى في قيمتهاء وتعتق بعدها إن عرض مليه 
الإسلام فأبى. رهي بحاها إن عرض فأسلم, فإن اذى ولذ أمةٍ مشتركة يعبت ل 
مئه وهي آم ولدِهِ وفَمِنَ نصف قيمتهاء ونصف عقرها لا قيمة ولدها. رإن 
اأعياه معأ فهو منهماء وهي ام ولل حماء وعلى كل نصفٌ 

(وامٌ ولد الشصرانئي إذا المت تسعى في قيمثهاء وتعتق يعدها): أي بعد 
السّعاية''»؛ (إن عرض عليه الإسلام فأبى. وهي الما إن عرض فاسلم): أي 
تكون أمّ ولد له كما كانت. 

(فإن ادْعى ولد آمة مشتركة) د أي بين اللّعي وبين آخر (يلٻت نسب منه» وهي 
آم ولد ال ا : لأنّه نا استولة 
الجارية يشت ت السب في الصف لمصادفيهٍ ملكه» فيثبت في الباقي ضرورة أن السب لا 
يتجزأ؛ لاد الول لا يتعلّقّ من مائين» فيلزم عك الباقي» فيجبُ عليه صف قيمتهاء 
وأيضاً نصفُ عقرها؛ لحرمة الوطء بخلافو وطء جارية الابن: إن قولهُ 2: «أنت 
ومالك لأبيك" لا يراد به المعنى الحقيقي» وهو أن يكون ملكا للأب ضرورة کون 
ملك الابن بدك عليه قولة 4#: «أنت ومالك لأبيك» فيرادُ به المعنى المجازيء وهو حل 
الانتشاع » » فتصيرٌ قبيل الوطء ملكاً للاب ؛ ليكون الوط حلالاً» فلا جب عليه" العقر. 

وفي مانا وق الوقاع في حل بعضة ملك الغيرء ولا سبب لل الوطء فيحومٌ, 
فيجب العقرًء ؛ امك يبت ضرورة ثبو السب منه» فينبت قبي العلوق؛ لكن بعد 
ابتداء الوطء» فلا يحب قيمة الولد. 

(وإن الأعياه معأء فهو متهما)ء خلاناً للّافِعيّ له فإن عنده يرجم إلى قول 
القائف »وهو الذي يتب آثار الآباء في الأبناءء (وهي ام ولاو مما ء وعلى كل نصقاً 


(1) لتعذر إبقائها في ملك المرلى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفرء فتخرج إلى الخرية بالسعايةء وه 
لأن ملك الذعي تحترم فلا يمكن إزالته مجاناً. ينظر : «الميسرط»(9: 134). 

(1) العقر: هو مهر مثلها في الجمال : أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط . ينظر: درد انحتار»۴. *21 

(؟) سبق تخريجه (ص141) 

(4) زيادة من م. 


ڪتاب العثاق 1 
اتح عر الح لصم حا ا جد 000 
عترهاء وتام ويرث من کل إرث ابن وورثًا منه إرث أب وإن اذعی ولد آم 
مكائبة لزمَهُ عقرّهاء وتسبة الول وقيمئه لا الآمة إن صدَقّه مكائبُةُ وإلاً لا ينبح 
عفرهاء ونقاصتا !2 ويرث من كل إرث ابن)؛ لان افر يؤاخة بإقراره » (وورثا منه 
إرث إب) ؛ لان الأب أحدهماء لكنّه غير معلوم فيورّعٌ ميراث الأب عليهما. 

(وإن اأعى ولد أمةٍ مكائبة”" لزمَهُ عقرّهاء ونس الولو وقيمئه) ؛ لاله وط 
معتمداً على الملك» فيكون وده ولد المغرور'”؛ وهو ثابت اللسب» وهو حر بالقيمة» 
(لا الأمة): أي لا تصيرٌ الأمة أ ولد له إذلا ملك له فيها حقيقة؛ (إن صدكه 
مكائبُة ): أي إنْما يشبت السب إن صدّق المكائب المولى ؛ وعند أبي يوسف 5ه لا 
بشترطً تصديق اكاب المونّىء (وإلاً لا يدبت سيه إلأ إذا ملكهما): أي إن لم 
بُصدّق الكاتب المولّى لا يشب اسب إلا إذا ملك المولّى الولد يوم" ”والله أعلم“. 


نا 


(1) لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من تصيب الآخر فيأخذ منه الزيادة إذ 
الهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بقلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لما على السواء لأ 
النسب لا يتجرّأ وهو في الحقيقة لأحدهما فيكون بينهما على السواء ؛ لعدم الأولوية ينظر : «التبيين»(: 
1 1 

(1) قيد يأمة لكاتب : لأنه لر وطن المكائية فجاءت بولد فادّعاه ثيت نسبه ولا يشترط تصديقها ؛ لآن رنبتها 

ركة له جلاف . ينظر : «البحر»(4 : ۴۰۰). 3 
مرو E‏ ا ثابت السب منهء واه لیس بام ولد له ويكون الولد حرا 
بأداء فبميه إلى عرلی الزوجة. بنظر : «العمد6(؟: ۴۲۹). 
(5) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: «البحر»(! : .)٠٠١‏ 
() زيادة من ف و ف۔ 


Nt‏ تاب الأيمان 


كتاب الأيمان 
وهي ثلاث؛ فحلفُةُ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمدأ ظُموس 
كتاب الأيمان 


اليمين" تقوي الخبرٌ بكر الله أو العليق"» (وهي ثلاث): أي الابما اي 
اعتبرّها الشرِعٌ ورتب عليها الأحكام ثلاث» وإِنّما قلنا هذا ؛ لان مطلق اليمين أكثرٌ من 
الثّلاث : كاليمين على الفعل الماضي صادقاًء وعَنََْا بترب الأحكام عليها ترب 
المؤاخذة على العُمُوس؛ وعدمها على اللغوء والكفارةٍ على المنعقدة. 

(فحلمُهُ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً فُموس)ء يمكن أن يراد بالا 

ترك ماضٍ س يراد بالفعل 

مصطلح أهل النحاةا", أو مصطلحٌ أملٍ الكلام"“» وهو المصدر آعم من أن يكون 
قائما بالعقلاء أو بالجمادات: نحو: وا الله لقد هبو الرّيح. 

فإن قلت إذا قيل: والله إن هذا حجرء كيف يصح أن يقال : هذا الحلفُ على 
الفعل. 

قلت : يدر كلمة كان» أو يكون إن أريد في الرُمان الماضي » أو المستقبل”. 


.)٤١ اليمين: عبارة عن عقد قوي به عزم الخالف على الفعل أو الترك. ينظر: «التنوير»»(7:‎ )١( 

1) التعليق: وهو تعليق الجزاء بالشرط نحو إن فعلت فكذاء أو إن لم أفعل فكذاء والمقصود منه تقوية عزم 
الحالف على الفعل أو الترك» وهذا ليس بيمين وضعاً؛ وإنما سمّي بها عند الققهاء لحصول معنى اليمين 
به وهو الحمل أو المتع. ينظر: «درر الحكام»(1: ۳۸). 

(۳) ويرد عليه أن مقايلة الفعل بالترك تأبى حمل الفعل على الفعل النحوي : فالأولى أن يحمل على الفنى 
اللغري. بنظر: «عمدة الرعاية»(؟: 58) 

(4) ولي مصطلح أهل الكلام إما أن يراد به ما هو بالإخبار فيأباء شموله فعل الجماد» وإما أن براد التأثير فلا 
يشمل الانفعالات» وكون الشيء حجراً مع أنه صرح بشموله فالأولى أن يراد الفعل الذي قال. بنظر: 
«حاشية عصام الدين)»اق1/141). 

(6) المشهور في عبارة القوم أن الغموس حلف على فعل أو ترك ماض كاذبا عمداً؛ وقد صرح شراح 
«البداية» وغيرهم : إن ذكر الفعل والمضي ليس بشرط بل هو بناء على الغالب ٠‏ فلا حاجة إلى تكلف 
ارتكبه صدر الشريعة حيث قال : فإن قلت إذا قيل : والله إن هذا حجر ... على أن اعتبار لماضي أد 
الاستقبال في هذا الحلف باطل لتعيّن إرادة الحال. فتدبر. ينظر : «درر الحكام »۲ : ۴۸). 


وتاب الأيمان 
پالم به؛ أو ظائاً اله حق» وهو ضِدَه لغو 
وا مراد بالتِّك: : عدم الفعل. 
وقول : كاذب ؛ حال من امير في قوله : فحلقه. 
مين حم الغموس بقوله: (يألم به)"". 
3 ثُمّ عطف على قوله كاذباً. قوله : : (أو ظاناً أله حق» وهو ضدهُ لغو). 
م بين حكمَهُ بقوله : (يرجى عفوه). 
ثم عطف على فعل أو ترلل قولهُ : (وعلى آتٍ منعقدة) ؛ الأحسنٌ أن يقال: 
رآت منعقدة بلا كلمة : على ؛ ليكون معطوفاً على ماض» فإنّه إذا كر لظ على , 
يكوك معطوفاً على فعل أو ترك؛ تُمَ لا بد أن يدر لقوله : أت ؛ موصوفٌ؛ وهو فعل 
أو ترك؛ فيكون فيه إطناب مع وجوب تقديرٍ ما ليس بمذكور» ولو أسقط لفظة: على» 
ی يكون عطفا على ماض» ففيه إيجاز بلا احتياج إلى''' تقدير شيءٍ غيرٍ ملفوظ. 

فإن قلت: الحلف كما يكون على الماضي والآني» يكون على الحال أيضاء فلم 
لم يذكره؛ وهو من أي قسم من أقسام الحلف. 

قلت" : : إنّما لم يذكرهُ لمحن على دقيق » وهو أن الكلام يحصل ولا في الس ء ؛ يعر 
عنه باللّسان» فالإخبارٌامتعلّقَ بزمان الحال اذا حصل في الفس» » فيعيرُ عنه بالأسان » 
فإذاتم التُعبِيرٌ بالنْسان انعقد اليمين ل صار ماضيا بالنّسِةٍ إلى زمان انعقاد 
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اليمين» فإذا قال : كتبت بالقله" لا بد من الكتابة قبل ابتداء اكلم : إذا قال : سوف 
أكتب لا بد بد من الكتابة بعد الفراغ من اكلم » بقي الرّمان من ابتداء اكلم إلى آخرهء 
فهو زمان الخال 


: ١ ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه من الكبائر بالنص الصحبح. ينظر: «الدر المتقى‎ )١( 
(ot 

(1)زيادة 

0 قال - بعد ذكر كلام الشارح بطوله في «درر الحكام»(؟: ۳۹): بل الصواب في اجو ا 
يقال: لا وجه لهذا السؤال بمدما قال أولاً إن مطلق اليمين أكثر من الثلاث ؛ فتدير. واي «المختار 
9 الغموس : وهي الخلف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكذب ذلا كقارة فيه 

(؛) زيادة من م. 


111 كناب الأيمان 
ومر فيه فقط إن حدث؛ ولو سهواً ار كرهاً : حلف أو حنث» والقسم بلله آر 
باسم من أسمائه:كالرحن:والرحيم» والحق . أو بصفة يلف بها من صفايه : 
رة الله»وجلاله وکر باه وعظمته؛ وقدرته. لا بغير الله كال ٠‏ والقرآنء والكعبة. 


بحسب العرف» وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ ٠‏ وهو الآن الذي يكون فيها'"' الما 


اليمين فيكون الحلفُ عليه الحلفّ على الماضي. 5 1 
(وكَفْرَ فيه فقط إن حنث): إِنّما فال : فقط ؛ احتزازا عن مذهب لشفي" ب 
من الكمّارة في الغموس. 


(ولو سهواً أو كرهاً: حشف أو حنث»): يعني تجب الكفار وإن كان الحلفٌ 
ماع ا e‏ 

بطريق السّهوء أو بالإكراه خلافا للشافِهِي”” 5 ا 7 

وقال في "المداية»: القاصدٌ في اليمين والمكرَهُ والئاسي سواء”". 

والمرادٌ بالئّاسي: السّاهي”» وهو الذي حلف من غير قصد؛ كما يقال: ألا 
تأتيتناء فقال: بلى والله» من غيرٍ قصد اليمين. 

وكذا إن كان الحتث بطرق الهو والإكراءٌ تجب ؛ لأنّ الفعل الحقيقي لا يعدم 
السّهو والإكراه» وكذا الإغماءٌ والجتون» فتجب الكفارة با حنث كيفما كان. 

(والقسم بالله أو باسم من أسماقه: كالرّحن» والرحيم؛ والح 

أو بصغةٍ يُحْلَفُ بها من صفاته: كعرْة الله وجلاله: وكبريائه؛ وعظمته؛ 
وقدرته. 
لا بغير اللو کالي» والقرآن» والكعبة. 


(1) في أو ب وس وص وف: آن. 

() يتظر: «أستى الطالب»)17 : ۰ و«مغني الحناج»(1 : ١۳۲)؛‏ وغيرهما. 

(۳) ينظرة «التنبيه»»اص117): ررتحقة المحتاج0١٠‏ : 47 ودرتحقة الحبيب(2: 0863 : وغيرها. 

(4) انتهى من «الهداية»(01ا). 

(0) جزم كثير باتحاد السهو والنسيان؛ لأن اللغة لا تغرق بينهماء وفرق بينهما كثير من العلماء؛ وفيه كلام 
لطبف يطول المقام لو ذكرء فيحسن للوقوف عليه الرجوع إلى «التقرير والتحبير»(؟: 1۷۷)؛ وارد 
الحتار»(۳: ۹ و«عمدة الرعاية»(؟: 518)ء رغيرها. 


(1) جميع أسماء الله تعالى في الحلف على السواء تعارف الناس للحلف بها أو لم يتعارفوا. ينطرة 
«انحيط»(ض 1 4). 


ڪتاب الأيمان 
ولا بصفة لا يُحْلْفْ بها عرفاً: كرحيه. وعلمه 
وعذابه. وقولة: لعَمْرٌ الف وأيم اللهء وعهد اش 
وإن ل يقل بالله. وعلي نذرء أو مین | < وأث 3 0 2 

ي دلي ٣‏ ره او كينء أو عهدء وإن لم يضف إلى الله. وإن فع كذا 
کافرء وإن يکر علق ماد أو آت. وسوکند يحْورَم بدا ف فمل 
ولا بصفة لا يُحْلْفُ بها عرفاً: كرحيه» وعلمه» ورضاله؛ رغضبه. وسخطه 
وعذابه. 

وقولة: لعَمْرٌ الله وام اللهء وعهد الل وميثاقه. 

واتسم'» وأحلف» وأشهد وإن لم يقل بالله. 

وعلي نذر أو يمين؛ أو عهد؛ وإن لم يضف إلى الله. 
وإن فعل كذا فهو کافر» وإن / يکُر علق ماض أو آت» وسرَكئد میشوزم 
ل ا 

فقوله: لمر الله : مبندأء وقسم: خبره؛ والمراا بقاء الله » تقديره: لعمرٌ الله 


1W 
ورغاته؛ وقضية. وسخطه»‎ © 
ومیثاقه. وأقسم. وأحلف. وأشهد‎ 


قسمي. 
وقول : وأيم الثو» قد قيل: هو جمم يمين» حَذَقْت انون منه مه ؛ لكثرة 
استعماله » تقديرَة : أن الله يميني» وقيل: هو من أدوات القسم كالواو. 

وعهد الله: بالج بواسطة حرفو القسم. ر 

وقولة: وإن لم يكفْرء إِنّما قال هذا؛ لاه علق الكفر بالفعل المذكورء فيكون 
قسما بسب الشعليق» فعدمٌ الكفرٍ بذلك الفعل دل على عدم صحَة التُعليق» فلا صح 
القسم؛ فعدم الكفر لما أوهم عدم صِحَةٍ القسمء فلدفع هذا الوهم؛ قال : نه قسم وإن 
لم يكفرء وإنْما يكون قسما ؛ لأنّه لما علق الكفرٌ بذلك الفعل» فقد حرمٌ الفعل؛ 
وريم خلال ی ١‏ 1 

وقوله: عله ماض أو آت ؛ أي لا يَكفر بهذا القول سواءً علق الكفر بفعل ماض 

أو مستقبل » وعند البعضر ": إن علقه بفعل ماض يكفر ؛ لان العليق بفعل غلم آله 


() الراو في هذا وما بعده للعطف لا للقسم ؛ لأن الحالف يقول: أقسم لاقعلن. بنظر: «فتح باب العدية» 
(Tor:‏ 

) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة. بنظر : «الدر المختار»(ا : 04). 

7) سود میور يَشَْايْ: أي أحلف الآن بالله: بلسان فارس. ينظر: «الدر المتقى»17 : 2019 

(1) شل محمد بن مقائل. ولكن الاصح أنه إن كان الرجل عاماً بعرف أنه بين لا يكفر في الماضي والمستفيل 
وان کان جاهلآن. وعنده: أنه يكفر بالحلف بكفر في الماضي والمستقبل. ينظر: «شرح ملا مسكين بلص 
„OE‏ 


ITA‏ تاب الآيمان 
وحقأًء وحق الله» وحرمته وسوکند خُورَم بَحْدَاى يا بطلاق ژڻ؛ وإن قعل فمل 
غضبّه» أو سخطه» أو لعثه. أو آنا زان» أو سارق؛ أو شارب خمر؛ أو آکل ربا لا. 
وحروف القسم: الواوء والباءء والتاء؛ وتضمر: كالله لأفعله. وكفارثة: عت رقية, 
أو إطعامٌ عشرة مساكين» كما مر في الظهار» أو كسوثهم لكل ثوب يسار عامة 
بدنه» فلم ير السراويل» فإن عجر عنها وقت الأداء 
قد وفع تنجی ڑ٠‏ لكنّ الصحيح أنّه لا يَكْفُر إن كان بعلم اله مين ؛ فإن كان عنده ل 
(وحقا”'"؛ وحق الله وحرمته» وسوْكَئْدُ حورم بََحْدَاى* 
ژ" وإن فعلَّهُ فعليه غضبه» أو سخطه أو لعنّه. 
أو آنا زان» أو سارق» أو شارب خی أو آکل ريا لا. 
وحروفة القسم: الواوء والباى. والتاء» تق ۹ کاش لأفعله. 
وكفارئة: عتق رقبة» أو إطعامٌ عشرة مساكين» كما مر في الظهار أو كسولهم 
لكل ثوب يست عامّة بده فلم يمر السراويل» فإن عجرٌ عنها وقت الأداء):أي 


با" بطلاقى 


)١(‏ أي التعليق بما بعلم وقوعه تنجيز» فإذا قال: إن كنت فعلت كذا فأنا كافرٌ فإن كان صدقاً فلا كفر ولا 
مؤاخذة ؛ وان كان كاذباً كفر ؛ لأنه يصيرٌ كانه أنجز الكفر وأثبته لنفسه. ينظر: «العمدة»(؟: 558). 

(؟) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى. ينظر: «الدر المختار»(؟: 0۷). 

(۳) واختار صاحب «الاختیار»(۳: ۲۹۳) أن حق الله مین ؛ لان الحلف به معتاد اعتباراً للعرف. 

(4) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيفة بغيره تعالى. ينظر: «رد الححتار»12: 
6 

(0) لأنه وعد ولیس بيمين. ينظر: «الايضاح لاق ٠‏ /١//ب).‏ 5 

(3) خطا ملا خسرو في «الدرر»(؟: )١‏ صاحب «الوقاية» في لفظ : يا؛ وأنه يجب عليه لفظ: أو؛ بدلا 
هنها. وقي «شرح أبي المكارم)/(ق17؟): أنه الاحسن. ولكن عبد الیم في «حاشیته »۱۲ : 50): بين 
أن هذا وهم من ملا خسرو ؛ لآن لفظة : يا؛ بالفارسية بمعلى: أو ؛ في العربية 

(9) زْنْ: معناها المرأة أو الزوجة؛ وإئما لا يكون بينا؛ لأنه حلفٌ بغير الله: ولا تعارف ؛ ولبذا بيه لا 
بكرن. ينظر: «الممدة)(؟: ۲۳۱). 

(۸) أي لا يكون ين ؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء ينظره «شرح ابن ملك»اق: 17 /ب). 

(4) أي فد تضمر حروف الفسم فيكون حلفاً؛ لأن حذف الحرف من عادة المرب إيمازا. بنظر: «تجمم 
الأنهر»(١:‏ 215). 


ا 
ا بحت 4 


0 ولا كقارة و‎ . ay 

عجر عن الأشياء القّلائة وقت إرادة الأداء (صام ثلاثة آيَام ولاءء و يز بلا حنث), 

الُكفير قبل الحشئو لا يجوز عندنا حتّى لو كَفْرَ قبل الحنث» م حدث جب الكفارةٌ 
)'' طك فعنده اليمينُ سب الكففارة؛ والحتث شرط وجوب الأداء, 


خلافا للشافعي 
فبجورٌ التقَديم عليه. 

وعندنا : الحنث سب ؛ لأنّ البمين انعقدَت للبرٌء والكفارة على تقدير الحدثر فلا 
يكونٌ اليمين سببا لہا » فالحنث سبب» واليمين شرطء » فلا يتقدّم على الحنث؛ وخلافٌ 
الشَافِِي”'" ف في الكفارة الماليّة» » فإنّهُ كن أن يثبت نفس الوجوب لا وجوب الأداء 
كما في امن فنس وجوبه يتعلّقٌ بالمال ووجوبُ الأداء بالفعل”©. 

قلنا: لمال غيرٌ مقصود في حقوق الله تعالى» فالكفارة الماليّة وغيرٌالماليّ على 
السواء» على أن نفس الوجوب ينك عن وجوب الأداء في العبادات البدية؛ قشل 
الوجوب يتعلَقٌ بالبيئة الحاصلة للعبادات» ووجوب الأداء يتعلق بإيقاع تلك البيئة على 
ما حققناهُ في ”شرح انقح" . 

(ومّن حلف على معصيةٍ كعدم الكلام مع أبوبو حنث حنث وکقر. 

ولا كقّارة في حلف كافرء وإن حنث مسلماً. 


)١(‏ ينظر: «الام»(/9: 16), ودتحفة الحتاج»(١٠:‏ 16)/ و«نهاية الحتاج»(۸: .)1۸١‏ وغيرها. 

(1) أي خلاف الشافعي قله السابق في الكقارة يالمال؛ لأن من يكر بالصوم كم يجر حتى يحنث» أما إن كفر 
بالمال فالأولى أن لا یکفر حتى يحنث فإن کثر قبل أن يحنث جاز . ينظر: «التنيها؟ : 0059 
و«فتوحات الوهاب)(6: 1437) وغیرهما۔ 

) الفرق بين نفس الوجوب ورجوب الأداء : أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء؛ والثاني هو لزوم 
تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته ؛ فإذا اشترى شينا بت اللمن في الذمة ؛ فثبوت 
الثمن في الذمة نفس الوجوب. أما لزوم الأداء فعند امطالبة بناء على أصل الوجوب» وأيضاً واجب على 
الفمى عليه والنائم والمريض والسافر ولا أداء عليهم لعدم الخطاب, أما في الاولين فلان خطاب من لا 
يفهم لغوء وأما في الأخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في أيام آخر. ينظر: : «التو ضیح : 755). 

() «شرح التتقيص»(1: ۲۸۲) وما بعدها. 


2 كتاب الأيمان 


وسن حرم ملكّه لا يحرم وإن استباحه کفر. . وکل حل علي حرام فهو على الام 
والشراب وقالوا: تطلق عرسه» وبه يفتى» كحلال بروي حرام وهرجڃۀ دنن 


رَاسْت کرم بروي حرام للعرف 

ومن حرم مله لا يحرم وإن استباحه كقر'"". 

وکل حل علي حرام فهر على العام والشراب» وقالوا: تطلق عرمئ» 
و ۳ کحلال پروي حرام وخر د E‏ رات كن رمام 
بروي حرام للمرق)"": أي ي وإن عامل به معاملة المباح كفر؛ ؛ لاريم 
الحلال ین ؛ لقوله تعالی :قد فَرْضَ الله لَكُمْ تَحِلّة أَْمَایگ)"'» على أن اليم إن 


(1) أي من حرم على نفسه شيا ما يملكه لم يصرٌ حراماً عليه وإن استباحه بمعاملته معاملة امباح كفر. 
ينظر: «درر الحكام»(؟: .)٤۲‏ 

(؟) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(؟: 16): وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون, وقد توقف البزدوي في 
«مبسوطه» في كون عرف الناس إرادة الطلاق به» فالاحتياط أن لا يخالف المتقدّمين. ومثله في «الفتح 
00 و«البحر»(4: .)۳١۹١‏ و«الشرئبلالية»(۲: ؟4)و«متحة الخالق»(٤:‏ 1714 و«حاشية 
الشلبي»۳: :)١١06‏ وغيرها. 

(۳) زيادة من ص. 

(4) خلال يروى حرام: معناه الخلال عليه حرام» أر حلال الله ؛ أو حلال المسلمين. ينظر؛ «جمع الأتهر 
AotV:!‏ 

(0) مره : معنا كل شيء. ينظر: «البتاية(2: ۱۹۵). 

.)196 :85( بَدَمنت: معناء بيدي. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۷) راملت : معناه اليمين؛ يعني اليمين بيدي. ينظر: المصدر السابق(ه : 198). 

(8) كيرم؛ معناه علي ينظر: المصدر السابق(ه: )۹١‏ 

(4) في «الداية »۲ : :)۷١‏ الأظهر أنه يجمل طلاقاً من غ 

) 


نية للعرف- 

2٠١‏ زيادة منت وج وف و ق. وذكرت في ف بعد قوله : فهو تحريم الحلال. 

(11) قال صاحب «الفتح»(8: 11): الحاصل أن امعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو قارسية إلى معني 
بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته. وفيما ينصرف بلا نية لو فال: أردت غيره لا يصدقه 
القاضي وفبما بينه وبين الله تعالى هو مصدق. اھ. 

(15) من سورة التحريم ؛ الآية (6). 


إِيجاب | 

ET E‏ ؛ فهو ریم الال" 

(ومّن نذرٌ ي غپرمعلق بشرطء ٠‏ نحو: لله علي صوم هذا اليوم. (أو 
معلقاً بشرط يريه كإن قم غائي» فوڃد وی وما لم يرذة كإن زنيت”؟؟ فى أو 

كذ هو الصحيح) إلا قال هذا؛ احتزازً عن القول الآخرء وهو وجوب الوفاء 
سواءٌ علَقَهُ بشرط يريده أو لا بریده» وإنّما كان هذا صحيحاً ؛ ؛ لأنه إذا علقه بشرط لا 
بريه » ففيه معلى اليمين » وهو المنع » لک بظاهره نذر , فعضي «. 

أقول: : إن کان الشرط أمرا حراماً کان زنيت مثلا؛ ينبغي أن لا يتخيّر لان 
النّبيرٌ تخفيف. والحرام لا بوجب التُخفيف”". 


(ومّن وصل إن شاءً الله تعالى مله بطل)”". "وان تعالى أعلم بالصواب“. 


(1) أي إن اليمين إن كان على فعل مباح كأن يقول: والله لاتصدقنٌ في هذا اليوم» ٠‏ فهو متضمن لإيجاب 
الباح ؛ لأنه كان في سعة من تركه قبل اليمينء فأوجيه باليمين» ٠‏ ران كان على عدبي ٠‏ محو: والله لا 
أذهب إلى الموضع الفلاتي ٠‏ فهو متضمن لتحريم الحلال ؛ لأن قبل اليمين كان هو في سعة من فعلهء 
فمنعه بینه» ومن المعلوم أن إيجاب المباح يتضمن أيضاً تحريم الحلال» وبالجملة فكل يمين لا يخلو عن 
تحريم الحلال. ينظر: «عمدة الرعاية)(۲: .)۴٤١‏ 

(1) أي کان زنيت فعلي كذا. 

(؟) التخبير هو رواية النوادرء ولكّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية 
من وجوب الوفاء؛ سواءٌ علقه بشرط يريد أو بشرط لا يريده» ويه كان يفني إسماعيل الزاهد» وهو 
اختبار السرخسي في «المیسوط»(۸: 151) لكثرة البلوى في زمانناء وقال صاحب «الدرر»(؟: 1): 
وبه يفتى ؛ وف «التلویر»(۳: 15): وهو المذهب. وقال صاحب «جمع الأنهر)(1 : 048): وني أكثر 
امعتيرات هذا هو المذهب الصحيح المغتى يه. 

(4) أي فيتخير بين الوفاء والكفارة. ينظر: «الدر المنتقى)10: 848). 

(6) ما اختاره الشارح رده صاحب «الدرر»(: : 17) بقوله : ليس الموجب للتخقيف هو الحرام بل وجود 
دلبل التشفيف ؛ ؛ لان اللفظ لما كان نذرا من وجه يبنا من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم جز 
اعدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة. وأقرّه ابن عابدين في رد الجتار»(؟: ٠)08‏ 
وأيضاً رد كلام الشارح ابن كمال باشا في «الايضاح »اق 0/1/1 واللكنوي في «عمدة الرعاية»<؟ : 
(Tt‏ 

(1) بان قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله فلا يتعقد: : أي لا يحنث أصلاً فلا يكون با بنظر : شرح ملا 
مسكين)ا ص .)۱٤ ٤‏ 

) زيادة من ف 


wr‏ كتاب الأيمان 
باب الحلف بالفعل 


[فصل اليمين لل الد خول والسكنى] 
مَن حلفا لا بدخل بيت يحدث بدخول صفَةٍ لا الكعبةء أو مسجد أو ببعة. أو 
كنيسة؛ أو جعليز» أو ظلَةٍ ياب دار» كما في لا يدخل دارأء فدخل دارا خربة. وني 
هذه الدّار يحنت إن دخلها منهدمة صحراء؛ أو بعدما يُنِيت أخرى؛ أو 
باب الحلف بالفعل 
افصل اليمين ف الدخول والسكنى] 

(مَن حلف لا يدخل بيئاً يحنثُ بدخول صْفَةٍ''2 لا الكعبة؛ أو مسجد او 
بيعة”'"» أو كنيسة أو وهليز'”"'» أو ظلَةٍ باب دار" )؛ لان البيت موضم أَعِدْ 
للييتوتة؛ فالصفة بيت لا هذه المواضع. (كما في لا يدل دارأء قدخل داراً خربة), 
حيث لا يحنث. 

(وني هذه الدّار بحن إن دخلها منهدمة صحراء أو بعدما بُنيت أخرى”": أو 


(1) ضْقّة: البيت, وجمعها صفاف كما في جمع فة ياس ؛ وَالسمَاعٌ امات ينظر: «الغرب »اص 
4. قال صاحب «البداية)(؟: :)۷١‏ لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات, فصار كالشتري 
والصيفي. وقيل : هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة ؛ وهكذا كانت صفافهم. وقيل: الجواب بجرى 
على إطلاقه وهو الصحيح. 

(1) الببعة: مرضع صلا التصارى وجمعها البيع وني ديوان الأدب جعل كل واحد منهما للتصارى. ينظر: 
«طلبة الطلبة( ص ۹۳). 

(؟) يهليز: وهو ما بين الباب والدار. پتظر : «فتح ياب المتابة »۲ : ۲۹۱). 

(4) ظلة باب الدار: وهي التي تکون على باب الدار ولا يكون فوقها بناء وإذا كان على باب الدار تكون 
على السكة فلا تكون بيا فلا حنث. ينظر: «درر الحكام»(5 : .)٤٥‏ 

(0) الفرق يينهما أن الدار اسم للعرصة حقيقة وعرفاًء والبناء فيها من التوابع والأوصاف إلا أن الوصف في 
الغائب معتبر؛ وقي الحاضر لغو فكانه قال: لا أدخل هذه المرصة المبتية فيملو الوصف مع الإشارة إد 
الوصف للتعريف والإشارة أيلغ فيه. ينظر: «رمز الحفائق)ا1 : ۴۵۷). 


ستاب الأيمان 


رن لی سطجھاء وقیل: ا ا 
م في عرفتا لا يحنث به كما لو جعلت] مسجدا. أو حاماء 

أو سانا أو ييكاء أو دخلها بعد هدم الحمام» وکهلا البيت؛ ودخله متهدماً 

صحراء؛ أو بعدما ب ني بيتاً آخر 

BERE‏ وقيل: في عرفنا لا يحنث به): : أي بالوفوف على اطع" 

(كما لوج مسجداً؛ أو حمامأء أو پستاتاء أو پیا" "» أو دخلها بعد هدم 

الحمام)ء حيث لا يحنث ؛ لأنّها لم تبق دارا أصلاً. 

(وكهذا البيت؛ ودخله منهدماً صحراء؛ أو بعدما بني يتا آخر) ؛ فإ لا يدت 
لزوال اسم البيت. 

واعلم نهم قالوا في لا يدخل هذه الدار فدخلّها منهدمة: : إِنّه ينث ؛ لان اسم 
الدار يطل على الخربة» فهذه العلَّةٌ توجب الحنث في لا يدخل دارًء فدخل دارا خرب 
م فرفهم بان الوصف في الحاضر لفو فرق واو ؛ لان معناء أله إذا وُصِف المشار إليه 
بِصفة نحو: لا يكم هذا الشّاب؛ فكل شيخاًيحث ؛ لن لوصفم بالشباب صار لغوً. 

وف قولنا: لا يدل هذه الدَار؛ أو لا يدخل داراًء أين الوصفُ حتَّى يكون لغواً 
في أحدهما غيرٌ لخو في الآخر. 

م هذا المعنى وجب الحنث في لا يدخلٌ هذا البيت» وعدمة في لا يدخل با إن 
دخلَهُ منهدماً صحراء ؛ لأن البينوتة وصفٌ فيلغو في المشار إليه ٠‏ فزوال اسم البيث ينبغي 
أن لا يعتبرٌ في المشار إليه. 

كم قالوا في: : لا يدخل هذه الذار» فدخلّها بعدما بيت حماماً أنه لا نت لاله لم 
ببق دارا 

أقول: لفظ الدَار في الثَار المعمورة غالب الاستعمال؛ وقد يطل أيضاً على 
المنهدمةء فإذا فيل : : لا أدخل داراً» فالأونّى أن يراد الدارٌ المعمورة؛ وأيضاً وجوبُ 
صرف المطلق إلى الكامل » أوجَب إرادة المعمورة. 


(1) ف «شرح ملا مسکین»(ص۵٤۱):‏ : والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه الفتوى » 
وإن كان من بلاد العرب يحنث» وهو جواب الاصل- اه. والحتث هو قول المتقدمين: مقابله قول 


التأخرين. ينظر؛ «فتح المعين»(؟: 8097). 
(1) لزوال الاسم لاف ما لو جعلت دارا ؛ الان الاسم كان باقباء رهي صحراء حنى يحنث بالدخول فيها. 


ينظر: «رمز الحقائق<؟ : ۲۵۷). 


VE‏ كتاب الأيمان 
أو هله الذارء فوقف في طاق بابب لو أَغْلِْقَ كان خارجاً. أو لا يسكثهاء و 
ساكِنهاء أو لا يلبسّهء وهو لابسّه. أو لا يركبه. وهو راکب فاخد في النقلة, وزع 
ونزل بلا مكث 

وإذا قيل: : لا بدخل هذه الذارء فانهدمَ بتاؤهاء فصحة إطلاقها على النهدمة 
ترجّحت بالإشارة» فيحنث إن دخلّها منهدمة. وإن بنيت دارا أخرى يحنت بدخولها. أما 
لو جلت حماماًء أو بستاناء ٠‏ فلا يحنث ؛ لاه زا عنها اسم الدّار بالكليّة. 

وأمًا البييتُ فلا يطلق إلا على مو موضع اعد لليتوتة, فإذا خَريت» لم يصح إطلاق 
البيت عليه أصلاً. ولا يقال؛ إن البيتوتة وصف؛ والورصفف في المشار إليه لغر ؛ لان 
البيت اسم جنس مع أله مشتق مشتق من البيتوتة » وليس اسم صفة كالاب ونحوه» فاس 
الإشارة إذا دَخَلَ في الصّفات يكونُ الوصفُ لغواء نحو : لا يكلم هذا الشاب فكلمة 
شيخاً يحنث. 

ما إن دحل في أسماء الأجناس» وإن كانت مشتقة؛ نحو: : والشه لا یشرب هذا 
الخمرء فلا بُدَّ من بقاء حقيقتهاء حتّى لو تخل فشرب لا يحنث؛ ولو حلفا لا شرب 
هذا الخمرٌ الحلو؛ فشرب بعدما صاز مرا يحنث» فاحفظ هذا البحثء فإنَّه مزلة 
الأقدا م 

1 هذه الدّارء فوقف في طاق بابو لو أَغْلِقَ كان خارجا". 

أو لا يسكثهاء وهو ساكّهاء أو لا يلبسنه وهو لابه أو لا يركبّه. وهو 
راکب فاخة في الله وزع ونزل بلا مکث): : أي إذا حلف لا يسكنٌ هذه الدارء 
وهو ساكتهاء » فلا بد من أن باخ في الل بلا مكث”", حى لو مكث ساعة يحنث» 
وهذا عتدناء وأمّا عند رُفْرَ ه يحنث ؛ لوجود السكنى» وإن قلقّ. 

قلنا: اليمين شرِعَت للبرٌء فزمان تحصيل لبر يكو مستثنى» وكذا في لا يلبسئه» 
وهو لابسّه : ولا يركيّهُ وهو راكبّه. 


(1) ما أورد الشارح من الحجة هنا واعترض به على الفقها الفقهاء رده ملا خسرو في «درر الحكام))(5: ir:‏ 
وابن كمال باشا في «الايضاح»(ق1/۷1). واللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 0147 وأيّدوا الفقهاء 
يكلام طويل يطول القام في إيراده. 

(1) أي لا بحنث ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث؛ أما لو أغلق الباب يكون داخلاً يحنث. بنظر: 
(اشرح ملا مسكين»لاص 118). 

() لانه إن أقام فيها يوما أو أكثر يحنث في يميته؛ لان الدرام على السكنى له حكم الابتداء. ينظر: 
«اقيط × ص٤۱۱).‏ 


ڪتاب الأيمان 


اح ل ع لخ ا ان كد د 
إو لا يدخل فقعد فيها إلا أن يخرج ثم يدخل وني لا يسك هله الذارء لا د من 
خروجه بأهلِه ومتاعه أ سي يحنث بوتاو ب 

(أو لا يدخل فقعة فيها)؛ فإنه لا بحن به فإ الأخول هو الانتفال من 
الخارج إلى الدذاخل؛ فلا يحنت بالكث» ٠‏ حلاف السُكتى والس والركوب. فإله في 
حال الکث ساكن ولاہس وراكب» فمن قول“ : وقيل: في عرفنا لا يحنث... إلى هاهنا 
الحكم عدم الحنث. 

لا أن رج رج شم يدخل) هذا استتاء مفري”' من قبيل الظرف» فان قو : إلا 
مان ار »ثم المصدر يقع حيناء نحو : آتينك حفوق اللّجم'": أ أي 
وقت حُفوقه» فتقديرٌ الكلام في قوله: ربعن سس ااعبط O‏ 
خروجه؛ فم دخوله. 

(وني لا يسكنّ هذه الدّار» لا بُدُ من خروجه باهله ومتاعه أجمع ی ينث 
بوت بقي): : هذا عند أبي حنيفة ظا 

وأمّا عند أبي يوسف يه ؛ فيعتبرٌ نقل الأكثر. 

وأمّا عند محمد ڪه فيعتيرٌ ما قوم به» كَدْخَْائئيه؛'", قالوا: هذا أحسنء وأرفق 
الئاس 


(1) أي من قول المصنف قق, وقبل: في عرفا لا يحنث أي في مسألة الوقوف على السطح إلى هاهنا حكم 
المسائل عدم الحنث. 
(؟) الاستاء الفر: سي مفرّغاً؛ لأن ما قبل إلا فد تقرغ لطلب ما بعدهاء ولم يشتفل عنه بالعمل فيما 
يقتضيه. بنظر: «شرح أبن عقيل»10: +50), و«شرح قطر الندى»لاص00180 و«البهجة 
امرضية»(ص 05١6‏ وغيرها. 
۳ خُفوق: النيب والغرب؛ وحُفوق النجم: أي وقت حفوق الثريا تجعله ظرقاً وهو مصدر. ينظرة 
«اللان»( ۱۰ : ۸۱). 
(6) أي يعتبر تقل ما لا بد في البيت من لات الاستعمال. ينظر: «جمع الأنهر»(1 : 2987 
(0) اختلقت كلمة الفقهاء في الافتاء بالأقوال الثلاثة المذكورة : 
قذهب أصحاب التون إلى الإقتاء بقرل الإمام: قال صاحب «البحر»(ة : 755): وعليه 
الفتوى ؛ لأنه أحوط. 
وذهب صاحب «الحيط» و«الفوائد الظهيرية»»؛ و«الكاني» إلى أن الفتوى على قول أبي يوسف. 
وذهب صاحب «البداية:9: 8/), والشارح؛ و«القتجلاة: ٠ 69١7‏ ودالفر المختار» (5: 
۷ و«رد الحتار»(+: /1), و«رمز الحقائق»(۱ + )۲١۸‏ إلى الإفناء بقول محمد. 


لمن حكتاب الأيمان 
مخلاف المصر والقرية. 
افصل اليمين 4 الخروج والاتيان والرمكوب وغير ذلكا 

وحدش في لا خر لو حمل وأخرج بامره» لا إن خرچ بلا أمرء مكرهاً أو راض 
ومثله لا يدل أقساماً وحكما. ولا في: : لا رج إلا إلى جنازة إن خرج إليهاء لم 
إل أمر آخرء وحنث في لاترة إل نكت دارع و ورجع؛ لا في ب 
حئی يدخلهاء وذهابةُ كخروجه في الأصمّ 

(بخلاف المصر والقرية)": فإئه لا يشترط نفل الأهل والمتاع. 

افصل اليمين ل الخروج والاتيان والركوب وغير ذلكا 

(وحدث في لا يخرج لو حمل وأخرج بامره» لا إن خرچ بلا أمره مكرهاً ار 
راضما ومثله لا يدخلُ آقساماً وحكماً)؛ فالأقسام: 

e 

وأن يخرج بلا أمره إِمّا مكرها أو راضيا. 

والحكم الحدث في الأول » وعدمه في الأخرين. 

«ولا في: لا جرج إلا إلى جنازة إن خرچ إليهاء ئم إلى امر آخر) : فاته لا 
يحنث؛ لا خروجَة لم يكن إلا إلى الجناز زە" . 

(وحنث في لا يخرج إلى مكة؛ فخرج يريثها ورجع) ؛ لان الخروج إلى مكة قد 

تحفق”". (لا في لا پاتیها حٌى يدخلّها) : أي لو حل أن لا بتي مكة لا ڪنٿ حى 
يدخلهاء (وذهابُّ كخروجه في الأصح): أي لو حلف لا يذهب إلى مء فالاصح 


(1) بان حلف أن لا يسكن هذا المصر أو هذه الفرية ... 

(0) أي لا نٹ ؛ لآن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر. ولو كان راضياً با خروج ؛ لأن الانتقال يكون بالآمر 
لا بمجرد الخروج. بنظر: «درر الحكام»(: .)٤۷‏ 

2) لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهر؛ وهو موجود بالنسية إلى الجنازة دون الأمر الآغره 
فإن الموجود ني حق الاتبان: وهو الوصول» وهو ليس بخروج» ٠‏ والدوام على الخروج لبس روج 
أيضاً لعدم امتداده . بنظر: ««فتح باب العناية»(؟ : .)۲٠۵‏ 

() لوجود الخروج عن قصد مكة ومو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارح. بطر: 
«المداية»<؟ : ۷۸). 


ڪتاب الأيمان 5 
وي: لبانیٔن مکة وم يأتها لا ينث إلا في آخر حیاټه وحدث في لياتيئُةُ غدا اد 
استطاغ إن لم بأته بلا مانم كمرض أو صلطان. ودين ين الحقيقية» وشرط للب في 


لا خرچ إلا بإذتيه لكل خروج إذنء لا في إلا إن أذن 

ته مل لا يخرج إلى مكة» وعند البعض :هو مثل لا يأني'"'» والأرّلُ أصح" ؛ لقوله 

تعالى : لني اهِب إلى ري أي موجه ليه » وأا الرصول فليس في رسيه. 
(وفي: ليانين مكة ولم يأتها لا يحنث إلا في آخر حياته) ؛ لأنّه حبذ يتحفّق 


(وحنث في لياتیئة غداً إن استطاع إن ل انه بلا مانم كمرضى أو سلطان» 
وين دة الحقيقسية): أي إن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقية؟: وهي القدرة الثّامة 
الي يحب عندها صدورٌ الفعل؛ فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل يصدَقٌ ديانة لا قضاء ؛ 
لأنّها نطلق في العرف على سلامة الأسباب والآلات» فالمعنى الآخرٌ خلاف الظاهرء 
فلا يصق قضاء. 5 : 

(وشرط للب في لا يخرج إلا يذه لكل خروج إذن) ؛ لأ تقديره: لا يخرج إلا 
خروجاً ملصقاً بإذه» فالمستثنى هو الخروج الملصق بالإذن"» فما سواه بفي في صدرٍ 
اعنم : 

(لا في إل إن أؤن): أي إن فال : لا يخرج إلا أن يأذن ؛ لا يشترط لكل خردج 


(1) فيشترط فيه الوصول» وصححه قاضي خان في (رفتاواه)»» وصاحب «الخلاصة». ينظر : «رد الحتار»(۳: 
{A‏ 

(1) وهو ما قاله صاحب «الہداية»۲: ۷۸), ومشى عليه أصحاب التونء كالمصتف؛ وصاحب 
«الكتز»اص ۷۱)ء ودالتنویر »۴(۲ : ۸۰)۔ 

(؟) من سورة الصافات» الآية (19). 

(4) لأن البر قبل الموت مرجوء لان الحالف ما دام حياً مرج وجود الب وهو الاتيان فلا يحنث» فإن فقا 
تعذر شرط البرء وتحقق شرط الحنث» وهو ترك الاتبان؛ فيحنث في آخر جزه من أجزاء حياته. بنظر: 
«البناية»»(9 : ۳۱۸). ل ا د د 

() وهي القدرة الحقبقية التي يحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكسال 0 باب 
والآلات ولا تكرن إلا مقارنة للفعل. ينظر : «فتح باب العناية»(5: 4573 , 7 

(1) لأن الباء للإلصاق فل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين وصار شرطا للح ٠‏ تدر 
ذلك إن يقول لها: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فإن فال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهبه عند بي 
يوسف خلافاً محمد ينظر: «رمز الحقائق)(1 5 915). 


ليق كتاب الآيمان 
وللحنث في إن خحرجت. وإن ضربت فانت طالق لمريدة خروجء أو ضرب مر 
فعلهما فوراً . وفي: إن تغديت بعد أن يقال: : تعال تخد معي؛ تغديه معهء وكفى 
مطلقٌ التغدي إن ثم اليوم ؛ ومركب الماذون ليس لمولاء في حق الحلف إلا إذا لم 
ن عليه دين مستغرق وئواء 
إذن ؛ لن إلا أن للغاية» مثل : إلى أنء فإذا أذن مرة اتهى الحرمة » ويمكنٌ أن يرا إلا 
وقت إذني بأن جعل المصدر حينأء فيجب لكل خروج إذن. 

والجواب: : إنّه أن مرّةء فخرج» »ثم خرچ مره أخرى بلا إذن. فعلى لدیل 
الأول لا يحنث» وعلى الثاني يحنث» فلا يحنت بالشك. 

(وللحنث في إن خرجت؛ وإن ضربت 'فانت طالق' ' للريدة خروج» أو 
غصرب عبد فعلهما فور ): أي شط للحنث في إن خرجت» وإن ضربت, فعلهما 
فوراً. 


(وني: إن تغديت بعد أن يقال: تعال تغدٌ معي» تغديه معه): أي شرط للحنث 
في إن تغديت تغديه معه. 

(وكفى مطلق الثفدي إن هنم اليوم) :ر : أي كقى للحنث مطلق اندي إن قال: 
إن تغديت اليوم» فال لو كان جواباً يكفي قول : إن تغديت» فلمًا زاد اليوم > عَم أنه 
كلام مبتدأء فيحنث بمطلق التُْدي في هذا اليوم » ولا ترط للحدث التّدّي معه. 

(ومركب الماذون ليس لمولاة في حق الحلف إلا إذا لم يكن عليه دين مستغرقة 
ونواه)“: : أي إن حلف لا يركب دابة زيد» فركب دابة عباره المأذون: فإن كان عليه 


() زيادة من ب و س و م. 
(؟) صورتها: لو أرادت المرأة الخروج فقال الزوج: إن خرجت. أو أرادت ضرب العبد فقال الزوج: إن 
ضربت فأنت طالق» تفيد الحنث بالفعل فوراً فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث؛ وهه نسمى بين فور 
وتفرد أبو حنيفة بإظهارء . ووجهه : أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخُرّجة عرفاً؛ ومنى الأمان 
عليه. بنظر : «البداية»1؟: 214 و«الدر التق »۱ : 088). 
() صورتها: لو فال رجل لآخر: تعال تغدٌ معي فقال المدعو: إن تغديت فإمرأتي طالق يشرط في الحنث 
تغديه معه 
(4) أي يشترط دته شرطان: 
الأول: أن ينويها. 
والثاني: أن لا يكون عليه دين مسشرق» آما إن كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوی ؛ لأنه 
لا ملك للمولى فيه. ينظر: «رد السار »(۴: 85). 


معتاب الأيمان 
لهل 


لقصل اليمين ئ الأكل والشرب] 
عيذ الأكل من هذه النّخِلة بلمرهاء وهذا الب كاله قضماًء وهلا الدنيق 
يزه قلا ع دو اس کا مه را لش بم نان و 
والطبيخ بما طيخ من اللحم» والراس برا الثنانير ويبام في مصره 
دين مستغرق لرقيته وكسبه لا يحدث؛ لال هذ اة ليست لزيد. ٠‏ وان لم يكن 
عليه دين مستغرق» فإن نوى بداب زيار د الخاصة لا يحنثء ٠‏ وإن وى دابة هي ملك 
زی عم من أن تكو خاصة له» أو تكوث داب عبده الأذون فحينتا يحنث. 
وقال: أبو يوسف ذأ يحنت في الوجوه كلّها إذا نواه. 
وقال محمد ه: يحنت وإن لم ينو. 
فصل اليمين 2 الأكل والشريا 
لأكل من هله النخلة بشمرها)“ ؛ لأنّ اللعنى الحقيقي مهجور 
ا 00 لبر بأكله قضماً), هذا عند أبي حنيغة'" ضيه خلافا لبماء بناه على أن 
ال إن كان له معن حقیفي مستعمل ٠‏ ومعنى مجازي متعارف » فأبو حيفة ل يرجح 
المعنى الحقيقي» وهما يرجّحان المعتى الجازيء فالمرادُ عندهما أكلٌ باطيه يجازاً, فيحنت 
بأكله سواءً كان بالقتضم ٠‏ أو غيره؛ فيعملان بعموم لجاز 
(وهذا اقيق باكل خبزه فلا يحنت لو استقٌهُ كما هو) : أي يحنت بأكل ما 
نخد منه کالنبز وغوه ؛ لان المعنى الحقبقي مهجور؛ فيراد الجازي. 
(واكل الشواء باللّحم لا الباذنجان؛ والجزرء والطبيخ. ما طبخ من الأ 
والرّأس برآس يُكْبْْ في التنائير ويباٌ في مصره)"' عملا بالعرف فان لمان مب 


١ ق‎ 0 


(۱) ني ج وف وق؛ ویقید» وت و ص: تقبد. 

(1) وكذا دبسها غير الطبوخ ؛ الأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فبنصرف إلى ما يفوج منها بلا صنع أحد 
تجوزا با اسم السبب؛ وهو النخلة في السيب» وهو الخارج ؛ لأنها سيب فيه لكن شرط أن لا بتفير بعفة 
حادثة. ينظر ينظر: «مجمع الأتهر)»(9 كوه {oe¥-‏ 

ا ا 

(4) فلا يدخل رأس الجراد والعصفور وتموهما نه » وكان أبو حنيغة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل 
والبقر والغنم؛ ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغئم خاصة؛ وعندهما في رأس النتم خاصة. . فعله أنه 
اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر؛ «اشرح ملا مسكين»(ص 21180 


14۰ كتاب الأيمان 
والفاكهة بالتماج والمشمش, والبطيخ: لا العنب» والرّمان والرطب والقثاى 
والخيار» والشرب من نهر بالكرْع منهء فلا يحدث لو شر ب منه بإناء بحلاف الحلف 
من مائه. وتحليف الوالي رجلا ِيْْلِمَُ یکل داعر أثى البلدة محال ولايته, 
والضرب والكسوةٌ والكلا 3 
عليه» (والشحم بشحم البطن” )» هذا عند أبي حنيفة فة وأمّا عندهما يعاو 
شحم الظّهرء (والخبز يخبز البْرّ والشعير لا خبرُ الأرز ببلدة لا بعتا فيه والفاكهة 
بالتْفاح والمشمشء والبطيخ» لا العنب» والرمان؛ والرطبء والقثاء» والخيار): هذا 
عند أبى حنيفة #ه؛ وعندهما العنب؛ والرّمان» والرُطب فاكهة. 

(والشرب من تهر بالكرْع”'' مئه» فلا نت لو شرب منه بإناء): هذا عند آي 
حنيفة هه فإن: من ؛ عنده لابتداء الغاية» وعندهما للتّبعض: أي لا يشرب من 
مان (مخلاف الحلفي من ن مائ“ . 

وليف الوالي رجلاً؛ لِبُمْلِمَهُ بكل داعر أتى البلدة"" محال ولايته): أي بيد 
تحليف الوالي رجلا ؛ ليُمْلِمَهُ بكل مفسار آنی اليلد" بال ولایێه". 

(والضرب 0 والكسوةٌ 0 والكلام ء والخولٌ عليه بالحياة » لا الغسل): أي 


(1) شحم البطن: وهو ما كان مدوراً على الكرش» أما ما بين المصارين وتحوه فيسسّى شحم الأمماء. ينظر: 
«حاشية الطحطاوي»(؟ : .)۴١۲‏ 

0) الكَرْعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه؛ يقال: كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه تحوه لبشربه. 
ينظر : «المغرب»)(ص 05 5). 

(۳) وهذه السألة مبنية على أن الأولى اعتبار الحقيقة المستعملة» وهو قول أبي حنيفة #. أو الجاز 
المتعارفء وهو قولهما. ينظر : «فتح باب العناي»(؟: .)۲۷١‏ 

(4) لأنه شرب ماء مضافاً إلى دجلة فحنث ولو حلف لا يشرب ماء من دجلةً ولا ثب له فشريةُ متها يإناء لم 
يحنث حتى يضع فاء في دجلة ؛ لأنه لما ذكر: من ؛ وهي للتبعيض صارت اليمين على النهرء فلم ينث 
إلا بالكرع؛ وإن حلف لا يشرب من هذا الجب. فإن كان بملوءا فهو على الكرع لا غير عند أبي حتيقة 
هه ينظر: «الجوهرة)(؟: 5057). 

(0) زيادة من س و م. 

() لان الفصود مته دفع شرّهء أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطتته ‏ والزوال بالموت وكذا 
بالعزل. ينظر : «المداية»9؟ : 64). 


كتاب الأيمان 
1A1‏ 


E E‏ ی 
والقريب ما دون الشهّر في ليقضينٌ ديه إلى قريب ٠‏ والشهر بعيد. وما امنطيغ به 
ادام وكذا اللخ لا الوا ولا نت في لا ياكل من هذا الجر فاك رطب أو من 

هلا الرطب أو اللي ثمرأ او شيرازاء أو بُسْراً فاكل رطباً 
إن حلف لبضرين زيدا يد حال حباته : ولو حلفم لأغسلن زيدا لا تقد حال حيائه. 

(والقريب ما دون الشهر): : أي يد القريب ما دون الشّهر (في ليقضينٌ ديئة لَه 
إلى فريب» والشهر بعيد". 

وما اصنطيخ به فإدام وككذا المح لا الشرا ا" : في "المغرب": قال ابن 
الأنبًا اري”" فد : : الإدام مايطيب الخبز ويصلحه ويد به الأكل» وهو يعم الائع وغير 
لمائع؛ وأمّا الصبغ فمختص بالمائع”"» وهو ما مَس فيه الخيزء ويلون به. 

(ولا يحنث في لا يأكل من هذا البْسْر””© فاكل رطية؛ أو من هذا الرُطب أو 
اللَّنَ ناكل تمراً أو شييرازا"» أو برا فاكل رطباً): أي لا يحدث في لا يائ بسراً 
ناكل رطباًء واعلم أله لا فرق بين قولينا : لا يأك من هذا ابر فأكلهُ رطباء وبين 


فولنا: لا ياكل بُسرا فأك رطباء بناء على أن البُسْرٌ والرطب من أسماء الأجئاس ؛ فإذا 


(1) فلو قضى مام الشهر حنث وقبله بر؛ لأن الشهر وما زاد عليه بعد في العرف بعيداً وما دونه بعد قربا 
ولذا يقال عند بُمْرٍ العهد ما لقبتك منذ شهر. ينظر: «مجمع الأنهر)»(1 : 0۸1). 

(1) أي لو حلف لا يأندم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام» والشواء ليس بإدام» والملح إدام» وهنا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف 5دء وقال حمد: كل ما يؤكل مع الخبز غالباً فهو إدام. ينظر: «بداية اليتدي»(ص 
(A4‏ 

(؟) وهو محمد بن القاسم بن عمد بن بار بن الحْسْن بن بيان الأباريء أبر یکره قال ابن خلكان: کان 
علامة وقه في الآداب: وأكثر الاس حفظاً لهاء وكان صدوقاً ثقة دي حير من من أهل السّنّة؛ وقيل: إنه 
كان يحفظ مئة وعشرين تضيراً للقرآن بأسانيدهاء من مؤلفاته: «الكافي» في النحوء و«غريب 
الحديث»: و«الإيضاح في الرقف والابتداء»» 5901 -1184ه). ينظر: «معجم الأدباء»(14: ۴۰۷ 

-71): بروفيات الأعيان»( : 711 -588), «معجم المؤلفين)(5: 9117). 

(4) انتهى من «المغرب»)(ص۲۲). باختصار. 

() السر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مرائبه الست ؛ وهي : طلع » ثم خلالء ثم بلح ثم بُسرء 
لم رطب ثم نمر ينظر: «الصحاح»(1: .)٩۲‏ 

(1) الشيراز: وهو اللبن الرائب إذا استخرج منه ماؤه. ينظر: «المغرب)"(ص148). 


11 كتاب الأيمان 
أو لحماً فاكل سمكأء أو لحماً او شحماً فاكل اليه ولا في لا يشتري رطباً فاشترى 
كباسة بسر فيها رُطب. وحنث لو حلفت لا ياكل رطب او ثرا أو ولا سرا فول 
مُذلباً 
صاز رطب صار ماهية أخرى كما بنا في لا يدخل بیع 

(أو لحماً فاكلٌ سمكا)" : أي لا بحنث في لا اكل لحماً فاكل سمكاًء (أو لحماً 
ومسا و ب لو م لو زرطب" 

حن لو حلفة لا ياكلٌ رطب أو يُسْرا أو ولا ب نرا فاكل ملاب : : أي حلف 

لماكل رطبفاكل مي ا لفلا اكيراك مدي أو حلف 9 اکل را 
ولا بسراً فاكل مُذئّياً حنث هذا عند أبي حديفة 5ه ؛ أن للب بعضة رطب ويعطله 
يُسْرء فمن أكلَهُ أكل الرطب وار 

وقال في ”البداية": إن عندهما إذا حلف لا يأكلٌ رطباً لا يحنث بار اذب 
وإذا حلف لا يأكل بسرا لا يحنث بالطب المذنٌب©, 


(١)زيادة‏ من أو س وص وف. 

O ۱۷۲ (ص‎ )( 

(5) مر عند مسألة لا يدخل بيا ؛ عدم قبول العلماء ما علّل به الشارح ؛ وهنا كذلك» قال ملا خسرو في 
«الدرر»(؟ : 6٠‏ )في تعثيل ذلك: لأن هذه صفات داعية إلى اليمين؛ وقد صرح في «الكاقي» وغيره: إن 
الصغة في المعين لغو إلا إذا كانت داعية إلى اليمين كما في مسألة الرطب إذ رعا يضره الرطب لا التمره 
والفرق بين المسألتين أن صفة البسرة وصفة الرطبة وجدتا ثمة قي المعين وكان مقتضى قولهم الصغة في 
ألعين لو أن تكون لفواًء لكنها لم تلغ لكون الصفة داعية إلى اليمين وهاهنا وجدت في المدكر والصفة 
فيه محتبرة.اه. 

(4) لأن اللحم ما ينولد من الدم وليس في السمك دمء ومطلق الاسم يتناول الكامل, وكذلك من حيث 
العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم في اتخاذ الباحات منه» ويائع السمك لا يسمى لخاماء 
والعرف في اليمين معتبرء إلا أن يكون وى السمك» فحيتتذ تعمل نيته ؛ لأنه لحم من وجه. ينظرة 
السو ط۸ 1۷1). 

(6) كبياسة: : عثقود النخل ؛ والجمع كبائس. بنذ ينظر: «البحر)<؛ : .)٤۸۷‏ 


(0) لآن البيع يصادفه جملة فيكون القليل تابعاً للكثبر ولبذا بائعه لا يسمى بائع الرطب. ينظر :«التنيين)»ا؟ 
A1:‏ 


(۷) انتهى من «الجداية)»(؟ : ۱ بتصرف. 


ڪتاب الأيمان 
عمد 


ام ا ع A‏ ا وی چ 
او لا ياكل لما ناکل كبدا أو کرشاً أو خم خئزير أو إنسان, والغداء الاك من 
طلو الفجر إلى الظّه والعشاءً منه إلى نصف | 
وقد قال في "الغرب”: اسر الذأب: وقد ذب إذا بدأ له الإرطاب من قبل ديه 
وهو ما سل من جانب اقمع والهلاقة'". 

ولاشك لك الإرطاب ليس إلا من جائبو واحدء وهو الذي ليس عليه القمَعٍ 
والهلاقة ؛ فهذا الجانب هو الذنب» إذا عرفت هذا فكي يصح ما قال في "البداية": إن 
الرّطْب المذنْب ما يكون في ذنيه قليل بسر؛ والبسر للب على العكس”": أي ما في 
ذنيه قلبل رطب 0 

فأقول: أصناف الم التي رأيناها من تمر بغداد وفارس وكٌرمان”© يبدا إرطابها 
من الجانب الذي ليس عليه القِمّعء ففي غير هذه البلاد إن كان ابتداءً الإرطاب من 
طرف القمّع ؛ فما قال صاحب "البداية" يكون صحيحاً. 

وإن لم يكن الإرطاب من جانب القمع » فوج صمَّهِ أن الطب امنب ما يكون 


أكثرهُ رطبأء وار ادنب ما يكون أكثرَه بُسراء م لا كان البْسْرُ من طرف القع 
فرأسُ البْسْرٍ ما يلي القِمّعء وذنبُهُ الطّرفُ الآخرء ولا كان الطب هو الطرف الآخرء 
فرأس الرُطب طرف الجارء وذْنبُُ طرف القمَع» فهذا وجه صِحُيه. 
(آو لا ياكل لحماً فاكل كبداً أو كرشأ أو لحم خنزير أو إنسان): قيل: لا 
يحنت بأكل الكبدد والكرش في عرفا" ؛ لأهما في عرفا لم يعدا لحماء وأمّا لحم ازير 
والإنسان فهما لحم حقيقة فيحنت بهما. 1 
(والغداءٌ الأكلٌ من طلوع الفجر إلى الظّهر ء والعشاءً منه إلى نصفم اللبلء 


)١(‏ وقع في النسخ: القمعء والمثبت من «المفرب». وقِمْعْ البْسْرة: ما يلتزق بها حول علاقتها. ينظر: 
«ا مغرب( ص٤‏ ۳۹). 

() التهى من «المغرب)(ص۱۷۸). 

(7) انتهى من «البداية»( : ۸۰). 

(4) كَرْمان: بفتح الكاف» وقيل: بالكسرء والفتح هو الصحيح؛ ولاية كبيرة تحتوي على عدة بلاد وقرى 
ومدن واسعة؛ بين فارس ومكران وسجستان وخراسان؛ وهي بلاد كثيوة اللخل والزرع والواشي 
والضرع تشبه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخبرات ينظر: رسسجم اللدان)(4: 484). 
«الجواهر»(1 : ۲۹۷), «الفوائد))اصض91١).‏ 

(0) وفي «الشرنيلالية)»(1 : 01): هو الصمحيح كما في «البرهان». ر : 

0 عرف س العا ما كل من طب الشمس إلى ارقا الضحن بست قور والمثاءٌ ما بعد 
صلاة العصر؛ فبعمل بعرفهم. يتظر : «الدر المختار»(7: 90. 


At‏ كتاب الايمان 
والسّحور منه إلى الفجر. وفي إن لبستء أو اكلت» أو شربت» ونوى عيناً | مدق 
صلا ولو غم ثوب أو طعام. أو شراب دين» وتصو لبر شرط صمو املف 
ملافا ا لأبي يوسف غه فن حلفت لأشرين ما هذا الكوز الهوم» ولا ماء فيه ار 


0 

وفي ان لبست» أو آكلت؛ أو شريت؛ ونوى عيئا م يدق اصلاً)”": : أي 0 
وی ثوبا معيّناء » أو طعاماً معيّناً ٠‏ أو شرابا معا لم بصق فضا ولا ديانة ؛ 00 
ماهية الس ولا دلالة له على الوب إلا اقتضاءًء والمقتضى لا عموم له ء فلا یم 
فيه ية الُخصيص, 

(ولو غسم لود ٹوا“ أو طعاماًء أو شراباً دين» : أي مدق ديانة لا قضاءً ؛ لأ 
لظ عام» فن الُخصبص خلاف اهر فلا يُصدَّق في القضاء. 

(وتصوّرٌ اليرٌ شرط صِحة الحلف خلافاً أ لأبي يوسف ‏ فمن حلف 
لأشرين ماءً هذا الكوز اليرم؛ ولا ماءً فيه أو كان فصب في يوه لا يحنث)"", 
اعلم أن إمكان الي شرطٌ صم الحلفي عند أبي حنيفة وتحمّد 4 سواء كان باشو تعالى, 
أو بالطّلاق؛ أو بالعتاقء وعند أبي يوسف ف ليس بشرط» فإن حل والله لأشرية 
الما الذي في هذا الكوز اليوم» ولا ماءً فيهء أو حلف إن لم أشرب الما الذي في هذا 
الكوز اليوم فامرأتُهُ طالق؛ ولا ماءً لا يحنث عندهماء وعند أبي يوسف نه يحنث: وإن 
حلف وكان فيه ماءٌ فأريق في اليوم» فالحكم ما ذكر. 

(وإن أطلق فكذا في الأول دون الثّاني): أي إن لم يقل اليوم لا بث فيما لم 


(1) والغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عرفاً؛ ويعتبر في حقّ آهل كل بلد عادتهم حتى لو حلف لا يتغدى 
لا يحث باللین والتمر إلا إذا كان بدويً. ينظر: «شرح ملا مسكين)0(ص148). 

(1) لان النبة إغا تصح في اللفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصاًء وَالْفتْضَى لا عموم له فلفت 
نية التخصيص فيه. ينظر : «البداية)»(؟: ۸۲). 

() أي لوقال: إن لبست ثوب ونوى ثوباً معيناً... 

(1) لاستحالة البرٌء أما الارل فظاهرء وأما الثاني فلان البر في المونت يجب أن بكون في آخر الوقت. وهر 
مستحيل فيه» ويحدث عند أبي يوسف ڪه في آخر جزء من أجزاء ذلك البوم؛ حتى نجب عليه الكقارة 
إذا مضى ذلك اليرم. ينظر : «فتح باب العناية»(؟: 592 


ڪتاب الأيمان 


وني ليصعاة السماءء أو ليقلن هذا الحجر ذعباء أو ليقت فلانا مالا مته انمق 
اليمين لنصور الب وحنث للعجزء إن ل يعلسْهٌ فلاء ومد شعرهاء رخنتهاء 
ل ل نر اس 
يكن في الكوز ماء عندهما خلافا لأبى يوسف 4# وإن كان فصب يحنت إجماعا + 
ولاك لاه إذا لم يكن في الكوزٍ ماء؛ فالبر غير ممكن سواء ذكر ايوم أو لاء وإن كان 
فيه ماء فإن ذكر اليوم م فاليرإنّما يجب عليه في الجزء الأخير من اليوم» فإذا صب لم يكن 
لبر متصورً. 

وإن لم يذكر اليوم فالبر إنُما حب عليه إذا فرع من اكلم , » لکن موسعاً بشرط 
أن لا يذو في مد ره وار متصورٌ عند افراغ من اكلم فانعقد اليمين» وحند أبي 
يوسف د يحنث في الكلّ» ففي ففي المؤقت بعد مضي الوقت» وفي غير امؤقتب يحنت في 
الجال. 

(وفي ليصعدَنٌ السّماء؛ أو ليقلبنٌ هذا الحجرٌُ ذهباًء أو ليقتلنٌ فلاناً عالماًموتِه 
انعقد اليمين”'؟ لتصور الب وحنث للعجزء وإن لم يعلمّة فلا)”'» وفيه خلافو فر 
ظه؛ فعنده لا ينعقد اليمين ؛ لكون الب مستحيلاعادة. 

قلنا: هذه الأمورٌ ممكنةٌ في ذاتهاء فيكفي هذا لإنعقاد اليمين؛ وينت في الخال بلا 
توق إلى زمان اموت للعجز عادة. 

وإنّما قلنا عالماً بمرته ؛ لأنّه حينثر يراد قله بعد إحياء الله تعالى» وهو بمكنٌ غير 
واقع ؛ فينعقدٌ اليمين » ويحتث في الحال. 

ًا إذا لم يكن عالاً بموته؛ فامراً لقتل التعارف؛ ونا كان متا كان لقتل 
التعارفٌ ممتنعاً؛ فصارٌ كمسألة الكوز. 

(ومدٌ شعرهاء وخنقهاء وعضّهاء كضريها 


Ae 


(r) 


(1) زيادة من أو ب وس وم. 

(') أما إذا وقت فقال: لأصعدنٌ غداً لم يعنث حتى مضي ذلك الوقت ٠‏ 
لا حنث. ينظرة «الفتح »0 : KHE‏ 

(77) أي لو حلف لا بضربها ففعل بها هذه الأشياء يحنث؟ لان الضرب اسم لفعل مؤلم وقد تحقق 


«النبيين»(7: 168). 


حتى لو مات قبله لا كقارة عليه إذ 


پنظر: 


1A1‏ مكتاب الأيمان 
فصل اليمين بے لبس الثياب وغير ذلك) 
وقطن مله بعد إن ليشت من غزلك فهديء فغزلثة ويج وبس هدي وعاتم 
ذهب حلي لا حاتم ففئة: وعتدهما: : قد لولر م يرطع حلي وبه يُفلى. - دمن 
حلف لا ينام على هذا الفراش؛ فام على قرام وق حنث» لا من جعل فوئ 
فراشاً آخرء أو حلف لا يلس على الأرض؛ فجلس على بساط؛ أو حصيرٍ فرق 
بخلاف جلوميهٍ على سرير آخر فوقه» فان الجلوس على 
افصل اليمين 2 لبس الثياب وغير ذلك 

(وقطن ملَكَة"" بعد إن أبنت من غزلك فهديء فغزآنة ولميج ولس 
هدي): فطن: مبتدأء وهدي: خبره» ومعنى الہدي ما يهْدَى إلى مكة للتّصدُقَ, 
وعندهما إن كان القطنٌ ملكَهُ يوم الحلف, ففرلَئةُ ويج ولس يجب أن بد إلى 
مكّة ؛ وإن لم يكن القطنٌ ملكه يوم الحلف لا 

(وخام ذهب حلي لا خخاتمٌ ففئة”"» وعندهما: عق لؤلؤ لم يرصع حلي 
وبه ينی" . 

ومن حلفة لا ینا على هذا الفراش؛ فنا على قرام فوقة حنث» لان 
جعل فوقّه فراشاً آخر) ؛ لان القيرام تيع للفراش لا الفراشُ الآخر. 

(او حلفة لا يجلس على الأرض» فجلس على بساطء أو حصي فرقّه), 
حيث لا يحنث ؛ لأنّه لم يملس على الأرض . (ولو حال بيه وبيئها لياس حنث)؛ 
لاله جلس على الأرض ولباسّه تيع له (كمّن حلف لا يلس على هذا السريو 
فجلس على بساطر فوقه) ؛ لان الجلوس على هذا السّرير لا يعتادٌ بدون أن يُجْمَلَ عليه 
بساط ؛ فالجلوس على البساط جلوس على السریر. (بخلاف جلوميه على سرير آخر 


(١)فيت‏ وج وف وق: ملك. 

() أي في حلفه لا يلبس حلا يحنث بلبس خانم ذهب ... 

(؟) لان النحلي به على الانفراد معتاد, والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة. ولمل هذا اختلاف عصر 
وزمان لا حجة وپرهان» فكان في زمانه لا يتحلّى به إلا مرصعاً. بنظر : «فتح باب العتاية»(؟: ۲۸۰) 

(4) فرام: ستررقيق. ينظر: «المصباح المنير»(اص*00). 


كتاب الأيمان 
AV‏ 


نوف» فإن الجلوس على السرير الخ أعل ذلك از“ 
نوقه» فم ى ا سرا الآخر لا يكون جلوساً على ذلك السرير. ولا 
فع يقح على الأبده ويفْعلّهُ على مرّة. السرير. و 
افصل اليمين 2 الحج والصلاة والصوم] 

ولي المشي إلى بيت الله تعل؛ أو إلى الكعبة يجب حج أو حمر مشياًء ودم إن 
ركبه ولا شية بعلي الخروج» أو الذعاب إلى بيت الله تعالى أو | . إلى الحرم 
أو المسجد الحرام» أو الصفا والمروة ‏ ولا يُعَْقْ عبد قيل له : إن لم احج العام 
ثأنت حر فشهدا بنحره بكوفة 

فوقه» فان الجلوس على السرير الآخر لا يكون جلوساً على ذلك السرير. 

ولا يفعلَّهُ يقح على الأبدء ويفعلَهُ على مرة)"©, اعلم أن قولهُ: لا يفعلَ هذا 
في العرفي سلب لقوله: يفعلة» وقولهُ: ينعلّهُ واقح على مرّة؛ فقولهُ: لا يفعلَهُ يكون 
للأيد. 

افصل اليمين ف الحجّ والصلاة والصوما 

(وبمَلي المثيْ إلى بيت الله تعالى» أو إلى الكعبة» يحب حح أو عمرة مشياء 
ودم إن ركب» ولا شيءَ بعلي الخروج؛ أو الهاب إلى بيت الله تعالى؛ أو المي إلى 
الحرم)ء هذا عند أبي حنيفة #6 وأمّا عند أبي يوسف فك ومد ف فيلزمه حجّ؛ أو 
غُمْرة مشأ (أو المسجد الحرام» أو الصتفا والمروة"". 

ولا يُعْتَقَ عبد قيل له: إن لم احج العام فأنت حرًء فشهدا بنحره بكوفة )ء 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وأمّا عند محمّد د بعتق ؛ لأنّه قامَتْ شهادثهما 
على أمرٍ معلوم» وهو النُصْحيةٌ بكوفة؛ ومن ضرورته عدم الحح» وهو شرط العتق. 

وقالا: هذا شهادة على الي » ”والشهادة على اللي غير مقبولة". 

فنقول: الف الذي يحيط به علم الشٌاهد ء هو مثل الإثبات على ما بن في أصولٍ 


(1) بعني إذا قال: والله لا أفمل كذا رجب أن لا يفعله أبداً؟ لأنه في العنى نكرة في سياق النفي . ويفعله 
يفع على مرة ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات ينظر : «درر الحكام)»(؟ : 261). 
(؟) لأن إلتزام الح والعمرة بهذه الألفاظ غير متعارف عنده خلافا لجما. ينظر: البداية»(؟ : 91). 


(1) زيادة من ب واس واف وم. 


مما تاب الأيمان 
وحن بصوم ساعة بن في لا يصوم؛ لا لو ضم يومأء أو صوماً ی يعم پو 
وبركعة في لا يصلّي لا ما دوئهاء ول نَم صلاة فبشفع لا باقل. وبولار ميت في: إن 
وَلّذت فانت كذا. ويي الي في: إن ولدت فهو حر إن ولدت ميتأ م حي وني 
ليقضين ديئهُ اليوم» وقضاء زيوفاًء أو نبهرجة؛ أو مسكحّقة؛ أو باه به 
الفقه'”' في التّرجيح”". 

(وحنث بصوم ساعة ب في لا يصوم» لا لو ضم يومأء أو صوماً ی يدم 
يوماً”"؛ فإن قلت الوم الشّرعي؛ هو صوم اليوم» واللفظ إذا كان له معنى لغوي, 
ومعنى شرعيّ حمل على المعنى الشّرعي. 

قلت: الشرِعٌ قد أطلقَهُ على ما دون اليوم في قولِه تعالى: لثم أتموا الصيام إلى 
الليْل). فالصُومٌ الام صومٌ يوم» فإذا قال: لا أصومٌ يوماًء أو لا أصوم صوما؛ يرال 
به الصّومٌ الّام. 

(وبركعة في لا يصلّي لا ما دونهاء. وم َم صلاة فبشفع لا بأقل. 

وبول ميت في: إن لذت فانت كذا. 

وعْيِقَ الحي في: إن ولدت فهو حر إن ولدت متا ئم حياً)ء هذا عند أبي 
حنيفة هه وأمّا علدهما فلا يعنق ؛ لأنّ اليمين انحلّت بولادة البّت. 

قلنا: لم تنحل ؛ لأنّ قولّهُ: إن ولدت؛ اراد به الحى بقرينة قوله: فهو حرّ؛ لن 
الت لا عكر خر ١‏ 

(وفي: ليقضينٌ ديئة اليوم؛ وققياة زيوفاء أو نبهرجة:أو مسكحقة”” أو باعه به 


(1) قال الشارح في «التنقيح» في (باب المعارضة والترجيح) (۲: ۲۹۸): وأما إذا كان أحدهما مثئا والآخر 
نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثباث وإن كان لا يعرف يه بل بناء على العدم الأصلي 
فالنيت أولى لا تاتا في الحرم والبيح وإ احتمل الرجهين ينظر فيه.. وعلى هذا الأصل يفرع الشهادة 
على النقي .اه 

(1) ظاهر ما ذكره الشارح يقتضي ترجيح فول محمد طاد. وقد قال عنه ابن الجمام في «الفتم»(8: 187 
اوه 

() لأنه لو ضم يوماً يكون صرعاً في تقدير الدة» ولي سم صوما أ الصوم فينصرف إلى الكامل وهو 
الصوم المعتبر شرعا. ينظر: «قتح باب العناية»(؟ : 0587 

(4) من سورة البقرة» الآية .)١41/(‏ 

(0) مسْقْقَة : أي أثبت الغير أنها حقه. بنظر: «رد لحتار»(؟: ++1). 


كتاب الأيمان 
184 


پا وفيشته ب ولو كان ستُوقةء أو رصاصاًء ار وهبه له لاء وقي: لا يقبغر” ده 
درهما دون درهم حنث بقبض كله متفرقا لا ببعضبه دون ياقيف أو كله بوزتين لم 
بتخذّلهما إلا عمل الوزن. ولا ز لأ مثة ق OE‏ 
n‏ إلا مئة قكذاء ولا يملك إلا حمسين 

md . ETS 
ينا وقبضّه بر ولو كان ستٌوقة؛ أو رصاصاء أو وهبه له لا2”6, سيجيء في سائ‎ 
شتّى من (كتاب القضاء)": إن اليف ما يردُهُ بيت المال؛ والهرجةٌ ما يده التُجار,‎ 

8 فا‎ e وو‎ LA NEE E 
والستوقة ما غلب غشهء فالزيف والتبهرجة ما يكون الفضّة غالبة على الغثر حتى‎ 
يكون من جنس الدّراهم » لكن يُرْدُ للغش.‎ 

وفي "المغرب" قيل: اليف دون التّبهرجة”" في الرّداءة ؛ لأنّه رده بيت الالء 
والبهرجة" ما يرد التجار“. 

(وفي: لا يقبض دينه درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقاء لا ببعفيه 
دون اتی" أو كله بوزنين لم يتخللهما إل عمل الوزن!". 

ولا في: إن كان لي إلا مئة فكذاء ولا ملاك إلا خسين)ء هذا بناء على أن 
الاسشاء عندنا تكلم بالباقى بعد انيا“ وليس الاستثناء من النَّفَى إثباناء فإن قولةٌ: 

باقي نيا ؛ وليس من النفي إثباناء فإن قوا 

إن كان لي إلا مثة فكذا معناه ليس لي إلا مثةء فهو لنفي ما فوف اة" وأمًا إثبات الث 
قغيرٌ لازم عندنا. 


)١(‏ أي لا يبرأ: أما الستوقة والرصاص فلأتهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا بجو النُجوز بهما في 
الصرف والسلم. وأما الببة فلعدم المقاصّة. ينظر: «درر الحكام»(؟: 07). 

OITA TD) 

(7) وقع في «المغرب»: البهرج ؛ والمثبت من النسخ. 

(5) وقع في «المغرب»: البهرج؛ والمثبت من النسخ. 

() انتهى من «المغرب»(ص 516): بتصرف يسير. 

1) فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء: ولو قيّد باليوم لم يحنث؛ لان الشرط أخذ الكل في اليوم 
عتفرقا. ينظر : «الدر المنتقى»(1: 0085 

) لأنه لا يعد تفريقاً عرفا ما دام في عمل الوزن» وهذا إذا لم يتشاغل بين الوزتين بعمل آخر. ينظو : 
«ججمع الأنهر)(1 : 9۸۲). 

(4) أي با بقى من المستثنى منه بعد الاستشناء. ينظر: «العناية)(4: 115). 

(4) فان EA‏ وهو امال تناول al‏ ونا فرقهاء اا e‏ عدا 
المستثنى ١‏ فكأنه قال : لا أملك ما فوق امثة فإن كنت مالكا له فكذا.ينظر : «العمدة» 


1 كتاب الأيمان 
ولا في: لا يشم ريحاناً إن شم وردأء أو ياسميناً » والبنفسج والوردُ على الورق. 
باب الحلف بالقول 


افصل اليمين 2 الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلكا 
وحشثة في: حلفة لا يكلْمُة إن كلّمه ناهماً بشرط إيقاظه. وفي: إلا يإذنه إن أذن ول 
يعلم به فكلّمه. وفي: لا يكلّم صاحب هذا الأوب فباعه فكلّمه. وني: لا يكلم هلا 
الشاب فكلّمَه شيخاً. وفي: هذا حر إن بعثه أو اشتريئه إن عقا بالخيار 

(ولا في: لا يشم ريحاناً إن شم وردأء أو ياسميناً) ؛ لان الرّيحَانَ ما لا ساق له. 
والوردٌ والياسمين لبما ساق» (والبنفسج والوردٌ على الورق)”' : أي ورق الورد 
دون أعجاز الوردٍ التي عليها الورق. 

باب الحلف بالقول 


لفصل اليمين 4 الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلكا 

(وحنث في: حلف لا يِكلَّمُهُ إن كله نائماً بشرط إيقاظه. 

وفي: إلا بإذنه): أي وحنث في: حلف لا يمه إلا يإذنه» (إن أذن ولم يعلم به 
فكلّمه) ؛ لن الاذ إعلام» فإن أذ ولم يعلم» فهذا لا يكون إذناً؛ وعند أبي يوسف 
ذه لا يحت ؛ لأ الإذن هو الإطلاق". 

(وني: لا يكلم صاحب هذا الأوب فباعه فكلّمَه. : 

وفي: لا يكلم هذا الشاب فكلْمَه شيخاأً)؛ لان الوصف المذكورٌ لا يصلح مانا 
من اكلم فيرادُ الذات. 

(وفي: هذا حر إن بعنّه آو اشتريثه إن عق بالخيار): أي إذا قال: إن بعنَهُ فهو 
حر فباعَهُ على أنه بالخيار يعتق ؛ لأنّه لم يخرج عن ملكه؛ وقد ود ارط : وهو 
البيع””" + ولو قال: إن اشتریه » فهو حر فشراهُ على آله بالخيار عُيق. 


1) أي يقعان على ورقهماء فلو حلف أن لا شتري بتفسجاً أو ورداً يقع على الورق. ينظر: «شرح ملا 
مسكين)لاص 0107 

(1) أي إجازة وإباحه وهر يتم بالإذن كالرضا. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: 553). 

() أما إن باعه بيعاً لازم أو باطلاً لم يمتق» أما في الات فلانه كما تم البيع زال الملاك والجزاء لا ينل ف 
غير الملك. ينظر : «فتح باب العناية)»(؟: ۲۸۷). 


تاب الأيمان 5 
رالخلع» والعتقء والكتابةء والمُلْح عن دم عمد والحبة: والمئدقةء والقرض» 
والاستقراضء والإيداع؛ والاستيداع؛ والإعارة» والاستعارة» والأبح» وضرب 
العبد وقضاء الدّين» وقبضيه. والبناء. والخياطة» والكسوة» والحمل؛ لا في حلفي 
البيع» والشراء» والإجارة» والاستتجار» والمتلح عن مال؛ والخصومة والقسمةء 
وضرب الولد 

أمّا على أصلهما ؛ فلأه دخل في ملك المشتري. 

وأمّا على أصل أبي حنيفة له ؛ فلانّه علق العتقَ بالشراء فكأنّه قال بعد الشّراء 
بالخيار» فهو حر فيعتق. 

(وفي: إن لم ابه فكذاء فأعتق أو مَبْر): أي قال: إن لم أبعْهُ فكذا: أي امرأثة 
طالق» فاعتقه أو دير طَلْقَتْ امرأه ؛ لأ ارط وهو عدم اببع قد تحفق. 

(وبفمل, وكيله في حلف التكاحء والطّلاق: والخلع: والعتقء والكتابة؛ 
والمكلح عن دم عمد واغبة؛ والمئدقةء والقرضء والاستقراض والإيداع» 
والاستيداع» والإعارة والاستعارة والذُبح وضرب العبد» وقضاء الدّين» 
وتبضيه؛ والبناءء والخياطة: والكسوة» والحمل)”" ؛ فان الوكيل في هذه العقود سفير 
محضٌ حتى أن الحقوق ترجعٌُ إلى الآمر» فكانٌ الآمر فعل بنفميه. 

(لا في حلفم البيع: والشرا ا والإجارة: والاستتجار» والصطلح عن ماله 
والخصومة: والقسمة» وضرب الولد) ؛ لان العقدّ صدرٌ من الوكيل حتَّى أن الحقوق 
ترم إليهء ولم يصدز من الموكل فلا يحنث ؛ والفرق بين ضرب العبا وضرب الولد: 
أن الصترب فع حر لا يقل من أحاو إلى آخر» إلا إذا صح التُوكيل » وصحة التوكيل 
يكون في الأمرال » فيصح في العبدٍ دون الولد. 


)١(‏ أي إن أخرج الركيل الكلام خرج الرسالة وإلا قلا حنث. ينظر: درد العتاں ۴(٤‏ : ۱۱۸)۔ 

)يعني حلف أن لا يفعل هله الأفمال فول بها غير ففمل حنث ؛ لان الفعل بتقل إلى الأمرء وان نان 
الحالف في التزوج والطلاق ونوها نوبت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاءء وفي ضرب الع 
وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه سدق ديانة وقضاء. ينظر: «شرح ابن ملك ق۴۱٠‏ /أ. 


14 كتاب الأيمان 
ولاني :الا تكلم د ففرا الفرآن › أو سبح ؛ أو هلّل» أو كبر في الصئلاة أو خارجها, 
ووم اكه على اللوين. وص في الها وليلة كله على الليل. ٠‏ دالا أن للغاية 
كحئى: نفي : : إن کله لا ان يقدم زيد أو حتّى؛ حنث إن كلْمه قبل قدريه: لا إن 
كلْمَه بعده. وي : لا يكلم عبد أو امراته» أو صديقه؛ أو لا يدخل دار إن زالئ 
إضائئه وكلّمَه لا بحن في العبدء أشارَ إليه بهذا أو لاء وفي غير إن آشار بهذا 
حنث وإلأ فلا 

(ولا في: لا يتكلم ففرا القرآن» أو سبّح» او هلل» أو كبر في الصّلاة أو 
خارجها) : هذا عندنا إن لا يسمّى متكلّماً عرفا وشرعاًء وعند الشَافعِي"' ضله يحنث. 
وهو القياس ؛ لاله كلام حقيقة. 

(ويوم أكلَمه على الملوين): : فال لامرأته : أنت طالق يوم أكلّم فلااً. فهو على 
اليل والتّهار» لما مر في (باب إيقاع الطلاق): : إن اليوم إذا قن بفعل غير متد يرا يه 
مطلق الوقت» (وصح نيه الئهار) ؛ لاله مستعملٌ فيه أيضاء وعند أبي يوسف له 
يصدق ديانة لا قضاء ؛ لأنّه خلاف المتعارف .(وليلة اكلم على الأيل. 

وإلا أن للغاية كسى ۽ ففي: : إن کل إل أن يقدمٌ زيد أو حمّى؛ حنث إن 
كلّمَه قبل قدويه ”لا إن كلّمّه يعد ين 

وي : لايكلم عبد“ أو امرآته أو صديقه. أو لا يدخل دارّه إن زات 
إضافله وكلّمَه لا يحنث في العبد. أشار إليه بهذا أو لاء وقي غيره إن أشار بهذا 
حنث وإلاً فلا): : حلف لا يكلّمُ عبد فلان؛ أو حلف لا يكلّم عيد فلان هذاء فزالت 
إضافه : أي لم يبق عبداً له > فكلَّمَهُ لايحنث. 

أمّا إذا لم يشر فظاهرء وإن أشارَ فلأنّ العبد لسقوط مَنزلته لا يعادى لذاته» بل 
معنى في المضاف إليهء فالإضافة تكون معتبرة» فإذا زات لايحنث. 

وإن حلف لا يكلم صديق فلان» أو قال صديق فلان هذا ر أو حلفّ لا يدخل 
دارٌ فلان» أو قال: : دار فلان هذه» فلم يبق الصّداقة وباع الدَارء فكلْمّه ودخل الذار. 


(1) المذكور ي كنب الشافعية خلاف ذلك وهو أنه لا يحنث؛ يتظر : «التبيه:»اص 4؟١),‏ و«الغرر البهية» 
ا و«حاشتيا قلبوبي وعميرة»)(1 : 6 و«حاشية البجيرمي)2 : ۳۳۱)؛ غيرها. 

(1) زيادة من ب و ت وس وق وم. 

(۳) أي عبد فلان» أو عبد نفسه. ينظر: «قتح باب العناية)(؟ : ۰ ۲۹). 


يتاب الأيمان 
14۳ 


»أو مُرْف ومعها ما 
تر 3 معرنا. e‏ م ثلا وام كثرة رانا 00 و 
عشرة. 
فصل ف اليمين 2 العتق والطلاق] 
وني اول عبد اشتريئة حو إن اشر اشترى عبدأً عُیّق» وإن اشترى عبدين, ثم آخرء فلا 
اسلا فإن ضم: : وحدَة؛ عْيِقَ الكالثك 
ففي صورة عدم الإشارة لا يحنث ؛ ؛ لأنّ الإضافة معتبرة. 
وني صورة الإشارة يحنث ؛ لأ هذه الأشياءً يكن أن تهجر ا لذانهاء فإذا كانت 
الات معتبرة» كان الوصف وهو کو مضافاً إلى فلان في الحاضر لغواً. 
(وحين وزمان بلا نية نصفُ سنو لكر أو طرق : لقولِهِ تعالى: : وني 
اها کل جين يِإِذن ريّهَ)” "» (ومعها ما نوى. 
والدّهر لم يدر كر" قال أبو نيف ه: : لا أدري ما الذهرء وعندهما: 
نصف سنة» مثل: : لا أكلمُه حيناً ٠‏ (وللأبد معرفاً. 
وآيام منكرةً ثلاثةء وآيامٌ كثيرة» والأيَامه والتهونُ والتتوث عشرة“ 
افصل 2 اليمين 2 العتق والطلاق! 
وفي اول حبار اشتريا ره حر إن اشترى عيداً ميق مُبق) : أي لا يحتاج لأوَليته إلى شراء 
عبار آخر. 3 FE‏ 
(وإن اشترى عيدين؛ م آخرء فلا أصلاً) ؛ لان الأول فر لا يكون غيره من 
جنيه سابقا عليه» ولا مقارنً له ولم پوچ 
(فإن ضضم : وحدة؛ ميق الكالث): : أي قال: : اول عبار اشرب وحده حره 
فاشترى عبدين , فم آخر يق الال ؛ له رل عبد شرا وحذه. 


() أي لو قال : لا أكلمه حي او زماناًء أو قال: لا أكلمه الحين أو الزمان. 

) من سورة إبراهيم؛ الآية(59). 

(۳) يمني إذا لم تكن له نبّة. ينظر : : «الشرئبلالية:(1: 661 

(4) يعني إذا قال لعبده: : إن خدمني ايا كب ات حر هي عند آي 
يتناوله اسم الأيام» وقالا: : سبعة أيام ٠‏ وإن حلف لا يكلمه الأيام فعلى عشرة 


الشهور فعلى عشرة أشهر. ينظر : : ددر الحكام»(؟ : ۰)0٩‏ 


حنيفة عشرة أيام ؛ لأنه أكثر ما 
:. وإن حلف لا يكلمه 


4 


14 ڪتاب الأيمان 
وفي: آخر عبار إن اشترى عبداً فمات لم يعتق. فإن اشترى عبدأء گم آخره لم مارت 
حُيق الآخحرٌ يوم شرى من كل مالهء وعندهما يوم مات من ثلث ماله ولا يي 
الزوج فاراً لو عل اللات به خلافً هما؛ ويکل عبار بشرني بكذا فهو حر طبن 
اول ثلاثة بشروء متفرقين» والكل إن بشروه معاً. وسقط بشراء أبيه لکفارته هر 

(وفي: آخر عبار إن اث اشترى عبداً فمات لم يعتق) : قال: : آخر عبار اشتريئة حر 
قاش شترى عبداً فمات المشتري» لا يعئق هذاء ولا يرهم أله إذا مات يكون ذلك اليد 
آخر» لأنّ الآخر لا بد له من أول؛ ولم يوجد. 

(فإن اث شتری عبدأء م آخر مم مات ِن الآخرٌ يوم شرى من كل ماله 
وعندعما يوم مات من كلش مالا ؛ لأ الآخرية تحتققت بالموتء فبعتق عند الوت من 
لث ماله » وله : إن باوت تبن أله كان آخراً عند الشراء» فيعتقٌ في ذلك الوقت» (ولا 
يصيدٌ الرُوج فارً لو علْنَ الكلاث به خلاقاً هما) والصميرٌفي: : به ؛ يرجم إلى الآخر. 

وصور المسألة: رج قال : آخرٌ امرأةٍ أنزوجُها طالق ثلاثاء فزوج امرأ» ثم 2 
أخرى» م مات؛ طُلَقَّت عند أبي حنيفة ف عند ازج فلا يصيرٌ فار ٠‏ فلا رٹ 
عنده؛ وعندهما : تطلق عند الوت» فيصيرٌ فار فترث. 

(وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر ميق اول ثلائة بثثروهُ متفرّقين؛ والكل إن 
بشروه می . 

وسقط بشراء أبيه'" لكفارته هي): أي الكفارة» هذا عندناء وأا عند زر 
وَالشّافِِيَ”" ذا لا تسقط » فالحاصل أن ال لا بد أن تكون مقارنة لعل العنق فهما 
جعلا القرابة عل العتق, ولك راء ون ملت على این ؛ لأنّ الشرع جمل 
شراءً القريب إعتاقاً ؛ فإذا اشترى أباه بنيّةِ الكفارة كانت الب مقارنة لعلَّةٍ العتق» 
وعندهما لا حيث جعلا القرابة عا 


(۱) لتحققها من الكل بدليل: روه يلام عَلِيم) الذاریات: 1۲۸ ينظر: «الدر المختار»(۴: .)1١١‏ 

(1) وكذا كل رحم حرم منه. 

(۳) يتظر: «النهاج»؟: 0071 وتف الحبيب»50 : ١۲)ء‏ وباححلي40 : 78): وغيرهاء 

(4) فإن املك عندهما شرط والئية ليست مقارنة إلا بالشرط لا بالعلة فلا تفيد في الإجزاء عن الكمارة. 
ينظر: (اعمدة الرعاية»(؟: ۲۷۴), 


تاب الأيمان 
ڪتاب 156 


بتكاح علق عتقها عن كفاريه بشرائهاء 
تعتق رتعتڻ يان تسريتة ام فهي حر من تسراها وهي ملك يوم حلف, ؛ لا من شراها 
e‏ وبکل ESE E‏ وعبيده لا مكائ بوه إلا 
971 » وبهذا حر أو هذا وهلا لعيبلده. عى 2 الأولين كالطلاق 

(لا بشراء عبار حلف بعتقه): : أي قال: إن اتيت هذا لبد فهو حر فشراة 
بي الكفارة لا تسق الكفارة ؛ لان عل العتق البمين» والشراء شرط له » فلا تكون اليَّهُ 
مقارنة للعلة. 

يرد عليه: : آنه قد در في أصول الفقة أن العلبق عندنا يملع الل ٠‏ فإذا وْحِدَ 
الط يصيرٌ المعلق علّة حينثفر » فتكون الِبّة مقارنة لعلّة الع 

(ومستولدة بتكاح علق عتقّها عن كفّاريه بشراها): قولهُ: ومستولدةٍ بالجر 
عطفُ على عبد : أي ولا بشراء مستولدة. 

وصورئها : أن يقول لأمة استولتها بالدّكاح إن اشتريئك فانت حرة عن كفارة 
بيني فاشتراها تعس لوجود الشّرط؛ ولا جزل عن الكفارة ؛ لأنّ حريّتها مستحقة 
بالاستيلاد» "ولا يضاف إلى البمين من کل وجه". 

(وئعت بان تسريت آم فهي حر من تسراعا وهي مله يوم حلف» لا من 
شراها فتسرًاها) ؛ لأنّ هذه الأمة لم تكن في ملكه زمانٌ الحلف» ولم يضف عتقها إلى 
اللك أو سبيه» وفيه خلاف زفر ظا 1 

(ويكل لوك لي حر آمهات أولاده» ومدبروه» وعبيده لا مكاتيو اتبوه إلا 
بتيتهم) ؛ لأنّه لا يملكهم يدا. 

(ويهلا حر او هذا وهذا مييه مُق ثالثهم وير في الأولين كالطّلاق)» 
كانه قال: أحدُهما حر وهذا. 

فإن قلت: بل هو كقوله: هذا حر أو هذان. 


لا بشر شراء ء عبد حلف بحتقه» ومستولدة 


() أجاب عن هذا الإيراد ابن كمال باشا في «الإيضاح»(ق1/78): بأنه ذكر في الأصول أيضا أن المعتبر 
ممارنة النية لذات العلة لا لوصف العلية ونذلك شرطوا الأهلية حال التعليق لا حال وجود الشرط التي 
هو زمان حدوث العلية » واللازم من منع التعليق العلية قبل وجود الشرط مقارنة النية للعلية لا 
مقارنتها لذات العلة, 


) زيادة من ب وم. 


141 كتاب الأيمان 


ولامٌ دخل على فعل يقم من غيره: كبيع» وشراءء وإجازةء وخياطة؛ وصبافة. 
وبنا اقتضی أمرة ليه به» فلم يحدثا في: : إن بعت لك ثوياً إن ياضه بلا امرو 
ملكَةٌ أو لاء وإن دحل على عين أو فعل ليقع عن غيره: كأكل. وشرب 
ودخول» وضرب الولدء افتضى ملك فحنث في: إن بعت 2 ثوباً لك إن باغ ثوية بل 
أمره 

قلت: قد أجبت عنه في ” شرح التنقيح" يجوابين”' فان ٹ شئت فطابعه. 

(ولامٌ دحل على فعل يقمٌ من خيره: كبيعء وشراءء وإجازة؛ وخياطة. 
وصباغة: وبناء» اقتضى"" أمرة ليخْصُه بوك ؛ فلم يحنت في: إن بعت لك ثوباً إن 
باعه بلا امرو ملك أو ): : أرادٌ بدخوله على فعل تعلقَهُ به ففي قوله : إن بعت لك 
ثويا فعبده حرّء فاللام متعلق بالبيع » فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب؛ والفعلٌ لا 
يختص بخير الفاعل إلا بالأمر: أي التُوكيل» ولبذا اقتضى الأمر. 

(وإن دمل على عين أو فعل لا يقع عن غيره: كاكل» وشرب» ودخول» 
وضرب الولد» اقتضی ملک فحنت في: : إن بعت ثوباً لك إن باع ثوبّهُ بلا أمره): 
هذا نظيرٌ دخول اللام على العين» وهو النُوب. 

أمّا نظيرٌ دخوله: : على فعل لا يقعٌ عن غيره» فقولهُ : إن أكلت لك طعاماً أو 
شربت لك شرابً» اقتضى أن يكون العام أو الراب ملك الخاطب ٠‏ كما في قوله: إن 
أكلت طعاماً لك » ٠‏ فإله وإن كان متعلقاً بالأكل صورة؛ فهو في المعنى متعلق بالطّعام. 


(1) الوجهان هما كما ذكر الشارح في «التوضيح»(1: ۲۰۷ -508): 
الأول: أنه حينئذ يكون تقديره أحدهما حر وهذا حرّ وعلى ذلك الوجه يكون تقديره هذا حر أو 
هذان حران ولفظ حر مذكور في المعطوف عليه لا لفظ حران فالأولى أن يضمر في المعطوف ما هو 
مذكور في المعطوف عليه. 
والثاني : إن قوله أو هذا مغير لمعنى قوله: : هذا حر ثم قوله وهذا غير مغيّر للا قبله ؛ لأن الوار 
للتشريك فيفتضي وجود الأول فرق أول الكلام على المميُو لا على ما ليس بعر ٠‏ فيثبث الشخيير بهن 
الأول والثاني بلا نوقف على الثالث فصار معناه أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطما على أحدهما 
وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري.اه. 
(۲) في أر ب و س و م: يقتطى. 
(7) أي بذلك الغير؛ لان وضع اللام للاختصاص» وهو لا يتحقق هنا إلا بالأمر الفيد للنوكيل يتظر: 
«درر الحكام(؟ 09١:‏ 


ستاب الأيمان 
فلن 


E‏ علي هي» وصح نيه 
يكن برا الك الاخصاص. 0 
(وفي: : كل عرس لي فكذا بعد قول عرميه: نكحت علي» ؛ لقت هي وصح 
را فرعا ديق" ا قل هذا کلام إرضاء ناء » فيكونٌ المرادٌ غيرها لا هي . لكنّ 
هذا خلاف الظّاهر؛ لان كلاً كلمة العموم» فلا يصدَّقٌ قضاء. 


4+4 


E 
صورتها : إن من قالت امرأته: زوجت علي؛ فقال: کل امرآة‎ )۱( 
.)118 : العناية»»(؟‎ 


لي طائق تطلق امراته. ينظر : قنع باب 


4 كتاب السرقة 
كتاب الحدود 

الحة: عقوبة مقدرة ببب حقاً لله تعالى» فلا تعزير؛ ولا قصاص حد. والرّنا: راء 

في شيل خال عن ملائ وشبهته. ويثبت بشهادة أربعةٍ بالرٌنا لا بوطء أو اې 

وكن زئى؟ 


الإمامٌ عنهء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زئى؟ ومتى زئی؟ 
كتاب الحدود 

(الحل: عقوبة مقدّرة بحب حقاً لله تعالى؛ فلا تعزير» ولا قصاص حد). 

أمّا التُعزير؛ فلعدم التقدير. 

وأمّا القصاص ؛ فلأنهُ حقّ ولي القصاص. 

(والرناء وط٤‏ في فيل خال عن ملك وشبهته) ؛ كمعتدةٍ البائن أو الثّلاث. 

(ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بوطء أو جماع؛ فيسآلهم الإمامٌ عنه. ما هر؟ 
وكيف هو؟ وأين زئى؟ ومتى زلى؟ ومن زئی؟). 

أمّا السؤالٌ عن الماهيّة"' ؛ فلن بض الاس يطلقوئه على كل وطءٍ حرام؛ 
وأيضاً: قد أطلقَهُ الشَارمٌ على غير هذا الفعل: نحو: «العينان تزينان»”"". 

وأمّا عن الكيفيّة ؛ فلأنّه قد يع الوطهٌ من غير إلتقاء امختانين. 

وأمّا عن أين؟ ؛ فلا الزن في دار الحرب لا يوج الحد. 

وأمّا عن متى ؛ فلأن النَّقادُمَ لا يوجبُ الحد. 

وأمًا عن المزنيّة ؛ فلانّه قد يكون في وطنها شبهة؟ 

(1) أي عن حفيقة» كما في تعريفه. 

(1) من حديث أبي عريرة» وبهذا اللفظ في «صحيح اين حبان»(١1‏ : 5717): ودند الربيع:(1: 0145 
و«مسند البزا»(9: 407777 ودمسند أحمدا)(1 : 117)/ و«مسئد إسحاق بن راهوية»(1: ١117‏ 
واامسند أبي يعلى)»5: 2541 و«المعجم الكبيراا؟ : 0176 وورد بلفظ : (إن الله كتب على ابن آم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق, والنفس تتمنى وتشتهي٠‏ 


والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) في «صحيح البخاري»(1: 0115 و«صحيح مسلمء(4 : 50417 
وغيرهما. 


كتاب السرقة 
4 


کم به. ریاقراره أربعا في أربعة مجالس ره کل مرّة» م ساله كما م فان بن 
خب تلفيئة برجوعه: بلعلك لمست» أو تلت أو زعت بشبهة. فان زجع قبل 
حده؛ أو في وسطله حلي وإلاأ حد. 

لقصل 4 كيفية الحد وإقامتها 


وهو للمحصّن: أي لر ملقو 


(فإن بينوه: وقالوا: رأيناء وَطِئها في فرجهاء كالميل في المكْحُلة. ولوا 
سأ" وعلاناً" حْكِم به). 

م عطفَ على قوله: بشهادة أربعة ؛ قولَهُ: (وبإقراره أربعاً): أي أربعة مرّاتء 
(في أربعةٍ مجالس''" رده کل مرّة» گم سأله كما مر" اعلم أن في قولِ: رده كل 
مَرُة؛ تسامح؛ لاله يدل على أن الإمام رده أريم مرّات: وليس كذلاك» بل الإمام بره 
ثلاث مرّات» فإذا ار مره رابعة لا رده بل يقبله » فيسأله كما مرن" قبل إلا في 


السّؤال عن منى ؛ له إِنّما يسال عنه احترازاً عن القادُم» وهو ينع الهادة لا الإقرارء 
وقيل: یسال عن متى أيضاً ؛ لإحتماله في زمان الصّبى. 
فإن بين بْب تلقيئة برجوعه: بلعلّك لست أو قبّلت» أو وَطئت بشبهة؛ 
فان رجح قبل حدهء أو في وسطه علي وإلأ حل. 
افصل ب كيفية الحد وإقامتها 
وهو للمحصن : أي لحر مكلف مسلم وطئ بتكاح صحيح › وهما بصفْةٍ 


(1) رهو أن ببحث ورقة فيها أسماؤهم وأسماء حلتهم على وجه يندز كل منهم لمن يعرفه يب نمت 
اسمه هو عدل مقبول الشهادة. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ 1 37). 

() وهي أن يجمع بين الحدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته, يقر 

.)683 : ۱(۰ أي من مجالس القرّء وفيل: الإمام» الأول هو الصحيح, يتفار «الدر المنتقی‎ )١( 

(4) أي في الصورة التي سبقت قبل أسطر. 

(6) سافطة من ب و س و ص. 


ل لين (1v‏ 


Fe‏ كتاب السرقة 
ع ع ا كرا و فإن أبواء أو غابوا. أد ماتوا 
ثم الإمامء ثم الّاس. وني امغر يبدأ الإمام؛ ثم الّاس» وغيل وكمَنَ وم 

عليه. ولشيرالحصن جلذة ما وسطاً سوط لا شمرة له واخ اة ا ار 
. ريرق على بدله إلا رأسنه» ووجهه» وفرجه قائماً ني کل حد بلا مدّ 
الإحصان") : أي وَطِنَ حال كونهما"' بصفة الإحصان : أي الأمورٌ التي يبت بها 
الإحصان. ما عدا الوطء .كانت حاصلة قبيل هذا الوطء» فإذا ود الوط م جميع ما 
يثبت بها الإحصان» فقولة: وهو للمحصن: مبتداأً» وخبرة قوله : رجه في فضا 
حتی يموت يبدأ به شهودف فإن أبواء أو غابواء أو ماتوا سقط ثم الإمام» ىّ 
الناس. 

وني المقرّ يبدأ الامام؛ ثم الأاس» ويل وكُفْنَ ولي عليه. 

ولغبر الحصن جل مثةٌ وسطاً بسوط لا ثمرة له». 

في «المغرب»: اقّمرة : الب وهي ذه وقيل: : العٌقدةء قال: : الأول صح" 

وفي «الصّحاح»: : ثمرة السياط : عمد أطرافي. 

روكنة نا ١‏ الوا وتلق على E‏ يارش ناي 
كل حد بلا مد) : أي من غير أن يلقى على الأرض وماد رج 

وقيل: أن يمد الضّارب يده فوق رأسيه. 


وقيل: أن يمد السوط على العضو بعد الضّرب©, 


(1) وحصول الوطء بنكاح صحيح شرطٌ لحصول صغة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان؛ حنى لو 
زوج في مره مر بنكاح صحيح ودخل بها ؛ ثم زال النكاح وبقي جردا وزنى يجب عليه الرجم. ينظرة 
«درر الحکام»(۲: ,)١۳‏ 

() أي الزوجين؛ بان توفرت في كل منهما الشروط السابقة. 

(”) انتهى من «الغرب:اص؟7 -1۳)ء وعبارته: وثمرة السوط: مستعارة من واحدة غر الشجر وهي 
عذبته وذنبه وطرفه ء وفي «الجمل» نمر السياط عقد أطرافهاء ومته: يأمر الإمام بضربه بسوط لا رة له 
يعني العقدة: والأول أصح لا ذكر الطحاوي أن علا ڪه جلد الوليد بسوط له طرفان؛ وق روابة: له 
ذنبان أربعين جلدة ذكانت الضربة ضربتين اه 

(4) انتهى من «الصحاح)(1 : 0111. 

(0) قال صاحب «المداية»(۲: 4۷): وذلك كله لا يفمل ؛ لأنه زيادة على المستحق. 


وتاب السرقة 
۳۹ 


وللعبار نصفهاء و يذه يدم بلا إذن الإمام» ولا نرم يابا ل الفرو والحشي. 
راما جالسة. وجاز الح ا لا ه. ولا مع بين جلد ورجم؛ ولا بين جل ونفي 


إلأسياسة» وبرج صريض زنى؛ ولا يهلد حى پرا وحامل نت ارجم حين 


وضعت» وتهلد بعد النّقاس . 
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا 
التبهةٌ دارئة للح 
(وللعبد نصفُهاءولا يِمدَهُ سيْدُه بلا إذن الإمام) :هذا عندنا خلافا للشافيي“ 
ا 


(ولا يرع ثيابها إلا الفرو والحشوء ونح جالسة. 
وچا احفر ا" لا له. 
ولا جمع بين جلد ورجمء ولا بين جلر ونفي إلا سياسة): هذا عندناء وعند 
الشَافير””' #ء يحممُ في البكر بين الجلد والنّي » وهو تغريبُ عام. 
(ويرجمٌ ميض زنی؛ ولا يبلك حنّى پیا 
وحاملٌ ژئت مُرْجَمْ حين ضعت وتجلد بعد النّفاس). 
باب [الوطء الذي يوجبا") الحد أولا 
(الشبهةٌ دارئةٌ للحد). 
اعلم أن الشبهة ضربان: 
.١‏ في الفعل. 
؟. وفي امحل. 


(1) بنظر : «المنهاج» وشروحه: «مغني اتاج : ). ودتحفة الستاج»(؟ : )» ودنهاية امحتاج»ا 


/ا: 87#), وغيرها. 


(1) أي للرجم. 


3 برو لكلا 
(۳) ينظر: دالام10 : ٤‏ ودرحاشينا قليوبي وعمبرة' الوهاب» 


غ : ۸۲( و«فتوحات 
وغيرها. 
(4) لأن جنينها 

لبت بالإقرار. بنظر: «قتح باب العناية ۳۷ : ا 
(9) في ث وس وص وق واف: وطء وچب 


لا يستحق الرجم لعدم الجناية منه» وتميس حتى تلد إن ثبت زناها بالشهادة ٠‏ ولا تمس إن 


نذا كتاب السرقة 
وهي في الفعل: تلبت بظن غير الذليل دليلأء فلا يجڏ الجاني إن ظن آئها تمل له في 
وطء أمة أحد آبويه؛ وعرميه؛ وسيده» والمرئهن المرهونة في الأصح, والعتدٍ 
بثلاث؛ وبطلاق على مالء ويإعتاق آم ولاه وني الحل: بقيام دليل ناف للحرمة 
ذاتأء فلم جد وإن أقرٌ بحرمّنها عليه في: وطء أمة ابنه» ومعتدة الكنايات؛ والبالع 
المييعة» والزُوجٍ الممهورة قبل تسلييهاء والمشتركة 

فشرعٌ في الضرب الأول بقوله : (وهي في الفعل: تلبت بظن ضير الذليل, 
دلیلا" فلا يمد الجاني إن ظن لها محل له في وطءٍ آمة اح أبويه؛ وعرمبه. 
وسياده» والمرئهن المرهونة في الأصحء والمعتدة بثلاث» وبطلاق على مال ويإعناق 
اولي د 

اعلم أن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع» قد يوهم أن للابن ولاية وطء 
جارية الأبء كما في العكس. 

وغنى الرُوج بمال الزُوجة المستفادُ من قوله تعالى: (وَوَجَدك عابلا فأغئى)": 
أي بمال خديجة رضي الله عنهاء قد يورث شبهة كون مال الرُوجةٍ ملكا للزُوج. 

واحتاج العبياء إلى أموال الموالي إذ ليس لهم مال» ينتفعونٌ به مع كمال الانبساط 
بين مالي مولى واحد مع أنهم معذورون بالجهل مظنّة لاعتقادهم حل وطء إماء 
الموالي. 

ومالكيّة متهن للمرهونة ملك يدء قد توهم حل وطء المرهونة. 

وبقاء أ الّكاح» وهو العدّة؛ لا يبعدُ أن يصيرٌ سبياً؛ لأن يشتبّه عليه حل وطمٍ 
العتدّة بثلاث؛ والمعتدّة بطلاق على مال» ر المعتدةٍ بالإعتاق حال كونها أ ولده. 

ثم شرع في الصتّربه الثاني من الشبهة بقوله: (وفي الحل: بقيام دليل نائم 
للحرمة ذاتء فلم يمد وإن قر بحرميها عليه في: وطء أمة اينه ومعتدةٍ الكنايات» 
والبائم المبيعة» والزوج الممهررة قبل تسليمها" والمشتركة). 


(1) وهي تحقق في حق من اشتبه عليه لا مّن لم بشتبه عليه ولا بد من الظنٌ ليتحقق الاشتباه: كقوم سفوا 
خمرا يد مّن علم منهم أنه خمر لا من لا يعلم. بنظر : «درر الحكام»(؟ : 18). 

(۲) من سورة الضحىء الآية (۸). 

(1) يعني وّطء الزوج أمته التي جملها مهر نكاح زوجته قبل تسليمها. بنظره «عمدة الرعاية»(؟ : 586). 


كتاب السرقة 
rr‏ 


وجدها على فرائيه» وان كان هو أعمى؛ وذمية ژئی بها حربي» وذمي' زنی محربية 
لا الحربي والحربية 
الدَلبل الف للحرمة قول #: «أنت ومالك لأبيك»”' وقول بعض الممحابة" 4 
إن الكنايات رواجع. 
وكون البيعة في يا البائع بحيث لو هَلّكّت ينتقض البيمٌ دلي لملك. 
وكونٌ المهر صلة””: أي غير مقابل بال ديل عدم زوال الملك كالبية. 
والملك في الجارية المشتركة دليل حل الوطء. 
فمعنى قول نافو للحرمة ذاتا؛ أن لو نظرنا عن المانع يكون منافياً للحرمة". 
(فإن ادُعى السب يثبت في هذه لا في الأولى): أي في شبهة ال حل لا في شبهة 
الفعل. 
(وحدٌ بوطء أمة أخيه؛ وعمّه» وأجنبية وجذها على فراشيه؛ وإن کان“ هو 
اعمى”» وذميّةٍ زى بها حربي؛ وذمي زتى محربية» لا الحربي والحربيّة) : يعني 
الدّاخلين دارنا بأمان ؛ وذلك لأنه إن كان هذا في دار الحربو لا يحب الحد. 
وعند أن يوسف طق حون يفا ٠‏ * 
وعند محمد ذه إن زنى الحربي لا خد 
وقولة : وذميّةٌ عطفٌ على امير المتتر في حدّء وهذا جائرٌ لوجود الفاصلة. 


(1) سيق تخريجه (ص47). 

(1) مثل: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وزيد بن ثايتء وعبد الله بن عمر أ 
كما في «سنن اليهقي الكبير»(؟: ۳ و«مصئف أبن أبي شيية)(5 : 044 و(امصنف عبد 
الرزاق)(1: 787), وينظر : «نصب الرلية»(7: ۴۳ .)٣۵-‏ ودالدراية»(۲: ,.)1١١‏ وغيرها. 

(؟) أي إنه ليس بمقابل بشيء كما يكون في الترّعات الحضة؛ بل بمعنى أنه غير مقابل بمال فإنه بعوض مناقع 
البضع وهي ليست بمال. ينظر؛ «عمدة الرعاية»(؟: 2546 , 1 

(4) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياً, ولا ينوقف على ظن الجاني واعتقاده. 
ينظر: «مجمع الأنهر)»(1 : 654). 

(9) زيادة من ب واس وم. 

<1) لتمبيزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابنه قائلة: أنا زوجتك» أو 
الإخبار دليل شرعي حنى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد. بتظر: «الدر المختار»<2؟: .)١184‏ 


أنا فلانة باسم زوجته فواقمها : لأن 


Tt‏ كتاب السرقة 
ولا من وَطِئ اجنبية فت إليه؛ وفلن: هي عرمئك. وعليه مهرهاء ومَضْرّمة 
نكحهاء > أو بهيمة» أو أثى في وبر أو زئى في دار الحرب أو بغي» ولا بزنا بر 
مكلف مكلفةٍ اصلاً. وني عكيه حل هو فقط. . دلا إن قر واحدٌ پهء والآخر بتكاح. 

(ولا من وَطى أجنبية رقت إليه. وثُْلْنَ: هي عرشك. وعليه مهرما 
وم مخرّمة''' نكحها)'"' عطفٌ على فوله: : أجنبية ؛ وهذا عند أبي حنيفة #: فائه جع 
الك كةو درب ؛ (أو بهيمة؛ أو أئى في يُر): هذا عند ابي حنيفة ه. 

أمّا عندهما وعند الشافِعِي”" د في أحد قوليه بح حدّ ّنا ؛ لأنه في معنى النا ؛ 
لاله قضاءٌ الشهوة في حل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراماً. 

وله: أنّه ليس بزناء فإ الصّحابة ضيه عنهم اختلفوا في موجبه”'': من الإحراق»: 
وهدم الجدارء والتدكيس من مكان مرتفع بأباع الأحجارء فعند أبي حنيفة ظه يعور 
يأمثال هذه الأمور. 

(أو ئى في دار الحرب أو بغي) 6" هذا عندنا خلاف للا في" اد 

(ولا بزنا غير مكلف ِكلّفةٍ أصلا): أي لا على هذاء ولا على هذه؛ وعند 
زُفر والشَافِعِي”" ڪه تد هي : (وفي عكميهٍ حد هو فقط. 

ولا إن أقرٌ واحدٌ به والآخرٌ بتكاح. 


(1)فيث وج وص و فوق: محرماً. 

(؟) أفرد اللكنوي تأليفاً خاصّة سماها «القول الجازم بسقوط الحد بنكاح الحار» في مسألة نكاح العرمة» 
وبسط فيها الأدلة» ودفع الشيهات والاعتراضات التي ترد على الإمام الأعظم نه 

(؟) ينظر: «التنبيه»(ص ١14‏ )؛ «المنهاج(2 : ٤٤۱)؛‏ وغيرهما. 

(4) فذهب أبر بكر وخالد بن الوليد 4 إلى الإحراق؛ وابن عباس إلى التنكيس . كما في «مصنقه)(5: 
44¥(« و«سئن البيهقي الكبير»(4: ATT‏ 

() أي في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب 
وزنى ثم عاد» أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيراً. أما لو زنى وهو مع 
عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يمدّء بمخلاف أمير العسكر أو السرية ؛ لأنه إغا فوض ليما تدبير 
الحرب لا إقامة الحدرد ورلاية الإمام متقطعة ثمة. ينظر: «الفتع ١١»‏ : 170) 

0180 : 8» پنظر: : «مقني التاج‎ )0١( 

() ينظر: : «مغتي الححتاج»)(4 : 1417) + وددتفة لمحتاج»»(9 : :)٠١۹‏ وبتحفة الحييب »ع : ۱۷۳). وغيرهاء 


مكتاب السرقة 
0 


باب شهادة الزنا والرجوع عنها 
من لته بحد منقاوم قريباً من [مامه لم تقبل إلا في حد قذف. وضينَ السرقة. وإن 
افر به حك 
وني قتل آمة بزنا يجب الحد والقيمة"". 
والخلفيةٌ لا بد ؛ لأنه صاحب الح نياب عن الله تعالى؛ ( 
بالمال)'''؛ لان من له لحن هو الوارث والمالك. ”والله أعلم". 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها 
(مَن شه محد متقادم قريباً من إمايه ‏ تقب إلا في حد قذف) ؛ فاح 
القذف فيه حى العبد وهولا يسقط بِالّقادُم. 
(وضَمِن السرقة): أي إن شهدوا بالسرقة المتقادمة يبت العكّمان” ؛ لأ حق 
العبد ؛ وهو لا يسقط بالتَّادُم» وعند الشافِي”"' ضله تقبل. 
(وإن أقر به ح): أي إن أقرّ بالحدّ امتقادم حد إلا في الشرب على ما يأتي ؛ لان 
المائع من قبول الشّهادة له قد مبِّحِنُهُ على الشّهادةَ عداوة حادثة» وهذا المعنى لا يوج 
في الإقرار. 


صر ويو 


() أي من زنا بجارية فقتلهاء يمد الحد والقيمة ؛ لأنه جنى جنايتين» فيأخذ على كل واحد منهما حكمه. 
ينظر: «شرح ابن ملك»لاق*1/14). 

(؟) أي كل شيء يصنعه الإمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأنه بستوفيه ولي الحقّ 
إما بتمكيته أو بالاستعانة بمنعة المسلمين. ينظر: «الجداية»(؟ : .)٠١١‏ 

(7) زيادة من ق. 

(4) أي حال كون الشاهد قربياً من زمامه الذي يشهد عنده؛ يعني ثم بمنعه مائع كمرض 
خوف طريق أو نحو ذلك عا يكون موجباً لامتتاعة من أداء الشهادة في الفور. ينظر: «عمدة الرعاية»(7 : 
:)59١‏ و«ذخيرة العقبى»(اص .)18١0‏ 

(4) ويسقط الحد للتقادم. 

(1) ينظر: رالام»(/ا: .)0٩‏ 


أر يعد مساقة أو 


1 س 
وتقادمٌ اشرب بزوال الريح» ولغيره مضي شهرء فإن شهدوا بزناء وهي غائبةٌ حر 
وبسرقةٍ من غاب لاء ولو اختلفة آربعة في زاويتي بيت؛ أو قر بزنا وجَهلّها حن 
فإن شهدوا كذلك. أو اختلفرا في طوعهاء أو بلد زناه أو افق حجْناء في رق 
واختلفا في بلليهه أو شهدوا بزنا وهي بكر أو هم فسقةء أو هم شهودٌ على شهرد 
لم جذ أحد. وإن شنهد الأصول أيضا بعدهم 

(وتقادم الشرب بزوال الرٌبح» ولغيره مضي شهر”' فإن شهدوا بزناء وهي 
غالبة خد وبسرقةٍ من غائبو لا) ؛ لشرطية الدّعوى في السّرقةٍ دون الزّنا على ما يأني 
الفرق في (كتابب السّرقة)''' إن شاء الله تعالى. 

(ولو اتل أربعة في زاويت بيت» أو أقر بزنا وجهلها حداء إذ تونق فكن 
بان يكو ابتداء الفعل في زاوية وانتها في خری» وجْهْلٌ لقلا یضر إذ لو كانت 
امرأثة أو أمٌ وله لا يخفى عليه. 

(فإن شهدوا كذلك. أو اختلفوا في طوعهاء أو يلد زناه» أو افق حجّناء ني 
وقته واختلفا في بلده» أو شهدوا بزنا وهي بكرء أو هم فسقةء أو هم" شهودٌ على 
شهود لم يد أحد؛ وإن شهدَ الأصول أيضا بعدهم). 

واعلم أن في هذه الصّور لا يد أحدٌ لا المشهودٌ عليهما بالرّناء ولا الشّهودٌ بسبب 
القذف. 

ققولهُ : وإن شهدوا كذتلك ؛ أي شهدا وجَهِلُوا الموطوءة لا حد على المشهود 
عليه ؛ لاحتمال أن تكون الرأة زوجتّه أو أمته» ولا على الشهود ؛ لوجود أربعة شهداء. 

وإن شهد أربعة» وقال اثنان منها: كانت طائعة» واثنان منهما: كانت مكرهة. 

وعندهما: جد الرّجلُ لاتفاق الأربعة على زناه لا المرأة ؛ للاختلاف في طوعها. 

وله : إن الفعلَ امشهود به إن كان واحدا فبعضهم كاذب ؛ لأ الفعل الواح لا 


(۱) هذا هو الروي عن أبي يوسف ومد #5, ٠‏ وقيل ستة أشهرء وإليه آشار الطحاوي أيضأًء وعن أبي 
حنيفة أنه مفوض إلى رأي القاضيء والاول امح. ٠‏ وحده في .شرب الخمر أو السكر بغيرها انقطاع 


ارائحة خلا خمد هو يجمله كفير” من الحدود. ينظر: الرمز الحقائق))(1 : 9417). 
لف افيف 


(1) زيادة من أو س. 


مكتاب العمرقة 


يكون بطوجها وكرماء ؛ وان لم يكن واحد؛ فلا نصاب للشهادة 
ولا بعد الشهُود ؛ لوجود العدد. 

وإن سهد أربعة بزناه: واختلفوا في لد زناه قلا حدٌ عليهما لامر ولا على 
الهو خلافا لزفر عه ؛ لوجود العدد. 

وإن شد أربعة بزناه ني وفتو من ٠“‏ وأربعة أخري بزناء في ذلك الوقت في بل 
آخرء فلا حدٌ عليهما؛ ؛ لال شهادة أحد الفريقين مردودة؛ لين كذبه» ولا رجحان 
لأحدهما فيرة الجميع » رلا على الشهود ؛ لاحتمال صدق أحدٍ الفريقين. 

يرد عليه : اه يحتملٌ أن يكون كل واحار منهما كاذباً» والظَاهرْ هذا لا مر من 

بقن كذب أحدهما وعدم رجحان أحدهما؛ فيكون صدق أحدهما عتملاً اححمالاً 
ببداء لم على تقدير صدق أحادهما يحتملٌ أن يكون اد هذا الفريق الم أو ذلك 
الفريق» ففي صدق كل واحار احتمال الاحتمال وهو شبهة الشبهة, ٠‏ فلا اعبار لہاء 

فاقول: وأنّما لاح الشّهود ؛ لوجود أريعة شهداء فشهادة كل فريق إن لم 
نوجب حا على المشهود عليه » فلا أقلٌ من أن توجب تهمة يندرئ بها ا لحد عن الفريق, 
الآخر. 


على كل مهنا 


4 55 5 5 7 5 5 

وإن نظرّت امراة واحدة؛ فقالت: هي بكر تثبت يشهادتها البكارة؛ فيندرئ حد 

الرناء ولا يشب حد القذف”" به بشرطية الرجال7*. 5 

وإذا كانوا فسقا يندرئ الحدء ولا جحد الشّهود ؛ لاد الفسقة أهل الشهادة 
فوجدت شهادة الأربعة. 


(1) اختلف عن اللسألة الي سيقتها أنه بعد أن اكتمل نصاب الشهادة في كل واحد من الفريقين بشترط أن 
يذكروا وقنا واحدا + لاتيقن بكذب أحد الفريفين. بتظر: «رمز الحقائق »۱۸ : 584). 

)أي على الشهود. ٠‏ 

(7) أي تشترط في ثبوت القذف الموجب لحد شهادة الرجال: وهنا البكارة تتبث بقول النساء بنظظرة 
«العمد)10: 0019484 


(4) أي أهل الاداء والتحمل » رإن كان في أدائه نوع قصور لنهمة الفسق ١‏ ولهذا لو نضى 
وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم 


القاضي لشهادة 


فاسق ينفذ عندناء ويثبت بشهادتهم شبهة الزناء 
الزنا فلهذا امتنع الحدّان. ينظر: «الجداية)(؟ : ۷١01ء‏ 


TA‏ كتاب السرقة 


ا ل ل a TE E‏ ص TA‏ ا ال لا لت ل سوس م سمي وب م 
وإن شهدوا عمياناء أو محدودين بقذف أو ثلالةء أر أحدهم محدود؛ أو عبد أو 


ود كدلك بعد ا لحد حدراء رارش جرح جاده حذرء ودي رجه في بيت الال 

وان كانوا شهوداً على شهرر”" لم يمد ؛ لان في شهادتهم زيادة شبهة ٠‏ لا 
الكلام إذا اول الألسنة بتطرّق اله زيادة وتقصان * نم إن جاءً الأاصول فشهدوا على 
ذلك الرّنا بعييِه بعد شهادة الفروع ل 
فروعهمء والشّهادة إذا ردت مره في حادثة لا تقل فيها أبدا؛ وهذا ضعيفُ”" ؛ لار 
شهادتهم لمعنئ يختص بها لا يسري إلى الأصول ؛ ؛ لعدم ذلك المعنى في شهاديهم. 

ويمكن أن يقال: : إما ترد شهادة الأصول لاهم سعوا إلى إثبات الزن بأمرٍ غير 
مشروع؛ فلا تكون شهادثهم حسبة له تعالیء بل سعياً إلى إشاعة الفاحشة لعداوة أو 
نحوهاء فتردٌ شهادتّهم ؛ لبذه الّهمة. 

(وإن شهدرا عمياناء أو محدودين بقذفي أو ثلاثة؛ أو أحدهم محدود؛ أو عبد 
أو ود كذلك بعد ال" حدوا)؛ لعدم أهلية الشّهادة: أو عدم اللصاب» فيجبْ 
الحدٌ لقولِه تعالى: 3 وَالِينَ يمون الْخْصِتات م لم يَأنُوا بأربعَةِ شهَداء فَاجْلِدُوهُمْ 
َمَانِينَ جلد )° الآية. 

رش" جرع جلد لبو هدر *“ وديةٌ رجيه في بيت المال): : أي شهذ الشهودُ 
بالزّناء والزّاني غير حصن فجلدء ٠‏ فجِرّحَه الجلدُ؛ ثم ظهرَ أحد الشهود عبداً » أو محدوداً 


(1) أي الشهود الشاهدون بحضرة الحاكم شهوداً على شهود الزنا بان يقول كل منهم: أشهد أن فلا 
أشهدني على شهادته هكذاء وتال لي : اشهد على شهادتي بذلك؛ وهذا عند تعر حضور الأصول 
بموت أو مرض أو سفرء فإنه لا قبل الشهادة على الشهادة عند قدرة الأصول على أداء الشهادة. ينظر : 
«العمذة)(1 ؛ 5153). 

(1) لم يرتض ابن كمال باشا في «الايضاح»ق1/7/8): واللكنوي في «عمدة الرعاية»(۲: 198) تضعيف 
الشارح لا ذكره الففهاء من الحجّة وما احتج به» وسكت عن ذلك ملا خسرو في «الدرر»(؟: ٠)١۸‏ 
ويظهر أن لكلامه رجه حجة. 

(7) أي إا شهد أريعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم: ثم وجد أحدهم عبداء أو محدوداً في قذف . الى 
أقبم عليهم الح ؛ لكونهم قذفة لعدم مام نصاب الشهادة. 

(4) من سورة النورء الآية (4). 

)٠۲ص ارش الجراحة: : ديثهاء والجمع أروش. بنظر: «المصباح انبر(‎ )١( 

(0) هَتْرٌ دمه: أي ياطل . ينظر: «طلبة العطلبة) ص۸ .)1٤‏ 


يتاب السرقة 
راي رَجَع من الأربعة بعد دجم حد وغْرم ريْمَ الذية 
في قذف» فأرش الجلد هدر عند أبي حنيفةً له 

وقالا: في بيت امال ؛ لأ فعل الجلأم تقل إلى القاضي» وهو عامل ل 2 
فالفرامة في مال المسلمين. 

وله: : إن الفعل الجارح لا ينتقل إلى القاضي ؛ لاله لم يام بالجرح» فيقتصرٌ على 
الاد م هو لا يضمن ؛ ؛ لثلا ينع الاس عن الإقامة مخافة للغرامة. 

وإن شهدوا والراني حصن فَرحِمء م طهر أحدهم عبداً أو نه فده ارجم في 
بيت المال. 

(وآي رَجَعْ من الأربعة بعد رجي ح3): :أي ارح ف 

وعند زفر ذه لا يد" ؛ لاله إن كان قاذف حي فقد سقط بالموت”” '» وإن قاذف 
مبتء فهو مرجومٌ بحكم القاضيء فلا جب الحد. 

قلنا: هو قاذفُ ميْت ؛ لأنّ شهادئة بِالرجوع انقلبت قذفا؛ فصارٌ قاذفاً بعد 
د اس a‏ 

(وغرم رُبْمَ الذية): هذا عندناء وعند الشاؤعي هه يقتص يتاءً على أصله في 
شهود القصاص» كما قال في الدّيات. 


۳۹ 


)١(‏ حاصل الاستدلال والجواب: أن زفر هه قال: لا يجب الح على الراجع ؛ ولأنه لو وجب إما أن 
يحب بالقذف قبل الرجم ولا سبيل إليه ؛ الأن من قذف حي ثم مات المقذوف لا بح القاذف لكونه لا 
يورث» أو بالقذف بعد الرجم فلا سبيل إليه أيضاً؛ الأن المرجوم لا يحد فاذفه لكونه مرجوما بحكم 
الحاكم فيكون د شبهة فصار كما لو قذفه غيره» ولنا أن كلامه ليس بقذف للحال؛ ولأنه اتعقد شهادة 
دوقع الحكم به بهذا الوصف لكنه عند الرجوع بقلب قذفا؛ ائه فسخ لشهادته به بعد الوجود يق 
ما ينبني عليه وهو القضاء فيكون قذفاً للحال: وهو محض في زعمه فيحد جلاف ما إذا قذفه غيره؛ 
ولأنه مرجوم بحكم الحاكم ولم يوجد فسخ الشهادة في حقه ؛ لآن زعم الراجع يعتبر في حقه لا في حق 
غيره. ينظر: «التبيين»7: ۱۹۲). 

(1) لان حدٌ القذف لا يورث ؛ لان الغالب فيه حن الله تعالى فيورث شبهة . ينظر : «الفتح»(۵: ۴۹۳ 

(") وذلك إن لم بسقط الإحصان. فلا أقلّ من إيراث الشبهة والحدٌ يسقط بها. ينظر: «العناية»(9 : 0595 

(4) ينظر: «الأمءام: 0534 و«مغتي امحتاج»(4 : ٠)1‏ وغيرهما. 


E‏ كتاب السرقة 
وقبلة حدُوا نقط» ولا شيءَ على خامس رجع؛ فإن رجع آخرٌ حذاء أو غرما رم 
ديته» وضّمِن الدّيَة من قتل المأمورٌ برجيه» أو زكى شهوة الزّنا فرّجم» فظهروا 
عبيداء أو كقّاراً فيهماء وبيت المال إن لم يزك فرّحمء وإن شهدوا بزناء وأفروا 
بنظرهم عمداً قُبلَتء وزان انكر وطءْ عرميه» وقد وَلَدتْ منه» أو شه بإحصانه 
رجل وامرآتان رج : 

(وقبلّة حادُوا فقط): أي رجح من الأريعة حدٌ جميع الشهود حد القذف. ولا 
يحدٌ المشهودٌ عليه. 
1 فإن كان الرّجُوع بعد الحكم» فعند حمس له حدّ الرّاجع فقطء ولا يحدُ الباقون؛ 
لتأكدٍ شهادتهم بالقضاء. 

قلنا: ينفسخ القضاء. 

وإن كان الرجوع قبل الحكم» فعند فر طد حد الرأجع فقط. 

ولا شيءَ على خامس رجع؛ فإن رجح آخرٌ حذاء أو غرما ربع ديته )؛ فان 
المسألة فيما إذا كان الرجوع بعد الرجم؛ والمعتبريقاء من بقي» لا رجوع من رجع» وقد 
بقي ثلاثة أرباع اللصاب. 
وَين الدية من قث المأمورٌ برجيه): أي اير بالرّجم فقتلهُ بطريق آخرء (أو 
زكى شهود الزن“ فرّجِمء فظهروا عبيداًء أو كفاراً فيهما): أي في مسألة القتل 
والتّركيّة: والضّمان على المزكين في قول أبي حنيفة #, 

وعندهما: لا ضمانٌ علیهم» بل في بیت المال. 

(وبيت المال إن لم يزك قرّجم): أي من بيت المال إذا شهد الشهود باليُجم , 
فلم يزكوا فرّجم؛ فظهروا عبيداء أو نحو ذلك. 

(وإن شهدوا بزناء وأقرٌوا بنظرهم عمداً قُيلّت): أي شهادثهم"'؛ لاله بباح 
لهم النّظرٌ لتحمّل الشّهادة. 

(وزان أنكرٌ وطءٌ عرسه» وقد وَلَدَتَ منه» أو شَهِدَ بإحصانه رجلٌ وامراثان 
رُجم)'” : هذا عندنا خلافا لزُفرَ ف والشافيي”خه» وزكر ضيه جعل الإحصان شرطاً في 


)في ت وج وص وف وق: زتاء 

(1) أما لو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ لا تقيل إجماعاً ؛ لفسقهم. ينظر : «البتاية»(9: 01 4). 

() وكيفية الشهادة أن يقول الشهود: تزوّج امرأة وجامعها أو باضعها؛ ولو قالوا؛ دخل بها يكفي عندهما 
خلافا محمد #ه. ينظر: «رمز الحقائق»(1: 0۸1). 

)٤(‏ ينظر: «الامعلاة : 616)/ وغيرها. 


تاب السرقة 


ألا 
هو كح القذف ثمانون سوطاً لحر ونصقّها للعبلد بشرب الخمر ولو قطرة. فمن 
أخية برجيها وإن زالّت؛ لبعد الطريقء أو سكران زائل العقل بنبيل, الس وآقز به 
مر أو شهد به رجلانء وعم شرب طوعاً يمد صاحياً. فإن أقرُ به. أو شهدا عليه 
بعد زوال الريح» أو تقيّاهاء أو ود ريحها منه. أو رجع عن إقرار شرب الخمر, أو 
السكرء أو أقرٌ سكران لا 
معنى العلّة"' فلا تقبلٌ فيه شهادة النّساء. ''والله أعلم بالصواب". 
باب حد الشرب 
هو كح القذف ثمانون سوطاً لحر ونصفُها للعبد بشرب الخمر ولو 
قطرة. 
فمَن أخيد برييها وإن زالت؛ لبعد الطريق» أو سكران زائل العقل”" بنبيلٍ 
المر» وأقرٌ به مره ): أي بشرب الخمرء أو بالسّكر بالنّيذ؛ (أو شَهِذَ به رجلانء 
ولم شربْة طوعاً يحل صاحياً. 1 
فإن أقرٌ به» أو شهدا عليه بعد زوال الريح؛ أو تقيّاهاء أو وجِدَ ريجها منه): 
أي عُلِمَ الشُربُ بأن تقيّاهاء أو وٌحِدَ ريح الخمر منه بلا إقرار أو شهادة؛ (أو رجع عن 
إقرار شرو الخمر» أو السلكرء أو أقرٌ سكران ل 


(1) حاصله : أن الإحصان وإن كان شرطاً للرجم لكلّه ني معنى العلّة كالزاني ٠‏ فكما لا تقل شهادة الام 
في إثبات العلّة لا تقبل فيه أيضاً. ويجاب عنه: الإحصان ليس بشرط له فضلا عن أن يكون فيه معنى 
العلة ؛ لأن الشرط ما يتوقف الحكم على وجوده بعد السبب ولا يتوقف وجوب الرجم على وجوه 
إحصان يحدث بعد الزناء فإن الزاني يذلك الإحصان لا يرجم إجماعا وإن صار حصنا يعد الزنا. بل 
الإحصان إذا ثبت كان معرفاً لحكم الزناء وهو وجوب الرجم؛ وما للمعرف حكم العلة بوجه ما فصار 
كما لو شهدرا به في غير هذه الحالة. ينظر: «كشف الرموز»(۱ : 98؟). 

() زيادة من ف. 1 ٠‏ 

و برف ی و و ا وقالا: هو من يهذي وعلط جذه بهزله رلا 
يستفر على شيء في صواب وخطاء وإليه مال أكثر المشايخ بنظر : «اشرح ملا سسکین »اع۱0۸ 

(4) أي صاحياً ؛ الأن إقرار السكران بالشرب لا يعتبر لقوة احتمال الكذب في كلامه؛ فلا يعتبر قيما يدر 
بالشبهة. ينظر : «فتح باب العناية))(؟: ۲۲۵). 


NY‏ مكتاب السرقة 


بعص لبس ب ب يي يريد رب فس سج ب جمد وچ چ ن پر ا 


ولوارتدٌ هو لا تحرمٌ عليه عرمُه 3 
اعلم أن في الإقرار بعد زوال اليح لا جحد خلافا محمد اء إن القادم عند, له 
ينع الإقرار كما في سائرٍ الحدود. 


وإنّما لايحدٌ عندهما؛ لأنّ حدٌ الشرب إِنما ثبت بإجماع الصّحابة 4, زوف 
رأي ابن مسعود 5ه لا يتم الإجماع» وقد قال: فإن وجدثّم رائحة الخمر فاجلدو,”. 
فبدون الرائحة لا يحدٌ عندهء فلا إجماع» فلا دليل على وجوب الحد. 

واعلم أن السّكرٌ عند أبي حنيفة 4# في حقّ وجوبه الحدٌ أن لا يعرف شيئاً حى 
الأرض من السّماءء وفي حقّ حرمة الأشربة أن يهذي. 

وعندها: أن يهذي مطلقاًء وإليه مال أكثر امشايخ”. 

وعنده الشّافيي"" فك : أن يظهر أثرهُ في مشيه وحركاته وأطرافه. 

(ولو ارت" هو لا تحرمٌ عليه عرسه): اعلم أن الأحكام الشرعيّة كصحز 
الإقرار» والطّلاق؛ والعتاق» جارية عليه زجراً لهء لكن ارتداده لا يثبت؛ لاله أ 
حقيقي اعتقادي لا حكمي؛ فعند عدم العقل لا يشت اعتقادٌ الكفرء ونا لم يصح 
ارتداده لا يثبت توابعٌه كفسخ التُكاح, 


(1) بهذا اللفظ لم يده رجو أحاديث «الهداية» كصاحب «نصب الرابة»(۴: 0544 و«الدراية»(؟: 
10( و«البناية»(0 : 578)؛ ولكن روي عنه في «مصنف ابن أبي شيبة))(0: 8314), و(امصلف عبد 
الرزاق(۷: ۳۷۱): أنه جاءه رجل من المسلمين يابن أخ له» فقال له : با أيا عبد الرحمن إن ابن أخي 
وجدته سکرانا؛ فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستدكهوه فترتروه واستنكهوه فوجد سكراناً فرفع إلى 
السجن فلمًا كان الغد جشت وجيء به. وني «صحيح مسلم1: ,)00١‏ واللفظ له و«صحيح 
البخاري»41: ؟111) عن ابن مسعود. قال: كنت بحمصء فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا فقرات 
عليهم سورة بوسف» قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أُّرلت قال قلت : ويحك واه لقد قرأنها 
على رسول الله 8# فقال لي: أحسنت فبينما آنا أكلّمه إذ وجدت منه ريح الخمر» قال فقلت: أتشرب 
الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرج حتى اجلدك. قال فجلدته الحد. 

(1) وفي «تتوير الأبصار»( ص :)۱١۳‏ ويختار للفتوی. 

() قال الشافعي في «الأم»(1: ۸۸) في (كتاب الصلاة): هر الذي لا يعقل ما يقول. وقال النووي فى 
«المجموع)70: 9 في (كتاب الطهارة): قال أصحابنا: السكر الناقض: هو الذي لا ييقى معه شعور 
دون أوائل النشوة. 

(4) أي لوارتد السكران لم يصح ولم يحكم به. ينظر: «الدر المختار»(: 156). 


تاب السرقة 
Nr‏ 


وزع ونه وفُرْقَ جلده. 

باب حد القذف 
من قذف محصناً: أي حرا مكلا مسلماً عفيفاً من الرنا 
الجبل» 
أو: لست لأبيك أو: لست بابن فلان آبيه في فضبء أو: بيا اين الؤاني لمن الله 
ميت ممصنة حد إن طُلَبّ هوء لا بلست بابن فلان جلذه؛ أو بنسبة إليهء أو إلى 
خاله أو عمّه أو رابه 


بصریجه» أو: بزنات في 


(وئزع نويه وفُرقَ جلذه): كما مر" في ال . 
باب حن القذف 

(مَن قلف مخصناً: أي حرا مكلّفاً مسلماً عفيفاً عن الرّناء بصرييه؛ أو: بزنات 
في الجبل): معنا: زنيت في الجبل» فَإنّه كما جاءً ناقصاً جاء مهموزا أيضاً. 

وعند محمد ف : لا يحدّ؛ لأنّ الهموز هو الصعود» أو مشترك؛ والشبهة دارئة 
للحد. 

قلنا: حالة الغضب ترح ذلك. ٍ 

(أو: لست لآبيك» آو: لست بابن فلان أبيه في غضب): أي قال: لست بابن 
زيار الذي هو أبو المقذوف. 1 

فقول : أبيه ؛ لظ المصنّف 5ه لا لفظ القاذف. 

وقول : في غضب ؛ بعلن بالالفاظ اللائ ولست لأبيك في غير الغضب ينمل 
المعاتبة. 

(آو: بيا ابسن الوّانية من مه مت حصن حد إن طَلْب هو)ء ليس الراد أن 

الطُلسُ متصو على المخاطب» فإنه إن طلب أبوها حدّ أيضا. 
ا فلان جده””ءأو بنسبة إلیه او إلى خا أو عمّه أو رايم): 


(1) زيادة من م. 

() ( ص۲۰۹( 

() أي قال : لست ابن فلان» وذكر اسم جه ؛ 

)أي قال: أنت این فلان وذکر اسم جدّه؛ أو 
«الدر المنتقى )۱ : .)١۵‏ 


لأنه صادق في تفيه. ينظر : دامع الاتھر اا + ۰° 
خاله أو عمه أو ريه 5 لان كلاً منهم يسمّى أبا حجازا. ينظر: 


للف تاب السرقة 
وقوله: ا بن مام الما ويا بلي لعريي؛ ولب بغر اليس لرا ولول 
وولډه ولو محروماء ولا طالب أحدٌ سيِّدَه واباءُ بقلف أ مه . وليس فيه إرث وعفرٌ 
راعتیاض عنه 
أي زوج أمّهء فاج أب مجازاء فلو نفى أبوئه لا يحدء وكذا لو نسبه إليه. وهكذا الخال 
والعم والرَّاب. 

(وقوله: يا ابن ماء السماء"» ويا لطي" لعربي» : إذ لا يراد بهمانفي 
السب ؛ بل التّشبيه فيما يوصفان يه. 

(والطّليٌ بقذف للبت للوالد» والولد» وولده» ولو حروما»؛ هذا عندنا. 

وأمّا عند الحَافِعِي”" ضه؛ فحق الطّلب لكل وارث: فإن حدٌ القذف يورُث 
عتدة. 

وعندتا: لاء » بل ثبت لمن يلحق به العارٍ بنفي اللسب. 

وقول : وولدُه يشمل ولد البنت عندهما خلافاً حط 

ونولُ: ولو عروماً » كول الول مع وجود الولدء والكافر؛ والعبد ٠‏ خلافا لُق 
ضيه. وكالقاتل. 

(ولا يطالب أحد سد واباء بقذف أمّه 2 

ولیس فيه إرث وعفة”* ' واعتياضٌ عنه) : هذا عندنا. 

وعند الشافِيي” ف يجري فيه الإرث» ونحوه ؛ بناءً على أن حقّ العبا فيه 
غالب ؛ بناءً على الأصل المشهور» وهو: إن حق العبدٍ يغلب على حى الله تعالى إذا 
اجتمعا ؛ لاحتياج العبد» واستغناء الله تعالى. 


(1) فإن في ظاهره نفي كونه ابنأ لأبيه وليس المراد ذلك» بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. ينظر: «درر 
الحكام))(؟ : {YT‏ 

(1؟) تبطي: جمعه التبط: جيل من الناس كان تزلون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس وعواتهم. 
ينظر: «المصباح2؟ : 411{ 

() ينظر: «التتبيه»لاص89١1).‏ 

() لأنهما لا يعاقبان بسببهما حنى سقط القصاص بقتلهما. بنظر : درمز الحقائق))(1 : ۲۸۹). 

() أي لو عفا اللقذوف فلا حدٌ لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد. ينظر؛ «اندر 
المختاں ٣‏ 1۷۳). 

(1) ینظر: «التنبیه )ص .)۱٤۹‏ 


كتاب السرقة 


فإن قال: يا زاني» فده بلا يل أنت حا ولو قال: : لعرسه يا زنية؛ فوا به حلت 
ولا لعان» ويزنييت بك هدرأء ولاضن إن أقر بول نفى؛ وحد إن مكس؛ والولدان 
له ولا شيم بليس بابتيء ولا بابنك» ولا حد بقذف من فا ولد لا ا له أو 
لانت بولد 

وين غاب فيه حو الل تعالى ‏ لال حق العلر هو رفع العا راجح 
تعالى أيضا SS‏ + لأ لل تعالی اگ 

(فإن قال: يا زاني» فده بلا بل أنت خد 

ولو قال: لعرميه "يا زانية'", لاد به فيز لسلا ؛ لأنها فت الج 
ذتحده وقذقه اها لاايوجب الحذ» پل لمان وهي لم تي ألا لعان, كم لاي 
تقديم الحد؛ لاله أقوى" ؛ لاله إن فم سقط اللعان؛ لالم تبق أعلاه. وإن قم 
اللعان لا يسقط الحدّء وإذا وجب تقديهُ يقدّم» ويسقط اللعان. 

(وبزنيت بك هدراً) : أي قال : لزوجيه يا زانية› » فردّت بقولها : نيت بك 
هدراً؛ لان قول المرأو: 

11 يحتملٌ أن يكونٌ تصديقاً له: : يعني زنيت بك قبل اللّكاح. 

3 ويحتملٌ أن يكوث ردا : يعني إن وجد مي زناء فهو ليس إل تمكيتي إياك ؛ 
لأني ما مكنت غيرلا» وتمكيني إيَاك ليس بزناء فلا يكونٌ لما دعوى اللعان؛ لاحتمال 
العنى الأَرّل؛ ولا حد عليها لاحتمال العنى الثّاني. 

(ولاعن إن اق بولار فنقى» وح إن عكس) ؛ لأ السب يقبت بإقراره» كم 
باي يصيرٌ قاذفاً: فيجب اللّعان» أمّا إن نفاه» ثم أقرّبه, ققد أكذب نفسّه » فيج 
الحدّء (والولدان له): أي ولد أترّبه كم نفاه» وول نفاء ثم أقر به» يشت هما لا 
إقراره. 

(ولا ث ه بليس بابني» ولا بابتك)؛ لاله تفي الولادة» ولا يحب به شي 

(ولا حأ بقذفو من لها وَلَدٌ لا أب لهء أو لاعنت بولد)ء إِنّما قال : بولد ؛ لأنها 
لو لاغنت بدون الولد فبقذفها يحب الحدء والفرق ينهم أله ود في الأول إمارة الزناء 
وهو الول المنفي» ولم توجد بالّاني. 


م إلى حق الل 


()زيادة من أو ب وس وم. 
(1) زيادة من أو ب و سء طء عن شبهة لا عن زنا بان 
(5) لان التفي ليس بقذف لبا الزن يقن لجواز أن يكون الود من غيره ب 

زوجت نفسها من غيره. بنظر : «التبیین»(۴: 15). 


1 مكتاب السرقة 
a‏ 
كامة مشتركةء أو وطء مملوكة حرم مت آبداً : كالأمة التي هي أختة رضاعاً. رلا 
بقطف مَن زت في كفرهاء ومكائب مات عن وفاء؛ وح بقذفو من وى حراماً 
لغيرء كوطء عرميه حائضاً أو وطء مملوكةٍ حَرْمَت موفنة: كأمةٍ مجوسيّة. أو مكاتبة, 
كمجوسي نكح أ فاسلم» ومستامنٌ قذفة مسلماً هناء وكقى حه لمنايات إن 
الحد جنسهاء فإن اختلف لا 

(ولا بقذف من وَطِئ حراماً لعينه» كواطء في غير ملك من کل وجه؛ ومن 
وجه كامةٍ مشتركة. أو وطء مملوكة حرصت أبداً: كالامة التي هي أخقة رضاعا"". 

ولا بقذف مَن زئت في كفرهاء ومكائب مات عن وفاء): أي لا حد بقذف 
مكائبر مات وترك مالاً يفي ببدل الكتابة ؛ لأ الح نما يحب بقذف الحرء وف حرية 
هذا المكاتّب اختلاف الصّحابة”' كك 

(وحدٌ بقدف من وَطِئ حراماً لغيرء كوطء عرميه حائضأء أو وطء مملوكة 
حرمت موفة: كامةٍ بموسيّة أو مكاتبة)؛ فإن حرمة الأُوى موق إلى زمان الإسلامء 
والثّانبة إلى زمان العجز. 

وعند أبي يوسف 4# وطء المكائبة يسقط الإحصان. 

(كمجوسي نكح أئه» فاسلمء ومستأمن قذف مسلماً هنا" ): أي حدُ بقذف 
حرسي كذاء وهذا عتد أبي حنيفة ف خلافاً لبماء > فإ عنده لنكاح حارم حكم 
اة فيما بينهم خلافاً لبما. 

وقوله : ومستأمنٌ ؛ بالرّفع عطف على الضّميرٍ المستتر في: حد 

(وكفى حدٌ لجنايات إن الحد جنسْهاء فإن اختلف لا): هذا عندنا. 


() لغوات العفة وهي شرط الإحصان. ولأن القاذف صادق؛ لأن الزنا هو الوطء الحرم لعيته؛ وإن كان 
حرما لغبره يحد ؛ لأنه لبس يزنا؛ قالوطء في غير املك من كل وجه أو من وجه حرام لعبنه ؛ وكذا الوطه 
في الماك » والحرمة مؤيدة. ينظرة «البداية(؟ : 114). 

() قال بعضهم: : مات حرأء وهو مذهب علي وابن مسعود چ4 وقال بعضهم: : مات عبداً. وهو مذهب 
زيد بن ثابت. بنظر : «البثاية)»(6 : .661١‏ 

(5) أي في دار الإسلام ؛ لأن فيه حق العبد» وقد التزم ايفاء حقوق العباد. ينظر: «درر الحكام<؟: ٠)١٤‏ 


كتاب السرقة 
يننا 


1 فصل ب التعزيز 

0 0 ارط ثلاث» وصح حبس مع ضريه؛ وضرية اشد كم 

ود الشافبي طن إن اختلف المقذوف؛ أو القذوفُ به وهر الرّناء كما إذا 
فذقا زيدا وعمراء أو ذف زيدا بزنائُمْ بزنا آخر لا يتداخل» أم إذا قذف زيدا بزنا 
واحد» وكرر هذا القذف يتداخل » وهذا بناء على أن حقّ العبدٍ فيه غالب عنده. 

وأمّا عندنا لا كان حق الله تعالى غالباً يتداخلٌ إذ الممصودٌ الانزجار, نُا إذا 
اختلفت الجنايات » فالمقصودٌ من كل واحد غير مقصود من الآخرء فلا يتداخل. 

فصل 4 التمزيز 

وهو تأديب دون الحدّ» وأصِلَّهُ من المزر» بمعنى اليد والرّدع» (أكشرَهُ تسعة 
وثلائون سوطأء واقلّه ثلاث): لان لعزي يتبغي أن لا يبلغٌ الحد» وأقلُ الح 
أربعون» وهي حدٌ العبد في القذف والشرب» وأبو يوسف هه اعديرٌ حد الأحرار» 
وهوثمانون؛ ونقص عنها سوطاً في رواية» وخمسة في رواية. 

(وصح حبسة مع ضريه؛ وضرية اشد م لار م للشربء 
للغدف): قالوا: ليحصل الالزجار بالعزير؛ وحد الزنا ثابت بالنصء وحد الشرب 
بت بإجماع المّحابة #؛ وسيهُ مين وسيب حل القذف حتمل ؛ لاحتمال 
الصدق. 2 

أقول: حذ القذفي ثابث بلص ؛ وهو قوله تعالى: لادوم ماني جل" 


)1١‏ في كتب الشافعية : لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فبه بزنا أخر أو قصد به الاستتاف» أو غاير 
بين الالفاظ لاتماد القذرف» وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بالك الزنا عزر. ينظر: اتبيه( ص 2149 
و«أسنى المطالب»(: ۳۸۲)ء و(«فتوحات الوهاب»)(4: 481): وغيرها. 

(1) زيادة من ف ر ق. : 

.)۴۲۴ : ا و 57 با المناية»(5‎ 0 E 
ذثلا يودّي إلى فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. بنظر : «فتح باب العام‎ ١ الكيفبة‎ 

(؛) أي ضرب الزنا اشد من الباقي .. 

() من سورة النور, الآبة (4). 


من الكمية فلا يف من حيث 


4 كتاب السرقة 
وعزر بقذفه ملوك أو كافر بزناء وبقذف مسلم بیا فاسقء يا کافر؛ یا خبيث. يا 
سارق» يا فاجرء يا مث يا خائن» يا لوطي» يا زنديق» يا لص يا ديُوث يا 
فُرطبان: يا شارب الخمرء يا آكل الرباء يا ابن القحبة؛ يا ابن الفاجرة. أنت ناوي 
اللنُصوصء ات تأوي الزُواني يا مَن يلعب بالصّبيان, يا حرام زادهء لا بيا حمارء يا 
خجنزير» يا كلبء يا ئيسء يا قردء با حجّامء يا ابن وأبوه ليس كذلك. يا مؤاجر. يا 
بگاء يا ناگس» يا مْنُحَكَة: يا سُخرة. ومن حدً أو عزّر فمات هاور دَمُه. ولو عور 
زوج عرصّه لا 
وحدٌ الشرب قيس على حدّ القذف". 

(وصرّر بقذقه ملوك أو كافر بزناء وبقذف مسلم بيا فاسقء يا کافر' پا 
خبيث» يا سارقء يا فاجرء يا ّث پا خائنء يا لوطيء يا زنديق: يا لمن يا 
ديوث» يا قُوطبان””» يا شارب الحمرء يا أكل الرباء يا ابن القّحية» يا ابن الفاجرة, 
أنت تاوي الأُصوصء أنت تاوي الرُوانيء يا مَن يلعب بالصبيان» يا حرام زاده لا 
بيا حمارء يا نينزيرء يا كلبء يا تيسء يا قردء با حجام يا ابنّهُ وأبوء ليس كذلك: يا 
مؤاجر يا بڱاء يا ناكسء يا ضُحكةء يا سُخرة. 

ومن حدٌّ أو عر فمات هلر دَمُه. 

ولو عر زوج عرسه لا). 


)١(‏ رد ملا خسرو في «درر الحكام»(؟: 076, وابن كمال ياشا ف «الايضاح»اق 0/8٠‏ واللكنري في 
«اعمدة الرعاية)(؟ : 804) على اعتراض الشارح؛ قال ملا خسرو: جناية الشرب مقطوع بها وجناية 
القذف لا ؛ لاحتمال كون القاذف صادقا في قذفه وعجزه عن إقامة البيئة لا يدل على كذبه لاحتمال 
غيبة شهوده أو أبائهم عن أدائها ؛ ولان شارب الخمر قلّما لو عن القذف فيصير كل شارب جامعاً بين 
الشرب والقذف فيتحقق منه جنايتان ومن القاذف جناية واحدة ؛ فلهذا كان ضريه أخف من ضرب 
الشارب وإن كان منصوصا عليه» فاضمحل ما قال صدر الشريعة ؛ لأن حدٌّ الشرب لم يثيت بالقياس» 
بل بإجماع الصحابة» غايته: أن سند الإجماع هو القياس» وقد تقرر ني الأصول أن الحكم بد إلى 
الإجماع لا يسنده .اه 5 

(1) وهل يكفر باطلاق الكفر على المسلم» المخنار: إنه إن أراد الشتم لا يكفر» رإن اعتقد ديته كفراً كفر ٠‏ 
لأن اعتقاد دين الإسلام كفرا كفر. كذا في «الأخيرة». ينظر: «العمدة»(؟ : 0۳۰۹ 

(۳) الذبوث والقرطبان: هو الذي يرى مع امرأنه أو مع عرمه رجلا اجنيا فبدعه خالياً بها ينظر: شرح 

ابن ملك 61/347306 

(4) أي عر زوجه اترك الزينة أو لترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه أر ترك الصلاة أو ترك الفسل من 
الجنابة٠‏ أو للخروج من البيت فمانت فإن دمها لا يكون هدراء وتجب عليه الدية. بنظر: «شرح ملا 
مسكين)اصض156). 


أقول: الفح في العرفه أفحش من الرابةء لأن لزنية قد تفعلٌ سر تاتف من 
رالقحبة من تجاه به بالأجرة. 

والفاجرة تكون يكل معصيَةٌ فلا حد به. 

ولفظ ؛ حرام زاده ؛ معنا المولّدُ من الوطء الحرام» وهو أعم من الزنا كالواطء 
حالة الحيض » لكن في العرف لا يراد ذللك» بل یر ولد الرناء وكثيرا ما يراه بلحي 
الب" فلهذا لا يحب الحد. 

والؤار: يستعمل يمن يؤاجرٌ أهلّه للرناء لكن معنا الحقيقي للتعارف: لا 
يؤذن بالرّنا ء يقال: جرت الأجير مؤاجرة» إذا جلت" له على فعله أجرة. 

ولفظ بَعّا: : من ب شتم العوام » يتفهوّهون به؛ ولا بعرفون ما يقولون. 

رالحكة بوزن الصطفرة : من يلحك عليه الّاس » ويوزن الهمزة: من يَضْحَك 
على النّاسء وكذا السّخْرَة ونحوه. 

واعلم أن الألفاظ الذّالة على القبائح لا تعد ولا تحصى » فالواجب أن يُذكرَ لها 
ضابط يعرف به أحكامٌ جميعها. 

فاقول ؛ قد عرفت أن نسبة امحصن إلى الا توجبٌ حدً القذف؛ فنسبةٌ غير 
لصن كالعيد رار بل لا ترج اید اا ٠‏ بل توجب اللعزير ؛ 
لإشاعة الفاحشة 

ونس حصن إلى غبرالزنا لا توجب حدٌالقلف» فهل توجب لعزي آم لا؟ 

٠‏ فإن نسيه إلى فعلى اختياري يحرم في الشَرع» ويعد عار في العرف» يجب التعزيرء 
والاً لا إلا أن يكون تحقيرا للأشراف. 

وإِنُماقلنا : إلى فل اختياري ؛ احترزاً عن الامور اقيق » فلا تعزير في: با 
حمار ؛ لأ معنا الحقيقي غير مراد» بل معنا لازي , كاليليل ثلا ٠‏ وضع هوأمرٌ خلقي. 
وكذا: القردٌ : يراد به قبيحٌ الصُورة؛ والكلب: : يراد به سيء الخلق» , إلا أن يقال لإنسان 
شريف النمْسٍ كعالم »أو علوي »أو رجل صا ؛ فانم اهل الإكرام: فيعرْرُ بإهانتهم 


(0) ايالخب : الخداع اللعيم. بنظر: «المدق ۲ : ۴11( 


للف كتاب السرقة 


بحلاف الارذال إذبتفوهون بأمثال هذه الکلمات كثيراء ولا ييالون من أن يقال لمم. 

وإلما قلنا: رم في الشرع ؛ احترازاً عن أفعال اختيارية لا حرم في الشرع مع أله 
يعد عارا في العرف» كالحجّام ونحوه؛ يراد به دنيء اليم ؛ وكذلك بالفارسيّة يا ناک : 
إن قبل للأشراف عررء ولغيرهم لاء آلا ترى أن السُوقيّة » لا يبالون بأفعال فيها اة 
والدّناءة. 

وإنّما قلنا : يع عار ي العرف ؛ احترازاً عن أفعال اختيارية حرم شرعاء ولا 
يعد عار في العرف» كلعب الترد"ء والغناء'"؛ وأعمال الديوان في زماتنا". 

ثم كيفيّةُ التُعزيرٍ وكميه يفوضان إلى رأي الإمام فيُراعى عِظّمَ الجناية وصغرهاء 

وحال القائل والمقول فيه“ ”والله أعلم". 


+++ 


)1١(‏ النرد: فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت لكل نقطة بيت 
يعرف بها كيفية اللعب. بنظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى»(5 : 581). 

(1) قال اللكنوي في «عمدة الرعاية)(؟: :)©١‏ والحقٌ أنه لا وجه لحرمة الغناء مطلقاء بل هو حرام إذا 
اقئون به غيره من الحرمات كالآلات اللهر من الطبل وغيرها عا يضرب عند الغناء إلا الدف. فإن 
العازف آي المزامير كلها حرام إلا الدف, بذلك وردث الأخبار» ولا عبرة لقول من حرم الدف أيضاًء 
أو مطلق الفناءء وكذا لا عبرة لقول من أباح جميع المزامير كاثناً من كان فاه لا قول لأحد بعد ورود 
الأحاديث الصحيحة الدالة على حرمة جميع المزامير إلا الدف. اه. وللعلامة عبد الفني النابلسي رسالة 
في المسألة مسمّاة ب«ليضاح الدلالات في سماع الآلات»؛ لطيفة في بايها. 

(۳) لان هذه الاعمال في أزماتنا لا تخلو عن ظلم وإتلاف حقوق وإفساد وتمو ذلك من الأمور الحومة شرعاً 
جلاف الأزمنة السايقة فان تلك الاعمال كانت فيها صالحة. ينظر: «العمدةءا؟ : 717). 

(4) أي إن كان القاذف ذا مروءة وعظء وإن كان دون ذلك حبسء وإن کان شتاماً ضرب وحبس؛ وكذا 
القذرف إذ كان من العلماء والسادات والأبرار يعزر بغذفهم كل واحد من الأشرار. بنظر : «دخبرة 
العقبى)»( ص١‏ 19). 

(0) زيادة من ف. 


تاب السرقة 


كتاب السرقة 

رئئها: الأخة خفية. ومحلها: مال حررٌ مملوك؛ وهو شرطء ونصايُها: قدرُ مشرة 
دراهم مضروية» وحكمّها: القطع. فإن سرق مكلف حر أو عبد قدر النّصاب عرزا 
بلا شبْهة» بمكان: كبيت» أو صندوقء أو يحافظ كجالس في طريق أو مسجار عندّة 


ماله وأقرٌ بها مرّة 
كتاب السرقة!" 
(ركثها: الأخة حفية. 
ويحلها: مال حر ملوك وهو شرط) ؛ فان عل الفمل شرط للفعل لكونه 
خارجا عنه محتاجا إليه. 


(ونصابْها: قدرٌ عشرة دراهم مضروبة). 

اعلم أن امال المذكورَ مقدُرٌ بالنّصاب» وهو مقدارٌ عشرة دراهم مضروبة من 
فن" . 

وعند الشَافِِي”" هه ريح دينار ذهب. 

وعند مالائ" هه ثلائهة دراهم. 

(وحكمها: القطع. 

فإن سرق مكلف حر أو عيذ قدرَ الصاب عرز بلا شبهة)» احرائ عدا 
يكونُ في الحرز شبهة ؛ كما إذا سرق من بيتوذي رحم حرم؛ (مکان: كبسيت: أو 
صندوق» أو حاقظ كجالس في طريق أو مسج عند ماله“ وأقرٌ بها مرّة): هذا 


(1) السرقة : هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداء وانتهاء . بنظر: بدائخيط» ( ص۴۷۹ 

.غم الدرهم * 3١‏ ۲۱.۱1 غم 2 

7) ينظر : «الأم»50 : ۸( ودالتهاج»(٤‏ : ۱0۸). ورالغرر البهية»(ة: ۰)۹۰ وغيرها. 

(1) ينظر: «المدونة»(4 2 ٤ه‏ و«المتتقى شرح الموطأ»ال؟ 10). و«الغواکه الدرائي ۲ 2514 
رغيرها. 

(۵) في ج واى: مال. أي الجالس عند ماله في الطريق أو في الجا 


فنا مكتاب الصرقة 
أو شهد رجلان. وسألهما الآمامٌ كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ وكم 
هي؟ ون سرق؟ فإن بيناها قطعء فإن شارك جمعٌ فيهاء وأصاب كلا قدرٌ نصاب 
تطعواء وإن آخ3 يعض 
عند أبي حنيفة ظه ومحمّد كه وعند أبي يوسف ڪه لا بد أن يقر مرتين قياس على 
الناء فان كل إفرار بمثابة شاهلر واحد. 

قلنا: إنّسا يشترط الأربعة في انا نص على حلاف القباس» وفيما سوا يق 
على الأصل» وهو أن المرءً مؤاخة"" بإقراره. 

(او شهدَ رجلان؛ وسآلهما الأمامٌ كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ 
ركم هي ؟ ومن سرق؟ فإن”" يكناها قطع)0. 

سأل عمّا هي؟ لاله ريما يترّهم أله لا بحتاج إلى الخفية : كما في السٌرقة الكبرى: 

وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم أله أخرج أو ناول من هو خارج. 

وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا. 

وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب. 

ركم هي ترجع إلى السشّرقة؟ وا مراد السروق قيسال عن الكميّة ؛ ليعلم أن 
المسروق كان تصابا أم لا 

دمن سرق؟ ليعلم أن من ذي رحم حرم أم لا. 

(فإن شارك جع فيهاء واصاب كلاً): أي كل واحد؛ (قدرَ نصابٍ قطعواء 


لزنف 


وإن اخ بعضْهم)”": أي مع أنّ الأخذ” صدر" من بعطيهم فقط. 


(1) في س: وأخدء وفي م: موحل. 

(1)ليأوبوت وجوسوص وف وق:و. 

(؟) أي الشاهدان, أما امقر فيسأل عن الكل إلا الزمان ؛ لان التقادم لا بمنع الإفرار.ينظر : «الدر المتقى)12: 
(Me‏ 

(4) أي سواء خرجوا معه» أو بعد زز ا 5 5200 Phi‏ 

سواء خرجوا د بعده في فورهء أو خرج هو بعدعم في فورهم. ينظر: «فتح باب العناية»( 

(Te 

(0) العبارة في ف: أي وإن كان الأخل. 

(9) في العبارة في م: أنه صدر الأخل. 


مكتاب السرقة 
tr‏ 


آباب ما يقطع به وما لا يقطع! 
وطح بالساجء والقناء والآبنو س» والصندل» والفصو ص الخضر؛ واليافوت» 
والرْبَرْجّد: واللؤلؤء والإثاء والباب متخذين من خشب لا بتافه بوجذ مباحاً في 
دارنا: كخشب» وحشیش» وقصبء وسمك» وصيدء وزرنيخ» ومُغرَة» وورة: ولا 
ما يفسدٌ سريعاء كلين: ولحمء وفاكهة رطبة 


لباب ما يقطع به وما لا يقطع] 
(وقط ٩7‏ بالساج"» والقاا" والابنوس“ والمندل“» والقضو ف 
الحضر”والياقوت» والري جد واللولو"» والإناء والباب متخلين" من 
حشب" )؛ إِنّما عدت هذه الأشياء؛ لأنّها من جنس الخشب» وا حجر المباحين في 
الصحاري والجبال» فيتوّهم ائه لہ قطع فيها. 
(لا بتافه يوجدٌ باحاً في دارنا: کخشب» وحشیش» وقصب» وسمك» وصيده 
وززنيخ". ومغرة"' وثورة » ولا ما يفسد سريعاًء كلين؛ ولحم» وقاكهة رطبة 


: شجرٌ يعظم جداًء قالوا ولا ينبت إلا ببلاد المند. ينظر: «المغرب»)(ص578). 

(7) القنا: جمع قناةء وهي خشبة الرمح. ينظرة «البناية»(صه : 0014). 

(1) الآبنوس: : شجر كقطعة حجر على رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جداً لا يقف على الاء بل برسب 
وهو أشبه خشب بالحجر. ينظر : «عجالب المخلوقات»(۲: 8). 

(5) الصندل : شجر طيب الرائحة معروف. ينظر: «المصباح»)(ص07177. 

(1) الفُمسُوص: جمع فص اخانم» والتقييد بالخضر اتفاقي» فإن الحكم متحد في جميع الالوان. بنظر: 
«العمدة)(؟: /731). 

(۷) لأنها من أعرّ الأموال وأتفسها ولا توجد مباحة الاصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها 
فصارت كالذهب والفضة. بنظر: «المداية»(؟: 151). 

(4) لي م: المتخذين. 

() في س وم: الخشب. 

29/10 في أو ص وف: ان. العروسي‎ )٠١( 

۲2 الزرنیخ: حجر معروفء وله أنواع كثيرة: منه: : أبيض» وأحمرء وأصفر. ينظر: «تاج العروس 
(TI‏ 

)١1(‏ مَهْرْة: طين أحمر. ينظر: «المصياح:»اص7لا8). 


E‏ كتاب السرقة 
وفاكهة رطبة وتر على شجرء وبطيخ؛ وزرع لم يحصد؛ ولا في آشربة مطربة. 
وآلات وء وصليب من ذهبء أو فضةء أو شطرنجء ونرد 
وفاكهة رطبة وثمر”'' على شجرء وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة وحم اد 

وأمّا عند أبي يوسف ص يُفطْم في كل شيء الأ في الطين» واراب» والسرقين 

وعند الشافعي" ضيه لا ينم القطع كون الشيء ء ميا الأصل كالحطبء ولا کر 
رطباًء كالفواكه ولا كوه متعرّضا”" للفساد كالمرقة. 

ولنا: قول عائشة طله: «كانت اليد لا تقطم في عه رسول الله فك في الشيء 
الّافه»"" أي الحقير. 

وقول فك : «لا قطع في المي" 

وقولهُ 8: «لا قطع في مر ولا شجرء”. 

(وزرع ل يحصد) ؛ لعدم الحرز. 

(ولا قي أشربة مطوبة؛ الات هو؛ وصليب من ذهب؛ أو قضة؛ أو شطرنج؛ 
ونرد) ؛ لأنّه يقولٌ أخلنّه للإراقة والكسر. 


(1)فيتوجوقا مر 

(1) ينظر : «الغرر البهبة»(٥: .)٩١‏ ودمغني الحتاج»() : ۲ وغيرهما. 

(۳) في م: معترضا. 

(4) في «مسند أبي عرانت ٤»‏ ؛ ٤‏ و(استن البيهقي الکبری»(۸: 595)؛ ورجح الببهقي أنه من كلام 
عروة؛ و«مصنف ابن آبي شيبة»(0: 41/7), و«مسئد این راهويه»(؟: ۲۳۱), و«شعب الإیان »۱ : 
۷ وينظر: «تلخبص الخبير)»(7: 4 واانصب الراية»(۳: 40579 وغيرها. 

(6) في «مصنف ابن أبي شيية»(0: : 017): عن يزيد بن خصيغة؛ قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال : : ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطم 
فتركه حمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وني «سئن البيهقي الكبير»(4: 57): عن أبي الدرداء؛ قال: 
ليس على سارق الحمام فطع. وهذا إثما أراد في الطير والحمام اللرسلة في غير حرز. وينظر: «الدرلية! 
د لاك 

() عن رافع ين خديج في «موطأ مالك »۲ : : ۱ و«سنن الترمذي)20 ؛ 0۲)؛ ودرسئن این ماجه»(8: 
6ه ر«صحیح أبن حبان(1: ۳۱۷), والنتقی)(۱: ,)5١1‏ و«سنن الدارمي ۲۸ : ۰)۴۲۸ 
رغيرهاء وينظر: «الدراية(1: 01١9‏ وبدخلاصة اليدر»(؟: 515)ء وغيرهما 


كتاب السرقة 
Tre‏ 


EEE م ل‎ REG ROE 
وباب مسجد ومصحف» وصي حر؛ ولو علمين» وميد ردق إلا الصّغير. ودف‎ 
الحساب» ولا في كلب» وفهد. وخيانة, وخلس. ونهُب. وتش ومال عامّة. ومال‎ 
: 8 له فيه شركة؛ ومثل حقّه حالاًء أو جلا ولو يمزيد‎ 

(وباب مسجد)"؛ لعدم الإحراز خلافا افير" 4 , 5 FE‏ 
يدول أنه للقراءة خلافاً لأبي يوسف والشافيي”* 5 ٠‏ (وصي حر ؛ ؛ لاله لیس 
يمال (ولو عَلَييْن): ير جع إلى الملصحف والصبي» ٠‏ فإن الجلية تبع. 

وعند أبي يوسف ظقد إن بلقت اللي النُصاب يقطع. 

(وعبدٌ ودفتز”"" إلا الصتغيرء ودفتر الحساب)؛ لأنّ أخذ العبد الكبير يكوثٌ 
غصباً أو" خداعاً لا سرقة؛ والمقصودٌ من الدّفتر ما فيهء وهو ليس بمال؛ وأما دفي 
الحساب فالمقصودُ منه المال» وهو لا يسرق لفائدة غير ماليّة. 

رولا في کلب» وفهد وخيانة", ولس“ وتھب*» وتبش› ومال عامّة): 
كمال بيت المال. 

(ومال له فيه شركة؛ ومثل حقّه حالأء أو مؤجلاً) : أي إن كان له على آخر 
دراهم سواءٌ كانت حال » أو مؤجّلة فسَرٌّقَ مثلها › (ولو بمزيد) ؛ لاله مقدار حقه يصيرٌ 
شريكا فيه 


(1) وكذا سارق باب كل دار ٠‏ وسارق نعال المصلين من المسجد» وأستار الكعبة.ينظر: «البحر»(: 8 
)؛ و«العمدة)(؟ : 34). 

(1) ينظر: «المتهاج4(0 : 171): وشرحه ««تحطة الحبتاج»(4: 155), وغيرهما. 

(؟) في «حاشيتا فليوبي وعميرة»(1: : ۷) يعتبر القطع ني الصحف إذا بلغت قيمته ريع ديتار ذهب .ولي 
«نحفة الحتاج»»( 4 :  )171‏ و«التجريد لنفع العبيد»(4 : 17) ء و«افتوحات الوهاب)(8: :)1٤1‏ لا 
قطم بسرقة مصحف رقف للقراءة في المسجد. 

(4) أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة ؛ ؛ لان القصود من دفائر هذ الأشباء ما فيها. وهو 
ليس بمال. ينظر: «قتح باب العناية»(۴: ۲٤٤‏ 

(9) قي م: و. 

0 : وهي أن يفون المودع فيما في يده من | شيء المأمون. بطر : : «عمدة الرعابة »۲۸ : .)۴١۹‏ 

(۷) خلس: : وهو أن يأخذ من البد بسرعة جهراً. ينظر: : «جمع الأنهر)(1 : 114). 0 

(4) تھب : : وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قربة.ينظر :«ترر 

(4) زيادة من آ. 


(A 


فنا ككتاب السرقة 
وما فلح فيه وهو اله وإن تعر فسرق فطع ثاني كغزل قُطِع فيه فيج فسرق. 
ولا إن سرق من ذي رحم عرم منه. ومخلاف ماله من بیت غیره؛ ومال مرضوټه 

(وما طح فيه وهو محاله): أي لا يقطع بسرقة شيء قعلع فيه مرّة» لم وصل 
إلى مالكه, ثُمّ سرقةٌ والحالٌ أله لم يتغيّر عن حالهء وهذا عندنا. 1 

وأمّا عند أبي يوسف والشافيي رحمه الله تقطع ؛ لقوله #: «فإن عاد 
فاقفطعوه۔ 

وللنا: إن عصمة المسروق قد سقطت على ما يأني في مسالة: القطع مع 
الضّمان”. فم إذا عاد المسروق إلى مالكهء فالعصمة وإن عاذت فشبهة ستوطها 
أُسْقطّت القطع 

وقول فك: «فإن عاد»: أي إلى السّرقة لا إلى المسروق» لثلا يعارض دليل سقوط 
العصمة علا أله مطعون» طبه الحاو ي ل 

(وإن تغيرٌ فسرق طح ثانبأء كغزل فطع فيه فلميج فسرق“. 

ولا سرقة من ذي رحم غرم منه), سوا كان مله ٠‏ أو مال أجبيّ 
للشبهة في الحرز» (وجخلاف ماله من بيت غيره) ؛ فإنه إذا سرق مال ذي رحم حرم 
من بيت أجنبي يقطع ؛ لوجود حرق 00 

الومال مرضعيه' )0 : سواءً رق من ببتها ٠‏ أو من بيت غيرها؛ فإنّه يقطع 
خلافاً لأبي يوسف که ؛ لان الرّضاع قلا يشتهر فلا انبساط» ولا يكفي الإذد 
بالدُخُول شرعاًء ؛ إن محف في الأخسو رضاعاً مع أنه يقطع. 


(1) عن أبي هريرة عن النبي 4# قال: (إذا سرق السارق فافطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجلّه ؛ فإن عاد 
فاقطعوا يده؛ فإن عاد فاقطعوا رجله) في «سئن الدارقطتي»(؟: 4218١‏ قال الزيلعي في انصب 
الرایة»(۳: ۳: 738117/7) فيه سنده الواقدي» وفيه مقال. 

() (ص )2 

(۳) بقوله : قد تتبعنا هذه الآثار فلم تجد لشيء منها أصلا. ينظر: «المبوط)( : 11۷), و«البناية»(0: 
{0A4‏ 

(1) لأنه صار بالتغبير كعين أخرى حتى ثبدل اسمه ويلكه الغاصب به وكذا في کل عين فرد على الالك 
فاحدث فيه صنعة لو أحدثه الغاصب في المغصوب انقطع حن المالك. ينظر : «جاهع الرموز»(۲: 25014 

(6) لي ب و س و م: مرضعة. 


تاب السرقة 
Vv‏ 


E N TE AS 
ولا من زوج وعسرس ولو من حرز خاص له؛ ولا من سیه أو عرميه؛ أو زوج‎ 
يدنه ولا من مكائيه» ومضيّفِه: وعَلتم» وحمام؛ وبيت أذن في دخوله؛ أو سرق‎ 
يتا و يرجه من الدارء أو دحل بيتاً وناول من هو خارج‎ 
(ولا من زوج وصرس ولو من حرز خاص له) ؟ إلّما قال هذا ؛ لان فيه‎ 
خلاف الشافِوي”" كه‎ 


(ولا من سيّدِه أو عرميه أو زوج سيدټه» ولا من مکائیه» ومضيقه" 
وګ وحام» وبيت أذن في دخوله) ؛ فان كان الإذث نهار فسرق ليلا يقطع, 

واعلم أن الحرزٌ بالحافظ لا اعتبارَ له عند وجود الحرز بالمكان؛ فإذا سرف في 
الحمام شيءء وله حافظً فلا قطع ؛ لأنَّ الحمام حرز؛ وقد اختل الحرز“ بالأذن 
بالدُخول» ولا اعتبارٌ بالحافظ فيه» فلا قطمّ بخلاف الحافظ في السجدء فإنَّ امسجدّ 
ليس بحرز» فاعتبر الحافظ. 

(او سرق شيثاً ولم يخرجّة من الدار» أو دل بيت وناو من هو خارج)”؛ 
هذا عندناء وأمًا عند أبي پوسف والشّافِيِي"" # إن أخرج يده وناولَ غَيرَهُ فعليه 
القطع > وإن أدخلّ الآخرٌ يدّه» وناول فأختة فعليه القطع. وني «الدّخيرة»'" : إن وضع 


)١(‏ ينظر: «تحفة الممعاج)90: (r1‏ و«مغني انحتا ج٤‏ : 01) وغيرهما. 

(1) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه أو من غير, من تلك الدار التي أذن له في دخولجاء وهو 
مقفل أو في صندوق مقفل ؛ لآن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد» فبالاذن في الدار اختل الحرز فيكون 
فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «جمع الأنهر)(1 : .)1۸١‏ 

(©) للثبهة ؛ لان له فيه نصيياً. 

(4) زيادة من ف. 

(6) إد لا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يتخرج لاعتراض بد معتبوة على الال قبل خرو ٠+‏ والثاني لم بهنك 
الحرز فلم تنم السرقة من كل واحد. ينظر: ربدرر الحكام)(7: ۰)۸۱ 

(1) ينظر: «التجريد لنفع العبيد»(4 : 11 و«مغتي الممتاج)40: 0177 
‘4A‏ والتفصيل الذكور في «الذخيرة» موجود في كنب الشافعية. 

(۷) «الذخيرة البرهانية»(ق94١‏ /ب). 


و«فتوحات الوهاب09(6: 


۸ كتاب اتسرقة 
أو نقب بيتأ فادخل يذه فيه؛ واد شيثاء أو طرّ رة خارجة من كم يوه 
ل : لا يقطع » وف رواية : يقطع يدهما. 
تقب بيتا فأدخل يذه فيه واخذ شيئاً) : : هذا عتدناء وعند أبي يوسف چ 

يم 

قلنا : ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف الصُندوق ؛ لان الممكن ليس إلا 
A‏ 

(او ر" صُرةٌ خارجة سن كم غيره)؛ هذا يشمل ما إذا كانت الصرة غير 
الكم: آر تش الك أن جم ل الام ل الكم وها من خارج: فقي موف 
الدّراهم وهو شيء من الكم ۔ خارج ما في الم ٠‏ فإذا طز لا يجب القطع. 

واعلم أنه إذا كانت الصرة نة نفس الكم يأتي بأريع صور ؛ لأنّه إما أن جعل 
التّراهم في داخل الكم والرّباط من خارج» أو جعلّها على خارج الكم والرباط من 
داخل. 

وعلى التّقديرين إِمّا أن طرّ أو حل الرباط : 

فانط والرباط من خارج فلا قطع» وهو ما م قبل الّقسيم. 

وإن طرٌ والرباط من داخل» وذلك بان يدخل يده في الكم » فيقطع موضع 
الذراهم» ٠‏ فيخرج الثراهم مع الطُرف» فاخ الذراهم من الكمّ فيقطم للأخزٍ من 
الحرز. 

وإن حل الرّباط؛ وهو خارج قطع ؛ لاله إذا حل الرباط يبقي الدّراهم في الكم, 
فلا بد أن يدخل يدَهُ في الكم فياخ الذراهم. 

وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع ؛ لأنّه أدخل يِذَهُ في الكم فحلّ الرباط ؛ 
فيبقى الدّراهم خارج الكمّ » فأخذها من خارج. 

وعند أبي يوسف هه يقطم في الوجوء كلها ؛ لان الكم حرز. 


(۱) أي هتك الحرز على سيبل الكمال شرط ؛ لان به تتكامل الجنية, ولا يتكامل البتك فبما يتصور فيه 
الدخول إلا بالدخول ولم يوجدء لاف الأخذ من الصتدوق ؛ لأنّ هتكها بالدخول متعذرء فكان 
الأخذ بإدخال البد قبها متكا متكاملاً فبقطع بنظر؛ «البدائع»(/9: 17). 

(0) الَو : الشق والقطع من حد دخل: أي يشق أو یقطع ٹویا قياخذ منه مالا . ينظر: «طلبة الطلبة ص 
(YA‏ 


مكتاب السرقة 


أو سر جلا من قطار؛ أو جملا وطح إن حفظة ري أو نام عليه ار شو اتر 
واد منه شيئأء أو أدخل يذه في صندوق غيره. أو كمّه؛ أو جيبه» أو احرج من 
ودار فيها مقاصير إل صحتهاء أو سرق رب مقصورة ن أخرى فيها 

(أو سرق جملا من قطار"ء أو حملا ؛ وقطِعْ إن حفظة ري ؛ فإن القائد» 
والسنائق» والراكب لا يتقصدوث إل قطع السافة دون الحفظ» سى لو كان مناك حانظة 
قططع سارق الجمل واليمّل ٠‏ (أو نام عليه)؛ فإن اللوم على اليل ٠‏ أو بقربٍ منه حفظ 
له. 


شق الیل" وأخد منه شيعا" ) ؛ فان ارال“ حرز 
e‏ بده في صندوق غيره. أو کمه» أو جيبه! 7“ الرة دحال اليد 
الك ؛ للأخذ لا لحل الرباط» كما م 
(أو أخرج من مور دار فيها مقاصير إلى صحتھا) أو سرق رب 
مَفْعمَورَةٍ من أخرى فبها)؛ أراد موضعاً كمدرسة » أو نحرها فيها حجرات يسكنٌ في 


(1) قطار: وهو الإبل على نسق واحد؛ من قُطَرَ الإبل تقطبراً: أي جعلها قطاراً بعضّها على أثر بعض. 
ينظر: «طلبة الطلبة)لاص148). 

(1) لأن صاحب الال اعتمد الجوالق فكان هاتكاً للحرز يمخلاف ما إذا أخذ الجولق بما فيه ينظر؛ «البحر»ا8 : 
1( 

() قيد بالأخذ من الحمل ؛ لأنه إذا لم يأخذ منه يالذاث بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسب شقه لا 
يقطع ؛ لاته لم يأخذ من الحرز. ينظر: «رد انحتار»(: ٠8‏ ؟). 

2 الجوالق : وعاءً من صوف أو شعر أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال. ينظر: «المعجم الوسيطالاص 


{NEA 

(0) الجيب في العرف يطلق على ما يشق من الثوب بجانب لتحفظ فيه الدراهم وتحوها. ينظر: «المدة ۲ : 
(FY‏ 

() أي قبل أسطر. 


(۷) مقصورة الدار: حجوة من حجرهاء ومقصورة المسجد: مقام الإمام. بنظر : «المغرب»(ص ۳۸۵). 

(8) أي حجر ومنازل وني كل مقصورة مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإغا ينتفمون به 
انتفاع السكة فيكون إخراجه إليه كإخراجه إلى السكة لآن كل مقصررة حرز على حدة إذ لكل مقصورة 
باب وغلق على حدة؛ ومال كل واحد محرز بمقصورته , فكانت المنازل تل دور في محلة ٠ ٠‏ وإن كانت 
صغيرة بحيث لا يستغني آهل النازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون به اطا النازل فهي متولة 
مكان واحد فلا يقطع. ينظر: 07 ۲۴۲ كنففا 


لكين كتاب السرقة 
أو ألقى شيئاً من حرز في الطّريق» م أخده؛ أو مله على حار فساقه وخرچ من 
الحرز 
كل منها إنسان لا تعلق له بالحجرة” التي يسك" فيها غيرٌهء لا كالدار التي صاحبها 
واحد: وببوثها مشغولةٌ بمتاعه وخدايه ؛ وبينهم البساط. 

(أو القى شيئاً من حرز في الطّريق» ثم اخڌه» أو مله على حار فسائه 
وأخرجه من الحرز)ء هذا عندنا. 

وأمًا عند الشافِي”" ضف یقط ع" سواءً أخذه أو ترگه في الطريق. 

وعند فر ذت لا قطع في الإلقاء" ولا في الحمل» فإف الإلقاء ليس بإخراج 
كمناولة من هو خارج» وكما إذا ألقي ولم يأخذ. 

قلنا: إذا لم يَطْرَ"" عليه يد حقيقة" كان في حكم يله» فَكُمُ بالأخلٍ بعد 
الخروجء فلاف مسألتي المناولة وعدم الأخز“. 

وفي مسألة احمل" سير" الذّابة يضاف إليه"". 


(1) فی م: بالحجر. 

)في ف: سکن. 

(۳) پنظر: «اشحلي ٤‏ : ٩۱۹)ء‏ رتفة الممتاج)30: 1,)؛ و«نهاية اتاج( : 9 ) وغيرها. 

(4) ف م: لا بقطع. 

(0) العيارة في ف: لا في الإلقاء. 

(1) في ف: يطر. 

(۷) العبارة في م: يد غيره حقيقة. وفي س : للحفيقة. 

() حاصله أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المناولة : أن طروء اليد الأخرى هنا أبطل نسبة الأخة إليه؛ 
فأسقط القطع بخلاف ما نحن فيه فإنه وإن ألقاه في الطريق لكنّه لم تطرأ يدٌ أخرى عليهء قإذا أخذه لمعه 
فعل السرقة مخلاف ما إذا تركه ولم يأخذه فإنه تضيبع. ينظر: (اعمدة الرعاية(؟ : ۳۲۷). 

() في ب: الجمل. 

)في آوص: وسر 


)1١(‏ لسرفه إباه + لآن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق؛ لأن للبهيمة اختياراً. ينظر : «قتح باب 
المنابة ۳ : ۲۵۰( 


معتاب السرقة 
Wt‏ 


فصل كيفة القطع؛ وإثباته ٣‏ 
ينطع يمين السارق من زناه وتحسمء ثم رجله اليُسرى إن عاد. فزن ماد ثالاً لي 
ويسجن حتى يتوب» فان كان يده اليسرى؛ أو إبهامهاء أو إصبعاهاء أو رجله 
اليمنى فوع أو كلام أو رده إلى مالكه قبل الخصومة او ملكه بهبةء أو بيع 
أو نقممت قيمتّة من النُصاب قبل القطع؛ أو سرق فادعى ملكهء أو أحد الثارقين 
وإن / يُبرَهنء أو لم يطالب مالكها وإن أقرٌ هو بهاء نلا د 

فصل اكيمة القطع؛ وإثياتها!" 

(يقطع يمين الستارق من زنده'" وتحسم'", ثم رجله اليُسرى إن عاد فإن 
عاد ثالثاً لا وبسجن حتى يتوب». إمّا الجن فقط» وما مع التُعزير عند بعض 
مشايخناء وعند الشافِعِي ه يقطع بده اليسرى» ثم رجلّهُ اليمنى ؛ لقوله ك: دمن 
سرقّ فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه». 

ومذهبنا مأثور عن علي" ك4 ولو كان الحديث صحيحاً لما خالفّه» ولا أخڌ 
الصحابة بقوله والطّحَاوِي قد طعن في الحديث» أو هو محمول على السّياسة 

(فإن كان يده اليسرى» أو إبهامهاء أو إصبعاهاء أو رجلّه اليمنى مقطوعة؛ أو 
شلاء أو رده إلى مالكه قبل الخصومةء أو ملكّه بهبة» أو بيع؛ أو نقصننا فيمتُهُ من 
الأصاب قبل القطع؛ أو سرق فلأعى ملكّهء أو أحد السّارقين وإن لم برهن أو لم 
بطالب مالكّها وإن قر هو بها ء فلا قطع )؛ لأله لو قُطِمْت اليْى ٠‏ وقوة البطشي 


)١(‏ زيادة من ق. 

(1) الزند: عظمات الساعد. ينظر: «المغرب)اص١١5).‏ 

(۳) أي کواه لكي لا يسيل دمه. ينظر: «القامو س×٤‏ : 94). 

(4) سبق تخريجه (صن577). 

(0) قال الشعبي وغيره: كان علي #ه يقول: إذا سرق السارق عراراً قطعت يده ور 
استودعته السجن. وقال الزهري: انتهى أبو بكر في فطع السارق إلى اليد والرجل. وقال مكحوك: إد 
عمر ف#ه قال : إذا سرق فاقطعوا بده ثم إن عاد فاقطعوا رجله؛ ولا تقطموا يده الأخرى ودروه باکل 
بها الطعام ويستنجي بها من الغائط» ولكن احيسوه عن الملمين. في «مصف ان أبي شب( 44۴ 
)؛ و«مصنف عبد الرزاق»(١٠‏ : .)١85‏ وينظر: «نصب الراية»»(: ۳( وبرالمرئيفر؟ 2115 


جلة. ثم إن عاد 


ف ككتاب السرقة 


فائتة في البُسرى » » يلزم تفويت جنس المنفعةء وهو في الحقيقة إهلاك. 

وكذا إن كانت الرّجل اليُمنى مقطوحة؛ أو شلاء ؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان ر 
ورجلٌ في طرفو واحدء فهو لا يقدرٌ على الشي أصلاء وأا من الطْرفين فيض العم 
تحت إبطه ؛ فيكون قائماً مقام الرّجل» » الفائة. 

وإذا رد المسروق إلى مالكه قبل الخصومة لا كن الذّعوى» فلا يظهرٌ السترقة. 

وعند أبي يوسف #ه يقطع. 

وإِنّما قال: ملكه بهبة ؛ ليلم أن المرادٌ الببة مع القبض. 

وعند ژر وَالّافِِي”' خا يقطع. 

وكذا في نقصان القيمة بقطع عندهما””.. 

وَإنّما لا يقطمٌ عندنا ؛ لان النُصاب ا كان شرطاً عند ظهور السّرقة؛ وهو حال 
القضاء. 

وقد كر في كنينا أنه لا يندفع القطع عند الشاؤوي' ضيه جرد دعوى السارق أن 
المسروق ملكه ؛ لأنّه لا يعجر سارق عن ذلك؛ فيؤدي إلى سد باب الح » تكن في 
«الوجيز'" ذكرٌ خلاف هذا » وعِلل باه صارٌ خصماً في المال» ٠‏ فكيف يقطعٌ ڪلف 
غبړه ‏ , 1 

وقولة: أو لم يطالب مالكها وإن أقرٌ هو بها فلا قطع ؛ أي إن لم يطالبْ مالك 


(1) ينظر: (اتحفة الحتاج»لاة: 174), و«مواهب الصمدا(ص١٠١)ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظرء : «التنبيه»(ص 154) + و«حاشية على تحفة الحتاج 1١6 : ١»‏ )؛ وغيرهما. 

(۳) محمد بن محمد بن محمد الطوسي القزالي» أبو حامد. زين الدين فال الأسنوي: إمامٌ باسمه تشرح 
الصدور. وتحيى النفوسء ويرسمه تفتخر الحابر ونهتز الطروس: ولسماعه تخنشم الاصوات وتخضع 
الرؤرس. من مؤلفاته ؛ «الإحياء»: ودكيمياء السعادة». و«بداية الجداية», ]٠١(‏ -006ه). بنظر: 
«طبقات الأسنوي»(؟: 1١١‏ -917). «طبقات ابن هداية الله»اص197 -140), «التعليقات 
السنية»لاصض 517). 

(4) ومنصوص على ذلك أيضاً في «النهاج»4: ,)11١‏ وشرحه «مغني امتاچ( : 171). و«احاشية 
قليوبي وخميرة»(4 : 84١1)؛‏ وغيرها. ولكن في «مغني الحتاج»(4: :)11١‏ وفي وجه أو قول رج 
يقطع ؛ لثلا يتخذ الناس ذلك ذريعة؛ لدفع الحد. اه. فمته يعلم أن ما في كنب الأحناف قول أو وجه 
مذكور في كتب الشافعية وإن كان المعتمد غيره. 


كتاب السرقة 
نإن سرقا واب أحتحماء فشهدا على صوقهما قطع الآخر. وقطع بمصرمة د 
پار حافظة ة كمودوعء وغاصب» وصاحب رياء ومستعيرء ومستاچی» E‏ 


ريغي على سوم الشرام ومرئهن» وبخصومة ا مالك من سرق متهم لا شن سرق 
ورُدْت إلى مالكها 
الستّرقة: : أي المسروق» فلا قطع * وان قر اسار بالسرقة ؛ أنه ا كان الذعوى شرطاً 
لاب من مطالبة المدّعي. 

(فإن سرقا وغاب أحدهماء فشهدا على سرقتهما قطع الآخر. 

رقطع خصرمة ذي يار حافظة کمودوع؛ وغاصب» وصاحب ريا): أ ي باع 
ديناراً بن و فسرقا من يده؛ (ومستعیر» ومستاجر؛ ومضارب» وقابضٍ 
على سوم الشرام “ ورین وخصومة امالك من سرق منهم). 

اعلم أن الدعوى شرطً لظهور السرقة» وقطع اليدء وإن كان من حقوق الله 
تعالى ؛ لأنّه لا شلك أن المسروق منه أعرف بحقيقة الحال من الشهودء وكذا من السّارق 
ار به؛ إذ كن أن يكو ملكا للسّارق بطريقي الإرث؛ أو ملكاً لذي رحم عرّم ٠‏ وهو 
غير عالم به ؛ ففي ترك المسروق منه التعرى ؛ وكذا في غيبته مظّة عدم وجوبب القطع. 

أمّا غيبة المزيّة: وإن كان فيها توم ها لو كانت حاضرة لدعت أمرا يسقطً 
الحدّء فلا اعتبارٌ به ؛ لأن الزن راضية بالرنى؛ قتكون مهم في دعوى ما بقع الد 
لامو ادرف الذي وعدتهُ في «ياب شهادة الزن" 5 

تم عطف على الضّمير المستكن”" في قوله: وقطع ؛ قوله: (لا من صرق من 

سارق تُطِع): أي لا يقطمٌ بطلب امالك والسّارق لو سرق من سارق بعد القطع لا 
يني من تنقوط عقسي 400 

(وقْطِعَ عبد آفرٌ بسرقةٍ ردت إلى مالكها): هذا عند أبي حنيفة أ من غير 


(1) أي سن قبض امال على إرادة الشراء ولم بشتره» أو بعقد فاسد. ينظر؛ «العمدة)(؟: 5). وجي 


الأنير»(1 : 114). 
س1 0. 
(؟ أي الضمير الست 
(E‏ 


té‏ قاب السرقة 


00-77 م 0 2101 
والقصاص لا صح عنده وإن کان مأذوناً» فإن الإذن لم ينناولهماء ما في رذ اال 
فإن كان مأذوناً يصحّ» » فبردُ الال وإن كان حجورا لا. 

وأمّا عندهما فإن كان مأذوناً يقطع ويرد المال. 

وإن كان تحجوراء فالمسروقٌ إن كان هالكاً يصح إقراره ؛ لان الواجب ليس إلا 
القطع » وإقرارهٌ به صحيح. 

وإن كان قائماً؛ فعند أبي حنيفة ل يقطع ويرد السروق. 

وعند أبي يوسف كك يقطع ولا يرد المسروق. 

وعند حمر ضله لا يقطع ولا يرد 

فنقول لزفر و إن إقراره بما يوجب تلف نفسيه أو أعضائه وإن كان يتضررٌ به 
المولى؛ » فهو غير مهم فيه ؛ لان ضررهُ قوق ضر المولى» وان تناج في صدرلك أن حيث 
تفوس بعض الماليك يصل إلى غاية يؤثرون إهلاك نفوميهم ليتضرّر به مواليهم ؛ فذلك 
شيء نادرٌ لا يصلمٌ لآن يبنى عليه الأحكام. 

م بعد ذلك الاصل عند محمد ه رد العين والقطع تبمٌ له لشرطية الدّعرى» 
وثبوت" المال بلا قطع من غير عكس» وإقرار العبد الحجور بالمال لا يصح فلا يبت 
تبه ؛ وهو القطع. 

قلنا: : القطع ليس تبعاً لردٌ العين ؛ لان رد ا مال ضمانٌ امحل والقطمٌ جزاء الفعل. 

فابو يوسف غه لم يبل أحدهما تبعاً للاخر» فيعتبرٌ إقراره في حقّ نفسيهء وهو 
القطع لا في حن المولى» وهو رد المال. 
وأبو حنيفة ضله جعلٌ الفعلٌ أصلاً" ؛ لان الحال كالشررط. 


(1) عطف على شرطية يعني قد يثبت امال بدون القطع كما اذا شهد رجل وامرأتان بالسرقة أو أفر بهاء ثم 
رجع فإنه يضمن الال ولا يقطع كذا في «العناية)(0 : 411). 

(؟) بدليل أنه نسقط عصمة الال باعتبار القطع لما أن الضمان والقطع لا يتمعان عندئاء فسقوط العصمة 
والنقوّم في حن السارق يدل على أن الال تبع » فإنه لر كان أصلاً لا يرٌ حاله من حال الابتداء الذي هو 


التقوّم على غير التقوم؛ وبدليل أنه يستوقى بالقطم بعد استهلاك المال. ينظر: ا«عمدة الرعاية»7220 
(FY‏ 


كتاب السرقة 
re‏ 


وما قطع ڊ ب إن بغي رڈ والا لا يضمن وإن أثلف» ولا يصمرة ق مات 
نتطع بكلهاء أو بعضيها شيئاً متهاء دلا قاع سار عن ایز شل کی ر ول 
الذار.ثم آخر. إجهءلا من سرق شاةفليحهاء فاخ 
(وما قطح به إن بقي ره وإلاً لا يضمن وإن أتلف)؛ إلا قال. : وإن أتلف 
احترازا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة دك آله جب الضمان في الاستهلاك. 

وعند الشافعي' 4 يضمن في الملاك والاستهلاك؛ فعنده القطع والضمان 
يجتمعان ؛ لأنّ الَضَّمانَ بناءً على عصمة الال. 

ونحن نشول: بانتقال العصمة إلى الله تعالى؛ معناه: ؛ إن الما كان معصوماً حقا 
RR‏ » فإذا ورد عليه السرقةء أوجب التارع الحدّ؛ وهو حن الشع ؛ فالجنايةً وردت 
على حق الشرع > في حالة السرقة صا الال معصوماً حقا للع ؛ قلم ببق معصوماً 
لحق العبد » فلا جب الضّمان. 

(ولا يضمن من سرق مرات؛ فقطعٌ بكلهاء أو بعفيها شيتاً منها)؛ سروق 
منهم إن حضروا حتى كان القطمٌ للل لا يضمن لأحار أصلاً؛ وإن حضرٌ البعضُ حتى 
قطع لأجلهم ؛ فكذا عند أبي حنيفة طله؛ وعندهما يسقطً ضُمانُ من فع لأجله. 

(ولا قاطع بسار من أي بقطع هينه بسرقة ولو عمدا”". 

وقطح مّن شق ما صرق في الدّار» م أخرجّه) ؛ وإنّما يقطع إذا بلع المشقوق 


نصاب السترقة. 
وعند أبي يوسف ذه لا يقطع ؛ لان اللَوبً صارٌ ملكا للستّارق بسبب الخرق 
الفاحش, 


لہما: إن الأخة ليس سبباً للملك» وم تقول باللكر ضرورة أداء امان ؛ لتلا 
تمم البدلان في ملك شخص واحدء ومثلهُ لا يورت الشبهة. 
(لا من سرق شاف فبا" فأخرج) ؛لأنّ السرقة مت على الحم ولا قطع 


فيه. 


: 0 : ٤)یا ينظر: انها( : ۷۷ وداتلي» 40 : 2194): ونحقة‎ )١( 
(؟) أي لا يضمن قاطع يسار من أمر القاضي بقطع ينه بسرقة سواء كان عمدا أو طا : لان بين الارق‎ 
/ب).‎ ١48 كانت مستحقة للإتلاف فقطع اليسرى فسلمت به اليمين» وتامه في «شرح ابن ملك اق‎ 


(۳) في ج و ص وف؛ فذجه؛ رفي ق: قذبح. 


اهنا كتاب المبرقة 


ومن جعل ما سرق دراهم» أو دنائير قطمّ وردّت» فإن حمره فقطع فلا رد ولإ 
ضمان» وإن سوده رد. 


(ومن جعل ما سرق دراهمءأر دنائ فطع ورت 9 : هذا عند ابي حد 

وأمّا عندهما لا بحب رهما ل 

(فإن رہ" فقطع فلا رد ولا ضمان» وإن وف" رة): أي إن سرق 
وصبعْهُ أحمر فقطِمٌ لا بحب رذ الوب وإن هلك فلا ضمان. 

وعند محمد كه يؤخ اللوب» ويعطى ما زاد الصبغ". 

وإن سوه رد عند أبي حنيفة #ه؛ لكون السّوادٍ نقصاناً فلا ينتقطمٌ حن المالك. 
ركذا مد له كما في الحمرة» فإن المع لا يقطع حق امالك . 

وعند آبي يوسف كه لا يرد فإن السّواد زيادة كالحمرة: ”فيقطع حق الالك“. 

با ب قطع" الطريق 
2 من قصد" معصوماً على معصوم) : أي حال كون القاصد معصوعاً: :أي 


مسلماً أو ذماً » (فأخيك قبل ال شيء وقتل حيس حتّى يتوب) : أي يظهرٌ فيه سيماء 
الصاحين. 0 


(1) أي لو سرف ذعباً أو فضة قدر ما يب فيه القطع فصنعه دراهم أو دثائير قطع ورد الدراهم والدنائي إلى 
المسروق منه. ينظر : «التیین »۳ : 574). 

(1) في ت وق: حمر. 

(؟) لي ت وج واق: سود. ونی ف: اسود. 

(6) لأن عين ماله قائم من كل وجه وهو أصل والصيغ تبع فكان اعتبار الأصل أولى. ولمما أن الصبغ فائم 


صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع. ينظر: «درر الحكام <؟: 
AE‏ 


(2) زيادة من ف. 
)ن م: قطاع. 
(۷) في أو ب وج وص وس : قصدم. 


كتاب السرقة 
wv‏ 


لاس لل ل 
وإن اخة مالا نصيب لكل واحد منه تصاب السترقةٍ قو عع بذ ورجله من خلافٍ 
وإن فك بلا احا يل حداً لا قصاصاًء فلا يعفوه ولي. وإن ل واخد مالا فطع ثم 

فل ار لبه ر قل او صلب حا مع رمع ی مرت وز د م 


وما أخده قتلف لا حدوا 
(وإن أخخذ مالا نسیب“ 3 احد" منه نصا السرقة قط يذه ورجله 
من خلاف. 


وإن قل بلا احا قل حدأ ”لا فصاصا" ) : أي هذا القتل بطريق الحدٌ لا 
بطريق القصاص» فذكرٌ ثمرة هذا بقوله: : ( فلا يعفوه ولي. 

وإن قتلّ واخ مالأ نع ثم قتل أو صلب ؛ أو قتل» أو صلب حبً)ء فقولة: 
أو قتل » ٠‏ عطفُ على فطع : أي إن شاءً فطع م قتل أو صلبء وان شاءً قبل أو صلب 

0 

حا من غير قطع 

(ويبعيمٌ برمح حتى يموت): : الع شق البطن» ٠‏ (ويترك ثلاثة ابام 

وما اخده فتلف لا يضمن»: : أي إذا قل قاطع الطذّريق فلا بجحب ضما ما تلف 
كما في السّرقةٍ الصنغرى. 

(ويقتل أحليهم حدُوا): أي إن باش القتلَ أحثهم يجب الح على الجميع. 


(1) في أو ب وس و م: يصيب» 
(؟) زيادة من أو ب و س- 
(۳) زيادة من ب واج واس وم 
() أي خير الإمام بين ست أحوال إن شاء: 
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل. 
الثانية: القطع ثم الصلب حيا 
الثالثة : الفطع ثم القتل ثم الصلب. 
الرابع : القتل ثم الصلب. 
الخامسة: القتل فقط. 
السادسة: الصلب ققط حياً. ينظر: «الدر المختا »۴۸ : 015 ا 
(۵) أي من وقت موته بخلى بينه وبين أهله لیدفنوه ' وعن الي يوسف هه بترلا حنى بسقط عبرة يلو 
«جمع الانهر »ا : كلف 


A‏ كتاب السرقة 
وحجرٌ وعصا هم كسيف. . فإن جرح واخ قُطِع وخر جرحه. ٠‏ وإث جرح فقط أو 
فقتل عمداً تاب أو كان منهم غيدٌ مكلّف» أو ذو رحم مَحْرَمٍ من ارق او تلع 
بعض المارةٍ على البعضء أو قطع الطَرِيقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين: فل 
حد؛ وللولي قوده» أو أرشّهء أو عفوه 

(وحجرٌ وعصا فم كيف 

فإن جرح واخ فطع وهار جر 

ران جرح فقطء أو قت عمداً قاب) : أي تاب قبل أن يؤخذء (أو كان منهم 
غير مكلف" أو ذو رحم مَحْرَمٍ من امارة” ٠“‏ أو قطم بعض امار على البعض"» 
أو قطع الطّريق ليلا أو نهاراً في معسر”"' أو بين مصرين» فلا حدّء وللولي قود أو 
أرشهء أو عفوه)'": أي في الصُور المذكورة لا يحب الحدّء بل إن كان القتل عمداً. 
فللولي القود» وإن كان غير عمد فالبة » ويكون للولي العفو. 

وعند أبي يوسف # إذا كان بعضهم غير مكلف : أي صياًء أو مجنوناًء فباشرَ 
العقلاء عد البافون. 


0 ا 


() لأن قطع الطريق يحصل بالقئل بأي آلة كانت بل بمجرد أخذ المال أو الإخافة. ينظر: «درر الحكام»(7: 
{A‏ 

(؟) لأنه لا وجب الح حقاً لله تعالى واستوفي بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حقاً للعبد كما 
تسقط عصمة المال. بنظر : «رمز الحقائق»!(1 : 0704 

(5) لا يحدون؛ لأنها جنابة واحدة قامت بالكل» فإذا لم يقع فعل بعضهم كان فعل الباقين بعض العلة 
وبه لا يغبت الحكم. ينظر: «الہدایت»(۲: 154). 

() فلا يحدون؛ لأن القافلة كالحرز فقد حصل الخلل في الحرز في حقهم فسقط الحدء وسواء كان الال 
المأخوذ مشتركاً بين من قطع عليهم الطريق أو غير مشترلاء وهو الصحبح. بنظر: «رمز الحقائق»10: 
يكيف 

(4) لأن الحرز واحد فصارة القافلة كدار واحدة. ينظر: «البداية»(؟: 0174 

(1) في بوت وج وس وم: بمصر. 

(9) أي إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعاً فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شه عمد أو خطا أو جراحة 
ورد الال لو قائماً وفبمته لو هالكا أر مستهلكاء قتقييده بالقود يعلم مته حكم الال بالاولی؛ أر يراد 
بالأرش ما يشمل ضمان المال؛ والمراد بالولي من له ولابة المطالبة فيشمل صاحب الال ويشمل 
المجروح أيضاً في أولى المسائل المذكورة ٠‏ بنظر : رد افستار»(۴: 514). 


كتاب السرقة 
وف الختق دية» ومن اعتادٌة اذه قتل به سياصة 
ما في المصرٍ أ ا فة 
أ بين المصرين إذا كان فربتين كالكوفة والحيرة'"", بحي 2 
الفونث غالبا ففيه خلاف نابي" جد : والخيرة بحيث بلحقه 
وعند أبي يوسفا ڪه إذا قاتلوا نهار بالسُلاح حدُواء وكذا في الیل سوا كان 
بالسلاح أو غيره. 0 1 
ES‏ 
(وفي الختق ديةء ومن اعتادة ذه قعل به سیاسة) : : الخنق من صور القتل با لتقل » 
وفبه القصاص عند غير أبي حنيفة ذه ”" واله أ 


+ چ 


النذرء ا ٠‏ وقال تاج الشريعة : الجبرة 

بكسر الحاء مدينة على رأس ميل من الكوفة. بنظر : «البناية»(8: 1 

(1) أي حيث يلحق غوث ينع شوكتهم لو اسنغائرا ليسوا بقطاع E es‏ 
عن العمران أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرهما كان دخل جم دارأ رشهروا 
السلاح ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم فطاع في حقهم وإن كانوا تحضرة السلطان وفوته. ينظر: فة 
اتاج : ۸ و(«النتبيه)اص *9١)؛‏ ونامفني استاج : ۱۸۱)؛ وغيرها. 


(۳) زيادة من ص. 


1) الخيرة: وهي التي كان يسكنها النعمان بن 


vir‏ مكتاب الجهار 
كتاب الجهاد 

هو فرضّ كفاية يلاءأ إن قام به البعض سقط عن اباقين» فإن تركوا أئموا إلا على 

صي» وعبدء وامرأة» وأعمی» ومقعد» وأقطع. وفرض عين إن هجمواء فتخرج 

المرآة والعبد بلا إذن» وكرة الجفل مع فيء وبدونه لا 
كتاب الجهاد 


(هو فر كفاية بذءأ)”": أي ابتداء» وهو أن يبتداً السلمون بمحاربة الكفار, 
(إن قامَ به البعض سقط عن الباقين» فان تركوا أثموا إلا على صي؛ وعبد. وامرأة, 
وأعمی» ومقعد: وأقطع. 

وفرض عين إن هجمواء فتخرج المرأةء والعبدٌ بلا إذن) ؛ فاه إذا هجم الكفارٌ 
على ثفر من التو يصيرٌ فرض عين على مّن كان يقرب منه» وهم يقدرون على 
الجهاد. 

وأا على من ورائهم ؛ فإذا بلغ انبر إليهم يصيرٌ فرض عين عليهم إذا احتيج 
إليهم» بأن خيف على من كان يقرب منهم» بأنهم عاجزون عن المقاومة , أو بان لم 
يعجزواء ولكن تكاسلواء ثم ونم إلى أن يصيرٌ فرض عين على جميع أهل الإسلام 
شرقاً وغرباً. 

وهذا نظيرٌ صلاة الجنازة تصيرٌ فرضا على جيرانه دون من هو بعيدٌ عن البّت» 
فإن فام بها الأقربونء أو بعضهم سقط عن الكل وإن بلع إلى الأبعد أن الأقربين 
ضيّعوا حف » فعلى الأبعد أن يقوم بهاء فإن ترك الكل فكل من بلح إلبه خير موت 
بصا 

(وكرة الل مع فَيء ويدونه لا): ابعل ما يجعل للعامل على عمله» وار 
أنه إذا كان في بيت امال شيءٌ لا عل الإمامُ على أرباب الأموال شيئا من غير طيب 
أنفسرهم ؛ ليتقوى به الغزاة» ما إذا لم يكن فيه شيء» فيفعل ذلك. 


(1) واس بعارع أصلاً هو الصحيح ؛ فيجب على الإمام أن بيعت سرية إلى دار الخرب كل سه مز أو 
هرتین ٠‏ على الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج فإن لم يبعث كان كل الاثم عليه, وهنا إذا غلب على 
غلنه أنه يكافتهم ٠‏ وال فلا بباح قتالهم فلاف الأمر بالمعروف . ينظر : «الدر التق »210 20915 


كتاب الجهاد 
لانن 


اباب ب كيفية القتال] 
فإن حوصروا دعوا إلى الإسلام؛ فإن أبوء فإلى الجزية. فإن قبلواء فلهم ما لتا 
وعليهم ما علينا 8 
اباب 4 كيفية القتال] 


(فإن حوصيروا): أي الكفارٌ بان حاصرّهم السلمون» (دعوا إلى الإسلام» فإن 
أبوء فإلى الجزية؛ فإن قبلواء فلهم ما لناء وعليهم ما علينا)؛ اعلم أله لا يراد هذا 
الحكم على العموم» حتى يدل على أله يحب عليهم من العبادات أو غيرها ما يحب 
علينا؛ لأنّ الكفار لا يخاطبون بالعسبادات” عندنا“) وأمّاعند من يقول باهم 
مخاطبون””؛ فالدّمي وغيرّه في ذلك سواء. 

وعند قبول الجزية لا تأمرُعم بالعبادات » كما نامر المسلمين؛ بل يراد أله يحب لبم 
علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرّضنا لدمائهم وأموالهم ؛ أو تعرّضوا لدمائنا وأموالنا ما 
يحب لبعضنا على بعض عند التُعرض ؛ وذلك لان قبل قبول الجزية كنا تتعرضُ لدماتهم 
وأموالهم» وكانوا يتعرّضون لدمائنا وأموالناء فقَبُول الجزية ليس إلا لزوال هذا 
العرض» يؤيّدُ ذلك نهم جعلوا الدَليلَ على هذا الحكم قول علي" 5 إِنْما بذلوا 


(1) معنى أن الكفار مخاطيون بالعبادات أنه يضاعف لهم العذاب بها يوم القيامة؛ وهذا معنى: أنهم 
ماموررن بها؛ ولیس أنهم مأمررون بادائها في الدنيا. ينظر : «فواتح الرحموت»(۱: 0155-1528 
و«العتمد»(۱: ۲۹۴ .)۴۰٠-‏ ولانهاية السول مع حاشيته»(؟ : ۴۹۹  )785-‏ والالوجيز«اض11). 

() أي عند البخاريين وبعض مشايخ سمرقند من الحثفية » فهو مذهب جمهور الحنفية؛ والاسقرايني وعبد 
الجبار وقال ابن كج : إنه ظاهر مذهب الشافعي» وقال الابياري : إنه ظاهر مذعب مالك . واختاره ابن 
خويز من المالكية. ينظر: «اليزان»١:‏ ۸١١)ء‏ و«حاشية نهاية السرل(: 2217١‏ و«فوائح 
الرحموت»)(1: ۱۲۸ -1۲۹)ء وغيرهم. 

(؟) وهو قول عامة أهل الحديث والمعتزلة وقول مشايخ العراق من الحتفية والغزالي» وقال في «البرهان»: 
إنه ظاهر مذهب الشافعي. ينظر: «الميزان(1 : ۳۰۷( و«المستصفي»(1: ۰)۷۸ وغيرها. 8 

(4) قال صاحب «نصب الراية»(۴: :)۳۸١‏ غريب ولكئه أخرج عن علي #ه E‏ 
فده كدينا وديته كديتناءفي «سئن الدارقطني»(۴: ۷٤1)؛‏ و«سئن البيهقي الخ 
ون«مسند الشافعي »1ص 0544 


TY‏ كتاب الجهار 
ولا بقائل من لم تبلطه اللأعوة وليت أن بلغثة فإن أيواء حوريوا ممنجنيق؛ و ری 
وتغريق» ورميء ولو معهم مسلم وتترّسوا به بنيْتهم لا بنیته» وقطع شجرء وإفسارٍ 
زرع بلا عذرء وغلولء ومثلة 
الجزية ؛ ليكون دماؤهم كدماينا وأموالهم كأموالنا. 

(ولا يقائل د من لم تبلطه الدّعوة وتُدِيّت): : أي الدّعوة : أي ُب نجديد الذعوة 
(لْن يلغمة فإن أبوا): أي عن الجزية» (حوربوا بمنجنيق وتحريق؛ وثغريق» ورمي» 
ولو معهم مسلم وتترّسوا به بتيتهم لا بنيّته» وقطع شجرء وإفساد زرع بلا عذره 
وغلول» ومثلة). 

قال في “الجداية": الغدر: الخيانة تقض العهد". 

وقد قال يَك: "الحرب خدعة"" ٠‏ فيشتبه على الاس التّفرقة بين الغدرٍ وبين 
خدعة الحرب. 

فأقول : مادام ا حربُ قائمة لا يحرم الخدا » بأن نريّهم أنا لا جارهم في هذا 
اليوم حتّى أمنوا فنحاريهم فيه » أو نذهب إلى صويو آخر حى غفلوا فتأتبهم بيانأ ونحو 
ذلك» » فلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرارٌ على أن لا تتحارب في هذا اليوم حى أمنواء 
نه لا تجو الحارية ؛ لن هذا استثمان وعهد؛ فامحارية نقض العهدء وهذا ليس من 
خداع الحرب؛ بل خداع في حال السّلم ؛ ٠‏ فيكون غدراً. 

والغلول: : السّرقة من المغلم. 

الئل اسم من مكل به ينكل مكلا ٠‏ كفل بقل قلا : أي كل به : معناه عله 
نكالاً وعبرة لغيره» مثل : قطع الأعضاء » وتسويد الوجهء يقال : مل بالقتيل : أي قطم 
أنفه » ومثلة العُرْيين" نسحت بفوله 4#: "لا تفلو ولا تَغْدِرُوا ولا موه" 


() اننهى من «الہدایة »۲۲ : ۱۳۷). 

(1) في «صحيح البخاري)(7: ۱۴۲۱), و«صحيح مسلم)(1: 1747), وغيرهما. 

(7) حديث العرنبين هو: عن أنس ذهه: (إن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله 4# المديتة فاحتووه ٠‏ 
فقال لهم رسول الله #: إن شيعم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربو! من ألبائها وأبوالها ففملوا 
فصحوا؛ ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارئدرا عن الإسلام وسافوا ذود رسول اله 4# قبلخ ذلك 
النبي لل فيمث في إثرهم فاني بهم فقطع أبدبهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حنى ماتوا؟ 
في «مسحيح اليخاري)50 : : 15418 وناصحيح عسلمالا؟ : ,)١2117‏ واللفظه له وغیرهما 

(4) في «صحيح مسلم»(: 1617 ), و«جامع الترمذي1: 56 و«صحيح این حبان»(۱۱: 47). 


كتاب الجهاد 
mr‏ 


ج ی 
وقتل غير مكلف» وشيخ فان» وأعمى؛ ومقعد» وامرأة إلا مَلِكة» أو مقاتلاً مهم 
أو ذا مال يح به أو ذا راي في الحرب. واب كافر يذءأ فيقتلهُ غير ابه وإخراج 
مصحفي وامرآةٍ إلا في جيش يوم عليهم. 
آياب الموادعة ومن يجوز امانه] 

وصولحوا إن كان خيرأء وبرخ منهم مال إن لنا به حاجة؛ ولب إن هو أنفع 
بل لو شانوا بدا 

وفي المثلة تغييرٌ خلق الله تعالى فتحرم. 

(وقتل غير مكلّف» وشيخ فان وأعمىء ومقعدء وامرأةَ إلا مَلِكَةَء أو مقاتلاً 
منهم؛ أو ذا مال يجش به أو ذا رأي في الحرب. 

واب كافرٍ يذءاً فيقتلةٌ غير ابنه): : أي لا يقتل الاين الأب الكافر ابنداءء وهو 
احترٌ عم إذا قصد الأب قتله» بحيث لا كته دفعة إلا بقتله ٠‏ فإنّه لا بأس بقتله 

وقولهُ: فيقعلَه ؛ بالنَّصب: أي لان بقع غي فالفملٌ للضارعٌيتعصب بان 
مقدَرةٌ بعد الفاء إذا كان ما قبلها سبياً لما بعدها: : أي بعد عدَةَ أشياء منها اللفي" ٠‏ 
فينبغي أن يصير عدم قت الابن أباُ سبباً؛ لقتل غير الاين أباهُ بأن يشغله ويلبكه ؛ ۽ ليجيءَ 


ا 


آخر فيقتله. 
(وإخراج مصحفو وامرأةٍ إلا في جيش يؤمن عليهم. 
[باب الموادعة ومن يجوز امانها 
وصولحوا إن کان" خيرا أ ويؤخدٌ منهم مال إن لنا به حاجة؛ ونيد إن هو 
أنفع فتوتلوا). : لفظ : کان مضمرٌ في قولو: : إن خيراء وإن لنا به حاجة ٠‏ ويد إن هو 
أنتفع: الب تقض المصالحة مع إخبارهم بذلك. 
(وقيل نبل لو خخانوا يلاءأ): : أي قوتلوا قبل نر إن بدأوا بالخيانة. 


(1) هذه الصفات راجعة على غير الكلف والشبخ والأعمى والمقمد. وتقصيله في المي ص59 

(1) أي لتقي الحض» وأيضاً الطلب بالفمل, وهو يثشمل: الأمرء والنهي. والتحضيضء والتمني ٠‏ 
والترجي ٠ ٠‏ والاستقهام ٠‏ رالعرض. ينظرة «شرح قطر الندى ۸ص۱ لا -۷) وغیره 

(۳) زيادة من ق. 


vit‏ كتاب الجهار 
وصولِح المرتڈ بلا مال ولا رد إن أخلناء ولا يباغٌ سلاح؛ رخيلء وحديد مد 
ولو بعد صلح. وصح املا حر وحرّة؛ فان کان شرا لب وبر . ونا أمان الثي 
وأسيرء وتاجر معهم ومّن أسلم ثمّة ول يهاجر إليناء وصي وعيار إلا مأذونين 
وممنون. 
باب المغتم وقسمته 
5» أو أقر أهلَّهُ عليه تمزية و 
(وصولح 5 تدا بلا مال» ولا رد إن أخذنا) : : يني يور انا أن نصالح لح الرند. 
ولا نعل في قتله ؛ لأنّ إسلامه مرجوء لكن لا نأخڈ منه شيئاً ؛ لاله يكون جزية. ولا 
جور أخدٌ الجزية من المرتدّء لكن لو أخذنا لا نرد إليه ؛ ؛ لاله مال غير معصوم. 
ل ام 9 
وصح أمان حر وحرّة'”» فإن كان شرا تب واب 
ونا امان المي ؛ وأسيرء وتاجر معهم؛ ومّن أسلم ثمّة ثمّة ولم يهاجرٌ إلينا" 
وصي و عبار إل مأذونين ومجنون) : المراد يالأسيرة مسلم أسيرٌ في يد الكفارء 
وبالئّاجر: تاجو ر مسلمٌ معهم. “الله تعالى أعلم". 
باب المخنم وقسمته 


(قسسُمْ الإمامٌ بين الجيش ما فيح وة" أو أقرٌ أهلهُ عليه يجزية وخراج). 


(1) أي المرتدون فلا باس بمرادعتهم » ومعلوم أن ذلك إذا غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار الحرب ولا 
فلا ؛ لأن فبه تقرير الرتد على الردة ٠‏ وذلك لا يجوز. بنظر : «الفتم)(6 :.1819). 

(؟) لأن الصلح على شرف النقض أو الانقضاءء ولا يمنم أحدٌ من إدخال الطعام والشاب بلادهم. بنظر: 
«قتح باب العنابة ۳(۲ : ۴۷۰). 

() أي من المسلمين كافراً أو كفاراً أو أهل حصن أو مدينة حتى لم جز لأحد من المسلمين قنلهم. بنظر: 
«درر الحکا ۱ : (TA‏ 

(4) أي الإمام معطي الأمان. 

() لأنهما مقهرران تحت أبديهم فلا يخافونهم والأمان ختص بمحل الخوف. ينظر: «ججمع الانهر ا : 
WA‏ 

(1) زيادة من ث وف. 

(0) عر أي قهرأ وقسراً على وجه عَنَاء أملها. ينظر: «طلبة الطلية ص 183). 


كتاب الجهاد 


te 
وقتل الأسرى: أو استرّقهم؛ أو شركهم أ ا‎ 
احراراً ذمّةٌ ة لناء و فداؤ‎ 
ورم إلى دارهمء وعَقْرٌ دابة يشق نقلها وذيحت وحْرفَت. م 0 0 سل‎ 


إبداعاً فير هاهنا فيقسم؛ وا رده ومددٌ الْمَةٌ كمقا فيه 

قول : أو أقرّ عطفُ على قوله: : سم الإمام. 

ثم عطف على أحا الأمرين» وهو قسّمء أو أي قولة: : (وقتل الأسرى» أو 
استرّقهمء أو تركهم أحراراً ذم لنا) : أي ليكونوا أهل ذَمّةٍ لنا. 

(وفِي مهم وفداؤهم). 

رن : أن يترك الأسيرٌ الكافرٌ من غير أن يؤخد منه شيئاً. 

والفداء : أن يترك ويأخذ منه مالآء أو أسيراً مسلماً منهم في مقابلته. 

ففي الَنّ خلاف الشَافِِي”" له 

وأا الفداً فقبل أن تضع الحرب أوزارها يحو بالمال لا بالأسير المسلم؛ وبعده لا 
مور بالمال بإجماع علمائناء وباس لا جو عند أي حديفً ظا ويجورٌ عند محمد 
فا وعن أبي يوسف له روايتان» وعند لاقي" د يجوز مطلقا 

(وركهم إلى دارهم' "؛ وَعَفْرٌ دابة ي يشزة نقها وبحت و وحرقت رة 
مغنم ثم إلا إبداعاً فير هاهنا فيقسمء'”' والرده" ومددٌ لحقهم ثم كمقاتلي 
فيه): أي في امغنم. 


)١(‏ ينظر: «المنهاج(5 : 514), وادتحفة الحتاج:(9 : 147), و«افتوحات الوهاب»(0: 1917): وغيرها. 

(؟) بنظر: «التجريد لنفع العبيد»(4 : /61؟): وامغني الحتاج)(4 : ۲۲۸)ء و«نهاية الحتاج40: ٠)۸‏ 
وغيرها. 

(۳) أي لا يجوز أن برد الأسرى إلى دارهم ؛ لأن فيه تفويتهم. بنظر: «شرح ملا مسكين)(ص177). 

(4) أي إذا أراد الإمام العرد إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على تقلها إلى دار الإسلام لا يعقرهاء 
ولكن نذبح وتحرق ؛ لأن البح جاز لمصلحة والحاق الفبظ بهم من أفوى الصا ٠ ٠‏ والحرق لتلا ينتفع 
بها الكفار فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار» ولا تحرق قبل البح إذ لا يعذب بالثار إلا ريهاء 
ررق الأسلحة أيضاً وما لا يحرق كالحديد يدفن. بنظر : («درر الحکام»(۱: 080 

(0) وصورتها: أن لا يكون لإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة » فبقسمها بين الغائمين لبحملوها إلى 
دار الإسلام» ثم يرتجعها. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: ۲۷۷). 

(1) الردْه: العون. ينظر : «المغرب»( ص۱۸۷ 11۱۸۸7 


t1‏ كتاب الجهار 
لا وقي لم يقائل. ولا من مات ثمّة» ويورث قسط من مات هنا. وحل لنا ثمة 
طعام؛ وعلف» وحطب» ودهن» وسلاح به حاجة بلا قسمة؛ لا بعد الخروج منهاء 
ولا بيعْها وتملهاء ورذ الفضل إلى المغنم. ومن أسلم ثمة عصم نفسّه وطفله؛ وبال 
معه أو أودعه معصو مأء لا ولدَهُ كبيرأء وعرسَّة وحملهاء وعقارّه؛ وعبذهُ ماتلا 
ومالةُ 

(لا سُوقي”" لم يقاتل. 1 

ولا مَنَ مات ثمّة) ؛ لأنّه بالإحراز يصيرٌ ملكا لناء وعند الشافِي””'' ضف يصير 
ملكا باستقرار هزية الكفار» فمّن مات بعد ذلك يورت نصيبه » (ويورث قسط من 

نا 1 

مات 8 

وحلّ لنا ثمة طعام» وعلف. وحطب» ودهنء وسلاح په حاجة بلا قسمة 
لا بعد الخروج متها“ ولا بيمها وتمولهاء ور الفضل إلى المقتم ‏ _ 

ومن أسلم ئمّة'' عصم نفسّه وطفله) ؛ لاله صار مسلما تبعاء (ومالاً معه أو 
أودعّه معصوماً): أي مالا وضعَهُ أمانة عند مسلم» أو ذمي. 

(لا وله كبيرا وعرسَّةٌ وحلها" وعقاره) ؛ لان العقارٌ من جملة دار 
الحرب» وهو في يد أهل الدّارء ففيه خلاف الشَافِوِي” 4ه (وعيدة مقاتلا" ومالةُ 


)1١‏ السّوقي هو الخارج مع العسكر للتجارة ؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال؛ فانعدم السبب فيعتبر 
السبب الحقيقي وهو قصد الفتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا. بنظر : «اللباب» 
لفلف 

(؟) ينظر: «المحلي»(7: 114): و«فتوحات الوهاب»(٤‏ : 97): و«تحفة الحبيب)500 : 17؟)؛ وغيرها. 

(7) أي لا نصيب لمن مات من الغاامين في دار العرب؛ ويورث من مات في دار الإسلام ؛ لأن الإرث ياعتبار 
الملك؛ والملك إنما بثبت بعد الإحراز بدارنا. بنظر : ««اشرح ابن ملك»(1/1483). 

(4) آي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. بنظر : «جمع الأنهر))10 : 1477). 

(0) آي من دار الحرب + لزوال اليح ولتأكد حق الغاغين فيه فلا يحل الانتفاع إلا برضاهم. ينظر: «عمدة 
الرعاية»(؟ : (۴١١‏ 

(1) احترازٌ به عمن أسلم ني دارنا وكان هله وولده الصغير والكبير وجميع أمواله. فإن الكل يكون فيه 
ينظر: «جامع الرموز)(؟: 08307 

(۷) لأنه جزڑها فيسترق برفها. بنظر: «مجمع الأنهر»(ا : 1814). 

() ينظر: «المهذب»<2 : ۳۷۲)؛ و«فتح المعین»(ص ٠‏ 14)؛ و«الإفناع»۲: ۲۱۳). وغيرها. 

۲ لأنه لما مرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل دارهم وما کان غصباً في يد حوبي أو ودبعة ډه ؛ 


لان يده ليست بمحترمة» وكذلك إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصباً عند أبي حنيفة. ينظر : «التیین ۳۸+ 
(Yor‏ 


ڪتاب الجهاد 


EY 0‏ 
ل 9 وديعة. وللفارسٍ سهمان. وللراجل سهم ويعتيئ وف 
الجاوزةه فمن دخل دارهم فارسا ففق فرمئه. فل سهمان: سهم فارس. ومن 


دخلها راجلا فشرى فرساًء فله سهم راجل؛ ولا يهم إل لفرس. ولا عبد 
ا 7 5 3 والخمس للمسكين. واليتيم وابن السيلء 
وقدم فقراء ذوى القربى عليهم ولا شيءَ لغنيهم. وذْكرٌ الله تعالى لكك 
iB‏ سي لغنيهم. وذكرٌ الله تعالى لرك سهم 
مع حربي بغصبء أو وديعة. 

”وللفارس سهمان» وللراجل سه ويعتير وقت المجاوزة ): أي يعتبرٌ 
لاستحقاق سهم القارس والراجل وقت مجاوزة الدرب"» وهو الباب الواسمٌ على 
السّكة؛ والمضيق من مضائق الروم؛ والمرادُ هاهنا مدخل دار الحرب؛ وعند العاف ” 
ذه يعتبر وقتُ شهود الوقعة. : ١‏ 

(فْمَن دحل دارهم فارساً ففق فرسئّه): أي مات فشهد الواقعة راجلاً» (فلَةُ 
سهمان: سهم فارس؛ ومن دخلها راجلاً فشرى فرسأء فله سهم راجل)ء هذا 
عندناء أمّا عند الشَافيي”» ف فعلى العكس» وسهم الفارس عند أربعة أسهم. 

(ولا يسهم إلا لفرس): أى فرس واحدء فلم من هذا أنه لا يسهم للبغل 


والراحلة“. 
(ولا لعبدء وصيء وامراة وذمي» ورضخ م( الرّضْمٌ: إعطاء القليل » 
والمراد هاهنا أقل من سهم الخليمة. 


(والخمسٌ للمسكين» واليتيم» وابن السبيل» وقد فقراء ذوى القربى عليهم 


ولا شيءَ نيهم وکر ال“ تعالى الكرقينة وسهم اللي 05 سقط بوته 


)١(‏ زيادة من م 

(1) الدرب : الخد الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب» وفيل: هو البرج الحاجز بين الدارين بحيث لو 
جاوزه اهل الحرب دځلو! دار الاسلام وبالعکس. ينظر: ((عمدة الرعاية»(۲: .)١١١‏ 

(۳) ينظر: «الأم»(لا: 6 .)٠١‏ و«البهجة المرضية)»(6: ١١١)؛‏ و«نهاية الحتاج)30: ٠)۱۸‏ وغيرها. 

(4)ينظر: «الام»(۷: 7" ., ودرغاية الاختصار»(۲: ۱۲۹). و<«النحلي»(5: ٥‏ وغيرهاء وقيها: ل 
للفارس ثلاثة أسهم لا أربعاً كما وقع في بعض النسخ من «شرح الوقاية» به عليه اللكنوي في 
«العمدة)(؟ : .)۳١١‏ 

(0) الراحلة : الإيل التي برحل عليها وثركب ذكراً كان أو أنثى. بنظر: (اعمدة الرعاية»(؟: ۳۵۲). 

(1) في ت وج وفاوق: وذكره. 

(۷) أي في قوله عر وجلٌ: لفن له خُسنه). 


EA‏ كتاب الجهاد 
كالم 
كالم ور هذا عندناء 


أمّا عند الشَافِيِي”" م فيقسم على خمسة أسهم: : سهم الرّسول عليه السلام 
وعندنا سقط موه كما سقط الصّفيء فإنّه كان لبي أن يصطفي لنفسبه شيا 
من الغنيمة". 


سهم ذوي القربى لهم : أي لبني هاشم وبني المطلب. 

اعلم أن ال 4 هو محمد بن عبد اله بن عبد الطب بن هاشم بن عبد منافء 
وكان لعباد منافر أربعةٌ بنين: هاشم؛ والمطّلب» وعبدٌ شمس؛ ونوفل» ولا قسم رسولٌ 
الله غنائم خیبر» قسم خمس ذوي القربى بين بني هاشم ء وبني المطلب؛ وكان 
عثمان هه من أولادٍ عبد شمس» وجبير بن مطعم من أولاد نوفل؛ فكلّما رسول للم 
8 نقالا: لا نكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك اله فيهم: ولكن نحن 
وأصحابنا من بني المطلب إليك في السب سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتناء فقال 28: 
ّم لَم يروي في الَاهِلي ولا في الإمثلام» وَشبّك بَيْنَ أصابيه"» فالشافمي“ 
ية يقس كما قسم اني 8 

ونحن نقولُ له : عل رسو اله 4 بصحبتهم ونصرتهم إيّاه؛ فلم ببق بوفاته ؛ 


(۱) وهو ما كان رسول الله #ل يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به على أمور المسلمين. ينظر: «درر 
الیکام»(۱ ؛ (TAQ‏ 

(1) عند الشافعي #ه: لا يسقط سهم الرسول بوفانهء بل يصرف لمصالح المسلمين كسد الثغور. ينظر؛ 
««دكفاية الأخيار»(؟ : (AY‏ و«الاقتاع12: 14( 

(۳)بنظر: «شرح معاني الآثان)52: ۲ وفي «السنة للخلال)1 : :)75١1‏ إسناده صحيح. 

(1) في ««سنن النسائي»»(7: ۰)0 و«الجتبى)(/1: ۱۳۰). و«مسند أحمد))(4 : 81), ومد الیزار(۸: 


: وأصله في البخاري» وينظر‎ .)١١ و«السنة للمرزري»11:‎ ,)١4٠ و«للعجم الكبين»(1:‎ ١ 
.)۱۲١ : ۲ «الدرایة‎ 


() بنظر : ««كفاية الأخيار)<2؟ : ۱ و«الإقناع»ا؟ : ۲۱۹), وغيرهما. 


كتاب الجهاد 


من دخل دارهم فاغار حك ” الآ ر Re‏ 
u‏ غاز حمس إلا من لا منعة له. ولا إذن. وللإمام أن بغر 
رقت ؛ فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبُه. أو لسريّة جعلّت لى إره 
الخمس» لا بعد الإحراز هاهتاء إلا م ؛ جعلت لكم الربع بعد 
بعد 2 حراز هاهناء إلا من الخمس. وسلپه ما معه حبّى مركيّه وما 

عليه؛ وهو إن لم ينغ ١‏ 
فيستحقون بعد وفاته 8# بالفقرء حيث قال #ك: ”وعوضکم نها بس الت« 
ولا كان را عن الزكاة يستحقه من يستحق الزّكاة: وقد تل أن الخلفاءً الراشدین 
كانوا يقسمون على نحو ما قلناء وکان عمرٌ ‏ يعطي فقراء‌هم. 

(ومّن دخمل دارهم فأغارَ خم" إلا من لا منعة له ولا إذن) ؛ لاد 
الخمس إِنْما يؤخ من الغنيمة ‏ والغنيمة ما خد من الكفار قهرا» وهذا بالنعة» فإن 
لم يكن له منعة؛ لكن وح إذن الإمام فهو في حكم المنعة ؛ لأنّ الإمام بالإذن التزم 


نصرته 


(وللإمام أن ينفلَ وقت القتال حاًء فيقول: مَن قل قتيلاً فله سلبّه) : اليل 
إعطاءُ شيء زائاد على سهم الغنيمة» والتركيب” يدل على الزّيادة: قوله: مَن فتلّ 
فتيلاً فله لَب ؛ سمّاه قتيلاً لقريه إلى القتل. 
(أو لسريّة جعلَت لكم الرّبع بعد المخمس): أي بعدما هع اخس جعت لكم 
ربع الباقي» أو تله أو نحو ذلك (لا بعد الإحراز هاهنا ): أي بدارٍ الإسلام ؛ لاله 
حيتثار صارّ ملكا للغافين (إلاً من امس" ٍ 
وسلبه ما معه حى مركيّه وما عليه » وهو للكل إن لم يتغل ) خلافا 
)١(‏ روي بلفظ : فقال النبي الله #8: «لا يمل لكما أهل البيث من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس 
إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أر بكفبكم»» «المعجم الكبير»(11: '117): قال اليلمي: في 
«مجمع الزوائد»(7: 41 وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير وقد ولق نظ تعب 
الراية»2؟: 43714)ء وقال الزيلعي بعد أن روى طريقا له : وهذا إسناد حسن. 
(؟) أي ما أخذه؛ لان المأخوذ حينئر على وجه القهر والغلبة ؛ لا الاختلاس والسرقة فكان غتيمة. بنظر: 
«فتح باب العناية »۳ : (TAN‏ 
(۳) في ب و م: يؤخذء وفي ص: نأخذء وفي: نؤخد. 
2) أي تركيب حروف كلمة التنفيل يدل على الزيادة 
بنظر : «عمدة الرعاية)(17: 5871). 
() آي لا يقل الإمام بعد إحراز الغنيمة بدار 
بعد الاحراز من الخمس إلا للفني لان الخمس للمحتاج. بنظر : «جمع الأنهر»(! : 


؛ لأنه من التفل ١‏ وهو في الأصل التبرع والزيادة. 


الإسلام ؟ لان حن الغير تأكد فيه بالاحراز ؛ ويجوز التتفيل 
ا 


Te‏ كتاب الجهاد 
باب استيلاء الكفار 


إذا سبى بعضتهم بعضاً واخذوا ماهم أو بعيراً ند إليهم» أو غلبوا على مالنا 
وأحرزوء بدارهم ملکوه لا حرتاء ومدبّرناء ومكائيناء وعبدنا آبقاً وإن أخلوه 
للشّافعي” ذه فن السب عنده للقاتل إن كان من أهل أن سهم له ؛ وقد قتله مقبلاً؛ 
لقوله 4#: "مَن قعل قتيلاً فله سلبهةا”. 
ونحن نحمل هذا على التَفْيل لا على وضع الشريعة. 
باب استيلاء الكفار 


(إذا سبى بعضئُهم” بعضاً وأخذوا مالهمء أو بعيراً ند إليهم؛ أو غلبوا على 
مالنا وأحرزوه بدارهم ملکوه) : هذا عندنا. 

وأمّا عند الشافِصِي"'' ظله: لا يملك الكفارٌ مالنا بالاستيلاءء م 
الفقه" : إن التّهي عن الأفعال الحسبّة يوجب القبح لعينه» والقبح لعينه لا يفِيدٌ 
شرعياء وهو اللك. 

قلنا : الما يكلكون؛ لاستيلائهم على مال غير معصوم في زعيهمء وليس لنا 
ولاية الالتزامء فسقط الي في حى الدنياء إذ العصمة إنّما كانت ثابعةٌ ما دام عرزا 
بدارنا؛ لتيقن التّمكُن من الانتفاع فإذا زال الإحرارٌ سقط العصمة. 

(لا حرّناء ومدبّرناء ومكائبتاء وعبدنا آبقاً وإن أخذوه): إنّما قال : وإن 
أخذوه؛ لأنَّ الخلاف فيما أخذوه وقهروه وقيّدوه ففي هذه الصورة لا يملكوئه عند أبي 
حنيفة ضيه خلافاً لہماء لکن إن لم يأخذوه قهراً لا يملكوئّه اثّفاقاً. 


)١(‏ بنظر : «الغاية والتقريب»»اص١91),‏ وادروضة الطالبين»(1 : ١۳۷)؛‏ وغيرهما. 

() في «صحيح البخاري iH E ۴٠»‏ و«صحیح مسلم»(۳:  ) ١‏ وغيرهما. 

(۳) أي إذا سبى بعض أهل الحرب بعضاً. 

() ينظو : امحل 8(۲ : (T4‏ ودتحفة الحتاج»(4 : ). وغيرهما. 

(0) ينظر: «أصول الشاشي»(ص١٠١)؛‏ وقراطم الأدلة»(ص۳٤1).‏ و«البحر انحط »۴۷: ٠۳۸۴‏ 
رداول السرخسي۱۲ : 81 و«الحسامي»مع «حاشیته محمد ایراهیم ۰( ص ۲۹). وني 0ص ۷۸) 
ر«تسهيل الرصول»(ص*1)» و«الرسيطاص84١؟)؛‏ «مسلم اللبرت»٠: ,)۲١١‏ و«النظامي» 
(ص۷٤)»‏ وغيرها. 


ڪتاب الجهاد 
Yor‏ 
ا ٠‏ ويا : ٤‏ بلا شيم إن | 
ر فيم EE EES‏ 
RE‏ فللمشتري الل أده من الثاني بثميه؛ ثم سياه 
خدهُ منه بالمنينء وقبل أخل الأول لاء فلو أب بمناع: فشراهما منهم رل اليد 
اة جاه وضرة المن» وطين عيذ سا شر تاين ها رعا رم 
ليذ : إن عم كانت ق المولى» وقد زات » فقد صارٌ مياحاً وقع في أيديهم. 
ول : إن العصمة التي كانت لح امولى» ونا زالّت َرَت عصمُهُ الي قد كانت 
باعنبار الآدمية » فصارٌ بنْرْلةِ الاحرار فلا يملكوئه. 
(ونملك بالغلبةٍ حرّهم: وما هو ملگهم. 
ومن جد منًا ماله): : أي في يد الغائمين بعدما غلبنا عليهم» ولم يذكر هذا ؛ 
لأنّه يهم من قوله: (أخذَهُ بلا شيء إن ) يقسم): : أي بين الغائمين؛ (وبالقيمة إن 
فيم وبالكمن إن شراءً منهم منهم تاجرٌ وإن أخد أرش عينه مفقوءة): : أي إن فقت يه 
يد اجو فأخة ارہ فلك لديم یڈ مه بك لمن إن شا ول حف من 
لمن شيء بإزاء ما أَخِدَ من الأزش. 
(فإن مر عبد فبيم؛ م كذاء فللمشتري الأول احة من الثاني بشميك» كم 
لسیاره اح منه بالكُمنين» وقبل أخط الأول لا)» أ م دزي فار عمو 
بمئة» سر من عمرو؛ فاشتراء بكر مئة؛ فعمروٌ يأخله من بكر مثا “م م يأخذهُ زیڈ 
من عمرو بمنتين ؛ ؛ لأله فا على عمرو جكنين: ولو لم بأخذةٌ عمرد» دن نو في 
امن بكر ؛ ؛ لان بكرا اشترى عبدا سير من عمروء بعدما اشتراه عمرو؛ فلو أخذه 
زِيدٌ من بكر لضا لمر الذي أعطاء عمروء فلا يأخذُ زيد قبل أخذ عرد 
(فلو أيقٌ معاع)» ذأخدّهما الكقارء كات منهم رجل أخيد العبد عا 
م بالأمن) ؛ لما مر" انهم لا يملكون العبد الا 
1 9 عبد ا هاما وادغلة دارهې)» - 5 
حنيفة اد وعندهما لا تق ؛ لان الواجب أن يري دنا على ت ز 
يد لنا عليهم : ؛ فبقي عبداً في آبديهم. 
(1)لصض580). 
(؟) في ت وج وف وقوم: هناء 


er‏ كتاب الجهار 


كعبار لهم أسلم ئمّة ثم فجاءناء أو ظهرنا عليهم. والله أعلم. 
باب المستامن 


لا يتعرّض ثاجرنا ئمّة ئة لدبهم ومالهم إلا إذا أخة ملكهم ماله أو حيسه؛ أو 
غه بعليه. وما أخرجه ملکه ملكا حرامأء فيتصدّقْ به فان أدائه حربي أو ادان 
حربياًء أوغصب أحذهما من الآخر وجاء! هاهناء لم يقض لأحهما بشيء؛ وكذا 
لو فعل ذلك حربيان وجاءا مستامنين» فإن 

قلنا: إذا زالَت ولاية الجبرء أقيم الاعتاق مقامه تخليصاً للمسلم عن أيدي الكقار. 

(كعبار هم أسلم ئمّة فجاءناء أو ظهرنا عليه" . وال والله أعلم"). 

باب المستامن 

هو يشملُ مسلماً دخل دارهم بأمان» وكافراً دخ دارنا بأمان. 

(لا يتعرض تاجرنًا ئة لديهم ومالهم إلا إذا اخ لهم ماله أو حبنه» لو 
غير بعلیه» وما أخرججه)"" : أي بطرين النعرّض ؛ ( ملكّه ملكأ حراماء فيتصدق 
به) ؛ إِنّما بملکه لاله ظفر مال مباح "ا كن حراماً للغدر. 

(فإن أدائه حربي) : أي باشن : تصرّفاً أوجبّ الدين في ذمّة التاجر؛ (أو أدان 
حربياء أوفصبَ أحذهما من الآخر» وجاءا هاهناء م يعفر لاحدی“ بشيم) ١‏ 
لاله لا ولاية لنا على المستأمن. 

(وكذا لو فعل ذلك حربيان وجاء! مستامنين) ؛ لأنّه لا ولابة لنا علبهماء (فإن 


)1١(‏ أي عي عبدٌ أسلم فجاءنا في دار الإسلام أو ق عسكرنا بدار الحرب. أو غلبا على دارهم. ودلك 
لأنّه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغماً لمرلاه في العورة الأولى والثانية . أو بالالتحاق بنعة المسلمين في 
القالئة, ينظر: «العمدة»(؟: 501), 

(5) زيادة من ج. 

(؟) أفاد أنه إذا لم يخرجه وجب رده على صاحبه لوجوب النوبة علبه ‏ وهي لا تحصل إلا بال عليه بغر 
«الشرنبلالیة(۱: 1۹۲). 

4 لان مال آهل الحرب ماح شرعاً جوز التصرّف فبه وأخذه ما لم يكن سيل التصصاف وع شرع 
كالغدر. ونحوه. ينظر: «العمدة))(7: ۴۹۲). 


(0) ي في ت ر ج وص وق: لأحد. 


كتاب الجهاد 
جاءا مسلين قفي ينهما الین السب ا س 
جاءا مسلمين قضي بيئهما بالدين لا الخصب» * فإن قل مسلم متام مئلة IFS‏ 


مدا أو خطا؛ دي من ماله وكثر للخطاء وفي الأسورين كفر فقط في اطا رو 
نكن حربي هنا سنة؛ وقيل له: : إن أقمت هنا سئة أو شهرأء نفع عليك الجزية, 
نبل ذلك؛ رإلاً فهو ذ لا يرك أن يرج 
جاءا مسلمين قضي بيئهما بالدين لا النصب)؛ لا الإدانة رقت م 
لتراضييهما بمخلافي الخصب ؛ لاله لا تراضي ولا عصمة. 

ا ن مةل عمد أو خطاء وي من ماله" وكفر 
للخطا) ؛ لاه لم يجب القصاص وقت القتل ؛ لتعثر الاستيفاء ؛ لاله باي" نتجب 
اليه لوجود المصمة" ف ماله لا على العاقلة؛ إذ الرجوبا علهم باعبار رة 
والتقصير في الصيانة الواجية عليهم , وقد سقط ذلك بتباين الدّارين. 

(وفي الأسيرين ین" كر فقط في الخطا): : آي لا يحب شي إل اكفارةفي اطا 
عند أبي حنيفة فإ وعنئدهما : تحب الديةٌ في العمد والخطأ ؛ لأن العصمة لا قبطل 
بالأسرء كما لا تبطل بالاستئمان: 

وله : أن الأسير صار تبعاً لم بقهرهم إيّاء فيبطل الإحرازء فسقط العصمة 
المقرّمة ؛ وهي ما وجب الال عند اللعرض ؛ فلم تجب اليه لا في العمدء ولا في الخطاء 
لكي العصمة المؤئّمة» وهي ما يوجب الإثمّ عند التُعرْضٍ باقية؛ فتجب الكفَارة في 
الخطاً. 

(ولا يكن حريي هنا" سنةء وقيل له: إن أقمت هنا سئة أو شهر)”"» نضع 
عليك الجزية. إن رجح قبل ذلك : جزاءٌ الشرط محذوف: أي فبهاء أو حوه» (وإلا 
فهو ذميّ لا بنرك أن يرجع) : أي إن لم يرجم قبل المد امضروية » فهو ذمي. 


() أي ملماً مستامنا في دار الخرب. 
(1) أي بحطي الدية من ماله في العمد والفطأ. ينظر: «الدرں»(۱ : :59 ظر : «البداية»(؟ : ۲٠١۳‏ 
(*) ولا منمة بدون جماعة المسلمين والإمام» رلم يوجد ذلك في دار الحرب. ينظر: ««الجدا 
(4) أي العصمة الثابتة بالاحراز بدارنا لم تبطل بعارض الاستنمان. د . ينظر: e‏ 56 
(۵) آي إذا قبل أحد أسبرين مسلمين صاحبه في دار الحراب مطقً سواه ان 
شيء إلا الكفارة في الخطأ. ينظر؟ (اشرح هلا مسكين»لاص 010/1 

را سد سياس ٠‏ ) وغيرها اتفاقي ١‏ الان للإمام أن يقدر 

والشهرين ولا بجوز أن يزيد عن السنة. ينظر: : «الرمز»17: ۳۹۹( 


بالشهر 


rat‏ كتاب الجهار 
كما لو اشترى أرضاً فوضع عليه خراجهاء وعليه جزية سنة من رقت وض 
امدراج. أو نكست حريية ذم هاهناء وفي عكسيه لاء فإن رجع المستامئ إلى دار 
حل دمه فان أميرَ آو ظهرٌ عليهم؛ قل سقط دين كان له على معصوم؛ وافيء 
وديعةً له عتده» وإن مات» أو قتل بلا غلبةٍ عليهم فهما لورثيه» حربي هناء وله لئ 
عرس وأولادٌ ووديعةٌ مع معصوم وغيره؛ فأسلم هناء ئم ظُهرٌ عليهم قله ف 
وإن أسلم ئمة فجاءً فظهر عليهم؛ فطفلة حر مسلم؛ ووديعة مع معصوم له وغيره 
في ومن أسلم مه وله ورثة هنالك فقئلة مسلمء فلا شيء عليه إلا كفارة الخطا 

واعلم أن مَن لا مساس له بالعربيةٍ ينهم أن: إلا؛ للاستنناء؛ ولم يعلم أنه 
كلمة: أن مع لاء أَِعُم أحداهما في الأخرى. 

(كما لو اشترى أرضاً فوضم عليه خراجَها) : أي إن اشترى المستأمنٌ أرضَ 
خراج فوضمٌ عليه خراجها يصبرٌ ذميًا ؛ لأنّه إذا التزمهُ التزم امقام في دارناء ولا يصير 
ذمياً جرد الشراء ؛ لأنّه رما يشتري للتّجارة: (وعليه جزية سنة من وقت وضم 
الخراج. ١‏ 

أو كحت حربيّةٌ ذمباً هاهناء وني عكسبه لا): أي إن نكم ا ريي ذه لايصيرٌ 
الرَوج ذا إذ كن أن يطلّق» فيرجع مخلاف الأوّل حيث صارت تبعاً للزوج. 

(فإن رجح المستامن إلى داره حل دمّهء فإن امير أو ظَهرَ عليهم فيل سقط 
دين كان له على معصوم): أي مسلم» أر ذميّ: (وآفيء وديعة له عنده): أي صار 
فيه کل وديعة له عند معصوم في دارنا. 

(وإن ماتء أو قتل بلا غلبةٍ عليهم فهما لورثيه): أي دين كان له على 
معصوم» أو وديعة له عنده؛ وذلك لأ الأمانٌ باق في ماله فيردٌ عليه إن كان حي 
وعلي ورثيه إن مات أو قل بلا غلبة» لكن لو قَجَّلَ بعدما ظهرنا عليهم صارَ ماله 


حربي هناء وله ئمّة عرس وأولاد ووديعةً مع معصوم وغيره؛ فأسلم عناء 
ثم ظْهِرَ عليهم فكلة فيء)؛ أمّا العرس والأولادُ الكبار؛ فلعدم البعيةء وأما غير 
ذلك ؛ فلأنّه ليست في يدره» فإسلامه لا يوجبُ عصمته. 
(وإن أسلم ئة فجاءً فظُهر عليهم؛ فطفْلَةُ حر مسلم» ووديعة مع معصوم 
له وغيره فية): فقول : روديعة مبتدأ؛ ومع معصوم : صفْمّه .وله خبرٌه» آي خربي أسلم. 
ومن أسلم تمه وله ورنة هنالك» فقئلّةُ مسلمء فلا شيء عليه إلا كفارة 
الخطأ): أي له ورثة مسلمون في دار الحرب؛فإن كان القت عمداً» فلا يجب شيء. وان 


كتاب الجهاد 
rao‏ 


واحة الإمام دية مسلم لا ولي له» ومستامن أسلم هاهتا من عاقلا قاتله خلا 
وَل أو اح الدّيةَ في عمد ولا يعفوه 1 


باب الوظائف 


ارضُ العرب» وما أسلم أهله أو فتح عنوة وقُسُمَ بين جيشناء والبْصرءٌ عشريّةٌ 
والنواة وما فيح عنوة وف اله عليه أو صالحهم خراجئة 
كان خطأً لا يحب إلا الكفارة؛ وعند الَافِيي" ذل بجحب القصاص في العمد» والدَيةٌ في 
الخطأ. 

(واخة الإمامٌ دية مسلم لا ولي له): : أي مسلمُ َيِل خطأ ولا ولي له» 
(ومستامن أسلمٌ هاهنا من عافلةٍ قاتله خطأ) : أي جاءً حربي بأمان» فأسلم ولا ولي 
له. فمل خطأ» فالإمامٌ يأخدٌ اديه من عافلة قاتله. 

(وقكلَ أو أخة الدية في عمدٍ ولا يعفوه ): : أي إن كان القت عمداء فالإما 
بالخيار» إِمّا أن يستوفي القَوّدء أو يأخدٌ الدية» ليس له ولاية العفو ”وال أعلم". 


باب الوظائف 
(أرضٌّ العرب» وما أسلم آهل أو فح عنوة وتسم بين جيشناء والبتصرةٌ 


عشريةٌ” ۳ 


والكواو©) وما فيح عنوة أي اهل عليه او صالحهم خراجية). 


)١(‏ ينظر: «روض الطالب»)اء وشرحه«أستى المطالب»(4 : ١‏ ). وقيرهما. 
(۲) زيادة من ف 
() أي حدٌ أرض العشر من أرض الخراج : أذ كل عن سلا ر ويد يقل مل إلا الإسلام 
العجم فهي لم » وهي أرض عشرية ؛ وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية د 
لقتل من عبد الاوثان من العرب وإن ظهر عليها الإمام'. وأما الخراجية: + قما ظهر عليها الإمام وتركها 
في أيدي أهلهاء وإن قسمها بين الخائمين فهي عشرية. . ينظر: 200 ا 
ا ا ر أطول من العراق مخمسة 
وعوضاً من العذيب إلى لوان وهر الذي فتح على عهد عمر 3 


وثلاثين فرسخاً . ينظر: : «المغرب) ص ۲۳۸). 


من أرض العرب أو أرض 
أو 


امل كتاب الجهار 
وموات أحبي يعت بقربه: وخراج وضْعَةُ عمر # على السّواد لكل جريب ببلة 
الماءٌ صاعٌ من بر أو شعير ودرهم» ولحريب الرطبة ححسةٌ دراهم. ولجريب الكرم 
أو الخلة مصلة ضعفهاء ولا سواه كزعفران ان وبُستان ما يطيق : 

أرض العربو: ما بين المُذيب"' إلى أقصى حجر باليمين رة" . إلى حدٌ 
يزاين 
الشام * ١‏ 

وسوادُ عراق العربو: ما بين اليب إلى عقبة حلوان""» و من اللَعْلبِبُه". 
يقال من العَلث!" إلى عبّادان". 

(وموات أحيي يعتبيٌ بقريه0 وخراج وضعَةُ حمر 2 على السواد لكل 

1 الرطبة"خسة درا 

جريب يبلخة الماءٌ صاع من برو شعير ودرهم» ول جريب الر دراهم» 
ولجريب الكرم أو النُخلة مأصلة '“ ضعفهاء ولا سواه كزعفران وبُستان ما 


مزل الحاج العراقي قريب من الكوفة؛ قال الحازمي: هو حدٌ السواد» والعذيب أبضاً: 
موضع بالبّصرةء والعذيب: ماءً في ديار كلب. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات ۲٠»)‏ : 98) 

(۲) مهْرة: اسم مکان؛ وكان اسم لأبي قببلة وسمي به؛ ونسيت الإبل المهرية إلى ذلك الموضع. ينظر: 
«الكفاية(2 : ۲۸۷). 

(؟) ذلك حدها طولاً, وأما حدها عرضاً فما بين يبرين والدهناء ورمل عالج؛ وهي أسماء مواضع إلى حد 
الشام. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 159). 

)٤(‏ حلوان: اسم قرية سمّيت باسم بانيها حلوان بن عمران بن قضاعة» وهي بين بغداد وهمدان. ينظر: 
«الدر المختار»( ص ٤‏ 78). 

(5) التُعلبية: مزل من منازل البادية بعد الحُدّيب بكثير. ينظر : «البناية»( : ۷۹). 

1000 قرية موقوفة على العلوية على شرقي دجلة؛ وهي أول العراق.ينظر: «الشرنلاليةا١‏ : ۲۹۵). 


(۷) عبادان: حصن صغير على شط البحر» وفي الثل: ليس وراء عبّادانَ قرية. ينظر : «الدر النتقى ١١‏ : 
OY‏ 


(۸) أي إن كان بقرب أرض عشرية فهو عشريء وإن كان بقرب خارجية قخراجي ؛ لان ما يقرب إلى 
الشيء يعطى حكمه. ينظر: شرح این ملك»)(ق181/أ). 

(4) الرّطية: القاء والخيار والبطيخ والباذتجان وما جرى تجراه, والبقول غير الرّطاب مثل الكراث. ينظر: 
«الشرنبلالية)(۱ : ۲۹۷). 

2 متصلة؛ حال من الكرم والنخلة, فلو كانت أشجار العنب والثمر متفرّقة. بحيث يكون وسطها 
مزروعاً. فلا شيء فيها. ينظر : «البحر)»(6 : 0113 


كتاب الجهاد 
rey‏ 


e‏ غايً طاق ونقص إن لم تعطق وظيفتهاء ولا يزاة إن اطاقت عند 
بي يوسف ظل؛ وجاڙ عند عد 4 ولا حراج لو انقطع الما عن أرغيه؛ أو غلب 
عليهاء أو أصاب الررع آفة» ويجب إن عطَلّها مالكهاء وييقى إن أسلم ا مالك أو 
الجريبُ سقُونٌ ذراعاً في سين ذراعا"» وفي كتب الفقه ذراعٌ الكرياس سيم قبضات" . 
وذراغ الساحة سبع فبضاتر وأصبع قائم'"» وعند الحسًاب الذّراع أربعة وعشرون 
إصبعاء والأصبع ستة شعيراتو مضمومة بطونُ بعضيها إلى بعض”". 

(ونصفة ا حارج غاية الطّاقة“ ونقص إن م تطق وظيفتهاء ولا يزو" إن 
أطاقت عند أبي يوسف #» وجازٌ عند محمد 45. 

ولا خر اج" لو انقطع لماه عن أرضيهء أو غلب عليهاء أو اصاب الررع آفةء 
ويب إن عطلّها مالكُهاء ويبقى إن أسلمّ امالك أو شراها مسلم» ولا عشرٌ في 
خارج أرضيه): أي أرض الخراج» وهذا عندناء وعند الشَافِيِي”" ذه يجب 


۸ pA =(p EAI +0 (EAI) : الذراع 2 ۸ سم فالجريب‎ )۱( 

(۲) ذراع الكرياس: (لاقبضات) × (٤أصابع×۲سم‏ الأصبع) < 01سم. 

© ذراع المساحة: 17.0سم. بنظر: «المقادير الشرعيةالاص191). 

(4) الشعرة: 8#.«سمء والأصبع: ٦‏ شعيرات × ۰۴۳۴ سم ع ؟سمء فالأراع: ٤۲أصبع‏ × 1سم: 14 
سم. ينظرة «المقادير الشرعية»)اص1١؟).‏ 

(0) أي نهاية طاقة الأرض أن کون الواجب تصف ما ترجه الارض ؛ فيجوز توظيف ما هو قل س ب 
لا تجوز الرّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر فد وأصحايه في جريب الكرم' وغيره. ينظر : «البحر»(9 : 
111 11¥( 

(3) أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداءً وزاد 
الوظيفة مقدر بالطافة وعند الإمام وهو رواية عن آبي يوسف لا جوز دهو 
بنظر : داجمم الأنهر»(1 : 03131 

2 لا 2 ا الزيع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد والحق البزازي والجراد بذلك 
حيث لم يكن دفعه ولا شك أن الدودة والغارة والقردة ونمل كذالك إذ العلة عدم القدرة على الع ' 

الوظيفة والقاسمة والعشر. ينظر: «منح الغفار»(ق415 /ب) ٠‏ و«الفتاوی الخبرية» 


على وظليفة عمر فقه؛ فعند محمد يجوز ؛ لان 
الصحيح ؛ كما في «الكاقي» 


ولا فرق بين خراج 
Oe:‏ 


ية انمتا 8 , وغيرها. 
(۸) ينظر: «أستى المطالب106 : م , ودتهاية اشستاج»۴: ۷ وررتحقة اتاج »۳۸ : ) وغيره 


0 كتاب الجهاد 
ويتكررٌ العشرٌ بتكرر الخارج. 
فصل الجزية 
ما وفعت بصلح لات تغيّر وحين فَلِبُوا أبرُوا على أملاكهم توضع على كتابي 
وبموسي ووي عجمي ظَهر غناه» لكل سنا ثمانية وأربعون درهماًء وعلى الترسطر 
نصفهاء ؛ وعلى فقير يكسب ربعّها 
(ويتكررُ المشر بتكور الجارج)؛ > بخلاف الخراج ؛ فاه لا يتكرّرء واعلم أن 
الخراج نوعان: حراج موظف» وهو الوظيفةٌ العنة التي توضعٌ على الأرض كما وضع 
عمرٌ # على سواد العراق: وخراج مقاسمة؛ كربع الخارج؛ وخمسه؛ ونجحوهماء 
فالذي لا يتكرّر هو الموظّف» أمّا خراجٌ المقاسمة فهو يتكرّر كالعشر. 
فصل الجزية 
اعلم أن الجزية نوعان: 
0 جزية وضع بلتٌراضي » فتقدرٌ بحسب ما بقع عليه الاثفاق. 
7 وجزية يبند الإمامٌ وضمّها إذا عَلَبً عليهم. 
الما وُفيعَتة بصلم لا تغير» وحين لبوا وأقرُوا على آملاكهم توضم 
ا ان سل ل للا ا ل ل 7 
توضع علبه عنده» (لكل سنةٍ ثمانية وأربعون درهماً): : يأخدٌ في كل شهر أربعة 
دراهم» (وعلى المتوسط نصفهاء وعلى فقير يكسبْ ربعها) : وعند الشافْي”" ضف 
يوضع على كل حالم وحالةٍ دينار» الفقيرٌ والغني سواء. 


(1) جملة: ظهر غناء : صفة لكل من اللاثة. والظاهر الغنى: هو صاحب الال الكثير الذي لا يحتاج إلى 


العمل. أما المتوسط : : الذي له ماك لا يستغني به عن العمل. وأما المعتمل : من يكسي أكثر من حاجته 
ولا مال له. ينظر : د«الكفاية»(6: ۳۸۹). 


(؟) ينظر؛ «التنبيه»(ص48١),‏ و«الغرر البهية»(8: ۱۳۸) وغيرهما 
er‏ : ۸ ندل على خلاف هذاء وهي: أقل الجزية دينار لكل سلةء ويستحب للإمام 


اكسة حتى بأخذ من متوسط ديتارين وغني أريعة.. ٠‏ .اه. وينظر: شرحه (نمغني ااج( OA:‏ 
و«التتبيه»1101)/ وة الحییب) »ع : ۲۷۸). 


مكتاب الجهاد 


raq 
لا على رثني عريي؛ فإن طهر علي فعرسّه» وطقلَةُ فيء, ولا رند ولا يقب‎ 
۰ لا خالط؛ وص وامر ای‎ 
9 واعمی؛ ومن وفقير لا یکسب» وتسقط با موت الاب ا‎ 
مي هنا إعادة المنهدمة؛ ومُيّرَ ال ا في زه‎ 

إلا على وشن عربي» فإن طهر عليه فعرسثه وطفلة فيه ولا مرت وله 
يقل سنهما: أي من الوننيّ العربي والمرتء (إلاً الإسلام أو السيف)؛ وعدد 
الشّافِي”'' كه يسترق مشركو العرب. 

ولا على راهب لا يخالط)» وعند أبي يوسفا »وهو رواية حا ذه عن 
أبي حنيفة هه توضع إن کان قادرا على العمل (وصي» وأمراة؛ ومملوك؛ وأعمى. 
وژمن)» وعند أبي يوسف ‏ يحب إذا كان له مال (وفقير لا يكسب).؛ وعند 
الاي" ف تجب. 

(وتسقط بالموشو والإسلام)؛ خلافاً لاي" ذف فيهما. 

(ويتداخل بالتٌكرار)”: هذا عند أبي حنيفةً ذه خلافا لبما. 

(ولا لذت بيع وكنيسة”"أهنادو لهم إعادةٌ المنهدمة.ومُيْرَ المي ما في زيه“ 


)١(‏ ينظر: لام (۸: ۲ و(التنبیه»( ص :)١10‏ وغيرهما. 

() قال الشبرازي في «التلببه»(ص۷٤1):‏ وفي الغفير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: لا تجب علبه, 
والثاني : تجب. وقال النووي في «المنهاج»(4 : :)٠٠١‏ ولا على فقير في الاصح. 

(۳) ينظر : «النهاج»() : ؛ وشرحه «هغني الحتاج © و غيره. : 

(8) يعني من لم تخد منه الجزية في سنة حنى جاءت سئة أخرى لم تخد منه إلا جزية واحدة عنده» خلاقاً 
لہما. ينظر: «السمدة »۲ : ۳۷۲). 

(0) وهما متعبّد اليهود والنصارى: ثم غلب الكنية لحعبّد البهود؛ والببعة عبد التصارى خاصة؛ ولي 
مصر ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة بل الكنيسة لمتعيد الفريقين» ولفظ : الدير للنصارى خاصة. ينظر: 
«الفتح ۵ : ۲۹4). 50 

(1) أي قلا يلبس ما نص بأهل العلم رالشرف كالرداء والعمامة والصوف والجوخ؛ بل قميصا خشنا من 
كرياس جیبه على صدره كالنساء. بنظر : «الدر المنتقی ۱ : .)٩۷٤‏ 


3 كتاب الجهاد 


ومرکیه» وسرجه؛ وسلاحهء فلا يركب خيلا ولا يعمل بسلاح؛ ويُظييرُ الكسنيج. 
یرکب على سرج كزكاف»' ميرت نساؤهم في الطريق؛ والحمام؛ بعلم على 
دورهم؛ لتلا يستغفر هم. و ُقِض عهذة: إن علب على موخ ا 
بدارهم» فصارٌ ENTE‏ بلحاقه؛ لکن لو ایر شتک والمرتد يقتلُ لا 
إن أمتنع عن الجزيةء أو ژئى بمسلمةء أو تبْلهاء أو سب الي قلاء ويوخة من مال 
بالغي تغلي وتغلبيّة م مِيمْف زكاتناء ومن مولاء الجزية والخراج: كمولى القرعي 
ومرکيه» وسرچه» وسلاحه» فلا يركب خيلا" ولا يعمل بسلاح؛ ويُظور 
الكتيج)؛ وهو خبط غلبظ بقدر الأصبع من الصّوفب يشدّه المي على وسطهء ٠‏ وهو 
غير الزثار"" من الإبريسم. 

(وَيَرَكَبْ على سرج كإكاف”"؛ ومُيْرَتْ نساؤهم في الطّريق” “ والحمامء 
یمم على دورهم؛ لثلا يستغفر هم. 

ونقِض عهذة: ؛: إن علب على موضع لحربناء أو لق بدارهمء فصارٌ كمرتد 
في الحكم موه بلحاقه» لکن لو أميرَ يسترّق, والمرتد يقتل لا إن امتنم عن الجزية 
أو زْئى بمسلمة» ؛ أو قلهاء أو سب اللي ). وعند الشافي ي" ڪه سب ابي ا هو 
تقض العهد. 5 

(ويوحة من مال بالفي تغلي وتفلية. ضرعف زكاتناء ومن مولاه الجزية 
والخراج)ء > خلافا لزفر ظا ٠‏ فإنّه يؤخڈ منه صف زكاتناء وهو ا نمس في الأراضي؛ 
ونصف العشر في غيرها عا ججحب فيه الرّكاة . (كمولى القرشي) ؛ فاه يوخ منه الجزية 


(1) قال ابن نجيم که في «الأشباء»( ص ۳۸۷): المعتمد أن لا يركيوا مطلقاً» ولا بلبسوا العمائم» وإن ركب 
الحمار لضرورة نزل في الجامع. اه. وفي «الفتح»(0: :)١١١‏ اختار الاخرون أن لا يركب أصلاً إلا 
لضرورة. 

() الزئار: : وهو ما يلبسه الأمي ويشده على وسطه. ينظر : «اللسان»۳: 141/1 ), 

بعني إن احتاج إلى ركوب ؛ قال الكرخي ذه في تفسيره أن يكون على فربوس السرج 

: «الرمز»(۱ : 0731 و«تاج العروس)570: ۷۷). 

() بأن تمشي ني ناحية الطريق لا في وسطه. بن : «شرح ابن ملك( ق۱۵۱ /ب). 

() في «اللنهاج ٤‏ : ۴۵۸): : ذكر رسول اله 9ه بسوء فالاصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض ٠‏ 
والا فلا. وینظر : «التنبيه)لاص187), ومني المحتاج)(6 : ۳۵۸)» وغيرها. 


تاب الجهام 


2 تسيا کے ا ی و ر امف 
ومصرف الجزيةٍ والخراج؛ ومال اللي وهديلهم للإمام؛ وما نج منهم باون 
مصالحنا: كسد تشرء وبناء قنطرةء وجسرء وكفاية العلماء: والقضاةء والشال: 
ورزق القائلة؛ وذراريهم. ومن مات في نصف الس ن العطاء 


والخراج» فقو : "مولى القوم متهم" إلما يعمل به في حرمة الملدلةء 
َل مولى الباشمي كالباشمي' في هذا ا لمكم ؛ لأ الحرمات تثبث بالشبهات. 

(ومصرفة الجزية والخراج» ومال التُغلي» وهديثهم للإمام؛ وما أنه منهم 
بلا حربر مصالحنا: كسد توء وبناء قنطرة» وجسر'" ): القنطرةٌ: ما يكون مركياً. 
والجسرٌ خلافه مثل أن يسدٌ السفن» (وكفاية العلماء؛ والقضاة, والمُحّال'". ورزق 
المقائلة» وذراريه. ّْ 

ومن مات في نصقم الس" حرم من العطاء” ١)‏ فإله صلة, فلا ملك قبل 
القبض؛ ويسقط بالموت, وأهل العطاء في زمائنا القاضي» والفتي» والمدرس. "وال 
أعلم". 


(1) من حديث رفاعة بن راقع في «مسند أحمد(4: :)7514١‏ وسن السالي الكبرى»(؟: 88), 
و«انجتيى»(0 : :)٠١1/‏ و«ستن أبي داود(1: ۲۱۲۴ و«سنن الترملي»(7: ١047‏ وال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح ١‏ و«سنن الدارمي»(۲: ۳۱۷)؛ و«مصنف ابن أبي شپبة۷: ۳۱۸), 
و«مسند الرویاني ۱(۲ ؛ 4 ۷)» و(امسئد آبي يعلى)»(8: ۱۳۳). وغيرها. وینظر ؛ «الدرا بت۲۱ 135), 
و«تلخيص الحبير»40: 07114 

() قنطرة؛ ما يينى على البحر واللهر للعبور. والجسر؛ ما يعبر به التْهر مب كان أو بره ينظره 
«المغر باص ۳۸۸). 

(5 العمّال: جمع عامل ككتبة القاضي والقْسامين الذين يقسّمون الثركا وخبرهاء والذين يمفظر 
المتواحل ٠‏ ويدخل فبهم: الذكر والواعظ مق والمتسب والفتي والمعلّم بلا أجر. 

(4) أي أرلاد العلماء والفضاة والمقائلة وغيرهم | لاحتياجهم لا سما إذا كانوا سالكين على مسالك آبالهم 

(0) وقيد بنصف السنة ؛ لأنه لومات في خر الستة يستحب صرف ذلك إلى فريبه ينظر: ممع الأهر ١٠‏ : 
OA‏ 

(0١)فيق:‏ العطايا. ينظر : «الممدة۲۲: .)۴۷١‏ 

(9) زهادة من ف. 


NY‏ كتاب الجهاد 
باب المرتد 
من ارتدٌ ‏ والعيادً باه عرض عليه الإسلام؛ وکت شبهئه نه فان استمهل حبس 
ثلاثة آيَامء فإن تاب فبهاء ولا قعلء وهي لري عن كل دين سوى دين الإسلا 
أو عمًا اقل إليه وقتلة قبل العرض ترك ندب بلا ضمانء ويزول ملك عن ماله 
موقوفاء فإن أسلم عاد وإن مات أو قتل أو لحق بدار ال حرب» وحَكِم به عتق 
مدره وام وليه وحل دين عليه کے 
باب المرقد 
(مَن ارت - والعياد بالله عرض عليه الإسلام؛ وکُشِفّت شبهگه فإن 
استمهل حيس ثلاثة آپام» فإن تاب فبها" ۰ ولا قثل): أي إن تاب فبهاء وإن لم 
يتب قتل» ومعنى فيها: أي فبالخصلة الحسنة أخذء وكلمة : إلا ؛ معتاها: وإن لاء 
وليست للاستئناء؛ (وهي) : أي التوبةء (باأري عن كل دين سوى دين الإسلامء 
أو عا انتقل إليه؛ وقتلّهُ قبل العرخ ضس ترك ندب بلا ضمان) ؛ لاله استحق القتل 
بالارتداد: وع اتیک جب أن هله لما لا ة ابام ٠‏ ولا حل قله قبل ذلك. 
(ويزول مله عن ما لو موقوفاًء فإن أسلم عاد وإن مات أو قتل أو لحق ” 
بدارالحرب“ وخكم به» عت مدبرّه وام وله وحل دين عليه) ؛ فاه في حكم 


البّت ؛ فالدين المؤجل يصيرٌ حالاً موت الديون : وعند الشافِعِي” بقي مالهُ موفوفا 
كما كان. 


)ني م: استمهلي. أي طلب الرتدٌ اللمهلةً بعدما عرض عليه الإسلام للتفكر» وقيّد به لاله إن لم يستمهل 
قتل في الفور. بنظر ؛ «شرح ابن ملك»اق1/195). 

(5) زيادة من أو ف. 

() قال الشيرازي في «التنبيه»(ص١1١):‏ من ارند عن الإسلام بستحب أن يسحاب في أحد القولين» 
ريحب في الآخر, ٠١‏ ولي مدّة الاستتابة قولان: أحدهما: ثلاثة أيام؛ والثاني : في الخال وهر الأصح.اه. 
واي «النهاج»(۴ : 774): وتيب استنابة المرتد والمرتدة؛ ولي قول تستحب كالكافرء وهي في الحال» 
وف قول ثلاثة أيام. اه. 

(4) ني أو ت وس رص وق و ف: بدارهم. 

(0) في «التنییه ص )۱٤۲‏ : : وإن ارتد وله مال فقد قيل: فيه قولان: أحدهما: أله باق على ملكه. 
والثاني : : أنه موقوف» فان رجع إلى الإسلام حكم بأنه له وإن لم يرجع حكم بانه قد زال بالردة ٠‏ 
وقيل فبه فول نالث: أنه يزول بنفس الردة. اه. 


كتاب الجهاد 
5 


e‏ وبطل د حه وذ وصح طلا واستيلاذه وتوقق مفاوضتُه وبِيعُ 
0 01 0 وإعارثه وإجارئه» وتدبيره وکتابئه» ووصیه» إن آسلم نفذ. وإن 
ات أو قتل أو احق بدارهم وحَكم به بطل؛ فإن جاءً مسلماً قبل الحكمء فک م 
برت وإن جاة بعد ومالة مع ورثيه اخله. و e‏ 

وصح تصرّفها وكسباها لورثيها. 

(وكسب إسلامه لوارثه المسلم» وكسبٌ ردّتِه فيء): هذا عند أبي حنيفة #د, 
وعندهما: كلاهما لوارثه المسلمء وعند الشَافِيي" #5 كلاهما نيء» (وقضي دين كل 
حال من كسب تلك) : أي دين حال الإسلام يقضى من كسب حال الإسلام» ودين 
حال الرّدّة من كسب حال الردة» (وبطل نكاحة وذيهء وصح طلاقة واستيلاقه) ؛ 
أنه قد انفسخ التكاح بارة تكو لمرأةمعتدة» فان طلقا يقع» وكذا إذا ارتا معأء 
فطلقّها فأسلما معاً فإله لم ينفضخ الذكاح بقع الطلاق. 

(ونوقفُ مفاوضئُه”". وبيمُه وشراؤه وهبئُه. و[عارئه وإجارئه. وتدبيره» 
وکتایځه» ووصيته إن اسلم نفد وإن مات أو قتل أو لحق بدارهم وحم به 
بطل): اعلم أن التكاح والذّبح باطلان انّماقاً» والطّلاقٌ والاستيلادٌ صحبحان اثفاقاء 
رالفارضة موقوفة الماقاً» والباقي موقوفٌ عند أبي حنيفة و » ونافدٌ عندهما. 

(فإن جاء مسلماً قبل الحكم فكائه لم يرد وإن جاه بعذه وما مع ورثيه 


أله 
ولا تقعل مرتدة) خلافاً للشافِعِي"'"' فد (وتحبس حئّی تلم وصح تصِرّقها 
وكسباها لورثيها. 


OE: يفضى دبرنه من ماله ذا مات أو قتل والباقي فد خر :تیه ص 115 .د ا ا‎ )١( 

0( أي تجعل هذه المعاملات موقوفة ٠‏ آنا : ّف للفاوضة: أي الشركة الماة بالمفاوضة: وهي شركة 
متساويين مالا وتصيّقفاً وديئاًء فهو اتغاني؟ 
وتوقف باقي المعاملات عنده لا علدهما. ينظر: : بوالحمدة)(؟ : ۳۷۷ 

(۳) أما إن لم بهد قائماً في يده فليس له أخذ يدله مته ؛ لان الواررث 
مسلماً يحتاج إليه فيقدم عليه. ينظر : : «البحر)»(ة : 148). 

() ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني الممتاج"(؟ : ۰ وغیرهماء 


؛ لأنها تعتمد المساواة؛ ولا مساواة بين المسلم والمرئة؟ 


إنما يخلفه فيه ااه وإذا عاد 


للف ڪتاب الجهاد 
بدارهې E‏ جاءت به 5 وإن 
لق ماله. نظهرَ عليه فهو ي فإن رجع فلق ثانياً ماله فظهر عليه فهو لوارئه 
قبل قسمته؛ فإن قُصِيّ بعبد مرئدٌ لحق لابه فكائبه» فجاءً مسلماً فبدلها والولام 
للاب 

فإن وَلَدَتْ م فادّعاه: فهو ابه حرا يرئة في المسلمة مطلقاً إن مات أو لق 
بدارهم» وكذا في الُصرائة إلا إذا جام به لأكثرٌ من نصفي حول منذ ارتدٌ). 

قوله: مطلقا؛ أي سواء كان بين الارتداد والولادة أقلٌ من سن أشهر أو أكثره 
لاد الولد يبع خير الأبوين ديناء فيح ام فيكون مسلماء والمسلم برت من الرتد. 

وأمّا إذا كانت الأم نصرايّة ؛ فإن كان بين الارتداد والولادة أقل من نة أشهر 
يرث ”"": وإن كان أكثرٌ من سنّة أشهر لا يرث ؛ لأنّ الود يبع م الأب هناك ؛ لان الأ 
يُجيْرٌ على الإسلام ؛ فبكون أقرب”” إل الإسلام من اسر“ 

(وإن لق مالله): أي لق بدارٍ الحرب مع ماله (فظْهرَ عليه فهو في فإن 
رجع فلق ثانيأ ماله ) : أي لق بدار الحربو بلا مال» وَحَكَمَ القاضي بلحاقه. ل 
رجع: م لجق بدارٍ الحربب مع ماله > (فظَهرَ عليه فهو لوارثه قبل قسمته): : أي قبل 
قسمتهِ بين الغائمين ؛ لأنّ القاضي إذا حكم بلحاقه» فكان الوارث كالالك القديم» 
فكان أولى. 

(إن قري بعبار مرد لق لابه فكائبه»فجاءَ مسلماً فبدلها والولاءٌ للاب)". 

العبدُ مضاف إلى المرتدٌ. 


() لتيقن العلوق وقت إسلام الاب ؛ فيكون الاين مسلا > والسلم يرث الوت كما مر. 

(؟) آي لآنه عسى أن يسلم بالجبر عليه. ٠‏ قيكون الولد مسلماً بإسلامه» » والنصرانية لا تُجْبْرُ على الإسلام ٠‏ 
فلو تى الطأفل أمه لبقي كاف بدا فيه للأب هاهنا خير من نيمه للام . واللاب خير من الام لكونه 
مرجو الإسلام دونهاء ٠‏ ولا جعل تبعا للأب لم يرث له ؛ لان الرقد لا يرث من المرتد . ينظر : «العمدة٠‏ 
(TVA :)‏ 

(؟) صورته؛ لق المرتدٌ بدار الحرب» ٠‏ وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرند ملماً فامكانة 
جائزة» والكتابة والولاء للمرتد الذي أسلم ؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفد 


فجلمناء الوارث الذي هو يكون خلفه كالركيل من جهته . ٠‏ وحقوق العقد فيه توجع إلى الموكل. بنظر: 
«البداية»(؟ : ۱1۸). 


ڪتاب الجهاد 
fe‏ 


رن قتله مرنداً خطاء فلحيق» أو یله فدهنه في كسبو السلا ومر و دة عمدأ 
فارتلا - والعیاڈ بالله - وماتة منه أو لبق يدار الحربء فجاءً ملم 
من القاطع نصف الدب في ماله لوارئه. وإن أسلم هاهنا قمانة 

ولحق: صفة للمرتد: أي لحق بدار الحرب. 

ولابيه: متعلق بقضى. 

فكائبه: أي كائبه الابن. 

فجاءً: أي فجاءً الأب المرئدٌ. 

وَإنّما كان البدل للب والولاءٌ له ؛ لان الكتابة وقعت جائزة» والابنٌ خليفةُ 
الأب» فإذا جاءً الأب مسلماً صا الاب كالوكيل من الأب» فالبدل له؛ والعتق واقعٌ 
عه 


فمات منه 


(ومن قتله مرتداً خطأء فلحيق» أو فيل ديت في كسب الإسلام) ؛ لان اله 
لا تكون على العاقلة ؛ لعدم النصرة» فتكون في ماله فعند أبي حنيفة ف تكون في 
كسب الإسلام ؛ لأنَّ كسب الردَة فيء؛ وعندهما في الكسبين. 
(ومَن قُطِمَ يذه عمدا؟'" فارتد”" - والعيادُ بلله ‏ ومات منه؛ أو لَحِقَّ بدار 
الحرب» فجاء مسلماً فمات مته ضَمِنَ القاطمٌ نصف اة في ماله لوارثه)""؛ لأ 
القطع حل محلا معصوما؛ والسراية حلت محلا غير معصوم؛ فاعتبرٌ القطع لا السرايةء 
فيجب نصف الدّيّة؛ وإنّما تجب في ماله ؛ أن العمد لا يتحمّله العاقلة» وإِنّما لاحب 
القصاص ؛ لوجود الشبهة. وهو الارتداد. 
وقول : أو لحق, أي احق بدار الحربه فقضى به. 0 
(وإن أسلم هاهنا فمات ضَمِنَ كلها): أي فمات من ذلك القطع ء وإنْما يجب كل 


)١(‏ فيد بعمداً؛ لأنه لو كان القطمٌ خطأًء فالديةُ على العاقلة كما قال الحاكم » ذكره صاحب ««لبناية»(0: 
۸ وقول الطّحْطَاوي في «حواشي الدر للختار»(۲: 418): إن العواقل لا تعقل الاطراف سه 
قله 

(1) أي بعد القطع » فان ارت ثم قطعت يده لا ضما على قاطعه كما لا ضمان على قاتله ؛ لكونه مستحق 
الإهلاك. بنظر: «حواشي الطحطاوي»(7: )41٠‏ 1 

5) حاصلة : أنه تحب في الصورتين على القاطع دة اليد فقط؛ وهي نصفاُ دية النفس» ولا نجب عليه دية 
النفس بناء على أن الوت حصل من قطيه مثلاف إذا قطمٌ مسلمٌ بد مسلم فمات من ذلك القطع من غير 
تخلل ارتداد, فإنه تجب هناك ديةٌ الكل للسراية. ينظر : «الممدة»(۲: 0780 


55 كتاب الجهار 


مكائب ارتد فلّحق» فأ ماله فقيل فبدلها لسيّده وما بقي لوارثه. - زوجان ارلدا 
فلحقاء فولدت هي ثم الولكُ فشر عليهمء ء فالولدان في والأول يُجْبَرُ على 
الإسلام لا ولده» وصح ارتداد صي يعفا ؛ وإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل إن ل 
الدية ؛ لكويه معصوماً وقت القطع » وكذا وقت السراية ؛ هذا عند أبي حنيفة + وأبي 
يوسف ف وعند مد ل يجي الصف هاهنا لان الارتداد هدر التراية » فلا ينل 
بالإسلام إلى الضّمان. 
(مكائب ارت فليق؛ فاخ ماله فقِل» فبدلّها لسيّدهء وما بقيّ لوار" . 
زوجان ارئدا فلحقاء فولدت هي ثم الولدٌ فظهرٌ عليهم؛ فالولدان في 
والأول يُجْبَرُ على الإسلام لا ولذ“ : وی رواب لسن چ یت ولا الود یا 
وهذا بناءً على أن ولد الولد لا يتبمٌ ا جد في الإسلام في ظاهر الرّواية » ويتبعة في رواية 
الس طله. 
(وصح ارتداةٌ صي ) يعقل”" وإسلامه جر عليه ولا يقتل”؟' إن أبى): 
هذا عندناء وعند اميخ وزفر ظ4 لا يصح ارتدائه؛ ولا إسلامه. 
ولنا : إن علياً 5ه أسلم في صباه» وصحخّمْ حح التي 4# إسلامّه » وافتخاره بذلك 
مشهورٌ حيث قال: 
سبكم على الإسلام طَرَ” غلاماً ما بلغت أوان حلمي"© 
”وسقبتكم إلى الإسلام قهراً بصارم همّتي وسنان غرمي“ 


(۱) صورته: مكاتب ارتد فلحق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ بماله» وأبى أن يسلم؛ فقتل فإن سيده 
يعطى بدل الكتابة ؛ والباقي للورثة. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق85١/1).‏ 

(1) أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقبقين ؛ لآن المرئدة تسترق والولد يتبع الأم» وكذا ولد 
الولد: والولد الأول يجبر على الإسلام لا ولده؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء في 1 بنظر: «شرح 
السير الكبير)(0 : 1547): «الدرر)(1 1 704 -۴۰۵). 

(؟) الصبي الذي يعقل هو الذي يعقلٌ أن الإسلام سبي التجاة» وير الخبيث من الطيّب, والحلو من ار 
بنظر: «أنفع الوسائل)(ص88). 

(4) ف ت وج وص وق: قتل. 

(2) ينظرء : «المنهاج» وشرحه «مغني استاج( : ۱۴۷)؛ وددالتتبيه)لاصضص47١)ء‏ وغيرها. 

(1) في «سنن البيهقي الکېیر»(1 : 5*7): و«الدراية»(۳؛ 154), و«التلخيص)(؟: ۷۷) , و«التحقيق» 
(؟: 2578 قال ابن حجر: رراء البيهقي بسند ضعيف. 

ر : أي جميعاً. ينظر: «عنتار الصحاح »لاص ۳۸۹). 

(4) زيادة من ف. 


كتاب الجهاد 
1Y‏ 


باب البغاة 
قوم مسلمون خرجوا عمن طاعة الإمام إلى العود. وكسف د شبهئهم. فزن یروا 
سين حل ا تله د ولج على جرهم وی راهم إن لم ت ول 
باب البغاة 


(قومٌ مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام إل العود وكشفة شيهثهم, فإن 
تميّزوا مجتمعينء حل لنا قتالهم يذمأ): أي إن” امحازوا يعني مالوا إلى قثو من 
المسلمين ؛ ليستعينوا بهم؛ واجتمعواء أو الُخذوا حيزاً : أي مكاناً واجتمعوا فيه حل 
لنا قنالهم بدءاً خلافاً للشافيي”" د فإن قعل المسلم لا جوز ابتداء. 

ونحن نقول: : الحكم يدارٌ على دليله ؛ وهو تعسكرهم راجتماعُهم» فإن صيرٌ 
الإمامُ إلى أن يبدأواء فربّما لا يمكن دفع شرّهم. 

(وتجهِرٌ على جريهم) : أجهرّ على الجريح : أي أتمّ قله وفيه خلافٌ 

الاي" د أيضاً. 

(وشبع مُولّيهِم إن لهم فقة) : أي إن كان لهم فئة» وفيه خلاف الشافعِي ا 
أيضاً ٠‏ (ومّن لا فلا : أي من لا ق له لا هر عليه حال كونه جرا ولا نتب حال 
كونه موليء لاله لا اف أن يَلْحَقَ بالفئة فلا ضرورة في قتله» فلا يقتل لكويه مسلماً. 


)١١‏ البغاة: وهم الخارجون على الإمام الحق بغير حق؛ والإمام يصبر إماماً بالبايعة ممه من الأشراف 
والأعيان وبآن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته؛ فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم 
لعجزه عن قهرهم لا بصير إمامء فإذا صار إماماً فاجراً لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل. 

ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 154). 

(1) زيادة من م 

(۳) لي «النھاج»(1: 10151 : ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحاً يسألهم ما ينقمون. ٠‏ فزن 
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالماء فإن أصرُوا نصحهم ثم آذنهم بالفتال» » فإن استمهلوا اجنهد وفعل مأ رآ 
صواباً. وينظر : «التبيه»(اص841١).‏ 

(4) ينظر: «المتهاج»(4 : ۷ وانالتتبيه»(ص ١‏ 4١)؛‏ وغيرها. 

(0) ينظر: معدي الحتاج)80 : ۷). و«التتبية»لاصض١4١):‏ وغيرهما, 


ذا كتاب الجهاد 
ولا نسي ذريتهم» ونحبس ما لهم إلى أن يتوبواء ونستعمل سلاحهم وخيلهم عند 
الحاجة؛ ولا يجب شيء بقئل باغ مثلة إن ظهرٌ عليهم؛ وإن غلبوا على مصر فقتل 
رجل من أهلِه آخرّ منه» فهر عليهم یل به» وباغ تل عادلاً مدعي حفيكة برل 
كعكسه» فإن أقرٌ أئه على الباطل لا » وبيع السلاح من رجل إن هلم أله من اهل 
الفثنة كره وإلاً فلا 

(ولا نسي رهم ونحيس ما م إلى أن يتوبواء ونستعمل سلاححهم وخيلهم 
عند الحاجة) , خلافا للشافبي" طك. 

(ولا يب شيء بقعل باغ مئلَهُ إن هر عليهم)” ؛ لان ولاية الإمام منقطعة 
عنهم. 
(وإن غلبا على مصر فقتل رجل من أهلِه آخرّ مه" نظهرٌ عليهم فل 
به): هذا إذا لم تجر البغاة في ذلك المصر أحكامَّهم » فحينثار لم تنقطمٌ ولاية الإمام عن 
ذلك المصرء فيجري أحكامه. 

(وباغ قعل عادلاً مدعي حي يرله): هذا عند أبي حنيفة كه وعد اء 
وعند أبي يوسف ذه والافِعِي ضيه لا يرث الباغي العادل» سواءً لأعى حقيّته ؛ أو أو 
آله على الباطل؛ (كعكسه): أي كما يرث العادل الباغي "إذا قله“ » (فإن أقر اله 
على الباطل لا): أي إن أقرَ أله على الباطل لا يرثه. 

(وبيع السلاح من رجل إن لِم آله من اهل الفتنة كُرِه”*"» وإلاً فلا. 


چ9 


)١(‏ قال التووي في «المتهاج<4: 1۲۷): ويرك سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت 
غائلتهم» ولا يستعمل في قتال إلا للضرورة. وینظر: «مغني انحتاچ»(٤‏ : 013377 وغيره 

() أي إذا قال بغ باغيا لا يقتم من القاتل» ولا يجب عليه شية إذا غلب أل المدل عليهم ؛ نال لا 
ولاية لإمام امل العدل عليهم حين القتل؛ فلم يفع موجباً لشيء فصارٌ كالقتل في دار الحرب. بنظر: 
(۳A4 : 10a‏ 

0) أي قل رجلٌ من أهل ذلك المصرٍ عمداً رجلا خر من أهل ذلك اللصر في زمان حكومة البغاة. ينظر: 
اندر المختان)(: 0237 1 

(4) زيادة من م. 


(6) ظاهِرٌ كلايهم أذ الكراهة تحريية ؛ لتعليلهم بالإعانة على العصية. ينظر: «البحر»(9: 188) 


كتاب اللقيط 


كتاب اللقيط 


رفثة أحباء وإن خيف هلاق يب كالأقطة؛ وهو حر إلا مجه رل وفك 
وجنايئه في ا المالء وإرثة له ولا يوخا من آخلرء. ونسيّه عن ادّعاه. ولو 
رجلين» أو تمن يصق منهما علامة ب أو عبدأء وكان حرأ أو ذميّاء وكان ملماً 
إن لم يكن في مقرّهم وذميّاً إن كان فيه 


كتاب اللقيط” 
| (رفئة أحب» وإن خيف هلاك يجب كاللقطة'"» وهو حر إلا بحجةٍ رئ 


ين وجنايئه في بیت المال» وإرثةُ له. ولا يوخ من اا 

ونسپه من اعا ولو رجلين» أو عن يصفُ متها علامة يه): أي لو اأعى 
رجلان نسبّهء فإن وَصّفّ أحدهما علامة في جسده؛ وكان في ذلك صادقاً, فاش 
منه؛ وإلاً فهما سواء. ُمّ عطف على قوله: ولو رجلين؛ قول : (أو عبد وكان 
حرأ) : أي إن كان المدّعي عبدا ثبت نسبّه منهء لك اللقيط يكون حر ؛ لن الأصل في 
دار المسلمين الحرّية: (أو ذميّاء وكان مسلماً إن لم يكن في مقرّهم): أي في مقر 
الدّميين. (وذمياً إن كان فيه): أي كان ذمياً إن ادع نسبّهُ ذمئ , وقد ود في مقر أهل 
الذمة. 


) اللقيط: ما يلتقط: وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفا عن العيلة أو فراراً عن تهمة الزتبة مضبّعه 
آلم وحرزه غائم لما في احرازه إحياء النفس» وقامه في «المستصفى»(ق 1۱۸۲ب AS‏ 

۲ أي إن رفع م اللقطقٍ وهي مال الغيرٍ الذي وجد ضائعاً مثدوب» وفرض عند خوفي ضياعها. وهنا إذا 
أمن على تفه » وإلا فاك أولى. ینظر: «نح الفقار»اق؟ 01/45 

(5) المرادٌ بنفقته : كل ما يتاج إليه من الام والكسوة والسكتى والذواء وغير ذلك حتى الهر إذا وج 
السّلطان كذ! في «البحرلاه : 6 -1937) وإنّما كان في بيت الال ؛ لن اللفيط ملم عاجرٌ عن 
اكب ولا مال له ولا قرابة» فأشبه المقعدٌ الذي لا مال لهء وقد ثبت في «مصنف عبد الرراق ۷٠‏ 
ONE: to‏ : عن علي ڪه آله أنفق على الأقیط من ببح الال ؛ وکنا روي في «الوطًا »ا۲ : ليف 
و«مستد الشافمي)12 : 5186) وغيرها عن عر د وذكرً في ا«تتوير الأبصار»(/ص117) وغيره: 26 
هنا إذا لم يكن له مال وقرابة» ٠‏ فان كان له مال أو فرابة فة في ماله أو قرابته. ينظر : «العممتل9؟ : 
{TA‏ 

(4) أي قهراً سواه كان رجلاً او امرأة؛ لانه ثبت له حقّ الفط لسبق بده فله أن يدفع إلى غيوء بأختیاره ٠‏ 
فلو دفع إليه لم يأخذه منه ؛ لأنه أبطل حقه بالاختيار. وغامه في «جمع الأنهر »ا : 295 


وما شد عليه فهو له» وصرف لبه بامر قاض» وقيل: بدونه» وللمُلقِط قبضٍ هیب 
وتسليمة في حرفة لا إنكاحه. وتصرّف في ماله ولا إجارثه في اله 

(وما شد عليه فهو" له" وصرف إليه بامر قاض» وقيل: بدونه وا لطر 
بف هبيه وتسليمّةٌ في حرفة لا إلكاحه» وتصرّف في ماله ولا إجارثه في 
الأصح). 


0 


بي ب ع کد 

(1) زيادة من أو ب وم. 

() أي ما وجد مشدوداً على اللقيط أو على دابة هو عليها فهو له اعتياراً بالظاهر . ينظر : «الدرر» 57+ 
°( 


كتاب اللقطة 
لفنا 


كتاب اللقطة 
هي امانة إن أشهد على أخذه ليرد على ريّها رإلاً ضَمِنَ إن جحد الالك أده 
للرّد وعُرّفَتْ في مكان وُحِدَّتء وفي الجامع مد لا تطلب بعدها ف 
كتاب اللقطة!" 

(هي أمانة إن أشهد على أخذه لير على رها وإلاً نين إن جحة امالك 
حه للرّدٌ): اعلم أن الواجذ إن أقرٌ أله أخذها لنفسيه صّمِنَ بالإجماع» وإن لم يقر 
بهذاء فإن أشهد أله أده للرّدٌ لا يضمن» وإن لم يشهن صنَمِن"" عند أبي حنبفة اه 
وعد ته وعند أبي يوس ڪه لا يضمنء بل التو قله في آله أخذه للزة. 

والإشهاد دُ أن يقول : ن سمعتوه ينشد لقطة فدلُوه علي. 

فقولة: وإلآ ضّمن ؛ أي إن لم يشهذ أنه أخذه للرد ضين. 

(وعرقت في مكان ريدت وتي الجامع مذ لا تطلب بعدها في العاسيع,. 


قوله : وعُرَفت: : أي وجب تعربتهاء والراد ريف أن يادي إلي جد لقطة 
لا أدري مالكهاء » فلبات مالكها وليصفها لأردها عليه » واختلفوا في مدة اريف 
والصّحيح”" أنّها غير مقدَرَةٍ مدو معلومة؛ بل هي مفوّضة ة إلى رأي اللتقط فيعركُها إلى 
أن يغلب على َه أنّها لا تطلب بعد ذلك وقدرّها محمد و ومالك والشَافِعِي”" وك بحولٍ 


من غير فصل. 


(1) اللقطة: : وهو عبار عن مال يوجد ضاعاً لا يعرف مالكهء ولیس له بباح تر : «اليحر»(2 : 111). 
(5) فإن لم يد عند رفع اللقطة من يشهده؛ أو حاف عند الإشهاد أخذ الالم فترلً الإشهاة لا يضمن 
بنظر : «فتاوى قاضي خان)(7: ۲۹۰). 3 
(۳) هذا هو اختيار السرخْسي؛ وصححه في «الہداية»۲ : ۷۵ وف «جامع المضمرات») و«الجوهرة»( 
: 881): عليه الفتوى؛ وهو خلاف م ظاهر الروابة من الثقدير بالحول في القليل والکثیر؛ ا 
الإسْريجَابي. كذا في «البحر»(9 : : 104). قال ابن عابدين في ارد الحتار»(۳: 087٠‏ : واللتون على قو 
1 الظا أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير 
السرخسي والظاهر 1 00 1 
)٤(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي)»(1 : : ۲ و«التاج والإکلبل» : (Vt:‏ و«الفواكه الدواني»(۲: (vt‏ 


0 قناع( ۳۷۱)» وغيرها. 
() ينظر : دالا( : . ورزعانة الطالبین»(۳: 44؟), و«الإقناع»0؟ ٠‏ 2 


Vr‏ كتاب اللقطلة 
سواء أخيدت من الجل» أو الحرم وما لا يبغى إلى أن اف فساه. ثم تصدّق. فإن 
جاءً ربّها أجازه وله أجرًه؛ أو مْْمِنَ الآخدٌ كما في بهيمةٍ وجدت» وما أنفق عليها 
بلا إذن حاكم تبرّع» وبؤذنِه دين على ربّهاء وأجْرَ القاضي ما له منفعة؛ وأنفق عليها 
3 وما لا منفعة له آذن بالإنفاق علیهاء 5 الرُجوع على رّها لي 
الأصح إن كان هو الأصلح؛ ٠‏ وإلاً باعهاء وأمرٌ يحفظ 

(سواء ادت من الجلء أو الحرم) ؛ هذا ê‏ من قول الشَافِمي"' ذم فاه 
يقول: لقطة الحرم ب تعريفها إلى أن يجي ء صاحيها. 

(وما لا يبقى إلى أن ياف فساده) : أي عرف ما لا يبق كالاطعمة العدة للاكل 
وبعض التّمارء (ثُمّ تصدّق» فإن جاء رها آجازه"" وله أجره): : أي لواب النُصدّقء 
(أو فد هنن الخد كما في بهيمة وُحِدت) : أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن يكون 
بهيمة» أو غيرهاء وعند مالك" که والشافیي“ ك إذا وجد بعيراً أو بقرة في 
الصّحراء؛ فالّرك أفضل. 

(وما أنفق عليها يلا إذن حاكم تبرع» وياذيه دين على ريّهاء وأجْرَ القاضي”"/ 
ما له منفعة؛ وأنفق عليها منه كالآبق. وما لا منفعة له آذ بالإنفاق عليهاء وشرط 
الرُجوع على ربّها في الأصح إن كان هو الأصلح" وإلاً باغهاء وأمرٌ بحفظ 
ثمتها). 


(1) وهنا هو الصحيح من مذهب الشافعي ذه على ما نص عليه التووي في «المنهاج»(؟ : 11۷). وينظر: 
«التنبيه»اص 84)» و«المهذب»<(١‏ : 474)؛ وغيرها. 

() في أو ب وت وس وف: وأجازه. 

(۳) في «الشرح الكبيا٤‏ : :)1١١‏ الإبل تترك ولو محل خوف إلا خوف خاثن » وإن أخذت الإبل تعنياً 
عرفت سنة؛ ثم بعد السئة تركت بمحملها الذي أخذث منه؛ والبقر مثل في محل خوف وإلا كالخنم 
ينظر: «مختصر خليل»)(ص١714)؛‏ «التاج والإكليل»1: 1/4): وغيرها. 

(4) في «المنهاج)(7: 804): والحيوان الممتنع من صغار السباع يقوة كبعير وفرس أو بعدر كارنب وطبي ٠‏ 
أو طيران كحمام إن وجد بفازة فللقاضي التقاطه» وكذا لغيره في الأصح؛ ويبحرم التقاطه لتملك 
وينظر: «احاشية البجيرمي ٠(١‏ : ۵ ومني الحتاج(؟ : : ۹ وغيرها. 

(0) أي آو اللتقطر يإذنه, يعني إذا كان اللقطة شيئا له منفعة يمكن إجارتها كالحيوان الذي يركب أجترء وأنمق 
عليهما من أجرتّه . ؛ فإ فيه بقاءً العين على ملك لمالك من غير إلزام الدين عليه ينظر :«العمدة Tha‏ 
(TAA‏ 

() رانغایامر بالإتفاق یومین أو لائة أيام على قدر ما یری رجاء أن يظهر مالكها. فإذا لم يظهر يأمر مھا 
ينظر: «المدايق»(؟ : ۱۷1). 


كتاب اللقطة 
ww‏ 


I بد‎ TSE A ER 
على أصله؛ وفرعت وعرسيه‎ 
أنه لا يكفي » ل 5 كر‎ e الأجوع على صاحبهاء‎ 
والصّميرٌ في قوله : إن كان هوالأصلح يرجعٌ إلى الآمرٍ بالإنفاق» وشرط الرجوع.‎ 
(وللمنفق حبسُها لأخلر نفقته): أي نفقةٍ المنفق» (فإن هلكت بعد حيسه‎ 
سقطت" ): أي التق ؛ لاله إذا حبسها للثفقة صارت كالرٌهن: وهو مضمونٌ‎ 
بالدّينء (وقبلَهُ لا) : : أي إن هلكت قبل ابس لا تسق الفقة.‎ 
(فن ن مُدعبها علامتها حل الذقع؛ ولا جب بلا حجه ي : هذا عندناء وعند‎ 
الاق في" ظا يجب ادف إن ن العلامة؛ (ويتتفمٌ بها فقيرا والأ): أي وان يكن‎ 
مقط" فقيراً» (تصدّق» ولو على آصله» وفرصه» وعرميه).‎ 


نا 


سي جت 


)1١(‏ هكذا ذكرّ في «الجداية»( : : OVY‏ . قال في «دالفتح »79 (Fol;‏ لم يحك فيه خلاف؛ وکنا حانظة 
الدّين قي «الكافي» أيضاء فيفهم آله المذهب؛ وجمل : القدوري هذا قول زفر ؛ وحكى في «البتابيع» 
عن علماننا الثلائة عدم اللقوط» ووجهه أن الدّبن ثابت ن وليت العو الاطة رها سقط بهلاكها. 
انتهى. . ونقل الشُرَيْْلالي لني «حاشيته على الدرر»(؟ : ۽ 101)لعن الملآمة قاسم بن قُعلويقا: : إِنْما ني 
«الجداية !7 : ۱۷۷) ليس مذهيا ب لاحل من علماثنا القلاثة» وإنّما هو قول زفر ‏ ولا يساعده الوجه. 
وقال المقدسي : : ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اختار صاحب «رالبداية»» قول زفر .تخار : 
«رد احتار»(۴: ۳۲۲). 


وظنّ صدقه جاز الدفع إلبه ولا يحب على المذهب. وينظر: «مغني 
و«التتبيهلاصن10)) وغيرها. 
(6) زيادة من ب و س و ص 


Vt‏ كتاب الايق 
كتاب الآبق 
ثب أخده لِمَن قوي عليه وترك الال قيل: أحية. ولرادّه قت أو مدبّرأء او ام 
ولد من سفر أربعون درهماًء وإن لم يدها إن أشهد أنه أده للرْدْء ومن اقل منها 
كتاب الآبق 
(ثليب: أخذه لمن قوي عليه" وترك الضال قبل: احب). 
الآبق: هو المملوك الذي فر من مالو قصداً. 
والضّال: المملوك الذي ضْلّ الطريق إلى مَْزلِهِ من غير قصدء وإنّما كان ترك 
أحب ؛ لاله لا يبرح من مكانه: فيأتي مالكَهُ قباخده؛ وإن عرف الواجدا"' بيت مالڳه» 
فالأفضل أن يوصله. 


(ولرادٌه)”©: أي الآبق» (قنَاء أو مديّرأء أو ام ولد من سفر أربعون درهماء 
وإن لم يخدها""“ إن أشهد آنه أده للرّ ومن أقلّ منها بقسطه)'": هذا عندناء 
وعند الشّافِمِي”" لد لا يحب شيءٌ بلا شرط. (فإن بق منه لم يضمن 


(1) أي قدر على حفظه وضبطه بالإجماع لا فيه من إحياء حق المالك ء هذا إذا لم يخف ضياعه أما إن خاف 
ضياعه فيفرض آخذه ورم أخله لنفسه ينظر؛ «مجمع الأتهر)»(1 : 0/19 

(7) واختلف في الضال إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه: فقيل: أخته أفضل إحياء له لاحتمال 
الضياعء وقيل: تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكانه فيلقاه مولاء. ينظر: «الدرر)»(؟: ١۲١)؛‏ و«رد 
المحتار(7: (Y1‏ 

(۳) في م الآخذ. 

(4) ويسننى في أخذ عدم أجر الرد: السّلطانٌ ونرابه» وحافظ المديئة, والحارس» ومّن هو في عياله. ومن 
استعان به وأحد الزُوجين؛ والشريك. بنظر: «التبیین ۳۲ : .)۳١۹‏ 

(0) أي وإن كانت قبمته أقل. ينظر: «الدرر»(؟: 151 

(7) أي لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث ؛ إذ هي آفل 
مدة السفرء وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالئلاث عثلاف ما نقص عنها. بنظر : «البحر»(9: 
(YE‏ 

(۷) بنظر: «روضة الطالبین»٥‏ : »)۲۷١‏ وغيرهاء 


إن ل ينهد قلا شي لك وين إن ا ج رم ا ر 
الرهن"): : أي لو أبق العبد امرهون» فر من مذة الستفرء ٠‏ فِالجعلُ على المرتهن» هذا 


3 


إذا كانت قيمّهٌ مثل الدّين» أو أقلّ منهء وإن كانت أكثر من الدين» فبقدر'" الدّين 


عليه » والباقي على الراهن» وأمر نقَقيهِ كاللقطة", ”واله اعلم". 


a: 


و 
)١(‏ في ت و ج راق وف! رهنه. 

(؟) في ب: فیقدر؛ ولي م: فقلد. 

(؟) زيادة من أو ب و م- 


لهذا كتاب المفقودر 
كتاب المفقود 

هو غالب م يدر ره حي في حق نفسله: فلا تكح عرسئه ولا يُقْسُمْ ماله. ولا 

فسخ إجارئه. وَيُقِيم م القاضي من يبغ حف يط ماله» وع ما يلاف 

فساده» نيق على ولد وأبويه» وعرميه وميّتْ في حقّ غيره: قلا يرث من غیره 

إلى تسعينَ سنة 


كتاب المفقود!" 
(هو غائب لم يدر أثرهء حي في حق نفسه: - فلا نک رمه ولا يقت 
مال ولا فخ إجا رئ ويم القاضي من يفبض حت ويحقظ ماله تبي ما 
پُخاف فساده» ويُثْقِقٌ على ولډه وأبويه» وعرميه وميْت”" في حق غيره: فلا یرت 
من شيره): أي يوقف" قسطُهُ من مال وريه (إلى تسعين سنة)”: اختلف في اء 
فقيل : الأرفق أن تقدّرٌ بتسعين سنة » وظاهرٌ الرُواية" أن تقد موت الأقران» فإن في 


() المفقود: وهو الفائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته. ينظر: «شرح السراجية)(صا١1).‏ 
و«الفوائد البهية في المواريث الشرعية)»(!اص14). 

() في أو ب وت وس رف وم: يفسخ. في ص: بنفسخ. 

(7) في ت وج وق وف وم: میت 

(4) ف م: نوقف. 

(6) إلى تسعين سنة ؛ متلق بقوله : : حي في حو نقميهء مع ما عطف عليه يعني يتل المفقودٌ حب في حؤ 
تفسه؛ وميا في حقّ غيرهه فتترب عليه الأحكامٌ المذكورة إلى أن يتم له عمر تسعين سنة. ینظر : 
«العمدة ۲ : ۳۹۲( 

) ظامره أن ما في ظاهر الرّواية فول مغاير لافوال الثقدير» وكذا اعترض صاحب «اليحر»(۵: 1۷۸) 
على من أفتى باعتبار تسعين ؛ كصاحب «الكثزلاص05), و«الوقاية», لکا و«الذخيرة»» 
وغيرهم ء ومن اختارٌ اعتبارٌ سبعين كاين الهمام» ومن اختارٌ اعتيارٌ ستّينء وغيرهم من اعنبروا مدّة 
خاصّة بقرله: : العجبُ كيف يختارون خلا ظاهر الذهب مع اله راجب الاتباع على مقلّدي أبِي حنيفة 
کل اتتهى . 

وأجاب عنه صاحب «النهر»: : بان التفحخص عن مون الأفران غير كن أو فيه حرج عظيم» ٠‏ فعن 
هذا اختاروا تقديره بالسن انتهى. 


كتاب الوقف fw‏ 


فإن ظهرٌ حي قبلّها فله ذلك» وبعدها يُحكمْ بموتّه في حق ماله يوم تمت الملة. فتعند 
عرس للموت. ويُقسمٌ ماله بين من يره الآنء وني مال يره من حين فده رَد ما 
قف له إلى مَن يرث الغيرٌ عند موه 
هذا العصر قلّما يعيش ال إلى" تسعينَ سنة. 

م8 ظهرَ حياً قبل فله ذلك j 3 i:‏ 
فان فهر ر قبلها : : ؛ وبعدها) أي بعد امد (يُحكم موټه في 
حق”" ماله يوم ت المة» فتعتدٌ عرسّة للموت» ويُقسَمْ ماله بين من يرل الآنء 
وني مال غيره من حين فُقِد فيُرَدُ ما وق له إلى من يرث الغيرَ عند موتّه): الاصل 
عندنا أن ظاهرٌ الحال» وهو الاستصحاب”" حجّة للدّفع لا للإثبات» فإذا ت مده فهو 
في مال نفميه حي قبل اد فلا يرنه الوارث الذي كان حا وقت فده ثُمّ مات بعد 
ذلك ؛ لان الظاهرَ أنه كان حي فيصلحٌ حجّة لدفع أن يره الغير» وفي مال غيره مين ؛ 
أن الظاهرَ لا يصلحٌ حجّة لإيجاب إرثه من الغير» فيردُ ما قف للمفقود إلى من يرث 

3 لمر كل ) 3 
من موريه يوم مويه . واه أعلم . 
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ا مگ د ا ا ا ا و چ ی 

وحَمّقَ صاحب «رد افمتاں»(۳: ۳١‏ باله لا مخالفة بين قول التقدير وبين ظاهر الرّواية» بل هو 

تفسيرٌ لظاهر الرّواية » وهو موت الأثران؛ لكن اختلفوا فمنهم مُن اعتبرَ أطول ما يعيش إلبه الأفرالاً 

غاا م اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون» ومنهم وهم التأخرون اعتبروا الغالب من 

الأعمار: أي أك ما يعيش" إليه الأتران غالبالا أطوله فقدروه بستين ؛ لا من يعيش فوقها نادرء 
والحكم للغالب. ينظر: «العمدة)(؟ : (TAF‏ 

(1) زيادة ب واس وم. 

(؟) زيادة من م. 5 

(۳) الاستصحاب: وهو عيارة عن إبقاء ما كان على ما كان؛ لعدم الدليل المزيل لهء وهو يصلح عندنا 
حب للقع لا للاستحقاق ؛ ذلهذا اعتير لمفقوةٌ حي في ماله ومين في مال غيره حت لا برت منه أحدء 
ولا يرث الفقوذ عن أحدء بل بوقفّ نصيّه ٠‏ فإن مضت المدة أو علم موث يرد اموقوفا لأجله إلى وارث 
مورثه الذي ورت من ماله. ينظر: «البناية»70: 215 

(4) زيادة من ف و ف 


VA‏ كتاب الشركة 
كتاب الشركة 

هي ضريان: : شركة ملك: وهي أن ملك اثثان عَينا وكل كأجني في مال صاحيه. 

وشركة عقد: وركثها لإاب واشبول» ودر طها عدم ما يقلقهاء > کشرط دراه 

مسمّاة من البح لأحدهماء رهي اربع أوجه: مفاوضة: وهي شركةٌ متساويين مالا 


وتصرفاً ودينء فلا تصح إلا بين متحدينٍ حزية بة وحلما أ وملّته وتضمن الوكالةٌ 
والكفالة 


كتاب الشركة“ 

(هي ضربان: 

١‏ . شركةٌ ملك: وهي أن ملك اثنان َي وکل کاجني في مال صاحيه. 

'. وشركة عقد: وركثها الإيجاب والقبول» وشرطها عدمٌ ما يقطمُهاء كشرط 
درام مسمّاة من الريح لأحدهما) ؛ فان هذا يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد 
هذه الدّراهم المسمّاة ربح يشتركان فيه. 

(وهي أربعةٌ أوجه: 

.١‏ مفاوضة: وهي شركةٌ متساويين مالا وتصرّفاً وديناً)» لمرادٌالمساواة في الال 
الذي يصح فيه الشّركة» ولا بأس بزيادة مال لا يجري فيه الشركة » (فلا ت تصخ" إلا 
بين متحدين حرَية وحلماً ومل) لابه أنذيكونا حرين بالفين ٠‏ مهما واحدةء فلا 

بين مسلم وكاقرء وتجوڙ بين مسلمين بالفين » ويين كافرين ؛ سواءً كان أحدهما 
كتابيًا والآخر بجوسيًا » فإنّ الكفرٌ كله ملة واحدة؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيه وعند أبي 
يوسف ڪه تجوز ب بين اللسلم والكاقرء وخند ماناكا" د الاير ”0 لا تحور 
المفاوضة أصلاً 

(وتنضمُنٌ”” الوكالةٌ والكفالة): أي كل واحد وكيل الآخر في المعاملة, وكذا كل 


() الشركة: عبارة عن خليط النّصيبين يث لا يتميّرُ أحدهما عن الآخر. ينظر : «التبيين»)02؟: .)۴١١‏ 
(1) نې ت وج وف وق: يصح. 

(۳) ينظر : «المدونة»(۳: ۹۸)ء و«التاج والإكليل(/1: :)8١‏ رغيرهماء وفيهما تفصيل عنها يسس مطالمنه. 
(1) ينظر: «الام)3؟: ,)5١7‏ و«أسنى المطالب»02؟ : 5077): و«الغرر البهية»ا7: 401١‏ وغيرها 

(6) في ت وج و ص و ق: ويتضمن. 


كتاب 00 ركة 53 


ا دالج الاجا ا جار لاع ويغير أمر 5 
هو الصّحيح» وإن وردث أحددهماء أو وجب له ما يصح فيه الشركة وقبْضَ صارت 
عناتاًء وفي العَرْض والعقار بقيت مفاوضة: وعئان: وهر شركة في كل تجارة» أو في 
نوع ولا يضمن الكفالة» وتصح ببعض ماله» ومع فضل مال أحدهماء وتساوي 
ماليها لا الربح 
واحد كفيلٌ عن الآخرء فإذا اشترى أحدهما شيئاً: ٠‏ فللبائع مطالبة امن من الشّريك 
0 
ومشترى كل اء إلا طعام اهلو وكسوتهم» وكلّ دين لزم أحدهما ما 

تمي اترک کارا ولي والاستجا. فيه احترازٌ عن زوم دين بسب لا 
نصح فيه الشركة : : كالحناية» والتكاح » 0 7 '؛ والصّلح عن دم عمد وكالتّققة» 
(أو بكفالة بام ضمته الآخره وبغير أمرٍ لاء أ هو الصحيح)"”: : أي إذا لزم أحدهما 
دين بسببو الكفالة من غير أمر المكفول عنه, فالصُحبح أن هذا الدينَ لا يمه الريك 
الآخرء ذإن كان بأمر المكفول عنه يضمئُه الشريك الآخر. 

(وإن ورثٌ أحذهماء أو وهب له ما يصح فيه الشركة وفيض صارت 
عناناً): القبضٌ يشترط في البية ؛ (وني العَرْض والعقار بقيت مفاوضة): : أي في وارث 
العرض والعقارٍ بقيت مفاوضة ؛ لأنّ مال الشركة لم يزد. ثُمّ شرع في الوجه الثاني من 
الشركة فقال 

*.(وعنان: وهو شركةٌ في كل تجارة: أو في نوعء ولا يتضمُن”* الكفالةٍ 
وتصح ببعض ماله» ومع فضل مال أحلدهماء وتساوي مالبها لا الرربح): : أي يصمح 


(1) رصورةٌ الخلع: : ما إذا كانت الرأة فارضت ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع لا يازم 
شريكهاء. ٠‏ وكذلك لو أقرّت بيدل الخلع. ينظر: : «العناية»»(6 : 2584 

(۲) يعنى لو كفل أحد المقاوضين أجنبا بال بإذن المكفول عنه لزم صاحبه عند الإمام ؛ لأنه تبرع ابتداء 
ولكتها تنقلب مفاوطة بقاء؛ ١‏ أنه يرج ب ردي على الكفول عن إذا كفل بأرءء وكلسا في لقا" 
جلاف الكفالة بالتقس ؛ لانها تبرع ابنداء ويقاءً. ينظر ينظر: «جمع الأنهر»(1 : (VI:‏ 

(۳) قال في «الفتح»(8: 21 بكشيرٌ إلى خلاف المشايخ ٠‏ وما ذكرَهُ امكف تار الفقيه أبي الليثاء 
وحمل ' مطلق جواز ر «الجامع الصغير)اص179/8) عليه. 

(4) ف أ: تتضمن؛ وقي ب واس و م تضمن. 


TA‏ كتاب الشركة 
وكون مال أحدهما دراهم» والآخر دناني وبلا خلط» وکل مطالب يمن مشريه 
لاغيره ثم برج على شريكهٍ يمسيو منه إن اذاه من ماله. ولا تصځان إل 
بالتّقدين» والفلوس النّافقة» وار والنّفْرة إن تعامل النّاس بهماء وبالعرض بعد 
أن باغ كل نصف عرضيه بنصفب عرض الآخر 1 

بأن يشترط أن يكون الال مساوياًء ولا يکود الرّبح مساويا وبالعكس”'' خلافاً 
لزفر # وَالَافِِيَ"' 4» (وكون مال" أحدهما دراهمء والآخر دنانييء وبلا 
لط( خلافاً لزفر 5 والشافؤيي*“ اا 

(وكل مطالبٌ بئمن مشريه لا فير): أي لا غير المشترى بناء على أله لا يضم 
الكفالة؛ (ثم يرجع على شريكهٍ بحصِيهِ منه إن أذّاه من مالِه. 

ولا تصحان إلا بالتّقدين» والفلوس الافقةء والبرء والنّْرة إن تعامل الاس 


(وبالعرض بعد أن باع كل نصفة عرفيه بنصفب عرض الآخر)ء اعلم له لا 
ما أن تكون قيمة مناعهما متساوية فحينشثر بم كل واحلو منهما نصف متايه 
بنصفو متاع الآخرء تم يعقدان عق الشركة. 
وما أن تكوث قيمة متاعهما متفاوتة: “غير مساوية"» كما إذا كان قيمة متاع 
أحاهما ألفاً وقيمةٌ متاع الآخر ألفين» يييع صاحي الأقل لشي متاعه بث متاع الآخر ؛ 
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ليكون كل واحار بينهما أثلاثاً: اء لصاحب الأكثر» ولل لصاحب الأقل» كم يعقدان 


(1) زيادة من ب وم. 

() ينظر : «التنييه لاص ۷۵). و«تفة امحتاج))9 : ۲ و«تحفة الحبيب)77: »)٠١١‏ وغيرها. 
(۳) سقطت من أو ص و ص. 

(4) اي ولا يشترط في خلط الالین. 

() ینظر: «الأم»(9: 58)» و«التنبیه»(ص۷۵), وغبرهما. 

() زيادة من م. 


كتاب الشركة 
للملا 


: ا و اخرء وبعد الخلط عليهاء فإن هلك مال أحلرهما بعد شراءٍ 
عقد الشركة فيكو البح هاهنا'' بقدر الملك» وإلما بحناج إلى عق الشركة + لبكون 
کل واحثر وكيلا من الآخرء وإنّما يكون البح ماهتا" بقدر المللكا"؛ لان البح 
ا 2 الال لوتر ما إذا كان رأس الال أحد النقدين . فإن الريح ا 
بالشتترطء وأيضا الدّراهم والدّنئي رلا يتعّنان في العقد» فالرٌيحٌ لا يكون ناء لرأس المال. 
(وهلاك مالها أو مال أحارهما): أي هلاك مال الشركةء أو مال أحدٍ 
الشريكين» (قبل الشراء يبطلهاء وهو على صاحية): أي البلاك على صاحب الالء 
(قيل الخلط هلك في يده أو يا آخرء وبعد الخلط عليهاء فإن هلك مال أحدهما 
بعد شراء الآخر بماله» فمشريه لما ورجع على الآخر حصيّه من ثمنه): أي رجم 
المشتري على أحدهما الذي هلك ماله بحصي من الكَمن ؛ لأن الشّراءء قد وقح لبماء 
فلا بتر بهلاك الال وعبارة «الجدابة» هكذا: ولو اشترى أحدهما باله» وهلك مال 
الآخر قبل الشّراء» “فالمشرى بينهما على ما شط" 
نهاهنا حل أن يُْلَط في الفهم» ويفهم أله هلك مال الآخر قبل شراء أحدهما. 
لكن يحب أن يهم هذاء فإك وضع المسألةٍ فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شرام 
أحيهنا ماله بدطيل قوله”": ولا يتير الحكمم بهلال مال الآخر بعد ذلك ٠‏ ويدليل 


() زيادة من |. 
(۲) في ب وس وص وف و م: هناء ٍ 1 
IRN EAN . 0 9‏ 4 

(۳) ذكر هذا دفعا ا يقال: إن ما ذكره هاهنا من كون ارح بقدر اللا عخالف لا م سايق آله لا يشترم 
تساوي الرّبح مع تساوي المالين عندناء ومحصّل القع أ ذلك فيما إذا كان رأ الال الذراهم 
والدنانير» وهنا فما إذا كان رأمنُ الال العرض. ينظر: «الممدة ۲۸ : 916 

(4) في ب وس و ص وف و م: هنا 

(۵) انتهى من «الہدایة»(۳: 8). 

(1) زيادة من |. 

(۷) آي قول صاحب «الجداية»(: 8)- 
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YAY‏ كتاب الشركة 
وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكلَهُ حين الشركة صريحاء فمشريه هماء 
ملك؛ ورجح بحص ثمنه وإلاً فل ولكل من شريكي مفاوضة وعنان: أن یي 
نبي ویضارب» ويركلء والمال في پارو أمانة» وشركة الصنائم والتُقبل: وهي . 

يشترك صانعان كخياطين أو خياط وصبّاغ. ويتقيّلا العمل لأجر بينهما صخت 
وإن شرطا العمل د نصفين والمالَ أثلاثاً 
قوله"؟: هذا إذا الوق ا م هلك مال الآخر“. فيجبُ أن 
يفهم» وهلك مال الآخر قبل أن يشتري هذا الآخر 0 شيئاًء وإنما ذكرت هذا لأنه 
موضع الغلط. 

(وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكُلَهُ حين الشركة صريحاء فمشريه لهماء 
شركة ملك. ورجم م بخصة ثمنه 0 فله): أي إن هلك مال أحدهماء م اشترى 
الآخرٌ شيئاً بمايه ٠‏ فإن الشركة قد بطلّت بهلاك الالء E‏ 
عقد الشركة فإن وكل أحدّهما الآخرّ بالشراء توكيلاً صرجاًء فيقول : كل ما اشترب 
يالمال الذي معك ٠‏ فاشتر نصفّه لي ؛ فيكون الشترى بينهما شركة ملك ٠‏ فللمشري أن 
يرجع على الآخر مه من القّمن» وإن لم يوكله ؛ ؛ فالمشترى يكون للمشتري. 

(ولکل من شريكي مقاوضة وعنان: : أن يبضع” "» ويودع» ويضارب): أي 
يدفع الال مضاربة » (ويوكل) : أي يوكل أجنباً ابيع رالشراء» ونحوهما (والمال في 
يده أمانة) : أي في پار كل واحار من الشريكين أمانة ّى لا يضْمنٌهُ بلا تعد. 

۳ ي والتُقبل)”': هذه هي الوجه الال من الشركة : (وهي 
أن يشترك صانعان كخياطين» أو خياط وصبّاغ؛ يقلا" العمل لأجر بيئهما 
صحُت» وإن شرطا العمل نصفين والمالٌ آثلاثاً): أي الأجرة أثلاثا بينهماء هذا عندنا. 


.)9 أي قول صاحب «البداية»(7:‎ )١( 
.)1 انتهى من «المداية»70:‎ (r) 


(۴) يبضع: أي يدفع الال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب الال ولا شيء للعامل. ينظر: «رد 
انار( Et:‏ 


(4) هذه الشركة تسمّى شركة المتائع وهو جع صناعةٍ كرسالة ورسائل» وهي كالصّعة. عبارة عن 
برف الصائع وعمل ٠‏ وتسمى أيضأً شركة اليل على وزن التَمّل ؛ لاشتمالها على قبول العمل» 
وتسمى أيضا شركة الأعمال والأبدان. ينظر: «العمدة(؟ : 01 8). 

(0) ولا يشترط كون التقبل منهما معأ فلو اشتركا على أن يل أحدّعما الماع ويعمل الأخرء أو يتقبله 


أحدهما ويقطمه ثمّ يدفعه إلى الآخر للخياط بالنصف جاز. ينظر: : الجن( : ۱۹۵). 


كتاب الشركة 
TAF‏ 


بالذفع إليه؛ والكسب بينهماء وإن عمل أحدهما فقط. وشركة الوجوه: رهي أن 
يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعاء فتصح مفاوضة: ومطلقُها عنان» ركل 
وكيل الآخر في الشراءء فإن شرطا مناصفة امشقرى؛ أو مالك فالربح كذلك» 

وعند الشافعي"" 5: لا بجو هذه الشركة. 

وعند مالك" هه وزفر #»: لا يحور إلا عند الحا العمل 

(ولزمَ كلاً عمل قَيلَهُ احدهماء فيطالبْ كل بالعمل؛ ويطالب الأجر): أي 
يطالب كل راح أجرّ عمل عملَّهُ أحدهماء (ويَبْرَأ الداع بالدفع إليه): أي بدفع 
الأجر إلى كل واحد منهماء (والكسبٌ بينهماء وإن عمل أحذهما ققط. 

£ وشركةٌ الوجوه): : هذه هي الوجة الرّابع من الشركة : (وهي أن يشتركا بلا 
مال ليشتريا بوجههما ويب يبيعا) أي ليشتريا بلا نقار امن ؛ بسبب وجاهتهماء فيبيعاء 
فما حصل من الكمن يدفعان مه امن إلى باإعهماء » قان قضل منه شيءٌ يكون مشتركاً 
بينهما ٠‏ وهذه الشركة لا تجوز عند الشاي" د ١‏ 

(قصح مفاوضة): : بأ يشخرط مساو في الامو التي يحي مساوائها فى 
الفاوضة؛ (ومطلقّها عنان» وكلٌ وكيل الآخر في الشراء) : : أي إذا كان عقدُ الشركة 
مطلقاً أ إن شْرِطْت فيه لمفاوضة, فكل وكيل الآخر وكفيله. 

(فإن شرطا مناصفة المشكرى؛ أو الث فالرّبح كذلك» وشرطٌ الفضلر 
باطل): : أي إن شرطا أن لمشترى يكون بينهما نصفين» أو ثلاث وربح أحبعماز زاق 
على قدر ملكه » فذلك الشّرطُ باطل ؛ ؛ لان الرّبح يكون بقدر الملك ؛ لثلا يؤدي إلى ربح 
مالم يضمنء مخلاف العنان إذا كان رأس امال غير العروض؛ فإ رأس امال حينئار لا 
يتعيّنُ بالتعبين » فلا يكون الرّيح ناء رأس المال على ماهر 


* ينظر :اسن المطالب»(۲: : 6+4؟)ء و«الغرر البهيق)(7: : 10) و«التجريد لنفع العبيد»92:‎ )١( 

(۲) ينظر: «التاج رالإکلیل»(۷: 2054 و«شوح الخرشي على عختصر خلیل»(1: 251/ و«الفواکه 
الداوني»(۲: ۱۲۰) و غيرها. 

(۳) بنظر : امحل ۲(۲ : : 41019)ء ررانهاية الممتاح)9(0 : 4 -). ودرفتوحات الوهاب»(؟ (rar‏ 


At‏ كتاب الشركة 
افصل ے الشركة الفاسدقا 
ولا يجوز الشركة في الاحتطاب» والاحتشاش» والاصطيادء وما حصل لكل فله» و 
ما أخذاءٌ معاً فلهما نصقينء وما حصل له بإعانة الآخر فله؛ وللآخر أجِرٌ مثلهِ بالغاً 
ما بل عند محمد #؛ ولا پزاڈ على نصفم مه عند أبي يوسف ©#. ولا في 
الاستسقاء بان كان لأحدهما بغل» وللآخر راوية» واستقى أحذهماء فالكسبْ 
للعاملء وعليه اجر مثل ما للآخر. والرّبم في الشركة الفاسدة على قدر المال. 
وتبطل الشركة موت اح الشريكين»ويلحاقِه بدار الحربه مرتداً إذا تي به. دل 
برك أحدهما مال الآخر بلا إذه 
افصل .2 الشركة الفاسدةا 

(ولا يجوز الشركة في الاحتطاب: والاحتشاش» والاصطياد”: وما حصل 
لكل فله؛ و ما أخذاهٌ معا فلهما نصفين» وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن 
يقلح أحدهما ويجمع الآخر يكونُ للقالع» (وللآخر أجرٌ مثله بالغاً ما بلغ عند 
محمد" 4# ولا يزادُ على نصف ثمنهِ عند أبي يوسف . 

ولا في الاستسقاء بان كان لأحدهما بغلء وللآخر راوية""» واستقى 
أحذهماء فالكسب للعامل» وعليه أجرُ مثل ما للآخر. 

والربح في الشركة الفاسدةٍ على قدر المال): كما إذا شرط في الشركة دراهم 
مسمّاةَ من الرّبح لأحدهما فتفسدٌ الشركة » فيكون البح بقدر املك حتى لو كان الال 
نصفين وشرط الح أثلاثاًء فالشرط باطل » ويكونٌ البح نصفين. 

(وتبطل الشركة بمرت أحد الشريكين» وبلحاقه بدار الحربو مرئذاً إذا فضي 
4 


ولم يرل أحدهما مال الآخر بلا إذيه ): أي لا بجو لأحيهما أن يؤدّي زكاً مال 


(1) وأيضاً: اجتناءً مار من جبال» وطلبُ معدن وکثز جاهلي؛ وطبحٌ آجْرٌ من طين مباح. وتقل اللي 
وبيعْهُ من أرض مباحة؛ أو الحصىء أو اللح» أر الثلج» وغو ذلك. ينظر: «الفتم»طة: 4:5) 
و«البزازية2: ۲۰۲). 

(5) تقديمهم لقول محمد يوذن باختباره » ولي «المفتاح» ؛ إن قول محمد هو المختار للفتوى . ينظرة 
«الببسوط»(11: ,)۲۱١‏ و«المناية»(2: ١41)؛و«الدر‏ المختار»(۳: 58) , ر«رد الجتاريا6 ٠‏ 890). 

(7) الراوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود لتقل الماء. بنظر: ا مغرب( ص .)۲٠۲‏ 


كتاب الشركة 58 


تین ال یب لان درى قافن لا اد دراه لطا بي لد هيه 
7 بشمنها 
الآخر بلا إذنه» (فان أذن کل صاحيّه فأذيا ولام ضمِن الكاني نان جهل ٻاداء 
الآوّل» : هذا عند أبي حنيفة له وأمّا عندهما إذا جهل بأداء الأول لا يضمن. 

(وإن أدبا معاً ضَمِنَ كل قِسْط غيره): مثل إن أدّى كل واحلر بغيبة صاحيه؛ 
وانْفقَ أداؤهما في زمان واحد» أو لا يعلمُ نقدُمُ أحدهما على الآخر ضّمِنْ كل واحد"" 
نصيب الآخر. 

(فإن شرى مفاوض أمةٌ بإذن شريكه ليطاء فهي له بلا شيء): هذا عند أبي 
حنيفةً ه: وأمّا عندهما يرع الريك على الشتري ""بنصف الم" ؛ لأنّ المشتري 
ى نصفف دينه من مال الشركة. 

ولأبي حنيفة فك أن ا جارية دخلت في الشركة حال الشراء» م الإذنُ بالشراء 
للوطء اقتضى الببة ؛ لاله لا طريقن حل الوطء إلا الببة ؛ لاله لو باغ نصبةٌ من شریکه 
يصيرٌ هذا النِّيبُ مشتركا بينهماء > فلا يحل الوطاءء وإذا اقتضى الببة لا يكوثُ على 


المشتري شيء. 
(وأنية كل بثميها) : أي للبائع أن يطالِب اللمن من أيّهما شاء ؛ لأنّ المفاوضة 
تتضمنٌُ الكفالة. 
© © > 
ف ا يت 
)١(‏ زيادة من أ, 


(5) في م: بالثمن. 


A1‏ كتاب الوقف 


كتاب الوقف 
هو حبس العين على ملك الواقف. والنْصدقْ بالمنفعةٍ كالعارية. وعندهما: هو 
حبس العين على ملك اله تعالى. فلو وُقِفْ على الفقراء أو بى ميقاية او خاناً 
لبني السسييل» أو رياطأء أو جعل أرضَة مقيرة لا يزولٌ ملك الواقف عنه. وإن على 


بموته حو: إن مت فقد وقفت ف 


كتاب الوقف 
(هو حبس العين على ملك الواقف. والتّصِدُقْ بالمنفعةٍ كالعارية. 
وعندهما: هو حبس العين على ملك اله تعالى. 
وُقَفَ على الفقراءء أو بى سقاية" او خانا”" لبي السبيل؛ أو 
رياطا“» أو جعل أرضّةُ مقبرة لا يزول ملك الواقف عنه؛ وإن علق بموته نحو: إن 
مث فقد وقفت في الصحيح)”", فد ذكرٌ أنّ الخلاف بين أبي حنيفة ف وصاحبيه في 
جواز الوقف؛ فإ الوقف لا يجورٌ عنده بناءً على أله تصدق بالمنفعة» وهي معدومة» 
لكن على" الأصح أن الخلاف إِنّما هو اللزوم» فإ الوقف غيرٌ لازم عنده"» وإن 


(1) الشيء الستعار باق في ملك مالكه» وقد أجاز امالك الانتفاعٌ به. فعلى هذا يحوب للواقف التصرّف في 
الموقوفم على رأي أبي حنيفة قله بناءً على أنه ملكه كما في العارية. ينظر: «العمدة»(5: 4038). 

)١(‏ المسقاية : الموضع الذي يتخذ لسقي الناس. بنظر؛ «المصباح»(ص581). 

(۳) الخان: وهو ما ينل به المسافرون. ينظر: «الصباح)اصض181). 

(4) الرياط : الذي يس . بنظر: «المصباح»(ص 518 -511). 

(0) إذا علقه مويه فالصُحيحٌ أله وصبة لازمة» لكن لم يخرج عن ملكه فلا يتصوّر التصرأف فيه بيع وخحوه 
يعد موته» لا يلم من إبطال الوصيّة, وله أن يرجم قبل موټه كسائر الوصاياء وإنّما یزم بعد مونه 
ينظر: «البحر)(ة : .)۲١۸‏ 

(1) زيادة من أو س. 

() قال الطرايلسي فته في «الوسعاف في أحكام الأرقاف:»(ص”): الوقف جائرٌ عند علمائنا اللاثة 
وأصحابهم ٠‏ وذكر في «الاصل» كان أب حتيفة 2 لا ير الوقفا فأخد بعض الاس بطاح هذا الَفظ 
ونال : لا وز الوقف عنده» والصحيح أله جائرٌ عند الكل؛ وإتما الخلاف بيتهم في اللزوم وعدمهء 


فمنده جوز جواز الإعارة قتصرف منفعتة إلى جهة الوقفب مع بقاء العين على حكم مللئو الواقف . ولو 
جع عنه حال حياته جا مع الكراهة؛ ويور عنه» ولا يلم إلا يأحد أمرين إمّا أن كم به القاضي 


أو يمره عخرج الوصيّة؛ وعتدهما: يلوم بدون ذلك, وهو المتحيح . وهر قول عامّة العلماء. اه 


كتاب الوقف 
YAY‏ 


ل ی ع ي حي الك 
ا ٠‏ دالا في مسجد بشي وارز بطريقه؛ وأذن لقاس بالمتلاة 
سح باد جيل ته سردابة مصامي؛ فإن جعل لفيا و وسط دارو 

مسجدا رأة باسلا 1 ١‏ 

علق الوت فى في ليق بالودو راا ت 

في رواية: يصير لازما. 

وفي رواية: لاء واختارٌ في «المان» هذا 

وأمّا عتدهما فالوقفُ لازم؛ وعليه الفتوى» والاصلٌ فيه وق الليل اه 
الكعبة", 

وعند أبي حنيفة ‏ إنّما يلز. م بأحد الشيئين: وهو ما قال: 

3 ۰ا ان يحكم يه حاكم. 

.".والاً في مسجد ني وأفردٌ بطريقه” "“» وأذن للئاس بالصّلاة فيه فصل 
واحدٌ وإن جْعِلَ تحته سرداب” لمصاليه). 


اختلف في شرائط صيرورة المكان مسجداً: 
فعند أبي يوسف فد يكفي جرد قوله: جعلتُُ مسجداً ؛ لان الأسليم ليس بشرط 
للزوم الوقفي عنده. 


وعند محمد ضيه لا بد من أن يصلى فيه جماعة. 

وعند أبي حديفة فة يكفي صلاة واحدء م جل السرداب تحته لمصالح امسج 
لا ينع أن يكون مسجدا. 

(فإن جعل لغيرهاءاو وسط داره مسجداءوأؤن الملا فيه فلا): أي إن جيل 
نحت المسجد ميرداب لغيرٍ مصالح المسجد » لا يصيرٌ ا مسجد مسجداء وكذا إذا جعل 


(1) قد يقال : إن الكعبة كانت موقوفةً من قبل» فقد ثبت من الأخبار لها بنيت قبل آدم اقل بنتها اللاتكة 
بإذن رهم » وطافوا بهاء وطاف بها آدم الا ومن بعده إلى أن اندرست في طوفان نوح 8 فجدذ 
عمارئها إبراهيم انظ مع ابه إسماعيل اظ بإذن رهما إلا أن يقال: : إن أرض الكعبة وإن كانت 
موقرفة قبله ولم تكن في ملکه» ٠‏ لكل الجدران والعمارة حصلت بملكه ووثفه. ينظر: «العمدة(؟: 
1 

() أي جعل له طريق؛ ومييز يجمبع الوجوو عن ملكه. ٠:‏ فلو كان العو مسجداً والسملُ حواليت غير متعلقةٍ 
بالممجد أو بالعكس لا يزولٌ ملكه ؛ لتعلق حق العياو به . ينظر: «العمدة»(7: ١8‏ 4). 

(۳) السرداب؛ بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 8؟1). 


TAA‏ كتاب الوقف 
وعند أبي يوصف ك يزول بنفس القول؛ وعند محمد غه تسليمة إلى المتوليء 
وقبضُهُ شرطء فصح وقفٌ المشاع؛ وَل غل الوقف» أو الولاية لنفسيه وشرط أن 
يستبدل به أرضاً أخحرى إذا شاءً عند أبي يوسف 4# خخاصة 
صظ داز مدا وأدِنّ بالصّلاة فيه لا يصيرٌ مسجداً ؛ لعدم إفراز الطريق. 

(وعند أبي يوسف د يزولٌ بنفس القول): أي يزولٌ ملك الواقض عن الوقف, 


بنفس القول. 0 
(وعند محمد #ه تسليمة إلى المنولي» وقبغة شرط): ثم كر فروع هذا 
الاختلاف ء فقال : 


(فصح وقفْ المشاع): المشاع إن لم يحتمل القسمة: ففي ا مسجد والمقيرة لا جوز 
الوقف عند أبي يوسف # أيضاً؛ وفي غيرهما جور الوففُ عند عمد 4 أيضاً. 

وإن احتمل القسمةء فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف هه لا عند 
محمد ا » ويفتى بقول أبي يوسف طه. 

(وجَمْل عل الوقف. أو الولابة لتقسيه. وشرط أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا 
شاءَ عند أبي يوسف 4 خاصة): فإ شرط الاستبدال لا منم صحَّة الوقف عند أبي 
يوسف هه إذ لا منافاة بين صحّةٍ الوقفب وبين الاستبدال عنده» فإلّه حور الاستبدال في 
الوقف من غير شرط" إذا ضعفت الأرض عن الريع ؛ ونحن لا نفتي به» وقد شاهدنا في 


(1) كر في «الاشبا»( ص ۲۲۵): لا يجودُ استبدال الوقف العامر إلا في أريع : 

الأرلى: لو شرط الواقف. 

الانية: إذا غصبه غاصب» وأجرى عليه لماه حتى صارَ بحرا فيضمن القيمة ويشتري الحولي بها 
أرضاً بدلاً. 

الثالثة : أن يمحده الغاصب ؛ ولا نة ه وأراد دقع القيمة ‏ فللمتوي أخثها ليشتري بها بدلاً. 

الرابعة: أن برغب إنسان فيه بيدل هو أكثر غلّة وأحسن وصفاً؛ فيجودٌ على قول أبي يوسف هه 
وعله الفتري» كما في «فتاوى قارئ البداية». اه. 

وقال صاحب «الّهر» في كتابه: «إجابة السائل» قول «قارئ البداية»: العمل على قول أبي 
يوسفو ضيه ممارض مما قاله صد الشريعة؛ رحن لا نفتي به على تقديره» فقد قال في («الإسعاف»»اص 
27: الراد بالقاضي هو قاضي الجئة اتير بذي العلم والعمل .اه ولعمري هذا عر من الكبريتم 
الأحمر :ويا أراء إلا لفقا بذكرء فالأحرى فيه السدّ خوفاً من جاوزة الحد. انتهى. 


كتاب الوقف 
A4 2 a‏ 
وشرط لتمامه ذكر مصرف مودي وال س 
000 5 ف بو يوسف ڪه بدونه. وإذا ان 
مثرف إل الفقراه. وص قف العقار اقول وعن صن جه می وا م 
فيه تعامل الاس كالفاء والمر» والقدوم؛ والمنشارء والجنازة. وثيابهاء ولق" 
والرجّلء والمصحف؛ وعليه أكثرٌ فقهاء الأمصار. فإذا صح الوتف. لا بلك ول 


ايل ل سمح 
الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا ب » فإف ظلمة القضاة la‏ 
اكوا رتاف لمشي و 5-5 لقضاة جعلوه حيلة إلى إبطال 

(وشرط لتمايه ذِكْرٌ مصرفم مؤيّد. 

7 قال أبو يوسف : صح بدونه؛ وإذا انقطع صرف إلى الفقراء"". 

وصح وقف العقار لا المنقول» وعن عمد جه صح وقف منقول فبه تعاملٌ 
الامى 2 كالفاس» وا والقدوم» والمنشارء والجنازة: وثيابها. والقدر» 
والزجل“ والمصحف. وعليه أكثرٌ فقهاء الأمصار. 

فإذا صح الوقف. لا يُمْلَكُ ولا يُمَلّك). 

اعلم أن بعض المتأخّرين جوزوا بيع بعض الوقفم إذا خرب ؛ لعمارة الباقي؛ 
والأصح أنّه لا يجوز“ فإن الوقف بعد الميحّة لا يقبل الملك؛ كالخرٌ لا يقبل الرّقبة 
وقد شاهدنا فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال. 


وني «الفتح(6: :)45٠‏ الاستبدال إِمّا عن شرطه أو لا عن شرطهء فإن كان روج الوقفر عن 

انتفاع الموقفب عليهم ٠‏ فينبغي أن لا يختلف فيه : وإن كان لا كذلك؛ بل انق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما 
هو خيرٌ منه مع كونه منتفعاً به فبنيغي أن لا يجوز؛ لان الواجب إيقاء الوقفو على ما كان عليه دون 
زيادة ؛ ولأنّه لا موجب لتجويزه ؟ لان الموجب في الأول الششرط ء وف الثاني الضّرورةء ولا ضرورة في 
هذاء إذ لا تحب الرٌيادة؛ بل يبقيه كما كان. ينظر: «العمدة»(؟: ٠١‏ 4). وللوقوف على تفصبل الكلام 
في مسألة الاستبدال ينظر: «أحكام الوقف ل الشريعة الإسلامية)(؟ : 4 -70). 

(1) هذا من تم قول أبي يوسف ضقد. يعني عنده إذا انقطعت الجهةٌ التي وق عليها صرف ذلك إلى 
الفقراء؛ وإن لم يسمّهم الواقف. ينظر: «العمدة(؟: .)11١١‏ 

(۲) زيادة من ب و س. 

(؟) لر الذي بعمل به في الطين. ينظر: «المغرب» لاص .)٤۳۹‏ 

(4) المزْجّل: قدر من نحاسء وفيل: كل قدر يطيخ فيها. ينظر: «الطلية)لاص186). قال التي في 
«البتاية»(1 : 110): والفرق بينهما أن المرَجَل لا يكون إلا من تحاس ؛ والقدرٌ قد يعمل من الطين. 

(0) ينظر : «فتح القدير»)10: 2521 


للها كتاب الوقن 


ولكن يجوز قمة المشاع عند أبي يوسف 5ف ويبداً من ارتفاع الوقفيٍ بعمارت 
وإن لم يشترطها الواقفً إن وقف على الفقراء وإن وقف على معيّن وآخره 
للفقراء فهي في ماله؛ فإن امتح أو كان فقيراً جره الحاكم؛ وعِمُرَةُ بأجرته؛ كم رده 
إل مرت ونقضة يصرفة إل عماريه» أو يُدْخَرٌ لوقت الحاجة إليهاء وإن تعذرٌ 


(ولكن يجوز فسمة الداع عند ابي يوسف اه فان الفسمة في غير اليا 
يغلب فيها جهة اللّمليك» لا جهة الإقرارء ومع هذا يجوز قسمةٌ الشاع عند أبي يوسف 
ذه مع أله لا جور التّمليك في الوقف عنده' “» فيجعلٌ جهمٌ الإقرار غالبةٌ في الأوقاف» 
فإن وقف نصبّه من عقار مشترلم جوز للواقفو أن يقسمه مع الريك ٠‏ فإن وقف نصفّ 
عقار كله له» » فالفاضي يقسم مع الواقف» لكن لا جور قسمة الوقفب بين الصارف. 

(ويبدأ من ارتفاع'" الوقفب بيمارته""» وإن لم يشترطها الواتفُ إن وقف 
على الفقراء؛ وان وق على معن وآخره للفتراء" فهي في ماله فإن امتح أو 
کان فقراً اجره الحاكم وعمرة ؛ باجرقه م ره إل مصرفه» ونقضه يصرف إلى 
عمارتهء أو يُدْخْرٌ لوقت الحاجة إليهاء وإن تعدرٌ صرقُه إليها بيع ويصرف" ثم 
إلبهاء ولا يقسّمْ بين مصارفه. "والله أعلم" ). 
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(1) زيادة من ف. 

(1) في أو س و م: ارتفاعات. أي غلاته التي تحصل منه: وهو من اطلاقات العموم؛ وحيث يسمون ما 
يحصل من الزرع ارتفاعاً يريدون بذلك الحاصل بالرفاع» وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد الحصاد. ينظر: 
«الدر التق :0/41 

(۳) أي آله يصرف الارتفاٌ إلى تعمبرالوقرفح إذا احتبج إليه؛ لييقى ما كان على ما كان ٠‏ ولا تجورٌ الزيادة 
عليه ؛ وعليه فيمتعٌ من من الصّرفس إلى البياض والحمرة على الحيطان ونحو ذلك » إن لم يكن فمله الواقف» 
وإن فعله هر فلا منح. ينظر: «البحر)(9 : 89 91). 

(1) أي قال : وقفث هذه الدّارٌ لأولادي آو لأولار فلان ثم للفقراء. 

(0 في ب و ت رج وص وق: وصرف. 

(9) زيادة من ج. 


المحتويات 


زلف 
توا 
الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
كعاب النكاح ۳ 
باب المحرمات 5 
باب الولي والكفز 1 
باب المهر ۷ 
باب نكاح الرقيق والكاقر r‏ 
باب القسم :6 
كتاب الرضاع ۱ه 
كتاب الطلاق oo‏ 
باب إيقاع الطلاق 5 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1 
فصل في تشبه الطلاق ووصفه 1 
فصل ف كنايات الطلاق 1 
باب التفوض 1 
فصل في الاختيار 7 
فصل في الأمر في اليد لف 
شل في المشيكة بون + 
باب الحلف بالطلاق 3 
زا ۸۱ 
باب طلاق المريض 


باب الرحعة 


AY 


فصل فيما تمل به الطلقة 
باب الإيلاء 
باب الخلع 
باب الظهار 
فصل ف الكفارة 
باب اللعان 
ياب العنين 
باب العدة 
فصل في الحداد 
باب ثبوت النسب والحصانة 
فصل في ثبوت النسب 
فصل ف الحضانة 
باب ي النفقة 
فصل في نفقة الأقارب 
کناب العتاق 
باب عتق البعض 
باب العتق المبهم 
باب الحلف بالعتق 
باب العتق على جعل 
باب التدبير والاستيلاة 
كتاب الأيمان 
باب الخلف بالفعل 
فصل اليمين في الدخرل والسكق 
فصل اليمين في الإتيان وال ركوب والخروج 
فصل اليمين قي الأكل والشرب 


المحتويات 


فصل اليم في لبس لباب 0 
فصل اليمين في احج والصوم AY‏ 
باب الحلف بالقول .14 
فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتروج 1 
فصل ا اليمين لي العتق والطلاق 14 
كتاب الحدود 14۸ 

فصل في كيفية الحد وإقامته 144 
باب الوطئ الذي يوجب الحد أو لا ا 
باب شهادة الزنا والر جرع عنها 0 
باب حد الشرب 1 
باب حد القذف TIT‏ 
فصل ني التعزير 1۷ 
كتاب السرقة 1 

باب ما يقطع به وما لا يقطع به r‏ 
فصل كيفية القطع وإئبائه لعا 
باب قطع الطريق 1 
كعاب الجهاد Tt.‏ 

باب في كيفية القتال 0 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه EE‏ 
باب لقنم وقسمته tt‏ 
باب استيلاء الكفار 58 
باب المستأمن Tor‏ 
باب الوظائف Yea‏ 
فصل الخزية eA‏ 
i‏ 


باب المر تد 


للف 


باب البغاة 


فصل ف الشركة الفاسدة 


محتويات الجزء الثالث 


كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة 


ڪتاب الاق 
كتاب المفقود 
كتاب الشركة 


كتاب الوقف 


المحتويات 
7 
555 
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ا 
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